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 سادســاً : النقـــل

. أن 1978لســــنة  47من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  54المادة رقم 
النقل من الملاءمات المتروكة لتقدير جهة الإدارة تلجأ إليه حفاظاً على حسـن  المشرـ  جعل

ستعمال حق النقل إلا بألا يترتب  –سير العمل وانتظامه  سلطة الإدارة في ا لم يقيد المشر  
 –عليه تنزيل لدرجة العامل الوظيفية أو يكون من شــأنه فوات ترقية عليه كان يســتحقها 

دارة قرارها بنقل أحد عمالها تحقيقاً لصالح العمل وفي ضوء الضوابط إذا ما أصدرت جهة الإ 
سالفة الذكر فإن قرارها في هذا الشأن يكون قائماً على أسبابه المشروعة وأسانيده المبررة له 

شائبة  –قانوناً  سلوكه أي  شب  إذا كان الأصل أنه يجوز لجهة الإدارة نقل العامل الذي لم ي
ت فإنه يكون من حقها من باب أولى نقل العامل المسيــــء الذي ولم تحم حوله أي شــــبها

بل إن ارتكاب العامل لمخالفات أجدر بنقله من مكان إلى مكان  –حامت حوله الشـــبهات 
لا إلزام على جهة الإدارة أن تسلك طريقاً   -آخر حفاظاً على حسن سير العمل داخل المرافق

سير العمل داخل المرفق  سن  سلك طريقاً  –معيناً لتحقيق ح لا إلزام على جهة الإدارة أن ت

معيناً لتحقيق حسن سير العمل وانتظامه فلها أن تسلك الطريق الذي تراه محققاً لمصلحة 
سلطة –العمل بالكيفية التي تراها محققة لذلك الهدف  شأنه تكبيل   القول بغير ذلك من 

ق "إدارية عليا" جلســة 39نة لســ 1831الإدارة بقيود لم ينص عليها القانون. )الطعن رقم 
21/2/1998) 

ها التقديرية بلا معقب  ها الإدارة بســــلطت ويعتبر النقل من الأمور التي تترخص في
مواكبة قرار النقل لجزاء تأديبي لا ينم بذاته  –عليها طالما اســـتهدفت وجه الصـــالح العام 

لللندب الإداري قد عن انطوار القرار على عقوبة مقنعة بحســــبان أن الواقعات المشــــكلة 
تســتوي ســنداً صــحيحاً للنقل وباعثاً مشرــوعاً على أجزائه حرصــاً على حســن ســير العمل 

النقل إلى جهة تزخر بالعمالة الزائدة وافصــــاحها عن عدم حاجتها إليه وعدم  –وانتظامه 
وجود درجات خالية للنقل إليها والإدعاء دون دليل بأن المنقول تعدى بالضْــب على زميل 

شاهد  له وحاول إثارة العمال ونقله بعد أن زال عنه وصف عضوية اللجنة النقابية ينهض 
صم القرار بمخالفة القانون .الطعن رقم  سلطة وي ستعمال ال ساءة ا سنة  606صدق على إ ل

 (22/4/1995ق "إدارية عليا" جلسة 39
  – علاوات  –مرتب  – 1978لسنة  47وشروط نقل العامل إلى درجات القانون رقم 
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 47( من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصــــادر بالقانون رقم 103المادة )

لســنة  47. عمد المشرــ  وهو في ســبيل نقل العاملين إلى درجات القانون رقم 1978لســنة 
إلى تحقيق التوازن بين حقوقهم بمنح العامل بداية مربوط الدرجة المنقول إليها أو  1978

تطبيق هذه القاعدة على إطلاقها من شــــأنه أن يعثر على –ها أيهما أكبر علاوة من علاوات
الحقوق المالية لمن أمضىــ مدة أطول في الف ة المنقول منها بالمقارنة بزميله الذي لم   ــ 

زاد المشرــــ  من حقوق الموظف المترتبة على النقل فمنحه بداية ربط الأجر  –مدة مماثلة 
ــاها العامل أو علاوتين من علاوات الدرج ة المنقول إليها أيهما أكبر إذا بلغت المدة التي قض

في الف ة المنقول منها حداً معيناً مقداره ثلاث ســـنوات بالنســـبة للمنقول من الف ة الثالثة 
 (12/11/1994ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2279(. )الطعن رقم  1440 – 684)

الباعث على  –نقل  –لون مدنيون بالدولة وقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بان "عام
سلطة   -قرار إداري –النقل  ستعمال ال ساءة ا إثباته. علاقة الموظف بجهة الإدارة  –معيار إ

 –هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح ومن ثم فهو في مركز لائحي وليس تعاقدياً 

يفة إلى أخرى ومن مكان لآخر تملك جهة الإدارة تعديل هذا المركز بنقل الموظف من وظ
ارة في سلطة الإد –متى كان الغرض من ذلك هو التحقيق الصالح العام وانتظام سير المرفق 

هذا الشـــأن ســـلطة تقديرية لا معقب عليها إلا إذا ثبت وجود عيب الانحراف أو إســـاءة 
سلطة  ستعمال ال صدار القرا –ا شوب الغاية من إ ن ر بأ هذا العيب من العيوب القصدية ي

 يجب إقامة الدليل على هذا –يكون القرار قد صدر بباعث لا  ت للمصلحة العامة بصلة 
إذا تم النقل دون تنزيل في  –لا يكفي في هذا المجال مجرد العبارات المرســــلة  –العيب 

الــدرجــة أو المرتــب وإلى وظيفــة المنقول فيهــا فلا وجــه للقول بوجود خطــأ في جــانــب 
ــنة  1994 الإدارة")الطعن رقم ــة 36لس ( وبأنه "عاملون 9/10/1994ق "إدارية عليا" جلس

من  54، 12المادتان  –تحديد الوظيفة المنقول إليها  –شروطه  –نقل  –مدنيون بالدولة 
. النقل بنوعيه المكاني 1978لســـنة  47قانون نظام العاملين بالدولة الصـــادر بالقانون رقم 

سبما  والنوعي هو سـلطة خولها المشرـ  للجهة الإدارية تجريه وفقاً لسـلطتها التقديرية ح
يجب أن يكون القرار الصادر بالنقل متضمناً تحديد  – ليه عليها صالح العمل ومقتضياته 

ن أســــاس ذلك: أ  –الوظيفة المنقول إليها والمدرجة بهيكل الوظائف المعتمدة لهذه الجهة 
 على أســاس موضــوعي في الوظيفة العامة قانون العاملين المدنيين بالدولة المشــار إليه قائم

 لك إذا خالف قرار النقل ت –جوهره الاعتداد باشتراطات شغل الوظيفة طبقاً لبطاقة وصفها 
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القاعدة الموضــوعية فصــدر بنقل العامل دون تحديد الوظيفة المنقول إليها فإنه يقع باطلًا 

قانون  بذات درجته ا –لمخالفته ال ية دون تحديد مســــمى مثال ذلك : نقل العامل  لمال
( 26/2/1994ق "إدارية عليا" جلســة 38لســنة  3928الوظيفة المنقول إليها" )الطعن رقم 

يا. النقل  –شروطه  –قرار النقل  –وبأنه "قرار إداري  تمييزه عن التعيين في الوظائف العل
لا  –كوســيلة لشــغل الوظائف لا يكون إلا لمن يشــغلون مراكز قانونية في ذات المســتوى 

يســــوق القول بأن قراراً ما تضــــمن نقلاً وترقية في آن واحد طالما أن الموظف لم ينقل إلى 
شغلها ثم تمت ترقيته بعد ذلك إلى وظيفة أعلى في  وظيفة عليا معادلة للوظيفة التي كان ي

 رالقرار في الحالة الأخيرة هو قرا –الجهة المنقول إليها وإنما عين رأســــاً في الوظيفة الأعلى 
تعيين في إحدى الوظائف العليا وهو ما تملكه جهة الإدارة رأســـاً من خارل الوحدة بمراعاة 

فة" )الطعن رقم  غل الوظي طات شــــ نة  1110اشــــترا يا" جلســــة 34لســــ ية عل ق "إدار
ية رقم 22/5/1993 عة من قرار رئيس الجمهور ية والراب ثان نه "المواد الأولى وال بأ  937( و

شــ ون العاملين المدنيين بالمحافظات، المادة الثانية من قرار  بإنشــاء مديريات 1974لســنة 

نة  46وزير الحكم المحلي رقم  لمادة 1974لســــ لمدنيين  54، ا عاملين ا ظام ال قانون ن من 
. قرار النقل هو إفصـــالإ الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من 1978لســـنة  47بالدولة رقم 

صد  ضى القوانين واللوائح بق ة إحداث ثر قانوني معين وهو إنهاء الولاية الوظيفيسلطة بمقت
للعامة في الدائرة الوظيفية المنقول منها وإسناد اختصاصات الوظيفة العامة في دائرة الجهة 

ــــب  ياً بحس كان قد يكون نقلاً م فة إلى أخرى  ها وهو كما يكون نقلاً من وظي المنقول إلي
لطة تقديرية بحسب ملاءمات ومتطلبات مقتضيات العمل تجربه جهة الإدارة بما لها من س

توزيع العمل تحقيقاً للمصلحة العامة وحسن سير المرفق العام وانتظامه وسواء أكان ذلك 
وتلك  1978لســــنة  47من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضــــعة لأحكام القانون رقم 

ــةالوحدات التابعة للقطا  العام أو العكس أم منها للأجهزة الحكومية ذات ا  لموازنة الخاص
النقل من الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة مادام لا يترتب عليه تفويت فرصــــة على  –

العامل للترقية بالأقدمية أو كان يتضــــمن نقله إلى وظيفة من درجة أقل من تلك التي 
فيما  عبرةال –يشغلها أو كان مشوباً بإساءة استعمال السلطة أو متضمناً جزاء تأديبياً مقنعاً 

ها تنطوي على جزاء  عة وأن ها قرارات أخرى مقن يات مل في ط قل تح نت قرارات الن إذاك ا
صفت به  صدت إليه الإدارة حقيقة من اتخاذها قرارها لا بما و تأديبي مقنع إنما تكون بما ق

 نقل العامل بدرجته إلى ذات وظيفته في مديرية  –هذا القرار من وصف مخالف للحقيقة 
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ـــتهدفت جهة  ـــتوى المديرية التي كان يعمل مديراً عاماً بها واس ـــ ون عاملين بذات مس ش

الإدارة من هذا القرار المصلحة العامة نتيجة ذلك: يكون قرار النقل متفقاً مع صحيح حكم 
ــن العمل  ــيات حس ــلطة تقديرية لمقتض ــلاحيات وس القانون وما تملكه جهة الإدارة من ص

سل  -والأداء ستندت إلى قاعدة الرغبة في العمل بمديريات لا يغير من  طة جهة الإدارة أنها ا
شاغرة لإتاحة الفرصة للعاملين  ستطلا  الرغبات بالإعلان عن الوظائف ال ش ون العاملين وا

أســــاس ذلك ان ذات القاعدة أردفت بعد ذلك بتأكيد حق  –بالجهاز للتقدم برغباتهم 
شغل الوظائف بالمحافظ صة في  سلطة المخت ات النائية عن طريق النقل من خارل الجهاز ال

ضل وأكفأ العناصر  طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة على أن يتم اختيار أف
شغل بعض وظائف مديري ووكلاء المديريات على  من بين الراغبين في العمل وكذلك إمكان 

ــاس النقل وفقاً لما يقرره الجهاز" )الطعن رقم  ــنة  2227أس ــة 33لس ق "إدارية عليا" جلس
نقل. الأصــــل ان نقل العامل من وحدة إلى  –( وبأنه "عاملون مدنيون بالدولة 9/5/1992

أخرى من الوحدات الخاضـــعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو إلى الهي ات 

م أو العكس العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصــــة بها ووحدات القطا  العا
اسـتثناء من ذلك يجوز نقل العامل بقرار من  –يكون بقرار من السـلطة المختصـة بالتعيين 

" 55وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحالتين المحددتين بالمادة "
ـــنة  47من القانون رقم  ـــنة  1439")الطعن رقم 1978لس ـــة 31لس ق "إدارية عليا" جلس

( وبأنه "العامل الذي يحصل أثناء الخدمة على معهل عال قبل إجراء التسكين 25/6/1989
له الحق في أن  هاز المركزي للتنظيم والإدارة  مد من رئيس الج جدول المعت ظائف ال في و

لذين  كان أكبر من الف ة والمرتب ال به إذا  ته ومرت قدمي ته وأ له بف  ته بنق حال تســــوى 
 1975لسنة  11لأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم يستحقهما طبقاً للفقرتين ا

بتصــحيح أوضــا  العاملين وذلك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصــصــية ما لم يكن 
لا مجال في هذا الصــدد للقول بأن نقل  –بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصــلية أفضــل له 

العالية غير التخصصية هو أمر جوازي متروك  العامل في هذه الحالة إلى مجموعة الوظائف
أســاس ذلك: أن المشرــ  اســتخدام تعبيراً آمراً ينص على أن "ينقل  –تقديره لجهة الإدارة 

العامل بف ته وأقدميته ومرتبه" ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخيير والتقدير لجهة الإدارة 
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصــــادر ( مكرراً من قانون 25كما هو الحال في نص المادة )

 . ولذلك حكمت المحكمة بأحقية العامل الذي يحصل أثناء 1978لسنة  47بالقانون رقم 
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ـــكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز  الخدمة على معهل عال قبل إجراء التس

ذا كان أكبر من ومرتبه إ  المركزي للتنظيم والإدارة في أن تســوى حالته بنقله بف ته وأقدميته
الف ة المرتب اللذين يســتحقهما طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون 

ــنة  11رقم  ــا  العاملين المدنيين بالدولة والقطا  العام، وذلك إلى  1975لس ــحيح أوض بتص
ضل له. الأصلية أفمجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته 

ــا للفصـــــل في  ــة العلي ــالمحكمــة الإداري ــة ب ــاني ــدائرة الث ــإعــادة الطعن إلى ال وامرت ب
دائرة توحيد  21/4/1991ق "إدارية عليا" جلســة 32لســنة  2832موضــوعه")الطعن رقم 

( 3رقم ) 36مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا السنة  –المبادئ 
لذي تجريه الإدارة لمصــــلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجيد  (38ص  نه "النقل المكاني ا وبأ

للعاملين به على نحو يحقق ســيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية ولا يلحقه 
وصــف التأديب طالما لم يصــدر عقب تحقيق في واقعة معينة يأد بعدها قرار النقل تعبيراً 

الإدارية في معاقبة العامل بحيث يكون قرارها في هذا الشــأن ســاتراً لجزاء عن إرادة الجهة 

ق "إدارية عليا" جلســة 33لســنة  1155تأديبي لم يرد النص عليه في القانون" )الطعن رقم 
بإصــــدار قانون نظام  1978لســــنة  47من القانون رقم  54( وبأنه "المادة 13/5/1989

عامل من جهة إلى أخرى في ذات درجته من قبيل النقل العاملين المدنيين بالدولة. نقل ال
صالح  –المكاني  سلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقاً لمتطلبات  يدخل ذلك في نطاق ال

ـــلطة أو  ـــاء مادام قرارها قد خلا من الانحراف بالس العمل ودواعيه دون معقب من القض
 ل المباعدة بين مجموعة من العاملينإذ تبين أن الإدارة اســــتهدفت بالنق –مخالفة القانون 

سير العمل وتنذر بمزيد من الأضرار  سن  شبت بينهم نزاعات وخلافات حادة تعثر على ح ن
ق "إدارية عليا" جلســة 26لســنة  1403بمصــلحة العمل فقرار النقل مشرــو ")الطعن رقم 

سنة  134رقم  من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 1( وبأنه "المادة 7/2/1988 ل
يب الوظائف 1978 يذاً لمعايير ترت عاملين تنف قل ال عد ن حدد المشرــــ  قوا  إذا قيمت –. 

الوظيفة بدرجة أدنى من درجة شــاغليها تعين نقله إلى وظيفة أخرى مناســبة تتفق درجتها 
ق "إدارية 31لســنة  3470مع درجته على أن يكون مســتوفياً شروط شــغلها" )الطعن رقم 

سة  سنة  47من القانون رقم  54( وبأنه "المادة 7/2/1988عليا" جل صدار قانون  1978ل بإ
نظام العاملين المدنيين بالدولة. سلطة الإدارة في نقل العامل سلطة تقديرية تجريها بمراعاة 

صــالح العمل ومقتضــيات حســن ســير المرافق العامة دون أن يكون للعامل حق التمســك 
 لم تبتغ الإدارة بنقل العامل الصالح وانحرفت عن هذه الغاية إذا  –بالبقاء في وظيفة معينة 

  



8 
 

واتخذت النقل ســبيلاً إلى التنكيل بالعامل وإنزال العقاب به تكون قد أســاءت اســتعمال 

ــادر منها بعدم المشرــوعية")الطعن رقم  ــلطتها مما يصــم القرار الص ــنة  3470س ق 31لس
ـــة  ـــبة اتهامه لا ينطوي ( وبأنه "إن إجرا7/2/1988"إدارية عليا" جلس ء نقل العامل بمناس

لدليل على ذلك حتى لا يصــــبح العامل  تأديب مقنع إذ يتعين إقامة ا بحكم اللزوم على 
 -المسيــء في وضــع أكز تميزاً من العامل الذي يجوز نقله وفقاً لمقتضــيات مصــلحة العمل 

ل قصــد الما أن النقإقتران النقل ينطوي على جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد ط
( وبأنه 16/2/1988ق "إدارية عليا" جلســة 29لســنة  875به مصــلحة العمل")الطعن رقم 

"لا وجه لنعي المدعي على نقله من إدارة الحريق إلى إدارة المرور. الأوضــا  الإدارية وعدم 
تعرض الموظف بــالحكومــة هي علاقــة تنظيميــة تحكمهــا العلاقــة التنظيميــة التي لمركز 

ظف هو مركز قانوني عام، يجوز تغييره في أي وقت المصــــلحة العامة وليس للموظف المو 
ساً على أنه لم يطلب نقله منها أو على أنه يفيد  سي سب في البقاء بعينها تأ إزاءها حق مكت

سينقل إليها ولا معقب على قرارات النقل التي  منها خبرة معينة لا تتوافر في الوظيفة التي 

لسنة  63رة مادامت قد خلت من إساءة استعمال السلطة")الطعن رقم تصدرها جهة الإدا
ـــبة للقرار الثاني 11/1/1970ق "إدارية عليا" جلســـة 10 الخاص بنقل  –( وبأنه "أنه بالنس

فإن  –المدعي نقلاً مكانياً من وظيفة مفتش مالية إلى وظيفة وكيل ثان بدار المحفوظات 
لدار التي نقل  هذه ا ثان ب ية وظيفة وكيل  مال لمدعي لا تختلف عن وظيفة مفتش  ها ا إلي

هو و  –بمحافظة الغربية التي نقل منها، لا من حيث الدرجة المالية ولا من حيث الكادر 
 ما لم يثبت أنه ترتب على هذا النقل تفويت دور –الكادر العالي بالنســــبة إلى الوظيفتين 

حتاً.. أما النقل يعتبر نقلاً مكانياً ب المدعي في الترقية بالأقدمية المطلقة وعلى ذلك فإن هذا
ــبة للميزات التي يقول المدعي أنه فقدها بنقله إلى دار المحفوظات  ــة وهي ا –بالنس لخاص

فليس من شــــأن هذه المكافآت أن  –بمكافآت الملاهي والجرد العام للعوائد وما إلى ذلك 
ــلمة أن هذه ا واجهة لمكافآت يقصــد بها متخل بالتماثل بين الوظيفتين لأنه من الأمور المس

ضيها التفتيش على  ما تتطلبه وظيفة مفتش مالي بحسب وضعها وواجباتها من نفقات يقت
كذلك  كان الأمر  لك من أعمال. ومتى  ئد وما إلى ذ عام للعوا الملاهي والعمل في الجرد ال

 وكانت هذه الحكمة التي تغياها المشرــــ  من تقرير هذه المكافآت ومن ثم فلا  كن أن
 تعتبر حقاً مكتسباً لمن يحصل عليها ولا تدخل ضمن مرتبه مهما طال زمن منحه إياها 
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فة أخرى غير  قل إلى وظي ما ن ها إذا  غاؤها في أي وقت ويفقد الموظف حقه في ويجوز إل

ها  ها من وزن عند معادلة الوظائف المقرر ل فآت ولذلك فلا يكون ل ها هذه المكا مقرر ل
فآت بغيرها من ال كا نة  224وظائف")الطعن رقم الم ــــة 12لســــ يا" جلس ية عل ق  "إدار

11/11/1967) 

 :اختصاص لجنة ش ون العاملين بالنظر في قرارات النقل 
ة من شاغلي وظائف الدرج –لا يجوز نقل العاملين فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "

ا كان النقل داخل إلا بعد عرض أمرهم على لجنة شــــ ون العاملين إذ –الأولى فما دونها 
مل يتعين أخذ موافقة لجنة  –الوحدة  عا ها ال كان النقل خارل الوحدة التي يعمل ب إذا 

لســـنة  7797شـــ ون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها" )الطعن رقم 
دولة من قانون العاملين المدنيين بال 4( وبأنه "المادة 15/1/2002ق "إدارية عليا" جلسة 44

. تختص لجنة شــ ون العاملين بالنظر في تعيين ونقل 1978لســنة  47الصــادر بالقانون رقم 

ـــاغلي وظائف الدرجة الأولى فما  ـــجيعية للعاملين ش وترقية ومنح العلاوات الدورية والتش
اختصــاصــها بالنظر في قرارات الفصــل قبل  –دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم 

يضــحى قرار النقل  –صــاص عام ومطلق يشــمل النقل المكاني والنوعي صــدورها هو اخت
الصـــادر دون العرض عليها غير جائز قانوناً لعدم اســـتيفائه إجراء جوهري هو العرض على 

( 22/1/2002ق "إدارية عليا" جلســـة 45لســـنة  771لجنة شـــ ون العاملين" )الطعن رقم 
إصــــدار قانون نظام العاملين المدنيين ب 1971لســــنة  58من القانون رقم  24وبأنه "مادة 

شمل  صاص عام ي ش ون العاملين بالنظر في قرارات النقل هو اخت صاص لجنة  بالدولة. اخت
القول بغير ذلك هو تخصــــيص لعبارات النص بغير  –النقل المكاني داخل الوحدة وخارجها 

ـــص وهو أمر غير جائز قانوناً")الطعن رقم  ـــنة  899مخص ـــة ق "إدارية عليا28لس " جلس
من القانون  28( وبأنه "إن اختصــاص لجنة شــ ون الموظفين بالتطبيق للمادة 15/5/1988

سنة  210رقم  شار  في هذه المادة  1951ل صر فيما أورده ال بنظام موظفي الدولة إنما ينح
بالنظر في نقل  الموظفين لغاية الدرجة الأولى وفي  1953لســــنة  94المعدلة بالقانون رقم 

ومن ثم لا ينعقد لها اختصاص ما في أمر تعيين هعلاء الموظفين، وإذا كان النقل  –ترقياتهم 
من الكادر الأعلى هو نقلاً نوعياً بمثابة التعيين في الكادر الأعلى الذي تختلف الوظائف فيه 

من حيث شروط التعيين والترقية والاختصــــاصــــات عن مثيلاتها في الكادر الأدنى، فإن هذا 
 يخرل  –بحسب هذا التكييف وهو ما جرت به أحكام هذه المحكمة  النو  من النقل
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سـابقة الذكر ومن ثم يكون  28بطبيعته عن اختصـاص لجنة شـ ون الموظفين المبين بالمادة 

صوراً على النقل المكاني الذي حددته المادة  صها مق صا صدرها بنقل الموظف من  47اخت في 
مصـــلحة أو وزارة أخرى، دون النوعي")الطعن  إدارة إلى أخرى ومن مصـــلحة أو وزارة إلى

( وبأنه "الأصـــل أن النقل الذي لم 2/1/1966ق "إدارية عليا" جلســـة 7لســـنة  1051رقم 
يعرض على لجنة شـــ ون الموظفين والذي يتضـــمن الحرمان من ميزة مالية يعتبر معيباً في 

، إلا أن القرار  1951لســــنة  210الأحوال العادية التي يحكمها قانون موظفي الدولة رقم 
المطعون فيه يخرل عن مجال تطبيق هذا القانون بحكم صــــدوره تطبيقاً لأحكام القانون 

ـــنة  112رقم  ـــلكية وأحكام قرار رئيس  1960لس ـــوم الإذاعة والأجهزة اللاس ـــأن رس في ش
ــنة  532الجمهورية رقم  ــأن توزيع موظفي  1960لس ــادر تنفيذاً للقانون المذكور في ش الص

هي ة الإذاعة الزائدين عن حاجة العمل بها إلى وزارات الحكومة ومصـــالحها  ومســـتخدمي
والهي ات العامة الأخرى، ومن ثم فإنه لا وجه للتحدي بأحكام قانون موظفي الدولة عند 

ق 9لســـنة  219النظر في مشرـــوعية القرار المطعون فيه أو عدم مشرـــوعيته")الطعن رقم 

نه "اختصــاص لجان شــ ون الموظفين بقرارات النقل ( وبأ 6/2/1966"إدارية عليا" جلســة 
لا يغير  –يشـــمل قرارات النقل المكاني  1951لســـنة  210من القانون رقم  28طبقاً للمادة 

ق "إدارية عليا" 7لســنة  361من هذا الحكم أن رأي هذه اللجان اســتشــاري")الطعن رقم 
 (18/4/1964جلسة 

 : إجــراءات النقــل وقواعـده 
ش ون العاملين بكل  –وإجراءات النقل قواعد  يوجب المشر  أن يكون النقل بموافقة لجنة 

 –وأن يكون بقرار من السلطة المختصة بالتعيين  –الجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها 

ـــوابط والشرـــوط ال –وألا يترتب عليه تفويت الدور على العامل في الترقية  تي مخالفة الض
يز لجهة الإدارة المبادرة إلى ســحب قرار النقل ويجيز لصــاحب الشــأن حددها القانون يج

ـــائياً  وذلك كله خلال المواعيد المقررة للطعن بالإلغاء وإلى أن  –الطعن على هذا القرار قض
ـــحب هذا القرار أو يقضىـــ بإلغائه فإنه يبقى قائماً ونافذاً منتجاً لكافة آثاره القانونية.  يس

 (23/12/1995ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  2324)الطعن رقم 

 :شـــروط صحـــة النقـــل 
بأن " يا  لمادة فقد قضــــت المحكمة الإدارية العل قانون نظام العاملين المدنيين  54ا من 

 أجاز المشر  نقل العامل من وحدة إلى أخرى  –من اللائحة التنفيذية  43بالدولة والمادة 
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بالدولة أو إلى الهي ات من الوحدات الخاضــــعة لأحكام قانون ن ظام العاملين المدنيين 

ــة ووحدات القطا  العام  ــحة  –العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاص شروط ص
إذا استهدف النقل التنكيل بالعامل أو إنزال العقاب به فإنه يكون قد قصد  –قرار النقل 

، 3915ة" )الطعن رقم غاية أخرى تجعله متســـماً بعيب الانحراف في اســـتعمال الســـلط
ـــنة  4341، 4209، 3916 ـــة 42لس ( وبأنه "يجوز نقل 20/9/1997ق "إدارية عليا" جلس

قانون أو  هذا ال ها أحكام  مل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرــــي علي عا ال
ذا إ  –الهي ات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطا  العام 

لا يفوت على العامل دوره في الترقية الأقدمية ولم يكن إلى وظيفته درجتها أقل  كان النقل
 لا معقب على الجهة –للجهة الإدارية أن تترخص بالنقل بما لها من ســــلطة تقديرية  –

سلطة  ستعمال ال ساءة ا شرط التزام القانون وعدم إ ضاء في النقل ب إذا  –الإدارية من الق
لسلطة المخولة لها في هذا الشأن واتخذت النقل وسيلة للعقاب انحرفت الجهة الإدارية با

قانون ويكون قراراً غير  ياً غير وارد في ال تأديب مل جزاءاً  عا قد أوقعت على ال ها تكون  فإن

( 11/3/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2578مشرو  متعين الإلغاء" )الطعن رقم 
نه "المواد  قانون نظام العا 55، 54وبأ لدولة رقم من  با نة  47ملين المدنيين   1978لســــ

 –أجاز المشر  نقل العامل من عمله إلى جهة أخرى من الجهات التي حددها  –مفادهم 
حدد المشرــ  بعض الضــوابط التي يجب مراعاتها وبعض الأســباب المبررة لإجراء النقل 

قل عن جنح الن أن –حتى يأد النقل سليما مستهدفاً مصلحة العمل دون الإضرار بالعامل 
تلك الضــــوابط أو نأى عن التزام الأهداف المبررة له كان القرار الصــــادر به معيباً من 

 3030الناحية القانونية لفقدانه ركن الســـبب وحق بالتالي القضـــاء بإلغائه")الطعن رقم 
لسنة  47من القانون رقم  54( وبأنه "المادة 15/7/1990ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة 

جواز نقل العامل من وحدة إلى أخرى  –بنظام العاملين المدنيين بالدولة مفادها  1978
وفقاً لمقتضيات الصالح العام دون أن يكون له  –من الوحدات التي تسري عليها أحكامه 

الحق في التمســــك بالبقاء في وحدة معينة شرط ذلك ألا يترتب على النقل تفويت الدور 
لسنة  2701قدمية ما لم يكن النقل بناء على طلبه")الطعن رقم على العامل في الترقية بالأ 

ــة 32 ــاص بنقل العامل من وظيفة إلى 29/7/1990ق "إدارية عليا" جلس ( وبأنه "الاختص
أخرى مناطه كأصل عام تحقيق المصلحة العامة وما تتضمنه من ضمانة حسن سير العمل 

 صاص تتوافر كلما دعت مبررات ممارسة هذا الاخت –وانتظامه دون ثمة معوقات 
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يســــتوي في ذلك أن يتم النقل  –اعتبارات المصــــلحة العامة إلى وجوب التدخل لإجرائه 

بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته في الجهة التي يعمل بها أم في غير هذه 
ـــيطة للعقوبة التأديبية  –الحالة  ـــيلة وس نقل ال –يكون ذلك طالما أن النقل لا يكون وس

ما   -بسبب الاتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته على مصدر قرار النقل يستهدف به التأديب
ق "إدارية 34لسنة  1218لم يقطع على ذلك دليل من الأوراق صدقاً وعدلاً")الطعن رقم 

يا" جلســــة  لمادة 4/2/1990عل نه "ا نة  47من القانون رقم  54( وبأ بنظام  1978لســــ
قرارات النقل التي يتعين أن تصــــدر من الســــلطة  –دولة مفادها العاملين المدنيين بال

المختصة بالتعيين وفقاً للقواعد المنصوص عليها هي التي تتضمن نقل العامل من الوحدة 
ظام  قانون ن ها أحكام  ها إلى وحدة أخرى من الوحدات التي تسرــــي علي التي يعمل ب

 لأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة أوالعاملين المدنيين بالدولة وإلى الهي ات العامة وا
ق "إدارية 27لســــنة  850إلى وحدة من وحدات القطا  العام أو العكس")الطعن رقم 

ــة  ــلكين 10/12/1989عليا" جلس ــاء الس ــاً لنقل أعض ــ  تنظيماً خاص ( وبأنه "أورد المشر

صالح العام  ستهدف النقل غير ال صلي وحرص على ألا ي شر  لمخول ا –الدبلوماسي والقن
ــعها المشرــ  متى قامت لديها  جهة الإدارة صــلاحية النقل دون الالتزام بالقيود التي وض

ل إعما –أســباب قدرت على مقتضــاها ضرورة اللجوء إلى النقل حماية للمصــلحة العامة 
شد لزوماً  شاط الدبلوماسي أدعى وأ ساس ذلك  –هذه القاعدة في مجال الن صور  –أ لا يت

لإدارية إبقاء أحد العاملين بها في النشــاط الدبلوماسي أو القنصــلي أن يفرض على الجهة ا
تدعو إلى تغيير هذا الموقع  بارات ملحة  ها أن ثمة اعت بان ل بالخارل إذا اســــت في موقعه 

لدواعي المصــلحة العامة. لا وجه للنعي على قرار جهة الإدارة في هذا الشــأن بالبطلان أو 
مــادام القرار قــد خلا من شـــــائبــة الانحراف المطــالبــة بــإلغــائــه أو التعويض عنــه 

( وبأنه "للجهة 28/6/1987ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  2438بالسلطة")الطعن رقم 
الإدارية ســــلطة نقل من وحدة إلى أخرى دون معقب عليها مادام أنها قد تغيت من 

ة في ســاويإصــدار قرار النقل اعتبارات المصــلحة العامة وقامت بنقل العامل إلى وظيفة م
يا" جلســــة 31لســــنة  2375درجتها للوظيفة المنقول منها")الطعن رقم  ق "إدارية عل

ـــحة نقل العامل من وظيفة لأخرى ألا يكون النقل إلى 15/6/1986 ـــترط لص ( وبأنه "يش
وظيفة من درجة أقل مما يشـــغها وألا يفوت عليه النقل دوره في الترقية بالأقدمية ما لم 

 أما ما عدا ذلك فقد جعله الشار  موكولاً للسلطة التقديرية  –لبه يكن النقل بناء على ط
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ـــالح العام  إذا التزمت جهة الإدارة بهذه  –للجهة الإدارية تجريه وفق ما تراه محققاً الص

ســــكوت  –الضــــوابط فلا وجه للنعي على قراراتها ما لم يثبت في حقها الانحراف باللطة 
العامل إلى وظيفة أعلى إلا أن هذا الحكم أمر  المشرــــ  عن النص على عدم جواز نقل

تفرضــه طبائع الأمور وتوجيه مقتضــيات التنظيم الإداري والتســلســل الهرمي للوظائف 
فضلاً عن قواعد التوصيف والتقييم التي تحدد الشروط والمواصفات الخاصة بكل وظيفة 

ـــغلها فر فيه شرو على نحو  تنع معه نقل العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته أو لا يتوا ط ش
ــترط في هذه الوظيفة ألا  – ــار  حين أجاز الندب إلى وظيفة أخرى واش يعكد ذلك أن الش

شغلها العامل  م علة التفرقة بين النقل والندب أن الأول يت –تعلو مباشرة الوظيفة التي ي
على أســــاس اســــتقرار العامل في الوظيفة المنقول إليهما بينما يتم الندب على أســــاس 

ق "إدارية عليا" جلســـة 32لســـنة  803وقيت وليس القرار والاســـتمرار")الطعن رقم الت
( وبأنه "إن المطعون ضدها إذ طلبت في دعواها إلغاء القرار الصادر من وزارة 8/1/1989

بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامســــة الفنية العالية بين  27/11/1962التربية والتعليم في 

فيما تضـــمنه من تخطيها في الترقية إلى تلك الدرجة فهي تهدف  موظفي الوزارة المذكورة
بنقلها من وزارة التربية والتعليم  13/8/1962من دعواها ابتداء إلغاء القرار الصــــادر في 

إلى وزارة الثقافة والإرشـــاد القومي ذلك أن تخطيها في الترقية بالأقدمية المطلقة بموجب 
سببه أنها  لم تكن إذ ذاك من موظفي وزارة التربية والتعليم بعد القرار المطعون فيه كان 

ـــادر في  ـــار إليه ومن ثم فإن طلبها إلغاء قرار التربية الص أن نقلت منها بقرار النقل المش
لا يســـتقيم إلا كنتيجة لإلغاء قرار النقل ، وحيث أنه من ناحية أخرى فأن  27/11/1962

اميه قد يستعصى علي صاحب الشأن مر  قرار النقل الذي يستر وسيلة للتخطي في الترقية
ومن ثم فهو لا يحاسب علي ميعاد الطعن فيه قبل أن يظهر له هدفه ودواعيه وتنكشف 

له الغاية التي كانت تتغياها جهة الإدارة من ورائه، ومن ثم فإذا تبين أن المدعية لم يتهيأ 
لقرار ها القانوني بذلك الها كشف قصد الإدارة من وراء قرار النقل ولم تبين مدى تأثر مركز 

إلا حين صدور قرار النقل الترقية فيما تضمنه من تخطيها كان من الحق ألا تحاسب علي 
في 10/2/1962ميعاد الطعن إلا من ذلك الحين. "حكم المحكمة الإدارية العليا بجلســــة 

ـــنة  760الطعن رقم  ـــدر في5لس  ق" وإذا كان الثابت أن قرار الترقية المطعون فيه قد ص
بعد أن كانت المدعية  1/1/1963ونشرــ في نشرـةـ وزارة التربية والتعليم في  27/11/1962

 وليس ثمة  29/10/1962قد نفذت قرار نقلها إلي وزارة الثقافة والإرشاد القومي منذ 
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نه في  بل أن تتظلم م ية ق يا بقرار الترق ها علما يقين يه علم يل من الأوراق يقوم عل دل

، وإذا كانت المدعية قد أقامت دعواها بعد ذلك عن طريق المســــاعدة 22/10/1963
بطلب  18/2/1964بعد أن تقدمت في  15/8/1964القضــائية بإيدا  صــحيفة الدعوى في 

فأن دعواها تكون قد أقيمت في الميعاد  30/6/1964إعفائها من الرســــوم الذي قبل في 
من نظام موظفي الدولة الصادر  47القانوني وبالتاي فهي مقبولة شكلا. وحيث أن المادة 

قد نصــــت في -وهو القانون الذي يحكم المنازعة الماثلة 1951لســــنة  210بالقانون رقم 
جوز نقله من مصــلحة أو فقرتها الأولي علي أنه يجوز نقل الموظف من إدارة إلي أخرى وي

ـــلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دورة في الترقية بالأقدمية  وزارة إلي مص
"وقد جرى قضــاء هذه المحكمة علي أنه ولك كان القضــاء الإدارة  -أو كان بناء علي طلبه

صه بذلك مشروط بما إ  صا ا كان ذغير مختص في الأصل بمراقبة قرار النقل إلا أن عدم اخت
هذا القرار مكانيا صرفا لا تحركه سوى حوافز الصالح العام وحسن التنظيم المرفقى المبرر 

لإعادة توزيع عمال المرافق العامة أو ما كانت الجهة الإدارية ترمي من وراء النقل إلي 

ــتحقين في لها بإلحاقهم بإدارات  ــحاب الدور في الترقية من الموظفين المس غمط حقوق أص
رات أخرى بغية اســــتبعادهم من دائرة المتطلعين للترقية، وفي هذه الحالة الأخيرة أو وزا

يكون قرار النقل من القرارات التي تخضــــع لرقابة القضــــاء الإداري اعتبارا بأنه مقدمة 
صول علي حقه في الترقية  صاحب الدور وبين الح ستورة للحيلولة بين  سيلة م للتخطي وو

بناء علي طلب الموظف فأنه يكون باطلا لمخالفته القانون  بالأقدمية فما لم يكن النقل
طالما أن جهة الإدارة قد قصدت من ورائه تفويت الترقية علي الموظف المنقول، أما إذا تم 

النقل وفقا لمقتضــيات صــالح العمل ومتطلبات المصــلحة العامة فأن لادارة الحق في أن 
ند قب عليها في ذلك مادامت قد تغيبت عتجريه بما تتمتع به من ســلطة تقديرية بلا مع

سلطها ولم تخالف القانون. وحيث  ستعمال  سف في ا صالح العام ولم تتع صدار القرار ال إ
أن الثابت في خصوص المنازعة الماثلة أن وزير الثقافة والإرشاد القومي قد أرسل كتابا إلي 

بصدد أنشاء قسم ثانوي  جاء فيه أن مدرسة الباليه 26/6/1962وزير التربية التعليم في 
وتدعيم القســـمين الابتداا والإعدادي مما يحتال إلي عدد  1962/1963في العام الدراسي 

سة في طورها  ضمانا لاستقرار التعليم بالمدر سات ذوى الخبرة الفنية  من الدرسين والمدر
رسات دالجديد لتنهض برسالتها، وأن مديرة المدرسة قد وقع اختيارها علي المدرسين والم

 المطلوب نقلهم وندبهم للعمل بها والموضحة أسماؤهم ودرجاتهم والجهات التي يعملون 
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بها في الكشوف المرفقة، وأنه لما كانت وزارة التربية والتعليم حريصة علي مسايرة النهضة 

العلمية ومعازرتها. ومســاعدة دور التعليم في أداء رســالتها، فأن وزارة الثقافة والإرشــاد 
سة لكي الق سات اللازمين لهذه المدر سين والمدر ومي تطلب الموافقة علي نقل وندب المدر

تتمكن من أداء رســالتها، هذا وقد ورد أســم المدعية من بين المدرســات الخمســة الذين 
طلبت وزارة الثقافة إلي وزارة التربية والتعليم ندبهن للعمل إليها، وتضــمنت الكشــوف 

ت طلبت الوزارة المذكورة نقلهن إليها، وقد تبين من الاطلا  أسماء مدرسات ثمانية أخريا
 1962لسنة  542علي القرار الصادر من سكرتير عام وزارة الثقافة والإرشاد القومي برقم 

شار في ديباجته  27/10/1962في  بنقل المدعية ومدرسات غيرها إلي الوزارة المذكورة أنه أ
ــ ون الموظفين بوزارة ــة  إلي موافقة لجنة ش علي نقل كل  2/8/1962التربية التعليم بجلس

السيدات والآنسات فاطمة الجمال وليلي أبو الحسن وفاطمة محمد يوسف بكير وفتحيه 
مطاو  ومنيرة وهبي واعتدال عبد العزيز والمدعية نوال يوسف ورجاء عطا الله وسلوى 

ؤهن في الكشوف حسين وفوزية الخامى. وهعلاء جميعا من المدرسات اللاا وردت أسما

المرفقة لكتاب وزارة الثقافة والإرشـــاد القومي الســـالف الذكر واللاد رشـــحتهن مديرة 
مدرســــة البالية للنقل أو الندب إلي المدرســــة المذكورة. وحيث أنه يخلص من ذلك أن 

ــاد القومي  وزارة التربية والتعليم لم تهدف من وراء نقل المدعية إلي وزارة الثقافة والإرش
ت الدور عليها في الترقية إلي الدرجة الخامســــة وإنما جاء نقلها اســــتجابة لدواعي تفوي

الصالح العام التي أشار إليها وزير الثقافة في كتابة إلي وزارة التربية والتعليم وكما شملها 
قرار النقل فقد شــمل غيرها من المدرســات اللاد ارتأت وزارة الثقافة بالاتفاق مع وزارة 

ية وا قل الترب فأن ن ية، ومن ثم  بال ــــة ال مدرس تدريس في  بال يارهن للنهوض  لتعليم اخت
السالفة الذكر طالما  47المدعية من وزارة التربية والتعليم لا يخضع للقيد الوارد في المادة 

أنه لم يتم في ظروف عادية وإنما تطلبته دوا  طارئة من شأنها أن تشكل سببا صحيحا في 
لنقل وتنفي عن جهة الإدارة أنها قصــــدت به تفويت الترقية علي الواقع والقانون لقرار ا

به من ســــلطة تقديرية بلا  بما تتمتع  لمدعية ويبقي أن لجهة الإدارة أن تجرى النقل  ا
سلطة وبهذه المثابة  ستعمال ال معقب عليها طالما أنها لم تخالف القانون ولم تتعسف في ا

وبالتالي لا يكون ثمة مطعن علي قرار  يكون قرار النقل قد جاء ســــليما لا مطعن عليه
الترقية المطعون فيه. وحيث أنه قد ذهب الحكم المطعون عليه مذهبا مخالفا فإنه يتعين 

 14لسنة  314القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات")الطعن رقم 
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يا" جلســــة  المدعى علي القرار ( وبأنه "إنه لا وجه لما ينعاه 21/3/1976ق "إدارية عل

سنة  صناعة اعتبارا من أول يوليه  ش ون الاجتماعية إلي وزارة ال صادر بنقله من وزارة ال ال
بمقولة أنه قد ترتب عليه تفويت الدور عليه في الترقية إلي الدرجة الثالثة بالأقدمية  1961

، وذلك 1951لسنة  210من قانون نظام موظفي الدولة رقم  47المطلقة بالمخالفة للمادة 
قل الموظف من إدارة إلي أخرى، ويجوز نقله من  نه "يجوز ن لمادة تنص علي أ أن هذه ا

صلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية  صلحة أو وزارة إلي م م
بالأقدمية أو كان بناء علي طلبه"... والقيد الذي وضعته هذه المادة إنما ينصرف إلي النقل 

اجي الذي يتم في الظروف الطبيعية، فإذا كان النقل وفقا لمقتضــــيات صــــالح العمل الع
به من ســــلطة  فإن لادارة الحق في أن تجريه بما تتمتع  بات المصــــلحة العامة  ومتطل

تقديرية بلا معقب عليها في ذلك مادامت قد تغيت عند إصدار قراراها الصالح العام ولم 
أن نقل -حســبما ســلف بيانه-خالف القانون والثابتتتعســف في اســتعمال ســلطتها ولم ت

المدعى وزملائه من وزارة الشــــ ون الاجتماعية إلي الوزارات الأخرى قد تم لتمكين هذه 

ق "إدارية عليا" 10لســــنة  62الوزارات من القيام بمســــ ولياتها الجديدة")الطعن رقم 
 (1/2/1970جلسة 

  :حظر النقل بين المجموعات النوعية 
بشــــأن نظام العاملين المدنيين بالدولة.  1978لســــنة  47من القانون رقم  11قم المادة ر 

ـــوعي في الوظيفة العامة وليس  ـــاس الموض ـــالف الذكر أخذ بالأس المشرـــ  في القانون الس

بالأســاس الشــخثــ حيث يعتد بصــفة أســاســية بالوظيفة وشروط شــغلها عند التعيين أو 
دة في بطاقة الوصف لهذه الوظيفة والتي تدور حول الترقية أو النقل أو الندب إليها والمحد

من مظاهر الأخذ بهذا -التأهيل العلمي المطلوب والخبرة النوعية اللازمة وجوبا لشــــغلها
الأســاس الموضــوعي النص علي أن تكون لكل من الوحدات الخاضــعة لأحكام هذا القانون 

ه فة وتصــــنيف كل وظي به وصــــف ل كل تنظيمي وجدول للوظائف مرفق  ا في إحدى هي
من القانون المذكور  11المجموعات النوعية واعتبار كل مجموعة نوعية وفقا لحكم المادة 

لقانون لقد قام البنيان التشرــيعي ل-وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب
في كل أحكامه علي هذا الأســـاس حيث حظر النقل بمثابة التعيين في  1978لســـنة  47رقم 

 المجموعة لمغايرة وتحسب الأقدمية في المجموعة المنقول إليها وبعد استيفائه هذه 
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ـــغلها من تاريا هذا النقل وترتيبا علي ذلك: فلا يجوز النقل أو الندب من  ـــتراطات ش لاش

المجموعة النوعية لوظائف التمويل والمحاســــبة إلي المجموعة النوعية لوظائف القانون 
هاتين المجموعتين نة  2639. )الطعن رقم  لاختلاف  يا" جلســــة 36لســــ ية عل ق "إدار

18/10/1997) 
بأن "  1978لســــنة  47من القانون رقم  11حظرت المادة وقد أفتت الجمعية العمومية 

حدة متميزة في  عة وحدة وا كل مجمو ية لوظائف واعتبرت  عات النوع قل بين المجمو الن
( وبأنه "حظر 21/5/1986لســــة ج 86/6/296مجال التعيين والترقية والنقل" )ملف رقم 

النقل من مجموعة لأخرى لا ينطبق إلا حيث يوجد اختلاف بين وظائف المجموعة النوعية 
 (2/2/1992جلسة  86/3/777في الجهتين في المسمى والمضمون")ملف رقم 

 :النقـل من كـادر لآخـر 
 )أ( النقل من كادر عام إلي كادر خاص والعكس:

في شأن معادلة درجات الكادرات  1967لسنة  2387القرار الجمهوري رقم فقد قضى بأن "
اقتصــــار هذه المعادة علي حالة النقل من كادر خاص إلي -الخاصــــة بدرجات الكادر العام

لة التعيين في إحدى درجات الكادر العام")الطعن  الكادر العام دون أن  تد ذلك إلي حا
بأنه "جواز نقل ضــابط الشرـطـة بمرافقته إلي ( و 17/12/1978ق جلســة 20لســنة  778رقم 

-الاحتفاظ له بأقدمية الدرجة المنقول منها مادام النقل إلي درجة معادلة-إحدى الوزارات
-اختلاف نظام الدرجات في الجهتين يوجب إجراء تعادل بين الدرجتين في كل من الجهتين

لدرجتين وأول مربوط  كل من ا ية ل يا الوظيف عاة المزا ها وجوب مرا كل منهما ومتوســــط
اة تعادل درجة مقدم بمراع-مثال بالنســبة لنقل مقدم من هي ة الشرـطـة-ونهايتها وعلاواتها

عام كادر ال بال ثة  ثال لدرجة ال ها مع ا يا له -مزا فاظ  لدرجة يوجب الاحت هذه ا له إلي  نق
أول  هلا يغير من ذلك عدم تقاضي-بأقدميته في رتبة مقدم لتعادلها مع الدرجة المنقول إليها

جلســــة  86/1/1963مربوط الدرجة الثالثة عند بدء شــــغله وظيفة مقدم")الطعن رقم 
ـــاا إلي الكادر العام13/1/1965 ـــار -( وبأنه "النقل من الكادر القض ـــتش تعادل درجة مس

( 21/6/1964ق جلسة 7لسنة  116مساعد بالكادر القضاا بدرجة مدير عام")الطعن رقم 
صة وبين الكادر العاموبأنه "المعادلة بين درجات ا عايير لا يقتصر فيها علي الم-لكادرات الخا

نقل وكيل نيابة من الدرجة -المالية وحدها بل يجب مراعاة المزايا الوظيفية الأخرى كذلك
 وضعه في الدرجة الخامسة يعتبر تنزيلا له يخالف نص -الثانية إلي وظيفة في الكادر العام
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إجراء التعادل في هذا الخصــــوص يقت ــــ في -الدولة من قانون نظام موظفي 47المادة 

من قانون  47( وبأنه "المادة 2/7/1960ق جلسة 4لسنة  900الدرجة الرابعة")الطعن رقم 
نقل موظف بالســــلك الدبلوماسي إلي مثل درجته بالكادر الإداري قبل صــــدور -الموظفين

 (6/3/1957لسة ق ج2لسنة  1651جوازه")الطعن رقم -1954لسنة  166القانون رقم 
النقل من كادر إلي آخر أو من مجموعة وظيفية وقد أفتت الجمعية العمومية بأن "

إلي أخرى يتضمن إنهاء للرابطة الوظيفية في الجهة المنقول منها العامل وتعيينه في الوظيفة 
شغل الوظيفة -التي نقل إليها شروط اللازم توافرها ل عدم جواز تحلل العامل المنقول من ال

أســــاس ذلك: لا يوجد ثمة ما يبرر التفرقة بين النقل وبين التعيين المبتدأ أو -لمنقول إليهاا
شغل الوظيفة لأن الاعتبارات التي دعت -الترقية شروط اللازمة ل ضْورة توافر ال سبة ل بالن

المشرـــ  إلي تطلبها لمباشرة أعباء وظيفة تقت ـــ توافر هذا الأمر في كل من يشـــغل هذه 
النظر عن الأداة التي يتم شـــغلها بمقتضـــاها مادام أن طبيعة الوظيفة هي الوظيفة بغض 

( وبأنه "نقل وكيل نيابة 22/3/1978جلسة  25/1/63التي أملت هذه الشروط")ملف رقم 

ثانية طلب اعتباره في الدرجة ال-إدارية من الف ة الممتازة إلي الدرجة الثالثة بالكادر العالي
ل له لا مح-كيل نيابة من الف ة الممتازة لتعادل الدرجتينمن تاريا حصــــوله علي درجة و 

ــنة  183متى كان نقله طبقا للقانون رقم  ــاء النيابة الإدارية  1960لس الذي أجاز نقل أعض
بتقرير مسبب إلي وظائف عامة في الكادر الإداري في درجة مالية تدخل مرتباتهم في حدود 

ــة التي يشــــغلون ــا أو أول مربوط الوظيف ــا")ملف رقم مربوطه ـــــة  86/3/190ه جلس
30/12/1964) 

 )ب( النقل من كادر أدنى إلي كادر أعلي والعكس:
الخاص بخدمة  1981لسنة  123القانون رقم فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "

ضابط الشرف وضابط الشرف وضابط الصف والجنود ذوى الرتب العالي من القوات المسلحة 
النقل إلي درجة يدخل الراتب المقرر لرتبه العسكرية في مربوطها، إلي وظائف مدنية يكون 

ويتحدد الراتب المقرر للرتبة العسكرية علي أساس الراتب الأصلي مضافا إليه التعويضات 
الثابتة. وإن هناك عدة معايير  كن الاستهداء بها للوصول إلي أكز درجات الكادر العام 

ول من كادر خاص، ومن بين هذه المعايير متوسط مربوط قربا للوضع الوظيفي للعامل المنق
الدرجة والمزايا الوظيفية للدرجة السابقة والدرجة المحددة بالكادر العام ومقدار العلاوة 

الدورية وهدف المشر  من النقل وضوابطه العامة هي التي ترشح إعمال أحد هذه المعايير 
  ار معين إذن هو ألا يترتب علي تطبيقه إلحاقفي حالة معينة دون الأخرى، فمناط الأخذ بمعي
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ضرر بالعامل نتيجة لنقله ولا يعدي إلي ترقيته بحصوله علي درجة أعلى مما هو مستحق 

( وبأنه "المواد 11/11/2000ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة  4293له فعلا")الطعن رقم 
-م العاملين المدنيين بالدولبنظا 1978لسنة  47من القانون رقم  36، 12، 11، 9، 8أرقام 

بتصحيح أوضا  العاملين المدنيين بالدولة والقطا   1975لسنة  11من القانون رقم  4المادة 
بنظام العاملين المدنيين بالدولة والقرارات الصادرة  1978لسنة  47العام. حدد القانون رقم 

قا لبطاقات وصف من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط شغل الوظائف طب
من بين هذه الشروط ضرورة الحصول علي المعهل العلمي -الوظائف بجدول الترتيب المعتمد

قضاء مدة بينية قدرها ثمان سنوات في الدرجة التالية وذلك للترقية الثانية بعد -المناسب
ة مالحصول علي المعهل العلمي العالي ومعاملته بهذا المعهل. إذا حصل العامل أثناء الخد

علي معهل عال وكان قد بلغ ف ة أعلي أو مرتبا أكبر من الف ة أو المرتب الذي يستحقه طبقا 
لسنة  11للأحكام التي تضمنتها الفقرتان الأولي والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 

ته لبتصحيح أوضا  العاملين المدنيين بالدولة وانقطا  العام ينشأ له الحق في تسوية حا 1975

وذلك بنقله بف ته أو أقدميته ومرتبه الذي بلغه وقت حصوله -وفقا لأحكام الفقرة الثالثة
علي المعهل العالي إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية وذلك ما لم يكن بقاؤه في 

مجموعته الوظيفية أفضل له وهذا النقل يتم بقوة القانون دون أن يترك لتقدير الجهة 
هو بهذه المثابة من قبيل تسوية الحالي التي يستمد فيها العامل حقه من أحكام الإدارية و 

 1975لسنة  11نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم -القانون مباشرة
ق 36لسنة  1208بتصحيح أوضا  العاملين المدنين بالدولة والقطا  العام")الطعن رقم 

بشأن  1975لسنة  11( وبأنه "المادة الرابعة من القانون رقم 8/6/1996"إدارية عليا" جلسة 
من قانون نظام  9، 8تصحيح أوضا  العاملين المدنيين بالدولة والقطا  العام، المادتان 

، قرار رئيس الجهاز المركزي 1978لسنة  47العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
بشأن المعايير اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين  1978لسنة  134للتنظيم والإدارة رقم 

المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضيها تنفيذه. نص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من 
المشار إليه ورد بصيغة أمره ولا مجال في هذا الصدد للقول بأن  1975لسنة  11القانون رقم 

موعة الوظائف العالية غير التخصصية هو أمر نقل العامل في هذه الحالة بحالته إلي مج
جوازي متروك تقديره إلي جهة الإدارة إذ هو ولا ريب من قبيل تسوية الحالة التي يستمد 

 لا يكفي لوضع النظام الموضوعي للتوظيف -العامل حقه فيها من أحكام القانون مباشرة
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الثة من الفقرة الث موضع التطبيق والتنفيذ بما يستتبعه ذلك من وقف سريان حكم

وسائر الأحكام الأخرى الخاصة بالنظام  1975لسنة  11المادة الرابعة من القانون رقم 
از مجرد صدور قرار رئيس الجه-الشخث للتوظيف القائم علي تسعير الشهادات والمعهلات

 أساس-المركزي للتنظيم والإدارة باعتماد جداول توظيف وتقييم الوظائف بالجهة الإدارية
هذا القرار لا يعدو أن يكون مجرد تقرير للجدول بإجراء تنظيمي في الوحدة الإدارية -ذلك

ية الوظيف-ومرحلة من مراحل استكمال العمل بنظام توصيف وتقييم الوظائف بالجهة
العامة ليست مجرد تحديد وتنظيم لاختصاصات وأعمال يعديها الموظف العام وإنما في 

ئف العامة عبارة عن درجة مالية ومربوط مالي محدد ومقرر الغالبية العظمى من الوظا
نتيجة ذلك: الوظيفة العامة ليست مجرد عمل -يصرف منه لشاغلها أجره مقابل أدائه لعملها

واختصاص ومس ولية وإنما هي أيضا درجة وف ة ومصرف مالي يتعين لوجودها الذي يتحقق 
وإدراجها كمصرف مالي في الموازنة العامة  به إمكان شغلها بالموظف العام أن يتحقق إنشاؤها

للدولة بالجهة الإدارية التي يراد شغل الوظيفة بها والأورد قرار التسكين أو التعيين أو النقل 

الأثر المترتب علي ذلك: نظام توصيف وتقييم الوظائف -إلي الجهة الوظيفية علي غير محل
ين أحكامه إلا بعد تمويله لإمكان تسك بأية وحدة إدارية لا يستكمل مقومات نفاذه وتطبيق

العاملين في الوظائف المعادلة الواردة بالجداول المعتمدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في 
سالف  1978لسنة  134الفصل الخامس من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 

الجهة الإدارية التي تم فيها  الذكر فإذا ما تم ذلك اندرجت العلاقة الوظيفية للعامل في
التمويل لجدول الوظائف المعتمدة في إطار النظام الموضوعي للتوظيف وانتهى مجال أعمال 

أحكام النظام الشخث ومن بينها أحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 
هل عال قبل إجراء العامل الذي يحصل أثناء الخدمة علي مع -سالفة البيان 1975لسنة  11

التسكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تسوى حالته 
بنقله وف ته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من الف ة والمرتب اللذين يستحقها طبقا للفقرتين 

موعة الوظائف وذلك إلي مج 1975لسنة  11الأولي والثانية من المادة الرابعة من القانون 
نتيجة ذلك: المعمول عليه في الإفادة من حكم الفقرة الثالثة من -العالية غير التخصصية

هو إجراء التسكين فإذا ما ثبت أن العامل  1975لسنة  11المادة الرابعة من القانون رقم 
حصل علي المعهل العالي قبل إجراء التسكين تتم إفادته من هذا الحكم وإذا كان قد حصل 

لسنة  2810علي معهله العالي بعد هذا التاريا فإنه لا يفيد من هذا الحكم")الطعن رقم 
32 
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( وبأنه "العامل الذي يحصل أثناء الخدمة علي معهل 1/2/1992ق "إدارية عليا" جلسة 

عال قبل إجراء التسكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم 
في أن تسوى حالته بنقله بف ته وأقدميته إذا كان أكبر من الف ة والمرتب والإدارة له الحق 

لسنة  11للذين يستحقهما طبقا للفقرتين الأولي والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 
بتصحيح أوضا  العاملين وذلك إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم  1975

قل لا مجال في هذا الصدد للقول بأن ن-ظيفية الأصلية أفضل لهيكن بقاؤه في مجموعته الو 
العامل في هذه الحالة إلي مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية هو أمر جوازي متروك 

أساس ذلك: أن المشر  استخدم تعبيرا آمرا ينص علي أن )ينقل العامل -تقديره لجهة الإدارة
 هو يفيد الجواز والتخيير والتقدير لجهة الإدارة كما بف ته وأقدميته ومرتبه( ولم يستخدم ما

مكررا من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم  25الحال في نص المادة 
( وبأنه 21/4/1991ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2832")الطعن رقم 1978لسنة  47

خدمة بدرجته من مجموعة الوظائف "نقل العامل الذي يحصل علي معهل عال أثناء ال

الفنية إلي مجموعة الوظائف التخصصية لا يستمد من القانون مباشرة وإنما يدخل في نطاق 
السلطة التقديرية لجهة الإدارة بمراعاة الضوابط الموضوعية لصالح العمل وحسن سير 

علي  وقف نفاذهالإجراء الذي تتخذه الإدارة في هذا الشأن يعتبر مجرد اقترالإ بت-المرافق
ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  300موافقة السلطة المختصة باعتماد الميزانية")الطعن رقم 

بنظام العاملين المدنيين بالدولة  1964لسنة  46( وبأنه "إنه لك كان القانون رقم 26/6/1988
 47لمادة االواجب التطبيق علي هذه الدعوى لم يتضمن نصا مماثلا لنص الفقرة الأخيرة من 

بشأن نظام موظفي الدولة الملغي والتي تنص علي أنه  1951لسنة  210من القانون رقم 
"في حالة نقل بعض الدرجات من الكادر المتوسط إلي الكادر العالي بميزانية إحدى الوزارات 

أو المصالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة من الكادر 
وسط إلي الكادر العالي في نفس درجته أو تسوية حالته علي درجة متوسط خالية من المت

بوضع أحكام وقتية للعاملين  1964لسنة  158نو  درجته ومعادلة لها" إلا أن القانون رقم 
لسنة  46المدنيين بالدولة قد نص في مادته الأولي علي أنه "استثناء من أحكام القانون رقم 

م العاملين المدنيين بالدولة يعمل في ش ون العاملين المدنيين بالدولة بإصدار نظا 1964
بالأحكام الآتية: أولا:.....  1964الخاضعين لأحكام القانون المذكور اعتبارا من أول يوليه سنة 

 ثانيا: تعادل الدرجات المالية للعاملين المدنيين بالدولة في تاريا نفاذ هذا القانون وينقل كل 
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منهم إلي الدرجة المعادلة لدرجته المالية وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي يصدر 

بها قرارات من رئيس الجمهورية. ثالثا: يتم التعيين والترقية خلال فترة العمل بأحكام هذا 
المشار إليه مع مراعاة ما يأد:  1964لسنة  46القانون وفقا للقواعد الواردة في القانون رقم 

راعي عند التعيين والترقية استبعاد ما ورد في القانون المذكور من قواعد خاصة بالتوصيف ي-1
 2264والتقييم وترتيب الوظائف أو مبينة عليها.. وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 

بشأن قواعد وشروط وأوضا  نقل العاملين إلي الدرجات المعادلة لدرجاتهم  1964لسنة 
ادة التاسعة علي أن "تجرى ترقيات العاملين بمراعاة التقسيمات النوعية الحالية ونص في الم

والتخصصات الواردة بالميزانية ويشترط قضاء المدد اللازمة للترقية المبينة بالجدول الأول 
المرفق. ومعدي ما تقدم أن المشر  قد استبعد في مجال التعيين والترقية ما ورد في القانون 

أحكام خاصة بتوصيف وترتيب الوظائف أو مبينة عليها وأبقى علي  من 1964لسنة  46رقم 
نظام الكادرات وما يتعلق به من قواعد خاصة بالنقل من الكادر المتوسط إلي الكادر العالي 

لسنة  210من القانون رقم  47تبعا لنقل الدرجة التي تتضمنها الفقرة الأخيرة من المادة 

ه المحكمة قد جرى بجواز نقل الموظف من الكادر الملغي. ومن حيث أن قضاء هذ 1951
الأدنى إلي الكادر الأعلى تبعا لنقل وظيفته ودرجتها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة المشار 

إليها بناء علي ما رؤى لصالح العمل ولحسن سير المرفق العام وأنه يستصحب أقدميته في 
المدعى قد نقل من وظيفة مساعد مهندس الدرجة المنقولة، ولما كان يبين من الأوراق أن 

من الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصصية )ب( إلي وظيفة مهندس من ذات الدرجة 
واعتبارا من  68/67بمجموعة الوظائف التخصصية )أ( وذلك تبعا لنقل وظيفته بميزانية 

 زانيتي وزارةتاريا العمل بهذه الميزانية، وقد ثبت ذلك من الاطلا  علي مي 1/7/1967
ومن مناقشة مدير الميزانية بهذه الوزارة أكد  67/68، 66/67الصحة عن السنتين الماليتين 

ذلك أوضاف أن الوظائف التخصصية )أ( هي التي تقابل وظائف الكادر الفني العال في ظل 
أما الوظائف التخصصية )ب( فهي تقابل وظائف الكادر الفني  1951لسنة  210القانون 

سط في ظل القانون المذكور. وترتيبا علي ما تقدم فإن أقدميه المدعى في الدرجة الرابعة المتو
تاريا حصوله علي هذه  12/10/1962بمجموعة الوظائف التخصصية )أ( تصبح راجعة إلي 

الدرجة بمجموعة الوظائف التخصصية )ب( مادام نقله قد تم تبعا لنقل وظيفته بدرجتها 
ثبتت جدارته وأهليته للنقل بما لادارة من سلطة تقديرية في هذا تحقيقا للصالح العام و 

 الشأن لا معقب عليها فيها مادام تصرفها قد جاء متفقا وحكم القانون من إساءة استعمال 
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لسنة  247السلطة أو الانحراف بها، وإذ رقي المدعى إلي الدرجة الثالثة بالقرار رقم 

بالأقدمية، فإن هذا القرار يكون قد صدر أيضا سليما ومطابقا للقانون  22/1/1968في  1968
بإلغاء هذا القرار مخالفا للقانون. ولا  1968لسنة  896ولا يجوز سحبه، ويكون القرار رقم 

بت إليه الوزارة الطاعنة من أنه لا يجوز نقل المدعى إلي وظيفة مهندس لعدم وجه لما ذه
جواز منحه هذا اللقب لحصوله علي دبلوم المدارس الصناعية فقط، ذلك لأنه لا سند قانونا 

بإنشاء  1946لسنة  89لاشتراط حصول المدعى علي لقب مهندس وفقا لأحكام القانون رقم 
يجوز نقله إلي الوظائف المخصصة للمهندسين، إذ لا شأن للقانون نقابة للمهن الهندسية لكي 

المذكور وهو خاص بإنشاء نقابة للمهن الهندسية بالأحكام الخاصة بالتعيين أو الترقية في 
الوظائف العامة إذ يحكمها ويسرى في شأنها قانون العاملين المدنيين بالدولة")الطعن رقم 

 ( 23/5/1976 ق "إدارية عليا" جلسة16لسنة  809
ضت بأن " ضاً ق سنة  210إن القانون رقم وأي صدر القرار الوزاري رقم  1951ل الذي 

قد نص في مدته الثانية علي أن "تنقسم الوظائف الداخلة -في ظل أحكامه 1962لسنة  494

في الهي ة إلي ف تين عالية ومتوسطة، وتنقسم كل من هاتين الف تين إلي نوعين: فني وإداري 
وفني وكتابي للثانية وتتضــــمن الميزانية بيانا بكل نو  من هذه الوظائف ولا يجوز للأولي 

بغير أذن من البرلمان نقل وظيفة من ف ة إلي أخرى أو من نو  إلي آخر" وباســــتقرار مواد 
هذا القانون تبين أنه قد أفرد لكل ف ة من هاتين الف تين أحكاما خاصــــة بها من حيث 

ية تختلف  تام بين التعيين والترق يام الفصــــل ال يد علي غلي ق حدة عن الأخرى مما  كل وا
الكادرين المتوســـط والعالي، ويســـتقل كل منهما بدرجاته وأقدميات الموظف المنتمين إليه 

كادر الأعلى لا  كادر الأدنى إلي ال قل من ال لذي ين ــــل أن الموظف ا فإن الأص لك  وعلي ذ
ــابقة في الكادر الذي كا ــحب معه أقدميته الس ــتص  ن تابعا له ومثل هذا النقل يعتبر فييس

الحقيقة بمثابة التعيين في الكادر الآخر المنقول إليه. ومن حيث أنه إذا كان هذا هو الأصــل 
سه أحكام القانون رقم  سا سنة  210العام الذي قامت علي أ عند بدء العمل به، إلا  1951ل

سنة  586أن القانون رقم  ضاف بعد ذلك إلي المادة 1953ل صت  47 قد أ فقرة أخيرة التي ن
ية  عالي بميزان كادر ال كادر المتوســــط إلي ال لدرجات من ال قل بعض ا لة ن حا نه "في  علي أ

الوزارات أو المصـــالح يجوز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف شـــاغل الدرجة المنقولة 
وسـط تمن الكادر المتوسـط إلي الكادر العالي في نفس درجته أو تسـوية حالته علي درجة م

 خالية من نو  درجته ومعادلة لها" وقد جرى قضاء هذه المحكمة علي أن نقل الموظف 
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يه  ية يترتب عل قل درجته في الميزان عا لن عالي تب كادر ال كادر المتوســــط إلي ال من ال

استصحاب أقدميته بالكادر الأدنى وذلك استثناء من قاعدة الفصل بين الكادرين وأن مناط 
هذا الاســــتث حدة بحيث إذا أعمال  كل من الوظيفيتين وا عة العمل في  ناء أن تكون طبي

ــتثناء وحين ذ يتعين الرجو   اختلفت طبيعة عملهما يكون قد تخلف شرط أعمال هذا الاس
إلي الأصــــل العام وتتحدد أقدمية الموظف المنقول من تاريا نقله إلي الكادر العالي بحكم 

سلف شارة إذ تنص المادة  كون هذا النقل في حقيقته تعيينا كما  من القانون المذكور  25الإ
علي أن "تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريا التعيين فيها".وعلي ذلك فإنه متى كان الحكم 

ضمنته الفقرة الأخيرة من المادة  صل عام فإنه من  47الذي ت ستثناء من أ شار إليها هو ا الم
ن يتوســع في تفســيره ولا يقاس عليه. ومالمســلم أن الاســتثناء يطبق في أضــيق الحدود ولا 

أن الإجراء الذي  28/3/1974حيث أنه يبين من كتاب إدارة الميزانية بوزارة الصـــحة المعرخ 
بإلغاء الدرجات  اتبعته عند تحويل الدرجات للكادر المتوســــط إلي الكادر العالي يكون 

 ز لها بالكادر الآخر كما أنالمدرجة بالميزانية في الكادر الأول مقابل إنشـــاء عدد بديل وموا

الذي يتضـــمن نقلهم من الكادر  1962لســـنة  494غالبية ما شـــملهم القرار الوزاري رقم 
الفني المتوسط والكتابي إلي الكادر الفني العالي والإداري كانوا علي درجات شخصية التي لا 

صور نقل مثل هذه الدرجات من كادر إ ذ لي كادر آخر، إ وجود لها في الميزانية ومن ثم لا يت
هذا النقل لا يتم إلا حيث توجد درجات أصــلية مدرجة في صــلب الميزانية. ومن حيث أنه 

لم يكن  1962لســــنة  494متى تبين ما تقدم فإن النقل الذي تضــــمنه القرار الوزاري رقم 
القصد منه في الواقع نقل الوظيفة بدرجتها في الميزانية لاعتبارات تتعلق بحسن سير العمل 

 210من القانون رقم  47وبمقتضــيات الصــالح العام تنفيذا لحكم الفقرة الأخير من المادة 
وإنما كان ذلك لتحقيق الرغبة في النقل من حصـــلوا علي معهلات عالية أثناء  1951لســـنة 

الخدمة إلي الكادر العالي ومن ثم تحدد أقدمية الموظف في هذه الحالة من تاريا نقله إلي 
لمذكو  كادر ا ها من ال نه في تاريا تعيي بارة أخرى من   422")الطعن رقم 1/7/1962ر أو بع

سنة  سة 16ل ( وبأنه "أن الثابت من الاطلا  علي الأوراق أن 4/4/1976ق "إدارية عليا" جل
صدرت القرار رقم  سكك الحديدة أ ش ون ال سنة  17بتاريا  72الهي ة العامة ل من أكتوبر 

لجامعية العالية من موظفيها الشـــاغلين لوظائف في بتســـوية حالة حملة المعهلات ا 1962
صية وعمالية وذلك بنقلهم علي المرتب العالية  صو سط والذين علي درجات خ الكادر المتو

 مقابل الحذف  1962/1963الإدارية والفنية المنشأة لهم بميزانية الهي ة عن السنة المالية 
  



25 
 

جات الخصــوصــية والعمالية التي الذي تم بهذه الميزانية للمراتب المتوســطة والدر 

يدة أو  30/6/1962كانوا يشــــغلوها حتى يوم  جد تب ال علي أن  نحوا أول مربوط المرا
علي أن تحدد أقدميتهم بعد ذلك  1/7/1962مرتباتهم الحالية أيهما أكبر وذلك اعتبارا من 

ي كان ن الذفي الكادر العالي حسب القواعد المقررة وبمقت  هذا القرار سويت حالة الطاع
يشــغل المرتبة الأولي الكتابية بوضــعه في المرتبة الثالثة بالكادر العالي وذلك اعتبارا من يوم 

وقد راعت الهي ة عند ترتيب الأقدمية فيما بين موظفي الكادر الإداري المنقولين  1/7/1962
نادا للكتاب تمن الكادر المتوسط استصحابهم لأقدمياتهم في المرتبة المنقولين منها وذلك اس

الذي ق  بأن الموظف الذي ينقل من الكادر  1958لسنة  4الدوري لديوان الموظفين رقم 
المتوســــط إلي الكادر العالي تبعا لنقل درجته تحســــب له أقدميته في الدرجة من تاريا 

لسنة  210فقرة رابعة من القانون رقم  47حصوله عليها في الكادر المتوسط تطبيقا للمادة 
بشــــأن نظام موظفي الدولة وعلي هذا الأســــاس اعتبرت أقدمية الطاعن في المرتبة  1951

تاريا حصـــوله على المرتبة الأولي بالكادر المتوســـط  21/5/1957الثالثة بالكادر العالي من 

بأنه لا  9/2/1965فلما صــدرت فتوى اللجنة الأولي للقســم الاســتشــاري بمجلس الدولة في 
سبة إلى الموظفين الذين وضعوا مجال لتطبيق أحكام كتاب د يوان الموظفين المشار إليه بالن

على مراتب الوظائف العالية مقابل إلغاء المرتب التي كانوا يشــغلونها في الكادر المتوســط 
قدة يوم  ها المنع بالهي ة بجلســــت نة شــــ ون الموظفين  هذه الفتوى علي لج عرض أمر 

الطاعن في المرتبة الثالثة من يوم فقررت تنفيذها وبذلك أصــــبحت أقدمية  30/6/1965
ـــتحقا للترقية عند إجراء حركة  1/7/1962 ـــاس هذه الأقدمية لم يكن الطاعن مس وعلي أس

التي شملت المطعون في ترقيته. وحيث أن ما اتبعته الهي ة  1965الترقيات في ديسمبر سنة 
بالكادر  بة الثالثةبداءة في تحديد أقدمية الطاعن عند نقله من الكادر المتوســــط إلي المرت

ستنادا إلي كتاب ديوان الموظفين السالف الذكر بحساب أقدميته في المرتبة المذكورة  العالي ا
فقرة رابعة  47هو إجراء غير ســليم ذلك أنه لا يجوز تطبيق حكم المادة  21/2/57من يوم 

ية علي موظفي الهي ة العامة لشــ ون الســكك الحديد 1951لســنة  210من القانون رقم 
تاريا العمل بنظام موظفيها الصــــادر به قرار رئيس  1960اعتبارا من أول يوليه ســــنة 

إذ أصــبحت أحكام هذا النظام وحده هي الســارية عليهم  1959لســنة  2190الجمهورية 
الســــالفة  47من التاريا المشــــار إليه وقد خلت تلك الأحكام من نص مماثل لنص المادة 

 بيق المادة المذكورة إنما يكون مجاله عند نقل الوظيفة الذكر، وغني عن البيان أن تط
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بدرجتها من الكادر المتوســــط إلي الكادر العالي بالميزانية فيجوز في هذه الحالة نقل 

الموظف شــاغل الوظيفة المنقولة إلي الكادر العالي تبعا لنقل درجته إذ كانت طبيعة العمل 
عده وكان متوافرا في ا قل وب بل الن حدة ق فة المنقولة المعهلات وا غل الوظي ــــا لموظف ش

والكفاية المطلوبة فعندئذ يســتصــحب أقدميته في الدرجة التي كان يشــغلها قبل النقل أما 
لنقل إلي درجات أو مرتاب الكادر العالي التي تنشأ بالميزانية مقابل إلغاء درجات أو مراتب 

عيين فهذا النقل يعتبر بمثابة ت-نةكما هو الحال في المنازعة الراه-موازية بالكادر المتوســــط
جديد في الكادر العالي ومن ثم تحدد الأقدمية في الدرجة أو المرتبة من تاريا التعيين فيها 

بطريق النقل إلي الكادر العالي مع جواز تعديل أقدمية الموظف المنقول إليها طبقا لقواعد 
إذا ما  1959لسنة  158ة رقم ضم مدد الخدمة السابقة التي انتظمها قرار رئيس الجمهوري

توافرت شروط تطبيقها وأول هذه الشروط أن يكون التعيين قد تم في أدنى درجاته")الطعن 
ـــنة  187رقم  ـــة 16لس ( وبأنه "إن نقل الدرجة من كادر 3/3/1974ق "إدارية عليا" جلس

لإدارة في ا أدنى إلي كادر أعلى، لا يســتتبع نقل شــاغلها إلي الكادر الجديد وإنما تترخص جهة

ـــطة من  ـــوية حالته علي درجة متوس نقل الموظف المنقولة درجته إلي الكادر الأعلى أو تس
نو  درجته في الكادر الأدنى، والقانون لم يشترط في القرار الإداري الذي يصدر بنقل الموظف 

 المشــار إليه شــكلا معينا، ولذلك قد يكون القرار صريحا وقد يكون 47تطبيقا لنص المادة 
( وبأنه "الفقرة 17/1/1970ق "إدارية عليا" جلســـة 11لســـنة  331ضـــمنيا")الطعن رقم 

بشأن نظام موظفي الدولة المضافة  1951لسنة  210من القانون رقم  47الأخيرة من المادة 
نة  586بالقانون رقم  تجيز بقرار من الوزير المختص نقل الموظف من الكادر  1953لســــ

سط إلي الكادر العالي ضمنه الفقر - تبعا لنقل درجته في الميزانيةالمتو ة الأخيرة الحكم الذي ت
إذا -المشار إليها هو استثناء من أصل عام لا يتوسع في تفسيره ولا يقاس عليه 47من المادة 

كان الإجراء الذي اتبعته جهة الإدارة هو إلغاء درجات الكادر المتوســــط بالميزانية مقابل 
بالكادر العالي وكانت غالبية الموظفين الذين شـــملهم القرار  إنشـــاء عدد بديل وموازي لها

الإداري الذي تضــمن النقل من الكادر المتوســط إلي الكادر العالي علي درجات شــخصــية لا 
وجود لها في الميزانية فإن النقل لا يكون تنفيذا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة من تاريا 

ــنة  422تعيينه بالكادر العالي")الطعن رقم  ــة 16لس ( وبأنه "نقل بعض 4/4/1976ق جلس
 جواز نقل الموظف شاغل الدرجة المنقولة -الدرجات من الكادر المتوسط إلي الكادر العالي
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 210من القانون رقم  47المادة -من الكادر المتوسط إلي الكادر العالي في نفس درجته

 1365المنقولة")الطعن رقم اســتصــحاب الموظف المنقول أقدميته في الدرجة  -1951لســنة 
سنة  سة 8ل من قانون التوظف رقم  47( وبأنه "الفقرة الرابعة من المادة 23/5/1965ق جل

نصـــها علي إجازة نقل شـــاغل الدرجة المنقولة من الكادر المتوســـط إلي -1951لســـنة 210
 تعدم انطباقه حال النقل من درجا-يعتبر حكما اســــتثنائيا-الكادر الأعلى في نفس درجته

 لا حق للموظف-شــخصــية أو إلي كادر أعلى لا تتماثل درجاته مع درجات الكادر المتوســط
ق 8لســنة  1469المنقول في هذه الحالات في اســتصــحاب أقدميته الســابقة" )الطعن رقم 

( وبأنه "اســتصــحاب الموظف المنقول بدرجة من الكادر المتوســط إلي 30/5/1965جلســة 
مقصــــور علي هذه الدرجة دون أقدميته في -رجة المنقول بهاالكادر العالي أقدميته في الد

تميز الأقدمية في وظائف الكادر العالي في الأقدمية في وظائف الكادر -الدرجة الســــابقة
اســتصــحاب الموظف المنقول أقدميته في هذه -المتوســط حتى ولو كانت درجاتها متماثلة

 1365التي ورد بها")الطعن رقم اســــتثناء يجب الاقتصــــار علي تطبيقه في الحدود -الحالة

( وبأنه "نقل الوظيفة بدرجتها من الكادر الأدنى إلي الكادر 23/5/1965ق جلســـة 8لســـنة 
ها-الأعلى بدرجت عا لنقل وظيفته  تأثر أقدمي-نقل الموظف إلي الكادر الأعلى تب ته في عدم 

( 13/12/1964ة ق جلس6لسنة  2386الدرجة المنقولة بنقله إلي الكادر الأعلى")الطعن رقم 
وبأنه "النقل من الكادر المتوســــط إلي الكادر العالي تبعا لنقل درجته في الميزانية بالتطبيق 

هي قرار من -أداة هذا النقل-1951لســــنة  210من القانون رقم  47من المادة  3للفقرة 
ثال م -الوزير المختص أو من يســــند إليه هذا الاختصــــاص بنص في قانون واجب التطبيق

نسبة لاختصاص مدير عام الهي ة العامة للسكك الحديدية طبقا لحكم المادة الثانية من بال
ــنة  104القانون رقم  ــنة  1139")الطعن رقم 1949لس ــة 5لس ( وبأنه 13/1/1963ق جلس

-خلو ملف خدمة الموظف من قرار صريح به-"النقل من الكادر الكتابي إلي الكادر الإداري
ـــتخلاص النقل من أدلة واقعيةجو -لا يفيد حتما عدم النقل ـــادر بعد -از اس قرار النقل الص

ية واقعة فعلا" )الطعن رقم  قانون لة  حا فا ل كاشــــ نة  858ذلك يعتبر  ق جلســــة 5لســــ
 النقل المترتب علي نقل-( وبأنه "النقل من الكادر المتوســــط إلي الكادر العالي25/3/1961

اســــتصــــحاب الموظف، علي ســــبيل -الوظيفة بدرجتها من الكادر الأدنى إلي الكادر الأعلى
 قد يستفاد من نصوص القانون أنه قصد إليه لاعتبارات-في الكادر الأدنى أقد تهالاستثناء، 

ـــلحةمن  ـــنة  118العامة ولاتفاق العمل في الوظيفيتين")الطعن رقم  المص ـــة 4لس ق جلس
 وم المرس( وبأنه "النقل من السلك الإداري إلي السلك الكتابي في ظل أحكام 12/7/1958
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سنة  42بقانون رقم  صحته قانونا إذا خلا من -بغير لتبا  الإجراءات التأديبية 1953ل

سلطة")الطعن رقم  ستعمال ال ساءة ا سنة  1746إ سة 2ل ( وبأنه "النقل 18/1/1958ق جل
لســـنة  197شروط صـــحته" )الطعن رقم -من الكادر الكتابي إلي الكادر الإداري دون ترقية

سة 2 ن الأصل في قانو -( وبأنه "النقل من الكادر المتوسط إلي الكادر العالي9/6/1956ق جل
عدم اســتصــحاب الموظف عند النقل -الموظفين هو الفصــل بين الكادرين المتوســط والعالي

الاســــتثناء -اعتبار النقل نقلا نوعيا بمثابة التعيين في الكادر الأعلى-في الكادر الأدنى أقد ته
ق جلسة 4لسنة  118من القانون صراحة أو ضمنا")الطعن رقم  من هذا الأصل قد يستفاد

12/7/1958) 
ون القاعدة في القانالفتوى والتشرـــيع بأن " لقســـميوقد أفتت الجمعية العمومية 

الاستثناءات التي أوردها المشر  علي هذا -هي الفصل بين الكادرين 1951لسنة  210رقم 
لي الكادر العالي في غير هذه الحالات")فتوى عدم جواز النقل من الكادر المتوســط إ-الأصــل

-( وبأنه "نقل الموظف من الكادر المتوســط إلي الكادر العالي17/3/1960جلســة  239رقم 

شة ضاه -أثره علي إعانة غلاء المعي صم من الإعانة إلا ما يعادل الفرق بين ما كان يتقا لا يخ
عا كادر ال بال لدرجة  كادر المتوســــط وأول مربوط ا بال ــــة  569لي")فتوى رقم فعلا  جلس

طـ موافقة -( وبأنه "نقله من الكادر العالي إلي الكادر المتوســــط24/8/1959 جوازه بشرـــ
نقله من -( وبأنه "موظف23/6/1955جلســــة  216الموظف علي هذا النقل" )فتوى رقم 

من قانون الموظفين بفرض قيود علي هذا  41المادة -الكادر الفني المتوسط إلي الكادر العالي
عدم سريانها علي من ســــبق نقلهم إلي الكادر العالي قبل العمل بقانون الموظفين في -النقل

 (28/12/1954جلسة  26" )فتوى رقم 1/7/1952

 النقل من وظيفة إلي وظيفة أخرى : 
نقل الطاعن إلي وظيفة بالأمانة العامة فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

د نقل مقت  إعمال قواع-للمجلس الأعلى للثقافة أو لإحدى الجهات التابعة لوزارة الثقافة
سواء الواردة في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو بتلك الواردة بالقرار الجمهوري  العاملين 

ــنة  430رقم  ــغلها أو أن يتم نقل الطاعن إلي وظيفة  1983لس تماثل الوظيفة التي كان يش
خل إحدى المجموعات النوعية  ها دا يات ها ومســــ ول ها علي الأقل من حيث واجبات عادل ت

لوظائف المقيدة بالهيكل الوظيفي للجهة المنقول إليها حســــبما يتوافر في الطاعن شروط 
  في شغلها طبقا لبطاقة الوصف المحددة لها وأن ينص علي مسمى هذه الوظيفة صراحة
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ق 38لســــنة  3928القرار الصــــادر بالنقل وإلا وقع مخالفا للقانون" )الطعن رقم 

أمر تترخص -( وبأنه "النقل من وظيفة إلي وظيفة أخرى26/2/1994"إدارية عليا" جلســــة 
ليس للعامل -فيه الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق

تيفاء اســ-إلي وظيفة معينة اســتنادا إلي أنه مســتوفيا شروط شــغلهاأصــل حق في أن ينقل 
ـــتوفيا لها ـــغل الوظيفة لا يجعله مس ـــتوفيا شرائطها -العامل للشرـــوط اللازمة لش بل مس

تترخص الإدارة بمالها من ســلطة تقديرية في شــغلها بطريق التعيين أو الترقية أو -فحســب
تهدف المصلحة العامة وخلا من عيب إساءة قرارها في ذلك يكون سليما طالما أنه اس-النقل

( وبأنه 2/12/1995ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  2106استعمال السلطة" )الطعن رقم 
تنص علي أن "تسرـــى الأحكام الأخرى  1962لســـنة  79"أن المادة الرابعة من القانون رقم 

في المادتين الأولي  علي الوظائف المنصـــوص عليها 1958لســـنة  184الواردة في القانون رقم 
والثالثة من هذا القانون وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أنظمة المعسسات، أما باقي 

الوظائف والمعسسات المذكورة فتسري في شأنها جميع القواعد والأحكام المنصوص عليها في 

سنة  210القانون رقم  شار إليه. ومن حيث أن قانون الوظائف العامة هو 1951ل الذي  الم
ضاء هي ة البحوث باعتبار هذا المركز  يسرى علي موظفي المركز القومي للبحوث من غير أع

آنف  1962لســنة  79هي ة عامة تمارس نشــاطا علميا وتخضــع كذلك لأحكام القانون رقم 
قانون  ما يتعارض وهذا الأصــــل المقرر. كما وأن  ية  لمال لذكر ولم يرد بلائحته الإدارية وا ا

ةـ علي أن "تسرــى علي  1963لســنة  61مة رقم الهي ات العا قد نص في مادته الثالثة عشرـ
موظفي وعمال الهي ات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه 

نص خاص في القرار الصادر بإنشاء الهي ة واللوائح التي يضعها مجلس الإدارة". ومن حيث 
بمســ وليات  1964لســنة  2269ور قرار رئيس الجمهورية رقم أنه يبين مما تقدم أنه بصــد

وتنظيم وزارة البحث العلمي عدا العاملون بالمعهد القومي للقياس والمعايرة التابع لوزارة 
البحث العلمي ومن بينهم المدعى من عداد موظفي وعمال المعسسات العامة التي تمارس 

يع العام للتوظيف باعتبارهم من غير نشــــاطا علميا والمخاطبين بقواعد وأحكام التشرــــ
الشــــاغلين لوظائف هي ات التدريس البحوث والهي ات الفنية التي تنظمها قواعد وأحكام 

قد أصــبح خاضــعا منذ -والحال كذلك-صــادرة بقوانين خاصــة ومن ثم فإن المدعى يكون
ون ، لأحكام قان1964يوليه ســنة  13في  1964لســنة  2269صــدور القرار الجمهوري رقم 

 باعتباره القانون العام  1946لسنة  46العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
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سرى عليه ش ون العاملين المدنيين بالدولة والذي ي سلف البيان-ل سبما  بالتطبيق -ح

قانون رقم  كل من ال نة  79لأحكام  قانون رقم  1962لســــ نة  61وال والقرار  1963لســــ
سنة 1459الجمهوري رقم  صدور القرار  1961 ل سالف ذكرهم ومن ثم فإنه وقد تحدد ب ال

نة  2269الجمهوري رقم  نة  13في  1964لســــ يه ســــ النظام الوظيفي الواجب  1964يول
 46التطبيق علي المدعى فإنه كان يتعين تبعا لذلك نقله إلي درجة من درجات القانون رقم 

نة  جدول الأ 1964لســــ قا لل ها طب ته المعين علي عادل درج حة موظفي ت ول الملحق بلائ
ومســتخدمي الهي ة العامة للتوحيد القياسي وذلك علي أســاس من الضــوابط التي أرســتها 

ـــة إلي الكادر العام ومن بينها أن يكون  ـــأن النقل من الكادرات الخاص هذه المحكمة في ش
لذي كان له ا المركز القانوني للعامل في الجهة المنقول إليها مساويا أو معادلا للمركز القانوني

ظام  كان ن لك إذا  له وذ نت  كا ية التي  قه في الأقدم ها مع حفظ ح هة المنقول من في الج
الدرجات واحدا في الجهتين. ومن حيث أن الدرجات الواردة بالكادر الملحق بلائحة الهي ة 

المصرية للتوحيد القياسي بالنسبة للموظفين سواء في الوظائف العالية أو المتوسطة تتطابق 

وكان المدعى  1951لســـنة  210ع الدرجات الواردة بالكادر العام في قانون التوظف رقم م
" جنيها وهي تعادل الدرجة الأولي من كادر القانون المشـار 1140-960معينا علي الدرجة "

وبالتطبيق  1964لســنة  46" جنيه والتي أصــبحت في حكم القانون رقم 1140-960إليه "
سنة  2264قم لقرار رئيس الجمهورية ر  شأن قواعد وشروط وأوضا  نقل العاملين  1964ل ب

ثانية " ية، تعادل الدرجة ال " جنيه فإن 1440-876إلي الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحال
ستمد مباشرة من أحكام القرار الجمهوري رقم  سنة  2269المدعى يكون قد ا الحق  1964ل

صدور ذلك القرار  سنة  13في في أن ينقل اعتبارا من تاريا  إلي الدرجة الثانية  1964يوليه 
باعتبارها الدرجة المعادلة للدرجة التي كان معينا  1964لسنة  46من درجات القانون رقم 

تاريا تعيينه علي تلك  1962من مايو ســــنة  6عليها وقت ذ وذلك بأقدمية فيها ترجع إلي 
 ا بتسوية وضعه الوظيفي عليالدرجة ومن ثم كان يتعين علي الجهة الإدارية أن تصدر قرار 

الصـــادر من رئيس  1966لســـنة  103النحو المتقدم ومتى كان الأمر كذلك فإن القرار رقم 
من  13بنقل المدعى اعتبارا من  1966ديســمبر ســنة  25المجلس الأعلى للبحث العلمي في 

لة المعاد 1964لســــنة  46إلي الدرجة الثانية من درجان القانون رقم  1964يوليه ســــنة 
 لا يعدو في حقيقته أن يكون  1962من مايو سنة  6لدرجته وذلك بأقدمية فيها ترجع إلي 
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ستمد مباشرة من أحكام القرار الجمهوري  سوية حالة المدعى إعمالا لحقه لم قرارا بت

سنة  2269رقم  سليم  1964ل شف عن وضعه القانوني ال سالف الذكر ويكون بالتالي قد ك
الأمر الذي يفتح له ميعادا  1966من مايو ســــنة  2المطعون فيه في وقت صــــدور القرار 

لســــنة  208جديدا للطعن في ذلك القرار. ومن حيث أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 
 1966من مايو ســـنة  2بالطعن في القرار الصـــادر في  1966من أكتوبر ســـنة  11ق في 16

واستمر في مخاصمة  1966ديسمبر سنة  25وذلك قبل صدور قرار التسوية المشار إليه في 
ها بعد أن تظلم منه مرة أخرى في  لدعوى ذات با يه  نة  21القرار المطعون ف من فبراير ســــ

سوية رقم  1967 ضوء قرار الت سنة  103علي  ضعه القانوني  1966ل ضح تعيينه بو الذي أو
غاء لمدعى إل لب ا نه ط غدو م لذي ي لك التظلم الأمر ا القرار  دون أن يتلقى ردا علي ذ

المطعون فيه مقبولا شـــكلا دون ما حاجة إلي رفع دعوى جديدة يخاصـــم فيها القرار ذاته 
( وبأنه "وضــع 30/6/1974ق "إدارية عليا" جلســة 16لســنة  208من جديد")الطعن رقم 

شغلها قبل نقله قم لا يجوز" )الطعن ر -الموظف المنقول علي درجة أقل من تلك التي كان ي

سنة  1713 سة6ل ستهدف قرار -( وبأنه "النقل إلي وظيفة أخرى مماثلة22/3/1964 ق جل ا
ستقرار الموظف في مقر وظيفته سلطة أو أنه -النقل ا ستعمال ال ساءة ا النعي عليه بعيب إ

لا محل له هو نقل مكاني مما تترخص فيه جهة الإدارة")الطعن -تضــمن جزاء تأديبيا مقنعا
سنة  416رقم  سة 4ل لا يجوز طبقا -النقل إلي وظيفة درجتها أقل( وبأنه "9/4/1960ق جل

ـــنة  210من القانون رقم  47لنص المادة  ـــنة  849")الطعن رقم 1951لس ـــة 4لس ق جلس
( وبأنه "جواز النقل من وظيفة إلي أخرى مادامت الأخيرة ليســــت أقل درجة 21/5/1960

يفة ( وبأنه "النقل من وظ20/4/1957ق جلســـة 2لســـنة  1653من الأولي" )الطعن رقم 
ستهدف النقل مصلحة عامة اقتضتها ظروف العمل-لأخرى في مثل درجته ومرتبه لا وجه -ا

( وبأنه "النقل من 3/5/1958ق جلســــة 3لســــنة  777للطعن في هذا القرار")الطعن رقم 
فة إلي أخرى يل الموظف إلي -وظي تأديبي مقنع بتنز مادام لا ينطوي علي جزاء  صــــحيح 

 صــحيح غير-رار النقل بأنه تم علي غير درجة وعلي وظيفةالنعي علي ق-وظيفة درجتها أقل
متى كان النقل إلي مثل درجة الموظف، ولو كان الخصــــم بماهية علي ربط وظيفة بالجهة 

( وبأنه "النقل إلي وظيفة 25/4/1959ق جلســـة 4لســـنة  147المنقولة منها")الطعن رقم 
ليس -وظيفة دون خفض الدرجةتنزيله في ال-جائزة بشرط ألا تقل درجتها عن درجته-أخرى

 ترخص الإدارة في النقل من وظيفة إلي-عقوبة تأديبية في ظل قانون نظام موظفي الدولة
 (10/12/1955ق جلسة 2لسنة  26أخرى")الطعن رقم 
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 :أحكام النقل من السلك العسكري إلى السلك المدني 
سنة  123القانون رقم  صف 1981ل ضابط الشرف وضابط ال والجنود ذوى  الخاص بخدمة 

سلحة إلي الوظائف مدنية يكون النقل إلي درجة يدخل الراتب  الراتب العالي من القوات الم
المقرر لرتبه العســكرية في مربوطها، ويتحدد الراتب المقرر للرتبة العســكرية علي أســاس 

ستهداء به ضات الثابتة. وإن هناك عدة معايير  كن الا ضافا إليه التعوي  االراتب الأصلي م
للوصول إلي أكز درجات الكادر العام قربا للوضع الوظيفي للعامل المنقول من كادر خاص، 

ومن بين هذه المعايير متوســط مربوط الدرجة والمزايا الوظيفية للدرجة الســابقة والدرجة 
ضوابطه العامة  شر  من النقل و المحددة بالكادر العام ومقدار العلاوة الدورية وهدف الم

ــح أعمال أحد هذه المعايير في حالة معينه دون الأخرى، فمناط الأخذ بمعيار هي التي تر ش
معين إذن هو ألا يترتب علي تطبيقه إلحاق ضرر بالعامل نتيجة لنقله ولا يعدي إلي ترقيته 

ستحق له فعلا")الطعن رقم  سنة  4293بحصوله علي درجة أعلى مما هو م ق "إدارية 45ل

ه "ومن حيث أن مقطع النزا  في هذه الدعوى يدور حوله ( وبأن11/11/2000عليا" جلسة 
التعادل الواجب بالنسبة لمن نقل من السلك العسكري إلي السلك المدني، وعما إذا كان من 

القانون المعمول به من وقت النقل  تد آثره ليعادل كافة الدرجات السابقة أم يقتصر هذا 
ند ال ها ع لدرجة المنقول إلي قانون رقم الأثر فقط علي ا يث أن ال قل فقط. ومن ح  106ن

سنة  صف  1964ل ضباط ال ساعدين و شرف والم ضابط ال شأن شروط الخدمة والترقية ل في 
ق ــ في -وهو الذي تم نقله المدعى في ظله إلي الوظيفة المدنية-والجنود بالقوات المســلحة

جة ينقل في الدر منه علي أنه "في حالة نقل أحد العســــكريين إلي وظيفة مدنية  131المادة 
التي يدخل الراتب المقرر لرتبته أو درجته العســـكرية في مربوطها وتحســـب أقدميته فيها 

من تاريا حصـــوله علي أول مربوطها ومعنى ذلك ومقتضـــاه أن ينظر إلي المنقول بمراعاة 
 الراتب المقرر لرتبته العسكريه ولا يساويه من ربط في الدرجة المدنية المنقول إليها وتحدد

أقدميته في هذه الدرجة من تاريا حصـوله علي أول مربوطها ولا جدال في أن النص يحكم 
فقط حالة الموظف وقت النقل بحيث أنه عند تمام نقله بالطريق الذي رســــمه القانون 

تجدد أقدميته في درجة واحدة هي الدرجة المنقول إليها ومعناه أيضــــا أنه لا يرتد بأثر 
رجة الســابقة التي كان يشــغلها قبل نقله، بل أنه ليس فيه أي رجعي ســابق ليعدل من الد

نص يفيد تســوية حالة القائمين علي الوظائف العســكرية وقد صــدوره في غير الدرجة التي 
 حددها القانون بأثره المباشر. دون الرجو  بهم إلي تسويات سابقة أو تسلسل في الدرجة 
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ح راكز السابقة علي صدوره تحكمها القوانين واللوائأو المرتبات أو العلاوات وعليه تنبني الم

التي نشــأت في ظلها. ومن حيث أنه ينطبق ما قدمنا علي الوقائع الواردة بالأوراق نجد أن 
جنيه شهريا  5.800بمرتب قدره  5/11/1939المدعى عليه في وظيفة مساعد ثالث شرف في 

ثم رقي إلي رتبه  1/2/1950ول في وإلي مساعد أ  1/5/1945ورقي إلي وظيفة مساعد ثان في 
ــب شرف في  5/11/1959وإلي ملازم أول شرف في  5/11/1957ملازم شرف في  وإلي نقي

ونقل إلي وظيفة مدنية من الدرجة الخامســــة الفنية بهي ة الشــــ ون المالية  1/7/1964
لراتب الأمر الذي يتبين معه أنه وقت النقل كان ا 6/5/1966والإدارية للقوات المســلحة في 

المقرر لرتبته العســــكرية يدخل في مربوط الدرجة الخامســــة المدنية المنقول إليها طبقا 
قانون رقم  نة  46لأحكام ال لدرجة  1964لســــ عادل، ا بة نقيب شرف ت ناه أن رت هذا مع

سبة لباقي الوظائف التي كانت عليها قبل ذلك منذ بداية التعيين  سة المدنية أما بالن الخام
وطة بالقوانين التي كانت ســــارية وقت تعيينه عليها وبالرجو  إلي أحكام فإن تعادلها من

وهو الذي كان معمولا به عند تعيين المدعى في وظيفة مســــاعد ثالث  1939كادر ســــنة 

( جنيها سنويا وبداية 72-36تجد أن الدرجة التاسعة كانت تبدأ بالربط المالي ) 5/11/1939
 5/11/1939يها ســــنويا، والمدعى قد كان راتبه في جن 72الدرجة الثامنة كانت تبدأ من 

إذ فقد كان معينا علي وظيفة تعادل الدرجة التاســــعة طبقا لأحكام  5.800وقت تعيينه 
سابعة في  ساعد ثان وال الكادر العام، وتكون ترقياته قد تمت تباعا لها في الثاني إلي وظيفة م

ــة في وظيفة ملازم أول ثم  ــة طبقا لأحكام وظيفة مســاعد أول والســادس صــارت الســادس
 1/7/1964ثم رقي إلي الخامســة في وظيفة نقيب اعتبارا من  1964لســنة  46القانون رقم 

إلي الوظيفة المدنية، وهذا التوالي يقطع  6/5/1966وهي المعادلة للدرجة التي نقل إليها في 
ــب القاعدة المحنا إليها")الطعن رقم  ــحة التعادل بحس ــنة  607بص رية عليا" ق "إدا23لس

( وبأنه "تحسب أقدمية المنقول من السلك العسكري إلي السلك المدني 17/2/1980جلسة 
سبقها من درجات")الطعن رقم  سنة  607في الدرجة المنقول إليها وحدها دون ما ي ق 23ل

سة  سكري عند نقله إلي وظيفة مدنية17/2/1980جل ستحقها الفرد الع -( وبأنه "الدرجة ي
-مثال-س المرتب المقرر لرتبته العسكرية دون المرتب الذي يتقاضاه فعلاتحديدها علي أسا

 (26/3/1972ق جلسة 14لسنة  313نقل ضباط الشرف إلي وظائف مدنية")الطعن رقم 
-نقل من وظيفة عســــكرية إلي وظيفة مدنية وقد أفتت الجمعية العمومية بأن "

   الفرق بين مجمو  ما كانالفرد المنقول إلي وظيفة مدنية من وظيفة عسكرية يتقاضي
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يحصــــل عليه في وظيفة العســــكرية من رواتب وبدلات وتعويضــــات وبين راتب 

شخصية صفة  صفة الثبات-الوظيفة المدنية وذلك ب صود بالبدلات هي التي لها  علاوة -المق
( وبأنه "معادلة 8/4/1981جلســـة  86/4/782القفز لا تنطبق عليها هذه الصـــفة")ملف 

م طبقا لأحكام القانون رق-ن يشــــغلها بالدرجة التي ينقل إليها الكادر العامالف ة التي كا
نة  159 مة إلي  1964لســــ عا ها أفراد المخابرات ال مة يتعين أن ينقل عا ظام المخابرات ال بن

كان لزاما  1967لسنة  2387قبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم -درجات معادلة لرتبهم
نقول فيها وأقرب الدرجات إليها في ســـلم الدرجات في الجهة أن يتم التعادل بين الدرجة الم

ط اســتكمال معيار متوســ-المنقول إليها وكان يســتهدف بجملة معايير بقصــد تحقيق ذلك
الدرجة -مربوط الدرجة في حالة قصــــوره بمعيار المرتب الفعلي الذي بلغه العامل المنقول

ـــنة  46ين المدنيين رقم الرابعة بجدول الوظائف الملحق بقانون نظام العامل تعتبر  1964لس
جلســـة  86/1/279أقرب الدرجات إلي الف ة "ل" بجدول وظائف المخابرات العامة")ملف 

طـة21/2/1973  يبين-النقل إلي وظائف مدنية-رجال القوات المســـلحة-( وبأنه "رجال الشرــ

 101م بإصــدار قانون هي ة الشرـطـة والقانون رق 1964لســنة  61من نصــوص القانون رقم 
سنة  صف  1964ل ضباط ال ساعدين و شرف والم ضابط ال شأن شروط الخدمة والترقية ل في 

طـة الذين ينقلون إلي  والجنود بالقوات المســـلحة أن أفراد القوات المســـلحة أو أفراد الشرــ
ئيس قبل صدور قرار ر -وظائف مدنية يتعين أن ينقلوا إلي درجات معادلة لرتبهم العسكري

نة  2378الجمهورية رقم  ها  1967لســــ لدرجة المنقول من ما أن يتم التعادل بين ا كان لزا
وأقرب الدرجات إليها في ســــلم الدرجات في الجهة المنقول إليها وكان يســــتهدف بجملة 

ـــنة  46الدرجة الثامنة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم -معايير تحقيق ذلك  1964لس
ـــاعد بالقوا ـــلحةتعتبر أقرب الدرجات إلي رتبة مس ـــعة تعتبر أقرب-ت المس  والدرجة التاس

طـة"  الدرجات إلي رتبة رقيب أول بالقوات المســــلحة ورتبة رقيب وإلي رتبة رقيب بالشرـــ
 ( 21/2/1973جلسة  59/1/69)ملف 

  :نقل الموظفين من الحكومة للمعسسات العامة والعكس 
 رتباســــتصــــحاب المنقول لحالته عند النقل من حيث الدرجة والمفقد قضىــــ بأن "

والأقدمية فيها متى كان النقل من مصــلحة المناجم والوقود إلي المعســســة العامة للأبحاث 

المعســســة  -1965لســنة  2734الجيولوجية والتعدين المنشــأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 
 لم يحدث تمويل في  31/12/1968المذكورة لم تقم بوضع جدول جديد لوظائفها إلا في 
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أورده الجدول الجديد من زيادات ورفع لوظائف المعســســة إلي أن ألغيت الميزانية لما 

ومن -وحلت محلها هي ة عامة بذات الاســم 1970لســنة  452بقرار رئيس الجمهورية رقم 
ثم لا اعتداد بطلب المعاملة بهذه الجداول لعدم استكمال مقومات وأوضا  نفاذه")الطعن 

ه "بعد العمل بقرار رئيس الجمهورية ( وبأن20/3/1983ق جلســــة 28لســــنة  1342رقم 
بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المعسسات العامة أصبح نقل الموظف  1961سنة  1528

من الحكومة إلي المعســـســـات العامة أو العكس نقلا بالمعنى الاصـــطلاحي المفهوم لكلمة 
جلســـة ق 13لســـنة  829النقل متى كان النقل قد تم في ظل هذه اللائحة" )الطعن رقم 

20/12/1970) 

  :أحكام النقل من إدارة أو مصلحة أو وزارة إلى أخرى 
نقل العامل من وزارة إلي أخرى في وقت لم تكن توجد فيها بالجهة فقد قضىــــ بأن "

لا يغير من ذلك أن يكون -إجراء ســــليم قانونا-المنقول منها درجة خالية يســــمح بترقيته

ق 14لســنة  1201رجات جديدة")الطعن رقم مشرــو  الميزانية قد تضــمن اقترالإ إنشــاء د
علي إجازة  1951لســــنة  210من القانون رقم  47( وبأنه "نص المادة 7/5/1973جلســــة 

عدم انطباقه في حالة النقل داخل الوحدة -النقل من إدارة أو مصــــلحة أو وزارة إلي أخرى
ميزانية وزارة  باعتبار 1954لســـنة  372النقل الحاصـــل تنفيذا للقانون رقم -مثال-الواحدة

التجارة والصناعة بمصالحها المختلفة وحدة واحدة بالنسبة للترقيات والتنقلات بين موظفيها 
اعتباره من قبيل التنسيق أو التوزيع الداخلي وليس منش أنه جعل -1955حتى نهاية سنة 

خاص نة  219نص القرار الوزاري رقم -الموظف المنقول في مركز  باره  1955لســــ علي اعت
-تدابا مع اســـتثناء حالتي النقل علي درجة خالية بالجهة المنقول إليها أو بطريق التبادلان

عدم انطباق هذا القرار الاســــتثناا علي الموظف المنقول إلي الديوان العام في ظل القانون 
صدر قرار بنقله إلي هذا الديوان بعد انتهاء الفترة المحددة لتطبيق هذا  سالف الذكر، ثم  ال

 1196اعتباره منقولا من تاريا القرار الصادر بهذا النقل لا قبل ذلك" )الطعن رقم -ونالقان
لسنة  210من القانون رقم  47( وبأنه "القيد الوارد في المادة 24/6/1961ق جلسة 5لسنة 

 الحكمة التشرــيعية التي-علي ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصــلحة إلي أخرى 1951
-ا في النقل بين وحدتين إداريتين مستقلتين بترقياتهما داخل مصلحة واحدةتوافره-قام عليها

 (10/12/1960ق جلسة 5لسنة  406سريان القيد المشار إليه في هذه الحالة" )الطعن رقم 
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 :أحكام النقل من شركة قطا  عام إلي هي ة عامة والعكس 
نظام العاملين المدنيين من قانون  54المادة فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

يجوز نقل العاملين بين الهي ات العامة -1978لســــنة  47بالدولة الصــــادر بالقانون رقم 
ــة بها ــالح -والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاص ــتهدف الص شرط ذلك حاجة العمل واس

 احق جهة الإدارة في إجراء هذا النقل دون معقب عليها مادام خلا تصرفه-معدي ذلك-العام
من إساءة استعمال السلطة ولم يتضمن تنزيلا لدرجة العامل الوظيفية أو تخفيضا في مرتبه 

أو تفويت دوره في الترقية بالأقدمية وأن يتم النقل إلي وظيفة داخلة في الهيكل التنظيمي 
( 20/3/2001ق "إدارية عليا" جلســـة 44لســـنة  7984)الطعن رقم  -للجهة المنقول إليها

ـــنة  47من القانون رقم  24، 19تان وبأنه "الماد ـــأن الإدارات القانونية 1973لس المادة -بش
سنة  73الأولي من القانون رقم  شأن منح الهي ة العامة للاستثمار والمناطق الحرة  1976ل ب

ضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها يجوز نقل العاملين من إحدى شركات القطا  -حق و

ة للاســــتثمار أو العكس علي ألا يترتب علي النقل أي تغير في حالة العام إلي الهي ة العام
ستصحب العامل مركزه القانوني في الجهة المنقول منها بما في -الموظف المنقول نتيجة ذلك: ي

شغلها قبل النقل")الطعن رقم  سنة  3418ذلك أقدميته في الف ة التي كان ي ق "إدارية 33ل
ــة  الهي ة المدعى عليها تسرــى علي العاملين فيها أحكام  ( وبأنه "أن30/1/1993عليا" جلس

من قرار رئيس الجمهورية رقم  20وهذا عملا بحكم المادة  1964لســــنة  46القانون رقم 
وهذا القانون قد نص في  -1963لســنة  92وقرار رئيس الجمهورية رقم  1960لســنة  2271

مواصفات الوظيفة المرقي إليها  منه علي أنه "مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط 19المادة 
وكون شــــغل الوظائف الخالية بطريق الترقية من الوظائف التي تســــبقها مباشرة ومن 

مجموعة الوظائف التي من نوعها أو بالتعيين أو بالنقل وذلك بمراعاة حكم الفقرة الأخيرة 
شغل الوظائف يكون بالترقية أو النقل أو التعيين 12من المادة ترقية  فأما ال"ومفاد ذلك أن 

حت  تدرل ت ها والتي  فة المرقي إلي باشرة الوظي ظائف التي تســــبق م فتكون من بين الو
مجموعة الوظائف التي من نو  الوظيفة المذكورة. وأما النقل فيتم أصــلا بشــغل الوظيفة 

الشــــاغرة بمن يشــــغل وظيفة أخرى في الجهاز الإداري للدولة معادلة لها في الدرجة. وأما 
فهو الذي تنشــأ بمقتضــاه الرابطة الوظيفية بإســناد للمرشــح لها بعد الحصــول علي التعيين 

نص وجب أن يتم وفقا ل-قبوله، فإذا كان التعيين في غير أدنى الدرجات مبتدأ كان أم معادا
 من الوظائف الخالية وتحسب هذه  ٪10من القانون في حدود  12الفقرة الثانية من المادة 
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، وهذا وقد 1965لســـنة  5من التفســـير التشرـــيعي رقم  2ادة النســـبة وفقا لنص الم

من القانون نقل العامل من وزارة أو من مخالفة إلي أخرى ومن معسسة  41أجازت المادة 
إلي أخرى ومن هي ة إلي أخرى، إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو 

لسنة  1الحكم الوارد في التفسير التشريع رقم كان بناء علي طلبه، وقد استكمل هذا النص ب
مة  1965 عا لدولة إلي الهي ات والمعســــســــات ال قل من الجهاز الإداري ل لذي أجاز الن ا

وبالعكس، وإذا كان هذا النو  من النقل يتم ين أشـــخاص اعتبارية يســـتقل كل منها عن 
اص ذ بمفهوم خالأخر، ويختص بنو  معين من النشاط وبنظام وظيفي متميز وجب أن يعخ

يغاير المفهوم العام للنقل الذي يتم داخل الهيكل التنظيمي للشــــخص الاعتباري الواحد، 
وآية. ذلك أن هذا النقل تنتق ــــ به العلاقة الوظيفية بين العامل المنقول والجهة التي 

يتبعها وتبدأ به علاقة وظيفية جديدة بين هذا العامل وبين شــــخص اعتباري آخر، وبهذه 
ابة يجب أن يأخذ حكم التعيين المبتدأ من حيث خضــوعه للقيد الوارد في الفقرة الثانية المث

من مجمو   ٪10التي لا تجيزه إلا في حدود  1964لسنة  46من القانون رقم  12من المادة 

لة الحكمة التي تغياها المشرــــ  وهي حماية  ية، إذ تتحقق في هذه الحا الوظائف الخال
من المنافسـة الخارجية في مجال الترقية إلي الوظائف الأعلى، ويعكد  شـاغلي الوظائف الأدنى

الذي أجاز النقل من الجهاز الإداري  1965لســنة  5هذا النظر أن التفســير التشرــيعي رقم 
ـــات العامة قد قيد صراحة هذا النو  من النقل  ـــس ـكـات التابعة للمعس للدولة وبين الشـر

عد والشرــــوط  قا للقوا قدرها رئيس الجهاز المركزي للتنظيم باشــــتراط أن يتم طب التي ي
الذي نص  1965لسنة  153والإدارة، ثم صدر بهذه القاعدة قرار رئيس الجهاز المركزي رقم 

كـات التابعة لها لا  ــات العامة والشـر ــس علي أن النقل بين الجهاز الإداري للدولة وبين المعس
من الوظائف الخالية أو الف ة  ٪10يجوز في غير أدنى درجات أو ف ات التعيين إلا في حدود 

الذي  1964لسنة  46المرغوب نقل العامل إليها فجاء هذا القيد مرددا لأحكام القانون رقم 
 768من الوظائف الشــــاغرة")الطعن رقم  ٪10قيد التعيين في غير أدنه الدرجات بنســــبة 

لســنة  46قم ( وبأنه "ومن حيث أن القانون ر 4/2/1978ق "إدارية عليا" جلســة 18لســنة 
منه نقل العامل من  41الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد أجاز في المادة  1964

ـــســـة أو هي ة إلي أخرى إذا كان النقل لا  وزارة أو مصـــلحة أو محافظة إلي أخرى أو معس
شريعي ر -يفوت عليه دورة في الترقية أو كان بناء علي طلبه سير الت  1قم كما أجاز قرار التف

 منه "نقل وندب  1الصادر من اللجنة العليا لتفسير قانون العاملين في المادة  1965نة لس
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ية إلي الهي ات  عاملين بوزارة الحكومة ومصــــالحها ووحدات الإدارة المحل عارة ال وإ

ــات العامة ونقل وندب وإعادة ــس ــات إلي -العامة والمعس ــس العاملين بهذه الهي ات والمعس
ــير أن العاملين  ــالح والوحدات المذكورة" وجاء في المذكرة المرفقة بهذا التفس الوزارات والمص

لمعســـســـات العامة موظفون عموميون شـــأنهم في ذلك شـــأن العاملين بالهي ات العامة وا
بالجهاز الإداري للدولة أي بوزارات الحكومة ومصــالحها ووحدات الإدارة المحلية وتقت ــ 

المصــــلحة العامة أباحة تبادل نقل العاملين وندبهم وأعارتهم بين الجهات العامة المذكورة 
لب هذه الخبرة وللتمكين من حســــن إدارة المرفق لافادة من خبرتهم في الأعمال التي تط

صدر بعد ذلك قرار التفسير التشريعي رقم  سيرها ثم  سنة  5العامة وانتظام  صا  1965ل نا
لمادة  كـات  3في ا لدولة الإداري وبين الشـرــ ندب بين جهاز ا قل وال نه )يجوز الن منه علي أ

ـــات العامة طبقا للقواعد والشرـــوط التي يقرر  ـــس ها رئيس الجهاز المركزي التابعة للمعس
سير أن قرار رئيس الجمهورية رقم  صة بهذا التف  800لتنظيم والإدارة، وورد في المذكرة الخا

قد أجاز النقل والندب بين العاملين في المعسسات العامة والشركات التابعة لها،  1963لسنة 

سنة  46كما أجاز القانون رقم  سيري رقم  1964ل سنة  1والقرار التف النقل والندب  1965ل
بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين بالمعســــســــات العامة وبهذا أمكن النقل 

والندب بين العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والمعسسات 
قم انون ر العامة والشـركـات التابعة اســتهدفها المشرــ  من إجازة هذا النقل وأنه لما كان الق

قد أناط بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مهمة تطوير الخدمة المدنية  1964لســــنة  118
ورفع مســـتواها والتنســـيق بينها في مختلف القطاعات فقد أصـــبح الجهاز المركزي وضـــع 

القواعد والشرـــوط المتعلقة بالنقل والندب والتي تحقق هذه الأهداف. وقد صـــدر رئيس 
سنة  5بناء علي نص القرار التفسيري رقم  13/8/1966لتنظيم والإدارة في الجهاز المركزي ل ل

ناصا في المادة الأولي علي أن "يعمل بالقواعد المرفقة في  1966لسنة  153القرار رقم  1965
شأن النقل والندب بين جهاز الدولة الإداري وبين المعسسات العامة والشركات التابعة لها" 

ـــار ـــتوفيا لشرـــوط  وتنص القواعد المش إليها علي ما يأد: أولا: يجب أن يكون العامل مس
لدرجة أو الف ة المعادلة للف ة أو  ها ويكون النقل إلي ا فات الوظيفية المنقول إلي مواصــــ

الدرجة التي يشغلها العامل بالجهة المنقول منه. ثانيا: يراعي في فترة تطبيق أحكام القانون 
امل المنقول إلي الحكومة مستوفيا لمجمو  المدد المقررة أن يكون الع 1964لسنة  158رقم 

 بالنسبة  1964لسنة  2264كحد أدنى للترقية بالجدول الأول الملحق بالقرار الجمهوري رقم 
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للدرجة المنقول إليها وما يســبقها من درجات حســب المجموعة النوعية المنقول إليها. 

بين زملائه في الجهة المنقول إليها بمراعاة أقدميته  رابعا: تحدد أقدمية العامل المنقول -ثالثا:
شغل الدرجة المعادلة لها من الجهة المنقول منها وبمراعاة أحكام البند ثانيا. وفي  من  28في 

بإصــدار نظام  1966لســنة  3309عمل بقرار رئيس الجمهورية رقم  1966أغســطس ســنة 
لي أنه )يجوز لنقل العامل من أي جهة منه ع 33العاملين بالقطا  العام الذي نصــت المادة 

حكومية مركزية أو محلية إلي وظيفة من ذات ف ة وظيفته بالمعســســات والهي ات العامة 
والوحدات الاقتصــــادية التابعة لها كما يجوز نقل العامل إلي وظيفة من ذات ف ة وظيفته 

سسة أو و  صادية أو إلي مع سسة أو الوحدة الاقت صادية سواء كان ذلك داخل المع حدة اقت
أخرى أو هي ة عام أو جهة حكومية مركزية أو محلية، ويشترط لصحة قرار النقل في جميع 

الحالات ألا يفوت علي العامل دوره في الترقية ما لم يكن ذلك بناء علي طلبه أو موافقته أو 
 مكان نقله بقرار من رئيس الجمهوري. ومن حيث أنه وقد أجيز علي مقت  القواعد المتقد

بيانها نقل العامل من إحدى شركات القطا  إلي أية جهة حكومية فإن القواعد الأصـــلية في 

تحديد أقدمية العامل المنقول من جهة إلي أخرى تق ـــ بأن يســـتصـــحب المنقول مركزه 
القانوني في الجهة المنقول فيما بما في ذلك أقدميته في الف ة التي كان يشغلها قبل النقل، فلا 

نقل العامل مساس بهذه الأقدمية وإلا خرل قرار النقل عن المعنى الذي حدده  يترتب علي
القانون له ورتب عليه آثاره ومتى كان حصــــول العامل علي الف ة المعادلة للف ة المنقول 

ــغل  ــب أقدميته عند النقل بمراعاة أقدميته، في ش ــحيحا فإنه يتعين أن تحس إليها قد تم ص
ها ك-الف ة المنقول من هاز المركزي للتنظيم والإدارة بقرار وإذا  هد إلي رئيس الج قد ع ان 

وضـع القواعد والشرـوط التي يتم النقل طبقا لها،  1965لسـنة  5التفسـير التشرـيعي رقم 
لمدد  يا لمجمو  ا مل المنقول مســــتوف عا عاة أن يكون ال وقد قرر رئيس الجهاز وجوب مرا

 64لســــنة  2246بالقرار الجمهوري رقم  المقررة كحد أدنى للترقية بالجدول الأول الملحق
ــب المجموعة النوعية المنقول  ــبقها من درجات حس ــبة للدرجة المنقول إليها وما يس بالنس

إليها، فإن ذلك القيد وإن تعين مراعاته والالتزام به لتوجيه الجهات الإدارية المختلفة عند 
ة إلا إذا كان مســــتوفيا هذه إجراء النقل بحيث لا ينقل الموظف إلي الجهاز الإداري للدول

ـــأن قرار رئيس لجهاز  المدد إلا أنه متى تم هذا النقل بالأداة القانونية المقررة فليس من ش
المركزي للتنظيم والإدارة أن يعدل من الآثار القانونية للنقل أيا كانت الاعتبارات التي قام 

 ذا أكد هوقد -منها العاملعليها، وأخص هذه الآثار استصحاب الأقدمية في الف ة المنقول 
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ــدور قرار رئيس الجمهورية رقم  ــك ص ــنة  3309النظر بما لا يد  مجالا للش  1966لس

أي في تاريا لاحق علي صدور قرار  1966من أغسطس سنة  28المشار إليه والمعمول به في 
ا ناصـ 13/8/1966الصـادر في  1966لسـنة  153رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 

منه علي جواز نقل العامل من وظيفته بإحدى شركات القطا  العام إلي وظيفة  33في المادة 
صدر من رئيس  من ذات ف ة وظيفته بجهة حكومية دون الإحالة إلي أية قواعد أو شروط ت

ــير التشرــيعي رقم  ــدر به قرار التفس  5الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة علي النحو الذي ص
شار إليه مما لا يجوز معه تطبيق هذه القواعد علي وجه يعدي إلي المساس الم 1965لسنة 

بالمركز القانوني للعامل المنقول الخاص باســتصــحاب أقدميته عند نقله مادام أن نص المادة 
جاء مجيزا لنقل العامل من القطا  العام إلي الجهات الحكومية دون أية قيود تتعلق  33م

ت. ومن حيث أنه متى كان الثابت في المنازعة الحالية أن بقضــــاء مدد معينة في الدرجا
ــنة  ــانس الآداب في يونيه س ــلة علي ليس والتحقت كباحثه اجتماعية في  1959المدعية حاص

 1966من فبراير سنة  12حتى  1959المدرسة القومية الثانوية للبنات من أول أكتوبر سنة 

كـة المصرــ 1962من فبراير ســنة  13ثم عينت في  ية للصــناعات الميكانيكية الدقيقة بالشـر
كـة بتســــكينها في وظيفة رئيس فر  الخدمات والرعاية  وســــويت حالتها في هذه الشـرــ

بالتطبيق  1/7/1964الاجتماعية من الف ة الخامســــة وحددت أقدميتها في هذه الف ة من 
في شــأن تســويات العاملين في المعســســات  1966لســنة  2709لقرار رئيس الجمهورية رقم 

 64منه علي أنه استثناء من حكم المادة  1العامة والشركات التابعة لها والذي نص في المادة 
من لائحة نظام العاملين في الشـرـكـات تحديد أقدمية العاملين في المعســـســـات والشـرـكـات 

ـــنة  ـــويت حالتهم عليها بعد التعادل اعتبارا من أول يوليه س التابعة لها في الف ات التي س
ضمنته من أن  .......1964 سوية فيما ت سبت مركزا قانونا بهذه الت فإن المدعية تكون قد اكت

أقدميتها في الف ة الخامســــة بالشـرــكـة المذكورة ترجع إلي التاريا الذي حدده قرار رئيس 
ـــنة  2709الجمهورية رقم  ـــنة  1966لس إلي  1969فإذا ما نقلت بعد ذلك في أول فبراير س

سة وهي ف ة معادلة للف ة الجهاز المركزي للتنظيم والإ  دارة في وظيفة مقرر لها الف ة الخام
المقررة للوظيفة التي كانت تشــغلها بالشـركـة فإنها تســتصــحب أقدميتها في الف ة المذكورة 

هاز المركزي للتنظيم والإدارة من  1/7/1964التي تعود إلي  ما يثيره الج لك  ولا يعثر في ذ
صحة الا سوية أو  صحة هذه الت شهادة الخبرة المقدمة من المدعية جدول مدى  ستناد إلي 

 لأن فضلا عن أن هذه التسوية تتفق مع حكم القانون أساس مدة الخبرة التي اعتمدت 
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كـة والتي تســمح للمدعية بشــغل  عليها لجنة التظلمات بالمعســســة التي تتبعها الشـر

ستمرار أ  سوية عمال هذه التوظيفة من الف ة الخامسة بالشركة فإنها قد اكتسبت حقا في ا
في حالتها التي مازالت قائمة من الوجهة القانونية ولم تســتجب محدثه لكافة آثارها في حق 

المدعية، كما أنه لا تضـــع فيما يثيره الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من أن المدعية قدمت 
بدلا  23/2/1968إقرار بقبول حساب أقدميتها في الف ة الخامسة اعتبارا من -عند نقلها إليه

لأنه من المســــلم أن علاقة الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها  1/7/1964من 
القوانين واللوائح ولا تخضع لأية إقرارات يقدمها ذو الشأن بقبول أمور تتعارض مع صحيح 

حكم القانون في شــــأنها. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه إذ أخذ بالنظر المتقدم فإنه 
د أصاب وجه الحق في قضائه ويكون الطعن فيه علي غير أساس سليم من القانون يكون ق

ق "إدارية 18لســنة  749متعين رفضــه مع إلزام الجهة الإدارية المصرــوفات")الطعن رقم 
 (14/5/1978عليا" جلسة 

 :أحكام نقل أعضاء السلطة القضائية إلى وظائف غير قضائية بالجهاز الإداري للدولة 
أن المشر  قرر أصلا عاما في  1972لسنة  46السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم قانون 

فصــل القضــاة إلي وظائف غير قضــائية بالجهاز الإداري للدولة مقتضــاه أن يكون النقل إلي 
-وظيفة معادلة لوظيفته القضــــائية وأوجب احتفاظه بمرتبه حتى لو جاوز نهاية المربوط

ى حالته علي أول درجة أصلية تخلو في الجهة المنقول إليها بشغل درجة شخصية حتى تسو 
الاختصاص بتحديد الجهة الإدارية منوط برئيس الجمهورية مصدر قرار النقل ونفاذ لحكم 

 (30/7/2001ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  98الصلاحية. )الطعن رقم 

 الكتابي والعكس النقل من السلك الفني العالي أو الإداري إلي الفني المتوسط أو: 
القانونان -النقل من السلك الفني العالي أو الإداري إلي الفني المتوسط أو الكتابي أو العكس

حصرــــ مجال تطبيق النقل في الدرجات التي -شروط تطبيقها-1953لســــنة  87و 42رقما 
 (9/6/1956ق جلسة 2لسنة  197في غير محله قانونا. )الطعن رقم -خلت نتيجة التطهير

  الموظفين من الدرجات الشخصية إلي الدرجات الأصلية: نقل 
صية إلي الدرجات الأصلية بالتطبيق لأحكام المادة -موظفون شخ  40نقلهم من الدرجات ال

ليه ينبني ع-مكررا من قانون موظفي الدولة أو ترقيتهم من الدرجة التاســــعة في الثامنة

 نازلهم عن هذا النقل أو الترقيةت-انتهاء خدمتهم في الســـتين بدلا من الخامســـة والســـتين
 (16/7/1955جلسة  268غير جائز. )فتوى رقم -ابتغاء الاستمرار في الخدمة
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 :حكم نقل العامل إلي إحدى الوظائف الواردة بجدول الوظائف المعتمد 
سعة من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم  سنة  134المادة التا شأن  1978ل ب

-اللازمة لترتيب الوظائف للعاملين المدنيين بالدولة والأحكام التي يقتضـــيها تنفيذهالمعايير 
هذا النص هو نص اســـتثناا معقت يعمل به عند نقل العامل إلي إحدى الوظائف الواردة 

بجدول الوظائف المعتمد ويكون وضــع العامل المنقول وضــع اســتثناا معقت حتى توجد 
ظيفته وتتوافر بشــأنه شروط شــغلها بما في ذلك شرط التأهيل الوظيفة الشــاغرة المعادلة لو 

استبقاء العامل في وظيفته التي كان يشغلها يدخل في سلطة جهة الإدارة التقديرية -العلمي
سلطة. )الطعن رقم  ستعمال ال ساءة ا صالح العمل واحتياجاته لا يحده ألا عيب إ ويرتبط ب

 (22/3/1997ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  3168

  :امتنا  العامل عن استلام العمل بالجهة المنقول إليها أو تراخيه في الاستلام 
قيام -فصله-تراخي الموظف في تسلم عمله الجديد مدة خمسة عشر يوما بغير عذر مقبول

 (1/3/1958ق جلسة 30لسنة  477القرار علي سبب مطابق للقانون. )الطعن رقم 

متنا  العامل عن اســــتلام العمل بالجهة المنقول وقد أفتت الجمعية العمومية بأن "ا
ـــتحقاقه للمرتب طوال مدة الانقطا -إليها النص علي قرار النقل بمخالفته للقانون -عدم اس

جلســــة  86/1/216لا يبرر الانقطا  عن العمل ولا يكفي لاســــتحقاق الأجر" )ملف رقم 
8/4/1970) 

 منها: استصحاب المنقول مركزه القانوني في الجهة المنقول 
سبات لية القاعدة الأص-نقل بعض العاملين بوحدات القطا  العام إلي الجهاز المركزي للمحا

اســتصــحاب المنقول مركزه القانوني في -في تحديد أقدمية العامل المنقول من جهة إلي أخرى

لا يجوز في -الجهة المنقول منها بما في ذلك أقدميته في الوظيفة التي كان يشــغلها قبل النقل
مقام تحديد أقدمية العامل المنقول إلي ف ة أو درجة معادلة للف ة أو الدرجة التي كان 

ـــوص عليه في  ـــة بالمدد المقرر كحد أدنى للترقية المنص ـــغلها إعمال قواعد الترقية الخاص يش
قرار رئيس الجهاز المركزي -1964لســنة  2264الجدول الأول الملحق بالقرار الجمهوري رقم 

ببيان شروط وقواعد النقل بين جهاز الدولة الإداري  1966لسنة  152ارة رقم للتنظيم والإد
ــات العامة ــس كـات التابعة للمعس ــأن هذا القرار أن يعدل من الآثار -وبين الشـر ليس من ش

ها. )ملف رقم  قام علي بارات التي  نت الاعت كا يا  قل أ ية للن قانون ــــة  86/1/269ال جلس
8/3/1972) 
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  المالية للموظف المنقول:أثر النقل على المزايا 
ها لك المنقول إلي ها الموظف عن ت فة المنقول من لك أن -عدم اختلاف الوظي نال من ذ لا ي

هذه المكافآت لا تعتبر حقا -الوظيفة المنقول منها الموظف كان مقررا لها مكافآت خاصــــة
ها بغيرها من ها عند معادلة الوظائف المقررة ل ها ولا وزن ل با لمن يحصــــل علي  مكتســــ

 (11/11/1967ق جلسة 12لسنة  224الوظائف. )الطعن رقم 

  1939أحكام النقل طبقا لكادر : 
ــنة  ــعة-1939كادر س ــتحداثه للدرجة التاس ــع -اعتبارها أدنى درجات الكادر-اس هدف واض

الكادر أن يختص بهذه الدرجة الموظفون الذين كانوا قبل إنشائها في درجة أقل من الدرجة 
 نقل الموظفين إلي الدرجة التاســـعة لا يعتبر-ة الربط المالي لهذه الدرجةالثامنة وذلك بمراعا

لا يعدو الأمر أن يكون تحويلا للدرجات الخاصــــة إلي ما يقابلها في -ترقية أو تعيينا جديدا
ق جلسة 4لسنة  315استصحاب الموظفين لأقدمياتهم السابقة.)الطعن رقم -الكادر الجديد

7/5/1960) 

 1964لسنة  46للقانون رقم  أحكام النقل طبقا: 
إلي ف تين: عالية  1951لسنة  210فقد قضى بأن "تقسيم الوظائف في ظل القانون رقم 

اد القانون رقم إير -ومتوسطة وتقسيم العالية إلي فنية وإدارية والمتوسطة إلي فنية وكتابية

ــنة  46 ــب أهمية كل منهما بعد 1964لس ــه ترتيب الوظائف حس ــاس ــيما جديدا أس  تقس
بوضع أحكام وقتية وإبقاؤه التقسيم القديم  1964لسنة  158صدور القانون رقم -تقييمها

البحث في جواز النقل بين ف تي الوظائف -بصــــفة معقتة طوال فترة العمل بهذا القانون
صور علي هذه الفترة")الطعن رقم  سطة وبين نوعى كل منهما مق سنة  723العالية والمتو ل

بوضـــع  1964لســـنة  158وبأنه "معدي أحكام القانون رقم ( 11/11/1979ق جلســـة 23
 1964لســــنة  2264أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة وقرار رئيس الجمهورية رقم 

بشــــأن قواعد وشروط وأوضــــا  نقل العاملين إلي درجات المعادلة لدرجاتهم الحالية أن 
ب حكام خاصــة بتوصــيف وترتيالمشرــ  قد اســتبعد في مجال التعيين والترقية ما ورد من أ 

بنظام العاملين المدنيين بالدولة  1964لســــنة  46الوظائف أو مبنية عليها في القانون رقم 
وأنه أبقى علي نظام الكادرات وما يتعلق به من قواعد خاصــة بالنقل من الكادر المتوســط 

من القانون  47ادة إلي الكادر العالي تبعا لنقل الدرجة التي تتضــمنها الفقرة الأخيرة من الم
 استصحاب العامل المنقول بالتطبيق لهذا -بنظام موظفي الدولة 1951لسنة  210رقم 
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فة نقل المدعى من وظي-الحكم لأقدميته في الدرجة المنقولة تطبيقا لقضــــاء مســــتقر

ــية )ب( وتقابل وظائف  ــاعد مهندس من الدرجة الرابعة بمجموعة الوظائف التخصــص مس
صية الكادر الفني الم ص سط إلي وظيفة مهندي من ذات الدرجة بمجموعة الوظائف التخ تو

)أ( وتقابل وظائف الكادر الفني العالي تبعا لنقل وظيفته بالميزانية يصــــح قانونا ويرتب 
لا محل للقول بأنه لا يجوز نقل المدعى إلي وظيفة -آثاره متى كان متفقا وحكم القانون

 أســاس-وله علي دبلوم المدارس الصــناعية فقطمهندس لعدم جواز منحه هذا اللقب لحصــ
ذلك أنه لا سند قانونا لاشتراط حصول المدعى علي لقب مهندس وفقا لأحكام القانون رقم 

ــنة  89 ــة  1946لس ــص ــية لكي يجوز نقله إلي الوظائف المخص ــاء نقابة للمهن الهندس بإنش
العامة  الترقية في الوظائفللمهندسين إذ لا شأن لهذا القانون بالأحكام الخاصة بالتعيين أو 

لدولة")الطعن رقم  با لمدنيين  عاملين ا قانون ال ها  نة  809التي يحكم ــــة 16لســــ ق جلس
23/5/1976) 

 :أحكام النقل من الدرجة الثالثة خارل الهي ة إلي الدرجة التاسعة 
ــادر في  ــنة  8قرار مجلس الوزراء الص المنفذ بكتاب وزارة المالية الدوري  1943من يوليو س

أجازته مستخدمي الدرجة الثالثة الخارجة  -1943أغسطس سنة  5في  1/288-234م ف رق
من الهي ة إلي الدرجة التاســعة بشرـطـ أن يكونوا قد قضــوا في وظائف الدرجة الثالثة ســبع 

توافر -علة هذه الأجازة-1940من ديسمبر سنة  30سنوات علي النقل وكانوا قد عينوا قبل 
ــتحقا حتما شروط النقل إلي الدرجة ا ــتخدم مركزا ذاتيا يجعله مس ــم للمس ــعة لا ينش لتاس

ية ثة خارل الهي ة -للترق ثال لدرجات ال بدال ا ها إ هذا النقل متروك إلي تقدير الإدارة وتقبل
ق جلســـة 4لســـنة  946بالدرجات التاســـعة في نطاق ميزانية كل مصـــلحة. )الطعن رقم 

21/2/1959) 

 :آثــــار النقــــل 
لا يحول دون ترتيبها اســـتمرار الموظف في عمله بعد -لقرار الصـــادر بالنقلالآثار الفورية ل

سليم ما في عهدته أو  صلته بالوظيفة المنقول منها أو بالجهة التي كان يعمل بها لت انقطا  
أســاســه مبدأ حســن ســير المرافق العامة -للقيام بعمل مما تســتلزمه طبيعة هذه الوظيفة

 (3/2/1962ق جلسة 5لسنة  849بانتظام واطراد. )الطعن رقم 
وقد أفتت الجمعية العمومية بأن "التحاق العامل بجهة أخرى مع احتفاظه بمرتبه الذي 

 وضعه علي درجة أقل من -كان يتقاضاه في عمله السابق استثناء من أحكام كادر العمال
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طريق ب اعتبار التحاقه بالعمل الجديد قد تم-الدرجة التي كان يشــغلها في العمل الســابق

 (1/7/1970جلسة  86/1/227التعيين وليس بطريق النقل")ملف قم 

 :انعـــدام قـــرار النقـــل 
شغلها  صدور قرار إداري بوضع الموظف المنقول علي درجة مالية أعلى من تلك التي كان ي

يعتبر -قبل نقله علي أن يعمل بذلك من تاريا ســابق لم يكن فيه تابعا للجهة المنقول إليها
ارا منعدما لا أثر له علي المركز القانوني لهذا الموقف فيظل شاغلا ذات المركز الذي يشغله قر 

قبل نقله... سند ذلك هو تضمن القرار ترقية ورقية مالية صارخة لا تجد سندا من القانون 
 ( 11/2/1964جلسة  110تنحدر به إلي درجة الانعدام. )فتوى رقم 

 : أمثلة للنقل في جهـات مختلفة 

 :أحكام نقل أعضاء هي ة التدريس 
ـــت المحكمة الإدارية العليا بأن " ـــلطة إعارة فقد قض منح المشرـــ  رئيس الجامعة س

 85أعضــــاء هي ة التدريس بها الجامعة أجنبية أو لإحدى الجهات الواردة في نص المادة 

ناء ثبشرط عدم الإخلال بحسن سير العمل تكون الإعارة لمدة سنتين تجدد مرة واحدة باست

إعارته  للسنة الخامسة أو السادسة")طعن  تجديدالحالات تقتضيها مصلحة قومية فيجوز 
( وبأنه "قرار مجلس جامعة  17/6/2001ق "إدارية عليا " جلســــة 42لســــنة 5382رقم 

سنة  136حلوان رقم  باشتراط تسديد تبر  للجامعة بالدولار الأمريكي يعادل مرتب 1990ل
مس أو السادس لا يجد له سند في قانون تنظيم الجامعات الذي لم شهر بالنسبة للعام الخا

يشترط لتجديد الإعارة للعام الخامس أو السادس سوى توافر المصلحة القومية التي تقضى 
سة سنة ق "إدارية عليا" جل سلطة توزيع القائمين 17/6/2001ذلك ")طعن رقم  ل ( وبأنه "

حل ا لدارس بمختلف مرا تدريس علي ا مة ال هذا التوزيع بمه مدى ملائمة  قدير  لتعليم وت
سفر عنه حاجة مرفق التعليم  ضوء ما ت سة في  سبة إلي كل مادة من مواد الدرا ليس –بالن

هو أمر منوط بالســلطة المختصــة بمديرية –من اختصــاص المســ ول عن إدارة كل مدرســة 
رســــة إلي مد التربية والتعليم بالمحافظة لها أن تنقل المدارس بذات وظيفته ودرجته من

مدرسة أخرى وفقا لمتطلبات العمل ودواعيه دون معقب عليها من جهة القضاء مادام قد 
ـــداره أ تهدر حقا  ـــف في إص ـــلطة ولم تتعس ـــائبة الانحراف بالس خلا قرارها بالنقل من ش

لسنة ق "إدارية عليا "جلسة 4213للمدرس للمنقول أو تخالف أحكام القانون")طعن رقم 
7/1/1995) 
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اســتظهرت الجمعية العمومية أن المشرــ  الأول أفتت الجمعية العمومية بأن "وقد 

سنة 10في القانون رقم  شملها قد عنى  1961ل شأن إعادة تنظيم الأزهار والهي ات التي ي ب
ـــبما ورد بنص المادة  ـــكيلها حس من هذا القانون في  34بتنظيم جامعة الأزهر وحصرـــ تش

الوحدات ذات الطابع الخاص المنشــــأة وفقا لأحكام  الكليات والمعاهد ولم يرد من بينها
( من اللائحة التنفيذية لهذا القانونٍ وذلك علي نســــق الوحدات ذات 394،395المادتين )

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  307الطابع الخاص التي نظمها نص المادة 
شر  في اللائحة التنفيذية للقانون رق ستحداث الم سنة  103م وقد ا صادر بالقرار  1961ل ال

نة 250الجمهوري رقم  حدث لتعين  1975لســــ قانون مثلما  هذا ال يذ  ما لازمة لتنف أحكا
شروط  صيلات وال ساعدين ونقلهم كما عهد المشر  إلي هذه اللائحة بيان التف سين الم المدر

علي  كاللازمة لتنفيذ القانون وذلك بقصــد عدم تضــمين القانون تفصــيلات يضــخم بها وذل
شار إليه حيث أكتفي في المادة ) ضاحية للقانون الم شارت إليه المذكرة الإي (منه 56نحو ما أ

بتحديد أعضــاء هي ة التدريس بالجامعة وترك اللائحة تحدد ما يتعلق بشــ ونهم الوظيفية 

مما معداه أن القانون فوض لائحته التنفيذية تفويضــــا صريح في بيان الأحكام المنظمة لك 
شــ ون الوظيفية لأعضــاء هي ة التدريس وصــد  لذلك صــدرت اللائحة التنفيذية  شــأن من

تبينا لكل ما يتعلق بالشرــوط القانونية الخاصــة بالتعين والنقل والندب والإعارة وغير ذلك 
.اللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهي ات التي تشملها إجازات نقل المدرسين 

هي ة التدريس  داخل جامعة الأزهر أو خارجها إلي مثل وظائفهم من المساعدين و أعضاء 
كلية أو معهد إي كلية أخرى أو معهد أخر في الجامعة ذاتها أو نقلهم  في جامعة أخرى أو 

إلي معهد من المعاهد المصرــية العالية مما يعتبر من طبقتها كما أجازت عند الاقتضــاء نقل 
معة  ،ومن ثم فإن النقل الجائز قانونا إلي كليات ومعاهد هعلاء إلي وظيفة عامة خارل الجا

الجامعة يكون لشــــاغلي وظائف معينة من كليات أو معاهد أخرى مناظرة وهو ما نظمه 
سيرها أو القياس عليها.  سع في تف صوص صريحة لا تحتمل التأويل ولا يجوز التو المشر  بن

شغل وظيفة )باحث  سواء منهم من ي مساعد( بمركز الدولي الإسلامي والمعروضة حالاتهم 
ستاذ باحث مساعد( بمركز معوقات  شغل وظيفة )أ سكانية أو من ي سات والبحوث ال للدرا

من 162،163،194الطفولة وهي ليســــت من الوظائف التي ورد ذكرها  بنصــــوص المواد 
سنة  103اللائحة التنفيذية للقانون رقم  هم بحسبان–كما أن المركزين المشار إليهما  1961ل

 لا يندرجان تحت الكليات والمعاهد التي تشكل بنيان –من الوحدات ذات الطابع الخاص 
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جامعة الأزهر وتبعيتهما للجامعة لا يضفي عليهما وصف الكلية أو المعهد، ومن ثم 

فإن نقل المعروضـــة حالاتهم  إلي كلية الطب بجامعة الأزهر  في وظائف معدلة لوظائفهم 
عادة تنظيم الأزهر و للائحته التنفيذية بيد أن ذلك لا يحول دون أمر لا تجيزه نصــــوص إ 

تقدمهم لشغل هذه الوظائف عند الإعلان عنها والتعين فيها إذا ما توافرت بشأنهم شروط 
كل من المركزين  ية ل لداخل حة ا نال من ذلك أن اللائ ته، ولا ي هذا التعين واكتملت إجراءا

شار إليهما قد عدلت وظائف المعرو  ستاذ الم ساعد ووظيفة أ ضة حالاتهم بوظيفة مدرس م
ــاعد ،إذ أن معادلة وظائف ف ات معينة  بوظائف ف ات أخرى لا يعني أن تعامل هذه  مس

انونية معاملة ق -علي ما بينها من تفاوت في الأحكام القانونية المنظمة لشــــ ونها–الف ات 
 (86/6/581ملف رقم 9/12/2001بتاريا  684متكاف ة")فتوى رقم 

 : النقل مـن جامعـة إلى أخــرى 
ـــنة  103أن المشرـــ  في القانون رقم  ـــأن إعادة تنظيم الأزهر والهي ات التي  1961لس بش

يشـــملها عنى ببيان الخطوط الرئيســـية لتنظيم جامعة الأزهر علي نحو ما فعل بالنســـبة 
فصــــيلات لتلغيرها للهي ات التي يشــــملها الأزهر وعهد باللائحة التنفيذية للقانون بيان ا

والشرــوط القانونية الأزمة لتنفيذ القانون وذلك بقصــد عدم تضــمن القانون لتفصــيلات 
يحض بها وذلك علي نحو ما أشـــارت إليه المذكرة الإيضـــاحية للقانون، من بين تلك الأمور 

التي أجملها القانون وناط باللائحة التنفيذية بيانها وتفصيلها المسائل المتعلقة بتعين أعضاء 
 ة التدريس ونقلهم وندبهم وإعاراتهم وإجازتهم العلمية و الاعتيادية والمرضية  وكذلك هي

منه بتحديد أعضـــاء هي ة التدريس  56جميع شـــ ونهم الوظيفية ٍ حيث أكتفي  في المادة  
ــ ونهم الوظيفة مما معداه أن القانون  بالجامعة وترك اللائحة التنفيذية تحدد ما يتعلق بش

نفيذية تفويضــا في بيان الأحكام المنظمة  لكل شــأن من الشــ ون الوظيفية فرض لائحته الت
ـــدرت اللائحة التنفيذية تبينانا لكل ما يتعلق  ـــدعا لذلك ص ـــاء هي ة التدريس  وص لأعض

سألة  صة بالتعين والنقل والندب والإعارة وغير ذلك وفي خصوص م بالشروط القانونية الخا
 163ئحة التنفيذية للقانون المشـــار إليه في المادة نقل أعضـــاء هي ة التدريس إجازات اللا 

منها بنص صريح نقل عضــــو هي ة التدريس بإحدى الجامعات المصرــــية أو ما يعتبر في 
طبقتها من المعاهد المصرــــية العالية إلي مثل وظيفته بجامعة الأزهر كمل أجازت نقل 

المعاهد وذلك بقرار من أعضـــاء هي ة التدريس بجامعة الأزهر إلي غيرها من الجامعات أو 
 وزير ش ون الأزهر بناء علي طلب من شيا الأزهر  بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأى 
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  عرض هذا علي -ٍعند الاقتضـــاء-مجلس الكلية أو المعهد المختص و أجازت لشـــيا الأزهر 

اسـتظهار الجمعية العمومية من الناحية الأخرى ،في هذا الخصـوص أيضـا  –المجلس الأعلى 
ولك نص علي جواز نقل أعضاء  1972لسنة  49أن المشر  ٍفي قانون تنظيم الجامعات  ٍرقم 

معة إلي أخرى من الجامعات الخاضــــعة لأحكام هذا القانونٍ دًبعد هي ة التدريس من جا
سام المعينة  موافقة مجلس الجامعتين   وأخذ رأي مجلس الكليات أو المعاهد ومجالس الأق

إلا انه ســــقط عن بيان حكم النقل من الجامعات الأخرى الخارجة عن نطاقه ومن بينها 
ستجلاء  شر  منه جامعة الأزهر ، إليها والأمر يقت  ا صد الم سكوت ببيان ق دلالة هذا ال

فالدلالة  الســــكوتية  أو ما يعرف في علم الأصــــول بمفهوم المخالفة أو دليل الخطاب هو 
دلالة اللفظ علي ثبوت الحكم للمسكوت عنه مخالف لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد من 

لة شروط  لدلا هذه ا جال ب ها أن لاالقيود المعتبرة في الحكم ويشــــترط للاحت  عدة من بين
يعارضها ما هو أرجح منها فإن عارضها دليل أقوى منها وجب العمل بها  و إطرالإ المفهوم 

المخالف ومن المعلوم أن أقوى الدلالات هي عبارة النص أو المنطوق الصرـــيح وأضـــعفها 

ــكت نص المادة  ــنة  49من القانون رقم  81مفهوم المخالفة أعمالا لهذه القاعدة وإذ س لس
عن بيان حكم النقل من الجهات غير الخاضــعة لأحكامه ومنها جامعة الأزهر )وهي  1972

لمادة  بما ورد في صريح نص ا نه يتعين العمل  فإ يذية  163المقصــــودة (  حة التنف من اللائ
ضاء هي ة التدريس بجامعة الأزهر إلي إحدى الجامعات أو  لقانون الأزهر من جواز نقل أع

من  81بالدلالة النص في لائحة الأزهر علي الدلالة الســـكوتية لمادة  إلي0المعاهد المصرـــية 
قانون تنظيم الجامعات المشار إليه ولائحته التنفيذية لا يسري إلا علي جامعة الأزهر دون 

ـــمولة بأحكام قانون أخر هو قانون رقم  ـــنة  49غيرا من الجامعات المش ذلك أن  1972لس
وره يدخل في  نســيا الهيكل التشرــيعي العام القائم في القانون لا يتجزأ والقانون فور صــد

الدولة في إطار سيادتها التشريعية وفي إطار سيادتها التشريعية وإذا كانت أي جهة تخضع 
بحسب الأصل للقانون الخاص بها إلا أنها تخضع فيما لم يرد بها نص خاص وفيما لا يتعارض 

علي ذلك فإن الجامعة الخاضعة للقانون رقم مع أحكامه لجميع القوانين الأخرى السارية ،و 
من اللائحة التنفيذية  163يتعين عليها أعمال النص الصريح الوارد في المادة  1972لسنة  49

ها نص صريح  نع هذا النقل من  قانون تنظيم الجامعات لم يرد ب ما دام  قانون الأزهر  ل
لشرــــيف بإجازة النقل وإن لم يرد الأزهر إليها. الحاصــــل أن النص الوارد في نظام الأزهر ا

 بالقانون ذاته فقد ورد باللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب تفويض صريح من المشر  
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من قانون الأزهر الجمعية العمومية خلصـــت مما تقدم إلي أنه لما كن المعروضـــة  56ورد 

صيدلة جامعة  الأزهر إنه  سم العقاقير بكلية ال ستاذ بق صريححالته وظيفة أ نص  إعمالا ل
لمادة  قانون رقم  163ا ية  لل يذ حة التنف نة  103من اللائ ثل  1961لســــ له إلي م يجوز نق

وظيفته بكلية الصـــيدلة عين شـــمس وإذا احتيا إلي اســـتيفاء العرض علي اللجان العلمية 
فيعخذ في الاعتبار أن تقيم وفحص الإنتال العلمي لأعضــــاء هي ة التدريس بجامعة الأزهر 

ها ذات القواعد المقررة بقانون تنظيم الجامعات  تتولاه ية دائمة يتبع في شــــأن لجان عمل
المشــار إليها  1961لســنة  103من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  153حيث نصــت المادة 

الخاصـــة بتنظيم  1972لســـنة  49من القانون رقم  78،77،75،74علي سريان أحكام المواد 
جان فحص الإنتال العلمي بجامعة الأزهر غني عن البيان أن تلك اللجان بالجامعات علي ل

هاتين  كل من  قانون علي  ها ال ها أوجب بالإجراءات التي أجرا ها  ها والمنقول إلي المنقول من
جواز نقل أعضــــاء هي ة التدريس من جامعة الأزهر إلي الجامعات  -معدى ذلك–الجهتين 

 (20/10/1977جلسة 68/6/522. )فتوى رقم  1972لسنة  49للقانون رقم 

بأن " أجاز تعين  1961لســــنة  103أن القانون رقم فقد أفتت الجمعية العمومية 
معدين في كليات جامعة الأزهر للقيام بالدراســـات والبحوث العلمية وغيرها من المشرـــ  

بهم القيام بها تحت إشراف أعضاء هي ة التدريس وليكونوا نواة لأعضاء هي ة التدريس في  
ستقبل شغل الوظائف المعاونة لهي ة التدريس   الم صا ل شر  تأهيلا علميا خا ستلزم والم وا

بالجامعة وللاستمرار فيها أوجب علي المعيد الحصول علي درجة التخصص )الماجستير( أو 
علي دبلومين من دبلومات الدراســـات العليا خلال خمس ســـنوات من تعينه وإلا نقل من 

ذا النقل للمعيد إلي إحدى وظائف الكادر العام لعدم وظيفة في الكادر العام ومقتضىــــ ه
حصــوله علي الماجســتير أو دبلومى الدراســات العليا حســب الأحوال اســتصــحاب أقدميته 

الســــابقة علي نقله من وظيفة إلى أخرى في خدمة ذات الجهة بذات مركزه القانوني من 
 النقل من وظيفة لأخرىحيث الدرجة والأقدمية والمرتب بالنظر إلي اتصــــال مدة خدمته ب

ــطارها  بدءا من درجة  ــيرته الأولى في كل أش ــتأنف س ــة ليس عامة وإعادته إلي الأولى خاص
التعين بأقدميته فيها وما يتبعها إذ لا أســاس لإهدار وضــعه القانوني التقدم بعد عودته إلي 

ــتأنفة بآ  ــولة والمس ــابق ما كان واقع قانونيا أو إهدار م من مدة خدمته الموص أو  ثارهاس
المترتبة علي مركزه القانوني عند النقل منها وذلك  بعد عودته إليها وفي العمل ذاته الذي لم 

 يختلف ولم ينقطع وإن اختلفت في فترة منها الدرجة المعادلة من حيث مسماها ومما لا 
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لثابت ايحتال إلي بيان أنه وإن لم ينفعه النقل إلي تلك الوظيفة فإنه لا يضْه في شم. 

صوله علي بكالوريوس الطب و الجراحة عام  ضة حالته بعد ح  1981من الأوراق أن المعرو
من كلية الطب جامعة الأزهر قضىــ مدة ســنة امتياز بمســتشــفى الحســين التابعة لجامعة 

شرقية اعتبارا من تاريا  1981/ 1/9الأزهر من  صحية بال ش ون ال وجرى تكليفه بمديرية ال
از ونقل تكليفه إلي مســتشــفي الحســين التابعة لجامعة الأزهر اعتبارا من انتهاء مدة الامتي

وعين بوظيفة طبيب تحليل ثالث بمســــتشــــفى الحســــين الجامعي اعتبارا 18/10/1983
وظل شــــاغلا هذه الوظيفة حتى عين بوظيفة )معيد(بقســــم الطفيليات  17/4/1984من

وتســــلم العمل بتاريا  16/7/1986بكلية الطب جامعة الأزهر فر  أســــيوط اعتبارا من 
وصــــدر  1/9/1986وندب إلي كلية الطب جامعة الأزهر بالقاهرة اعتبارا من  10/8/1986

تاريا   فة إدارية )طبيب بشرــــي( 15/1/1992قرار رئيس جامعة الأزهر ب بنقله إلي وظي
، ومن ثم فإنه يكون قد أعيد بنقله إلي 1/1/1999ورقى إلي طبيب بشرــــي ثان اعتبارا من 

ها وظي نه في تاريا تعي جامعة الأزهر من  ته ب ها أول مرة وخدم قد عين في كان  ته الني  ف

فيســتصــحب وضــعه الوظيفي بمراعاة ذلك فتكون أقدميته في الدرجة الثالث تاريا تعينه 
الفرضي بعد ضــــم مدد  الامتياز والتكليف وما يترتب علي ذلك من آثار منها الترقية ألي 

ملف  7/5/2001بتاريا  249اعد القانونية المقررة")فتوى رقم الدرجات التالية طبقا للقو 
 (86/3/983رقم 

 )ل(  نقل أعضاء الإدارات القانونية :
سنة  47القانون رقم  سسات العامة والهي ات العامة  1973ل شأن الإدارات القانونية بالمع ب

ـــاء الإدارات القانونية إلي وظ ة ائف غير قانونيوالوحدات التابعة لها، لا يجوز مديري وأعض
إلا بموافقتهم الكتابية التي يجب أن تعاصر قرار النقل أو تســبقه تنفيذ العضــو قرار النقل 

ـــابقة ومقامها .)الطعن رقم  ـــنوات يغني عن تلك الموافقة الس دون اعتراض لمدة خمس س
 (24/1/1988ق جلسة 1962/28

 :النقل بالجهاز المركزي للمحاسبات 
بالجهاز عن طريق حيث أن المشرــــ  جعل التعي ين في وظائف المجموعة الفنية الرقابية 

النقل في حدود ربع الف ات الخالية في كل وظيفة خلال ســــنة مالية كاملة وفق نص المادة 

الســادســة من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاســبات الصــادرة بقرار مجلس الشــعب 
 أن "يكون التعين في الوظائف  والتي نصت علي 14/1/1992بجلسته المنعقدة بتاريا 
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الفنية الرقابية بطريق الترقية من التي تسبقها مباشرة ويجوز التعيين في هذه الوظائف عن 

طريق النقل في حدود ربع الف ات الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة " وإذ صدر 
صم هذا  القرار المطعون فيه بدون هذا القيد الجوهري التي حددها القانون ، الأمر الذي ي

 (25/12/1999ق جلسة 4907/42القرار بمخالفة القانون. )الطعن رقم
 )د( النقل في هي ة الإذاعة :

ها إلي وظائف أخرى  عاملين أصــــلا في قســــم الإيرادات ب عة ال قل موظفي هي ة الإذا ن
م ون رقبالوزارات والمصــــالح والهي ات العامة بعد إلغاء هذا القســــم ووظائفه وفقا للقان

صـــحته وحتى ولو تضـــمن تفويت مزايا مالية علي الموظف المنقول قد  1960لســـنة  112
لســنة إلي تاريا  العمل بقرار رئيس الجمهورية  112ألحق من تاريا  العمل بالقانون رقم 

ــنة  532رقم  ــادر تنفيذا له بإحدى وظائف هي ة الإذاعة الأخرى ،إذ أن ذلك  1960لس الص
 (6/2/1996ق  "إدارية عليا " جلسة 9لسنة  219ن رقم الإلحاق موقت. )طع

 )هـ( النقل في مصلحة الجمارك:

التعيين فيما لا يجاوز نصف خلوات الدرجة السادسة  1956لسنة  256إجازة القانون رقم 
ــلحة المذكورة عدم  ــة الكتابية بالمص ــادس ــلحة الجمارك بالنقل من الدرجة الس الإدارية بمص

ــحاب الموظف المن ــتص  757قول بالتطبيق لأحكامه أقدميته في الكادر الأدنى. )طعن رقم اس
 ( 28/3/1959ق "إدارية عليا" جلسة 4لسنة 

 )و( النقل في هي ة الشرطة :
في شــأن هي ة الشرـطـة. نظم المشرــ   1971لســنة  109( من القانون رقم 77(، )16المواد )

لي النص السابق ينطبق ع–الشرطة الأحكام الخاصة ا بأفراد هي ة الشرطة ومن بينهم أمناء 
شرطة  ضعيف  –أمناء ال سنويين  متتاليين بتقدير  شرطة الذي يحصل علي تقريرين  أمين ال

عرض أمره علي السلطة المختصة لبيان مدى صلاحيته ٍلنقله إلي عمل أخر أ وسلطة أخر أو 
لسنة  7002 منحه فرص أخرى أو نقله إ لي وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة ٍ. )طعن رقم

 (3/12/2000ق "إدارية عليا" جلسة 44
 )ط( النقل في المصانع الحربية :

جوازه دون ما يقيد بالقيود المنصـــوص –نقل موظفي المصـــانع الحربية إلى مصـــانع أخرى 
يشترط لقيام لإمكان هذا النقل قيام -1951لسنة  210من القانون رقم  41عليها  في المادة 

من إطلاق الإدارة بشرط عدم إساءة –قدير قيام مثل هذه الحالة ت–حالة ضرورية تقتضيه 
 (6/6/1959ق "إدارية عليا "جلسة 4لسنة  86استعمال السلطة . )طعن رقم 
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 النقل في هي ة الموصلات المواصلات السلكية واللاسلكية: )ى(
 21/29 وفي القرار الجمهوري رقم 1951لســــنة  210أحكام النقل الواردة في القانون  رقم 

وجوب أن يكون النقل -بنظام موظفي هي ة الموصــلات الســلكية واللاســلكية  1959لســنة 
لدرجة  ته في ا قدمي لة مع حفظ حق الموظف المنقول في أ عاد فاظ –لدرجة م شرط الاحت

اختلاف نظام الدرجات يوجب أجرا التعادل بين –بالأقدمية هو  النقل إلي درجة معادلة 
–جراء النقل إلي أقرب الدرجات ســــواء كانت الأقرب أعلى أم أدنى الدرجتين في الجهتين وإ 

نســـبة مثال بال–وجوب مراعاة المزايا الوظيفية لكل من الدرجتين ومواعيد وفرص الترقية 
سلكية من المرتبة الثانية بكادر الهي ة إلي  سلكية واللا صلات ال لنقل أحد موظفي هي ة المو

سنة  210جة الثانية العام طبقا للقانون رقم تعادل هذه مع الدر –وزارة الموصلات   1951ل
نقل هذا الموظف إلي الدرجة الأولى هو نقل يتضــــمن ترقية مما يوجب تحديد الأقدمية –

 (13/1/1965جلسة 86/1/164من تاريا النقل دون استصحاب الأقدمية السابقة . )ملف 

 : نقل الموظف  الموفد في بعثة 
لا يجوز نقل الموظف المبعوث إلا بموافقة عليا بأن "فقد قضــــت المحكمة الإدارية ال

صــــحيحة –ترقية في الجهة التي أوفدته –ترقية في الجهة التي أوفدته –الجهة التي أوفدته 

ساس ذلك أن القانون –باطل –إلغاء هذه الترقية  سنة  12أ ش ون البعثات  1959ل بتنظيم 
المادة علي أن  31تحدة قد نصــــت في والاجازات  الدراســــية والمنح الجمهورية العربية الم

ــية أو المنحة بخدمة الجهة التي  ــو البعثة أو الإعارة الدراس هة أوفدته أو أية ج –يلتزم عض
حكومية أخرى ترى إلحاقه بها بالاتفاق مع الجنة التنفيذية للبعثات ،كما أوجب في المادة 

ية  32 تذكار ها درجات  تدرل في ميزانيت ناء علي الجهات الموفدة أن  ها أث لأعضــــاء بعثت
ــتهم  ــاب جهة معينة يعتبر في عداد –دراس ومفاد ذلك أن الموظف الذي أوفد في بعثة لحس

موظفيها وأن نقله من هذه الجهة إلي لا يتم بقرار من لجنة البعثات وحدها بل يجب أن 
ته" )طعن رقم  قل الجهة التي أوفد هذا الن نة 1300توافق علي  يا 13لســــ ية عل ق "إدار

بتنظيم شـــ ون البعثات  1959لســـنة  112( وبأنه "إن القانون رقم 29/4/1973"جلســـة 
والاجازات الدراســية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة الدراســية أو المنحة بخدمة الجهة 

ية  يذ نة التنف فاق مع اللج بالات ها  لة ب حا ية أخرى ترى ال ية جهة حكوم ته أ أ التي أوفد
 علي الجهات الموفدة أن تدرل في ميزانيتها درجة  32ادة للبعثات .... كما أوجب في الم
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تذكارية لأعضــاء أثناء دراســتهم .ومفاد ذلك أن الموظف الذي أوفد في بعثة لحســاب 

جهة معينة يعتبر من عداد موظفيها وأن نقله من هذه الجهة إلي جهة أخرى لا يتم بقرار 
النقل الجهة التي أوفدته")طعن من لجنة البعثات وحدها بل يجب أن توافق علي هذا 

 (29/4/1973ق "إدارية عليا "جلسة  13لسنة 1300رقم 

 : النقـــل المكانـــي 
نقل العاملين من جهة إ لي أخرى في ذاته فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

-درجته يعد من قبيل النقل المكاني الذي يدخل في نطاق الســـلطة التقديرية لجهة الإدارة 
جوز لادارة  إجرائه شريطة  ألا يتم إلي وظيفة أدنى أو يفوت إلي العامل دوره في الترقية" ي

( وبأنه "نقل العامل من 15/2/1997ق"إدارية عليا "جلســـة 37لســـنة 1500)الطعن رقم 
يعد من قبيل النقل المكاني يدخل في نطاق من الســــلطة –جهة إلى أخرى في ذات درجته 

رة تجربة وفقا لمتطلبات صــالح العمل ودواعيه دون معقب عليها من التقديرية لجهة الإدا

سلطة ولم تتعسف في إصداره أو  شائبة الانحراف بال جهة القضاء مادام قد خلا قرارها من 
قانون  خاف أحكام ال ية أو ت يه دوره في الترق نة يفوت عل كا مل المنقول  عا هدر حقا لل –ت

ساءة جهة  سلطتها أو الانحراف بها")الطعن رقم وجوب أن يثبت العامل ما يفيد إ الإدارة ل
( وبأنه "النقل المكاني الذي تجريه 13/12/1997ق"إدارية عليا"جلســــة  36لســــنة  2873

الإدارة لمصــلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجديد للعاملين به علي نحو يحقق ســيره بانتظام لا 
ــف التأد ــد عقب تيعتبر من قبيل العقوبات التأديبية ولا يلحقه وص حقيق يب طالما لم يص

مل  عا بة ال ية في معاق قل تعبيرا عن إدارة الجهة الإدار عدها قرار الن يأد ب نة   واقعة معي
ساترا لجزاء تأديبي لم يرد النص عليه في القانون")طعن  شأن  بحيث يكون قرارها في هذا ال

من جهة الى ( وبأنه "نقل العامل 7/2/1988ق"إدارية عليا "جلســـة  26لســـنة  1403رقم 
سلطة التقديري –أخرى في ذات درجته يعد من قبيل النقل المكاني  ة يدخل ذلك في نطاق ال

لجهة الإدارة تجريه وفقا لمتطلبات صـــالح العمل ودواعيه دون معقب من القضـــاء مادام 
إذا تبين أن الإدارة اســـتهدفت  –قرارها قد خلا من الانحراف بالســـلطة أو مخالفة القانون 

المباعدة بين مجموعة من العاملين نشــــبت بينهم نزاعات وخلافات حادة تعثر على  بالنقل
 1403سحن سير العمل وتنذر من الأضرار بمصلحة العمل فقرار النقل مشرو ")طعن رقم 

 (7/2/1988ق  "إدارية عليا" جلسة 26لسنة 
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 :رقابة القضاء الإداري علي قرارات النقل 
من قانون نظام العاملين المدنين  54المادة عليا بأن "فقد قضــــت المحكمة الإدارية ال

. علاقة الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية تحكمها 1978لســــنة  47بالدولة رقم 
القوانين واللوائح وأن مركزه هو مركز قـانوني يجوز تغيره أو تعـديلـه في أي وقـت وفقـا 

ــب ــلحة العامة وأنه لا يتمتع بحق مكتس ــيات المص أو في  في البقاء في وظيفة معينة لمقتض
ــاء طالما –جهة معينة  قرارات النقل التي تصــدرها الجهة الإدارية لا معقب عليها من القض

سلطة ولم تفوت على العامل دوره في الترقية بالأقدمية  ستعمال ال ساءة  ا خلت من عيب إ
ق المصلحة ي تحقيفمناط النقل ه –ولم تتضمن نقله إلي وظيفة تقل درجتها التي  يشغلها 

سة  سير العمل وانتظامه وبهذه المثابة فإن مبررات ممار العامة وما تتطلبه من حماية حين 
ـــلحة العامة إلي وجوب التدخل ل جرائه  ـــاص توافر كلما دعت اعتبارات المص هذا الاختص

ـــبة اتهام العامل بالإخلال بوجبات وظيفته من عدمه  ـــتوي في ذلك أن يتم النقل بمناس يس

ضا عنها ذلك أن الموظف لا طالم سل في ذاته بديل للعقوبة التأديبية أو عو ا أن النقل لا يتو
ينهض لهى أصل حق في القرار في موضو  عمل وظيفي معين ولا يسوق التحدي بأن إجراء 

شأن نقل العامل الذي لم تلاحقه  سبة اتهام العامل ينطوي بحكم ذلك  سبب أو بمنا النقل ب
ضع أكز تميزا من العامل الذي القول ب –الاتهامات  سيء في و صبح العامل الم غير ذلك أن ي

يجوز نقله وفقا لمقتضــيات المصــلحة العامة وهو ما يتأ  على المنطق الســليم")طعن رقم 
من قانون 13،10، 14( وبأنه "المواد 3/3/2002ق "إدارية عليا "جلســـة  43لســـنة  5766

صادر بالقانون رقم  سن 47مجلس الدولة ال سائل  – 1972ة ل حدد قانون مجلس الدولة الم
( من قانون مجلس الدولة علي 13نص المشر  في المادة )–التي تختص بها المحاكم الإدارية 

ـــاء الإداري والتأديبية  ـــاص محكمة القض ـــاء الإداري ذات –اختص ـــبحت محكمة القض أص
ذكورة ا في المادة المالاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية سواء كانت منصوص عليه

( من 10من المادة ) 14أو كانت تدخل في مفهوم المنازعة الإدارية التي تنص عليها في البند 
ذلك كله فيما عدا المسائل التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها علي  –قانون مجلس الدولة 

نصــوص ســائل المســبيل الحصرــ . المســائل المتعلقة بقرارات  النقل و الندب لا تدخل في الم
اـ في اختصـــاص المحاكم الإدارية  من ثم تندرل تحت مفهوم ســـائر المنازعات –عليها حصرــ

 42لســــنة 4263الإدارية وتدخل في الولاية العامة لمحكمة القضــــاء الإداري")طعن رقم 
 ( وبأنه "نقل العامل من وظيفة لأخرى أو من مكان 5/12/2000ق"إدارية عليا" جلسة 
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ر التقديرية للجهة الإدارية طالما كان رائدها في ذلك الصـــالح العام ،ولم لأخر من الأمو 

ق "إدارية عليا(جلســة 39لســنة  2281تتخذ من النقل وســيلة لعقاب العامل")طعن رقم 
لمادتين 30/8/2001 نه "ا لدولة الصــــادر  8،12( وبأ با لمدنيين  عاملين ا ظام ال قانون ن من 

شر  الجهات الإدارية سلطة تقديرية في نقل العامل . خول الم1978لسنة  47بالقانون رقم 
من عمل إلي أخر استجابة لمقتضيات العمل باعتبار أن النقل أداة لتوزيع العاملين بما يكفل 

سير الرفق  شكل أو الإجراءات المقررة قانونا أو –حسن  ستوف لل صدر قرار النقل غير م إذ 
أو انحرفت جهة الإدارة بالنقل عن المصـلحة مخالفة لقاعدة التزمت بها الإدارة عند إجرائه 

 إذ صدر القرار مستهدفا–العامة فإن القرار يخضع في هذه الحالات لرقابة القضاء الإداري 
تلك المصـــلحة مبررا من عيوب انحراف بالســـلطة ملتزما بالقيود التشرـــيعية  التي حوتها 

 نقل العامل إلي وظيفة لاقرار –النصــــوص القانونية فإنه لا يكون ثمة وجه للطعن عليه 
وجود لها في الهيكل الوظيفي وضــــعته الجهة الإدارية واعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم 

لمادة ) عاملين 8والإدارة إعمالا لحكم ا قانون ال قدر  -( من  نتيجة ذلك: هذا القرار يكون 

ف تنظيم لا يغير من ذلك القول بأن القرار اســـتهد -صـــدر منعدما لوروده علي غير محل
صالحه  شروط بأن تتبع الجهة –العمل و صلحة العامة م ستهدف تحقيق الم ساس ذلك : ا أ

ق"إدارية عليا "جلسة  34لسنة 243الإدارية الاشتراطات التي يتطلبها القانون")طعن رقم 
سلطة تقديرية في نقل العامل من مهمة 7/3/1972 ( وبأنه "المشر  حول الجهات الإدارية 

ستجا إذا صدر قرار النقل غير مستوف للشك أو الأجرات المقررة –بة لمقتضيات إلي أخرى ا
بالنقل عن  ئه أو انحرفت  ها الإدارة عند أجرا فا لقاعدة التزمت ب قانونا أو صــــدر مخال

المصلحة فإن القرار يخضع في هذه الحالات لرقابة القضاء الإداري إذا صدر القرار مستهدفا 
نحراف بالســـلطة ملتزما القيود التشرـــيعية التي حوتها تلك المصـــلحة خاليا من عيوب الا 

 35لســـنة 1034،1086النصـــوص القانونية فإنه لا يكون ثمة وجه للطعن عليه")طعن رقم 
سة  صاص للقضاء الإداري من حيث إلغاء قرار 4/1/1992ق"إدارية عليا" جل ( وبأنه "الاخت

 تأديبي مقنع فإن الاختصــاصحتى لو وصــف هذا النقل بأنه قرار  –النقل والتعويض عنه 
به لا يكون للمحاكم التأديبية لأنها تختص بالجزاءات التأديبية الصرــــيحة وحدها")طعن 

( وبأنه "يختص مجلس الدولة بهي ة 8/2/1987ق"إدارية عليا" جلسة  28لسنة  1299رقم 
بها اقضـــاء إداري بنظر الطعون في قرارات النقل بوصـــفها من المنازعات الإدارية ، فإن شـــ

 الانحراف بأن ثبت أن القرار لم يستهدف الغاية لتي شر  من أجلها فإن ذلك يدخل في 
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شان أي قرار إداري أخر ما يخضع لرقابة القضاء  الاختصاص الأصيل للقضاء الإداري ب

من حيث الاختصــاص والشــكل والســبب والغاية وغير ذلك من أوجه الرقابة علي القرارات 
( وبأنه "القضـــاء 6/4/1986ق "إدارية عليا "جلســـة 27لســـنة  1569الإدارية")طعن رقم 

الإداري ومحاولته توسيع اختصاصه ليشمل النقل أو الندب ذهب تارة إلي أن الذي يخرل 
من اختصـــاصـــه هو تلك القرارات التي اتجهت فيها إدارة الإدارة إلي إحداث الأثر القانوني 

دون اســــتفتاء للشــــكل أو الإجراءات التي بالنقل وأو الندب فقط أما إذا صــــدر القرار 
ضع  صدر  بالمخالفة لقاعدة إلتزمت بها الإدارة في النقل أو الندب خ ستوجبها القانون أو  أ

لرقابة القضــــاء وهذا يعني أن هذا الاتجاه إنما اســــتهدف فقط إخرال  قرارات النقل أو 
صدر  علي كل قرار منهاالندب السليمة من اختصاص القضاء الإداري بما يفيد بسط رقابته 

بشأن  1972لسنة  47معيبا بما قد ينتهي إلي إلغائه . ومن حيث أنه وقد صدر القانون رقم 
مجلس الدولة وأصبح القرار الإداري هو صاحب الاختصاص الأصل بالمنازعة الإدارية عدا ما 

داري الإ أخرجه المشرــ  من ولايته فإن قرارات النقل أو الندب تدخل في اختصــاص القضــاء 

ــابها انحراف بأن ثبت أن القرار لم يســتهدف الغاية  بصــفتها من المنازعات الإدارية. فإن ش
التي شر  من أجلها وهي بصـــفة أســـاســـية إعادة توزيع العاملين بما يحقق ســـير العمل 

بالمرفق بل تغيا أمرا آخر كالتعين أو التأديب أو إفادة عامل على حساب مشرو  لآخر كان 
في الاختصــاص الأصــيل للقضــاء الإداري شــأن قرارات النقل أو الندب في ذلك ذلك جمعية 

شأن أي قرار إداري آخر مما يخضع لرقابة القضاء من حيث الاختصاص والشكل والسبب 
والغاية وغير ذلك و أوجه الرقابة علي القرارات الإدارية وعلي هذا الوجه وإذا كان قضــــاء 

اصــه محددا علي ســبيل الحصرــ قد إجتهد فتوســع في مجلس الدولة الأول أيان كان اختصــ
شمل  صه لي صا صه فابتد  فكرة الجزاء المقنع ليمد اخت صا صوص المحددة لاخت سير الن تف

قرارات النقل أو الندب حتى لا تصــــبح هذه القرارات بمنأى عن رقابة القضــــاء فإنه وقد 
ن مجلس الدولة المشــار إليه وجعل م 1972لســنة  47تعدل الوضــع بصــدور القانون رقم 

صــــاحب ولاية عامة للمنازعات الإدارية فقد أضــــحي ولا محل لمثل هذا التأثير ذلك أن 
الطعن في قرار النقل أو الندب هو منازعة إدارية توفر للعامل  كل الضــمانات إذ لو صــدر 

قرار منها وكان ســــاترا لعقوبة مقنعة قصــــد توقيع علي العامل فإن القرار في هذا الحالة 
قد أســـتهدف غير مصـــلحة العمل وغير الغاية التي شر  لها فيكون معيبا للانحراف يكون 

 علي  15قد نص في الفقرة الأخيرة من المادة  1972لسنة  47.ومن حيث أن القانون رقم 
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" 10اختصـــاص المحاكم التأديبية بما ورد في البندين تاســـعا وثالث عشرـــ من المادة "

الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للســــلطات  وأولهما  الطلبات التي يقدمها
التأديبية  التي توقع علي من ترك الخدمة فإن ما يســــتفاد من ذلك أن المشرــــ  قد أراد 

بالقرارات النهائية للســـلطات التأديبية تلك القرارات الصـــادرة  بالجزاءات ما يجوز لتلك 
عاملين ا قانون نظام ال قا ل لذي حدد هذه الســــلطات توقيعها طب لدولة وهو ا با لمدنيين 

الســــلطات وما تملك كل ســــلطة منها توقيعه من جزاءات وذات المعنى هو المقصــــود 
بالجزاءات التي توقع على العاملين بالقطا  العام في الحدود المقررة قانونا نظام العاملين 

من  ة توقيعهبالقطا  العام والذي حدد هو الآخر الســلطات التأديبية وما يجوز لكل ســلط
لمادتين  فإن تعبير الجزاء 20، 19جزاءات وهو ذات المقصــــود من ا قانون ومن ثم  من ال

التأديبي لا  كن أن يقصد به غير هذا المعنى لا  كن أن يقصد به غير ذلك غير هذا المعني 
هذه الجزاءات علي  عام  بالحكومة والقطا  ال عاملين  قانون ال كل من  حدد  المحدد وقد 

ـــبيل ال ـــاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في س حصرـــ . وعلي هذا الوجه وإذ كان اختص

الجزاءات على نحو ما ســـلف إيضـــاحه بالمراحل المحددة لذلك قد أنتقل إلي هذه المحاكم 
ستثناء الولاية  ستثناء من الولاية العامة للقضاء العادي "المحاكم العمالية"كما جاء كذلك ا ا

ضاء الإداري  سلمة أن العامة للق سبة للموظفين العموميين لذلك وإذا كانت القاعدة الم بالن
الاســتثناء لا يقاس عليه ولا يتوســع في تفســيره وخاصــة بعد زوال موجبه فما كان يحوز 

ســلوك هذا الاجتهاد مع صراحة النصــوص المحددة للجزاءات التأديبية علي ســبيل الحصرــ 
لي خلق جزاء جديد "هو الندب أو النقل" طبقا لما ســــلف البيان والقول بغير ذلك يعدي إ

وإضــافته إلي قاتمة الجزاءات التي حددها القانون صراحة وعلي ســبيل الحصرــ وهو ما لا 
صاص المحاكم التأديبية بالجزاء المقنع بالنقل  يتفق مع احكما القانون . وفي ظل النظر باخت

عيار في تحديد الاختصاص ولو لوضع م 1972لسنة  47أو الندب  بعد العمل بالقانون رقم 
بين هذه المحاكم وبين القضـــاء الإداري والعمالي بالنقل أو الندب فإن القول بوجود الجزاء 

المقنع كان يفرض البدء بالتعرض لموضـــو  الطعن والفصـــل فيه للتوصـــل إلي التحقق من 
ــلك يخالف أحكام ــة وهو مس  وجود جزاء مقنع أو عدم وجود الجزاء المقنع لم تكن مختص

ــو  وخروجا من هذا المأزق  ــل الموض ــاص على الفص القانون في عدم توقف تحديد الاختص
القانوني قيل بأن العبرة في تحديد الاختصــاص هو بما يحدده الطاعن في طلباته فإن وصــف 

 طعنه بأنه محله جزاء مقتنع اختصت المحكمة التأديبية و اختصت المحكمة التأديبية وإذ 
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صة هذا بينما الذي يتولى  يقم طعنه علي فكرة الجزاء المقنع لم تكن تلك المحكمة مخت

تحديد ما يعتبر جزاء تأديبا صريحا هو القانون وحده وأما ما يصــــفه المدعي على طلباته 
من أوصاف قانونية العبرة فيها بما يقرره القانون وتقضى به المحكمة صاحبة القول الفصل 

السليم دون التزام بما يسنده صاحب الشأن من أوصاف قانونية فالقانون  في إنزال التكييف
هو الذي حدد صراحة ما يعتبر جزاء تأديبيا أو قرارا نهائيا  صادرا من سلطة تأديبية")طعن 

 ( 2/11/1986ق"إدارية عليا "جلسة  29لسنة  3272رقم 
اصــبح  1972لســنة  47بصــدور القانون رقم كما قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن " 

ضاء الإدارية يختص بكافة المنازعات الإدارية ومن بينها القرارات بنقل العاملين وندبهم  الق
رقابة القضــــاء الإداري تجد حدها الطبيعي في  –من وحدة إدارية إلي وحدة إدارية أخرى 

صة في حدود السلطة المخولة التأكد مما إذا كانت هذه القرارات قد صدرت من الجهة المخت
سن التنظيم المرفق المبرر لإعادة  صالح العام وح سوى حوافز ال صدارها  لها ولا تحركها في إ

توزيع المرافق العامة أو ما إذا كانت الجهة الإدارية ترمي من وراء إصــــدارها إلي غمض 

شأن وحرمانهم من المزايا المادية والأدبية" )طعن رقم  صحاب ال سنة  484حقوق أ ق  36ل
( وبأنه "قرار النقل الذي يسـتر وسـيلة للتخطي في الترقية 15/1/1985"إدارية عليا"جلسـة 

عن ميعاد الط–ويستعث على صاحب الشأن إدراك مراميه قبل أن يبين له هدفه ودواعيه 
حسابه من التاريا الذي ينكشف لصاحب الشأن الغاية التي استهدفتها جهة الإدارة –فيه 

مناط ذلك : ن يكون النقل قد قصـــد به إقصـــاء العامل من وظيفته توط ة –ه من إصـــدار 
لتخطيته في الترقية وإفســــالإ المجال لمن يليه من الأقدمية أو يدنوه في الكفاية وأن يتعذر 

ب حســا–عليه وقت صــدور قرار النقل التعرف علي قصــد الجهة التي أصــدرت قرار النقل 
شأن من  صاحب ال صدور قرار الإدارة بتخطيه في الترقيةالميعاد في مواجهة  ساس  -تاريا  أ

ذلك علم صــاحب الشــأن لا يكون علما كافيا بفحوى القرار وأهدافه إلا من تاريا صــدور 
إذا كان قرار النقل لا يستهدف إقصاء العامل من وظيفته توط ة  –قرار التخطي في الترقية 

ظروف الحال تكشــــف عن أن كان عالما لتخطيه في الترقية وإذا كان قرار النقل وإذا كانت 
وقت صــدور قرار النقل  بما تســتهدفه  الجهة الإدارية من النقل ســواء بتخطيه أو حرمانه 

من أي ميزة من المزايا المادية أو الأدبية التي تحققها له الوظيفة فيما لو ظل شــــاغلا لها 
ذي ســــبانه الوقت الفإنه يتقيد بميعاد الطعن في قرار النقل من وقت عمله بصــــدوره بح

 تتوافر فيه لهذا الشأن عناصر العلم بفحوى القرار ومراميه على الوجه الذي يكفل له 
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ستقلال")طعن رقم  سنة  445الطعن فيه على ا سة  26ل ضائية عليا جل ( 16/3/1985ق

ـــاء  ـــتر جزاء تأديبيا مقنعا يكون أمام  محكمة القض وبأنه "الطعن علي قرار نقل مكاني يس
صة وليس أمام المحاكم التأديبية")طعن رقم  الإداري سنة  741أو  المحكمة الإدارية المخت ل

( وبأنه "القرار الصــادر بالنقل بوظيفة بشـركـة من 14/2/1984ق "إدارية عليا " جلســة 24
شركــات القطــا  العــام إلي وظيفــة بــديوان عــام الوزارة لا تختص بــه محــاكم مجلس 

يا "جلســــة ق "28لســــنة  1208الدولة")طعن رقم  ( وبأنه "طلب 3/1/1984إدارية عل
التعويض عن قرار تعين أو نقل خاطم في إحدى وحدات القطا  العام تختص به المحكمة 

( 3/1/1984ق "إدارية عليا جلسـة  25لسـنة  640الابتدائية )الدائرة العمالية(")طعن رقم 
معني  عقوبة تأديبية تحملوبأنه "ليس اقتران الجزاء بنقل مكاني يعني لزاما أن هذا النقل 

( وبأنه 31/1/1981ق "إدارية عليا "جلســــة  17لســــنة  189تعدد العقاب" )طعن رقم 
 127"النقل المكاني الذي يســتر عقابا تأديبيا مقنعا تختص به المحكمة التأديبية")طعن رقم 

( وبأنه "إذا قضـــت المحكمة التأديبية بأن 22/11/1980ق"إدارية عليا" جلســـة 23لســـنة 

النقل من وظيفة إلي أخري بذات الدرجة ليس من قبيل عقاب العامل المنقول عن ذنب 
إداري ارتكبه بل من أجل صــــالح العمل ، فعلى المحكمة أن تق ــــ برفض الدعوة وليس 

( وبأنه 15/12/1979ق" إدارية عليا" جلســة  20لســنة  37بعدم اختصــاصــها")طعن رقم 
ا  قرارات أخري مقنعة ما تختص محكمة القضــــاء "إن قرارات النقل إذا حملت في طياته

الإداري أصلا بنظره ، فالعبرة في مثل هذه الحالات بما قصدت إليها الإدارة حقيقة من اتخاذ 
به القرار" )طعن رقم  نة  419قرارها لا بما وصــــفت  يا "جلســــة  15لســــ ق "إدارية عل

تضىـــ من الصـــالح العام ( وبأنه "إن تلاحق  قرارات النقل وصـــدورها بغير مق18/4/1970
سلطتها في–بقصد مجازاة الموظف لرفعه تقديرا إلي رئيس الوزراء   انحراف الجهة الإدارية ب

باتخاذها أداة للعقاب  ها  ية التي وضــــعت ل –نقل الموظفين من مكان إلي آخر عن الغا
 لعدم جواز اتخاذ ســــلطة النق -ابتداعها نوعا من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون

( 18/4/1970ق "إدارية عليا" جلســــة  15لســــنة  419المكاني أداة للمجازاة" )طعن رقم 
ـــاء الإداري  ـــو  قرارات النقل المكاني لولاية القض تطبيق ذلك علي قرار  –وبأنه "عدم خض

 386بنقل الطاعن من العمل بقطارات الركاب إلي العمل بقطارات البضــــاعة")طعن رقم 
( وبأنه "نقل أثنين من الموظفين من الكادر 2/7/1960جلســــة ق "إدارية عليا " 4لســــنة 

 لأولين إلغاء نقل ا–الإداري إلي الكادر الكتابي ونقل آخرين من الكادر الثاني إلي الكادر الأول 
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ــائية لمخالفته لأحكام القانون رقم  ــنة  87من الجنة القض تنفيذ هذا القرار – 1953لس

كورين في الكادر الإداري ، دون إلغاء نقل زميليهما إليه يقت ــــ مجرد اعتبار الموظفين المذ 
باط بين النقلين  مادام قرار الجنة لم يشــــير إلي وجود ارت  لا محل مع ذلك لتنفيذ القرار-،

ــالحهما في ذلك بإحالة أحدهما إلي المعا  ونقل الثاني إلي  ــدر لص ــلحة من ص انعدمت مص
سلطة " تنفيذ الإدارة للقرار في هذه ال–وزارة أخرى  حالة بغية ترقية آخرين يعد انحرافا بال

 (4/4/1959ق "إدارية عليا" جلسة 3لسنة  913)طعن رقم 
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 سابعاً : انتهاء الخدمة

  أولاً : انتهاء الخدمة بقوة القانون 

 انتهاء الخدمة بصدور حكم جناا :
ـــبب إنهاء  ـــبب انهاء الخدمة كأثر لحكم جناا لا تداخل بينه وبين س ـــس ل الخدمة بالفص

لســــنة  4249لكل أثره المرتب لنتيجته عند توافر مقوماته . )طعن رقم  –كحكم تأديبي 

 (23/11/1997ق "إدارية عليا" جلسة 42

لســنة  47من قانون العاملين رقم  94المادة وقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن " 
جبت العزل المقترن لمن يصــدر عقوبات التي أو  25تعتبر اســتثناء من حكم المادة  – 1978

الأصل بقاء العامل في الخدمة متى كان الحكم قد صدر لأول  –ضده حكم بعقوبة جنائية 
مرة إلا إذا رأت لجنة ش ون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة 

ســنة ل 1224أن بقاء العامل يتعارض مع مقتضــيات الوظيفة أو طبيعة العمل")طعن رقم 
( وبأنه "الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو 21/10/1997ق "إدارية عليا" جلســــة 41

بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جر ة مخلة بالشرــــف أو الأمانة لا يعدي الى 
سببا لذلك يبين  –إنهاء خدمته  ش ون العاملين قرارا م صدر لجنة  يتعين لإنهاء خدمته أن ت

ه من وقائع وأســباب الحكم وظروف الواقعة أن ما نســب إليه جنائيا فيه ما اســتخلصــت
هذا الاختصــاص لا يحجب الاختصــاص  –وقضىــ بإدانته فيه يتعارض مع بقاؤه بالوظيفة 

التأديبي لجهة الإدارة من مجازاته تأديبيا أو إحالته الى المحاكمة التأديبية بدلا من إنهاء 
سبيلين –خدمته  صها لا معقب عليه من اختيار الإدارة أحد ال صا صميم اخت  هو عمل من 

ــاء" )طعن رقم  ــنة  1711جهات القض ــة 40لس ( وبأنه 19/12/1995ق "إدارية عليا" جلس
صادرة بالقرار المعرخ  83"المادة  تنتهي خدمة  6/1/1990من لائحة نظام العاملين بالبنك ال

ه د الجنايات أو بمعاقبتالعامل في عدة حالات من بينها صــــدور حكم جناا بإدانته في أح
شمولا بوقف  شرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم م بعقوبة مقيدة للحرية في جر ة مخلة بال

التنفيذ ، يكون إنهاء الخدمة في هذه الحالة جوازيا لرئيس مجلس الإدارة ، لا يلزم عرض 
ق لخاص تطبيالأمر على لجنة ش ون العاملين لإنهاء خدمة العامل ، لا يجوز مع هذا النص ا

قانونين رقمى  بال نة  48،  47القواعد الواردة  نة  3478")طعن رقم 1978لســــ ق 39لســــ

 1971لســــنة  58من القانون رقم  70( وبأنه "المادة 20/12/1994"إدارية عليا" جلســــة 
 بنظام العاملين المدنيين بالدولة إذا حكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية في جر ة مخلة 
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شرف أو الأمانة وجب إنهاء خدمته بقوة القانون كأثر من آثار الحكم الجناا  إذا  –بال

يا للوزير المختص  هاء الخدمة يكون جواز فإن إن كان  –كان الحكم مع وقف التنفيذ  إذا 
وقف التنفيذ شــــاملا جميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم فإن المحكمة الجنائية تكون 

فت بحك هد ها جميع قد اســــت بما في ية  نائ يذ جميع الآثار الج قاف التنف ها المقترن ي إي م
العقوبات التبعية وكذلك الآثار التي تترتب على الحكم ســــواء ورد النص عليها في قانون 

( وبانه 19/5/1987ق جلســــة 28لســــنة  1720العقوبات أو في قوانين أخرى")طعن رقم 
 1964لســنة  46بالدولة الصــادر بالقانون رقم  من قانون نظام العاملين المدنيين 77"المادة 

ية أو في جر ة مخلة  يه بعقوبة الجنا تنتهي خدمة العامل طبقا لهذا النص إذا حكم عل
الحكم الصــــادر من المحكمة العســــكرية العليا في إحدى الجرائم  –بالشرــــف أو الأمانة 

ــكرية  يرتب آثار الحكم الجناا  تهت جهة الإدارة إذا ان لا تزيب على –نتيجة ذلك  –العس
صدر  شرو  في القتل متى  سنوات بتهمة ال سجن لمدة ثلاثة  خدمة العامل الحكم عليه بال

ــتبدال الســجن بالغرامة يوجب  –الحكم من محكمة عســكرية  الإفرال عن العامل بعد اس

على جهة الإدارة إعادته للعمل فور اتصــال علمها بهذا الإفرال ووضــع العمل نفســه تحت 
سند من  -هاتصرف سليمه العمل دون مبرر معناه حرمانه من مرتبه دون  تراخي الإدارة في ت

ـــا عادلا يعاد لمرتبه طوال فترة حرمانه من  –أثر ذلك  –القانون  ـــتحقاق العامل تعويض اس
سنة  223العمل بعد الإفرال عنه وصيرورته تحت تصرف الإدارة")طعن رقم  ق جلسة 27ل

العســكرية هى جهة قضــائية تتولى القضــاء في نطاق القوات  ( وبأنه "المحاكم26/1/1986
الحكم الصــــادر منها على  –أن أحكامها تعتبر أحكاما جنائية  –معدى ذلك  –المســــلحة 

سنة  232العامل في جر ة مخلة بالشرف يعدي الى إنهاء خدمته")طعن رقم  سة 12ل ق جل
ة لموظف في جناية ولو بعقوب( وبأنه "ترتيب الفصــل على الحكم الصــادر على ا27/5/1972

صــــدور الحكم على  – 1951لســــنة  210من القانون رقم  107الجنحة طبقا لنص المادة 
لا تسرــــي على الموظف بعد ذلك  –الموظف في جناية وكذلك فصــــله في ظل هذا القانون 

المجال  1951لســــنة  210الذي ألغى القانون رقم  1964لســــنة  46أحكام القانون رقم 
ـــنة  46قانون رقم الزمني لل ـــبق نفاذه من وقائع تمت وتحققت  1964لس لا  تد الى ما س

بأثر رجعي بغير نص يجيز  قانون  كان في ذلك تطبيق لل قانون الأول وإلا  آثارها في ظل ال
( وبأنه " لك كان البادي من استظهار 26/4/1969ق جلسة 12لسنة  191ذلك")طعن رقم 

 من قانون نظام موظفي الدولة السابق الإشارة إليه أنه  107نص الفقرة الثامنة من المادة 
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قد أورد في مجال أعماله حكما تنظيميا عاما مفاده إنهاء رابطة التوظف بسبب الحكم 

على الموظف في جناية أو جر ة مخلة بالشرـــف إلا أن المركز القانوني بهذا الموظف لا يتغير 
ـــدور حكم من هذا القبيل وإنم ـــب تقديرها لقيام –ا تتدخل الإدارة تلقائيا بمجرد ص  بحس

بعمل إيجابي تنزل له حكم القانون على وضعه الفردي متى قدرت توفر  –الإخلال بالشرف 
شروط انطباقه في حقه ، وهى في ســــبيل ذلك إنما تتدخل بســــلطتها التقديرية في تكييف 

 811)طعن رقم  طبيعة الجر ة الصــــادر فيها الحكم ومدى العقوبة المق ــــ بها وأثرها"
( وبأنه "يســتفاد من الحكم الوارد في المادة 31/5/1969ق "إدارية عليا" جلســة 12لســنة 

سنة  210من القانون  107 صدور حكم على الموظف في جناية  1951ل أنه كان يترتب على 
قانون  ظل ال هذا الز في  ته ، ولم يكن يحول دون تحقق  خدم هاء  حة انت بة جن ولو بعقو

تكون الجناية غير مخلة بالشرــــف أو أن يكون الحكم قد قضىــــ بوقف تنفيذ المذكور أن 
بة الى  بالنســــ ها ، وقد تحقق هذا الأثر  بة علي ية المترت العقوبة وحدها دون الآثار الجنائ

بمعاقبته  1960مارس ســـنة  10المدعى بصـــدور حكم من محكمة جنايات المنصـــورة في 

فيذ عقوبة الحبس وبصدور القرار المطعون بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر مع وقف تن
فيه متضــمنا إنهاء خدمته منذ ذلك التاريا . لما كان الحكم المذكور قد صــدر ضــد المدعى 

فإن هذا  1951لســــنة  210وتحققت آثاره القانونية كاملة في ظل العمل بالقانون رقم 
لســـنة  46ن رقم القانون دون ســـواه هو الذي ينطبق عليه ولا تسرـــي عليه أحكام القانو 

ــبق نفاذه من وقائع تمت  1964 إذ أن المجال الزمني لسرــيان هذا القانون لا  تد الى ما س
قانون الأول  ظل ال ثارها في  بأثر  –وتحققت آ جديد  قانون ال لك تطبيق لل كان في ذ وإلا 

على مركز قانوني كان قد نشــــأ واســــتكمل عناصر  –بغير نص خاص يجيز ذلك  –رجعي 
( 25/2/1967ق "إدارية عليا" جلسة 11لسنة  754قانون سابق" )طعن رقم  وجوده في ظل

ــولإ وجلاء . أما الجرائم  وبانه "تكفل المشرــ  في قانون العقوبات بتحديد الجنايات في وض
المخلة بالشرــــف فلم تحدد في هذا القانون أو في ســــواه تحديدا جامعا مانعا كما كان من 

المتفق عليه أنه  كن تعريف هذه الجرائم بأنها هى تلك شأنه بالنسبة للجنايات ، على أن 
ستوى  شخص إذا انحدر الى هذا الم ضعف في الخلق وانحراف في الطبع ، وال التي ترجع الى 

الأخلاقي لا يكون أهلا لتولي المناصــب العامة التي تقت ــ فيمن يتولاها أن يكون متحليا 
ا كانت جر ة إصـــدار شـــيك بلا رصـــيد بالأمانة والنزاهة والشرـــف واســـتقامة الخلق ولم

 تقت  الالتجاء  –كجر ة النصب  –من قانون العقوبات هى  337المنصوص عليها في المادة 
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الى الكذب كوســـيلة لســـلب مال الغير فهى لذلك لا تصـــدر إلا عن انحراف في الطبع 

ها تكون في ضــــوء التعريف  فإن عه في النفس ، ومن ثم  لذكر  –وضــــ ــــالف ا  مخلة –س
 –( وبأنه "أن الطاعن 5/11/1966ق "إدارية عليا" جلسة 10لسنة  11بالشرف")طعن رقم 

صبح هذا الحكم نهائيا  شيك بلا رصيد وا فإنه  –وقد حكم عليه بالعقوبة في جر ة إعطاء 
المنوه عنها  107يقوم في شــأنه ســبب من أســباب انتهاء الخدمة المنصــوص عليها في المادة 

ــله م ن الخدمة بحكم القانون ، دون حاجة الى محاكمة تأديبية ، ولا يغير ويتعين لذلك فص
ظروف وذلك لل –من ذلك أن المحكمة الجنائية قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة معينة 

ــيكات أثناء المحاكمة  ــداد قيمة الش من  ذلك لأنه تبين –التي ارتآها ومنها قيام الطاعن بس
ة قد أمرت بوقف تنفيذ العقوبة فقط ولم تحكم بوقف الاطلا  على هذا الحكم أن المحكم

اء على ما جرى به قضــــ -تنفيذ الآثار المترتبة على هذا الحكم ، وعلى ذلك فإن هذا الحكم
لا  نع من ترتيب الآثار المترتبة على الحكم ، ســـواء أكانت آثارا جنائية أم  –هذه المحكمة 

( وبأنه 5/11/1966ية عليا" جلســــة ق "إدار10لســــنة  11مدنية أو إدارية")طعن رقم 

ــم ،  –"صــدور حكم في جناية من محكمة الثورة  ــادر بالفصــل قرار إداري منش القرار الص
قانون  يا يترتب بقوة ال يذ لك وأثره تحصــــن القرار بفوات  –وليس عملا تنف ــــاس ذ أس

ــنة  978المواعيد")طعن رقم  ــة 8لس ( وبأنه "الحكم في جناية يعد من 10/1/1965ق جلس
من  107من التعليمات المالية ومن نص المادة  –أساس ذلك  –يل الجرم الواجب للفصل قب

ليس بشرط في ذلك أن تكون الجناية مخلة بالشرف")طعن  – 1951لسنة  210القانون رقم 
 9( وبانه "الحكم الصادر من محكمة الجنايات في 27/3/1965ق جلسة 10لسنة  320رقم 

سنة  سلالإ بدون بحبس الطاعن  1959مارس  شهر في جناية إحراز  ستة أ شغل لمدة  مع ال
ية دون عقوبة العزل  –ترخيص  ل عز  –معدى ذلك  –الأمر بوقف تنفيذ العقوبة الأصــــل

 210من القانون رقم  107الطاعن نهائيا من وظيفته إعمالا لنص الفقرة الثامنة من المادة 
ــنة  ــدور حكم محكمة وقو  هذا العزل بقوة القانون وترتيبه حتما  1951لس من تاريا ص

سنة  46القانون رقم  –الجنايات  سري في  1964ل شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة لا ي ب
ــأن الطاعن إذ لم يكن في عداد العاملين حين نفاذه")طعن رقم  ــنة  1413ش ــة 7لس ق جلس

شــــمول الحكم  –( وبأنه "إدانة الموظف في جناية أو جر ة مخلة بالشرــــف 24/4/1965
بوقف التنفيذ والنص به على أن يكون الإيقاف شــــاملا لجميع الآثار الجنائية التي تترتب 

 كم الح –على الحكم سواء ورد النص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين 
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ــغل  ــهر من الش ــده ثلاثة أش ــادر من محكمة الجنايات بحبس المتهم المطعون ض الص

ــاملا ا –وتغر ه ثلاثة جنيهات  لنص فيه على وقف تنفيذ العقوبة على أن يكون الإيقاف ش
هذا الحكم  بة على  ية المترت نائ قاء  –لجميع الآثار الج هذا الحكم معداه إب ية  احترام حج

 210من القانون  107من المادة  8المطعون ضــــده في وظيفته وعدم إعمال حكم الفقرة 
ة يعتبر من الآثار الجنائية التي أوقف إنهاء الخدمة وفقا لحكم هذه الفقر  – 1951لســـنة 

( وبأنه "الحكم في جناية 27/3/1965ق جلســة 10لســنة  320الحكم تنفيذها")طعن رقم 
 –للمحكمة أن تأمر ي إيقاف العقوبة  –أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة 

ختياري الإيقاف ا –ية جواز أن يكون الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائ
لســنة  320للقاضي له أن يأمر به بناء على طلب الخصــوم أو من تلقاء نفســه")طعن رقم 

( وبأنه "وقف التنفيذ لمدة محددة من تاريا النطق بالحكم ، 27/3/1965ق جلســــة 10
بة على الحكم  ية المترت لمادة –على أن يكون الوقف شــــاملا لجميع الآثار الجنائ  59 نص ا

ت على اعتبار هذا الحكم كأن لم يكن بعد انقضـــاء مدة الوقف دون صـــدور حكم عقوبا

اعتبار القرار الإداري الصادر بفصل المحكوم عليه بعد انقضاء  –اثره  –بإلغاء الوقف خلالها 
ق جلســــة 8لســــنة  1348مدة الوقف على هذا الوجه فاقدا ركن الســــبب")طعن رقم 

المقصــــود بوقف تنفيذ  –دها من قانون العقوبات وما بع 55( وبأنه "المادة 23/2/1963
بة على الحكم  ية المترت نائ ية دون الآثار  –الآثار الج نائ ية والآثار الج بات التبع هو العقو

من قانون نظام موظفي  107الأخرى المدنية والإدارية كإنهاء خدمة الموظف وفقا للمادة 
 (12/7/1958ق جلسة 4لسنة  5الدولة")طعن رقم 

 الخدمة ببلوق سن التقاعد : انتهاء 
لســـنة  36قوانين التأمين والمعاشـــات أرقام فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن " 

العامل الذي تســوى حالته ويصــير من عداد  – 1975لســنة  79و 1963لســنة  50و 1960

الموظفين الدائمين لا يســتصــحب معه أحكام اللوائح التي كانت تجيز بقاءه بالخدمة حتى 
فهذه الميزة الاستثنائية تمنح فقط لمن ظلوا وقت العمل بالقانون  –ن الخامسة والستين س

في مركز قانوني يخولهم البقاء في الخدمة لما بعد الســـتين وهم الذين  1960لســـنة  36رقم 
شر  بهذه الميزة بالقانونين رقمى  سنة  50احتفظ لهم الم سنة  79و 1963ل ")طعن 1975ل

 ( وبأنه "تعيين عامل يومية طبقا لأحكام كادر 27/12/1988جلسة  ق31لسنة  2110رقم 
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ـــعة المقرر لها الربط المالي  –العمال  ـــتخدم بالدرجة التاس  36/72نقله الى وظيفة مس

سنة  ستين  – 1951اعتبارا من  سن ال ستثناء من –القاعدة العامة انتهاء الخدمة ببلوق   الا
بالنســبة للمســتخدمين  1963لســنة  50عاشــات رقم من قانون الم 13القاعدة ورد بالمادة 

قل ن –الخارجين عن الهي ة والعمال فتنتهي خدمتهم ببلوغهم ســـن الخامســـة والســـتين 
تاريا  – 1/7/1963العامل من كادر عمال اليومية الى ســــلك الموظفين الدائمين قبل  من 

كام قوانين بة لأحالنقل يعتبر موظفا دائما تنتهي خدمته ببلوق ســن الســتين ســواء بالنســ
 لا عبرة بكون الدرجة المنقول إليها العامل –المعاشـــات أو قوانين العاملين المدنيين بالدولة 

معقتة لأن المصرف المالي لا يغير من طبيعة الوظيفة الدائمة ولا يعثر في وصف العامل بأنه 
لســنة  50نون رقم من القا 13دائم طالما لم يخضــع لأى من الاســتثناءات المقررة في المادة 

سنة  1249")طعن رقم 1963 سة 25ل من القانون  13( وبأنه "إن المادة 12/6/1984ق جل
والمعامل به المدعى قد نصــت على أن تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام  1963لســنة  50رقم 

هذا القانون عند بلوغهم ســـن الســـتين ... ولا يجوز في جميع الأحوال بغير قرار من رئيس 

ية إبقاء أى منتفع في الخدمة بعد بلوق ســــن التقاعد ومفاد هذا النص أنه ما لم الجمهور
يصـــدر قرار من رئيس الجمهورية بإبقاء الموظف بالخدمة بعد بلوق ســـن التقاعد فإنه لا 

ينتفع بأحكام القانون المشار إليه في شأن حساب مدد الخدمة التي تدخل في تقدير المعا  
حكم القانون ببلوغه ســـن التقاعد ويســـوى معاشـــه على هذا وإنما تنتهي مدة خدمته ب

الأســــاس ، فثمة اختلاف بين حالة الموظف الذي يعاد الى الخدمة بعد إحالته الى المعا  
مة بقرار من رئيس  خد لذي يســــتبقى في ال لة الموظف ا حا عد وبين  قا غه ســــن الت ببلو

 ي أبقى بالخدمة يســـتمر فيالجمهورية بعد بلوغه ســـن التقاعد ، إذ بينما أن الموظف الذ
ساس أن خدمته قد امتدت ولم تنته  سط المعا  وذلك على أ صوما منه ق تقاضي مرتبه مخ

ببلوغه سن التقاعد ، فإن الموظف الذي يعاد تعيينه بعد انتهاء خدمته ببلوغه سن التقاعد 
ه نيربط معاشــه على أســاس المدة التي قضــاها بالخدمة قبل بلوغه ســن التقاعد ولهذا فإ

يتقاضى مقابل عمله في صورة راتب أو مكافأة شاملة دون أن يستقطع منها قسط المعا  
وذلك اعتبارا بأن خدمته قد انتهت بحكم القانون ببلوغه ســــن التقاعد ولهذا فإن مدة 

خدمته اللاحقة لا تدخل في حســــاب معاشــــه ، أما العودة الى الخدمة الواردة أحكامها في 
الســـالف الذكر فهى  1963لســـنة  50ب الرابع من القانون رقم الفصـــل الخامس من البا

 العودة الى الخدمة بمعناها العام وبعد انتهاء خدمة الموظف وربط معاشه سواء كانت 
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ها وقد  عد بلوغ عد( أو ب قا عاد )ســــن الت بل بلوق الموظف الم مة ق خد العودة الى ال

عن عمله الجديد وكذلك الأحكام  انتظمت المواد المكافأة التي يتقاضــــاها الموظف المعاد
الخاصة بحساب مدة الخدمة الجديدة في المعا  ، وليس ثمة شك في أن الأحكام الواردة في 

صة بكل حكم من هذه  ضا  الخا شروط والأو صل المذكور إنما يعمل بها حيث تتوافر ال الف
بعدم جواز  من القانون والذي يق ـــ 13الأحكام ودون المســـاس بالحكم الوارد في المادة 

إبقاء أى منتفع في الخدمة بعد بلوغه ســــن التقاعد إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك 
ق "إدارية 18لســنة  258على نحو ما ســلف بيانه في معنى الإبقاء في الخدمة" )طعن رقم 

( وبأنه "العلماء الموظفون بمراقبة الش ون الدينية بوزارة الأوقاف 22/2/1976عليا" جلسة 
ق جلســة 8لســنة  1205اء خدمتهم عند بلوق ســن الخامســة والســتين")طعن رقم انته

 سرد –ســــن تقاعدهم ومكافآتهم  –( وبأنه "الأئمة والخطباء بوزارة الأوقاف 13/6/1965
 16/5/1951وضــــع مجلس الأوقاف الأعلى بقرار في  –القواعد التي تطبق في هذا الشــــأن 

سة وال سن الخام ستين وصرف مكافآتهم طبقا للقواعد المقررة في قاعدة بإنهاء خدمتهم في 

سريان هذه القاعدة على الموجودين في الخدمة وقت صــــدور  –شــــأن الموظفين المعقتين 
القرار إذا قبلوا كتابة المعاملة بها وإلا اســــتمرت معاملتهم إذا رغبوا في البقاء مدى الحياة 

وبأنه "إثبات تاريا الميلاد  (14/3/1965ق جلســة 7لســنة  928بلائحة النذور")طعن رقم 
يكون على أســاس أن تاريا القيد في دفاتر المواليد أن توافرت واقعة القيد تحت نظر جهة 

 –الإدارة ، وذلك بشرـطـ مطابقة تاريا القيد لحقيقة الواقع حســب المســتخلص من الأدلة 
صــوص بقا لناللجوء الى القومســيون الطبي العام لتقدير الســن في هذه الحالة غير جائز ط

لســنة  210من القانون رقم  4والمادة  1927يناير ســنة  20قرار مجلس الوزراء الصــادر في 
سنة  885")طعن رقم 1951 سة 6ل ضى الفقرة 2/3/1963ق جل  8من المادة  3( وبأنه "مقت

صحة قرار القومسيون الطبي  –الخاص بالمعاشات المدنية  1929لسنة  37من القانون رقم 
شهادة الميلاد أو مستخرل رسمي منها بتحديد السن   –منوطة بعدم إمكان الحصول على 

تقديم الموظف شهادة الميلاد التي اعتمدتها الإدارة يجعل القومسيون الطبي الذي استصدر 
ـــهادة الميلاد التي  –بعد تقد ها عديم الحجية  لا يغير من هذا الحكم ادعاء الموظف أن ش

شهادة  قدمها هى لأخيه وليس له مادام سنه على هذه ال أن الإدارة قد اعتمدت في تحديد 
ق جلســـة 7لســـنة  1355واعتمدتها بعد أن قدم إليها إشـــهارا شرعيا بأنها له")طعن رقم 

 لا يجيز صرف  –كبر السن  –سببه  –قرار إداري  –( وبأنه "صرف من الخدمة 24/3/1963
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( وبأنه "فصل من 13/5/1961ق جلسة 2لسنة  109الموظف من الخدمة")طعن رقم 

ق 2لســنة  29مخالفة للقانون")طعن رقم  –اســتناد قرار الفصــل الى كبر الســن  –الخدمة 
تســــاويهما في الأثر القانونية  –( وبأنه "مد مدة الخدمة وتجديدها 20/5/1961جلســــة 

اعتبار كل منهما قرار بالتعيين في الوظيفة يختص بنظر الطعن فيه مجلس  –المترتب عليهما 
ضاء إداري" )طعن رقم ا سنة  893لدولة بهي ة ق سة 5ل ( وبأنه "موظف 14/1/1961ق جل

هو ذات  –مركزه القانوني خلال فترة المد  – 1951لسنة  210من القانون رقم  108المادة  –
إفادته من جميع مزايا الوظيفة إلا ما اســتثنى منها بنص خاص  –المركز الذي كان يشــغله 

سواء بدأت عدم اختلاف ا -صريح   سن أو بعد و صدر قرار المد قبل بلوغه ال سواء  لحكم 
( 7/5/1960ق جلســـة 4لســـنة  621إجراءات المد قبل بلوغه الســـن أو بعده")طعن رقم 

ــأن نظام تقاعد موظفي حكومة اللاذقية  14/2/1931بتاريا  2059وبأنه "القرار رقم  في ش
ـــأن الموظفين الموجودين بالخدمة وقت  – صـــدوره بتاريا تولدهم حســـب اعتداده في ش

حصــول أحد  – 1930القيود المدونة في ســجلات إحصــاء النفوس في أول كانون الثاني ســنة 

سنة  سجل النفوس  1929هعلاء الموظفين  صحيح تاريا ميلاده وقيده معدلا ب على حكم بت
يق بضم منطقة اللاذقية الى الدولة السورية وتط –استقرار حالته على أساس هذا التاريا  –

لسنة  161)المرسوم التشريعي رقم  –قانون التقاعد المعمول به في سوريا المدون بالسجل 
ستقرة طبقا للقوانين  –( في محافظة اللاذقية 1935 ضا  الم ساس بالأو ضاه الم ليس من مقت

وجود نص في المرســوم المذكور يق ــ بعدم  –التي كان معمولا بها في اللاذقية قبل الضــم 
سنة الاعتداد بت سن الجارية بعد تحرير النفوس في  إلا إذا كان لتصحيح  1922صحيحات ال

لة من  تاريا الميلادي لا يعثر في حا تاريا العثماني الى ال خطأ حســــابي وقع عند تحويل ال
سنه في عام  سنة  540من موظفي حكومة اللاذقية" )طعن رقم  1929صحيح  سة 2ل ق جل

ساجد بوزا21/9/1960 سوها ( وبأنه "أئمة الم عدم خضوعهم  –رة الأوقاف وخطبائها ومدر
 –لقاعدة إحالة الموظف الى المعا  لبلوق ســــن معينة وبقاؤهم في الخدمة مدى الحياة 

اســـتمرار العمل بهذا الحكم بعد  –لهذا الحكم  1928تأكيد لائحة النذور الصـــادرة ســـنة 
سبة بمن لا ي 16/5/1951صدور قرار مجلس الأوقاف الأعلى في  قدم إقرارا كتابيا بقبول بالن

بشـــأن صـــندوق للتأمين وآخر للادخار  1953لســـنة  269صـــدور القانون رقم  –أحكامه 
سنة  773لموظفي الأوقاف لا يغير من هذا الحكم")طعن رقم  سة 5ل ( 31/12/1960ق جل

 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات  1956لسنة  394وبانه " تحديد السن في القانون رقم 
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دم خضو  ع –في الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهي ات ذات الميزانيات المستقلة لموظ

ــاجد لهذا التحديد  ــايا المس ــاغلي وظائف مش بقاؤهم في الخدمة مدى الحياة")طعن  –ش
( وبأنه "إذا كان المدعى قد انتهى في طلباته الى 31/12/1960ق جلســـة 5لســـنة  773رقم 

ته الى حال بإ غاء القرار الصــــادر  غاء إل بات الإل هذا الطلب هو من طل ثل  فإن م  المعا  
في شـــأن  1955لســـنة  165المندرجة تحت )خامســـا( من الإباحة الثامنة من القانون رقم 

تنظيم مجلس الدولة ، وبهذه المثابة يتعين تقد ه في ميعاد الســــتين يوما المحدد لتقديم 
فيه ، من أن الدعوى التي أقامها  طلبات الإلغاء ولا اعتداد لما ذهب إليه الحكم المطعون

المدعى بطلب إلغاء القرار الصـــادر بفصـــله لبلوغه ســـن التقاعد إنما هى من قبيل دعوى 
سوية التي لا تخضع في رفعها للمواعيد والإجراءات المقررة لرفع دعاوى الإلغاء ، بمقولة  الت

ســن التقاعد لا يعتبر أن القرار الذي يصــدر من جهة الإدارة بإنهاء خدمة الموظف لبلوغه 
من قبيل القرارات الإدارية التي تصــدر فيها بســلطة تقديرية تترخص فيها وفق مقتضــيات 

المصلحة العامة ، وإنما قرار تنفيذي ، وأن الفصل الخدمة لبلوق سن التقاعد هو من المراكز 

صدور قرار إ  ستمد مباشرة من القوانين واللوائح دون حاجة الى  ي بذلك دار القانونية التي ت
لا اعتداد بذلك ، لأن المطلوب هو إلغاء قرار الفصل من الخدمة سببه بلوق المدعى سن  –

التقاعد ، فالمركز القانوني الخاص بانتهاء رابطة التوظف لا ينشـــأ إلا بالقرار المشـــار إليه ، 
ى أ ويقوم على واقعة قانونية هى بلوق السن القانوني كسبب لإصداره ، شأنه في ذلك شأن 

قرار إداري يقوم على ســببه ، وكون ســبب القرار واقعة قانونية متى تحققت لزم إصــدار 
القرار بالإحالة الى المعا  لا يخرل المنازعة عن مدلولها الطبيعي الى مدلول آخر أســــماه 

الحكم المطعون فيه خطأ )بدعوى تســـوية( والواقع من الأمر أن المادة الثامنة من القانون 
يه ــــار إل تادة وهو  المش غاء المع بات الإل نازعات : الأول طل نما تفرق بين نوعين من الم إ

المنازعات الخاصــــة بالمرتبات والمعاشــــات والمكافآت المســــتحقة للموظفين العموميين أو 
لورثتهم ، سـواء انصـبت حالا ومباشرة على ذلك أو حملت على هذا المعنى بحسـب المال ، 

تســوية المرتبات أو المعاشــات بحكم المال ، لما يترتب كطلب ضــم المدة ، إذ يلحق بطلبات 
عليه مستقبلا من آثار في المرتب أو المعا  ، وليس المطلوب في خصوصية هذه الدعوى ما 

تدخل في النو   غاء صرفه مما  بل هى دعوى إل مآلا ،  ثاني ولو  هذا النو  ال ها من  يجعل
( وبأنه "الأصل هو انتهاء 4/4/1959ق "إدارية عليا" جلسة 4لسنة  742الأول")طعن رقم 

 للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير  –الخدمة بقوة القانون عند بلوق السن القانونية 
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هذه الســــلطة التقديرية من حيث مبدأ المدة  –المالية الســــلطة في مد هذه المدة 

ين لم يعقانون موظفي الدولة  –ومقيدة من حيث الحد الأقصىــــ للفترة التي يجوز مدها 
ق 2لســنة  1263ســن التقاعد ، بل ترك ذلك للقوانين وللوائح حســب الأحوال")طعن رقم 

 (8/12/1956جلسة 

 ثانياً : إنهاء خدمة العامل من جانب الإدارة 

 الفصل لعدم اللياقة الطبية :
 1978لســنة  47من القانون رقم  94المادة فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن " 

ون نظام العاملين بالدولة. يجب التفرقة بين إنتهاء الخدمة للاســتقالة وانتهائها بإصــدار قان

يجب التحقق من النية  –لكل من الســــببين أحكامه وقواعده  –لعدم اللياقة الصــــحية 
ــواء من خلا الطلب الذي قدمه لجهة الإدارة  فـت إليها إرادة العامل س الحقيقية التي انصرـ

ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  356عريضة دعواه")طعن رقم أو الطلبات التي قدمها في 
 112القانون رقم  –أجازة مرضـــية  –أجازاه  –( وبأنه "عاملون مدنيون بالدولة 9/2/1988

قرار إنهاء خدمة العامل المريض بأحد الأمراض المبينة في هذا القانون لعدم  – 1963لســنة 
قة الصــــحية  يا مه . العامل المريض –الل بأحد  انعدا لدرن أو الجزام أو بمرض عقلي أو  با

ــية  ــول على أجازة مرض ــتمد مركزه القانوني في البقاء في الخدمة والحص الأمراض المزمنة يس
اســتثنائية من أحكام القانون ذاته بمعنى أن الجهة الإدارية لا تملك أى ســلطة تقديرية في 

 –كان مريضا بأحد هذه الأمراض  مجال إبقائه بالخدمة وإنهائها لعدم الياقة الصحية طالما
القرار الذي تصــــدره الإدارة بإنهاء خدمة العامل المريض بأحد الأمراض المنوه عنها لعدم 

قة الصــــحية يكون منعدما" )طعن رقم  يا نة  102الل يا" جلســــة 27لســــ ية عل ق "إدار
ا د( وبأنه "تقدير كفاية الموظف بدرجة ضعيف عن ثلاث سنوات متتالية استنا29/4/1984

صحية وانعكاس أثرها على عمله  ستنادا الى هذه التقارير  –الى حالته ال فصله من الخدمة ا
ــيلة التي  –غير جائز  –الثابت بها عجم لياقته الصــحية  لا يجوز لجهة الإدارة أن تترك الوس

ق 12لســنة  490شرعها القانون لفصــل الموظف بســبب عدم اللياقة الصــحية" )طعن رقم 
( وبأنه "أن ثبوت اللياقة الصــحية من الشرــوط الجوهرية للتعيين في 16/3/1968جلســة 

الوظيفة العامة والاستمرار فيها وهو شرط يقتضيه بداهة ضمان الثبت من مقدرة العامل 

 على النهوض بأعباء وظيفته وأداء الأعمال المنوطة به على الوجه الذي يقتضيه حسن سير 
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وينبني على فقدان هذا الشرط أثناء الخدمة فقدان العامل  –المرافق العامة وانتظامها 

ـــلاحيته للبقاء في وظيفته الأمر الذي يتعين معه إنهاء خدمته" )طعن رقم  ـــنة  487لص لس
( وبأنه "أنه لا شـــك في وجوب توافر شرط اللياقة 18/2/1967ق "إدارية عليا" جلســـة 10

ة المعقتين بحيث تنتهي خدمة العامل المعقت عند ثبوت عدم الصــــحية في عمال اليومي
صحيا وبالتالي عجزه عن القيام بالعمل الذي عين للقيام به والذي يتقاضى أجره عنه  لياقته 

إذ لا يجوز أن يظل مثل هذا العامل عب ا على المرفق الذي عين للمســـاهمة في خدمته وأن 
تمكنه حالته الصــــحية عن أدائه في حين أنه لو يحمل هذا المرفق بتأدية أجره عن عمل لا 

ــحيا  ــتقرارا لانتهت خدمته متى يثبت عدم لياقته ص ــعا وأكز اس كان عاملا دائما أثبت وض
( وبأنه "أنه 18/2/1967ق "إدارية عليا" جلســـة 10لســـنة  487للقيام بعمله")طعن رقم 

امل المعقت إلا أنه ولك كان فقدان شروط اللياقة الصــــحية من أســــباب انتهاء خدمة الع
يجوز بقرار يصـدر بعد أخذ رأى الجهة الطبية المختصـة إغفاؤه من الشرـوط المذكورة كلها 

دم لع –ولو كان مشــوبا  –أو بعضــها ، فإذا صــدر قرار بإعفائه من شروط اللياقة الصــحية 

 ينما كان يجوز ســحبه إلا خلال الســت –فإن هذا القرار  –أخذ رأى الجهة الطبية المختصــة 
ــمه من  ــانة تعص ــب القرار حص ــدوره بحيث إذا انقضىــ هذا الميعاد اكتس يوما التالية لص

ـــنة  487الإلغاء" )طعن رقم  ـــة 10لس ( وبأنه "لا يجوز 18/2/1967ق "إدارية عليا" جلس
إنهاء خدمة الموظف لعدم اللياقة للخدمة صـــحيا إلا إذا ثبت ذلك بقرار من القومســـيون 

 210لقيود التي تضــمنها قانون موظفي الدولة . إن القانون رقم الطبي العام في الحدود وا
سنة  فقرة ثانية إنهاء خدمة الموظف  107الخاص بموظفي الدولة قد أجاز في المادة  1951ل

المعين على وظيفة دائمة لعدم اللياقة للخدمة صــحيا وقرن ذلك بما يضــمن حقوق الموظف 
لى أنه " يثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من من القانون سالف الذكر ع 109فنصت المادة 

القومســـيون الطبي العام بناء على طلب الموظف أو الحكومة ، ولا يجوز فصـــل الموظف 
لعدم اللياقة الصـــحية قبل نفاذ أجازاته المرضـــية والاعتيادية ما لم يطلب الموظف نفســـه 

نص أنه لا يجوز إنهاء خدمة الإحالة الى المعا  دون انتظار انتهاء أجازاته ، ومفاد هذا ال
الموظف لعدم اللياقة للخدمة صحيا إلا إذا ثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبي العام في 

ـــار إليها مما وفره  109الحدود والقيود التي تضـــمنها قانون موظفي الدولة في المادة  المش
 والعطف . فإذاالقانون للموظف من ضــمانات في حالة هو أحول ما يكون فيها الى الرعاية 

 كره خلافا لما تذ  –كان الواضح من المذكرة المرفوعة الى رئاسة الجمهورية من وزارة الأوقاف 
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أنها قد بنت طلبها الإحالة الى المعا  على حالة المدعى الصــــحية وما انتابه  –الوزارة 

دم ع من مرض كانت نتيجته عدم صـــلاحيته للعمل ، أى أن الوزارة بنت طلب الإحالة على
من قانون موظفي  109اللياقة الصــــحية فإنه لذلك كان يتعين إعمال ما تق ــــ به المادة 

ــنة  210الدولة رقم  ــيون الطبي العام بناء على طلب  1951لس وذلك بالعرض على القومس
الموظف أو جهة الإدارة ليصـــدر قراره المثبت لعدم اللياقة الصـــحية مع التريث في فصـــل 

الصحية حتى يستنفذ إجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب نفسه  الموظف لعدم اللياقة
الإحالة الى المعا  دون انتظار انتهاء أجازاته ، ومن ثم فإن صــــدور قرار إحالة المدعى الى 

ق "إدارية عليا" 5لســــنة  904المعا  بالمخالفة لذلك يجعله مخالفا للقانون")طعن رقم 
 (21/1/1961جلسة 

 ريق التأديبي :الفصل بغير الط 
قضىــ المشرــ  بتطبيق الأحكام الموضــوعية فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن " 

على من رفعوا دعاوى من الخاضــعين لأحكامه  1974لســنة  28التي تضــمنها القانون رقم 
ــدر فيها أحكام نهائية قبل نفاذه  ــائية ولم تص ــتهدف المشرــ  بهذا  –أمام أية جهة قض اس

صحيح ضوعية  القانون ت سس مو صولين بغير الطريق التأديبي طبقا لأ ضا  العاملين المف أو
سادسة من القانون المذكور من حساب المدة من  –موحدة  ما قضى به المشر  في المادة ال

تاريا إنهاء خدمة العامل المفصول بغير الطريق التأديبي حتى تاريا عودته الى الخدمة في 
انة العامة كافة المبالغ المستحقة عنها على أساس أنها مدة المعا  في مقابل أن تتحمل الخز 

صوص عليها في قانون التقاعد  –خدمة اعتبارية  ضمائم والمدد الإضافية المن لا يدخل فيه ال
سنة  90رقم  سنة  879")طعن رقم 1975ل سة 32ل ( وبأنه 19/3/1994ق "إدارية عليا" جل

سنة  38"المادة الثانية من القانون رقم  شترط لإعادة العامل المفصول  1974ل المشار إليه ي
الى الخدمة ألا يكون قد بلغ ســــن التقاعد وقت إعادته الى الخدمة وأن يثبت قيام إنهاء 

ــحيح  ــبب غير ص حدد المشرــ  الأحوال التي يجوز  –الخدمة بغير الطريق التأديبي على س
ن بواجبات وظيفته بما مفيها فصــــل العامل بغير الطريق التأديبي وهى : إذا أخل العامل 

شخاص الاعتبارية  صادية للدولة أو لأحد الأ صلحة اقت سيم بالإنتال أو بم شأنه الإضرار الج
ــلامتها . -العامة .  ــأنه دلائل جدية على ارتكاب ما  س أمن الدولة وس ا إذ-إذا قامت في ش

لي وظائف غفقد أسباب الصلاحية للوظيفة التي يشغلها لغير الأسباب الصحية وكان من شا
 إذا فقد الثقة والاعتبار وكان من شاغلي الوظائف الإدارية العليا" )طعن  -الإدارة العليا .
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( وبانه "اســتهدف المشرــ  تصــحيح 18/1/1986ق جلســة 24لســنة  630،  586رقم 

أوضا  العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبي طبقا لأسس وقواعد موضوعية روعى فيها 
 منح المشرــــ  هعلاء –باء بينهم وبين الدولة بهدف تحقيق المصــــلحة العامة توزيع الأع

العاملين بعض الحقوق مثل : حق العودة للخدمة ، حســـاب المدة من تاريا إنهاء الخدمة 
في الأقدمية والخبرة واســــتحقاق العلاوات والترقيات بالأقدمية التي تتوافر فيهم شروطها 

هذه المدة في المعا  وتتحمل الخزانة العامة كافة  بافتراض عدم ترك الخدمة ، حســــاب
ــتحقة عنها  حمل المشرــ  هعلاء العاملين ببعض الالتزامات مثال ذلك : حظر  –المبالغ المس

ق 24لســنة  630،  586صرف أية فروق مالية أو تعويضــات عن مدة الفصــل")طعن رقم 
ـــة  ـــنة  31( وبأنه "القانون رقم 18/1/1986جلس ـــل الع 1963لس املين بغير الطريق بفص

مع التعقيب القضاا على قرارات رئيس الجمهورية بفصل العاملين بغير الطريق  –التأديبي 
يعتبر عقبة حالت دون المطالبة بإلغاء هذه القرارات وألزمت صاحب الشأن أن  –التأديبي 

لى أن االأثر المترتب على ذلك : وقف مدة التقادم  –يتخذ موقفا ســــلبيا من هذه المطالبة 

ة يتعين الاعتداد في حساب مدة التقادم بالمدة السابق –يزول المانع فتستأنف المدة سريانها 
على الوقف والمدة اللاحقة لزوال المانع بصــــدور حكم المحكمة الدســــتورية اعتبارا من 

هـ بالجريدة الرســــمية  22/1/1971  –رفع الدعوى بعد اكتمال مدة التقادم  –تاريا نشرـــ
( وبأنه 28/4/1984ق جلســة 25لســنة  165في طلب التعويض" )طعن رقم ســقوط الحق 

"القرار الصــادر بفصــل العامل من الخدمة بغير الطريق التأديبي دون ســبب مبرر أو دليل 
سبب  صدر فاقدا ركن ال شيوعية لا  –من الأوراق يكون قد  اتهام العامل باعتناقه الأفكار ال

سببا مشروعا لقرار الفصل  ساس ذلك  –يكفي وحده  الدساتير المصرية قد درجت على  –ا
الموظف العام بوصــفه مواطنا يسرــي عليه ما يسرــي  –كفالة حرية الرأى والاعتقاد الديني 

الموظف بحكم شــغله لإحدى الوظائف العامة ترد على حريته العامة  –على بقية المواطنين 
وظف العام حق اعتناق للم 1951لســــنة  210من القانون رقم 77المادة  –بعض القيود 

طـ ألا يجاوز في ممارســته لهذا الرأى الحدود الواردة بالمادة  الرأى الســياسي الذي يراه بشرـ
إذا خلت الأوراق مما يفيد أن المدعى ارتكب أيا من المحظورات الواردة بالقانون أو  – 77

ها انعكاس على أعمال وظيفته  قه ل نا قه للأفكار الشــــيوعية بفرض اعت نا قرار  فإنأن اعت
 ادية الحكم بالتعويض عن الأضرار الم –الفصل بغير الطريق التأديبي يكون مخالفا للقانون 
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دون الأضرار الأدبية التي يكفي لجبرها وصــــم المحكمة القرار بمخالفة القانون")طعن 

( وبأنه "فصـــل العامل بغير الطريق التأديبي 23/11/1983ق جلســـة 23لســـنة  734رقم 
ستنادا الى صله من  ا سببا لف صلح بذاته أن يكون  سياسي أدى الى اعتقاله لا ي اعتناقه فكر 

عمله بغير الطريق التأديبي طالما أن جهة الإدارة لم تقم الدليل على أن هذا الفكر ق أثر 
ق 23لســـنة  833خطأ جهة الإدارة")طعن رقم  –على عمله بما يهدد حســـن ســـير المرافق 

نه "ولك11/2/1978جلســــة  مل بقرار من رئيس الجمهورية  ( وبأ عا هاء خدمة ال كان إن
من قانون نظام العاملين المدنيين  77حســـبما أفصـــحت عنه الفقرة الســـادســـة من المادة 

 –الذي صــدر في ظله قرار فصــل الطاعن  1964لســنة  46بالدولة الصــادر به القانون رقم 
عاملين المدنيين بالدولة القائم من قانون نظام ال 70والتي تقابل الفقرة السادسة من المادة 

صادر به القانون رقم  سنة  58ال ، ليس جزاء تأديبيا ، وإنما هو إنهاء لخدمة العامل  1971ل
لعدم صلاحيته ، وهذا الحق في فصل العامل بغير الطريق التأديبي مقرر لرئيس الجمهورية 

ــ ون العاملين المدنيين بالدولة وا بها من  لتي كان معمولافي جميع التشرــيعات المنظمة لش

قبل ، وبه تتمكن الجهة الإدارية من أقصــاء العامل عن وظيفته تحقيقا للمصــلحة العامة . 
ولك كان ذلك إلا أن الفصــل بقرار من رئيس الجمهورية والفصــل كجزاء تأديبي يتفقان في 

دهما على أنهما إنهاء لخدمة العامل جبرا عنه وبغير إرادته بما لا يتصــــور معه أن يرد أح
ــوق أن توقع عليه لذات  الآخر ، ومن ثم فإن من يفصــل بقرار من رئيس الجمهورية لا يس

السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي ، ومن فصل تأديبيا لا يتصور أن يصدر قرار من رئيس 
صل  صل ، وإذا كان الف صل لا يرد على ف صله بغير الطريق التأديبي ، لأن الف الجمهورية بف

صوص عليها في نظم العاملين المدنيين بالدولة ، فلا من الخدمة  شد درجات الجزاء المن هو ا
عقوبة أخرى أصـــلية أخف منه لأن الفصـــل من  –أيا كانت أداته  –يســـوق أن توقع معه 

صلية أخرى أخف منه  كن توقيعها عن ذات المخالفة الإدارية ،  الخدمة يجب كل عقوبة أ
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية  1958لسنة  117انون رقم ويساند هذا النظر ما قضى به الق

والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له من اعتبار الرخصــة التي خولها القانون في المادة 
منه لمدير عام النيابة الإدارية في اقترالإ فصــــل العامل بقرار من رئيس الجمهورية بغير  16

 في التحقيق المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الطريق التأديبية من أوجه التصدي
في  –الثاني من القانون ، وهو الخاص بالتصرــف في التحقيق، ومعدى ذلك عدم جواز الجمع 

 بين هذا الوجه من التصرف في التحقيق وبين أوجه التصرف الأخرى مثل  –نفس الوقت 
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فظ الأوراق أو توقيع جزاء في حدود إحالة أوراق التحقيق الى الجهة الإدارية لتقوم بح

اختصــاصــها ، أو إحالة الأوراق الى المحكمة التأديبية المختصــة ، الأمر الذي يســتتبع بحكم 
إذا ما رؤى  –أيا كان مصــــدره  –اللزوم عدم جواز توقيع جزاء تأديبي عن مخالفة معينة 

 البيان أن صــدورالاســتجابة الى طلب الفصــل بقرار جمهوري عن ذات المخالفة وغني عن 
القرار الجمهوري بفصــل العامل أثناء محاكمته تأديبيا لا يعتبر اعتداء من جهة الإدارة على 

الســلطة القضــائية لأن الفصــل غير التأديبي على ما ســلف بيانه ليس جزاء وإنما هو مجرد 
امة أو عإجراء خوله القانون لها لإبعاد من لم تر فيهم الصــــلاحية للقيام بأعباء الوظيفة ال

ــدور  من قامت بهم حالة تجعلهم غير أهل لشرــف الانتماء إليها ، ولم يكن ثمة نص عند ص
ــبة  ــأن بالنس ــدوره أثناء محاكمة العامل تأديبيا ، كما هو الش ــل الطاعن بحظر ص قرار فص

ستحدثه القانون رقم  سنة  10لنص المادة الثانية الذي ا صل بغير الطريق  1972ل شأن الف ب
ذي يق ــــ بعدم جواز الالتجاء الى الفصــــل بغير الطريق التأديبي إذا كانت التأديبي وال

ق 13لســــنة  82الدعوى بطلب الفصــــل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية")طعن رقم 

( وبأنه "يجوز لها إحالة الموظف الى المحاكمة التأديبية 19/1/1974"إدارية عليا" جلســــة 
دور قرار إنهاء الخدمة من الجهة الإدارية ومن إذا ما رأت وجها لذلك ، لا وجه بوجوب صــ

(وبأنه " لا يلزم في مجال 31/5/1969ق جلسة 12لسنة  118المحكمة التأديبية")طعن رقم 
ب يكفي أن يقوم الســـب –الفصـــل بغير الطريق التأديبي أن يواجه العامل بما نســـب إليه 

ول يحة مستمدة من أصالمبرر الفصل وأن يكون مستخلصا استخلاصا سائغا من وقائع صح
( وبأنه "أن حق 25/3/1968ق جلسة 11لسنة  664لها وجود ثابت في الأوراق")طعن رقم 

ــة في الفصــل بغير الطريق التأديبية مرده الى أصــل طبعي ثابت هو  الجهة الإدارية المختص
وجوب هيمنة الإدارة على تســيير المرافق العامة على وجه يحقق الصــالح العام وحريتها في 

صالح لذلك والأصل في تحديد  صاء من تراه غير  صلاحيته لهذا الغرض وإق اختيار من ترى 
المختص بإصــدار قرار الفصــل بغير الطريق التأديبي أن يرجع في شــأنه الى أحكام القوانين 

القانون  –ومن بينها بالنسبة الى عمال المجالس المحلية  –المنظمة لش ون الموظفين والعمال 
 664")طعن رقم 1960لســـنة  1513وقرار رئيس الجمهورية رقم  1960ة لســـن 120رقم 

( وبأنه "إن فصـل الموظف العام يتم بإحدى 25/3/1967ق "إدارية عليا" جلسـة 11لسـنة 
 والفصــــل التأديبي يدخل في –أما عن طريق التأديب أو بغير طريق التأديب  –طريقتين 

 غير التأديبي فمرده الى وجود هيمنة  باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل
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الإدارة على المرافق العامة على وجه يحقق الصــالح العام فلزم أن يكون لها الحرية في 

وذلك  –اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض من الموظفين وفصل من تراه غير صالح 
قد خلا من عيب إســــاءة  من الملائمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها مادام قرارها

سلطة وإذا كان الفصل التأديبي قوامه مخالفات محددة تثبت في حق الموظف  ستعمال ال ا
فذلك ما لا يتطلبه الفصــــل بغير الطريق التأديبي الذي يكفي فيه قيام الســــبب المبرر 

( وبأنه "أن فصــــل 16/12/1967ق "إدارية عليا" جلســــة 11لســــنة  407له")طعن رقم 
لخدمة يتم بإحدى طريقتين إما عن طريق التأديب أو بغير الطريق التأديبي الموظف من ا

صوص عليها  صل التأديبي يدخل في باب الجزاءات المن سومة قانونا والف ضا  المر طبقا للأو
قانونا أما الفصــل غير التأديبي فمرده الى وجوب هيمنة الإدارة على تســيير المرافق العامة 

صالح العا صلاحية على وجه يحقق ال م فلزم أن يكون لها الحرية في اختيار من ترى فيهم ال
لهذا الغرض وفصـــل من تراهم منهم أصـــبح غير صـــالح لذلك وهذا من الملائمات المتروكة 

 وإذا –لتقديرها بلا معقب عليها مادام قرارها قد خلا من عيب إســاءة اســتعمال الســلطة 

في حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه كان الفصــــل التأديبي قوامه مخالفات محددة تثبت 
الفصــل بغير الطريق التأديبي الذي يكفي فيه وجود أســباب تبرره لدى الإدارة")طعن رقم 

( وبأنه "أنه ولك كانت الإدارة غير ملزمة 5/11/1966ق "إدارية عليا" جلسـة 9لسـنة  743
أســـباب  ما ذكرت بتســـبيب قراراتها بفصـــل الموظفين من غير الطريق التأديبي إلا أنها إذا

ـــاء الإداري للتحقق من مطابقتها  ـــعة لرقابة القض ـــباب تكون خاض لقرارها فإن هذه الأس
وعدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك على النتيجة التي انتهى إليها قرارها . فإذا اســــتبان لها 

صول تنتجها ماديا أو قانونا فقد القرار الأساس سائغا من أ ستخلاصا  صة ا ستخل  أنها غير م
ـــوبا بعيب مخالفة القانون")طعن رقم   1571القانوني الذي ينبغي أن يقوم عليه وكان مش

 210من القانون رقم  107( وبأنه "المادة 17/12/1966ق "إدارية عليا" جلســــة 7لســــنة 
ــنة  ــلات العدول عن الجزاء التأديبي الذي وقعه مدير هي ة  – 1951لس تقرير وزير المواص

 –ب الى اســتصــدار قرار جمهوري بالفصــل بغير الطريق التأديبي البريد بالخصــم من الرات
من  1958لسنة 117من القانون رقم  16لا يخل بهذا الحق ما نصت عليه المادة  –صحيح 

سنة  1628رخصة لمدير عام النيابة الإدارية في اقترالإ هذا الفصل")طعن رقم  سة 7ل ق جل
ن طريق التأديب أو بغير طريق ( وبأنه "فصــــل الموظف من الخدمة يتم ع24/3/1962

 الفصل التأديبي يدخل في باب الجزاءات  –التأديب طبقا للأوضا  المرسومة قانونا 
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مه الفصـــل التأديبي قوا –المنصـــوص عليها قانونا وليس كذلك الفصـــل غير التأديبي 

صل بغير طريق التأديب  صل غير الت –وقائع معينة محددة وهو ما لا يتطلبه الف بي أديالف
صح عنها مادام لم  صحت عنها أم لم تف سواء أف سباب لدى الإدارة تبرره  يكفي فيه وجود أ

حا قرار الفصــل غير التأديبي يعتبر صــحي –يثبت أنها قد انحرفت به الى غير الصــالح العام 
ـــبب وعلى من يدعى العكس عبء  ـــببه المبرر له وذلك في حالة عدم ذكر الس قائما على س

ق 7لســنة  1076ســبب لرقابة المحكمة عند الإفصــالإ عنه")طعن رقم خضــو  ال –الإثبات 
( وبأنه "إدخال اسم الموظف في جدول الترقية وترقيته بعد ذلك تنفيذا 22/12/1962جلسة 

صلاحيته  –لحكم نهاا  صلاحيته")طعن  –دلي على مقدرته و صله بدعوى عدم  مانع من ف
وظفين بقرار من مجلس الوزراء بعد ( وبأنه "فصل الم20/5/1961ق جلسة 2لسنة  29رقم 

شكلة لهذا الغرض  شكيل هذه اللجنة بأى قيد من حيث  –موافقة لجنة م عدم التقيد في ت
ــة قاض  –الأعضــاء أو عددهم أو نو  وظائفهم أو رتبهم   –القول بوجوب تشــكيلها برئاس

ـــحيح")طعن رقم  ـــنة  6غير ص ـــة 5لس  ( وبأنه "نص المادة الأولى من24/6/1961ق جلس

 عدم –ومذكرته على أسباب فصل الموظفين العامين  1952لسنة  181المرسوم بقانون رقم 
لا يعني عدم قيامه على  –الإفصــــالإ عن توافر ســــبب منها في القرار الصــــادر بالفصــــل 

( وبأنه "ملف الخدمة ليس هو المصدر 24/6/1961ق جلسة 5لسنة  61سببه")طعن رقم 
سمعته  خلو ملف –الوحيد لأحوال الموظف  سم  لا  –خدمة الموظف مما  س كفايته أو ي

جديد  ته للعهد ال عدم ملاءم جديد يجب أن يتوافر في الموظف  –ينفي  الملائمة للعهد ال
الكفء القادر المنتا ذي السـمعة الحسـنة ليكون بمنأى عن الفصـل طبقا لأحكام المرسـوم 

ــنة  181بقانون رقم  ــلطة ت – 1952لس ــأن تمتع الجهة الإدارية بس  لا –قديرية في هذا الش
ق جلســة 5لســنة  61يحد ســلطتها هذه الانحراف أو ســوء اســتعمال الســلطة")طعن رقم 

لا يلزم أن يكون الموظف قد  –( وبأنه "انفراد الإدارة بتقدير خطورة الفصــــل 24/6/1961
اعتبار القرار قائما على ســــببه باســــتناده الى وقائع صــــحيحة  –ارتكب ذنبا إداريا محددا 

 –مســـتمدة من أصـــول لها وجود ثابت في الأوراق تعدي الى هذه النتيجة ماديا أو قانونيا 
ستخلاصا  صة ا ستخل ضاء الإداري تنحصر في التحقيق ما إذا كانت هذه النتيجة م رقابة الق

سائغا ، ومن أصول موجودة ، ومن مدى صحة تكييف الوقائع التي قام عليها ركن السبب 
  –( وبأنه "تسبيب القرار الإداري 21/9/1960ق جلسة 2لسنة  10في القرار" )طعن رقم 

  



78 
 

 –الأصــل أن الإدارة غير ملزمة بتســبيب قراراتها إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك 

سببي قرار الصرف من الخدمة")طعن  –من قانون الموظفين الأساسي  85المادة  لم توجب ت
سنة  4،  3رقم  سة 1ل سوم بقانون رقم ( وبأنه 26/4/1960ق جل سنة  181"المر  – 1952ل

عدم انســـحاب النص الى دعوى التعويض"  –المادة الســـابعة منه لا تجيز الطعن بالإلغاء 
سنة  31)طعن رقم  سة 2ل صدور قرار 17/3/1959ق جل ( وبأنه "فقد أوراق التحقيق بعد 

 1952لســنة  181لجنة التظهير والحالة المدعى الى المعا  بالتطبيق للمرســوم بقانون رقم 
صل  – سباب المبررة للف صدور قرار لجن –لا يفيد عدم قيام الأ صل  ة يكفي لقيام المبرر للف

التطهير متضمنا خلاصة التحقيق الذي أجرته وما انتهت إليه من دلائل أدت الى صدور قرار 
صل")طعن رقم  سنة  831الف سة 2ل صل 7/2/1959ق جل صادر بالف ( وبأنه "قيام القرار ال

ــبب معداه أن الموظف ممن يعتنقون مبادئ هدامة  على بطلان القرار متى تبين أن ما  –س
نســـب الى المدعى كان ســـابقا على تعيينه ، أى وقت أن كان لا يزال طالبا ، وأنه رجع عن 

صله بالتدريس في مدارس حرة")طعن رقم  سنة  817ذلك بدليل ترخيص الوزارة له بعد ف ل

"لا يشـترط لصـحة الفصـل بغير الطريق التأديبي أن يواجه ( وبأنه 23/5/1959ق جلسـة 4
ق جلســة 4لســنة  58الموظف بما هو منســوب إليه أو أن يحقق دفاعه بشــأنه")طعن رقم 

ه بعد فصـــل –توقيع جزاءات متعددة على الموظف في فترات مختلفة ( وبأنه "12/7/1958
ــا عن ع –ذلك من الخدمة  ــل غير تأديبي لعدم الرض ــحيفة ثبوت أن الفص مله ، ورداءة ص

و القول بأن ذلك يعتبر عقوبة مزدوجة أ  –خدمته ، وعدم قدرته على القيام بأعباء وظيفته 
سابق توقيعها  سنة  568في غير محله")طعن رقم  –تكميلية بالإضافة الى الجزاءات ال ق 3ل

 في( وبأنه "تقرير حق مجلس الوزراء في الفصــل بغير الطريق التأديبي 17/5/1958جلســة 
جوب و  –ظل قانون نظام موظفي الدولة وفي ظل الأوامر العالية والقوانين الســــابقة عليه 

سباب جدية قائمة بالموظف")طعن  صلحة العامة ولأ سها الم سا صل لاعتبارات أ أن يتم الف
ـــنة  1565رقم  ـــة 2لس لا إلزام عليها في إتبا   –لجنة التطهير وبأنه " (27/4/1957ق جلس

حقها في تكوين عقيدتها من  –ط التي تلتزمها هي ات التعذيب عادة الإجراءات والضــــواب
م المرسو  –حقها في إصدار قرارها دون سما  أقوال الموظف المقدم لها  –معلومات أعضائها 

( وبأنه 14/12/1957ق جلســـة 2لســـنة  1768")طعن رقم 1952لســـنة  181بقانون رقم 
نة  181"المرســــوم بقانون رقم  حا – 1952لســــ ت لجان التطهير ليس هى القرارات اقترا

 الإدارية ذات الصفة التنفيذية ، بل هى مجرد مرحلة تمهيدية لازمة قبل صدور القرار 
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وبأنه  (9/3/1957ق جلســة 2لســنة  1651الإداري من الســلطة المختصــة")طعن رقم 

سوم بقانون رقم " سنة  181المر ستور")طعن رقم  – 1951ل سنة  1565عدم مخالفته للد ل
ــة 2 ــوم بقانون رقم 27/4/1957ق جلس ــنة  18/1( وبأنه " المرس تقريره مبدأ  – 1952لس

استحداثه ضمانات للموظف")طعن رقم  –كان مقرر في ظل الأوضا  السابقة على صدوره 
 181فصل الموظف استنادا الى المرسوم بقانون وبأنه " (27/4/1957ق جلسة 2لسنة  1565

الأســباب المســوغة للفصــل  –على ســبب مبرر له قانونا  وجوب قيام القرار – 1952لســنة 
 (17/3/1956ق جلسة 2لسنة  31التي نص عليها المرسوم بقانون سالف الذكر")طعن رقم 

 ثالثاً : الاستقــــالة 
لسنة  47من القانون  98فقد قضى بأن "الاستقالة الضمنية المنصوص عليها في المادة 

المدنيين بالدولة كالاســتقالة الصرــيحة تقوم على إرادة بإصــدار قانون نظام العاملين  1978

العامل باتخاذه موقف ينبم عن انصراف نيته الى الاستقالة بحيث لا يد  ظروف الحال أى 

شـــك في دلالته على حقيقة المقصـــود ، ويتمثل هذا الموقف في الإصرار على الانقطا  الذي 
هذه القرينة متى ثبت من الوقائع ما  يعد قرينة على هجر الوظيفة والبعد عنها ، وتنفي

 98المادة وبأنه " (24/11/1992ق جلســة 36لســنة  3688ينفي هذا القصــد" )طعن رقم 
تقوم  –بإصــــدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  1978لســــنة  47من القانون رقم 

ضمنية على إرادة العامل  صريحة ال ستقالتان ال ستن –الا صريحة ت ستقالة ال  طلب د إلىالا
الاســتقالة الضــمنية تقوم على اتخاذه موقفا ينبم عن انصرـاـف نيته  –كتابي يقدمه العامل 

 –إلى الاســتقالة بحيث لا تد  ظروف الحال أى شــك في دلالته على حقيقة المقصــود منه 
بة بعد  –يتمثل هذا الموقف في إصرار العامل على الانقطا  عن العمل  إنذار العامل كتا

هو إجراء جوهري القصد منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك انقطاعه 
قرينة الاستقالة الضمنية مقررة لصالح جهة  –العمل وعزوفه عنه وتمكينه من إبداء عذره 

ـــأ اتخذت ضـــده  ـــتقيلا وإن لم تش ـــاءت أعملتها في حق العامل واعتبرته مس الإدارة إن ش
تقاعس الإدارة عن ســـلوك  –هر التالي لانقطاعه عن العمل الإجراءات التأديبية خلال الشـــ

الإجراء التأديبي قبل العامل المنقطع عن عمله خلال المدة التي حددها المشر  أو شروعها 
باره مســــتقيلا من  باعت ية  قانون نة ال لمدة يقيم القري لك ا عد فوات ت خاذ الإجراء ب في ات

ــنة  2891الخدمة")طعن رقم  ــة 32لس قانون نظام العاملين وبأنه " (17/10/1987ق جلس
 من القانون المشار إليه  94المادة  – 1978لسنة  47المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 
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أحكام  97عددت أســــباب انتهاء الخدمة ومن بينها الاســــتقالة ثم نظمت المادة 

صريحة والمادة  ضمنية وذلك في حالات  98الاستقالة ال  ثلاث بينتها تلكأحكام الاستقالة ال
لم يفرق المشرــ  في الحكم بين التعبير عن الإرادة في ترك الخدمة صراحة بأن يقدم  –المادة 

الموظف اســـتقالة مكتوبة أو أن يكون التعبير عن الإرادة ضـــمنيا بتوافر حالة من الحالات 
ستقالته  شار إليها فيعتبر العامل وكأنه مقدما ا صري –الم الإرادة حة و إذا تزاحمت الإرادة ال

ضمنية فالأولى في المقدمة وترتب آثارها بقوة القانون  ستقالة صر –ال يحة إذا قدم العامل ا
تاريا  ها خلال ثلاثين يوما من  ية بقبول بالقرار الصــــادر من الجهة الإدار ته  خدم تنتهي 

يترتب ذات الحكم حتى لو انقطع العامل عن  –تقد ها وإلا اعتبرت مقبولة بقوة القانون 
ستقالته  سائله الجهة الإدارية تأديبيا قبل فوات الثلاثين يوما  –عمله عقب تقديم ا إذا لم ت

انتهت خدمته بقوة القانون حتى لو قدم العمل أســــبابا تبرر انقطاعه بدون إذن عقب 
يفية أن الرابطة الوظ –أســاس ذلك  –تقديم اســتقالته الصرــيحة وبعد فوات الثلاثين يوما 

لإدارة تكون قد انقضــــت مما لا يجوز معه قانونا البحث في الأعذار التي بينه وبين جهة ا

المادتان وبأنه " (23/2/1986ق جلســـة 26لســـنة  229يقدمها لتبرير انقطاعه")طعن رقم 
 –بإصـــدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 1978لســـنة  47من القانون رقم  98،  97

دم على إرادة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابي يق تقوم الاستقالتان الصريحة والضمنية
اـف نيته في الاســــتقالة بحيث لا تد   منه والثانية تقوم على اتخاذه موقفا ينبم عن انصرـــ

صود ويتمثل ذلك في الإصرار على الانقطا   شك في دلالته على حقيقة المق ظروف الحال أى 
ـــبة –عن العمل  ـــتقالة هى التي تمثل  هذه الإرادة من جانب العامل بالنس إلى نوعى الاس

من  98ينبغي لإعمال حكم المادة  –ركن الســبب في القرار الإداري وهو قرار انتهاء الخدمة 
مراعاة إجراء شــكلي هو إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن  1978لســنة  47القانون رقم 

ةـ أيام في الحالة ا هذا الإجراء  –لثانية العمل لمدة خمســــة أيام في الحالة الأولى وعشرـــ
الجوهري يقصـــد منه أن تســـتبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه 

وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بســــبب الانقطا  وتمكينا له من 
لإدارة ت الا وجه لإعمال قرينة الاستقالة الضمنية إذا اتخذ –إبداء عذره قبل اتخاذ الإجراء 

شهر التالي للانقطا   صحيحا ما يقال بأن خدمة العامل  –الإجراءات التأديبية خلال ال ليس 
 ة أن خدم –أساس ذلك  –المنقطع عن عمله لا تنتهي إلا بالقرار الإداري بانتهاء خدمته 
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المشـــار إليها")طعن  98العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون طبقا لنص المادة 

من نظام العاملين  98،  97،  94( وبأنه "المواد 2/3/1986ق جلســــة 27لســــنة  395م رق
كلا من الاســـتقالتين الصرـــيحة  1978لســـنة  47المدنيين بالدولة الصـــادر بالقانون رقم 

الاســتقالة الصرــيحة تســتند إلى طلب كتابي يقدمه  –والضــمنية تقومان على إرادة العامل 
تقوم على اتخاذ موقف ينبم عن انصراف العامل إلى الاستقالة العامل والاستقالة الضمنية 

بحيث لا تد  ظروف الحال أى شــك في دلالته على حقيقة المقصــود ويتمثل ذلك في إصرار 
 98أخذ المشر  هذا الأمر في الحسبان عند صياغة المادة  –العامل على الانقطا  عن العمل 

أركانها ذات الأثر المترتب على الاســــتقالة  فرتب على الاســــتقالة الضــــمنية إذا ما توافرت
قرينة الاســـتقالة الضـــمنية المســـتفادة من انقطا   –الصرـــيحة وهو انتهاء خدمة العامل 

العامل عن العمل المدة المحددة بالقانون مقررة لمصــــلحة جهة الإدارة التي تبعها العامل 
ستقيلا عن العمل  شاءت أعملتها في حقه واعتبرته م شر  هذه المدة لتقحدد  –فإن  در الم

سلوك الإجراء التأديبي  ست عن  سلك فإن تقاع جهة الإدارة موقفها وتختار أى الإجراءين ت

قبل العامل المنقطع عن عمله خلال تلك المدة أو شرعت في اتخاذ الإجراء ولكن بعد فوات 
أنه لا  –ذلك أســاس  –المدة المشــار إليها قامت القرينة القانونية باعتبار العامل مســتقيلا 

يســوق لجهة الإدارة أن تســكت عن اتخاذ أى من الإجراءين وتترك العامل معلقا أمره أمدا 
قد يطول وقد يقصرــــ مما يعثر على الطةنينة الواجب توافرها في المراكز القانونية لعمال 

ق جلسة 29لسنة  2914المرافق العامة على النحو الذي تمليه المصلحة العامة" )طعن رقم 
13/4/1986) 

 : أنـــوا  الاستقـــالة 
 )أ( الاستقالة الصريحة :

 باعتباره مظهرا من مظاهر –فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "طلب الاســتقالة 

صحيح  صدر برضاء  سد الرضا  –إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن ي سده ما يف يف
سلطان رهبة منها الإكراه إذا توافرت عناصره بأن ي –من عيوب  قدم الموظف الطلب تحت 

 يراعى في تقدير الإكراه جنس –بثتها الإدارة في نفســـه دون حق وكانت قائمة على أســـاس 
شأنه أن يعثر  صحية وكل ظرف آخر من  سنه وحالته الاجتماعية وال من وقع عليه الإكراه و

سامته" )طعن رقم  سنة 1486في ج سة ق 41ل طلب نه "( وبأ 25/3/1997"إدارية عليا" جل
 ائما يلزم لصحة القرار أن يكون الطلب ق –ركن السبب في القرار الصادر بقبولها  –الاستقالة 
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ـــبما حددها القانون  ـــحته حس ـــتوفيا شروط ص ـــدور القرار مس قرار قبول  –لحين ص

إذا عاد وأبدى رغبته في  –الاســــتقالة يصــــدر بهدف تحقيق إدارة العام في ترك الخدمة 
ــتمرار في ال ــت –خدمة قبل صــدور هذا القرار وانتهاء العلاقة الوظيفية الاس جابة يتعين الاس

لهذه الرغبة وعدم إصـدار قرار قبول الاسـتقالة من تاريا لاحق للعدول عنها . ثبوت خطأ 
الإدارة بإصـــدارها القرار المطعون فيه من تاريا لاحق للعدول عن الاســـتقالة وترتب على 

،  2361يتعين تعويضـــه عن الأضرار")طعن رقم  –بالطاعن  هذا القرار إلحاق أضرار مادية
وجوب أن يصــــدر طلب وبأنه " (27/2/1996ق "إدارية عليا" جلســــة 39لســــنة  2414

صحيح  ستقالة وقرار قبولها برضا  سد الرضا من عيوب" )طعن رقم  –الا سده كل ما يف يف
قالة هو ركن طلب الاســـتوبأنه " (21/11/1995ق "إدارية عليا" جلســـة 36لســـنة  3207

 يلزم لصحة هذا القرار استيفاء الشروط الشكلية –السبب في القرار الإداري الصادر بقبولها 
ستقالة  ضوعية للطلب المقدم بالا صحيحة من الموظف  –والمو صادرا عن إرادة  وأن يكون 

ــتقاله عن الدافع له على تقد ها  يس من ل –باعتزاله الخدمة . مجرد إفصــالإ المدعى في اس

لا تزيب على الجهة الإدارية إن هى قبلت طلب  –أنه اعتبارها مقترنة بأى قيد أو شرط شــ
ـــتقالة ورتب عليه أثرها القانوني")طعن رقم  ـــنة  573الاس ـــة 38لس ق "إدارية عليا" جلس

بنظام العاملين  1978لســــنة  47من القانون رقم  98و 97( وبأنه "المادتان 21/11/1994
دارة يجب أن تبت جهة الإ  –ستقالة الصريحة يجب أن تقدم مكتوبة الا –المدنيين بالدولة 

فيها خلال ثلاثين يوما من تقد ها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون إذا كانت الاســــتقالة 
 إذا كانت الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنة بقيد –غير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد 

دمة العامل إلا إذا تضمن إجابته الى طلبه المقترن بالاستقالة فإن القرار الصادر بقبولها لا خ
 98الاستقالة الضمنية تستقي من واقعة انقطا  العامل عن العمل المدد المبينة في المادة  –

 (9/3/1993ق جلسة 38لسنة  67المشار إليه" )طعن رقم  1978لسنة  47من القانون رقم 
ــنة  47من القانون رقم  97المادة وبأنه " ــأن نظام العاملين المدنيين بالدولة  1978لس  –بش

يتعين على العامل الذي قدم اســتقالته من عمله أن يســتمر في هذا العمل الى أن يبلغ إليه 
قرار قبول الاســتقالة أو الى انقضــاء الميعاد المنصــوص عليه وهو خمســة وأربعون يوما من 

سنة  47م من القانون رق98المادة  –تاريا تقديم الاستقالة  المشار إليه قد أوردت  1978ل
ــتقالته وأوجبت إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه  الحالات التي يعتبر العامل فيها مقدما اس

  لا يجوز اعتبار العامل –لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى وعشرة أيام في الحالة الثانية 
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راءات تأديبية خلال الشــهر مســتقيلا في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضــده إج

المقصود الإجراءات التأديبية وليست المحاكمة التأديبية")طعن  –التالي لانقطاعه عن عمله 
 1978لسنة  47من القانون رقم  97( وبأنه "المادة 6/7/1991ق جلسة 35لسنة  115رقم 

ـــتقالته اعتبارها مقبولة فور تقد ها  –  على العامل ينيتع –لا يترتب على تقديم العامل اس
ضها أو تم   ستقالة أو رف ستمرار في أداء واجبات وظيفته حتى يبلغ إليه قرار قبول الا الا

أن تعيين العامل في الوظيفة  –أســــاس ذلك  –المدة التي حدها القانون لاعتبارها مقبولة 
ولو برغبته يخضــــعه لنظام الوظيفة العامة الذي يجعله مكلفا بأداء واجباتها في خدمة 

قبول الاستقالة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لادارة  –الشعب طبقا لأحكام الدستور 
ــبات قراراها برفض  ــتقل من ثم بوزن مناس ــالح العام وتس التي تترخص فيها بما يحقق الص

قبول الاســتقالة لا ينطوي على إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحراف بالغرض والغاية من 
مل من الاســــت عا لدســــتور منع ال فة لأحكام ا ته دون مخال خدما جة الى  حا لة وهو ال قا

وبأنه "الاستقالة الصريحة يجب  (24/6/1989ق جلسة 31لسنة  948والقانون")طعن رقم 

من  97إعمال آثارها طالما توافرت شروطها وتترتب هذه الآثار في حق العامل طبقا للمادة 
ــنة  47القانون  بالدولة حتما وبقوة القانون ، ويجب على بنظام العاملين المدنيين  1978لس

الجهة الإدارية أن تصـــدر قرارا بإنهاء خدمة العامل المســـتقيل وإلا اعتبرت خدمته منتهية 
قانونا بمضىــــ ثلاثين يوما على تاريا تقديم الاســــتقالة ، ويجب في جميع الأحوال إعطاء 

ك ا امتنعت الإدارة عن ذلالعامل شــهادة تفيد إنهاء خدمته وتتضــمن بياناته الوظيفية وإذ
ـــأن المطالبة بوقف  ـــاحب الش ـــلبيا بالامتنا  مما يحق معه لص اعتبر امتناعها هذا قرارا س

معدى نص ( وبأنه "16/6/1987ق جلســــة 32لســــنة  2205تنفيذه وبإلغائه")طعن رقم 
الصــــادر بنظام العاملين المدنيين بالدولة أن  1978لســــنة  47من القانون رقم  97المادة 

ستقالة حق للعامل مقبولة بحكم القانون بمضى ثلاثين يوما على تقد ها ولا يجوز للجهة الا
سبوعين بخلاف مدة الثلاثين  الإدارية أن ترفضها وإنما يجوز لها فقط أن ترجم قبولها لمدة أ

ـــلحة العمل وذلك ما لم يكن محالا الى المحاكمة التأديبية عدم  ـــباب تتعلق بمص يوما ولأس
ة الإدارية أى إجراء بشـــأن الاســـتقالة المقدمة من العامل خلال المدة القانونية اتخاذ الجه

تكون الاســـتقالة المقدمة من العامل مقبولة بحكم القانون بمضىـــ ثلاثين يوما على تاريا 
من القانون رقم  97( وبأنه "المادة 19/4/1988ق جلســة 32لســنة  79تقد ها")طعن رقم 

 لا تملك جهة الإدارة سوى  –نظام العاملين المدنيين بالدولة  بإصدار قانون 1978لسنة  47
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إرجاء قبول اســتقالة العامل لأســباب تتعلق بمصــلحة العمل مع إخطاره بذلك على ألا 

تزيد مدة الإرجاء على أســبوعين بالإضــافة الى مدة الثلاثين يوما المنصــوص عليها في الفقرة 
 –أن جهة الإجارة لا تملك رفض اســـتقالة العامل  – معدى ذلك –الأولى من المادة المذكورة 

ــابق كانت تق ــ بجواز إرجاء  72الفقرة الثانية من المادة  من قانون العاملين المدنيين الس
مقتضىــــ هذا  –قبول الاســــتقالة دون النص صراحة على تحديد مدة زمنية لهذا الإرجاء 

 از رفض الاستقالة وعلى ألا تزيدالاختلاف في الصياغة أن المشر  كان حريصا على عدم جو 
ــتقالة  ــافة الى المدة التي يجب البت خلالها في طلب الاس ــبوعين بالإض مدة الإرجاء على أس

هذا كله ما لم يكن طلب الاســـتقالة معلقا على شرك  –وهى ثلاثين يوما من تاريا تقد ها 
ـــنة  291أو مقترنا بقيد")طعن رقم  ـــة 31لس ـــتقالة تعت( وبأنه "26/1/1988ق جلس بر اس

العامل مقبولة بحكم القانون إذا لم تبت الجهة الإدارية في الاستقالة الصريحة المقدمة منه 
امتنا  الجهة  – 1978لســنة  47من القانون رقم  97خلال الثلاثين يوما المقررة بنص المادة 

ستقالة يعت سبب تقد ه الا صدار قرار باعتبار خدمة العامل منتهية ب  قرارا برالإدارية عن إ

ق 31لســنة  723،  642ســلبيا مخالفا لصــحيح أحكام القانون متعين الإلغاء" )طعنان رقما 
ـــة  ـــتقالة مكتوب وصريح غير معلق ( وبأنه "6/1/1987جلس إذا تقدم العامل بطلب الاس

بالرفض أو الإرجاء خلال الثلاثين  على شرط أو مقترن بقيد ولم يثبت قيه جهة الإدارة نية 
الإدارة  إذا ما اتجهت جهة –تعتبر الاســــتقالة مقبولة منتجة آثارها  –ة لتقد ه يوما التالي

 للعامل –بعد ذلك اتجاها مخالفا لهذه النتيجة كان قرارها معدوم لوروده على غير محل 
يتوافر لهذا الطلب ركن الجدية كما يتوافر ركن  –طلب وقف تنفيذ هذا القرار المعدوم 

ق جلســة 31لســنة  2704آثار عليه ينعذر تداركها")طعن رقم  الاســتعجال لاحتمال وقو 
يحق للعامل المعار أن يقدم اســتقالته من العمل بجهة عمله الأصــلية وبأنه " (27/1/1987

أثناء فترة إعارته للعمل بالخارل شأنه في ذلك شأن العامل غير المعار ، وعلى الجهة الإدارية 
هة قرار الج –د ها دون أمر تملك ســــلطة رفضــــها قبولها خلال ثلاثون يوما من تاريا تق

لســنة  1223،  1056الإدارية برفض اســتقالة المعار قرار معدوم ليس له اثر")طعنان رقما 
ــة 31 ــتقالة الصرــيحة المقدمة من العامل يجب أن يبت وبأنه " (28/4/1987ق جلس الاس

المدة  إذا انقضــت تلك –جاء فيها خلال ثلاثين يوما من تاريا تقد ها ســواء بالقبول أو الإر 
لاستقالة متى كانت ا –دون أن تبت جهة الإدارة في الاستقالة اعتبرت مقبولة بقوة القانون 

  1978لسنة  47من القانون رقم  97المادة  –مكتوبة وغير معلقة على شرط أو مقترنة بقيد 
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شأن العاملين المدنيين بالدولة  ة ذن أكز من خمسالعامل المنقطع عن العمل دون إ  –ب

إلغاء  وجوب –عشرــ يوما تنتهي خدمته ما لم تتخذ جهة الإدارة حياله الإجراءات التأديبية 
قرار الإجارة الســلبي بالامتنا  عن قبول الاســتقالة متى تحققت أركانها وشروطها" )طعن 

سنة  496رقم  سة 32ل صريحة تكون مكتوبة وعلى وبأنه " (13/1/1987ق جل ستقالة ال الا
ة الإدارة أن تبت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريا تقد ها إما بالقبول أو بالإرجاء لمدة جه

تكن بعد ذلك تعتبر الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم –أسبوعين فقط بعد الثلاثين يوما 
معلقة على شرط أو مقترنة بقيد ففي هذه الحالة لا تنتهي خدمة العامل إلا إذا تضــــمن 

  (13/4/1986ق جلسة 28لسنة  1175ل الاستقالة إجابته الى طلبه" )طعن رقم قرار قبو 
الانقطا  عن العمل قبل صدور قرار قبول الاستقالة يشكل مخالفة "كما قضت بأن "

ستوجب المعاخذة  صل  –تأديبية ت صل –مجازاة العامل في هذه الحالة بالف فيها  عقوبة الف
ةـ أيام من  – مغالاة في الشــــدة خرول على المشرــــوعية الجزاء المناســــب خصــــم عشرـــ

من القانون  79أن المادة وبأنه " (29/6/1974ق جلســة 18لســنة  708المرتب")طعن رقم 

نة  46رقم  قدم  1964لســــ مل أن ي عا لدولة تنص على أن "لل با لمدنيين  عاملين ا ظام ال بن
ستقالة مكتوبة ولا تنتهي خدمة العامل إلا ب ستقالته من وظيفته وتكون الا صادر اا لقرار ال

تاريا تقد ه وإلا  لة ويجب البت في هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من  بقبول الاســــتقا
لمدة تقرير إرجاء قبول  هذه ا قانون ، ويجوز خلال  لة مقبولة بحكم ال قا اعتبرت الاســــت

الاســتقالة لأســباب تتعلق بمصــلحة العمل مع إخطار العامل بذلك .. فإذا أحيل العامل الى 
قدم بطلب  المحكمة لمدعى ت ظاهر الأوراق أن ا بادي من  كان ال ية المعا  ، ولما  تأديب ال

ستقالة صريحة في  ستقالته  1967من سبتمبر سنة  23ا وقررت الجهة الإدارية إرجاء قبول ا
لمصــــلحة العمل وأخطرته بذلك خلال مهلة الثلاثين يوما التي حددها القانون فإنه يترتب 

طة المدعى بوظيفته وعدم انقطاعها بتقديم طلب الاستقالة ولما على ذلك استمرار قيام راب
كان المدعى قد أحيل الى المحاكمة التأديبية في هذه الأثناء فقد أصــــبح ممتنعا على الجهة 

الإدارية أن يقبل استقالته إلا بعد صدور الحكم في الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفصل أو 
ن المســـتفاد من القرار المطعون فيه أن الجهة الإدارية قد الإحالة الى المعا  ، ومن حيث أ 

من مايو سنة  19قبلت استقالة المدعى بعد صدور حكم المحكمة التأديبية سالف الذكر في 
 واعتبرت خدمته منتهية من تاريا بدء انقطاعه عن العمل فإن قرارها يكون والحالة  1969
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ـــب ظاهر الأوراق مطابقا للقانون") ـــنة  54طعن رقم هذه وبحس ق "إدارية 19لس

( وبأنه "القرار الصـــادر بإنهاء خدمة العامل بعد رفض اســـتقالته 2/2/1974عليا" جلســـة 
سلطة  صب ل ضلا عن انطوائه على غ وإحالته الى المحاكمة التأديبية قرار مخالف للقانون ف

ة إن إعادوبأنه " (9/12/1972ق جلســــة 15لســــنة  102المحكمة التأديبية")طعن رقم 
ستثناء  سع في هذا الا صل فلا يجوز التو ستثناء من أ صول الى الخدمة إنما هو ا الموظف المف

ستقالة  صل فالا ستقالة والف ستقالة عليه هذا بالإضافة الى وضولإ الفارق بين الا وقياس الا
صريحة كانت أو ضمنية إنما تستند الى إرادة الموظف الصريحة أو الضمنية والقرار الإداري 

ــادر  ــدر بناء على طلب الص ــتقالة الصرــيحة إنما يص ــتناد الى الاس بإنهاء خدمة الموظف اس
صريح من الموظف برغبته في إنهاء خدمته وهذه الرغبة الصرــــيحة تمثل ركن الســــبب في 

ضمنية والتي فرضها المشر  بنص  صادر بإنهاء الخدمة كما أن الاستقالة ال القرار الإداري ال
بإصــدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،  1964لســنة  46من القانون رقم  81المادة 

من القانون القديم قد اعتبرت العامل مقدما اســـتقالته إذا انقطع  112والتي تقابل المادة 

عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطا  عقب أجاز مرخص له بها .. 
ص ضمنية في إنهاء خدمته فقرار إنهاء الخدمة في هذه الحالة ي در بناء على إرادة الموظف ال

وهذه إرادة تمثل ركن الســــبب في قرار إنهاء الخدمة ومن ثم يجوز ســــحبه لأن مبناه في 
الحالتين إرادة الموظف في إنهاء خدمته أما الفصل فيتم بإرادة الجهة الإدارية وحدها يكون 

راراها بالفصل وأن صدر مطابقا للقانون سحبه استثناء من الأصل إذا ما قدرت الإدارة أن ق
قدير أو الملائمة")طعن رقم  نة  430إنما ينطوي على خطأ في الت يا" ق 13لســــ ية عل "إدار

ــة  ــات لا يعد من ( وبأنه "21/3/1970جلس ــتقالة طلب تطبيق قانون المعاش ــمين الاس تض
 210لقانون من ا 110قبيل الشرـــوط التي تجعل الاســـتقالة كأن لم تكن طبقا لنص المادة 

سنة  شأن نظام موظفي الدولة")طعن رقم  1951ل سنة  449ب سة 13ل  (10/5/1969ق جل
لا يتحقق إلا بفوات المدة التي حددها القانون دون أن  –وبأنه "القبول الضمني للاستقالة 

ـــدر الإدارة قرارا صريحا في الطلب  ـــدور القرار الإداري الذي يحدده  –تص العبرة بتاريا ص
ارة من الطلب وليس بتاريا إبلاق هذا القرار الى صــــاحب الشــــأن ذاته أو الى موقف الإد

الإفصــالإ عن ( وبأنه "14/4/1968ق جلســة 9ســنة  343الجهات التي يتبعها" )طعن رقم 
ـــتقالة  ـــأنه اعتبارها مقترنة بأى قيد أو شرط" )طعن  –الدافع على تقديم الاس ليس من ش

 وفاة الموظف في ذات اليوم التي عبر فيه أنه "وب (18/3/1967ق جلسة 8لسنة  1242رقم 
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عن رغبنه في التخلي عن الخدمة المنصــــوص عليه في المادة التاســــعة من القواعد 

شور )أ(  سكك الحديدية المقررة بالمن المنظمة للمكافأة المستحقة للعاملين بالهي ة العامة لل
 –منه هذه الاســــتقالة  وقبل أن تقبل 13/4/1964المصــــدق عليه من مجلس إدارتها في 

 صــــحيح لا تزيب –تحديد المكافأة المســــتحقة له على أســــاس أنه توا وهو في الخدمة 
( وبأنه "تيســــير الجهة الإدارية 20/11/1966ق جلســــة 7لســــنة  235عليه")طعن رقم 

لصاحب الشأن لما قد يترتب على الشكوى المقدمة ضده من إحالة الأمر الى النيابة الإدارية 
لا تزيب على مســــلك  –اختياره الاســــتقالة  –د يجره ذلك من إحالته الى المحاكمة وما ق

سنة  580الجهة الإدارية")طعن رقم  سة 10ل ليس لمن وقع في وبأنه " (12/11/1966ق جل
ــن النية ، ويبقى بالأخص ملزما  ــك به على وجه يتعارض مع يق ــ به حس غلط أن يتمس

لطرف الآخر اســــتعداده لتنفيذ هذا العقد ، إذا كان بالعقد الذي قصــــد إبرامه إذا أظهر ا
الثابت أن الموظف والإدارة ، حين تقديم الاســــتقالة وحين قبولها ، قد وقع كلاهما تحت 

تأثري الغلط في فهم القانون ، باعتقاد أن الموظف مقدم الاســـتقالة ممن يفيدون من قرار 

لذي كان يشـــترط لافادة من ، ا 1953من ديســـمبر ســـنة  16مجلس الوزراء الصـــادر في 
ةـ  ــوبة في المعا  تبلغ خمس عشرـ ــتقيل مدة خدمة محس أحكامه أن يكون للموظف المس

سنة ، فإن الإدارة قد قامت بعد ذلك بما يحقق ما طلبه الموظف وأمثاله في استقالاتهم من 
ــة الحكومة ،  ــندوق الإدخار كاملة بما في ذلك حص ــتحقة لهم في ص حيث صرف المبالغ المس

فليس ثمة ما يوجب إلغاء القرار الصـــادر بقبول الاســـتقالة بحجة أن تقديم طلبها والقرار 
قانون ، ومرد ذلك الى أصــــل طبعي  تأثير الغلط في فهم ال قد وقع تحت  ها كلاهما  بقبول

من القانون المدني ، حيث 124يتعلق بزوال عيب فســاد الرضــا بســبب الغلط رددته المادة 
وقع في غلط أن يتمســــك به على وجه بتعارض مع ما يق ــــ به  نص على أنه " ليس لمن

بالعقد الذي قصــــد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر  حســــن النية ، ويبقى بالأخص ملزما 
قد")طعن رقم  هذا الع يذ  عداده لتنف نة  1702اســــت ــــة 2لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار

نه " (23/3/1957 قدية توبأ ية تعا ها ليس عمل لة وقبول ها خدمةتقديم الاســــتقا  نتهي ب
ستقالة ، وتنتهي الخدمة بالقرار  الموظف ، بل هى عملية إدارية ، يثيرها الموظف بطلب الا

الإداري الصــادر بقبول هذا الطلب الذي هو ســبب هذا القرار . لك كان تقديم الاســتقالة 
ية إدارية ، يثيرها  بل هى عمل ها خدمة الموظف ،  قدية تنتهي ب ية تعا ها ليس عمل وقبول

 لموظف بطلب الاستقالة ، وتنهي الخدمة بالقرار الإداري الصادر بقبول هذا الطلب الذي ا
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هو ســـبب هذا القرار ، إلا أنه لما كان طلب الاســـتقالة هو مظهر من مظاهر إرادة 

الموظف في اعتزال الخدمة ، والقرار بقبول هذا الطلب هو بدوره مظهر من مظاهر إرادة 
ل هذا الطلب وأحداث الأثر القانوني على الاســــتقالة ، كان لزاما أن الرئيس الإداري في قبو 

يصدر طلب الاستقالة وقرار قبولها برضاء صحيح يفسده ما يفسد الرضا من عيوب ، كما 
يزيل هذه العيوب أو يسقط الحق في التمسك بها ما يق  بها القانون في هذا الخصوص ، 

من  124القضــــاء الإداري غير ملزم بتطبيق المادة كما يجب التنبيه الى أنه بالرغم من أن 
القانون المدني إلا أنه يجب إنزال الحكم على مقتضـــاه ، لأن هذا المقتضىـــ يرتد الى أصـــل 

طبعي هو وجوب تنفيذ العقود والالتزامات بحســن نية ، مادام الثابت أن تمســك المدعى 
  به حسـن النية")طعن رقمبالغلط الذي وقع فيه وقعت فيه الإدارة يتعارض مع ما يق ـ

سنة  1702 سة 2ل الإكراه المفسد لرضاء المستقيل وبأنه " (23/3/1957ق "إدارية عليا" جل
 1703وجوب أن يبعث الرهبة بوســائل غير مشرــوعة ولغاية غير مشرــوعة" )طعن رقم  –

سنة  سة 2ل ستقالة الى إرادة خالية من عيوب وبأنه " (9/11/1957ق جل ستناد الا وجوب ا

سنة  350العناصر التي تسـاعد على تقديره")طعن رقم  –الإكراه المفسـد للرضـا  –رضـا ال ل
ــادر بقبول الاســتقالة 16/6/1956ق جلســة 2 ركن الســبب فيه هو  –( وبأنه "القرار الص

ها  يا شرائط صــــحته الى وقت صــــدور  –الطلب المقدم ب يام الطلب مســــتوف وجوب ق
 (5/11/1955ق جلسة 1لسنة  158القرار")طعن رقم 

 )ب( الاستقـــالة الضمنيـــة : 
من قانون هي ة الشرـطـة الصــادر  73فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 

سنة  109بالقانون رقم  ضابط منتهية في حالتين الأولى : وهى التي  1971ل . تعتبر خدمة ال
لم يقدم فيها الضــابط أســبابا تبرر انقطاعه عن العمل والحالة الثانية إذا قدم فيها الضــابط 

فضــتها الإدارة كمبرر للانقطا  ولك كانت القرينة المقررة والواردة بالنص هذه الأســباب ور 
السابق لصالح جهة الإدارة التي لها أن تقدر الأسباب المبررة لانقطا  الضابط أو ترفضها إلا 

ــة أو  ــاءة في الممارس ــوبها إس ــلطتها التقديرية في ذلك تجد حدها الطبيعي في ألا يش أن س
الأمر الذي من شــأنه إخضــا  تلك الســلطة لرقابة القضــاء لاســيما إذا انحراف بالغاية منها 

كانت طبيعة العذر الذي يبديه الضــــابط المنقطع مما تقدره جهة فنية ناط بها القانون 
سلطة البت فيه من النواحي الفنية الخاصة كالمرض إذ لا يجوز لجهة الإدارة في هذه الحالة 

 العذر بل عليها عرض الأمر على الجهة الطبية  أن تستقل وحدها بتحديد طبيعة هذا –
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المختصـــة لتقرر ما تراه وفي ضـــوء ما ينتهي إليه هذا العرض من نتيجة يكون لجهة 

ــــه" )طعن رقم  عذر أو رفض نة  130الإدارة قبول ال ــــة 42لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار
 47بالقانون رقم  من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصــادر 98المادة وبأنه " (24/2/2002

. لكى تنتا الإنذار أثره في انتهاء الخدمة بالاســـتقالة الحكمية ، يلزم أن يتم  1978لســـنة 
شخص  صح توجيه الإنذار الى  ضى مدة معينة من الانقطا  عن العمل ، وأنه ي كتابة بعد م

ــليم ، ــند الدال على التس ــتلام على الس ــول على توقيعه بالاس و أ  المنذر إليه مباشرة والحص
لدى الجهة  قه  بأورا مل أو  عا مة ال خد بت بملف  ثا طريق البرق أو البريد على العنوان ال

الإدارية ، ويعتبر إثبات وصــول الإنذار الى العامل بإحدى هذه الوســائل قرينة على العامل 
ستقالة حكمية ، وذلك ما لم  به ، ويرتب ذلك القرينة المأخوذة من الانقطا  باعتباره  ثل ا

لعامل الدليل على انتفاء هذه القرينة ،  بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار يقدم ا
الكتابي بعد المدة التي حددها القانون أو أنها وجهته إليه ولكنه لم يصــــل الى علمه وأن 

ــا لا يجوز  ــانون يعتبر إجراء جوهري ــذي حــدده الق ــذار العــامــل على هــذا النحو ال إن

 73( وبأنه "المادة 12/1/2002ق "إدارية عليا" جلســة 44لســنة  1221إغفاله")طعن رقم 
أن المشر  اشتراط لاعتبار  – 1971لسنة  109من قانون هي ة الشرطة الصادر بالقانون رقم 

أن تكون الجهة الإدارية قد أنذرت الضابط كتابة  –مقدما لاستقالته مراعاة إجراء جوهري 
أن تحقق الجهة  –مقتضىــــ ذلك  –غير عذر بعد خمســــة أيام من انقطاعه عن العمل ب

الإدارية من إصرار الضابط على ترك عمله والعزوف عنه بأن يتخذ موقفا ينبم عن انصراف 
عبارات الإنذار يجب أن تحيط العامل بما يراد اتخاذه من إجراء حياله  –نيته الى الاستقالة 

ية إذا كانت ن –ذه القرار بســبب انقطاعه عن العمل حتى يتمكن من إبداء عذره قبل اتخا
الجهة الإدارية قد اتجهت الى إنهاء خدمة العامل للاســتقالة الضــمنية فإن عبارات الإنذار 

يتعين أن تعبر عن ذلك بوضــولإ حتى يكون العامل على بينة من الإجراء الذي تكون الجهة 
ـــدد اتخاذه في حالة إصراره على الانقطا  عن العمل")طعن رقم  ـــنة  1786الإدارية بص لس

سة 41 صادر  73المادة وبأنه " (14/1/2001ق "إدارية عليا" جل شرطة ال من قانون هي ة ال
سنة  109بالقانون رقم  ضابط منتهية للانقطا  عن العمل في حالتين  1971ل تعتبر خدمة ال

الأولى : إذا لم يقدم فيها الضــــابط أســــبابا تبرر انقطاعه عن العمل ، والثاني : إذ قدم فيها 
ابط هذه الأسباب ورفضتها جهة الإدارة كعذر يبرر الانقطا  ، وإن كانت هذه القرينة الض

  –مقررة لصالح جهة الإدارة التي لها أن تقدر الأسباب المبررة لانقطا  الضابط أو ترفضها 
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إلا أن ســــلطتها التقديرية في ذلك تجد حدها الطبيعي في ألا يشــــوبها إســــاءة في 

خضو  تلك السلطة لرقابة المشروعية لاسيما  –أثر ذلك  –الغاية منها الممارسة أو انحراف ب
إذا كانت طبيعة العذر الذي يبديه الضـــابط المنقطع مما تقدره جهة فنية ناط بها القانون 

إذ لا تجوز لجهة الإدارة في هذه  –ســـلطة البت فيه من النواحي الفنية الخاصـــة كالمرض 
يعة هذا العذر بل عليها عرض الأمر على الجهة الطبية الحالة أن تستقل وحدها بتحديد طب

صة لتقرر ما تراه وامتناعه عمدا عن المثول أمامها  ة حين ذ لا تزيب على جهة الإدار  –المخت
عذر المرض واعتبرت خدمته منتهية")طعن رقم  نة  4405إن هى التفتت عن  ق 43لســــ

 – 1978لسنة  47من القانون رقم  98نص المادة ( وبأنه "25/3/2001"إدارية عليا" جلسة 
مفاده أن خدمة العامل تنتهي بما يعتبر اســتقالة ضــمنية إذا ما انقطع عن عمله خمســة 

سابق أو أجازة مرخص له بها  اعتبارا أن هذا الانقطا  يقيم  –عشر يوما متصلة بدون إذن 
يم قرينة قانونية يقترتفع تلك القرينة إذا انتفى  –قرينة قانونية على ترك العمل للاستقالة 

ترتفع تلك القرينة إذا انتفى الافتراض القائم عليها بتقديم  –على ترك العمل للاســــتقالة 

ار إخط –العامل خلال الخمســـة عشرـــ يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول 
 عدم –الطاعنة جهة الإدارة بأنها مريضــــة خلال الخمســــة عشرــــ يوما التالية لانقطاعها 

صة وإنهاء خدمتها للانقطا  يخالف  ستجابة الجهة الإدارية إحالتها الى الجهة الطبية المخت ا
ــنة  4331القانون")طعن رقم  ــة ق 41لس ــترط 18/2/1997"إدارية عليا" جلس ( وبأنه "يش

القصد من  –إنذار العامل كتابة  – 1978لسنة  47من القانون رقم  98لإعمال حكم المادة 
نه في ذات الإنذار أن تتبين مل على تركه العمل وعزوفه ع عا مدى إصرار ال  جهة الإدارة 

بداء  الوقت إعلانه عما  كن اتخاذه من إجراء حيال انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إ
( 29/7/1997ق "إدارية عليا" جلســة 34لســنة  3139عذره قبل اتخاذ الإجراء")طعن رقم 

الإنذار إجراء جوهري يلزم اتخاذه فبل  – 1978سنة ل 47من القانون رقم  98وبأنه "المادة 
ستفادة من انقطاعه عن العمل مدة لا  ستقالة الم ساس قرينة الا إنهاء خدمة العامل علي أ

ةـ خمســة يوما متصــلة وفقا للمادة  هذا – 1978لســنة  47من القانون  98تزيد على عشرـ
ــودا لذاته وإنما الهدف منه أن تتبين جهة ا لإدارة مدى إصرار العامل على الإجراء ليس مقص

تركه العمل و عزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلامه بما يراد اتخاذه من إجراء حياله بســــبب 
يعد هذا الإجراء ضـــمانة –انقطاعه عن العمل وتمكيننا له من أبدا عذره قبل اتخاذ الإجراء 

  ذا كشفت ظروفمقتضى ذلك ولزمه أنه إ –للعامل وإن إغفاله يعتبر إهدار لهذه الضمانة 
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الانقطا  عن العمل بذاتها وقطعت بأن العامل لديه نية هجر الوظيفة وعازف عنها 

ـــك فإن الإصرار على ضرورة الإنذار لا مبرر له ولا جدوى منه  –بما لا يحتمل الجدل أو الش
انقطا  العامل مدة تزيد عن خمســة ســنوات عقب إنهاء إعارته أو أجازته دون أن يحاول 

بب طوال هذ بما يفيد أن هناك أعذار مقبولة بســــ ية  لمدة أن يخاطب الجهة الإدار ه ا
لديه –الانقطا   مل  عا عادي للأمور لو أن ال قا للمجرى ال كما أن من المنطق والمعقول طب

ــباب  رغبة في الحفاظ علي أن يبادر بتقديم انقطاعه عن العمل حتى  كن حمل هذه الأس
أما ولم يفعل ذلك فإن الانقطا  طوال هذه المدة – على نية عدم رغبته في ترك الوظيفة

انتفاء –لكاف وحده للقطع بعدم رغبة العامل في وظيفته ونيته في هجر الوظيفة وتركها 
( وبأنه 20/8/1996ق "إدارية عليا" جلســــة  36لســــنة  1811موجب الإنذار")طعن رقم 

ــنة  47من القانون  98المادة " ــترط لإعمال حكمها وا– 1978لس ــتقيلا يش عتبار العامل مس
ةـ  –بســبب الانقطا   إنذار العامل كتابة بعد خمســة أيام في حالة الانقطا  المتصــل وعشرـ

علة ذلك :أن تتبين الإدارة اتخاذه في مواجهته  إما بإنهاء  -أيام في حالة الانقطا  غير المتصل

حا في وب صريمقتضىـــ ذلك وجوب أن يكون الإنذار المكت–خدمته أو بالمســـاءلة التأديبية 
الدلالة على اختيار الإدارة أي من الإجراءين  وأن يصــل إلى العامل إما إلي شــخصــه مباشرة 

ـــاله على العنوان الثابت بملف خدمة العامل أو بأوراق  ـــتلامه أو إرس وتوقيعه بما يفيد اس
ق  37لســــنة  1533الإدارة بطرق الإيصــــال المعروفة في إرســــال الخطابات")الطعن رقم 

 -معداها– 1978لسنة  47من القانون  98( وبأنه "المادة 29/10/1996ة عليا" جلسة "إداري
إنهاء خدمة العامل المنقطع عن العمل بما يفيد تقد ه اســـتقالة ضـــمنية يقوم علي اتخاذ 

العامل لموقف ينبم عن الجاه نيته في هجر الوظيفة بحيث لا تد  ظروف الحال أي شـــك 
قيقة مقصـــودة العامل وذلك بإصراره عن الانقطا  عن العمل في دلالة هذا الموقف على ح

هاء  خاذ إجراءات إن ية الإدارة على ات جاه ن بات ته  حاط له مع إ نذاره للعودة إلي عم رغم إ
قوام الاســــتقالة بنوعيها هو اتجاه إدارة العامل نحو إحداث أثر قانوني معين هو –خدمته 

لدلائل والقرائن ال–ترك الوظيفة  عدم اتجاه إدارة العمال لإحداث إذ توافرت ا قاطعة في 
لا يجوز إنهاء خدمته بالاســتقالة ســواء الصرــيحة أو الضــمنية")الطعن –هذا الأثر القانوني 

( وبأنه "معدى حكم الفقرة الأولى 15/10/1996ق "إدارية عليا " جلسة 41سنة 3853رقم 
ـــنة  47من القانون  89من المادة  طبيقا لحكمها تقوم على إنهاء خدمة العامل ت– 1978لس

 قرينة قانونية هي اعتبار العامل مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة خمسة عشر يوما ولم 
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إذا ثبت أن الانقطا  أمرا  –يقدر أعذارا مقبولة خلال الخمس عشرــــ يوما التالية 

انقطا  العامل بســــبب تنفيذه للحكم  -لا يجوز إنهاء خدمته–خارجا عن إرادة العامل 
شهر ال سه ثلاثة أ صادر بحب  لا يجوز الاستناد إلى حكم–يعد أمر خارل عن إرادته –جناا ال

ـــنة  4335الفقرة الأولى من المادة المذكورة في إنهاء خدمته")الطعن رقم  ق "إدارية  40لس
سة  ستقالته من الخدمة إذا انقطع عن 30/1/1996عليا" جل ( وبأنه "يعتبر العامل مقدما ا

إذا لم يعد لعمله بعد إنذاره  –وما متتالية بغير إذن من الســلطة المختصــة ي 15عمله لمدة 
شر يوما  سة ع شرة أيام التالية لإنذاره أو يقدم خلال الخم بالعودة لمباشرة عمله خلال الع

ت خدمته اعتبر  -التالية لانقطاعه ما يفيد أن انقطاعه بغير عذر تقبله الســـلطة المختصـــة
قانون  ية بقوة ال ية خلال  شرط–منته تأديب قد اتخذت الإجراءات ال لك ألا تكون الإدارة  ذ

لا ينال من ذلك ما يقت ــ به قرار مجلس الوزراء الصــادرة –الشــهر التالي لواقعة انقطاعه 
شهر عقب انتهاء إعارته للعودة لعمله  1975سنة   لأنها مجرد تعليمات–بمنح المعار مهلة أ

بة القرارا هات لا ترقي إلي مرت ية الملزمة أو توجي لة أمر جوازي –ت الإدار لك المه إعمال ت

يدخل في نطاق السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريها في إطار الصالح العام وحده")الطعن 
سنة  1032رقم  سة  36ل ( وبأنه "إعمال قرينة الحكمية  في 25/6/1996ق"إدارية عليا" جل

 منوط بأن يكون  قد تم -عن العمل حق العامل واعتبار خدمته منتهية من تاريا انقطاعه
شهر التالي للانقطا   إنذار العامل كتابة و بألا تكون الإجراءات التأديبية قد اتخذت خلال ال

اتخاذ هذه الإجراءات يحول دون إعمال قرينة الاستقالة  الحكمية واعتبار خدمته منتهية –
جة لآثارها ع – له منت هة عم نه وبين ج ئمة بي قا طة التوظف  حدده راب لذي  جه ا لى الو

( وبأنه "إنهاء 16/12/1995ق "إدارية عليا " جلســة 36لســنة  2303القانون")الطعن رقم 
 1978لســــنة  47من القانون رقم  98خدمة العامل لانقطاعه عن العمل طبقا لنص المادة 

لا يغير من ذلك ما جاء بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريا –قيامه على سبب صحيح يبرره 
 –الذي  نح العامل المعار مهلة ســتة أشــهر لإنهاء متعلقا ته قبل إنهاء خدمته  6/8/1975

لســـنة  1943لأن هذه القاعدة لا تعدو أن تكون مجرد توجيهات غير ملزمة ")الطعن رقم 
من القانون  98وبأنه "يشترط لإعمال حكم المادة  (13/6/1995ق "إدارية عليا " جلسة  37

مراعاة إجراء جوهري هو أن تكون –واعتبار العامل مقدما اســتقالته  1978لســنة  47رقم 
الغرض من الإنذار أن تتأكد جهة الإدارة من إصرار العامل على –الجهة الإدارية قد أنذرته 

 يصح قانونا توجيه الإنذار  –تركه للعمل وعزوفه وإعلانه بما يراد اتخاذه حيال انقطاعه 
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شخصه مباشرة والحصو  صورة للعامل ل ل على توقيعه بالاستلام على السركي أو على 

صح توجيه إليه على يد  محضْ أو بطريق البريد أو البرق على العنوان الثابت  الإنذار كما ي
يتحدد هذا العنوان بالمكان الذي يقيم فيه العامل وقت الإنذار والمعلوم به -بلف خدمته

( 21/2/1995"دارية عليا "جلســــة ق  38لســــنة  3351لدى الجهة الإدارية")الطعن رقم 
يشــــترط إنذار العامل كتابة قبل إنهاء – 1978لســــنة  47وبأنه "المادة من القانون رقم 

شخصه مباشرة والحصول على توقيعه أو –خدمته خلال المدد التي حددها القانون  سواء ل
الإدارية  ةعلى يد محضْ أو بطريق البريد على العنوان الثابت بملف خدمته أو بأوراق الجه

متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لقيامها بتوجيه الإنذار للعامل وعلم به طبقا 
ما لم  يقدم العامل دليلا على انتفاء هذه القرينة بإثبات أن جهة  –للمجرى العادي للأمور 

نه لم يه ولك ها وجهت إل قانون أو إن تابي على خلاف ال يه الإنذار الك قد وجهت إل  الإدارة 
 ( 21/3/1995ق"إدارية عليا" جلسة  37لسنة  1213يصل")الطعن رقم

من لائحة العاملين بالهي ة المصرية العاملة للرقابة على  112المادة كما قضت بأن " "

هذا –تطلب لإعمال حكم هذه المادة واعتبار العامل مقدما استقالته إنذاره كتابة –التامين 
الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه الإجراء جوهري قصــــد منه أن تتبين 

في ذات الوقت إعلانه بما يرى اتخاذه حيال انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إبداء  –عنه 
على جهة الإدارة أن تفصـــح في الإنذار عن الإجراء القانوني المزمع –عذره قبل اتخاذ الإجراء 

خاذ بات مل المنقطع ســــواء  عا يال ال خاذ ح خاذ  ات ها تزمع ات ته أو أن خدم هاء  إجراءات إن
له  ية قب تأديب خاذ  –الإجراءات ال لما تزمع الإدارة ات نت عبارات الإنذار غير محددة  كا إذا 

فإن هذا الإنذار لا ينتا أثره في مجال  –حيال القطا  العامل واعتباره مستقيلا من الخدمة 
ــدار قرار إنهاء خدمة العامل  ــتخدام الإدارة في–إص  الإنذار عبارة " تفاديا لما يترتب على اس

عبارة غير محددة لا يبين منها اتجاه نية الإدارة وعزمها على أن –الانقطا  من آثار قانونية" 
ق" إدارية عليا"  36لســـنة  1980تنهي خدمة العامل بالاســـتقالة الضـــمنية")الطعن رقم

–الته إنذار العامل كتابة ( وبأنه "يتعين لاعتبار العامل مقدما اســــتق28/3/1995جلســــة 
القصد من الإنذار أن تتبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وإعلامه 

مل  عه عن الع طا يال انق خاذه من إجراء ح وجوب أن يتضــــمن الإنذار من  –بما ترى ات
ست ستظهر منه العامل أنه في حالة إصراره على الانقطا   م الجهة قو العبارات والألفاظ ما ي

 إذ جاءت عبارته عامة وغير محددة أن يذكر فيه بأن ستتخذ –الإدارية بإنهاء خدمته 
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هذه العبارة لا  كن أن –الإجراءات القانونية ولم تفصــــح عن نو  الإجراء القانوني 

تتصرف إلى الإفصالإ عن الاتجاه عن الإنهاء  خدمته ولا يتحقق الغرض من الإنذار")الطعن 
( وبأنه "اعتبار العامل مســتقيلا 27/11/1995ق" إدارية عليا" جلســة  38ســنة ل 203رقم 

صل وفقا لحكم المادة  سنة  47من القانون رقم  98وإنهاء خدمته من تاريا الانقطا  المت ل
ــكيلي جوهري – 1978 ــة أيام من  -رهين بمراعاة إجراء تش ــاه إنذار كتابة بعد خمس مقتض

ارات الإنذار بجلاء عن اتجاه الإدارة بإنهاء الخدمة إذا من اللازم أن تفصــــح عب –انقطاعه 
ق"  37لســــنة  406كان هذا هو قصــــدها من الإنذار الذي يعقب الانقطا ")الطعن رقم 

( وبأنه "القرينة القانونية على الاســــتقالة الضــــمنية 19/12/1995إدارية عليا" جلســــة 
الح الجهة الإدارية وليس المســــتفادة من انقطا  العامل عن العمل بدون إذن مقرر لصــــ

سوق لجهة الإدارة سحب  –العامل  صدر قرار إنهاء الخدمة إعمالا لها فإنه لا ي ألا أنه متي 
 علة ذلك: أن–القرار الصــادر بإنهاء الخدمة اســتنادا إلى الاســتقالة الصرــيحة أو الضــمنية 

 ط والشروط التيسحب قرار إنهاء الخدمة في هذه الحالة ينطوي علي إهدار الإدارة للضواب

فرضها المشر  علي الإدارة عند إعادة العامل إلي الخدمة وحساب المدة  التي قضاها خارل 
لا يجوز في هذه الحالة القياس على ما هو مقرر بالنســــبة للقرارات الصــــادرة  –الوظيفة 

ـــد  ـــحبها بقص ـــل .القرارات الباطلة لمخالفتها للقانون يجوز لادارة الرجو  فيها وس بالفص
ها  غاء–تصــــحيح لمدة لرفع دعوى الإل لك في خلال ا ية  -يتم ذ لك .القرارات الإدار مرد ذ

لا لا يتعلق طريق الطعن عليها بفواته  و –المنعدمة لا يتقيد إلغائها بمعاد الطعن بالإلغاء 
أصل في القرار ألا يكون منعدما إلا إذا انعدمت أحد أركانه الأساسية")الطعن  –تصح بفواته 

( وبأنه "انتهاء الخدمة طبقا لنص 29/3/1994ق "إدارية عليا "جلســة  36لســنة  777رقم 
تقوم على قرينة الاســـتقالة  1978لســـتة  47من القانون رقم  98الفقرة الأولى من المادة 

الضـــمنية باعتبار الانقطا  قرينة على اســـتقالة ضـــمنية لعامل وعلى نيته ورغبته في هجر 
أن هناك ســـببا أخر للانقطا  ينتفي فيه قرينة الاســـتقالة إذا ثبت بأي طريق  –الوظيفة 

الضــمنية كاقتران الانقطا  بتقديم طلب يثبت فيه مرضــه ويطلب إحالته إلى القومســيون 
 1940الطبي للكشف عليه ويوافق على احتساب مدة الانقطا  إجازة مرضية")الطعن رقم 

من  98لإعمال حكم المادة  ( وبأنه "يشــترط19/4/1994ق "إدارية علي "جلســة  38لســنة 
القصــــد من هذا –قيام جهة الإدارة بإنذار العامل كتابة – 1978جلســــة  49القانون رقم  

 الإجراء الجوهري أن تتبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل وعزوفه عنه وإعلانه 
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بل  بداء عذره ق له من إ نا  عه وتمكي  -اتخاذهبما يرى اتخاذه من إجراء حيال انقطا

وجوب توجيه الإنذار للعامل لشخصه مباشرة  والحصول على توقيعه بالاستلام على السركي 
يصــح توجيهه إليه على يد محضْــ أو بطريق البرقية أو البريد على  –أو على صــورة الإنذار 

ته  خدم بت بملف  ثا عادة –العنوان ال يه الشــــخص  لذي يقيم ف بالمكان ا حدد العنوان  يت
مل عا حدده ال هة الإدارة ويقوم على   وي ها لج قدم طارات التي ي بة في النماذل والإخ تا ك

ــل والأولاد  لا يندرل في هذا المعنى المكاني الذي يقيم فيه العامل –الإقامة الفعلية مع الأص
ز لادارة لا يجو –لغرض معقت وبقصد العامل الارتحال عنه كما في الولادة بالنسبة للعاملة 

نتا آثره هذا الإنذار لا ي-ة المنقطعة على البيان الثابت بشهادة الميلاد  توجيه الإنذار للعامل
ق"إدارية عليا" جلســــة  37لســــنة  3077القانوني بالنســــبة لإنهاء الخدمة")الطعن رقم 

لا اعتبار لعامل مقدما  – 1978لســــنة  47من القانون  98( وبأنه "المادة 29/11/1994
ستقالته  شكلي  –ا سة يجب مراعاة إجراء  هو قيام الجهة الإدارية بإنذار العامل كتابة بخم

–عشرــ أيام من انقطاعه عن العمل إذا كان بغي إذن أكز من خمســة عشرــ يوما متتالية 

صلة  شرة أيام إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكز من ثلاثين يوما غير مت صد م–وع نه أن الق
وعزوفه  عنه وإعلانه عما يرى اتخاذه تتبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه العمل 

عذره  بداء  له من إ نا  مل في اليوم  –من إجراءات وتمكي عا نذار ال بإ ية  هة الإدار يام الج ق
إذ كان يتعين أن تجربته  –مخالفة قرار إنهاء خدمته للقانون –الخامس من أيام الانقطا  

يا" جلســــة ق"إدارية  38لســــنة 1444بعد خمســــة أيام من الانقطا ")الطعن رقم  عل
ـــتفادة من انقطا  29/11/1994 ـــمنية المس ـــتقالة الض ( وبانه "انتهاء خدمة العامل بالاس

لمدد المقرر مل ا عا نة من -ال مدة معي عد  بة وأن يتم ب تا نذار آثره أن يتم ك لكي ينتا الإ
كون فإنها ت–متى قدمت جهة الإدارة الدليل المثبت لتوجيهها الإنذار للعامل  –الانقطا  

يعتبر ذلك قرينة على وصــــول الإنذار  -ت بما أوجبه القانون عليه في هذا الشــــأنقد قام
للعامل وعلمه به ما لم يقدم العامل دليلا على انقضــاء هذه القرنية بإثبات أن جهة الإدارة 

ــل له")الطعن رقم  ــنة  1621لم توجه إليه الإنذار كتابة أو أنها وجهته إليه ولكنه لم يص لس
( وبأنه "قرار إنهاء الخدمة للانقطا  عن العمل 31/11/1994ا" جلســــة ق "إدارية علي 37

التعويض عنه عدم إنذار الطاعن قبل إنهاء خدمته  ثل ركن الخطأ من  –غير المشرــــو  
الضْر أساسه الانقطا  عن العمل وليس بسبب خطأ الإدارة في إصدار  –جانب جهة الإدارة 

 يراعى ما قد  –مدى استحقاق التعويض –ء الشكلي قرار إنهاء الخدمة  دون مراعاة الإجرا
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ستطاعته مزاولته كما يراعى أنه قد هيأ  صله أو كان في ا كان يزاوله من عمل أثناء ف

صدار قرارها")الطعن رقم  سنة  1373بخطاه لادارة فرصة إ سة  38ل ق" إدارية عليا " جل
بنظام العاملين المدنيين  1978لســــنة  47من القانون رقم  98( وبأنه "المادة 27/12/1994

يعتبر العامل مقدما اســــتقالته اّ انقطع عن عمله بغير إذن أكز من  -بالدولة تق ــــ بأنه
هذه الحالة يجوز –خمســــة عشرــــ يوما التالية مال يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول 

من للســلطة المختصــة أن تقرر عدم حرمانه من أجره  عن مدة الانقطا  اّ كان له رصــيد 
ا لم يقدم العامل  ّ –الاجازات يســــمح بذلك و إلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة 

ـــت اعتبرت خدمته منتهية من تاريا  ـــباب ورفض ـــبابا تبرر الانقطا  أو قدم هذه الأس أس
أيضــــا يعتبر العامل مقدما اســــتقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن  -انقطاعه عن العمل

من ثلاثين يوما غير متصــلة في الســنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه تقبله جهة الإدارة أكز 
بة بعد انقطاعه  نذار العامل كتا بإ تالي لاكتمال هذه المدة يتعين  لة في اليوم ال إذا  –الحا

قامت جهة الإدارة بإنذار العامل كتابة خلال المدة المقررة على عنوانه الثابت لديه محذرة 

عمل ســــيترتب عليه إنهاء خدمته أن لم يعد إلي عمله ويقدم إياه من أن انقطاعه  عن ال
بالتزامها المقرر  –العذر المقبول عن الانقطا   ها تكون قد أوفد  فإن بذلك  قامت  إن هي 

نا  فة طرق  –قانو كا لك ب يل على ذ لدل نذار أن يقيم ا عدم وصــــول الإ يدعى  على من 
ـــنة  1257الإثبات")طعن رقم  ـــة  36لس ( وبأنه "قرينة 20/7/1993ق" إدارية عليا" جلس

ستقيلا  شاءت أعملتها واعتبرت العامل م صالح جهة الإدارة أن  ضمنية مقررة ل ستقالة ال الا
أو تتخذ ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي للانقطا  عن العمل  –وأنهت خدمته 

ستقالة   – عد هذا ي–كتابة يتعين عليها أن تنذر العامل  –رأت جهة الإدارة إعمال قرينة الا
إصــــدار جهة الإدارة قرار بإنهاء خدمة العامل دون مراعاة قيد الإنذار –الإجراء جوهري 

ق "إدارية عليا"  37لســــنة  407الكتابي كان قرارها باطلا لمخالفته القانون" )الطعن رقم 
انقطا  العامل عن – 1978لســـنة  47من القانون  98( وبأنه "المادة 14/12/1993جلســـة 

ستقالة عمل صلة قرينة على الا شرة يوما متتالية أو ثلاثين يوما منف سة ع هذه  –ه لمدة خم
صالح جهة الإدارة لها أن تعملها وتعتبر العامل مستقيلا وتنهي خدمته أو  -القرينة مقررة ل

تتخذ ضــــده الإجراءات التأديبية خلال الشــــهر التالي للانقطا   باعتبار الانقطا  يشــــكل 
هذا  –في حالة إعمالها قرينة الاستقالة ،يتعين عليها أن تنذر العامل كتابة  –مخالفة إدارية 

 وجوب إنذار العامل على –إغفاله يجعل قرار إنهاء الخدمة غير مشرو   -الإجراء جوهري
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لا تمتلك  محكمة القضــاء الإداري إضــافة ســبب جديد بأن  –محل إقامته بالخارل 

ما دام أن ســــبب القرار تقيم حكمها على أن الطاعن بخدمة  ية دون ترخيص  جهة أجنب
( 28/12/1993ق"إدارية عليا" جلســـة  36لســـنة  1796الانقطا  عن العمل")الطعن رقم 

وبأنه "يشــــترط إنذار العامل كتابة قبل انتهاء خدمته وان يتم الإنذار بعد مدة معينة من 
شري شرة أيام في حالة  ما إذا ذاد الانقطا  عن ع سة الانقطا  هي ع سنة وخم ن يوما في ال

ــح توجيه الإنذار للعامل   ــلة وأنه يص عشرــ يوما في حالة الانقطا  أكز من عشرــ أيام متص
صح  صورة الإنذار كما ي سليم أو على  شخصه مباشرة والحصول على توقيعه على دفتر الت ب

ـــواء كان عاديا أو مســـتعجلا أو  توجيهه إليه على يد محضْـــ أو بطريق البرق أو البريد س
هة  بأوراق الج ته أو  خدم بت بملف  ثا نه على الملف ال بدو مســــجلا بعلم الوصــــول أو 

 (29/6/1993ق"إدارية عليا " جلسة  38لسنة 594الإدارية")طعن رقم 
"انقطا  العامل عن عمله بدون إذن كذلك قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

وص الانقطا  إلى المدة المنصـــيرتب انتهاء خدمته باعتباره مســـتقيلا طالما اســـتطالت مدة 

لمادة  ها في ا ية  98علي قه القرن لدولة وتوافرت في ح با لمدنيين  عاملين ا قانون نظم ال من 
المنصـــوص عليها اتخاذ الإجراءات التأديبية ضـــد العامل خلال الشـــهر التالي لانقطاعه و 

ل تمرة طوامجازاته تأديبياً عن الانقطا  بالخصــم    لا مناص من اعتبار مدة خدمته مســ
اســـتمرار العلاقة الوظيفية قائمة   لا يجوز نز  مدد منها أو تهاوي الحق  –مدة الانقطا  

فيها   الاعتداد بهذه المدة لاســتحقاق العامل العلاوات الدورية في مواعيدها")الطعن رقم 
( وبأنه "يتطلب المشر  لإعمال قرنية 15/5/1993ق "إدارية عليا"  جلسة  36لسنة  2419

صوص عليها في البندين ا ضمنية المن ستقالة ال من قانون نظام العاملين  98من المادة  1،2لا
مراعاة إجراء شكلي هو إنذار العامل  1978لسنة  47المدنين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 

كتابة بعد خمســة أيام من انقطاعه عن العمل إذا كان الانقطا  بغير إذن أكز من خمســة 
شر يوما مت شرة أيام من الانقطا  إذا كان هذا الانقطا  لغي إذن من ثلاثين ع تالية وبعد ع

ق "إدارية عليا "  36لسنة  1905الإنذار يعتبر إجراء جوهريا")طعن رقم –يوما غير متصلة 
ـــة  ـــنة  47من القانون رقم  98( وبأنه "المادة 17/11/1992جلس بنظام العاملين  1978لس

لمشرــــ  أقام قرينة قانونية مقتضــــاها اعتبار العامل مســــتقيلا ا–المدنين بالدولة مفادها 
سة عشر يوما متتالية بغير أذان ودون أن  ضمنية اّ انقطع عن العمل أكز من خم ستقالة  ا

  أن شاءت أعملتها واعتبرت–هذه القرنية مقررة لصالح الجهة الإدارية  –يقدم عذرا مقبولا 
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تهية خدمته من تاريا الانقطا  إن شــاءت العامل المنقطع عن العمل مســتقيلا ومن

يعاد يحسب هذا الم –لم تعملها اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي للانقطا  
ــادس عشرــ للانقطا  لا يفيد الجهة الإدارية  من تاريا تحقق هذه القرنية أي في اليوم الس

سنة  307أن تتخذ الإجراءات التأديبية قبل تحقق القرنية")طعن رقم  ق "إدارية عليا" 34ل
 –( وبأنه "انقطا  العامل عن عمله لا يعدي بالضْورة إلى إنهاء خدمته 26/3/1991جلسة 

كالإنذار  مل  عا باعها عن انقطا  ال بإت قانون جهة الإدارة  للجهة  –توجد إجراءات إلزام ال
تأديب ئل منها اتخاذ الإجراءات ال لة الانقطا  بين بدا  ية ضــــد العاملالإدارية أن تخير حا

في هذه الحالة  تنع على جهة الإدارة  -المنقطع خلال الشــــهر التالي لانقطاعه عن العمل
وتظل العلاقة الوظيفية في هذه الحالة قائمة وترتب أثارها من اســــتحقاق  -إنهاء خدمته

ق  33لســـنة  4328العلاوات والترقيات متى كانت الشرـــوط القانونية متوفرة")طعن رقم 
بنظام  1978لســـنة  47من القانون  98( وبأنه "المادة 26/5/1991عليا" جلســـة ) "إدارية

المشرـــ  أقام قرينة قانونية مقتضـــاها اعتبار العامل مســـتقيلا  -العاملين المدنين بالدولة

شر يوما متتالية بغير إذن ودون أ  سة ع ضمنية إذا انقطع عن العمل أكز من خم ستقالة  ا
القرنية مقررة لصالح جهة الإدارة إن شاءت أعملتها و اعتبرت  هذه –ن يقدم عذرا مقبولا 

ها لا و  تاريا الانقطا  وإن شــــاءت لم تعمل بارا من  ية اعت ته منته مل المنقطع خدم عا ال
إذا لم تتخذ ضــده الإجراءات –اتخذت ضــده إجراءات تأديبية خلال الشــهر التالي للانقطا  

الإدارة يكشف عن اتجاه إدارتها إلى إعمال تلك التأديبية خلال هذا الميعاد فإن مسلك جهة 
حالة قرار يعتبر امتناعها في هذه ال -القرنية باعتباره مستقيلا استقالة ضمنية وإنهاء خدمته

ق 31لســــنة  351عندئذ يحق للعامل أن يطعن فيه الإلغاء")طعن رقم  –إداريا ســــلبيا 
 1978لســــنة  47القانون رقم من  98( وبأنه "المادة 26/3/1991"إدارية عليا " جلســــة 

 المشر  أقام قرينة قانونية مقتضاها اعتبار العامل مستقيلا -بنظام العاملين المدنين بالدولة
شر يوما متتالية بغير إذن ودون أ  سة ع ضمنية إذا انقطع عن العمل أكز من خم ستقالة  ا

 أعملتها و اعتبرت هذه القرنية مقررة لصالح جهة الإدارة إن شاءت –ن يقدم عذرا مقبولا 
ها لا و  تاريا الانقطا  وإن شــــاءت لم تعمل بارا من  ية اعت ته منته مل المنقطع خدم عا ال

اتخذت ضـده إجراءات تأديبية خلال الشـهر التالي للانقطا  بحسـب ما تراه ما تراه محققا 
صلحة العامة شهر ال -للم ضد العامل المنقطع الإجراءات  التأديبية خلال ال الي تإذا لم تتخذ 

 للانقطا  فإن مسلكها هذا يكشف عن اتجاه إرادتها إلى إعمال تلك القانونية باعتباره 
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ضمنية  وإنهاء خدمته")طعن رقم  ستقالة  ستقيلا ا سنة  533م ق" إدارية عليا" 33ل

بنظام العاملين المدنين  1978لسنة  47من القانون رقم  98( وبأنه "المادة 2/4/1991جلسة 
إعمال قرينة الاستقالة الضمنية يتطلب مراعاة إجراء شكلي هو إنذار العامل كتابة -بالدولة

انقطاعه عن العمل إذا كان الانقطا  بغير إذن أكز من خمســة عشرــ بعد خمســة أيام من 
ةـ أيام من الانقطا  إذا كان هذا الانقطا  لغي إذن من ثلاثين يوما  يوما متتالية وبعد عشرــ

الإنذار يعتبر إجراءا جوهريا الغرض منه أن تســتبين جهة الإدارة مدى إصرار –غير متصــلة 
ـــده من -العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ـــوف يتخذ ض ، ومن جهة أخرى إعلانه بما س

إجراءات حيال هذا الانقطا  حتى يتمكن من إبداءه عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء")طعن 
من القانون رقم  98( وبأنه "المادة 20/2/1990ق" إدارية عليا" جلسة 34لسنة  1587رقم 

ــنة  47 ــكلي الذي أوجبت جهة بنظام العاملين المدنين بالدولة مراعاة الإج 1978لس راء الش
وجوب إنذار العامل المنقطع كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة –الإدارة مراعاته 

المقصــود بالإنذار هو إعلام العامل بانقطاعه عن العمل بدون إذن ، والتنبيه عليه –المقررة 

مل ،وتبصرـهـ صراحة بما بالعودة إلى العمل أو إبدائه ما لديه من عذر حال دون مباشرة الع
هاء  ية إلى إن ها عه عن العمل تعدي في الن بب انقطا له من إجراءات بســــ يراد اتخاذه حيا

ه إغفال –هذا الإجراء جوهري  ثل ضـــمانة للعامل  -خدمته طبقا لنص المادة المشـــار إليها
نة  هذه الضــــما هدارا ل عد إ فة  –ي خال هذا الإجراء م عاة  مة دون مرا خد هاء ال قرار إن

( وبأنه "لإعمال 10/7/1990ق " إدارية عليا" جلســـة 33لســـنة 2589انون")طعن رقم للق
بالدولة مراعاة  1978لســــنة  47من القانون رقم  98نص المادة  بنظام العاملين المدنين 

الإجراء الشــــكلي الذي أوجبت تلك المادة مراعاته وهو وجوب إنذار العامل المنقطع كتابة 
يقصــد بالإنذار إعلام العامل بانقطاعه عن –اوزه المدة المقررة بعد انقطاعه عن العمل وتج

حال دون  عذر  لديه من  ما  بداء  بالعودة إلى العمل أو إ يه  يه عل العمل دون إذن والتنب
الإنذار  إجراء جوهري  ثل ضــــمانة للعامل وإغفاله  ثل إهدار لهذه  –مباشرته للعمل 

 ومقتضىــ -راعاة لهذا الإجراء مخالفا للقانونالضــمانة  يكون القرار الصــادر بإنهاء دون م
إلغاء قرار إنهاء الخدمة المخالف للقانون أن مدة خدمة العامل تعتبر متصــــلة دون أي 

سويات أو ترقيات أو علاوات خلال فترة  صدر له من ت صل زمني ويحق له الاحتفاظ بما  فا
بل العمل وعدم صرف أي  قا عدة أن الأجر م قا عاة  ية إلا من الانقطا  مع مرا مال فروق 

 ( 10/7/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2589تاريا استلامه العمل")طعن رقم 
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 -بنظام العاملين المدنين بالدولة 1978لســــنة  47من القانون رقم  98وبأنه "المادة 

عدم جواز اعتبار العامل المنقطع بغير إذن أو الذي يلتحق بالعمل لدى جهة أجنبية بغير 
يجوز للجهة الإدارية مواجهة  -ص مســــتقيلاّ ا ما اتخذت ضــــده الإجراءات التأديبيةترخي

انقطا  العامل عن عمله دون مبرر مشرــــو  بأحد إجراءين : إما اعتبار العامل مســــتقيلا 
قياما على أن قرينة ترك العامل للعمل على هذا النحو إنما يعبر عن رغبته في هجر العمل 

هة الإدارة أن تعتد بهذه الرغبة وتعتبره مســتقيلا . وإما أن تواجه والاســتقالة منه يجوز لج
ته الوظيفية باره إخلالا بواجبا باعت ية  تأديب فة  مل كمخال عا أن  -الجهة الإدارية انقطا  ال

للجهة  لا يجوز -اختارت الجهة الإدارية الطريق الأول امتنع عليها اللجوء إلى الطريق الثاني
لة معاخ تأديبيا")طعن رقم الإدارية في الحا يا"  32لســــنة  3122ذة العامل  ق"إدارية عل

ـــة  تخويل –من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة  98( وبأنه "المادة 22/12/1990جلس
جهة الإدارة إمكانية إنهاء الخدمة العامل الذي ينقطع عن عمله بدون إذن أكز من خمسة 

أو إعارة مصرــــلإ له بهما ،ما لم يقدم خلال عشرــــ يوما ، ولو كان ذلك بعد إنهاء إجازة 

الخمســــة عشرــــ يوما التالية عذرا تقبله الجهة الإدارية ، فإذا لم يقدم العامل عذرا مبررا 
للانقطا  أو قدم عذرا تقبله الجهة الإدارية أصـــدرت الإدارة قرارا بإنهاء خدمته اعتبارا من 

بمد تلك المهلة إلي ستة  6/8/1975 صدور قرار مجلس الوزراء في –تاريا انقطاعه مستقيلا 
أشــــهر وهي المهلة التي يســــتطيع فيها العامل المنقطع تبرير أموره وتحديده موقفه من 

ود بذلك المقصــ -حيث العودة قبل انتهائها لاســتلام العمل مع تقديم العذر المبرر للانقطا 
لال رتباطاتهم هناك خالتيســــير على العاملين المعارين بالخارل ممكن يتعذر عليهم إنهاء ا

ق  31لســنة  638ســالفة الذكر")طعن رقم  98الخمســة عشرــ يوما المشــار إليها في المادة 
لا يجوز حرمانه منها أو تأخير ميعاد  –( وبأنه "مواعيدها 6/3/1990"إدارية عليا" جلســـة 

ـــتحقاقها  لا يجوز حرمان العامل من علاوة دورية كاملة أو من نصـــفها إلا بمقتضىـــ  –اس
صة  صادر من الجهة المخت سقاط مدة الانقطا  خدمته إذا أن –الحكم التأديبي ال لا يجوز إ

هذا الأثر لم يرتبه المشر  إلا في الحالة التي يتقرر فيه اعتباره مستقيلا دون اتخاذ إجراءات 
ـــده")طعن رقم  ـــنة  1174تأديبية ض ـــة  34لس ( وبأنه 9/12/1990ق "إدارية عليا" جلس

انقطا  العامل –بنظام العاملين المدنين بالدولة  1978لسنة  47لقانون رقم من ا 62"المادة 
ن الانقطا  ع -عن العمل لا يكون إلا لأجازة يســتحقها في حدود الاجازات المقررة له قانونا

 العمل بدون إذن أو عذر مقبول يشكل مخالفة تأديبية في حق العامل المنقطع لما يترتب 
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طا  من  هذا الانق عام")طعن رقم علي  نة  201الإخلال بســــير المرفق ال  35لســــ

سة  سنة  47من القانون  98( وبأنه "المادة 10/11/1990ق"إدارية عليا" جل بنظام  1978ل
العاملين بالدولة يجوز للجهة الإدارية مواجهة انقطا  العامل عن عمله دون مشرـو  بأحد 

نة أن ترك العامل للعمل على هذا إجراءين : إما اعتبار العامل مســــتقيلا قياما على قري
يجوز لجهة الإدارة في ضــوء ذلك أن  -النحو يعبر عن رغبته في هجر العمل والاســتقالة منه

ـــتقيلا . إما أن توجه الجهة الإدارية انقطا  العامل كمخالفة  تعتد بهذه الرغبة وتعتبره مس
تأديبية رة اتخاذ الإجراءات الأن اختارت الإدا -تأديبية باعتباره إخلالا منه بواجباته وظيفته

ذلك أن المحكمة التأديبية  كن أن توجه إلى  -ضــــد العامل أمتنع عليه اعتباره مســــتقيلا
ــتقالة ــلته الوظيفية بقبول الاس ــخص انقطعت ص  : هذا القيد يقوم على توافر شرطين -الش

طـ الأول :أن تظهر إرادة الإدارة واضـــحة في تحريك الإجراءات التأديبية  ضـــد العامل الشرــ
طـ الثاني : أن يتم ذلك قبل تحقيق الشرــوط تجعل العامل مســتقيلا حكما  -المخالف. الشرـ

ر هذا إذا لم يتواف-ذلك بأن يكون اتخاذ الإجراءات التأديبية خلال الشــــهر التالي للانقطا 

الشرـطـ بأن اتخاذ القرارات التأديبية بعد أكز من شــهر من تاريا الانقطا  فلا يتوفر شرط 
ق 32لســــنة  2364طبيق النظام التأديبي لتقديم العامل للمحكمة التأديبية")طعن رقم ت

 (3/11/1990"إدارية عليا" جلسة 
ضت بأن  ضاً ق سنة  47(من القانون رقم 98"مادة )وأي صدار قانون نظام  1978ل بإ

خذت قد ات5لا يجوز اعتبار العامل مســتقيلا في جميع الأحوال إذا كانت –العاملين بالدولة 
ـــهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في  ـــده إجراءات تأديبية خلا ل الش ض

 تختص لا -تختص الجهة الإدارية كجهة عامة بإجراء التحقيق مع التابعين لها -جهة أجنبية
كررا 75النيابة الإدارية وحدها دون غيرها بإجراء التحقيق إلا في الحالات المحددة في المادة 

سنة  47القانون رقم  من ضافة بالقانون رقم  1978ل سنة  125والم معدي هذا أنه  -1983ل
في غير تلــك الحــالات تفتتح الإجراءات التــأديبيــة قبــل العــامــل بــإحــالتــه إلى التحقيق 

 98( وبأنه "المادة 10/6/1989ق "إدارية عليا" جلســة 32لســنة  2589الإداري")طعن رقم 
دنيين بالدولة حددت الحالات التي يعتبر فيها العامل المنقطع من قانون نظام العاملين الم

العامل المنقطع عن عمله يعتبر مقدما اســتقالته إذا لم تكن الإجراءات  -عن عمله مســتقيلا
جراءات الإ  -التأديبية قد اتخذت ضده خلا ل الشهر التالي لبداية تاريا انقطاعه عن العمل

 التحقيق  -ا إحالته للتحقيق معه من القانون المذكورالتأديبية قبل الموظف تبدأ من تاري
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المقصــود بإحالة العامل للتحقيق –مع العامل هو فاتحة الإجراءات التأديبية ضــده 

ـــة بإجرائه ـــة  -هو إحالته إلي الجهة المختص ـــ ون القانونية المختص ـــواء كانت هذه الش س
ية بة الإدار يا نت هي الن كا ية أو  بالجهة الإدار قات  هاتين الجهتين يختص  – بالتحقي كل 

بة الإداري -بالتحقيق في المخالفات الإدارية بالتحقيق فيها النيا ة المخالفات المالية تختص 
ق 32لسنة  2587")طعن رقم 1983لسنة  115ذلك وفقا لما قرره القانون رقم  -دون غيرها

سة  سن 47من القانون رقم 98( وبانه "المادة 17/6/1989"إدارية عليا" جل تقوم  -1978ة ل
إذا كان -قرينة الاستقالة الضمنية على أساس الانقطا  بدون إذن المدد التي حددها المشر 

الانقطا  اقترن  بتقديم طلب في اليوم التالي لاحالة إلى القومســــيون الطبي فهذا يكفي 
الإفصــالإ عن ســبب الانقطا  وهو المرض وتنتفي بذلك قرينة الاســتقالة الضــمنية" )طعن 

سنة  2548 رقم سة 32ل ضمنية 6/6/1989ق "إدارية عليا" جل ستقالة ال ( وبأنه "قرينة الا
دم حتى لو تبين فيما بعد ع-تنتفي إذا أبدى العامل أن سبب انقطاعه عن العمل هو المرض

( وبأنه 20/6/1989ق "إدارية عليا" جلســة 31لســنة  1721صــحة هذا العذر")طعن رقم 

إنهاء خدمة العامل  -1978لســــنة  47المدنيين بالدولة رقم من نظام العاملين  98"المادة 
ستقالته إذا  بالتطبيق لحكم هذه المادة يقوم على قرينة قانونية هي اعتبار العامل مقدما ا

انقطع عن العمل مدة خمسة عشر يوما ،ولم يقدم أعذارا مقبولة خلال الخمسة عشر يوما 
قومســــيون الطبي وتوقيع والكشــــف  عليه تقدم العامل بطلب لإحالته إلي ال –التالية 

والتنبيه عليه بالعودة إلى عمله في اليوم التالي إلا إنه لم يعد إلى عمله وظل منقطعا عن 
له جهة الإدارة عذرا تقب قانوني  عاد ال تاريا وخلال المي هذا ال عد  قدم ب  -العمل دون أن ي

بالعودة إلى عمله وإنهاء خدمته في حا له  إصرار جهة -لة عدم عودتهإنذار جهة الإدارة 
الإدارة بعد ذلك القرار بإنهاء خدمته اعتبارا من تاريا انقطاعه ، لانقطاعه عن العمل دون 

ـــده  -إذن أو عذر مقبول ـــتقالته إذا لم تكن قد اتخذت ض اعتبار العامل المذكور مقدما اس
شهر التالي للانقطا  ضح طلب العامل إلغاء قرار -الإجراءات التأديبية خلال ال ى إزاء نقله ي

يتعين لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصــــلحة  -ذلك غير مقبول لانتفاء مصــــلحته فيه
 -شخصية فيها وقت رفعها ، وأن تستمر هذه المصلحة  قائمة حتى وقت الحكم في الدعوى

إذا انتفت المصـــلحة أثناء نظر الدعوى وقبل صـــدور الحكم تعيين القضـــاء قبولها لانتفاء 
 79( وبأنه "المادة 13/6/1989ق "إدارية عليا" جلسة   34لسنة 1984طعن رقم المصلحة")

 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات لكي ينتا الإنذار أثره في انتهاء الخدمة 
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ــتقالة الحكمية يلزم أن يتم كتابة وأن يتم م ــ مدة معينة من الانقطا  عن  بالاس

-الانقطا  المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطا  الغير متصل العمل هي خمسة أيام في حالة
ــتلام على  ــول على توقيعه بالاس ــح توجيه الإنذار لشــخص المنذر إليه مباشرة أو بالحص يص

سليم أو بطريق الرق أو بالبريد وعلى العنوان الثابت بملف خدمته أو  سند الدال على الت ال
صو  -بأوراقه للجهة الإدارية سائل قرينة يعتبر إثبات و ل الإنذار إلي العامل بإحدى هذه الو

على علم العامل به ويرتب ذلك القرينة المســــتفادة من الانقطا  باعتباره  ثل اســــتقالة 
ذلك ما لم يقد العامل الدليل على انتفاء هذه القرينة بأن يثبت أن جهة الإدارة لم  -حكمية

 -القانون أو إنهاء وجهته ولكنه لم يصــــل توجه إليه الإنذار الكتابي بعد المدة التي حددها
 إذا كان -إنذار العامل على النحو الذي حدده القانون يعتبر إجراء جوهري لا يجوز إغفاله

الإنذار سابق على المواعيد المنصوص عليها فلا يعد إنذار ولا يترتب آثره الاستقالة الحكمية 
ق"إداريــة عليــا" جلســـــة  34لســــنــة  375المــأخوذة من قرينــة الانقطــا ")طعن رقم 

ـــحيفة طعنه بوظيفته وإبداؤه الرغبة في العودة 28/11/1989 ـــك العامل بص ( وبأنه "تمس

مه  ها والتزا ته في قام فة ويعول في اســــت ته للوظي فه وكراهي نة عزو نه قري ها ينفي ع إلي
ضياتها")طعن رقم  سنة  1602بمقت سة  33ل ( وبأنه "عودة 27/2/1988ق"إدارية عليا" جل

ــله من الخدمة ينفي العامل ا ــدور الحكم بفص ــتلامه لعمله قبل ص لمنقطع عن العمل واس
صل ويتعين الكم بإلغائه"  سس عليها حكم الف عنه قرينة عزوفه وكراهيته للوظيفة التي تأ

ــنة  3375)طعن رقم  ــة  33لس ــترط لإعمال 27/2/1988ق "إدارية عليا" جلس ( وبأنه "يش
من قانون نظام العاملين المدنين  98ها بالمادة قرينة الاســــتقالة الضــــمنية المنصــــوص علي

في شـــأن العامل المنقطع عن عمله مراعاة  1978لســـنة  47بالدولة الصـــادر بالقانون رقم 
صله إلزام الجهة الإدارية بإنذار العامل كتابة بعد انقطاعه عن العمل لمدة  شكلي حا إجراء 

ــة أيام مت ــة أيام إذا انقطع بغير إذن أكز من خمس تالية وكذلك إذا انقطع عن عمله خمس
ـــتبين  ـــد منه أن تس ـــلة وهذا الإجراء جوهري القص بغير إذن أكز من ثلاثين يوما غير متص

الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه للعمل وعزوفه عنه وفي ذات الوقت إعلانه بما يراد 
اء عذره قبل من اتخاذه من إجراء حياله بســــبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من إبد

خاذ الإجراء مل المنقطع  -ات عا وإذا لم تنطوي العبارات الواردة في الإنذارين الموجهين إلى ال
عن عمله على ما يفيد أن الإدارة قد اتجهت بنيتها إلى اعتبار خدمته منتهية للانقطا  عن 

  98 العمل إذا لم يعد لعمله فإن هذين الإنذارين لا يترتب عليهما إعمال حكم المادة
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فادة من انقطا   ية المســــت لة الضــــمن قا نة الاســــت لمذكورة ولا تنهض معهما قري ا

( وبأنه "العامل 12/3/1988ق "إدارية عليا" جلســــة  33لســــنة  920العامل")طعن رقم 
الذي ينقطع عن عمله مدة تزيد على خمســة عشرــ يوما متصــلة يقيم قرينة قانونية على 

اـف نيته في الاســـتقالة حتى لا  وذلك باتخاذ -رغبته في ترك الخدمة موقفا ينبم على انصرــ
كس هذه القرنية تقبل إثبات الع -تد  ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة المقصود

بأن  -إذا قدم العامل العذر المبرر لانقطاعه عن العمل فور انقطاعه بذلك  انتفاء القول 
ية العزوف عن الوظيفة لمادة حتى بعد تلقي -انقطاعه كان بن من  98ه الإنذار المقرر في ا

قانون  نة  47ال لمادة ) -1978لســــ فاء ا قانون رقم 98انت نة  47( من ال نة -1978لســــ قري
ستفادة من انقطا  العامل بغير إذن المدة المحددة قانونا تتطلب أن  ضمنية الم ستقالة ال الا

ـــمني -يكون الانقطا  مخالفا للقانون ـــتقالة الض كان  ة تنتفي إذامعدى ذلك أن قرينة الاس
الانقطا  لأجازة من الأجازات المصرــلإ بها -الانقطا  قائما على ســند من القانون مثل ذلك :

تأديبيا عن هذا  قانونا .قرينة الاســــتقالة عن العامل المنقطع لا ينفي جواز مســــاءلته 

( وبأنه 30/6/1987ق "إدارية عليا" جلســة  32لســنة  625الانقطا  دون إذن")طعن رقم 
ــنة  47من القانون  98ادة "الم ــتفادة من  -1978لس ــمنية المس ــتقالة الض انتفاء قرينة الاس

انقطا  العامل عن العمل بغير إذن المدة المحددة قانونا تتطلب أن يكون الانقطا  مخالفا 
أن قرينة الاسـتقالة الضـمنية تنتفي إذا كان الانقطا  قائما على سـند  -معدي ذلك :–قانونا 

 152الانقطا  لاجازة من الاجازات المصرـــلإ بها قانونا")طعن رقم  -ثل ذلك :من القانون م
( وبأنه "تعتبر مخالفة قرار إنهاء الخدمة 10/1/1987ق"إدارية عليا" جلســــة  29لســــنة 

عيبا لا يعدم القرار المطعون 16/8/1975للقاعدة التنظيمية التي قررها مجلس الوزراء في 
ذلك تقيد الطعن على مثل هذه القرارات بالمواعيد لمقررة  أثر -فيه وإنما يصــــمه بالبطلان

( وبأنه " المادة 15/12/1987ق "إدارية عليا" جلســــة 31لســــنة  3424قانونا")طعن رقم 
ـــنة  47( من القانون رقم 98) ـــلبية 1978لس ـــدار قانون مجلس الدولة .القرارات الس بإص

ــتقالة لا تندرل المنازعات بالامتنا  عن إنهاء خدمة العامل متى توافرت إ عمال قر ينة الاس
من  10الخاصة بها ضمن المنازعات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاسعا من المادة 

عدم خضـــو  هذه القرارات لقيد التظلم الو جوبي قبل -معدى ذلك :-قانون مجلس الدولة
( وبأنه "لا 27/10/1987ق "إدارية عليا" جلســة 31لســنة  2062طلب إلغائها")طعن رقم 

 وجه للقول بأن خدمة العامل المنقطع عن عمله المدة المحددة بعد إنذاره كتابة لا تنتهي 
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ــدر بترتيب هذا الأثر ــاس ذلك : -إلا بالقرار الإداري الذي يص أنه إذا كانت جهة  -أس

في  أالإدارة جادة وصريحة في السهر على حسن سير العمل في لمرفق العام لم تتوانى أو تتباط
ـــد العامل المنقطع خلال الأجل الذي حدده المشرـــ  لها ر أث -اتخاذ الإجراءات التأديبية ض

لا تنفصــــم العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة الإدارة بل تبقى قائمة حتى تنتهي  -ذلك :
المساءلة التأديبية فإن لم تتخذ جهة الإدارة الإجراء التأديبي حتى انتهى ذلك الأجل نهضت 

ينة القانونية في حقها واعتبر العامل مســــتقيلا فتنتهي خدمته دون تعليق الأمر على القر
 ( 13/4/1986ق"إدارية عليا" جلسة  29لسنة 2914صدور قرار إداري بذلك")طعن رقم 

بأن " يا  ية العل لمادة  كما قضــــت المحكمة الإدار لمدنيين  98"ا عاملين ا من نظام ال
ــتقالة الضــمنية المســتفادة من 1978لســنة  47الصــادر بالقانون رقم -بالدولة  قرينة الاس

 تنع إعمال هذه القرينة إذا اتخذت الإجراءات  –انقطا  العامل من العمل المدة المحددة 
يعتبر العامل قد اتخذ ضــده إجراء تأديبي إذا أحيل  -التأديبية خلال الشــهر التالي للانقطا 

ة للتحقيق خلال الشــــهر وليس بتاريا فتح العبرة بتاريا الإحال -للتحقيق خلال الشــــهر

( وبأنه 1/11/1986ق "إدارية عليا" جلســـة  29لســـنة  542محضْـــ للتحقيق")طعن رقم 
حق -بشــــأن نظام العاملين المدنين بالدولة 1971لســــنة  58(من القانون رقم 72"المادة )

إنما ترد د و العامل في ترك الخدمة بالاســتقالة الصرــيحة أو الضــمنية ليس مطلقا من كل قي
سير العمل في المرافق العامة  سن  ضمانا لدوام ح صالح العام  عليه قيود أملتها اعتبارات ال

أن المشر  الزم العامل بالاستمرار في عمله إلى أن يبلغ إليه  -أساس ذلك : -بانتظام واطراد
ــتقالة ــتقالة وتنق ــ ثلاثون يوما من تاريا طلب الاس مل قد إذا كان العا -قرار قبول الاس

أحيل إلى المحاكم التأديبية فلا تقبل اســــتقالته إلا بعد الحكم في الدعوى التأديبية بغير 
ــل من الخدمة أو الإحالة إلى المعا  يعتبر العامل محالا إلى المحاكم التأديبية  -عقوبة الفص

ـــنة  58( من القانون 72في مفهوم نص المادة ) من تاريا إحالة الأمر للتحقيق في  1971لس
وقائع الاتهام المنســـوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد انتهى إلى إحالة العامل إلى المحكمة 

ذي يصدر القرار ال -ذلك أن مرحلة التحقيق تعتبر تمهيدا لازما للمحاكم -أساس : -التأديبية
بإحالة العامل إلى المحاكم التأديبية اســـتمد إصـــداره من أوراق التحقيق التي تعتبر ســـند 

ية")طعن رقم الا  تأديب لدعوى ال هام في ا نة  964ت يا" جلســــة  25لســــ ية عل ق "إدار
( وبأنه "امتنا  العامل عن تنفي أمر النقل إلى جهة أخرى يعتبر انقطاعا عن 23/11/1985

عذر مقبول")طعن رقم  نة  1091العمل دون إذن أو  ــــة  28لســــ يا" جلس ية عل ق"إدار
 ظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون من  قانون ن 98( وبأنه "المادة 8/12/1985
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خدمة العامل تنتهي بما يعتبر اســتقالة ضــمنية إذا انقطع عن  -1978لســنة  47رقم 

ــنة ــلة في الس ــة عشرــ يوما متتالية أو ثلاثين يوما غير متص  -العمل بغير إذن أكز من خمس
الأولى وبعد عشرــــ أيام من  وجوب الإنذار كتابة بعد خمســــة أيام من الانقطا  في الحالة

انقطا  الخدمة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ الوارد  -الانقطا  قي الحالة الثانية
من القانون المذكور والذي يق ــــ بأن خدمة العامل لا تنتهي إلا بالقرار  97بنص المادة 

ستقالة صادر بقبول الا ضمنية ا -ال ستقالة ال ستفادةالقرينة القانونية على الا من انقطا   لم
العامل بدون إذن مقررة  لمصـــلحة الجهة الإدارية التي يتبعها العامل فإن شـــاءت أعملت 

ضت عنها رغم توافر شروط إعمالها ولها  شاءت تغا ستقيلا  وإن  القرينة في حقه اعتبرته م
الحرص  ذلك : أساس -:-ألا تعمل أثرها فلا تعتبر العامل مستقيلا وتم  في مساءلته تأديبيا

در إعمال هذا الأثر يصــ -على المصــلحة لعاملة وحتى لا يتوقف ســير العمل في المرفق العام
ـــلطة تقديرية ويتم الإفصـــالإ عنه في صـــورة قرار  إداري مكتمل  عن الإدارة بما لها من س

( وبأنه "إذا 7/1/1984ق"إدارية عليا" جلســـة  29ســـنة  444لجميع مقوماته")طعن رقم 

تفصــــح ي تحقيق النيابة الإدارية عن عزوفها عن الوظيفة العامة أو عن  كانت العاملة لم
ستمر في مرافقة زوجها المعار لدولة عربية حتى  كراهيتها لها وإنما كانت رغبة فقط في أن ت

ها تجديد  بالأسرة من أضرار ملتمســــة في أقوال تنتهي فترة إعارة الزول درءا لما قد يلحق 
صة الممنوحة له ساس الإجازة الخا صل العاملة للانقطا  يكون قد قام على أ ا فإن الحكم بف

رفض الجهة الإدارية تجديد الاجازة الخاصــــة بدون مرتب  –فهم خاطم لواقعة الاتهام 
يتعين على العاملة أن تلجا إلى الطريقة  -ســــابق الترخيص بها لا يبرر الانقطا  عن العمل

انقطاعها من تلقاء نفسها ذاتها  -عن مسلكها القانونية المودية لحمل الجهة الإدارة للعدول
الحكم بإلغاء الحكم  -دون إذن ينطوي على ســــلوك معثم يســــتوجب المعاخذة التأديبية

ق "إدارية عليا"  25لسـنة  28المطعون فيه ومجازاتها بخصـم شـهر من راتبها" )طعن رقم 
سة  ضمينة 4/2/1984جل ستقالة ال ام العاملين المدنيين من قانون نظ 73المادة  –(وبأنه "الا

يجب أن يتم إنذار العامل كتابة أو يتم بعد  -1971لسنة  58بالدولة الصادر بالقانون رقم 
إذا لم ترا  مدد إرســال الإنذار في الميعاد –مدة معينة من الانقطا  المتصــل أو غير المتصــل 

دارية دمت الجهة الإ متى ق –طرق إتمام الإنذار  -فإنه ل لا ينتا أثره القانوني ولا يعتد به
الدليل المثبت لتوجيه الإنذار للعامل فإنها تكون قد قامت بما أوجبه القانون عليها ويعتبر 

 يجوز للعامل  -قرينة على وصول الإنذار للعامل وعلمه به طبقا للمجرى العادي للأمور
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ه الإنذار يتقديم الدليل على انتفاء هذه القرينة بأن يثبت أن جهة الإدارة لم توجه إل

صل إلى عمله" )طعني  سنة  935كتابة أو إنهاء وجهته ولكنه لم ي سنة  549ق ، 26ل ق 27ل
لســـنة  58من القانون رقم  73( وبأنه "مفاد نص المادة 28/2/1984"إدارية عليا" جلســـة 

بشـــأن نظام العاملين بالدولة أن كل ما اشـــترطه القانون في الإنذار لكي ينتا أثره في  1971
ء لخدمة الاســـتقالة الحكمية أن يتم بعد كتابة م ـــ مدة معينة من  الانقطا  عن انتها

 -العمل هي خمسة أيام في حالة الانقطا  المتصل وعشرة أيام في حالة الانقطا  غير المتصل
يجوز توجيه الإنذار للعامل لشخصه مباشرة والحصول على توقيعه بالاستلام على السركي أو 

صورة الإنذار ك ضْ أو بطريق البرق أو البريد العادي على  صح توجيهه إليه على يد مح ما ي
متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت  -أو المستعجل أو مسجلا بعلم الوصول أو بدونه

لقيامها بتوجيه الإنذار للعامل فإنها قد أوفت بالتزامها القانوني ويعتبر قرينة على وصــــول 
على العامل أن يقدم الدليل على  -ا للمجرى العادي الأمورالإنذار للعامل وعلمه به طبق

انتفاء هذه القرينة بإثبات أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار الكتابي بعد المدة المحددة 

ــل إليه" )طعن  ــنة  988في القانون أو أنها وجهته إليه ولكنه لم يص ق "إدارية عليا"  26لس
من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة والصـــادر  73( وبأنه "المادة 20/3/1984جلســـة 

ما يلي :أولاً:عن قرينة الاســـتقالة  73المســـتفاد من نص المادة 197ةلســـن58بالقانون رقم 
شاءت أعملتها في حقه واعتبرته  صالح جهة الإدارة التي يتبعها العامل إن  ضمنية مقررة ل ال

غم توافر شروط إعمالها  ثانياً: أن مســـتقيلاً وإن شـــاءت تغاضـــت عنها ولم تعمل أثرها ر 
صريحة تقوم على إرادة من انقطا  المدد التي  ستقالة ال شأن الا شأنها  ضمنية  ستقالة ال الا

ثالثاً: أشـــترط المشرـــ  لإنهاء خدمة العامل بما يعتبر اســـتقالة ضـــمنية –حددها المشرـــ  
ــير  ــانقطاعه المدد التي حددها النص وأن تقوم جهة الإدارة يتعين تفس يق ها في نطاقها الض

وإحاطتها بالضمانات والقيود التي تطلبها المشر  لصحة إعماله نتيجة ذلك ك إنذار العامل 
قبل انقضــــاء المدد التي حددها القانون لا يعتد به   التحقيق الذي يجري مع العامل لا 

ق "إدارية  لســنة 27لســنة  555)طعن المشــار إليه" 73يعتبر إنذاراً كتابياً في مفهوم المادة 
ـــة  ـــنة  58من القانون رقم  73( وبأنه "الفقرة الأولى من المادة 14/2/1984عليا" جلس لس

ةـ  -إنذار العامل بعد مرور خمســـة أيام على انقطاعه -1971 غياب  العامل أكز من عشرــ
أيام متتالية من تاريا الانقطا  عودة العامل للعمل و قيام جهة الإدارة بتســــليمه العمل 

 في دفاتر الحضور والغياب يعتبر عدولا من الإدارة عن إعمال الفقرة الأولى من  وتوقيعه
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ق" إدارية عليا" جلسة  27لسنة  167و تنع معه القول باستقالته")طعن  73المادة 

انقطا   -1971لســــنة  58من القانون رقم  73الفقرة الثانية من المادة ( وبأنه "6/3/1984
صلة  شهرين من تاريا الانقطا   –العامل أكز من ثلاثين يوما غير مت إذا عاد  –إنذاره بعد 

ــتة أيام من تاريا إنذاره ولم تتم مدة الانقطا  الباقية وهي  ــتلم العمل بعد س العامل واس
 58من القانون رقم  73فلا مجال لإعمال الفقرة ب من المادة  عشرـــون يوما التالية لانذار

ــنة  ــنة  167إنهاء خدمة العامل بالتطبيق للفقرة ب مخالفا للقانون")طعن  – 1971لس لس
ــة  27 ــنة   58من القانون رقم  73( وبأنه "المادة 6/3/1984ق"إدارية عليا"جلس  1971لس

 47من القانون رقم  98حله نص المادة بشــــأن نظام العاملين المدنين بالدولة الذي حل م
قرينة الاســـتقالة الضـــمنية المســـتفادة من انقطا  العامل عن العمل المدة -1978لســـنة 

هذه القرينة مقررة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف فإن  -المنصوص عليها قانونا
 وافر شروطشـــاءت أعملتها في حقه واعتبرته مســـتقيلا وإن شـــاءت تغاضـــت عنه رغم ت

ها قانون لمجرد  -إعمال ية لا يترتب حتما وبقوة ال هذه القرن مة الموظف إعمالا ل خد هاء  انت

صدر جهة الإدارة هذا القرار واختارت الإبقاء على  توفر شروط إعمالها وإنما يلزم لذلك أن ت
 ررابطة التوظف بينها وبين العامل المنقطع ومحاكمته تأديبيا فإنه لا يحول دون اســــتمرا

 -هذه الرابطة أن يتراخى اتخاذ الإجراءات التأديبية إلى ما بعد انقطا  الشهر التالي للانقطا 
أســــاس ذلك : هذا الميعاد لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا غير ذي أثر على المســــ ولية 

ق "إدارية 29لســــنة  1326التأديبية ولم يرتب على القانون على تجاوزه أي جزاء")طعن 
س سنة  73( وبأنه "المادة الأولى من القانون رقم 23/6/1984ة عليا" جل تخطر على  1958ل

كل من يتمتع بالجنســـية المصرـــية أن يعمل في أي جهة أجنبية دون أن يحصـــل على إذن 
سنة   58من القانون رقم  73المادة-سابق من وزارة الداخلية  نظام العاملين المدنين 1971ل

مقدما اســــتقالته إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير بالدولة تق ــــ باعتبار العامل 
ـــتغال بخدمة جهة  -ترخيص من حكومة جمهورية مصرـــ العربية المشرـــ  جعل من الاش

صلحة الأمن العام بوزارة  –أجنبية دون الحصول على إذن وزارة  الداخلية جر ة جنائية  م
ل أو تجديده ولا تمتلك الجهة الداخلية هي الجهة  أولاها المشر  الاختصاص بمنح إذن العم

لك  ية أن تقرر خلاف ذ عل في المجال الوظيفي مبررا  –الإدار خذ من ذات الف المشرــــ  ات
لكل من القانونين مجال تطبيقه وتســـتقل كل ســـلطة في ترتيب  -لاعتبار العامل مســـتقيلا

  صمتى حددت السلطة المختصة إذن العمل الخا -الأثر القانوني المترتب على الواقعة
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بالطاعن لمدة تغطى الفترة الســـابقة على اعتباره مســـتقيلا فلا يســـوق القول بأن 

إذا تجاوز الموظف المدة الممنولإ عنها الإذن  -التحاقه بخدمة جهة أجنبية قد تم بغير إذن
د عدم مراعاة قي –وانقطع عن عمله وجب لاعتباره مســـتقيلا أن تنذره جهة الإدارة كتابة 

( 27/12/1983ق جلســـة  26لســـنة  621بطلان قرار إنهاء الخدمة")طعن الإنذار الكتابي 
تعاقده على العمل بالجزائر  –وبأنه "انقطا  العامل عن العمل عقب إجازة مرخص له بها 

عدم جدوى التعلل بالمرض مادام لم يكن الســــبب  –يعتبر انقطاعا عن العمل بغير عذر  –
مل")طعن  عه عن الع طا نة ل 514الحقيقي في انق يا"  جلســــة 17ســــ ية عل ق " إدار

، أن خدمة العامل 1964لســــنة  46من القانون رقم  81( وبأنه "مفاد المادة 29/6/1974
تنتهي بما يعتبر اســتقالته ضــمنية إذا انقطع إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمســة عشرــ 

، وترفع  ةيوما متتالية وهي المدة التي عد المشرــ  انقضــاءها قرينة قانونية علي الاســتقال
هذه القرينة ، اّ انتفى الاقتراض القائمة عليه، بتقديم العامل خلال الخمســــة عشرــــ يوما 

التالية ما أن انقطاعه كان بعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، فإذا لم يقدم العامل أســــبابا 

تبرر الانقطا ، أو قدم هذه الأســــباب ورفضــــت ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي إلى 
انقطاعه عن العمل ، إلا أن انتهاء الخدمة في هذه الحالة لا يقع بقوة القانون  بل  تاريا

نن القانون ســالف الذكر ، التي تق ــ بأن  79يحكمه المبدأ العام الذي نصــت عليه المادة 
خدمة العامل لا تنتهي إلا بالقرار الصــــادر بقبول الاســــتقالة ، ومن ثم فإنه حرصــــا على 

وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام ، كانت القرنية القانونية على المصلحة العامة ، 
الاســتقالة الضــمنية المســتفادة من انقطا  العامل بدون إذن عن عمله خمســة عشرــ يوما 

متتالية بدون أن يقدم عذرا مقبولا ، مقررة لصـالح الإدارة لا العامل ، وإلا كان من اليسـير 
مة قيدا على نشــــاطه أن يســــتقيل من عمله بمحض اختياره على من يجد في الخدمة العا

بمجرد انقطاعه عن عمله خمســــة عشرــــ يوما متتالية ، وبذلك يقبل الإدارة على قبول 
وهذا ما ينفي مع ما قصده المشر  حين أعطى الجهة الإدارية سلطة إرجاء قبول  -استقالته

( وبأنه 3/4/1971عليا " جلسة  ق "إدارية13لسنة  359")طعن رقم 79الاستقالة في المادة 
"إن المشر  قد جاء بقرينة يعد معها الموظف مستقيلا وهذه القرينة مقررة لمصلحة الجهة 

الإدارية التي يتبعها الموظف فإن شـــاءت أعملت القرينة في حقه واعتبرته مســـتقيلا وإن 
  الموظفشــــاءت تغاضــــت عنها رغم توافر شروط إعمالها ولها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر

 يوما متتالية .ومعدى ذلك أن  15مستقيلا و تم  في مساءلته تأديبا لانقطاعه بدون إذن 
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إعمال هذا الأثر يصــدر عن الإدارة بما لها من ســلطة تقديرية والإفصــالإ عنه يتم في 

صورة قرار تنفيذي")طعن رقم  سنة  430صورة قرار مكتمل لجميع مقومات هو ليس في  ل
( وبأنه "إن لجهة الإدارة إذا ما انقطع العامل عن 21/3/1970ليا" جلســــة ق "إدارية ع13

عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ولم يقدم أعذارا مقبولة خلال الخمسة عشر يوما 
التالية أما أن تفصــــله عن العمل ويقوم الفصــــل في هذه الحالة على قرينة قانونية هي 

ضده  ستقيلا ، وأما تتخذ  شكل اعتباره م الإجراءات التأديبية باعتبار أن غيابه بدون إذن ي
ستقيلا") ستوجب مجازاته وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز اعتباره م عن طمخالفة إدارية ت

سنة  680رقم  سة 13ل إذن ما انقطع الموظف عن ( وبأنه "25/1/1969ق "إدارية عليا" جل
باره مستقيلا من الخدمة ، بمعنى أن عمله دون إذن لمدة خمسة عشر يوما متتالية جاز اعت

القانون ترك لجهة الإدارة المختصـــة أن تترخص في أعمال هذا الحكم في حق الموظف إذا ما 
ق 11لســـنة  873)طعن رقم  توافر مناط تطبيقه ، طبقا لما تراه محققا للمصـــلحة العامة"

من القانون رقم  112( وبأنه "أن مجال تطبيق نص المادة 22/3/1969"إدارية عليا" جلسة 

سنة  210 شأن نظام موظفي الدولة ، في حدود الحكمة التشريعية التي قام عليها  1951ل ب
ينحصر في حالة إجراءات تأديبية بصدد الانقطا  عن العمل خلال المدة التي يعد انقضاءها 

أما  . قرينة على الاســتقالة مادام الأمر في شــان قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التأديب
إذا كانت تلك الإجراءات منبتة الصــلة بالانقطا  المذكور فإن الحكمة المشــار إليها لا تحقق 

ستقيلا شأنها فلا تحول دون اعتبار الموظف م ات إذ بالإضافة إلى أن نتيجة تلك الإجراء -في 
لا يأيا كانت لا علاقة لها بالســب الذي يقوم عليه القرار المذكور فإن اعتبار الموظف مســتق

 210مكررا من القانون  102ما كان ليحول دون الســــير فيها إلى نهايتها وفقا لنص المادة 
( وبأنه "انقطا  17/6/1967ق "إدارية عليا" جلسـة 9لسـنة  714)طعن رقم "1951لسـنة 

الموظف عن العمل دون بيان الأســباب  الموجبة لذلك خلال الخمســة عشرــ يوما التالية في 
تران الانقطا  بتقديم طلب في اليوم التالي لاحالة إلى  القومســــيون اق -حكم الاســــتقالة

تفاء ان-الطبي لتقرير عدم اللياقة للخدمة بســــبب مرض يحول دون الاســــتمرار في العمل
طا  هذا الانق قانون على  ها ال نة التي رتب طا  هي  -القري لة الانق جه لاقتراض أن ع لا و

ستقالة ")طعن  سنة  10الا سة ق "إدارية ع10ل ( وبأنه "انتهاء الخدمة 12/3/1966ليا" جل
 -بســبب انقطا  الموظف عن عمله بدون إذن ،وللمدة التي يعتبر انقضــائها بمثابة اســتقالة

 لا ينال منه الاستناد إلى سبب آخر، كعدم اللياقة الطبية إذا كان ذلك لم يتم  -عدم صحته
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اء المركز القانوني المترتب على إنهاختلاف   -بقرار من الجهة المختصــــة بتقرير ذلك 

ق "إدارية عليا" جلســــة 10لســــنة  10الخدمة في كل من الحالتين عنه في الأخرى")طعن 
( وبأنه "امتنا  الموظف المنقول عن تسلم عمله الجديد في الجهة المنقول إليها 12/3/1966

 بب في القراريكون ركن الس -استمراره على ذلك مدة خمسة عشر يوما دون عذر مقبول –
صادر بفصله من الخدمة")طعن  سنة  1606ال سة  10ل ( 27/11/1965ق "إدارية عليا" جل

لمادة  نه "ا قانون  112وبأ نة  210من ال بار 1951لســــ ية هي اعت قانون نة  يامها على قري ق
الموظف مســتقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمســة عشرــ يوما ولم  يقدم أعذارا مقبولة 

يوما التالية ، انتفاء هذه اقرينه إذا ما أبدى الموظف العذر من أول خلال الخمســـة عشرـــ 
أثر  -يوم انقطع فيه عن العمل حتى ولو تبين أن الأعذار التي تزر  بها كانت غير صــحيحة

ســــالف الذكر ،وجواز معاخذة الموظف تأديبا في هذه  112ذلك عدم تطبيق نص المادة 
( وبأنه "مقبول يكون ركن 23/11/1963" جلسة ق "إدارية عليا7لسنة  587الحالة")طعن 

ــبب في القرار  طبقا للمادة  ــحة هذا القرار")طعن  –من قانون الموظفين  112الس  1603ص

سنة  سة8ل ساسي  81( وبأنه "المادة 27/4/1963ق " إدارية عليا" جل من نظام الموظفين الأ
شر يوما في ح – سة ع ستقيل لتغيبه خم جود الات معينة دون و اعتبارها الموظف بحكم الم

مرض الموظف المانع له من مباشرة عمله يعتبر ســــببا قاهرا وعليه إقامة  -أســــباب قاهرة
 –التحقق من العذر القهري متروك لتقدير الإدارة تحت رقابة القضاء الإداري  -الدليل عليه

لسنة  75لادارة إصدار قرارها باعتبار الموظف بحكم المستقيل قبل أو بعد عودته" )طعن 
 (21/9/1960ق إدارية علية جلسة 2

 )ل( الاستقـــالـة التيسيريــــة :
اعتزال الخدمة وفقا لأحكام قرار مجلس فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

ق "إدارية 15لسنة  599لا يعدو أن يكون استقالة ")طعن  16/12/1953الوزراء الصادر في 
سة  صدار القانون رقم  ( وبأنه "هدف18/2/1973عليا"جل شر  من إ سنة  120الم  1960ل

 –هو معالجة مشــكلة قدامى الموظفين والتخلص من الدرجات الشــخصــية قدر المســتطا  
هذه الحكمة التشرـــيعية ترتب قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل إثبات العكس على تحقيق 

صحة العامة في ترك هعلاء الموظفين خدمة الحكومة  لبا قبول أو رفض ط سلطة الإدارة –الم
تترك الخدمة المقدمة من الموظفين الشــــاغلين لدرجات شــــخصــــية بالتطبيق لأحكام هذا 

  210القانون هو بمثابة استقالة بما يقت  وجوب مراعاة أحكام قانون موظفي الدولة رقم 
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أثر ذلك، عدم جواز قبول طلب الموظف ترك  -الواردة في هذا الشـــأن 1951لســـنة 

إذا كان محالا إلى المحاكم التأديبية   1960لســــنة  120ا لأحكام القانون رقم الخدمة وفق
ــد الموظف عند  وجواز إجراء البت في هذا الطلب إذا كانت ثمة إجراءات تأديبية متخذه ض

( وبأنه "اســتقالة 17/3/1969ق " إدارية عليا" جلســة 9لســنة  681تقد ه الطلب")طعن 
سيرية طبقا للقانون رقم  سنة  120تي عدم  –إحالة الموظف إلى المحاكم التأديبية  – 1960ل

نه")طعن  مة م قد لة الم قا نة  682جواز قبول الاســــت ــــة 9لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار
بشـــأن نظام موظفي  1959لســـنة  2191( وبأنه "قرار رئس الجمهورية رقم 10/11/1968

شــار رار الجمهوري المصــدور الحكم التأديبي ببراءة الموظف بعد العمل بالق –هي ة البريد 
لســــنة  120امتنا  قبول الاســــتقالة المقدمة منه لعدم سريان أحكام القانون رقم  -إليه

ـــار إليه")طعن رقم 1960  682في حق هي ة موظفي البريد بعد نفاذ القرار الجمهوري المش
 – 1960لســنة  120( وبأنه "القانون رقم 10/11/1968ق " إدارية عليا" جلســة 9لســنة 

لحة ثمة اعتباران من المص -اعتزال الخدمة طبقا له في الحقيقة استقالة –من إصداره  الهدف

تعطيل اســــتعمال هذا -العامة ترد على حق الموظف في اعتزال الخدمة طبقا لهذا القانون
ق "إدارية عليا" جلســـة 8لســـنة 1614لحق بالنســـبة إلى طائفة المهندســـين" )طعن رقم 

نه "طلب  تر 24/12/1967 بأ قانون رقم ( و مة وفق أحكام القرار ب خد نة  120ك ال لســــ
شخصية 1960 ستجابة –المقدم من الموظف المقيد على درجة  التزام جهة الإدارة وجوبا بالا

صادر بترقية المدعي  -متى توافرت فيه الشروط القانونية  لا يقدلإ في ذلك أن كون القرار ال
الســن القانونية ما دام أن هذه  بصــفة شــخصــية قد صــدر بعد إحالته إلى المعا  لبلوغه

ق 9لســنة  1162")طعن 1960لســنة  120-الترقية نافذة قبل طلبة انتفا  بأحكام القانون 
( وبأنه "طلب اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون 26/11/1966"إدارية عليا" جلســة 

سنة 120رقم  شروط التي يتطلبها -196ل صة مباحة للموظف متى تحققت فيه ال ذا ه رخ
هدف المشرـــ  من لإصـــدار هذا القانون هو معالجة مشـــكلة قدامى الموظفين  –القانون 

هذه الحكمة ترتب قرينة قانونية قاطعة  –التخلص من الدرجات الشخصية قدر المستطا  
لا  –لا تحتمل لإثبات لعكس على تحقيق المصــــلحة العامة في ترك هعلاء خدمة الحكومة 

و مصلحة العمل بين فريق أخر من شاغلي الدرجات  الشخصية وجه للتفرقة لسبب السن أ 
ــه ــلطة تقديرية في -ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة ولا تقرها نصــوص  ليس لقانون س

 ك أحكام المرد في ذل -قبول أو رفض الطلبات لاعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام هذا القانون 
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تعلقة بالمعا  لمن يطلبون اعتزال الخدمة ذاته الذي رتب حقوقا معينة م –القانون 

 أثر ذلك : الدعوى التي تقام في–من ذوي الدرجات الشخصية المتوافرة فيهم شروط مقررة 
ـــوية تقوم على منازعة في معا ")طعن رقم   ـــوص تعتبر تس ـــنة  1301هذا الخص ق 8لس

لسنة  120قم ( وبأنه "هدف المشر  من إصدار القانون ر 26/6/1965"إدارية عليا " جلسة 
هو معالجة مشــــكلة قدامى الموظفين التخلص من الدرجات الشــــخصــــية قدر  – 1960

هذه الحكمة ترتب قرينة قانونية قاطعة لا تحتمل لإثبات العكس على تحقيق –المســتطا  
ســلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلبات –المصــلحة العامة في ترك هعلاء خدمة الحكومة 

سلطة مقيدة لاعتزا ل الخدمة بالت س –طبيق لأحكام هذا القانون هي  بة الأمر يختلف بالن
قيام المصــلحة العامة في تركهم الخدمة بالتطبيق لا –للموظفين الشــاغلين لدرجات أصــلية 

هة الإدارة  قدير ج لمذكور متروكة لت قانون ا ها الموظفون –ال لدعوى التي يرفع لك : ا أثر ذ
صية بطلب تحقيق هذ شخ شاغلون لدرجات  سوية ال أما الدعوى –ا القانون  هي دعوى ت

 10لسنة  1199التي يرفعها الموظفون الشاغلون لدرجات أصلية فتعتبر دعوة إلغاء")طعن 

سة  ( وبأنه "طلب اعتزال الخدمة بالتطبيق لأحكام القانون 26/6/1965ق"إدارية عليا" جل
تي يتطلبها رخصــة مباحة للموظف متى تحققت فيه الشرــوط ال -1960لســنة  120رقم 

هدف المشرـــ  من لإصـــدار هذا القانون هو معالجة مشـــكلة على تحقيق  –هذا القانون 
هذه الحكمة ترتب  –قدامى الموظفين التخلص من الدرجات الشـــخصـــية قدر المســـتطا  

مة في ترك هعلاء خدمة  عا حة ال بات العكس المصــــل قاطعة لا تحتمل لإث ية  قانون نة  قري
شرـــيعية أدنى الحد من إطلاق حكم المدة الأولى من القانون لا يســـوق بأداة ت –الحكومة 

لة إلى المعا   ية لبلوق ســــن الإحا باق لمدة ال با لمذكور فيما يتعلق  ت –ا ذر  لا حجة في ال
باحتمال إخلال سـير العمل بسـبب خرول عدد كبير من الموظفين بالتطبيق لأحكام القانون 

ا يترتب على تطبيق أحكام هذا القانون أســاس ذلك : المشرــ  قدر ما قد م-الســالف الذكر
لا وجه للتفرقة لســـبب الســـن أو مصـــلحة العمل بين فريق أخر من شـــاغلي  -من نتائا 

 1040الدرجات  الشخصية ما دام القانون لم يقض بهذه التفرقة ولا تقرها نصوصه")طعن 
لسنة  120ن ( وبأنه "اعتزال الخدمة وفقا للقانو 26/6/1965ق "إدارية عليا"جلسة 8لسنة 

سلطته  1960 صلية ، شاغلين لدرجات أ شأن طالبيه من الموظفين ال سلطة جهة الإدارة في  ،
ــــاءة اســــتعمال  قد خلا من إس مادام قرارها  ها  يب علي ــــاء التعق ية ليس للقض قدير ت

( وبأنه "القانون رقم 19/12/1965ق "إدارية عليا" جلســة 8لســنة  1594الســلطة")طعن 
 سوية المعا  على أساس ضم سنتين لمدة لخدمة وفقا لشروط بإجازة ت 1960لسنة  120
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وجوب تقديم طلب ترك الخدمة لافادة من أحكامه خلال ثلاثة أشــهر من  –معينة 

صحت عنه  -تاريا نفاذه  شر  كما أف صد الم ضى النص وظروف الحال وق ساس ذلك مقت أ
( وبأنه "طلب 20/11/1965ق" إدارية عليا" جلسة 9لسنة  428المذكرة الإيضاحية") طعن 

ــنة  120ترك الخدمة وفقا للقانون رقم  ــل فيه خلال ثلاثين يوما من  – 1960لس عدم الفص
امتنا  رفض الطلب بعد فوات هذا الميعاد")طعن  -تاريا تقد ه يعتبر قبولا ضــــمنيا له

سنة   1276 سة 7ل (  وبأنه "طلب ترك الخدمة وفقا لأحكام 2/1/1965ق "إدارية عليا" جل
تقديم الموظف هذا الطلب أثناء الإحالة –واعتباره اسـتقالة  1960لسـنة  210قانون رقم ال

ـــب إليه  ـــدور حكم براءته مما نس إلى المحاكم التأديبية وتراخي المحاكم التأديبية حتى ص
ستقالة في–تأديبيا بعد إحالته فعلا للمعا  وفقا للقواعد العادية  هذه  عدم جواز قبول الا

( 7/3/1964ق "إدارية عليا" جلســة 8لســنة  1464ء رابطة الوظيفة")طعن الحالة لانقضــا
طلب ترك الخدمة لمن بلغ الخامســة والســتين  1960لســنة  120وبأنه "إجازة القانون رقم 

أو بلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريا نفاذه مع ضم سنتين لمدة خدمته وحسابهم في المعا  

ــتين ،ومنحه  ــن الس ــمهما س علاوتين من علاوات درجته على ألا يتجاوز بهما ولو تجاوز بض
سنين  –نهاية مربوطة لدرجة  شكلة قدامى الموظفين الم سا إلى معالجة م سا صد المشر  أ ق

عدم قصرـهـ الاســتفادة من هذا –ووضــع حد لتضــخم الدرجات الشــخصــية والتخلص منها 
مما   كافةالقانون على أصــحاب الدرجات الشــخصــية وإباحته طلب ترك الخدمة للموظفين

عدم جواز أحد من إطلاق حكم المادة الأولى –توافرت فيهم شروط الاســتفادة من أحكامه 
صدر بها  شريعية التي  ة طلب تقيد الإدار  –من القانون بقاعدة تنظيمية أدنى من الأداة الت

بارها اعت–ترك الخدمة بالا تقل المدة الباقية للموظف على إحالته على المعا  عن ســــنة 
القيد  حكما جديدا لا تملكه الإدارة وانطواؤه على مخالفة لقصد المشر  الذي لم يحدد هذا 

ستين لا تقبل مما يبلغها الرغبة في اعتزال الخدمة  سين وال سة والخم لا  –سنا ما بين الخام
ـــالح و الهي ات الحكومية  ـــير العمل في الوزارات  والمص حجة في التذر  باحتمال اختلال س

تفترض  إباحة المشر  ترك  الخدمة–ير من الموظفين بالتطبيق لهذا القانون بسبب خرول كث
فريق  عدم جواز التفرقة بين -تقديره مقدما ما يترتب عليه من نتائا لم تكن لتغيب عنه

وآخر من شاغلي الدرجات الشخصية ما دام القانون لم يقصد إليها ولا تقرها نصوصه")طعن 
 1960لســـنة  120( وبأنه "القانون رقم 11/5/1963ســـة ق إدارية عليا" جل7لســـنة  177

 –الخاص بنظام موظفي الدولة  1951لسنة  210بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 
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أجازته لمن بلغ سن الخمسة والخمسين أو يبلغها خلال ثلاثة أشهر من تاريا نفاذه 

سن  ولو تجاوز بضمهما أنة يترك الخدمة مع ضم سنتين لمدة خدمته وحسابهما  في المعا 
 – -الســــتين ومنحه علاوتين من علاوات درجته على ألا يتجاوز بهما نهاية مربوطة الدرجة

قصــد المشرــ  أســاســا إلى معالجة مشــكلة قدامى الموظفين المســنين ووضــع حد لتضــخم 
شخصية والتخلص منها  صحاب  –الدرجات ال عدم قصره الاستفادة من هذا القانون على أ

ــية وإباحته طلب ترك الخدمة للموظفين كافة مما توافرت فيهم شروط الدرجات ا ــخص لش
ـــتفادة من أحكامه  عدم جواز أحد من إطلاق حكم المادة الأولى من القانون بقاعدة –الاس

قل تقيد الإدارة طلب ترك الخدمة بالا ت –تنظيمية أدنى من الأداة التشريعية التي صدر بها 
سنة المدة الباقية للموظف على إح اعتبارها هذا القيد  حكما جديدا –الته على المعا  عن 

لا تملكه الإدارة  وينطوي على مخالفة لقصــد المشرــ  الذي لم يحدد ســنا ما بين الخامســة 
ر  لا حجة في التذ –والخمســــين والســــتين لا تقبل مما يبلغها الرغبة في اعتزال الخدمة 

صـالح والهي ات الحكومية بسـبب خرول كثير باحتمال اختلال سـير العمل في الوزارات  والم

ــ  ترك  الخدمة تفترض تقديره مقدما ما –من الموظفين بالتطبيق لهذا القانون  إباحة المشر
عدم جواز التفرقة بين فريق وآخر من شـــاغلي الدرجات  -يترتب عليه من نتائا تغيب عنه

ق "إدارية 7لسنة  1721 الشخصية ما دام القانون لم يقصد إليها ولا تقرها نصوصه") طعن
– 1960لسنة  120( وبأنه "طلب ترك الخدمة طبقا للقانون رقم 23/3/1963عليا" جلسة 

ـــ ون الموظفين عليه ـــية  -عدم موافقة لجنة ش ذا البت في ه–لا يعدو أن يكون مجرد توص
ــفة نهائية يكون بقرار من الوزير")طعن  ــنة  1707اطلب بص ــة 7لس ق "إدارية عليا" جلس

 -1960لســــنة  120( وبأنه "طلب اعتزال الخدمة وفقا لأحكام القانون رقم 11/5/11963
تاريا تقدمه دون إخطار الموظف برفضــــه  ليس معناه اعتبار  –م ــــ ثلاثين يوما من 

العبرة في ذلك بتاريا افصــل في الطلب خلال الثلاثين يوما المنصــوص  –الاســتقالة مقبولة 
ـــنة  120م من القانون رق 110عليها في المادة   1392لا بتاريا هذا القرار")طعن  1960لس

سنة  سة 7ل سنة  120( وبأنه "القرار بقانون رقم 16/11/1963ق "إدارية عليا" جل  1960ل
ــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  ــنة  210بش طلب ترك الخدمة طبقا للقرار  -1951لس

لك  لة أثر ذ قا بة اســــت ثا لمذكور هو بم قانون ا يد الإدارة  –ب لمادة رقم تق من  110بحكم ا
 فيما يتعلق بوجوب  الفصل في هذا الطلب  خلال ثلاثين  1951لسنة  210القانون رقم 
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 978يوما من تاريا تقد ه  وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بقوة القانون")طعن رقم 

( وبأنه "طلب اعتزال الموظف الخدمة طبقا 10/6/1961ق "إدارية عليا" جلســـة 7لســـنة 
صادر في لق سلطة التي  – 9/12/1953و 25و4رارات مجلس الوزراء ال مجلس الوزراء هو ال

إنهاء رابطة التوظف يكون بصدور قرار من مجلس الوزراء –تمتلك التصرف في هذا الطلب 
 –بالموافقة على طلب اعتزال الخدمة وليس بقرار الوزير الذي يصـــدر تنفيذ لقرار المجلس 

ـــتمرار الموظف في عمله من القانون نظام موظفي  113،114بعد ذلك بالتطبيق لمادتين  اس
ــي ا  الأجر في هذه الحالة نظير العمل الذي يقوم به بعد إنهاء  –الدولة  لا يغير من الأمر ش

 –صدور قرار بترقية موظف بعد موافقة مجلي الوزراء على اعتزاله الخدمة  –مدة  خدمته 
نه لا يصــــادف محلا")طعن عدوم لأ نة  722 قرار م يا" جلســــة 3لســــ ية عل ق "إدار

بتسهيل اعتزال  1953من نوفمبر سنة  25و 4( وبأنه "قرار مجلس الوزراء في 22/11/1957
صــــدورهما بدافع من  –الخدمة لموظفي الدرجة الثانية فأعلى عند توافر شروط معينة 

 الموظف اعتزل الخدمة على أســاســها هو عملية إدارية تثار بطلب يقده –المصــحة العامة 

سالفي اذكر  ويتم بموافقة مجلس الوزراء على أساس تحقيق كافة المزايا المبينة في القرارين 
يا أقل  ( من 107/6حق مجلس الوزراء في إنهاء خدمة الموظف،بالتطبيق للمادة ) -،لا بمزا

 1703قانون نظام موظفي الدولة ،عملية إدارية أخرى تتم بشرـــوطها وأوضـــاعها")طعن 
 -4/11/1953( وبأنه "قرار مجلس الوزراء في 9/11/1957"إدارية عليا"جلســـة ق 2لســـنة 

تدخل  ته على الموظفين دون ال حد إذاع ند  يذه تقف ع طة الإدارة في تنف بأن ســــل القول 
ـــنة 600بتحذيرهم من مغبة احتمال تطبيقه أو تطبيق القانون رقم  غير –عليهم  1953لس

( وبأنه "قرار مجلس 9/11/1957عليا" جلسة  ق "إدارية3لسنة  904صحيح قانونا") طعن 
القصــــد منه إفســــالإ مجال الترقي أمام الموظفين الممتازين غير  -4/11/1953الوزراء في 

باب التوظف أمام المتفوقين من خريجي الجامعات والمعاهد  المتقدمين في الســــن وفتح 
 (16/6/1956ق "إدارية عليا"جلسة 2لسنة  350العلمية" )طعن 

   قرارات إنهاء الخدمة للتظلم الوجوبي :خضو 
لا تخضــــع لقيد –قرارات إنهاء الخدمة فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

ــنة  47من القانون  12التظلم الو جوبي الوارد في المادة  ــنة  4137")طعن رقم 1972لس لس

ضــــع لقيد لا تخ -( وبأنه "قرارات إنهاء الخدمة 18/2/1997ق "إدارية عليا" جلســــة  40
سنة  47( من القانون  12التظلم الو جوبي الوارد في المادة ) شأن مجلس الدولة  1972ل .  ب

 قبل طلب إلغائها علم الطاعن بقرار إنهاء خدمته وعدم التزامه بالطعن عليه خلال –
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يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شــــكلا لرفعها بعد  –الســــتين يوما المقررة قانونا 

–يغير من ذلك ما ذكره من أن قرار خدمته صــدر منعدما لأنه لم يســبقه إنذار لا –الميعاد 
ن فإن هذا يعد ســببا لبطلا –فإنه بفرض أنه لم يســبقه إنذار أو أن إنذار لم يصــل إلى عمله 

ــنة 1732القرار وليس انعدامه") الطعن رقم  ــة  36لس ( 20/4/1993ق "إدارية عليا" جلس
هاء الخدمة  نه "قرارات إن لمادة  -وبأ من  12لا تخضــــع لقيد التظلم الو جوبي الوارد في ا

. بشأن مجلس الدولة قبل طلب إلغائها والذي تخضع له المنازعات  1972لسنة  47القانون 
ميعاد رفع  -1972لســـنة  47من القانون رقم 10في البنود ثالثا ورابعا وتاســـعا من المادة 

ـــ القرار الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغ ـــتون يوما من تاريا نشر اء هو س
ــأن به  ــاحب الش من القانون رقم  24وفقا لحكم المادة  –الإداري المطعون فيه أو إعلان ص

ـــنة  47 ـــار إليه العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه يقوم مقام الإعلان  بهذا  1972لس المش
 ( 20/4/1993ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  1732القرار")طعن رقم 

 : سحب قرار فصل العـامل 
 خدمة هذا العامل –سحب قرار فصل العامل  مقتضاه اعتبار قرار الفصل كأن لم يكن 

ـــلة  ـــله متص ـــحب قرار فص أحقيته في  -تمتعه بكافة المزايا الوظيفية المقررة –تعتبر بعد س
قه الشرــــوط المقررة  ها زملاؤه إ ذا وفرت في ح ية إلى الوظائف التي رقي إلي ية لتر الترق ق

 (1985 1/12ق "إدارية عليا"جلسة  23لسنة  930إليها")طعن رقم 

  اكتفاء جهة الإدارة بإسقاط مدة الانقطا  من مدة الخدمة بدلا من إصدار قرار إنهاء
 الخدمة :

تملك جهة إدارة رغم عدم إصدار قرار بإنهاء خدمة العامل المنقطع عن عمله ترتيب 
قاط هذه المدة عن مدة خدمته" )ملف رقم الأثر المترتب على هذا الانقطا    وهو إســــ

 (15/7/1989في 86/2/199
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 ثامناً : ما يتعلق بالقرارات الجامعية 

 التربية والتعليم

 :دعــوى صغـــار الســن 
ـــتور والقانون لجميع الأطفال الذين  ـــاسي حق كفله الدس ومن حيث أن التعليم الأس

سة من عمرهم، كما أجاز الم ساد سن يبلغون ال سالف الذكر النزول بال شر  بموجب النص 
إلى خمس ســنوات ونصــف في حالة وجود أماكن خالية بالفصــل تســمح بدخول من يجاوز 

سنوات ونصف في أول أكتوبر من العام الذي يقبل به الطالب. ومن حيث أنه  سنه خمس 
نزول يمية الفي ضــــوء هذا النص القانوني الذي خول جهة الإدارة القائمة على العملية التعل

بسن القبول في مرحلة التعليم الابتداا إلى خمس سنوات ونصف لاعتبارات قدرها المشر  
ــ ول أن يقرر بأداة أدنى من ذلك  ــمح بذلك فإنه لا يجوز لأي مس في حالة وجود أماكن تس

لما في هذا الحظر من افت ات على إرادة المشرــــ   –القانون حظر هذا الجواز حظراً مطلقاً 

قررت ذلك متى توافرت دواعيه، وإذ أصــــدر مجلس المحافظين بجلســــته المنعقدة  التي
القرار المطعون فيه بتحديد سن القبول بالمرحلة الابتدائية بست سنوات  7/8/2002بتاريا 

في جميع الأحوال كحد أدنى في المدارس الرســــمية والخاصــــة فإنه بذلك يكون هذا القرار 
قانون التعليم سـالف الذكر في هذا الشـأن مما يعيب ذلك  من 15متعارضـاً مع نص المادة 

سب الظاهر من الأوراق ركن الجدية في طلب وقف  شرو  ويتوافر بح القرار ويكون غير م
ضطراب في العملية التعليمية ويكون طلب  تنفيذه، كما أن الاستمرار في تنفيذه يعدي إلى ا

لقانون من المتعين القضـــاء به، وإذ وقف تنفيذ ذلك القرار فيهذا الشـــق موافقاً صـــحيح ا
انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون ومن المتعين رفض 

الطعن في هذا الشــــأن. ومن حيث أنه عن طلب الطاعنين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما 
سنة  15قضى به من وقف تنفيذ القرار رقم  الدعوى، لعدم طلب الخصوم ذلك في  2003ل

فإن الثابت من الإطلا  على حافظة المســـتندات المقدمة لمحكمة القضـــاء الإداري بجلســـة 
أن المطعون ضــــده طلب ذلك على وجه الحافظة وقرر أنه يعدل طلباته في  20/4/2003

مواجهة الحاضر على وزير التربية والتعليم بإضــافة طلب إلى طلبه الوارد بصــحيفة الدعوى 
بجعل  19/1/2003الصــــادر بتاريا  2003لســــنة  15لغاء القرار رقم وهو وقف تنفيذ وإ

الحد الأدنى للقبول برياض الأطفال أربع ســـنوات بنظام الســـنتين وخمس ســـنوات بنظام 
 السنة الواحدة بالمدارس الخاصة مساواة بالمدارس الحكومية، وكان ذلك قبل إقفال باب 
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بالجلســــ لدعوى التي حجزت للحكم  ة المذكورة مع التصرــــيح بتقديم المرافعة في ا

ـــومة مذكرات هذا الأجل تعرض  ـــبوعين وقد قدم طرفا الخص ـــتندات في أس مذكرات ومس
تاريا  ية والتعليم في مذكرته المقدمة ب  15للقرار رقم  20/4/2003الحاضر عن وزير الترب

ــنة  ــة  2003لس ــاف بجلس ــو  الطلب المض ومن ثم فإن الإجراءات التي  20/4/2003موض
ه لمادة رســــمت يه 123ا ا قد روعيت ويكون النعي على الحكم المطعون ف مرافعات تكون 

بالقضــاء بما لم يطلبه الخصــوم في غير محله من المتعين الالتفات عنه. ومن حيث أن المادة 
ـــنة  12من القانون رقم  55 بإصـــدار قانون الطفل تنص على أن "رياض الأطفال  1996لس

ة ة لأطفال ما قبل حلقة التعليم الابتداا....". وتنص المادنظام تربوي يحقق التنمية الشامل
من هذا القانون على أن "تخضع رياض الأطفال لخطط وبراما وزارة التعليم ولإشرافها  58

ــائها وتنظيم العمل فيها وشروط  ــفاتها وكيفية إنش الإداري والفني، وتحدد التنفيذية مواص
ها...." وتنص ا حاق ب بل الالت قا قانون  130لمادة القبول وم هذا ال ية ل يذ حة التنف من اللائ

سنة  3452الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم  على أن "شروط القبول برياض  1917ل

صول رياض الأطفال ويكون  -1الأطفال :  سة بف ساد سن الرابعة وال يلتحق الأطفال ما بين 
ال تقل دنى المقرر ولا يقبل أطفالقبول تنازلياً من أعلى سن للمتقدمين هبوطاً حتى الحد الأ 

ــنوات،  ــن الإلزام برياض  -4..، -.. -3.، -.-2أعمارهم عن أربع س لا يجوز قبول أطفال في س
ـــف رياض الأطفال بأنها نظام تربوي يحقق التنمية  الأطفال". ومن حيث أن المشرـــ  وص

بها،  العمل الشـــاملة وأخضـــعها لإشراف وازرة التربية والتعليم الفني والإداري وبين خطط
وحدد ســن القبول بهذا النظام بأربع ســنوات للمدارس الخاصــة والحكومية نظام الســنتين 

لســنة  15وخمس ســنوات بنظام الســنة الواحدة وهذا التحديد تناوله القرار الوزاري رقم 
صادر بتاريا  2003 ضافة له، وبذلك يكون هذا القرار  19/1/2003ال دون خرول عليه أو إ

ب الظاهر من الأوراق صــــحيح حكم القانون وينتفى ركن الجدية في طلب موافقاً بحســــ
وقف تنفيذه من المتعين رفض هذا الطلب دون حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه، 

وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد جانب صــــواب القانون جديراً 
وإلزام كل طرف  2003لسنة  15القرار رقم بالإلغاء في هذا الشق ورفض طلب وقف تنفيذ 

لمادة  هـ من طلب إعمالاً لحكم ا ما خسرـــ مرافعات. )الطعن رقم  186من أطراف الطعن 
 (25/5/2005ق "إدارية عليا" جلسة 49لسنة  9374
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التعليم الأساسي حق لجميع الأطفال الذين فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "

م. اسـتثنى المشرـ  من هذا الأصـل وأجاز النزول بالسـن عند يبلغون السـادسـة من عمره
القبول في بداية المرحلة الابتدائية من ست سنوات إلى سن خمس سنوات ونصف. مسألة 

كثافة الفصــــل من الأمور التي تدخل في نطاق الســــلطة التقديرية لجهة الإدارة. لا رقابة 
تعمال السلطة. القرارات الصادرة بقبول عليها في هذا الشأن طالما خلا قرارها من إساءة اس

سن المقررة تتحصن بم  المدة" )الطعن رقم  سنة  2535أطفال أقل من ال ق "إدارية 41ل
 (6/8/1995عليا" جلسة 

 :دعوى تثبيت المرحلة الإعدادية 
شأن تثبيت  21/2/1982بتاريا  16قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي رقم  ب

 بمدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية، المدرسين المنتدبين

. تاريا صــدور القرار. من 21/2/1982بموجب هذا القرار تم تثبيت المدرســين المنتدبين في 

حملة المعهلات العالية وفوق المتوســــطة للتدريس بمدارس الحلقة الإعدادية من مرحلة 
ــاسي أو بمدارس الم ــتمرار الندب لتدريس المادة التعليم الأس رحلة الثانوية. شروط ذلك. اس

ــلة على الأقل. حصــول المنتدب على تقرير كفاية بمرتب  ــنوات متص في المرحلة لمدة أربع س
ممتاز عن العاملين الأخيرين. أن يكون المنتدب حاصــلاً على معهل فوق المتوســط للتثبيت 

العبرة في تحقيق هذه الشرــــوط باكتمال  بالحلقة الإعدادية من مرحلة التعليم الأســــاسي.
تاريا صــــدور القرار المذكور لا يجوز الأخذ بتاريا  21/8/1982مدة الأربع ســــنوات في 

تاريخاً للتثبيت وليس 1/10/1981، الجهة الإدارية قصدت صراحة اتخاذ تاريا 1/10/1981
ندب. )الطعن رقم  نة  8020لحســــاب اكتمال مدة ال يا" ج44لســــ لســــة ق "إدارية عل

19/1/2002) 

 :تلتزم الدولة بتوفير التعليم الأساسي لجميع المصريين 
يصــدر المحافظون كل في دائرة اختصــاصــه القرارات اللازمة لتنظيم التعليم في هذه 

المرحلة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام وبتوزيع الأطفال الملزمين على مدارس التعليم 
ع أي طفل في هذه المرحلة والتي مدتها تســع ســنوات )قبل الأســاسي. كل امتنا  عن توزي

( يعد قراراً ســـلبياً  كن الطعن 1988لســـنة  233التعديل إلى ثماني ســـنوات بالقانون رقم 
 عليه. تنتهي هذه المرحلة إما بمنح الناجح شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 
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نه يتعين على صـــاحب الشـــأن أن يتقدم على مدارس التعليم الثانوي. معدى ذلك: أ 

بأوراقه مستوفية شروط القبول بمدرسة محددة من مدارس التعليم الثانوي. امتنا  الإدارة 
عن قبوله رغم توافر الشرــوط بشــأنه  ثل قراراً ســلبياً مما  كن الطعن فيه. )الطعن رقم 

 (27/3/1994ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2230

 ـــي:التعليــم العال 
عهد المشرــ  إلى وزير التعليم العالي بســلطة فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

ـــوابط وإجراءات  ـــكيل مجلس إدارة المعهد العالي الخاص وذلك وفق ض ـــدار قرار بتش إص
محددة يتعين على الوزير مراعاتها. من هذه الضوابط حق صاحب المعهد في ترشيح نصف 

ــاء مجلس الإدارة  ــاركة في إدارة عدد أعض ــتهدف المشرــ  من ذلك تمكينه من المش وقد اس
المعهد التي هي في واقع الحال إدارة لأملاكه الخاصــــة. إذا كان المشرــــ  قد جعل هذا 

ستخدمه فإن ذلك لا يعني  ستخدمه أو لا ي صاحب المعهد له أن ي شيح حقاً اختيارياً ل التر

إليه صاحب الشأن بحسبان أن ذلك يتصل تقاضي وزير التعليم عن هذا الإجراء، إذا ما لجأ 
بممارســة حق الملكية وهو من الحقوق التي حماها الدســتور وأولاها رعاية خاصــة، ومن 

صدد ليس معناه إهدار إرادة  شيح الذي عناه المشر  في هذا ال جهة أخرى فإن مفهوم التر
. إن كان لذلك المعهد كلية وعدم الاعتداد بها وإنما المقصــــود مراجعته في هذا الترشــــيح

مقتضى كي يعيد النظر فيه سواء بتعديله أو باستبداله بترشيح آخر، القول بغير ذلك معداه 
تجريد النص من غايته وفحواه ليصــبح من قبل اللغو والعبث الذي ينبغي تنزيه المشرــ  

( 9/2/2002ق "إدارية عليا" جلســــة 42لســــنة  5646، 5300، 5213عنه")الطعون أرقام 
ا كانت الدولة مســ ولة دســتورياً عن كفالة التعليم العالي الذي يخضــع لإشرافها وبأنه "لم

يدة  عالي مق بالتعليم ال حاق  ها للراغبين في الالت قامت بإ لدولة  نت الفرص التي تلتزم ا وكا
ستيعابهم جميعاً في كلياته ومعاهده المختلفة فإن  بإمكانياتها الفعلية التي قد تقتصر عن ا

يل إلى فض تز  يد الســــب حد تأ  إلا بت حددة لا ي هذه الفرص الم نافســــهم على  احمهم وت
ــها إلى طبيعة هذا  ــاس ــوعية ترتد في أس ــتحقيها وترتيبهم فيما بينهم وفق شروط موض مس

ها مبدأ تكافع الفرص  ها ومن خلال لدراســــة فيه ويتحقق ب بات ا فه ومتطل التعليم وأهدا
 (28/3/2001"إدارية عليا" جلسة ق 44لسنة  7414والمساواة أمام القانون")الطعن رقم 
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 : التعليــم الخــاص 
المعدل  1981لســنة  139قانون التعليم رقم فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

سنة  223بالقانون رقم  شاء 1988ل سمح فيها بإن ستمر لفترة طويلة  . إن التعليم في مصر ا
لدول  لذي حققته ا بالتقدم ا ية بهدف ظاهر هو تحديث مصرــــ لكي تلحق  مدارس أجنب

يطرة لن هو الســــالأوروبية في المجالات العلمية والثقافية، وكان هدفه الحقيقي الغير مع
على العقل المصرــي فكرياً وثقافياً لفاعلية ذلك وأهميته للدول الأجنبية في تشــكيل عقلية 

سنة  –الدارس وتفكيره  ساتيرها منذ  صر حرصت د ستقلال م سنة  1956با ستور  وحتى د
ته واعتبرته  1971 لدولة الإشراف على التعليم كله، وكفل حة على أن تتولى ا على النص صرا

ي حت إلزام له ت لك ك حل أخرى وذ مد فترة الإلزام إلى مرا جازت  ية وأ تدائ لة الاب اً في المرح
، وهذا الإشراف من جانب الدولة 1971من دستور سنة  18إشراف الدولة وفقاً لنص المادة 

عن طريق وزارة التعليم اقتضــــته ســــيادة الدولة على أراضــــيها ولا يجوز التنازل عنه أو 

جو  لتحديد مدلوله ونطاقه يتعين الر  –ببعضـــه دون البعض الآخر التفريط فيه والاكتفاء 
من قانون التعليم  54المادة  –إلى قانون التعليم المشــار إليه والقرارات الصــادرة تنفيذاً له 

صريين  صر التعليم فيها على غير الم ش ها الهي ات الأجنبية التي يقت لا تعتبر المدارس التي تن
كين الدبلوماسي والقنصــلي الأجنبي، وكذا المراكز والمعاهد الثقافية من أبناء العاملين بالســل

التي تنشــ ها دولة أو هي ة أجنبية اســتناداً إلى اتفاقيات ثنائية مع جمهورية مصرــ العربية 
ـــة في مجال  ـــبة لهذه المراكز أو المعاهد الخاص ـــة بالنس والتي تنص فيها على معاملة خاص

باعتبار أن الدولة لا تشرــــف على هذا النو  من التعليم تطبيق قانون التعليم آنف الذكر 
ضمن ذلك  شأن ولا يت ضوء الاتفاق المعقود بهذا ال ضع لإشراف الدولة الأجنبية في  وإنما يخ

انتقاصــاً من ســيادة الدولة على أراضــيها ولا تعادل الشــهادات التي تمنحها تلك المدارس 
لإشراف وزارة التعليم إلا إذا قدمت إلى  الشــهادات التي تمنحها المدارس الخاصــة الخاضــعة

ــوابط القانونية المقررة لإجراء  ــوء القواعد والض ــية ورأت ذلك في ض لجنة المعادلات الدراس
معدى ذلك أن الجامعة الأمريكية معســـســـة تعليمية أمريكية أقيمت على  –هذا التعادل 

رية قرار رئيس الجمهو أرض مصرــ تقبل المصرــيين والأجانب وفقاً لأحكام برتوكول صــدر به 
نة  146رقم  قاهرة في  1976لســــ بال فاق الموقع  يذاً للات لذي حددت  23/11/1975تنف وا

نصـــوصـــه درجات القبول بها ومعادلات الشـــهادات الممنوحة منها لمثيلاتها الممنوحة من 
 الجامعات المصرية وفقاً لأحكام قانون التعليم المشار إليه، خضو  الجامعة بذلك لاشراف 
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نتيجة ذلك فإن التعادل بين الشــــهادات الممنوحة من  –الكامل لوزارة التعليم العالي 

هذه الجامعة أو غيرها من المراكز والمعاهد يتم وفقاً للضوابط المتطلبة للقبول بكل مرحلة 
ســـواء من حيث الســـن أو المقررات أو المدرســـة الأجنبية التي حصـــل منها الطالب على 

ء الاتفاقات والبروتوكولات المعقودة بين جمهورية مصرـــ العربية الشـــهادة وكذلك في ضـــو 
ق "إدارية عليا" جلســــة 45لســــنة  6085والدول الأجنبية في هذا الشــــأن ")الطعن رقم 

 139من قانون التعليم الصــــادر بالقانون رقم  60، 59، 57، 54( وبأنه "المواد 18/4/2001
في  27/10/1988المعرخ في  260اري رقم من القرار الوز  12و 11المادتان  – 1981لســــنة 

شأن التعليم الخاص والجمعيات التعليمية تنطويان على تنظيم شروط وإجراءات الترخيص 
تقديم المطعون ضــده بطلب للحصــول على ترخيص  –بفتح المدرســة الخاصــة بمصرــوفات 

ساسي بمدينة بنها الجديدة صة للتعليم الأ سة خا شاء مدر امة للأبنية عتقرير الهي ة ال  -بإن
ــية والتعليمية  ــلاحية الموقع والمبنى ومرفقاته وتجهيزاته من النواحي الهندس التعليمية بص

والصــــحية مع انتهائها إلى الموافقة على منح الترخيص النهاا بفتح المدرســــة وقيام إدارة 

فتح ل التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمخاطبة بنط القاهرة فر  بنها
سة  سم المدر سابين بالبنك با ضده الترخيص  –ح امتنا  الجهة الإدارية عن إعطاء المطعون 

سند يبرره قانونياً  ستيفاء عناصره غير قائم على  سة رغم توافر شرائطه وا النهاا بفتح المدر
سنة 260من القرار الوزاري رقم  11من قانون التعليم والمادة  11الحظر المقرر بالمادة  –  ل

ســـالفي الإشـــارة مناطه يتحدد في ثبوت بدء العمل بالمدرســـة دون الحصـــول على  1988
خلو الأوراق من دليل على تحقيق هذا المناط فضـــلاً عن أنه ليس من شـــأن ما  –ترخيص 

ساقته الجهة الإدارية من أسباب لإصدار قرارها بغلق المدرسة ما ينهض سنداً بيناً صحيحاً 
وء عدم وجود دلائل أو قرائن مادية من شـــأنها أن تعدي إلى قيام لاتخاذ هذا القرار في ضـــ

ق "إدارية 41لســنة  3634الحالة الواقعية أو القانونية مخالفاً لحكم القانون")الطعن رقم 
سة  شأن التعليم الخاص  139( وبأنه "وضع المشر  في القانون رقم 17/3/2001عليا" جل ب

 1982لسنة  70حرم قرار وزير التعليم رقم  –اصة قواعد منح الترخيص لإنشاء المدارس الخ
أن تكون هذه المدارس مملوكة خاصـــة لأفراد بل يلزم أن تكون مملوكة لشـــخص اعتباري 

 نتيجة ذلك: الترخيص –فضــلاً عن قيامها بتدريس مناها محددة معتمدة من قبل الوزارة 
ء فلا اً حصيناً من الإلغابممارسة النشاط التعليمي أو التدريسي أو التدريبي يصدر مشروع

 يجوز سحبه أو إلغاؤه بإدارة الجهة الإدارية التي أصدرته لما يرتبه لأصحاب الشأن من 
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مناط ذلك أن يلتزم طالب الترخيص على  –مراكز قانونية مشروعة لا يجوز المساس بها 

شاط م سة الن صلاحيته لممار ستمراره أو  ضو الوجه الذي يعدي إلى عدم توافر شروط ا   و
ية اللازمة  بة منه بعدم توفير الكوادر الفن يات المتطل غا الترخيص وتنكب وجه التحقيق ال

سة أو المركز مما  سة في المدر ضمنها اللائحة المنظمة للدرا للتدريس وفقاً لمناها محددة تت
ــتهدف المشرــ  تحقيقها بالترخيص لغير  يعد مخالفة للقانون وخروجاً عن الغايات التي اس

 –الحكومية بالمعاونة في تفسير مرفق التعليم ودعم رسالة التعليم وتحقيق غاياته الجهات 
يجوز للجهة الإدارية أن تتخذ الإجراءات ما يضــمن اســتمرار العملية التعليمية في مســارها 

الصـــحيح ولها أن تشرـــف وتراقب أداء المرخص له وتتابع أداء المدرســـة المرخص فيها وأن 
ـــفة تطلب من المرخص له مو  افاتها بما يعكد تحقيق وتوفر الشرـــوط القانونية المتطلبة بص

ضحة المعالم تعدى من خلال المختصين  سة وا منتظمة ومستمرة بوجود مناها محددة لدرا
من القائمين على التدريس إلى توافر كفاءة مهنية أو علمية معينة لدى المدارس بها")الطعن 

 (10/1/1993ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  3534رقم 

  بشأن منع العنف في المدارس: 1998لسنة  591القانون رقم 
رقابة القضــاء لمشرــوعية الجزاء التأديبي هي رقابة قانونية يحدها تحقق المحكمة من 
قيام الســــبب المبرر له بثبوت ارتكاب المخالفة فلا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء لأن 

سبه من جزاء مادام الجهة التي تملك توقيعه تترخص  سامة الذنب وما ينا في تقدير مدى ج
في حدود النصــاب المقرر قانوناً ولم يشــب اســتعمالها لســلطتها غلو يقوم على عدم الملائمة 

الظاهرة بين درجة خطورة الذنب ونو  الجزاء ومقداره إذ في هذه الحالة يخرل التقدير 
ثم تخضــع لرقابة هذه المحكمة التي عن نطاق المشرــوعية إلى نطاق عدم المشرــوعية ومن 

ق "إدارية 45لســنة  7149يخضــع لها أيضــا تعيين الحد الفاصــل بين النطاقين.)الطعن رقم 
 (5/9/2001عليا" جلسة 

 :السلطة المختصة بتوزيع مهمة التدريس على المدارس بمراحل التعليم المختلفة 
صة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة هي  سلطة المخت صاصال بتوزيع  صاحبة الاخت

مهمة التدريس على المدارس بمختلف مراحل التعليم وتقدير ملائمة هذا التوزيع بالنســـبة 

إلى كل مادة من مواد الدراســة في ضــوء ما تســفر عنه حاجة مرافق التعليم، المســ ول عن 
 هإدارة المدرســة لا يختص بذلك. للســلطة المختصــة أن تنقل المدارس بذات وظيفته ودرجت

من مدرسة إلى مدرسة أخرى وفقاً لمتطلبات صالح العمل ودواعيه. لا معقب عليها في هذا 
سلطة.)الطعن رقم  شأن مادام قرارها قد خلا من الانحراف بال سنة  4213ال ق "إدارية 39ل

  (7/1/1995عليا" جلسة 
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 :الإشـراف على الامتحانـات 
نات النقل أما المح افظة فهي التي تشرــــف على الوحدة المحلية تشرــــف على امتحا

شهادة الإعدادية، والامتحانات الثانوية العامة  شهادات الابتدائية وال  تتبع لا –امتحانات ال
الوحدات المحلية أو المحافظات وإنما تتبع وزارة التربية والتعليم ومن ثم يعد العمل بلجنة 

ال فترة رة التربية والتعليم طو النظام والمراقبة الخاصـــة بامتحانات الثانوية العامة ندباً لوزا
العمل بالتصحيح لمرحلة الثانوية العامة، وبالتالي تختص الوزارة بإصدار الجزاءات التي تقع 

 (10/12/2000ق "إدارية عليا" جلسة 43لسنة  6399خلال تلك الفترة. )الطعن رقم 
 

  22/3/1971في  86حالات الفصل الوجوبي بصفة نهائية قرار وزير التربية والتعليم رقم: 
للجنة إدارة المدرســـة في مدارس التعليم الفني فصـــل الطالب نهائياً من المدرســـة في عدة 
حالات من بينها الحكم على الطالب في جناية أو جر ة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة 

ست نافي بإدانة الطالب  صدور حكم ا صد ارتكاب جر ة و أو الأمن القومي. دخول منزل بق

ــل الوجوبي. )الطعن رقم  ــنة  729يندرل تحت حالات الفص ــة 39لس ق "إدارية عليا" جلس
20/11/1994) 

 :سلطة جهة الإدارة في تحديد الزي المدرسي 
ية أطراف ثلاثة هي:  ية التعليم ها المجلس الأعلى  -1للعمل ية وعلى رأســــ الأجهزة التعليم

ـــ ول عن العملية الت ـــة وزير التعليم المس ـــلوكيللتعليم برئاس  -2ة. عليمية والتربوية والس

ية.  ية التعليم يذ وهو وعاء العمل ته. لا تزيب على  -3التلم ما كل طرف التزا ولي الأمر. ل
ية لزي موحد بقصــــد فرض مظهر من مظاهر  وزير التعليم أن يفرض الخطوط الرئيســــ

ضاء على التفرقة بين الفقراء والأغن صة والق سمية والخا ضباط في المدارس الر اء ليكون يالان
له  قاً يكف كان التعليم ح لدراسي. إذا  قه ا يذ وآخر إلا بتفو الجميع ســــواء لا تميز بين تلم

ــة لبلوق هذه الغاية واجب يتحمل  ــتور وتشرــف عليه الدولة فإن الانتظام في الدراس الدس
كل من التلميذ والأجهزة التعليمية. من غير المســــتســــاق الاعتراف للأجهزة  ته  مســــ ولي

بدورها في تنشــ ة الأجيال المختلفة من التلاميذ وتنظيم أفكارهم وســبر أغوارهم التعليمية 
في الوقت الذي يعد فيه انتظامهم في زي ظاهر موحداً منكراً. قرار وزير التعليم المشــــار 

إليه لا يتعارض مع حرية العقيدة التي كفلها الدســــتور ولا يخل بحق الفتاة المســــلمة في 
 بلغت سن المحيض في التعليم قبل الجامعي التزاماً بما أمر الله بستره ارتداء الحجاب إذا ما 
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وبما لا يحول دون كشف وجهها وكفيها على ما استقر عليه جمهور علماء المسلمين. لا ينال 

من القرار المشــار إليه إنه اســتخدم عبارة غطاء الشــعر ولم يســتخدم لفظ الحجاب بما قد 
الغطاء على العنق والرقبة. أساس ذلك: أن القرار لم يشترط في يوحي بأنه لا يسمح بإسدال 

صدر.  شف الوجه فقط دون حظر حجب العنق أو الرقبة أو فتحة ال سوى ك شعر  غطاء ال
القرار لم يتضــمن حظر صريحاً على ارتداء الحجاب القرار بعد تعديله اكتفى بأن يكون ولي 

شــــعره مع حظر منع أي تلميذة من دخول الأمر على علم باختيار التلميذة لارتداء غطاء 
شف الوجه فقط. الطعن رقم  سمح بك صورة ت سة إذا ارتدت الحجاب ب سنة  4237المدر ل

 (15/9/1994ق "إدارية عليا" جلسة 40

 :طبيعة مرحلة التعليم قبل الجامعي 
لســنة  233بإصــدار قانون التعليم معدلاً بالقانون رقم  1981لســنة  139القانون رقم 

حل ال 1988 يذ في مرا ية والتلام غة الأثر بين الأجهزة التعليم بال ية علاقة  لة التعليم ــــا رس

التعليم قبل الجامعي. التلاميذ في هذه المرحلة من القصرــ غير كاملي الأهلية الذين يقعون 
ــ  إلى حمايتهم في شــتى المجالات المدنية  عادة فريســة الإغراء أو التهديد مما حدا بالمشر

حق القاصر في شتى المجالات المدنية والتجارية  -1ائية. من تطبيقات ذلك: والتجارية والجن
حق القاصر في إبطال العقود التي يبرمها بنفســــه ما لم  -1والجنائية. من تطبيقات ذلك: 

صاب الأنثى لو تم الوقا  برضاها مادامت  -2يوافق عليها الولي أو الوصي.  تقوم جر ة اغت
حق التقاضي لا  ارسه القاصر بنفسه. أساس ذلك: أن إرادة  -3 لم تبلغ سن الثامنة عشرة.

ية  قائمين على العمل بال يذ  قة التلم لة لا تزال في دور التكوين. علا هذه المرح قاصر في  ال
شر  مهمة تنظيم  ضع عامة لقوالب جامدة. جعل الم صوص عامة لا تخ التعليمية تنظم بن

تى ذية بوزارة التعليم بدءاً من وزير التعليم وحش ون التلاميذ أمانة في عنق الأجهزة التنفي
المعلم بهدف انسياب العصارة الفكرة في قنواتها الشرعية إلى التلاميذ بصورة تتفق وتقاليد 

 4237المجتمع وقيمه على نحو يســــاعد في تكوين إرادتهم وتحقيق ذواتهم.)الطعن رقم 
 (15/9/1994ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة 

  بشأن الطلاب المنقولين من الصف الثاني  1984لسنة  106زير التعليم رقم نظام قرار و
إلى الصــف الثالث بالمدارس الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالصــف الثالث بدور 

 المعلمين والمعلمات نظام التعليم عن بعد:

ـــترط لدخول الطالب امتحان النقل في دار المعلمين نجاحه في امتحان الترب لعلمية في ية ايش
 نفس العام. تكفل الدار وضع نظام أداء هذا التدريب أو التمرين العملي بإحدى المدارس 
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المخصـــصـــة لذلك تحت إشراف أســـاتذة الدار والمختصـــين بالإدارات التعليمية. التدريب 

ـــتند  وبرامجه وأوراقه تكون لدى جهة الإدارة. التيقن من أداء التدريب لا يتوقف على مس
ه الطالب. إثباته يكون عن طريق ســــجلات جهة الإدارة. إذا لم يتيقن من تحقق هذا يقدم

طـ وســــمحت للطالب بدخول الامتحان ونجح فيه فلا يجوز لها التعلل بعدم اتبا   الشرـــ
ق 34لســنة  3359الإجراءات والامتنا  عن إدرال اســمه في كشــف الناجحين. )الطعن رقم 

 (27/3/1994"إدارية عليا" جلسة 

 لة حرمان التلميذ من دخول الامتحان:حا 
ضـــبط مراقب لجنة امتحان النقل  1967من مايو ســـنة  16أن الثابت من الأوراق أنه في 

بمدرسة الناصرية الثانوية بالإسكندرية مع ابن المدعي، التلميذ بالسنة الأولى الثانوية أثناء 
ســنة ادة الفيزياء المقررة على التأديته الامتحان المقرر في مادة الجبر ورقة أســ لة امتحان م

الثانية والخاصـة بالتلميذ الذي كان يجلس بجواره في لجنة الامتحان مدوناً على ظهرها حل 

مسألتين من مسائل امتحان مادة الجبر. وقد أجرت المدرسة تحقيقاً اعترف فيه ابن المدعي 
صة بعد بعد أن د س لة الخا سلم من جاره في اللجنة ورقة الأ سألبأنه ت تين ون عليها حل الم

وأنه نقل منها حل إحدى المســــألتين إلى ورقة إجابته. كما اعترف جاره بأنه طلب منه حل 
بعض مســـائل الجبر لصـــعوبتها فاســـتجاب له وقام بحلها على ورقة أســـ لة مادة الفيزياء 

 لىالخاصة به وأعطاها له. وقام مدرس أول الرياضيات بالمدرسة بمضاهاة حل المسألة الأو
من ورقة إجابة ابن المدعي بما هو مكتوب على ظهر ورقة أســــ لة التلميذ الآخر فوجد أنه 

سة تطبيقاً لحكم القانون رقم  سنة  85قد نقل فعلاً. وبناء على ذلك قام ناظر المدر  1964ل
لارتكابهما جر ة الغش المعاقب عليها في القانون  1967بإلغاء امتحان الطالبين عن عام 

بأحوال إلغاء امتحان  1964لســنة  85ومن حيث أن المادة الأولى من القانون رقم  المذكور.
التلميذ في النقل والامتحانات العامة النهائية تق ــ بإلغاء امتحان التلميذ في النقل بجميع 

ها إذا غش أو  ية والتعليم أو التي تتولى الإشراف علي عة لوزارة الترب تاب حل التعليم ال مرا
 الامتحان ويكون إلغاء الامتحان بقرار مســــبب ونهاا من الرئيس العام حاول الغش في

ية. ويجوز لوكيل  تال نة ال يه حرمان التلميذ من دخول امتحان الســــ للامتحان ويترتب عل
كان القرار المطعون  عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحان. ولما  الوزارة أن يزيد 

باب تبرره في ال قام على أســــ قد  يه  قانون فقد ثبتت واقعة الغش في الامتحان ف واقع وال
 المنسوبة إلى ابن المدعي من أقوال مراقب اللجنة ومن ضبط الورقة التي كان هذا التلميذ 
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يغش منها معه ومن مضاهاة إجابته على الإجابة التي حررها له زميله في الورقة المضبوطة 

ســب إليهما، ولم يدحض المدعي ثبوت هذه وكذلك من اعتراف التلميذ المذكور صراحة بما ن
ضلاً عن أنه لم يقدم ثمة ما يدل على ما زعمه من أن ابنه  الواقعة قبل ابنه بدليل يعيده وف

وقع على الاعتراف المنســـوب إليه كرهاً فليس في الأوراق ثمة ما يقنع بصـــحة هذا الإدعاء. 
سبباً م صدر م صفه الرئيس وإذ كان الأمر وكان القرار المطعون فيه قد  سة بو ن ناظر المدر

يه على غير  ية ويكون النص عل قانون نه ال له أركا كاملت  قد ت نه يكون  فإ حان  عام للامت ال
ـــاس من القانون. ولا حجة فيما ادعاه المدعي من أن الرئيس العام للامتحان ليس ناظر  أس

ذلك  ولا حجة فيالمدرســة وإنما هو وكيل الوزارة مدير عام التربية والتعليم بالإســكندرية، 
لأن ناظر المدرســــة في امتحانات النقل هو في الواقع من الأمر الرئيس العام للامتحان كما 

أنه هو السلطة المختصة بتأديب تلاميذ المدارس الثانوية وما في مستواها وفقاً لأحكام قرار 
رس الثانوية بالنظام التأديبي لتلاميذ المدا 1959لســــنة  1127وزارة التربية والتعليم رقم 

وما في مســتواها ومما يقطع في الدلالة على ســلامة هذا النظر ما نصــت عليه المادة الأولى 

ــالفة الذكر من أن نص اختصــاص وكيل الوزارة يتحدد  1964لســنة  85من القانون رقم  س
فقط في زيادة عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامتحان، بما يســــتتبع أن مجرد إلغاء 

لتلميذ الذي يغش أو يحاول الغش في الامتحان وما يترتب على ذلك بحكم القانون امتحان ا
 1366من حرمانه من دخول امتحان الســـنة التالية لا يدخل في اختصـــاصـــه. )الطعن رقم 

 (10/11/1973ق "إدارية عليا" جلسة 14لسنة 

 :قواعد الالتحاق ببعض المعاهد التي تلتزم الحكومة بتعيين خريجيها 
على قواعد  18/7/1955وافق مجلس الوزراء في ضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "فقد ق

معينة للالتحاق ببعض المعاهد التي تلتزم الحكومة بتعيين خريجيها حتى لا يعاد الكشــف 
ومن مقتضىـــ هذه القواعد أن يخضـــع هعلاء في أجازاتهم المرضـــية  –الطبي عند التعيين 

ظفين نظمة لشــــ ون المو وتقرير لياقتهم للاســــتمرار في الدراســــة للقوانين والتعليمات الم
ومتى كان الأمر كذلك وكانت تلك القواعد بمثابة لائحة عامة تنظيمية  –والمســــتخدمين 

متعلقة بحسـن سـير مرفق عام فإنه لا مناص من اتباعها دون حاجة للنص عليها صراحة في 
ضدهما والحكومة، ومن ثم فإنه كان يتعين على المطع ن و العقد الإداري المبرم بين المطعون 

ضده الأول الطالب بالمدرسة أن يتبع الإجراء المنصوص عليه، فيما يتعلق بالكشف الطبي 
 والأجازات المرضية في القوانين والتعليمات المنظمة لش ون الموظفين وعلى ذلك فإنه لا 
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يجوز قبول شهادة مرضية منه عن مرضه صادرة على خلاف ما رسمه القانون في مثل هذه 

وإن كان المرض واقعة مادية  كن إثباتها بكافة الطرق إلا أنه متى وضــــع الحالة.. وهو 
ــهادة  ــدهما إثبات المرض بالش ــ  قواعد لاثبات تعين اتباعها، فلا يجوز للمطعون ض المشر

سوم قانوناً كما لا  المرضية المقدمة منهما والمحررة بمعرفة طبيب خارجي وبغير الطريق المر
سبب الاعتداد  سقط للالتزام. )الطعن رقم يجوز لهذا ال  1131بها في مجال تقدير العذر الم

لسنة  211من القانون  47( وبأنه "تنص المادة 25/5/1963ق "إدارية عليا" جلسة 7لسنة 
بالقانون  1953 بالعقوبات المقررة  1954لســــنة  492المعدل  على أنه "مع عدم الإخلال 

إذا غش أو حاول الغش في الامتحان..."  -1ية: "قانوناً يلغى امتحان التلميذ في الأحوال الآت
ويكون إلغاء الامتحان بقرار مســــبب ونهاا من الرئيس العام للامتحان ويترتب على هذا 

الإلغاء حرمان التلميذ من دخول الامتحان التالي. ويجوز لوكيل الوزارة أن يزيد عدد مرات 
 اره في ذلك مســـبباً ونهائياً. وبتارياحرمان التلميذ من دخول الامتحانات التالية ويكون قر 

بشــأن امتحانات النقل  1956لســنة  399صــدر القانون رقم  1956من ديســمبر ســنة  31

والامتحانات العامة في المرحلتين الإعدادية والثانوية بالتعليم العام وأشــــير في ديباجته إلى 
ة على ما يأد: يلغى دون غيره من القوانين ونصـــت مادته الثالث 1953لســـنة  211القانون 

كل نص  عام، كما يلغى  بالتعليم ال ية  ثانو ية وال ثاني في المرحلتين الإعداد لدور ال حان ا امت
تة من  ثاب لب  طا ندة إلى ال عة المســــ يث أن الواق قانون. ومن ح هذا ال كام  خالف أح ي

بة للمعلومات الواردة في  ته في كراســــة الإجا التحقيقات التي أجريت ومن مطابقة إجاب
ــبطت معه ومن ثم يكون قرار إلغاء امتحانه في عام الو  ــغيرة التي ض الذي  1963ريقة الص

غش فيه قام على ســبب صــحيح واســتخلص اســتخلاصــاً ســائغاً من أصــول تنتجه، أما فيما 
يختص بحرمانه من دخول امتحان الســــنة التالية فإن المحكمة تلاحظ أن هذا التلميذ هو 

امتحان الدور الثاني بالنسبة  1956لسنة  399ألغى القانون  من تلاميذ المرحلة الثانوية وقد
لســـنة  211من القانون رقم  47لمن هم في هذه المرحلة ومنه هذا الإلغاء بقي نص المادة 

كما هو دون تعديل والقول بإلغاء امتحان  1954لســــنة  492المعدل بالقانون رقم  1953
لأول امتحان السنة التي بعدها كأثر للقرار ا السنة التي غش فيها التلميذ يترتب عليه إلغاء

فيه تعدد لمرات الحرمان بدون الأداة التي نص عليها القانون لهذا التعدد وهو قرار وكيل 
الوزارة ذلك أن الحرمان الكامل من دخول امتحان عام لم يكن موجوداً قبل إلغاء الدور 

 ان أحد الدورين في العام الدراسي، كما الثاني، إذ كانت دائماً أمام التلميذ فرصة دخول امتح
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سنة التي غش فيها التلميذ أو حاول أن يغش  أن القول من جهة أخرى بأن إلغاء امتحان ال

من  47لا يترتب عليه إلغاء امتحان الســنة التالية فيه تعطيل لنص الفقرة الأولى من المادة 
سنة  211القانون   الامتحان الأول الذي وقعت فيه المعدلة بجعلها قاصرة الأثر على 1953ل

سنة  211من القانون  47الجر ة فقط. ومن حيث أن المادة  ضمنت جزاء تأديبياً  1953ل ت
تأديبية من فصــــيلة القوانين الجنائية التي تتأ  بطبيعتها التوســــع في  وإذ أن القوانين ال

انون دم فإن القالتفســير بل تتم أن يكون في أضــيق الحدود. ومن حيث أنه فضــلاً عما تق
جاء بنص صريح بإلغاء كل ما يتعارض معه وإذ يترتب على القول الأول  1956لســـنة  399

ضــــيا  عام دراسي كامل على التلميذ زيادة على العام الذي غش فيه أو يحاول أن يغش 
ومن ثم يعتبر هذا من قبيل التعارض الذي يجب أن يلغى فإن قدرت الجهة الإدارية أن 

له الجر ة الت ي اقترفها التلميذ تســــتأهل مزيداً من الجزاء فعليها أن تلجأ إلى من عقد 
سلطة في تعدد مرات الحرمان وهو وكيل الوزارة أما وأنها لم تفعل واكتفت بقرار  القانون ال

السيد مدير التربية والتعليم "رئيس لجنة الامتحان" فإن قراره يكون قاصر الأثر على السنة 

تلميذ مقترفاً لجر ة الغش أو الشرو  فيه ولا يتعداها إلى امتحان السنة التي ضبط فيها ال
 (30/1/1965ق "إدارية عليا" جلسة 10لسنة  390التالية")الطعن رقم 

 :طلبـــة الجامعـــة 
ناط المشر  برئيس الجامعة مس ولية تنفيذ فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "

القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات. ناط المشر  

بمجلس الكلية المسائل المتعلقة بقبول تحويل ونقل قيد الطلاب من كليات أو معاهد غير 
ات نفيذية المجلس الأعلى للجامعتابعة للجامعات الخاضعة لهذا القانون. خولت اللائحة الت

وضع القواعد المنظمة لقبول تحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات 
الخاضعة للقانون المشار إليه على أن يعتمد التحويل أو نقل القيد من رئيس الجامعة التي 

امعات يل الطلاب من الجيتم التحويل أو النقل إليها أو من ينيبه من نوابه. قرار قبول تحو
الأجنبية المصرية بالمخالفة للشروط والضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات في 

ليس قراراً منعدماً. أساس ذلك: أن هذه المخالفة ليس من شأنها أن تجعل القرار  8/3/1989
لسنة  982 ممشوباً بعيب جسيم. لا يترتب على تلك المخالفة سوى بطلان القرار. )الطعن رق

( وبأنه "القرار الصادر بعدم الموافقة على التحويل 5/3/1994ق "إدارية عليا" جلسة 38
 يتضمن سحباً لقرار الموافقة على التحويل. يتحصن القرار الأخير بم  أكز من ستين يوماً 
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 نعلى صدوره بغض النظر عن عدم استيفائه الشرائط المقررة في اللائحة التنفيذية لقانو 

تنظيم الجامعات بشأن التحويل بين الكليات المتناظرة. أساس ذلك: خلو الأوراق مما يفيد 
ق "إدارية عليا" جلسة 38لسنة  695وقو  غش أو تدليس من جانب الطالب")الطعن رقم 

سبة لغير بالن –( وبأنه "كفل الدستور حق التعليم لكل المواطنين على نحو سواء 29/8/1993
للسلطات الإدارية التنفيذية المختصة أن تضع من القواعد والضوابط المحققة المصريين يكون 

للصالح العام ووفق سياسات التعليم الجاري عليها العمل وأن تكون هذه القواعد محققة 
للمساواة في المعاملة بين من تسري عليهم بحسب صياغتها وعباراتها وبين من تتوافر فيهم 

لاستثناء ا –ساواة عند التماثل في المراكز القانونية لأي منهم شروط انطباقها وعلى قدر الم
بتقرير حق للوافدين في استكمال تعليمهم الجامعي بجمهورية مصر العربية هدفه وغايته 

تحقيق الصالح الوطني القومي العام بإتاحة فرص التعليم الجامعي لشباب الأمة العربية في 
يقدر هذا الاستثناء بقدره فلا يقاس عليه ولا  –مصر الجامعات المصرية كما هو شأن شباب 

( وبأنه 13/6/1993ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  478يتوسع في تفسيره")الطعن رقم 

"رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي بتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم ليس وقفاً 
الجامعات ومجالس الكليات  على المجلس الأعلى للجامعات وحده بل تشاطره فيه مجالس

سلطة رئيس الجامعة في تصرف ش ونها تتم في حدود السياسة العامة التي  –والمعاهد 
يرسمها كل من المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات 

البطلان  ن ترتبمخالفة القرار الصادر بالتحويل للقواعد المقررة في هذا الشأ  –المعمول بها 
أساس ذلك: أن الانعدام لا يكون إلا إذا بلغت المخالفة حداً من الجسامة تفقد  –لا الانعدام 

أثر  –القرار كيانه وتجرده من مقوماته كتصرف قانوني وهو ما لا ينطبق في الحالة الماثلة 
ساحب قرار الذلك: أنه متى تحصن قرار تحويل الطالب بم  الميعاد المقرر قانوناً فإن ال

الذي صدر بعد انقضاء الميعاد يشكل انتهاكاً خطير الآثار القرارات الفردية وما تولدت عنه 
( وبأنه 15/5/1993ق "إدارية عليا" جلسة 39لسنة  509من مراكز قانونية")الطعن رقم 

ية ل"القواعد الأساسية المنصوص عليها في قانون الجامعات ولائحته التنفيذية واللوائح الداخ
يجوز إذا جابه الطالب في ش ون  –للطلبات في شأن الامتحانات والقيد وأداء الامتحانات 

حياته من ظروف واقعية أو مرضية يترتب عليها عدم قدرته على أداء الامتحانات بجواز 
لإدارة الكلية حق تقدير هذا العذر بما لها من سلطة تقديرية دون  –التغيب بعذر مقبول 

 للقضاء الإداري الرقابة على قرارات الجامعة إذا ما  –اءة استعمال السلطة انحراف أو اس
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إذا تحقق العذر القهري حقيقة وفعلا في حالة المرض  –شاب تصرفها مخالفة القانون 

عن  ثبوت التخلف –يتعين أن يتقدم الطالب بعذره قبل أداء الامتحان بطريقة قاطعة 
نه للطالب أن يثبت أ  –عليه عدم قبول الاخطار والعذر  الاخطار قبل أداء الامتحان يترتب

قد استحال عليه أداء واجب التبليغ بالذات أو بالواسطة بالعذر القهري قبل أداء الامتحان 
للجامعة في هذه الحالة بحث الأمر والتحقق عما إذا كان ثابتاً قيام العذر فعلاً وما صاحبه  –

 –لب والتقدم بالعذر بالذات أو الواسطة في الميعاد من أمور قهرية طارئة حالت بين الطا
 3089إذا أثبت عدم قيام العذر يكون مقدماً بعد الميعاد ويتعين الالتفات عنه")الطعن رقم 

( وبأنه "تشكيل لجنة الحكم على الرسالة لنيل 2/5/1993ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة 
إلى  13/12/1990للرسالة وخلصت في  درجة الدكتوراه في طب وجراحة الأسنان مناقشتها

التقرير بتصحيح الأخطاء الواردة بها ويعلق قبول الرسالة لحين تصحيح الأخطاء واعتمادها 
اجتما  لجنة الحكم وإطلاعها على النسخة المعدلة بعد التصحيح وتوصيتها بجلسة  –

م تعرض حيحات ثبتصحيح الأخطاء وإعطاء الطالب ثلاثة أشهر فرصة لإنجاز التص 8/1/1991

بأن الطالب قد أنجز ما  28/1/1991تقرير اللجنة في  –على اللجنة للنظر فيها واعتمادها 
أداء  –طلب إليه من تصحيحات وطلب تعليق الرسالة لاستكمال شرائط قبولها القانونية 

التكميلي للحصول على الدرجة العلمية واجتيازه  19/4/1991الطالب الامتحان التحريري في 
استكمال الطالب للشرائط القانونية للحصول على درجة الدكتوراه من تاريا إعلان  –بنجالإ 

ق "إدارية 38لسنة  1136")الطعن رقم 19/4/1991نتيجة الامتحان التحريري الذي عقد في 
وجد لا ي –(وبأنه "الاختصاص بقيد الطلاب ينعقد لمجلس الكلية 18/4/1993عليا" جلسة 

معدى ذلك: اختصاص  –الاختصاص بسحب القرار الصادر بالقيد  نص بمنح سلطة أخرى
صدور القرار الساحب من رئيس الجامعة ينطوي على  –مجلس الكلية بحسب تلك القرارات 

ق "إدارية عليا" 36لسنة  3343أثر ذلك: وقف تنفيذه" )الطعن رقم  –مخالفة القانون 
الرقابة على مشروعية قرارات ( وبأنه "محاكم مجلس الدولة تباشر 13/2/1993جلسة 

السلطة التنفيذية بفروعها وهي اتها جميعاً إلا أنها لا تحل نفسها محل السلطة التنفيذية في 
رقابة القضاء الإداري على قرار إعلان نتيجة  –أداء اختصاصاتها وواجباتها ومس ولياتها 

ح للقانون واللوائ الامتحان للطالب تمتد إلى بحث مشروعية هذا القرار ومدى مطابقته
 لا تمتد الرقابة القضائية إلى تقدير مدى صحة الإجابة –وقيامه على السبب المبرر له قانون 

 أساس ذلك: أن هذا التقدير  –في حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة عن تلك الإجابة 
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 نالفني هو من صميم عمل الجامعة وأعضاء هي ة التدريس فيما بما يتمتعون به م

 لا محل للرقابة القضائية على التقدير الفني مادام لم يشبه –تأهيل وصلاحيات علمية وفنية 
ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  2514عيب إساءة استعمال السلطة")الطعن رقم 

( وبأنه "امتنا  جامعة القاهرة عن قيد الطالب بكلية الاقتصاد وامتنا  الكلية 24/5/1992
متحان في نهاية العام الجامعي بحجة تكليف الطاعن بضْورة تقديم عن إعلان نتيجة الا 

الشهادات والمستندات التي تبين درجاته في كل مادة من المواد التي درسها وعدم الاكتفاء 
بنجالإ الطاعن في المجمو  الكلي العام هو تكليف غير متفق مع القانون والواقع يتوافر معه 

الامتنا  عن القيد والامتنا  عن إعلان نتيجة  –فيذهما ركن المشروعية المبرر لوقف تن
مما  –الامتحان يشكلان أمر يتعذر تداركه وضرر يصعب اتقاؤه لمساسهما بمستقبل الطالب 

ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  2199يتوافر معه ركن الاستعجال")الطعن رقم 
د ه التنفيذية أن المشر  ق( وبأنه "مفاد نصوص قانون تنظيم الجامعات ولائحت21/3/1992

ناط بالمجلس الأعلى للجامعات مهمة تخطيط ورسم السياسة العامة للتعليم الجامعي 

 أناط المشر  برئيس الجامعة مس ولية تنفيذ القوانين –وتنظيم قبول الطالب في الجامعات 
حة خولت اللائ –واللوائح الجامعة وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات 

المجلس الأعلى للجامعات وضع  1972لسنة  49التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 
القواعد المنظمة لقبول وتحويل ونقل الطلاب من كليات أو معاهد غير تابعة للجامعات 

الخاضعة للقانون المشار إليه على أن يعتمد التحويل أو النقل بقرار من رئيس الجامعة التي 
القواعد التي أصدرها المجلس الأعلى  –النقل إليها أو من ينيبه من نوابه  يتم التحويل أو

الخاصة بتحويل الطلاب الذين يدرسون بالخارل بصحبة أحد  18/9/1985للجامعات في 
الوالدين إذا كان يعمل بصفة رسمية في الدولة الأجنبية التي التحق الطالب بأحد جامعاتها 

وعودته إلى أرض الوطن هذه القواعد تتطلب شرطين أولهما: وذلك بسبب انتهاء عمل الوالد 
سبق الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها واستيفاء المواد المعهلة للقبول في 

كل كلية، وثانيهما: تحديد الفرقة التي يحول إليها الطالب على ضوء المقررات التي درسها 
ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  2199نها")الطعن رقم فعلاً ونجح فيها في الجامعة المحول م

قيدهم وتحويلهم. طلب جامعة القاهرة  –طلبة الجامعة  –( وبأنه "جامعات 21/3/1992
من كلية الطب بها إيقاف قيد الطلاب المتقدمين للتحويل إليها من الجامعات الأجنبية 

 سة الجامعة لحالات الطلاب درا –والعربية لحين إتمام دراسة جميع الحالات المتقدمة 
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اتخاذ الإجراءات اللازمة  26/1/1991طلاب الجامعة من كلية الطب في  –واعتمادها 

تلقى الكلية الرسوم الجامعية للطالب واستخرال بطاقة شخصية  –لقيد الطلاب قيداً نهائياً 
د خالف قرار وقلا يسوق القول أن ذلك ال -جامعية تخوله الانتظام في الدراسة بتلك الكلية

 8/3/1989أو في  18/9/1985الضوابط والشروط التي قررها المجلس الأعلى للجامعات في 
أساس ذلك: أن قرار الجامعة قد صدر في إطار الأحكام القانونية  –قد شابه عيب يعدمه 

 75العامة في الاختصاص كما أنه التزام زاوية تطلب الشرط الجوهري العام المقرر في المادة 
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب بإحدى الجامعات للحصول على 

درجة الليسانس أو البكالوريوس وهو أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية 
أساس ذلك: أن إهدار تلك الضوابط والشروط ولو قيل أنها بمثابة  –العامة أو ما يعادلها 

نونية الملزمة لا يترتب عليه سوى بطلان القرار الصادر دون مراعاتها لا انعدامه القواعد القا
ق 37لسنة  2893أساس ذلك: المجلس الأعلى وتحديد الفرق المنقولين إليها")الطعن رقم  –

من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات  80( وبأنه "المادة 1/2/1992"إدارية عليا" جلسة 

معدلة بالقرار  1975لسنة  809الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم  1972لسنة  49رقم 
. إخطار الجامعة للطالب برسوبه في خمس مواد وطلبها سداد الرسوم 1981لسنة  278رقم 

إعادة إخطاره عند تقدمه للحصول على رقم جلوسه، قبل عقد  –المقررة عن خمس مواد 
وله دخ –هي تسعة مواد وليست خمسة  الامتحان بأسبوعين، بأن المواد التي رسب فيها

مس ولية الجامعة لإخلالها إخلالاً جسيماً  –الامتحان ورسوبه في خمس مواد من التسعة 
جاء قرار الفصل  إذا –بواجباتها بما ترتب عليه الإخلال بمبدأ تكافع الفرص بينه وبين أقرانه 

ستنفاذ الطالب لمرات الرسوب متخذاً من قرار الرسوب المنعدم الأثر مستنداً إلى واقعة ا
 يتعين على الجامعة أن تتيح للطالب فرصة امتحان بديلة في –سبباً وركيزة فإن قرار الفصل 

ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  2036المواد التي رسب فيها حقيقة")الطعن رقم 
الكلية  ب( وبأنه "تضمنت قواعد جبر الطلاب المشار إليها تنظيماً شاملاً لطلا 26/10/1991

درجات  3من بين هذه القواعد قاعدة تتعلق بالتعويض في حدود  –على اختلاف أوضاعهم 
هناك قاعدة أخرى بمنح الطلاب الذين يعدون كفرصة أخيرة في  –المادة أو مادد التخلف 

لكل قاعدة نطاقها  –( درجات إذا كان ذلك لازماً لمنع فصلهم نهائياً 7جميع السنوات )
 ( 30/3/1991ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  1202لها")الطعن رقم ومجال إعما
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إذا أخطأ الحاســـب الآلي بمكتب تنســـيق كما قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

القبول بالجامعات بتوزيع الطالب على معهد عالي بخلاف رغبته التي أبداها ودرجاته التي 
 ويب هذا الخطأ دون حاجة إلى تقدي طلبفإنه يتعين تصــ –تعهله للقبول بكلية الحقوق 

القرار الســــلبي بالامتنا  عن قبول الطالبة بالكلية التي كان مجموعها يرشــــحها  –بذلك 
 –لا وجه للاحتجال بإعلان نشر في إحدى الصحف  –للالتحاق بها هو قرار مخالف للقانون 

ضمونه  سمياً بم ساس ذلك –هذا الإعلان لا يفترض معه علم الكافة ر ا : ليس في القانون مأ
سمية مفترضاً بحكم اللزوم")الطعن رقم  شر في غير الجريدة الر يجعل علم المواطنين بما ين

( وبأنه "مجلس الدراســــات العليا 23/3/1991ق "إدارية عليا" جلســــة 36لســــنة  1290
 –والبحوث هو المختص قانوناً بإلغاء قيد الطالب للماجستير بناء على اقترالإ مجلس الكلية 

يكون قرار مجلس الدراســـات العليا والبحوث نافذ في هذا الشـــأن بعد اعتماده من رئيس 
الجامعة. لا يوجد في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية ما يق ــــ بجواز تفويض 

شأن  صه في هذا ال صا سات العليا والبحوث لاخت صاص  –مجلس الدرا معدى ذلك: عدم اخت

رار إذا كان الق –ات العليا والبحوث بإصدار مثل هذه القرارات نائب رئيس الجامعة للدراس
ـــاً من مجلس  ـــات العليا والبحوث باعتباره مفوض ـــدر من نائب رئيس الجامعة للدراس ص

سائل فإن  سجيل الر صاص المجلس بإلغاء ت شأن مباشرة اخت سات العليا والبحوث في  الدرا
ناً يكون قد صــــدر من غير مختص هذا القرار وقد صــــدر بناء على تفويض غير جائز قانو 

( 8/6/1990ق "إدارية عليا" جلســـة 35لســـنة  200بإصـــداره متعيناً إلغاؤه")الطعن رقم 
وبأنه "إعلان نتيجة الكلية وورود اسم طالب ضمن الطلبة الناجحين المنقولين للسنة الثالثة 

سب في ثلاث مواد  س –بمادة أو مادتين ومعشر أمامه بأنه را كلية م عميد التقدمه بطلب با
ير على الطلب التأش –لتصحيح حالته بالنسبة للمواد الراسب فيها ومدى مطابقتها للحقيقة 

امه قيد الطالب وانتظ –بأنه ناجح بمادتين فقط وشــــطب المادة الثالثة والتوقيع أمامها 
لا يجوز للجامعة أن تخطر الطالب بأنه راســـب في ثلاث مواد بعد فوات  –بالســـنة الثالثة 

ــير عميد الكلية بأنه ناجح بمادتين  ــتين يوماً على تاريا تأش حتجال لا يجوز للجامعة الا  –س
بأن ورود اسم الطالب ضم الناجحين قد ورد على سبيل الخطأ المادي  كن تصحيحه في أي 

أســاس ذلك : تأشــير العميد على الطالب بأنه ناجح وكان بعد بحث وفحص أوراقه  –وقت 
تحصــــن القرار الصــــادر من العميد من الســــحب أو  –المادي  –خطأ مما ينفى واقعة ال

 ( وبأنه "مقررات 12/5/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1257الإلغاء")الطعن رقم 
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هذه الســــنة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في الســــنة 

ـــابقة النهائية وذلك يصرـــف النظر عن المقررات المختلفة  ـــنوات س هذه القاعدة  –من س
ــاء  –تطبق بأثر فوري  ــاس ذلك أن المشرــ  لم يعاود النظر فيما تم من تكوين أو انقض أس

ــع قانوني قبل التعديل  ــف  –لوض ــوب فيما لا يزيد على نص ــع القانوني الرس ــد بالوض يقص
صاحبه الحق في الامتحان حتى يتم نجاحه  سنة النهائية والذي كان يخول  ثم  –مقررات ال

 838قيد ذلك بالترخيص له في الامتحان فيما رســــب فيه فرصــــتين متتاليتين")الطعن رقم 
( وبأنه "أجاز المشرــ  للحاصــلين على درجة 25/2/1989ق "إدارية عليا" جلســة 34لســنة 

الليســـانس أو البكالوريوس أو غيرها من المعهلات العليا الانتســـاب إلى كليات الآداب أو 
يجب على جهة الإدارة تحري الحقيقة ومراجعة الشــــهادات المقدمة  – الحقوق أو التجارة

طالب مقيداً في ال –سكوت الإدارة باستبقائها  –واستيفاء النقص في البيانات اللازمة لقبولها 
ـــة رغم علمها بأن معهل كلية اللاهوت الإنجيلية التي تقدم به الطاعن لم  ـــنوات الدراس س

 –ت النظر عن هذا المعهل واكتفت بمعهل الثانوية العامة يتم تقييمه بعد يفيد بأنها غضــ

أثر ذلك: يصــــير القيد مخالفاً للقانون وتصــــحيح هذه المخالفة بفوات المدة المقررة دون 
( 5/11/1988ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1981سحب قرار القيد بالكلية")الطعن رقم 

لمادة  نه "ا قانون 80وبأ نة  49رقم  من اللائحة التنفيذية لل في شــــأن تنظيم  1972لســــ
 278معدلة بالقرار رقم  1975لســنة  809الجامعات الصــادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

سنة  . لا يجوز للطالب بالفرقة الإعدادية أو بالفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها 1981ل
يات التي بها لأولى في الكلأما طلاب الفرقة ا –فرقة إعدادية أن يبقى بفرقته أكز من سنتين 

ها فرقة إعدادية فيجوز لهم  يات التي ليس ب ية في الكل ثان فرقة إعدادية وطلاب الفرقة ال
الترخيص بالتقدم إلى الامتحان من الخارل لمرة واحدة في الســنة التالية للســنتين اللتين بقي 

سبوا فيها  سنتين النهائية  –فيهما وذلك في المقررات التي ر سنة وقبل النهائطلاب ال ية أو ال
سنوات يجوز الترخيص لهم بفرصة أخرى للتقدم  سة بها خمس  الثانية في كليات مدة الدرا

أســـاس ذلك: أن  –إلى الامتحان من الخارل علاوة على الفرصـــة التي ســـبق منحهم إياها 
ـــ  يتحدد بإتاحة الفرصـــة لهم للتقدم لامتحان من الخارل في  النص الذي وضـــعه المشر

سبوا فيها")الطعن رقم المق سنة  47ررات التي ر سة 32ل ( 27/7/1988ق "إدارية عليا" جل
سنة  49من القانون رقم  167وبأنه "المادة  شأن تنظيم الجامعات والمادة  1972ل من  80ب

 استثناء  –لائحته التنفيذية. حظر المشر  بقاء الطالب في الفرقة الواحدة أكز من سنتين 
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س الكلية وحده دون غيره الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم من ذلك أجاز لمجل

سبوا فيها  سنة الثالثة في المقررات التي ر سنتين متتاليتين التقدم للامتحان من الخارل في ال
نظم المشرـــ  حالات التخلف عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله مجلس الكلية فقرر  –

لال التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خ ألا يحسب الغياب رسوباً بشرط ألا يزيد
سنوات الدراسة بالكلية استثناء من ذلك أجاز المشر  في حالة الضْورة منح الطالب الذي 

معدى ذلك: وجوب التفرقة  –تخلف  بعذر قهري فرصــة ثالثة يصــدر من مجلس الجامعة 
 أصلاً لعذر قهري")الطعن بين حالات التخلف أو الرسوب وحالات عدم التقدم إلى الامتحان

( وبأنه "إقصاء الطالب عن الكلية 17/5/1986ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  2018رقم 
أو المعهد لا يعدو أن يكون فصــــلاً يخرل عن إطار الفصــــل المنصــــوص عليه في قانون 

أســــاس ذلك: ورود حكمه في نظام قانوني مختلف عن نظام الجامعات وهو  -الجامعات
أثر ذلك: أن القرارات الإدارية التي تصـــدر في مجال  –مة العســـكرية والوطنية نظام الخد

ــدر  ــل الطالب لعدم بيان موقفه من التجنيد يطعن فيها بدعوى الإلغاء إذا كان من ص فص

شأنه يرى فيه مخالفة لحكم القانون")الطعن رقم  سنة  3185القرار ب ق "إدارية عليا" 29ل
سة  سنة  505من القانون رقم  57دة ( وبأنه "الما23/11/1985جل شأن الخدمة  1955ل في 

العسكرية والوطنية حظر المشر  على الجامعات والمعاهد والمدارس إلحاق الطلاب فيها أو 
 –الإبقاء عليهم مقيدين بها ما لم يكن كل منهم ذا موقف محدد من المعاملة العســــكرية 

بلغ  من –خدمة العسكرية والوطنية من بلغ التاسعة عشرة يجب أن يكون حاملاً بطاقة ال
العشرــين من عمره يجب أن يقدم إحدى الشــهادات أو النماذل المنصــوص عليها في المادة 

أثر ذلك: إقصـــاء الطالب الذي لم يحدد موقفه من التجنيد  –من القانون المشـــار إليه  64
شطب قيده للحيلولة بينه وبين البقاء في  سالف بيانه وذلك ب لكلية أو المعهد اعلى النحو ال

أســاس ذلك: أن المشرــ  نص صراحة على أنه لا يجوز أن يبقى الطالب بالكلية أو المعهد  –
 3185أو المدرســة ما لم يكن لديه إحدى الشــهادات أو النماذل المشــار إليها")الطعن رقم 

( وبأنه "قانون تنظيم الجامعات الصــادرة 23/11/1985ق "إدارية عليا" جلســة 29لســنة 
ــادرة بقرا رئيس لجمهورية رقم  1972لســنة  49قانون رقم بال  809ولائحته التنفيذية الص

ـــنة  . تأديب الطلاب كان يتم أم مجلس تأديب من درجة واحدة يجوز الطعن في 1975لس
قراراته بالمعارضــــة متى صــــادرت غيابية كما يجوز التظلم من هذه القرارات إلى رئيس 

 أدخل تعديلا أساسيا على  1981لسنة  155قانون رقم الجامعة قرار رئيس الجمهوري بال
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نظام التأديب المشــــار إليه فجعل تأديب الطلاب على درجتين ومنع طريق الطعن 

ــ  لم يق -بالمعارضــة واحل محله طريق الاســت ناف أمام مجلس تأديب اســت نافي رر المشر
وضو  جرد فحص المالاست ناف كطريق للطعن على قرار مجلس تأديب الطلاب بالجامعة لم

مرة أخرى وإنما لتمحيص ما تم في أول درجة والتأكد من ســــلامة كافة إجراءاتها بتناول 
أن الاســت ناف أصــبح -معدى ذلك : –الموضــو  كاملا دون الاقتصــار على ناحية من نواحيه 

هذه -ضــــمانة هامة لتحقيق دفا  الطاعن وبيان ما قد يشــــوب الإجراءات من عيوب  
ـــمانة لا ت  155قل في أهميتها عن طريق الطعن بالمعارضـــة التي ألغيت بالقانون رقم الض

سنة  شار إليه")طعن رقم  1981ل سنة  645الم سة 30ل ( 16/11/1985ق "إدارية عليا" جل
من  11المادة  -1972من قانون تنظيم الجامعات الصـــادر بالقانون رقم  173وبأنه "المادة 

عة الزقازيق .لا يجوز نقل الطلاب إلى الســــنة الرابعة اللائحة الداخلية لكلية التجارة جام
لرسوبه في أكز من مقررين من مقررات السنة الثالثة بالإضافة إلى مادة التخلف من السنة 

 هو قرار  معيب –صــــدور قرار إعلان النتيجة ونقل الطالب بالمخالفة للائحة  –الثانية 

ــتين يوما على –لانعدام بعيب مخالفة القانون دون أن ينحدر إلى هاوية ا م ــ أكز من س
أســاس ذلك: كفالة الاســتقرار وتوفير الطةنينة  بحفظ المراكز القانونية -تحصــنه–صــدوره 

لا يجوز ســـحب  مثل هذا دون التقيد بالميعاد إلا  –وجعلها بمنجاة من الزعزعة والإضراب 
تدليس  يا على غش أو  كان مبن تدريس  –إذا  الأثر المترتب على  –خلو القرار من غش أو 

ذلك : القرار الســاحب يكون واردا علي قرار غير قابل للســحب لتمتعه بالحصــانة القانونية 
إلغاء القرار الســاحب وأحقية الطالب  -مخالفة القرار الســاحب للقانون–المقررة للقرارات 

 1224م قفي القيد بالفرقة الرابعة لا  س وجوب امتحانه في المواد التي رسب فيها")طعن ر 
( وبأنه "القواعد التنظيمية العامة المتســمة 11/5/1985ق إدارية عليا"جلســة  28لســنة 

 –بطابع العمومية والتجريد تلتزم جهة الإدارة بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية 
عد يكون  بنفس الأداة ، أي بقرار تنظيمي مماثل ،لا في تطبيق فردي  قا هذه ال غاء  أو إل

اـ  تطبيق : عرض نتيجة امتحان المدعي الذي أدين  –عليه وإلا وقعت مخالفة للقانون قصرـ
 -تقرير المجلس عدم تطبيق قواعد الرافة عليه –بتهمة ارتكاب الغش على مجلس الكلية 

عدم ورود هذه القاعدة ضــــمن قواعد الرافة قرار المجلس لا  كن أن يعد قرارا تنظيميا 
إدعاء الجامعة بوجوب عرف إداري على ألا –للقاعدة العامة إنما هو تطبيق فردي  -عاما

  –يستفيد من الرافة الطالب الذي يصدر ضده حكم من مجلس تأديب الطلاب غير مقنع 
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أســـاس ذلك: أن هذه القاعدة العرفية تخالف القواعد الصـــادرة من مجلس الكلية 

كانت ثمة قاعدة عرفية إذا –التي خلت من شرط يحرم من ارتكب غشــــا من قواعد الرافة 
بهذا المعنى لكان على مجلس الكلية  يضــــمن  قواعد الرافة التي أصــــدرها تلك القواعد 

( وبأنه "القانون 28/4/1984ق "إدارية عليا" جلســة  29لســنة  59المقول بها")طعن رقم 
 1975لســـنة  809بشـــأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية رقم  1972لســـنة  49رقم  

ظاما متكلا لتأديب الطلاب عن جميع المخالفات التي تقع منهم ،ومنها ارتكاب وضــــعا ن
ـــلطة تحديد العقوبة  جر ة الغش في الامتحان أو الشرـــو  فيه .لمجلس تأديب الطلاب س

ـــب من المخالفة التي ارتكابها الطالب من بين العقوبات التي عدتها المادة   136التي تتناس
لســــنة  59من بينها الحرمان مت قواعد الرأفة" )طعن رقم  وليس -من اللائحة التنفيذية

من اللائحة التنفيذية للقانون  288( وبأنه "المادة 28/4/1984ق "إدارية عليا "جلســــة 29
يشـــترط لإلغاء قيد الطالب من الدراســـات العليا أن يتم بناء على -1961لســـنة  103رقم 

ستاذ سنوية التي تقدم من  الأ ه المشرف عن مدى تقدم الطالب في بحث التقارير العلمية ال

لرسالة الدكتوراه . عدم تقديم تقرير من المشرف عن أعمال الطالب العلمية تقدم المشرف 
بخطاب إلى عميد الكلية يفيد أن الطالب لم يسجل أي تقدم على الإطلاق لا يرقى إلى مرتبة 

ترط في هذه التقارير أن تكون أساس ذلك : يش -288التقارير العلمية التي استلزمتها المادة 
ــوعية قابلة للفحص و التمحيص من جانب مجلس الجامعة قبل اتخاذ القرار  التقارير موض

سات العليا  صل الطالب من الدرا صادر بنقل الطاعن إلى وظيفة بالكادر العام –بف القرار ال
ــله يفتقد ال ــنوالذي تم بناء على القرار الباطل الذي اتخذه مجلس الكلية بفص د القانوني س

 (9/6/1984ق "إدارية عليا " جلسة 28لسنة  199الصحيح")طعن رقم 
ــات العليا إلا أنه كذلك قضــت بأن " ــل الطاعن من الدراس "قرار مجلس الكلية بفص

أســـاس ذلك: بقاؤه في هذه – س في ذات الوقت مركزه القانوني كمدرس مســـاعد بالكلية 
جالإ وحصوله على درجة الدكتوراه خلال خمسة الوظيفة منوط باجتيازه هذه الدراسات بن

ــاعدا  ــا مس ــنوات منذ  تعينه مدرس هذا القرار يدخل في عموم القرارات التأديبية التي –س
ق" إدارية عليا"جلســـة 28لســـنة  199تختص المحاكم التأديبية بطلب إلغائها")طعن رقم 

لســــنة  47معات رقم ( وبأنه "يبين  من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجا9/6/1984
ــادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  1972 ــنة  809الص أن لكل من القرار التأديبي  1975لس

 الصادر في شأن طالب الجامعة والقرار الصادر بإلغاء قيد الطالب بالدراسات العليا 
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من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذي  102بالجامعة طبقا لحك المادة 

القرار التأديبي يقوم على نســبة مخالفة معينة إلى  –يصــدر فيه وســببه الذي يقوم عليه 
القرار الثاني يقوم على ســــبب معداه عدم تقدم  –الطالب وثبوت هذه المخالفة في حقه 

بحوثه .صــدور قرار بإلغاء القيد الطالب بالدراســات العليا بعد  طالب الدراســات العليا في
ستنادا إلي ما جاء في تقرير الأستاذ المشرف  ستيفاء كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون  ا ا

من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب وهي تعني بحكم اللزوم عدم تقدمه في بحوثه 
صحة ولا تطابق بعد أن ثبت أن البيانات التي د ساس لها من ال ستمارات بحثه لا أ ونها في ا

ستهدفا وجه –في الواقع الفعلي  صحيح م سبب  صداره قائما على  صدور القرار ممن  لك إ
لا يسوق القول بأن هذا القرار هو حقيقته قرار تأديبي كان يتعين صدوره –المصلحة العامة 

"إدارية 29لســـنة  71ه") طعن رقم من مجلس التأديب بعد ســـما  أقواله وتحقيق دفاع
( وبأنه "ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المصــــحح كان قد قدر 5/1/1983عليا"جلســــة 

لإجابات المدعي إحدى عشرـةـ درجة من عشرــين درجة وذلك قبل أن يثور لديه الشــك في 

ارتكاب المدعي وزملائه الغش في الامتحان .وذلك على أســــاس أنه أعطى لإجابة لكل من 
عالين الأول والثاني ربع درجات ولإجابة الســـعال الرابع ثلاث درجات. وبعد أن ثارت الســـ

ــعالين الأول والثاني أربع درجات  ــابه الإجابة كل من الس ــكوك لديه في وجود غش لتش الش
ولإجابة الســــعال الأوراق الأخرى، قام بشــــطب الدرجة التي أعطيت لورقة إجابة المدعى  

ة الصفر ، وإذا انتهى التحقيق الذي آجري في واقعة الغش التي  مستبدلا بتلك الدرجة درج
نســـبت إلى المدعى وزملائه إلى حفظ الموضـــو  واعتبار درجات الطلبة المشـــار إليهم كما 

صفر المعطاة لورقة المدعي إلى خمس درجات من عشرين  هي،قام المصح بتعديل درجة ال
سعالين الأول والثاني وجعلها درجة وذلك بعد إعادة تقدير الدرجة التي أعطيت  لكل من ال

سعال منهما أربع  صحح  قد قدر لإجابة كل  سبع درجات بعد أن كان الم درجة واحدة من 
 –درجات من سبع ومن حيث أن السيد رئيس قسم الاقتصاد بالكلية أنتهي ما سلف بيانه 

غش  من وجودبعد أن عرضت عليه مذكرة الأستاذ  المصحح التي تضمنت ما أثره في ذهنه 
ستحقه كل ورقة من تق  شابهت الإجابة فيها إلى أن تعطى كل ورقة ما ت في الأوراق  التي ت

دير بغض النظر عن الظروف التي الشك على أن يحسم الأمر بصورة عامة إذا أن هناك ما 
يبين  تعديل الدرجة دون تحقيق و إذا انتهت الجنة التي شــــكلت لتحقيق الموضــــو  إلى 

 جة التصحيح كما هي ومن ثم تقرر حفظ الموضو  واعتبار الدرجات التي اعتماد نتي
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أعطيت كما هي فإن مقتضىــ ذلك أن تعطي ورقة إجابة المدعي الدرجات التي كان 

ـــحح قد قدرها لها منذ البداية وقدرها إحدى عشرـــ درجة من عشرـــين درجة وهي  المص
 التعديل بجعلها صــــفرا بعد أن ثارالدرجة التي أعطيت لتلك الورقة قبل أن تتناولها يد 

شك لدى المصحح في ارتكاب المدعي الغش ،باعتبار أن تلك الدرجة هي التعبير الحقيقي  ال
بعد  –الذي افصح به المصحح عن تقديره لإجابة المدعي ومن ثم فما كان يجوز للمصحح 

ون د  أن تقرر حفظ التحقيق فيما نســــب إلى المدعي وأن يعطي الدرجة التي يســــتحقها
أن يعود أي تقدير درجة المدعي على نحو ينزل بالتقدير الأول المعطى له نزولا  –تعديل 

من شأنه اعتبار المدعي راسبا في مادة الاقتصاد التحليلي بعد أن كان ناجحا فيها، لما في هذا 
صد توقيعه على المدعي عن واقعة وقرت  الإجراء الذي أثاره المصحح من جزاء غير قانوني ق

في ذهن المصحح ولم تثبت في حق المدعي ،ومن ثم يكون هذا الإجراء مخالفا للقانون .ومن 
حيث أنه لما كان ما تقدم فإنه لا حجة في القول بأن التصــــحيح وتقدير درجات الإجابة 

عملية فنية بحتة لا يجوز قانونا أن تخضـــع لرقابة القضـــاء الإداري حتى لا يعدي ذلك إلى 

ــحيح والتي لا التدخل في أمور ف ــاص الجهة المنوط بها أمر التص نية تقديرية هي من اختص
صحيح وتقدير الدرجات خطأ مادي  شاب الت يجوز للمحكمة أن تحل فيه محلها ما لم يكن 

أو إساءة استعمال السلطة ، لا حجة في ذلك إذ أن المصحح بعد أن قرر لإجابة المدعي أربع 
 وثلاث درجات للســـعال الرابع بما أن أصـــبحت درجات عن كل من الســـعال الأول والثاني

الدرجات المعطاة لورقة المدعي هي إحدى عشر درجة من عشرين درجة فقد عاد المصحح 
و أعطى تلك الورقة صفرا بعد أن ثارت لديه الشكوك في وجود غش بها ورغم أن التحقيق 

عطيت رجة التي أ أســفر عن عدم ثبوت تلك الواقعة فقد تناولت يد المصــحح بالتعديل الد
وهما الســــعالين التي تشــــابهت الإجابة فيهما بإجابات –لكل من الســــعالين الأول والثاني 

وقدر لكل منهما درجة واحدة  بما ينبم عن الباعث الذي دفع المصـــحح  –الأوراق الأخرى 
لاتخاذ هذا الإجراء المذكور من نطاق الســــلطة التقديرية للمصــــحح ويبعده عن مجال 

ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان من شـــأن إعادة تقدير الدرجة التي أعطيت  أعمالها .
لورقة إجابة  المدعي على نحو مخالف  للقانون أن اعتبر المدعي راســبا في  مادة الاقتصــاد 

التحليلي ، فإن القرار الصادر باعتماد نتيجة تلك المادة يكون قد صدر على غير أساس سليم 
إلغاؤه، وإذ ذهب الحكم الطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد من القانون ويتعين 

 خالف القانون و أخطاء في تفسيره وتأويله . ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم  فإنه 
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يتعين الحم بقبول الطعن شـــكلا  وفي موضـــوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء 

سنة صادر باعتماد نتيجة امتحان ال سية الذ القرار ال سيا ي الثالثة بكلية الاقتصاد والعلوم ال
فيما تضــمن من اعتبار المدعي راســبا في مادة الاقتصــاد  1975عقد في شــهر مايو لســنة 

 10التحليلي مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وإلزام الجهة الإدارية المصرــوفات")طعن رقم 
سنة  سة  23ل صادر ( وبأنه "إن ق27/5/1987ق" إدارية عليا " جل انون تنظيم الجامعات ال

سنة  49بالقانون رقم  شكل مجلس تأديب الطلاب علي  183يق  في المادة  1972ل بأن ي
النحو التالي : ) أ ( نائب رئيس الجامعة المختص )ب ( الوكيل المختص للكلية أو المعهد ) ل 

حل محل نائب ( أقدم أعضــــاء مجلس الكلية أو المعهد " ، وعند الغياب أو قيام المانع ي
رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم يليه في الأقدمية ، ويح محل وكيل الكلية أو المعهد أقدم 

منه على أنه يجوز  184أساتذة الكلية أو المعهد ثم من يليه في الأقدمية ، بينما تنص المادة 
ام يللطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال عشرة أ 

من تاريا صدور هذا القرار ويعرض رئيس الجامعة التظلمات الجدية على مجلس الجامعة 

منه بأنه "إلى أن تصــــدر اللائحة التنفيذية لهذا  212للنظر فيها ، في حين تق ــــ المادة 
القانون ويتم تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة التابعة للجامعة 

ــتمر الع ــنة  184مل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم يس واللوائح الداخلية   1958لس
من  91." هذا وقت نصــــت المادة -الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

 1969لســنة  1087اللائحة التنفيذية المشــار إليها والصــادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 
ب من وكيل الجامعة المختص رئيســـا ومن وكيل الكلية المختص على أن "تولف لجنة التأدي

وأقدم أعضاء مجلس الكلية المختصة أعضاء . وعند الغياب أو القيام المانع يجل محل وكيل 
الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضــاء مجلســها ويحل اقدم أعضــاء 

ا المجلس وفي حالة تعذر تكوين الجنة مجلس الكلية ومن يليه في الأقدمية من أعضـــاء هذ
على النحو المتقدم  تعلف بقرار من مدير الجامعة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عميد 

من اللائحة على أن "القرارات التي تصدر من الهي ات  92الكلية المختص ،كما نصت المادة 
قا للمادة  ية وف تأديب بات ال ــــة بتوقيع العقو هائ 90المختص لك تجوز تكون ن ية . ومع ذ

المعارضــــة في القرار الصــــادر غيابيا من لجنة التأديب وذلك.... ومع عدم الإخلال بأحكام 
يجوز التظلم إلى مجلس الجامعة من القرار الصــــادر بإحدى  88الفقرة الأولى من المادة 

 دمه ويكون التظلم بطلب يق 89من المادة  9،8،7،6العقوبات التأديبية المبينة في البنود 
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صدور القرار ولمجلس الجامعة أن  الطالب لمدير الجامعة خلال عشر أيام من تاريا 

من  184يلغي العقوبة أو يعدلها ومن حيث أن الثابت فيما تقدم وبصرــــيح نص المدة 
قانون تنظيم الجامعات أن قرار مجلس تأديب الطلاب ما يســــوق التظلم منه إلى رئيس 

ر جدية التظلمات فيعرض ما يلمســـه جادا منها على مجلس الجامعة الذي يترخص في تقدي
الجامعة ويعرض ما عدا ذلك مما يفتقد الجدية ولمجلس الجامعة حال طرلإ الأمر عليه أن 

يلغي العقوبة أو يعدلها وبهذه المثابة فإن قرار مجلس تأديب الطلاب لا يغادر القرارات 
ة والتي يجرى التظلم إداريا منها ولا التأديبية الصــــادرة ن الســــلطات التأديبية الرئاســــي

سلطة إدارية وكل إليها  يختلف عنها مرتبة كما وان مجلس الجامعة في هذا المنحنى محض 
ها  جديت جامعة وجها ل يأنس رئيس ال بأن  –نظر التظلمات التي  يه لا يســــوق القول  وعل

لعامة في ولاية امجلس الجامعة في هذا الصدد بمثابة مجلس التأديب إلا است نافي صاحب ال
نظر الطعون في العقوبات التأديبية فليس لمجلس الجامعة ثمة المجالس التأديبية وطبيعة 

سا  ضور والدفا  أمامها ،بل أن التنظيمات لا تقدم رأ ضا  الح شكيلها ونظم إجراءاها وأو ت

غير ب إلى مجلس الجامعة ولا تعرض عليها قاطبة ،وإنما يتوجه بها إلى رئيس الجامعة  فينأى
أجاد منها عن العرض على المجلس الذي لا ينهض  له من اختصــاص إلا في حدود ما يطرحه 

وعلى ذلك فإن ســلامة تشــكيل مجلس تأديب لا يغني عنها صــدور  –عليه رئيس الجامعة 
قرار  من مجلس الجامعة في شــــأن الظلم من قرار مجلس التأديب فليس مجس الجامعة 

ست نافيا   سا تأديبيا ا سلامه ، بمنأى مجل سب إليه قرار التأديبي وتتحرى أوضا   كن أن ين
عن عيوب التشكيل التي عساها قارنت انعقاد لمجلس تأديب الطلاب ،ولا مندوحة من ثم 

من تحري أركان ســلامة قرارات هذا المجلس قانونا وما يعتورها من عيوب الشــكل")طعن 
 ( 7/5/1977ق "إدارية عليا" جلسة  22لسنة  823رقم 

ــاً قضــت بأن " "إن قواعد الشــكل والإجراءات  في إصــدار القرار التأديبي مما  وأيض
يتعين أتباعه والتزام موجبه ومقتضاه فإن أستوجب القانون تشكيل لجنة تأديب أو مجلس 

تأديب على نحو معين فلا مناص من انعقاده بالتشــــكل المعين له وإلا وقع الانعقاد باطلا 
لان ، انبثق من قرارات عن التشكيل الباطل ذلك أن التشكيل على ما غير صحيح ولازم البط

توخاه المشرــ  وأفصــح عنه طةن واطم نان تصــفو به نفس المتهم  وتقر على مصــيره فلا 
تتزعز  ثقة أو يتغلغل اطم نانه فيمن كل إليه أمره ،ومثل هذا الضمان الأساسي من قبيل 

 اء لمحالفته وهو بطلان لا يقبله سكوت صاحب الإجراء الجوهري الذي يترتب البطلان جز 
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الشأن عن التمسك به أمام المجلس التأديبي فليس في هذا السكوت ما يصحح وجه 

ـــأن أما المحكمة في كل وقت الدفع بهذا البطلان والذي  ـــاحب الش المخالفة وإنما يبقى لص
نون تنظيم الجامعات من قا 138تق  به المحكمة من تلقاء ذاتها . . ومن حيث أن المادة 

تق ـــ بأن يشـــكل تأديب الطلاب برئاســـة نائب رئيس الجامعة المختص وعضـــو الوكيل 
المختص للكلية أو المعهد وأقدم أعضــــاء مجلس الكلية أو المعهد وعند الغياب أو القيام 

المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدام العمداء ثم من يليه في الأقدام ويحل محل 
لية أقدم أساتذة الكلية ثم من يليه في أقدمية والثابت في هذا الصدد أنه في مجال وكيل الك

ساتذة  الكلية إنما يحل محله  شر  عن أقدم أ صح الم تحديد من يحل محل وكيل الكلية أف
من ليه في الأقدمية بما يغني عن تكرار ذات القاعدة في شــأن من يحل محل أقدم أعضــاء 

المجلس إذ يتعين في هذه الحالة اتساقا مع صريح النص أن يحل مجل الكلية كعضو أصلي  ب
ـــحت عنها المادة -محله ويقوم مقامه من يليه في الأقدمية . . وهي ذات القاعدة التي أفص

،بل  -من اللائحة التنفيذية  لقانون الجامعات والمشار إليها في شأن عضوية لحنة تأديب91

ـــاتذة عند غيابه أو قيام المانع في أن قاعدة حلول التال في ترتيب الأقدمي ة محل أقدم الأس
حقيقة أمرها قاعدة أصــولية في غنى عن النص الصرــيح ذلك أن وصــف الأقدم بين أعضــاء 

هي ة التدريس إذا ما ذا يل أحد لحق حتما بحكم اللزوم التالي له في الأقدمية ،بل بما في 
 يقوم به مانع أو غاب وعند غيابه مفاده أن أقدم أعضاء هي ة التدريس هو الأقدم الذي لا

لمشر  فلا يستقيم القول إذا ا -أو قيام المانع فالأقدم هو التالي له مباشرة بكشف الأقدمية 
ســــكت عن بيان من يقوم مقام الأقدم من الأســــاتذة أو أن الأقدم إنما يعني به الأقدم 

الذي انعقاد المجلس و الحاضرين غير المعتذرين فليس التواجد بالكلية من عدمه في حين 
يترك للمصــادفة وحدها ،ســبيلا إلى تحديد الأقدم بين الأســاتذة وإنما يتعين في ذلك التزام 

كشــــف الأقدمية الثابت وإخطار الأقدم من أعضــــاء هي ة التدريس بمعاد انعقاد مجلس 
التأديب وعدم مجاوزة الأقدم إلى من هو أحداث منه إلا بعد أن يتحقق إخطاره أو يثبت 

عضــــو مجلس  -غيابه أو قيام مانع قانون به .ومن حيث أنه متى كان الثابت أن الدكتور 
به الرابع  يأد ترتي ية إذ  قدم أعضــــاء مجلس الكل لمدعي لم يكن أ حاكم ا لذي  يب ا تأد ال

والعشرــــون ف قائمة الأقدمية ولم تثبت الكلية إنها تحقق اتصــــالها بجميع الأســــبق منه 
فإن لمحكمة القضــــاء الإداري فيما  –ر اختياره من دونهم كافة أقدمية وقيام مانع أو يبر

 معززا بدائل وقرائن الأحوال وما قدمه المدعي من خطابات شخصية  –استخلصت في ذلك 
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من بعض الأســاتذة الذين لم يرقى إليهم شــك بأنه لم يســبق دعواتهم إلى حضــور 

لا تدحضها لجامعة بإدعاء أن  مجلس التأديب ولم يقم بهم مانع يحول دون ذلك ، وهو ما
ــلامة امتناعها وصــحيح عقيدتها  -تلك الدعوى تحقق توجيهها بأي نحو ما يبرر وجدانه وس

ببطلان تشـــكيل مجلس التأديب الذي حاكم المدعي مما يســـتتبعه حتما من بطلان القرار 
م كالطعين المنبثق عنه . ومن حيث أنه لما تقدم فإنه الحكم المطعون فيه قد صــــادف ح

القانون إذ قضىــــ بإلغاء القرار المطعون عليه الصــــادر من مجلس تأديب الطلاب جامعة 
القاهرة والمعيد من مجلس جامعة القاهرة بإلغاء امتحان المدعي المقرر عليه في دور يونيو 

بما يتعين معه الحم بقبول الطعن شــــكلا وبرفضــــه موضــــوعا مع إلزام الطاعنين  1973
( وبأنه "إن 7/5/1977ق "إدارية "عليا" جلســـة  22لســـنة  832المصرـــوفات") طعن رقم 

إدارة مجلس الكلية أو المعهد يتمتع بســلطة تقديرية في شــأن منح الطالب الذي اســتنفذ 
مرات الرسوب فرصة استثنائية للتقدم للامتحان مرة أخرى وتمارس الجهة الإدارية المختصة 

، وما تتلمسه من استعداد الطالب وما هذه السلطة على ضوء ظروف كل حالة وملابستها 

يتجمع لديه عنه من عناصر ومعلومات ،وفقا لما تراه محققا للمصــــلحة العامة ،ويكون 
ق  16لسـنة  543قرارها صـحيحا ما دام قد خلا من إسـاءة اسـتعمال السـلطة")طعن رقم 

عية ( وبأنه "يبين من اســـتقراء كافة النصـــوص التشرـــي24/4/1971"إدارية عليا "جلســـة 
واللائحة المتقدمة أنه يجب التفريق بادئ ذي بدء بين قواعد قبول بكليات الجامعة"كلية 

ـــية ، وكلية التجارة ،وكلية العلوم  ـــياس ـــاد والعلوم الس الحقوق ،كلية الآداب ،كلية الاقتص
،وكلية الهندسـة وكليات الطب والصـيدلة  والأسـنان والطب البيطري ،وكلية الزراعة وكلية 

جامعة عين شــــمس"  فمن أجل التحاق بأي من هذه الكليات الجامعية وحدها البنات ب
ــة الثانوية  ــهادة إتمام الدراس ــلين على ش ــواها تراعى قواعد القبول للطلاب الحاص ودون س

وهي قواعد تنظيمية واجبة الاتبا  في مجال تطبيقها ومحل –القســـم الإنجليزي  –المعادلة 
ضع المجلس الأعلى صرتها  لزومها وهي من و صة بكليات الجامعات التي ح للجامعات وخا

حد أدنى "  ية ك كل كل لة للقبول ب لت " المواد المعه قا عد ف هذه القوا ية من  ثان لمادة ال ا
وراحت تحدد وتعدد على سبيل الحصر أسماء الكليات الجامعية التي ينص عليها وينظمها 

لبند أولا من القواعد العامة من ا 3قانون الجامعة وتشريعات الجامعات وجاءت في الفقرة 
" ألا تحســــب اللغة العربية والدين من بين المواد الخمس" . ومن هذا كانت الركيزة التي 

 استند عليها دفا  الحكومة في هذا الطعن . وفات الدفا  إن مثل هذا الثالث من هذه 
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 للجامعات القواعد لا  كن إعماله أو امتداد أثره خارل مجال سلطان المجلس الأعلى

ولا  كن لهذا البند الثالث أن يقحم نفسه في مجال تنظيم الكليات والمعاهد العليا التابعة 
لوزارة التعليم العالي . وهذه تقدم وتنظم بمقتضىـــ قوانين وتشرـــيعات أخري خاصـــة بها 

ومســتقلة عن الكليات الجامعية نظرا لاختلاف طبيعتها ومغايرة أهدافها وتباين رســالتها . 
لا التشرـــيعات التي تنظم الكليات والمعاهد العليا اســـتبعاد مادة الدين من التدريس أو ف

ــاحه  الامتحان أو من مواد النجالإ ، ــلف إيض ولا القرارات الوزارية المتعاقبة على نحو ما س
ــارت  ــت أو نوهت إلى مادة الدين من قريب أو من بعيد . ومع ذلك فإن جميعا أش تعرض

 صراحة ووضــــولإ واســــتلزمت أن يكون النجالإ في خمس مواد أخرى إلى اللغة العربية في
بالإضـــافة إلى اللغة العربية دون اشـــتراط عدم احتســـاب مادة الدين من بينها.فلا محل 

طـ من قواعد المجلس الأعلى للجامعات، كما لا ســــيبل  والحالة هي لاســــتعارة هذا الشرـــ
حة وإطلاق النصــــوص التشرــــيعية وا يه أمام صرا ياس عل عد اللائحية والقرارات للق لقوا

الوزارية التي اختصت بتنظيم الكليات والمعاهد العالية التابعة لوزة التعليم العالية لوزارة 

ــنة  699التعليم العالي") طعن رقم  ــة  10لس ( وبأنه "لا 26/6/1965ق "إدارية عليا" جلس
لمادة  قانون رقم  291وجه للنعي على نص ا نة  345من ال ــــأن 1956لســــ تنظيم  في ش

ضيهم الطبيعي وهو  ستوري بمقولة أنه حرم الطالب من اللجوء إلى قا الجامعات بأنه غير د
غاء القرارات أو وقف تنفيذها ، ولا  بإل القضــــاء الإداري، في حمايتهم من اعتداء الإدارة 

بمقولة أنه يهدر مبدأ المســاواة أمام القضــاء ،ألانه حرم طائفة من الأفراد وهم الطلبة من 
سمح به لغيرهم من الا ضاء الإداري بطلب الإلغاء أو التنفيذ في الوقت الذي ي لتجاء إلى الق

لا وجه لذلك كله، لأن من المســـلم كأصـــل دســـتوري أن القانون  هو الذي يرتب  -الأفراد 
جهات القضــــاء ويحدد نطاق ولايتها ويوز  الاختصــــاص بينها، كما أنه هو الذي يقرر 

البة بها، قضـــائية كانت أم غير قضـــائية ، ولا يلزم حتمت أن الحقوق ويحدد وســـائل المط
تكون تلك الوســـيلة قضـــائية أو أن تكون قضـــائية على وجه معين كطلب الإلغاء أو وقف 

تنفيذ دون وجه آخر كطلب التعويض ، بل المرد في ذلك كله إلى ما يرتبه القانون ويحدده 
ضا  التي يقرها ،لأنه هو الإدارة شروط والأو ستورية التي تملك ذلك كله في حدود  وبال الد

الدستور، وبغير حدود على مبادئه . كما أن من المسلمات كذلك كأصل دستوري أن المقصود 
بالمســــاواة أمام القضــــاء هو عدم التفرقة بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مركزهم 

 النظر في  طلبات إلغاء أو  إذا أخرجت من اختصاص القضاء الإداري 291القانونية . والمادة 
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ـــ ون طلابها إنما عدلت  ـــادرة من الهي ات الجامعية في ش وقف تنفيذ القرارات  الص

هذا الاختصاص ليسري في حق طائفة الطلبة جميعا ،، لا فرق من هذه الناحية بين فرد من 
 هذه الطائفة وأخر ،فهم جميعا ســـواء أمام القضـــاء في هذا الشـــأن ،وهذا هو المقصـــود

ـــتورية ، ولكن لا  كن أن تفهم أمام  ـــاء في حقهم من الناحية الدس ـــاواة أمام القض بالمس
المساواة القضاء بالقياس بينهم وبين طائفة أخرى من الأفراد لا شأن لهم في النظم الجامعية 

ية")طعن رقم  قانون نة  1789لعدم التماثل في المراكز ال يا" جلســــة  2لســــ ق "إدارية عل
8/6/1957) 

 : طلبـــة المـــدارس 
من قرار رئيس  28ومن حيث أن المادة فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

سنة  68الجمهورية بالقانون رقم  صدر وزير  1968ل شأن التعليم العام تقت  بأن " ي في 

يان العقوبات التي توقع عليهم في حالات  تأديب الطلاب وب ية والتعليم قرارا بنظام  الترب

خلال بالنظم المدرسية والامتحانات كما يبين أحول الإلغاء الامتحان والحرمان منه، وبناء الإ 
ـــدار وزير التربية والتعليم قراره رقم  ـــنة  20بتاريا  74على ذلك إص في  1975من مايو س

شــــأن أحوال إلغاء الامتحان والحرمان منه ونصــــت المادة الثانية منه على أنه مع عدم 
با بالعقو لك في الأحوال الإخلال  مة وذ عا نات ال حا قل أو الامت حان الن ت المقررة يلغى امت

يه . )ب(إذا خالف اللوائح   ية : ) أ ( إذا غش أو حاول الغش في الامتحان أو عاون عل الآت
( تمزق كراســـة إجابة أو 1والتعليمات الصـــادرة في شـــأن الامتحان ويعتبر من قبيل ذلك  )

مه بعمل من شــأنه إخلال نظام الامتحان وحرمته كالشــغب ( قيا2إخفائها أو الهروب بها.)
(اعتدائه بالقول أو بالفعل على أحد من القائمين على بأعمال الامتحانات أو 3أو الضــوضــاء)

ضمن أوراق الإجابة  سواء كان ذلك داخل اللجنة أو خارجها . )ل(إذا ت معاونيهم أو الطلبة 
ام والأداء أو ضمها ما يتم عن شخصية أو يدل أمرا يعد قذفا أو سبا أو مخالفة للنظام الع

على الشغب أو الاستهتار بأي صورة من الصور في حين تضمنت المادة الثالثة النص على أنه 
يكون إلغاء الامتحان في الحالة المنصــــوص عليها في البند )ل( من المادة الســــابقة بقرار 

ب راســــبا في جميع المواد مرة مســــبب ونهاا من الرئيس العام للامتحان . ويعتبر الطال
ــبة  ــنة التي ألغى امتحانه فيها . هذا وتق ــ المادة الرابعة بأنه بالنس ــبة لس واحدة بالنس

يكون إلغاء الامتحان بقرار   -لامتحانات  شــــهادة إتمام الدراســــة الثانوية العامة ودبلوم
 ص عليها تين المنصو مسبب ونهاا من مدير المديرية أو الإدارة التعليمية المختص في الحال
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على أن يقوم رؤساء لجان سير امتحانات سير الشهادات   2في البند )أوب(من المادة 

صة  صة بذلك على مدير المديرية أو الإدارة التعليمية المخت شار إليها بغرض التقارير الخا الم
تب على في ذات اليوم التي تحدث فيه المخالفة ويصــدر القرار المســبب في اليوم ذاته ويتر 

نة  ية وعلى رئيس لج تال حان في الأيام ال نه من دخول الامت لب حرما طا حان ال غاء امت إل
الامتحان عند حدوث أي مخالفة أن يقوم بإجراء تحقيق يسمع فيه أقوال الطالب والشهود 

كما أجازت المادة الخامسة لوكيل الوزراء المختص بالامتحانات حرمان الطالب من الامتحان 
 2اشرة أو زيادة عدد مرات الحرمان في جميع الحالات المنصــــوص عليها في المادة التالي مب

ــة لوزير التربية والتعليم بفصــل الطالب من جميع المدارس في غير  وخولت المادة الســادس
صالح العام  ستوجب ال مراحل الإلزام في جميع الحالات المتعلقة بمخالفات الامتحانات إذا أ

ــنة  74من حيث أن قرار وزير التربية والتعليم رقم اتخاذ هذا الإجراء ..و  ــار  1975لس المش
ـــدر عن الطلاب في امتحانات النقل والامتحانات العامة  إليه نظم أنوا  المخالفات التي تص

ــادرة  من غش في الامتحانات أو محاولة أو معاونة عليه أو مخالفة اللوائح والتعليمات الص

بة أو إخفائها أو الهروب  أو الإخلال نظام الامتحان في شــــأن الامتحان  تمزق كراســــة إجا
وحرمته أو اعتدائه بالقول أو بالفعل على أحد من القائمين به أو تتضــمن ورقة الإجابة أمرا 

ــية الطالب أو يدل  ــخص ــبا أو قذفا أو مخالفة للنظام العام أو الآداب أو ينم عن ش يعد س
هذا القرار الجزاءات المترتبة على هذه  على العبث أو الاســتهتار بأي صــورة وقد أســتثنى

المخالفات جميعا بدء بإلغاء امتحانات الطالب في ذات الســــنة إلى الحرمان ، وانتهى بحق 
ــالح العام اتخاذ هذا الجزاء  ــتوجب الص ــل الطالب من جميع المدارس إذا أس الوزير في فص

المخالف  ة تنزل بالطالبوفي ذلك جميعا فإن إلغاء الامتحان تستوي بلا ريب عقوبة تأديبي
شأن كل عقوبة  –من بين ما شر  من عقاب لمخالفات الامتحانات  وبهذه المثابة فلا مناص 

، من تحرى أوجه ثبوت المخالفة قانونا وصـــحة نســـبتها إلى من تســـند إليه ومدى أهليته 
اءلة سوالظروف المخففة لتحمل الم –لتحمل المساءلة عنها وأسباب الإباحة وموانع العقاب 

عنها المسعولية فتدرأ عنها أو تق  تخفيف العقوبة أو تشديدها الأمر الذي لا مناص معه 
من تحقيق الواقعة لسما  أوجه الدفا  من تنسب إليه المخالفة ، وذلك أمر طبيعي عام لا 

غنى عنه وضــــمان لا يحتال إلى نص في تقريره قبل توقيع الجزاء وضرورة لا معدي عنها 
سفر عنه التحقيق من لاختيار ال ضوء ما ي سبة التي يتحقق بها الرجز والرد  في  عقوبة المنا

 أوجه المسعولية و مواجباتها قانونا . ومن حيث أن مقتضى ما تقدم أن المخالفة المنصوص 
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ية والتعليم رقم  ية من قرار وزير الترب ثان لمادة ال ها في ا نة  74علي آنف  1975لســــ

ـــمن ورقة ـــلها تض ـــبا أو مخالفة للنظام العام أو  البيان وحاص الإجابة أمرا يعد قذفا أو س
الآداب أو ينم عن شخصية الطالب أو يدل على العبث أو الاستهتار بأي صورة من الصور 

التي يعاخذ الطالب عليها بعقوبة إلغاء الامتحان في الســــنة أو أي من العقوبات الأخرى 
توقيع العقاب عنها إلا بعد إجراء تحقيق  المنصــــوص عليها في هذا القرار، لا يجوز إجراء

تثبت به الواقعة وأســباب المســاءلة عنها على ســيبل القطع واليقين لا على ســيبل الظن أو 
الاحتمال .... فقد يثبت الطالب خلال التحقيق أن الورقة موضـــو  المخالفة ليســـت له أو 

الكتابة وقد فرطت  أقمحت على كراســــة إجابته ، أو أن به عاهة تقعده عن القراءة أو
العبارات من مساعده دون علم أو رضاه .أو أن ما نعاه من موانع المسعولية والعقاب قام 

ستوجب له البراءة ، أو أن ظروفا أحدقت به بما لا مناص معها من  به بحجب مس وليته وي
تخفيف مســـ وليته أو نفيها ، أو أن الواقعة على فرض نســـبتها إليه ومســـ وليته عنها لا 

سبا أو مخالفة لنظام العام أو الآداب ..... أو  تنطوي في حقيقة تكيفها على ما يعد قذفا أو 

غير ذلك من الأسباب التي تدفع بها المسعولية وتنفي أسباب الإدانة ، وعليه فإن التحقيق 
لا غنى عنه في إثبات الواقعة وأوجه المســــاءلة عنها وتدرل العقاب بما يتفق وواقع الحال 

المشار إليه  1975لسنة  74من القرار رقم  4جه لظن بأن المشر  إذا أوجب في إعادة ولا و 
سمع  سير الامتحان عند حدوث أي مخالفة أن يقوم بإجراء تحقيق فيها ت على رئيس لجان 

صوص عليهما في البندين أ، بمن –فه أقوال  ستوجب في الحالتين المن شهود . إنما أ الطالب وال
المادة  –من تلك  -القرار المذكور فحســب ، دون الحالة الواردة في البند لالمادة الثانية من 

فلا يلزم التحقيق في شأنها أصلا ذلك أن المشر  فيما أورده من نص بشأن البندين أ،ب إنما 
عالا حكم المخالفات التي تقوعت تكشـــف أثناء ســـير الامتحان فأوجب على رئيس لجنة 

ــير الامتحان إجراء تحقق فوري  حال وعرض تقرير بالواقعة على مدير المديرية أو الإدارة س
التعليمية المختص في ذات اليوم التي تحدث فيه المخالفة كي لا يصدر القرار المسبب بإلغاء 

ته  أما المخالفة المنصــــوص عليها في البند )ل( والتي لا  –الامتحان من عدمه في اليوم ذا
جابة بمنأى عن ســـير الامتحان فلا تلتزم فيها تكشـــف في الأصـــل إلا عند تصـــحيح ورقة الإ 

ـــل الطبيعي الذي لا غنى  الإجراءات والمواعيد آنف البيان وإن كانت لا تنفك مقيدة بالأص
غاء  بإل قانونا . ومن حيث أن القرار الطعين الصــــادر  عنه من وجوب التحقق وضرورته 

 ق عن الواقعة التي صدر لم يسبق بأي  تحقي  1976/ 75امتحان الطالب عن العام الدراسي 
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العقاب بسببها  مما يعد إخلالا  بضمان من جوهري من شأنه بطلان الجزاء ومن ثم 

يغدو القرار الطعين بحسب الظاهر ودون المساس بأصل الموضو  قرار معيبا حريا بالإلغاء 
، بتوافر طلب وقف تنفيذه على عنصرـــ الجدية فضـــلا عن عنصرـــ الاســـتعجال باعتبار ما 

تب على التنفيذ من نتائا تداركها ترتبط بمســتقبل الطالب ودراســاته ومن ثم يســتقيم يتر 
طلب وقف تنفيذه على صـــحيح ســـنده قانوناً ، وإذا ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا 

المذهب  فقضىــــ بوقف تنفيذ هذا القرار فقد وافق حكم القانون ومن حيث أنه لما كان 
م بقبول الطعن شــكلاً وفي موضــوعه بإثبات ترك  الخصــومة  الأمر كما تقدم فإنه يتعين الح

ـــبة للشـــق من القرارات المطعون فيه الخاص بحرمان الطالب من امتحان  في الطعن بالنس
سنة  406وبرفض الطعن فيما عدا ذلك وإلزام الطاعن المصروفات")طعن رقم  1977عام  ل

ــــة  23 يا" جلس ية عل ن11/2/1978ق "إدار نه "ومن حيث أ ه يتبين من الأوراق أن ( وبأ
سنة  27المدعية كانت قد طلبت في  من الإدارة العامة للامتحانات بوزارة  1969من أكتوبر 

التربية والتعليم إعطاءها شهادة  تفيد حصولها على شهادة المدرسة الأولية الراقية بالهياتم 

من ديسمبر سنة  27) مدرسة أدهم باشا( فردت عليها الإدارة المذكورة بالكتاب المعرخ في 
شا الأولية  1969 سة أدهم با صروفات تلاميذ مدر سجل قيد م بأنه " تبين من الرجو  إلى 

ـــنة ـــنة الثالثة ، قد  1928الراقية لس ـــمن تلميذات فرقة الس ـــم الطالبة ...... ض وجود اس
أســـتخرل هذا البيان لتقد ه إلى المعســـســـة العلاجية بمحافظة القاهرة كما صـــدر الإدارة 

ــ ون للقانونية لوزارة التربية والتعليم رقم العام ــنة  11المعرخ في  41 39ة للش من يونيو س
القضائية )المقام عنها  25لسنة  62إلى إدارة قضايا الحكومة في خصوص الدعوى رقم  1972

المتضمن نتيجة مدرسة 34/57/ 3353الطعن الماثل( تخطرها فيه بأنه " بطلب السجل رقم 
ـــنة  من  15إدارة الامتحانات العامة بالوزارة أفادت بكتابها المعرخ في  27/1928الهياتم لس

بأن سجل مصروفات تلاميذ مدرسة أدهم باشا الأولية الراقية للبنات  في  1972إبريل سنة
محفوظ بدار المحفوظات العمومية وأنه  كن لهي ة مفوضي  27/1928الســــنة المكتبية 

الســجل لمشــار إليه وتدوين ما يريد الحصــول عليه  الدولة إيفاد من تثق فيه لاطلا  على
من بيانات" فإنه يستفاد من هذين الكتابين أن وزارة التربية والتعليم قد عولت على سجل 

لمصرـــوفات لمذكور بحســـبان أنه لا يوجد لديهم مســـتندات أو وثائق أخرى تبين أوضـــا  
وذلك على ما  27/1928راسي تلميذات مدرسة الهياتم وما تم في شأن نجاحهن في العام الد

 ورد بدفاعها في الدعوى . ومن حيث أنه يتبين من محضْ الإطلا  على السجل المذكور 
  



151 
 

والذي حرره رئيس الســـكرتارية بهي ة مفوضي الدولة  1972من يونيو  20المعرخ في 

يه عبارة ) وزارة المعارف  ناء على تكليف من المفوض إن غلاف هذا الســــجل مدون عل ب
ــا الأولية الراقية   -العمومية  ــة أدهم باش ــنة –مدرس دفتر قيد مصرــوفات التلاميذ في الس

ــنة التي تبدأ من27/1928المكتبية  ــبتمبر س ــحيفة الأولى  1927أول س وإنه قد دونت بالص
ــنة الثالثة فصــل أول وعددهن ســت وثلاثون تلميذة ، وورد بها  منه أســماء تلميذات الس

ــم المدعية مدونا أمام رقم  ــم كل تلميذة  6أس ــلســل،ن وتضــمنت الصــحيفة أمام أس مس
ــبة لة المقيدة عليها بالبيانات الخاصــة بتاريا الميلاد وتاريا الالتحاق بالمدرســة والح النس

للمصرــوفات وما إذا كانت باقية بالفرقة أو منقولة إليها ومدة ســداد المصرــوفات ثم أخيراً 
شهر  سدد المصروفات من  سم المدعية ما يفيد أنها كانت ت خانة للملاحظات ، وجاء أمام أ

بخانة  ثم منحت المجانية بعد ذلك وقد دون 1928حتى شهر مارس سنة  1927أكتوبر سنة
الملاحظات أمام أسماء ثمانية تلميذات ما يفيد أنهن فصلن من المدرسة مع ذكر السبب في 

سمائهن بالملاحظات  –ومنهن المدعية –كل حالة ،أما باقي التلميذات  شم أمام أ فلم يذكر 

يذات اللاد ظلت  نت من بين التلم كا ية  لمدع نات على أن ا يا هذه الب تدل من  وإذ يســــ
ـــة حتى  نهاية العام الدراسي ، فإنه من معدى ذلك إنهن أدين الامتحان عند انتهاء بالمدرس

الســنة الدراســية ، ولا يجوز للوزراء إزاء ذلك أن تدفع أن هذا الســجل لم يتضــمن ما يفيد 
نجالإ المدعية في الامتحان المذكور مادامت لم تقدم الأوراق التي تدل على رســــوبها إذ لا 

عدم احتفاظ الجهة الإدارية بما  كان يجب أن يوجد في حوزتها يقيل أن تضـــار المدعية من 
من وأوراق إذا ما أخذ في الاعتبار فضلاً على ما تقدم من المدعية التحقت في العام الدراسي 

وهي لا شــك في دراســة  -بالدراســة بمدرســة المولدات بمســتشــفى كشــتنز 28/1928التالي 
 1929وحصــلت في إبريل ســنة –أهيل الدراسي تتطلب أن تكون الملحة بها على قدر من الت

سة مهنة التوليد فإن  صرحها بموجبها بممار سة المذكورة ت سة بالمدر شهادة بإتمام الدرا على 
 –المحكمة تستخلص من ذلك كله أن المدعية أتمت بنجالإ الدراسة بالمدرسة الأولية الراقية 

لقانون إذ يتعين عليها إصــــدار أمراً مخالفاً ل -1928 – 1927في نهاية الســــنة الدراســــية 
الشــــهادة المذكورة إلى المدعية مادامت قد طلبتها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير 

ذلك فإنه يتعين الحكم عليه وإلغائه والقضاء للمدعية بطلباتها على النحو الموضح آنفا مع 
سنة  702إلزام وزارة التربية والتعليم المصروفات")طعن رقم  سة ق "إ  21ل دارية عليا" جل

5/3/1977 ) 
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"أن الثابت من الأوراق أن المدعية كانت بالســـنة الثالثة بدار  وقضـــت أيضـــاً بأن "

المعلمات بدمنهور وقد شــــكا بعض زميلاتها من ســــلوكها، وقدمن تقرير إلى مديرة الدار 
حمد متضمنت وقائع مشينة تدور بينها وبين الدكتور..... وترددها على منزل شخص اسمه "

" تدعى أنه خالها ،ومحاولتها اســتدرال زميلاتها إلى منزله ، وشــكهن في عذريتها ، واقتنائها 
قارير إلى  هذه الت لت  ها ،وقد أحي مال كثير مع لحبوب منع الحمل ،وملاحظتهن لوجود 

الأخصـــائيتين الاجتماعيتين اللتين قدمتا تقارير جاء بها أنه بمواجهة المدعية بأنها على علاقة 
ـــيارته إلى الدار ،ذكرت أنه قريبها ،فلما وجهت أنه ب ـــله بس أحد الأطباء بدمنهور وأنه يوص

ينتمي إلى دين غير دينها ،أفادت أنه زميل الطبيب قريبها ، وأن قريبها أوصــــاه بها، وقد 
أنذرتها الأخصائيتين لتقويم سلوكها وطلبتا منها إحضار ولي أمرها ، فأحضْت شخص أتضح 

 بطاقته الشــخصــية اختلاف لقبه عن لقب والدة المدعية وأســمها ولما وجه من الإطلا  على
من  4بذلك زعم أنه خال غير شقيق ، فرفضت الأخصائيتين إطلاعه على أي معلومات ، وفي 

أجتمع مجلس إدارة الدار للنظر في أمر المدعية وقرر فصــلها معقتا لًمدة  1971أبريل ســنة 

ــبو  مع إحالتها إلى العيادة  ــبو  أخر ، وفي يوم أس ــية لمدة أس ــنة  5النفس  1971أبريل س
استدعت الدار والدة المدعية  فحضْت ومعها شقيق المدعية ولما س لت والدة المدعية عن 

سلوك المعول منذ كانت في الإعدادية وأن لها  سلكت هذا ال سلوكها أجابت أن كر تها قد 
يادته الخاصــــة وقد كلفت ابنها حوادث ســــابقة ، وقد داومت على زيارة الدكتور في ع

بمراقبتها، كما طلبت من الدكتور عدم زيارتهم في منزلهم لأن ذلك يســــم إلى ســــمعتهم 
ووافقت على أن تصرـفـات ابنتها منافية للســلوك القويم ،  كما أضــافت أن الشــخص الذي 

ــقيق المدعي ــلة مطلقاً ، وقد وقع ش تـه ابنتها مدعية أنه خالها لا  ت إليهم بص مع  ةأحضْـ
وجهت مديرة الدار إلى مدير عام التربية  1971أبريل ســنة  18والدته على هذا القرار، وفي 

صة بالمدعية وذكرت أن الدار أوقعت عليها  والتعليم بالبحيرة، كتابا أرفقت به التقارير الخا
عقوبة الفصــل أســبوعا وإحالتها إلى العيادة النفســية لمدة أســبو  آخر، وطلبت الأي في 

 22قائها بالدار من عدمه ، وقد طلبت من مدير عام التربية والتعليم بكتابه المعرخ اســــتب
سنة  شائعات التي تدور  1971من أبريل  صحة ال من مدير الأمن إجراء اللازم للتثبت من 

يات إدارة البحث الجناا  بأن تحر مدير الأمن  لدكتور ..... وقد رد  ية ا لمدع حول علاقة ا
نه  بمديرية أمن البحيرة لدكتور المذكور وأ با فة  لمدعية على علاقة غير شري دلت على أن ا

 يعاشرها معاشرة أزوال وتتحصل منه في مقابل ذلك على مبالغ نقدية وهدايا ،  وأنها 
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تسعى لتحريض زميلاتها على الإقتداء بها ، ويتردد أنها حامل وأن كانت التحريات لم 

ال مدير التربية والتعليم هذا الرد على الدار تتوصــــل إلى التأكد من صــــحة ذلك ، وقد أح
من يوليه ســنة  3وطلب عرض موضــو  عرض موضــو  المدعية على مجلس إدارة الدار في 

لبحث الموضو  ووفق بل إجما  على فصل المدعية فصلا نهائيا، وقد صدق على هذا  1971
ومن مدير التربية  1971من يوليه ســــنة  14القرار من وكيل مديرية التربية والتعليم في 

. ومن حيث انه يبين مما تقدم أن هناك تحقيقا وافياً  1971من يوليه ســنة  15التعليم في 
وشاملاً قد أجرى بشأن ما نسب إلى المدعية من وقائع عن سوء السلوك  ، فبل أن يجتمع 

 تمجلس إدارة دار المعلمات بدمنهور لبحث موضوعها ، وإصدار قراره بفصلها ، وقد توافر 
في هذا التحقيق كل الضــــمانات وفي مقدمتها حق المدعية في الدفا  عن نفســــها ، فكما 

سمعت في هذا التحقيق العديد من زميلات المدعية ، سمعت أقوال ولدتها وشقيقها ، وقد 
سلوكها وصحة ما نسب إليها من اتهامات وقد واجهتها الأخصائيتان  اجمع الكل على سوء 

هدت إليهما الدار ببحث حالتها بالاتهامات والوقائع المنســــوبة إليها الاجتماعيتان اللتان ع

،وسمعتا دفاعها بشأنها وأوردتاه تفصيلاً في تقاريرهن التي عرضت على مجلس إدارة الدار 
قبل أن يتخذ قراره بفصــــلها كما عرض على مجلس إدارة الدار تقرير مكتب أمن الوزارة 

الجناا بمديرية أمن البحيرة قد أكدت صــــحة ما  الذي جاء به أن تحريات إدارة البحث
نسب إلى المدعية من وقائع مشينة تدل على سوء السلوك وتسم إلى شرف مهنة التعليم ، 

ومن ثم فليس صــــحيحا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه ، من أنه لم يجرى تحقيق مع 
سلمة  سوب إليها ، وإذا كان من الأمور الم ما ذهب إلى ذلك الحكم ك –المدعية فيما هو من

أنه ليس لمثل هذا التحقيق شــكل خاص ، فما كان يســوق للحكم أن  –المطعون فيه بحق 
ينعى على التحقيق أنه يتوافر فيه الضــمانات الكافية بمقولة أن المدعية لم تواجه بزميلاتها، 

ـــب إليها من اتهامات وذكر أن  ـــحة ما نس ـــقيقها ص ـــيما بعد أن أكدت والدتها وش ولا س
ســابقة على التحاقها بالدار ، وبعد أن ســلكت المدعية  -اعوجاجها وعلاقاتها الآثمة بالدكتور

في التحقيق سلوكاً غير مستقيم  يعكد انحرافها ، فقد ذهبت إلى أن هذا الدكتور قريبها فلما 
ضار  صاه بها، وحين كلفت بإح وجهت بأنه يدين بدين غير دينها ، ذكرت أن أحد أقاربها أو

مرها أحضْت شخصا لا  ت لها بأي صلة قر  أو ولاية ادعت انه خاله ، كما أنه ليس ولي أ 
 صحيح ما ذهب إليه الحم المطعون فيه ، من أنه ما كان يجوز للدار بعد أن أوقعت على 
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المدعية عقوبة الفصــل لمدة أســبو  لما نســب أن تعود فتقرر فصــلها نهائيا لذات 

لم تقص حين قامت بفصل المدعية  –أتضح من مساق الواقع  الاتهامات ،ذلك أن الدار كما
سبو   صلها أ صدت بف شأنها وإنما ق سبو  أن يكون هذا هو قرارها النهاا في  معقتا لمدة أ

ـــبو  آخر إلى أن نظر في أمرها ، والمبادرة إلى اتخاذ  ـــية لمدة أس وإحالتها إلى العيادة النفس
لطة زميلاتها بعد أن ارتفعت أصــواتهن بالشــكوى إجراء يحول بينها وبين الاســتمرار في مخا

ــلوكها ومن محاولاتها حملهن على الاقتداء بها ، وذلك إلى أن يتم تحقيق كافة  ــوء س من س
وقائع الاتهامات المنسوبة إليها والتأكد من مدى صحتها وبحث الموضو  من جميع نواحيه 

تهي ة طالباتها ليكن مواطنات لاتخاذ قرار نهاا في شــــأنه يحقق ما تهدف إليه الدار من 
صــالحات ، وما تق ــ به أصــول التربية من حماية الطالبات من شــوائب ســوء ســلوك 

سا على ما تقدم ، وعلى ما ثبت في حق المدعية  بع –المنحرفات منهن . ومن حيث أنه تأسي
ضمانات  شكل ال شديد، يكون القرار –تحقيق توفرت له  سلوك  سوء  من اتهامات تنم عن 

والذي تصدق عليه  1971من يوليو سنة  3أصدره مجلس إدارة المعلمات بدمنهور في  الذي

وكيل ومدير التربية والتعليم بالمحافظة طبقا لما يقت ــ به قرار وزير التربية والتعليم رقم 
بشــأن تنظيم دور المعلمين والمعلمات ، يكون هذا القرار  69مايو ســنة  17الصــادر في  65

إدارة الدارة بفصــل المدعية قد صــدر صــحيحا ومطابقا للقانون ،وقام  الذي أصــدره مجلس
على ســــببه المبرر له ، ويكون نعى المدعية عليه على أســــاس من الواقع ،أو القانون ،وإذ 

ذهب القانون المطعون فيه غير هذا المذهب يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تأويله 
ضاء بإلغائه و  صروفات")طعن وتطبيقه ويتعين لذلك الق برفض دعوى المدعية مع الزمها الم

( وبأنه "أن الثابت من الأوراق أنه 13/4/1974ق " إدارية عليا" جلسة  19لسنة  158رقم 
ضـــبط مراقب لجنة امتحان النقل بمدرســـة الناصرية الثانوية  1967من مايو ســـنة  16في 

المقرر في  ة أثناء تأديته الامتحانبالإسكندرية مع ابن المدعي ،التلميذ بالسنة الأولى الثانوي
ورقة الجبر ورقة أسـ لة امتحان مادة الفيزياء المقررة على السـنة الثانية والخاصـة بالتلميذ 

الذي كان يجلس بجواره في لجنة الامتحان مدونا على ظهرها حل مسألتين من مسائل مادة 
ــة تحقيقا أعترف فيه ابن المدعي بأن جنة ه تســلم من جاره في الالجبر . وقد أجريت المدرس

ورقة الأس لة الخاصة به بعد أن دون عليها حل المسألتين وأنه نقل منها حل أحد المسألتين 
إلى ورقة إجابته . كما أعترف جاره بأنه طلب منه جل بعض مســــاءل الجبر لصــــعوبتها 

 م وقافاستجاب له وقام بحلها على ورقة أس لة مادة الفيزياء الخاصة به وأعطاها له . 
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مدرس أول الرياضــيات بالمدرســة بمضــاهاة حل المســألة الأولى من ورقة إجابة ابن 

المدعي بما هو مكتوب على ظهر ورقة أســــ لة التلميذ الآخر فوجد أنه قد نقل فعلا .وبناء 
بإلغاء امتحان  1964لســــنة  85على ذلك قام ناظر المدرســــة تطبيقا لحكم القانون رقم 

لارتكابهما جر ة الغش المعاقب عليها في القانون المذكور.   ومن  1967الطالبين عن عام 
بأحوال إلغاء امتحان التلميذ في  1964لســــنة  85حيث أن المادة الأولى من القانون رقم 

النقل والامتحانات العامة النهائية تقضىــــ بإلغاء امتحان التلميذ في النقل بجميع مراحل 
والتعليم أو التي تتولى الإشراف عليها إذا غش أو حاول الغش التعليم التابعة لوزرة التربية 

سبب ونهاا من الرئيس العام الامتحان ويترتب  في الامتحان ويكون إلغاء الامتحان بقرار م
عليه حرمان التلميذ من دخول الســــنة التالية .ويجوز لوكيل وزارة التربة والتعليم زيادة 

متحان. ولما كان القرار المطعون فيه قد قام على عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الا 
أســــباب تبرره في الواقع والقانون فقد ثبتت واقعة الغش في الامتحان المنســــوبة إلى ابن 

المدعي من أقوال مراقب اللجنة ومن ضـــبط الورقة التي كان هذا التلميذ يغش منها معه 

الورقة المضــــبوطة وكذلك من  ومن مضــــاهاة إجابته على الإجابة التي حررها له زميله في
اعتراف التلميذ المذكور صراحة بما نسب إليهما ،ولم يدحض المدعي ثبوت هذه الواقعة قبل 

ابنه بدليل يعيده وفضــــلاَ عن أنه لم يقدم ثمة ما يدل على ما زعمه من أن ابنه وقع على 
ان دعاء . وإذا كالاعتراف المنســوب إليه كرها فليس في الأوراق ثمة ما يقنع بصــحة هذا الإ 

الأمر وكان القرار المطعون فيه قد صــدر مســببا من ناظر لمدرســة بوصــفه الرئيس العام 
ــاس من  للامتحان فإنه يكون قد تكاملت له أركانه القانونية ويكون النص عليه على غير أس

 القانون . ولا حجة فيما ادعاه المدعي من أن الرئيس العام للامتحان ليس ناظر المدرســـة .
وإنما هو وكيل الوزرة مدير عام التربية والتعليم بالإســــكندرية ولا حجة في ذك لأن ناظر 

نه هو  حان كما أ عام للامت قل هو في الواقع من الأمر الرئيس ال حان الن ــــة في امت لمدرس ا
ستواها وفقاً لأحكام قرار وزارة  صة بتأديب تلاميذ المدارس الثانوية وما في م سلطة المخت ال

بالنظام التأديبي للمدارس الثانوية وما في مستواها  1959لسنة  1127التعليم رقم التربية و 
ــت عليه المادة الأولى من القانون رقم  ــلامة هذا النظر ما نص ومما يقطع في الدلالة على س

سالفة الذكر من أن نص اختصاص وكيل الوزارة  يتحدد فقط في زيادة عدد  1964لسنة  85
ــتتبع أن مجر إلغاء امتحان التلميذ الذي مرات حرمان التلميذ م ن دخول الامتحان ، بما يس

 يغش أو يحاول الغش في الامتحان وما ترتب على ذلك بحك القانون من حرمانه من دخول 
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ق"إدارية  14لســنة  1366امتحان الســنة التالية لا دخل في اختصــاصــه")طعن رقم 

ــة  ــنة   85( وبأنه "إن القانون رقم 10/11/1973عليا"جلس بأحوال إلغاء امتحان  1964لس
تابعة  نات العامة النهائية في جميع مراحل التعليم في المدارس ال التلميذ في النقل وامتحا

" إذا غش 1لوزرة التربية والتعليم أو التي تتولى الأشراف عليها وذلك في الأحوال الآتية : "
حان " حاول الغش في الامت حان 2أو  ظام الامت خل بن ته أو أقلق " إذا  أو أعتدي على حرم

سباً أو مخالفة لنظام العام أو الآداب 3هدوءه " ضمن ورقة الإجابة أمراً يعد قذفاً أو  " إذا 
" إذا خالف اللوائح الصادرة في شأن الامتحان ويكون إلغاء الامتحان بقرار مسبب ونهاا 4"

ية ل امتحان الســــنة التالمن الرئيس العام للامتحان ويترتب عليه  حرمان التلميذ من دخو 
نات ويكون  حا عدد مرات حرمان التلميذ من دخول الامت يد  يل الوزارة أن يز ويجوز لوك

قراره في ذلك مسـبباً ونهائياً "ويسـتفاد من هذا النص أن المشرـ  حدد الحالات التي يلغى 
انه بقرار متحفيها امتحان التلميذ فإذا قام التلميذ حالة من الحالات الأربع المذكورة ألغى ا

مسبب ونهاا من الرئيس العام الامتحان ويترتب على هذا القرار حرمان التلميذ من دخول 

يا . إن  هائ هذا الصــــدد ن يل الوزارة في  لذي يراه ويكون قرار وك لمدى ا حان إلى ا الامت
الامتحانات بكافة مســــتوياتها يجب أن يتوافر فيها الجدية والهدوء والنظام حتى تحقق 

المطلوب منها رعاية لأوجه الصــالح العام وكل ما من شــأنه أن ينال من هدوئها أو الغرض 
نظامها يعد إخلالاً بنظام الامتحان وحرمته فالهيال الشديد داخل اللجنة أثناء الامتحان ،أو 

تمزيق ورقة الإجابة ،أو الانقطا  عن تســليمها إلى المراقب المختص أو الاعتداء على المراقبين 
سلحة أو آتيا صطحاب أ سلوك أو ا سير وال سن ال شارات تخل بالكرامة أو بح ن أفعال أو إ

وآلات حدة دون مقتضىــ داخل اللجنة وما إلى ذلك من أوجه العبث والاســتهتار بقدســية 
الامتحانات ، يدخل في  عموم الإخلال بنظام الامتحان وحرمته وهدوئه ويندرل بالتالي في 

سنة  85ولى من القانون رقم " منا لمادة الأ2مدلول البند " شار إليه . أن الطاعن  1964ل الم
كان يخفي سكيناً بملابسه أثناء الامتحان وهو ما يعد إخلالاً صارخاً بنظام الامتحان وحرمته 

على الوجه السالف إيضاحه ولا ينال مما تقدم أن الطاعن لم يستخدم السكين أو يهدد بها 
لسنة  938محاولة استعمالها أو التهديد بها")طعن رقم أحداً داخل لجنة الامتحان وليس في

 (11/11/1972ق "إدارية عليا" جلسة  13
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 :طلبة الكليـات والمعاهد العليـا 
من المســــلم به أن التعليم العالي بجميع فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

نيين والخبراء خصصين والفبحسبانه الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالمت -ومعاهده -كلياته
ـــس  ـــ ولية العمل في مختلف مجالاته ، يرتبط في أهدافه وأس الذين تقع على عواتقهم مس

–تنظمه بحاجات هذا المجتمع وإنتاجه ،وهو ما تطلبه الدسـتور وقانون تنظيم الجامعات 
الدولة مســـ ولة دســـتورياً عن كفالة هذا التعليم الذي يخضـــع لإشرافها في حدود الفرص 

ته ا يا عا في كل قد لا تســــتوعب جمي عالي والتي  بالتعليم ال حاق  حة للراغبين في الالت تا لم
ومعاهده فالســــبيل إلى رفض هذا التزاحم والتنافس على هذه الفرص المحدودة كون في 

إطار تحديد مبدأ تكافع الفرص والمســــاواة أمام القانون بما يكشــــف عن وجه الأحقية 
يل بين المتزاحمين في  هذه الفرص والتفضــــ فا  ب جامع–الانت قانون تنظيم ال ات نظم ذلك 

ولائحته التنفيذية في إطار الفرص المتاحة للالتحاق بالتعليم العالي وفقاً لخطة الجامعة في 

الوفاء بحاجات المجتمع من المتخصــصــين والفنيين والخبراء ، على أن يكون معيار التفضــيل 
 على شـــهادة الثانوية العامة وما يعادلها وهو طبقاً  لترتيب درجات النجالإ بين الحاصـــلين

القائم على الجدارة والتفوق ،وهذا المعيار الموضــــوعي هو الواجب التطبيق عند التحويل 
الطلاب من جامعات لا تخضـــع لأحكام قانون تنظيم الجامعات إلى الجامعات الخاضـــعة 

سنة  3583لأحكام هذا القانون. )طعن رقم  سة ق "إدارية عليا" ج38ل ( وبأنه 4/4/2001ل
"أجاز قانون الجامعات إعفاء الطالب في مرحلة البكالوريوس أو الليســــانس من حضــــور 

بعض مقررات الدراســــة أو من أداء الامتحانات  فيها فيما عدا مقررات وامتحانات الفرقة 
 ةالنهائية إذا ثبت حضوره مقررات تعادلها أو أدى بنجالإ امتحانات تعادلها في كلية جامعي

جعل القانون  إدارة الإعفاء قرار يصــــدر من  –أو معهد علمي معترف به من الجامعات 
قرار الوزير العالي باللائحة الخاصـــة –رئيس الجامعة بعد اتخاذ ســـلســـلة من الإجراءات 

بالمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي والمعاهد الخاضــــعة لإشرافها ناط بالمجلس الأعلى 
هد النظر في عا ــــة والمحتوى  للم لدراس هد فيما يتعلق بمقررات ا عا ية للم لداخل اللوائح ا

العلمي للمقررات الدراسية أمر يختلف عن مجرد مقررات الدراسة وتوزيعه على الساعات 
ساعات المخصصة  سية وتوزيعه على ال المخصصة لكل منها فلا ينفى تحديد المقررات الدرا

يد المحتوى العلمي للمقر  حد ها عن ت كل من ناصر ل مد على ع ية والتي تعت لدراســــ رات ا
ق "إدارية عليا" 43لســنة  3870متعددة لها جوانبها الفنية وهي مســألة فنية")طعن رقم 

 اللائحة –بشأن تنظيم الجامعات  1972لسنة  49( وبأنه "القانون رقم 14/2/2001جلسة 
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التنفيذية لكلية الخدمة الاجتماعية الصـــادرة بقرار وزير التربية والتعليم العلي رقم 

 ر منح درجة الماجستير بعدة مراحل يصدر في شأن كل منها قرار تنتهي  1985لسنة  182
تبدأ هذه المراحل بتقديم طلب للحصــــول على درجة –به المرحلة لتبدأ مرحلة جديدة 

لمرحلة ا –بقبول الطلب بعد التأكيد من توافر شروط القبول الماجســــتير وصــــدور القرار 
التالية هي متابعة الدراسة لمدة سنتين في المواد التخصصية في مجالات الخدمة الاجتماعية 

ضو   – ستير في مو سالة الماج صبح معهلاً لإعداد ر إذا أجتاز الطالب هذه المرحلة بنجالإ أ
عد الطالب خطة البحث وتعين الكلية المشرــــف ي –يختاره الطالب ويقرره مجلس الكلية 

على البحث وتقوم بتسجيله إيذاناً بالموافقة على البدء في إعداد رسالة الماجستير الذي يتم 
سة  سالة خلال مدة خم ستاذ المشرف إلى أن ينتهي الطالب من إعداد الر تحت  إشراف الأ

 – نح الطالب درجة الماجستيرسنوات من تاريا القيد وما يتبع ذلك من إجراءات تنتهي بم
متى حدد الطالب فترة زمنية يجب حصول الطالب خلالها على درجة الماجستير مروراً بكل 

هذه الإجراءات وإلا ألغى قيده فإن ذلك يلقي على الســــلطات الجامعية التزاما بإصــــدار 

 –اسب المن القرارات اللازمة إذا استوا الطالب الشروط الواجبة في كل مرحلة خلال الوقت
التحرر من أي قيد زمني معقول لإجراء الدراســـة اللازمة لكل مرحلة يعدي إلى توقف جهد 

سته لنيل الدرجة العلية في الوقت المحدد  صلة درا ل قد يعدي ذلك إلى نق–الطالب عن موا
هذا التصرــــف لا  –من قانون تنظيم الجامعات  155المعيد إلى وظيفة أخرى وفقا للمادة 

 2361ن القانون وينطوي على انحراف بالسـلطة وإسـاءة اسـتعمالها")طعن رقم سـند له م
( وبأنه "لاختصــــاص بإلغاء قيد الطالب 13/4/1991ق "إدارية عليا"جلســــة  35لســــنة 

 اتخاذ قرار من جهة أدنى –بالدراســـات العليا ينعقد لمجلس الجامعة وليس لمجلس الكلية 
قرار مجلس الكلية مجرد اقترالإ يتعين عرضـــه –من مجلس الجامعة يضـــم القرار بالبطلان 

ــات العليا  –على مجلس الجامعة  اعتماد قرار مجلس الكلية من نائب مدر الجامعة للدراس
اختصــاص مجلس الجامعة بعد  –يعتبر قراراً لانطوائه على غصــب ســلطة مجلس الســلطة 

ـــات العليا تتمثل في ضر  ـــمانة لطلاب الدراس ـــاركاخذ رأي مجلس الكلية  ثل ض ة ورة مش
ضمانة ينطوي التفويض على الانتقاص منها  سين في اتخاذ القرار وهي  صات الاخت–المجل صا

شكيلات الإدارية تأ  بطبيعتها عن  التي يقررها القانون للمجالس أو اللجان وغيرها من الت
عدام  –أن تكون مجالاً للتفويض  به إلى درجة الان حدر  طل بطلاناً ين لمادة –با من  288ا

 يشترط لإلغاء قيد الطالب من الدراسات – 1961لسنة  103لائحة التنفيذية للقانون رقم ال
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سنوية التي تقدم من الأستاذ المشرف  العليا أن يتم بناء على التقارير من العلمية ال

ـــالة الدكتوراه  عدم تقديم تقرير من المشرـــف عن  –عن مدى تقدم الطالب في بحثه لرس
تقدم الطالب بخطاب إلى عميد الكلية يفيد أن الطالب لم يســجل – أعمال الطالب العلمية

ــترط–أي تقدم علمي على الإطلاق لا يرقى إلى مرتبة التقارير العلمية  ــاس ذلك : يش في  أس
نب مجلس  جا لة للفحص والتمحيص من  قاب قارير موضــــوعية  قارير أن تكون ت هذه الت

ن القرار الصادر بنقل الطاع –ات العليا الجامعة قبل اتخاذ القرار بفصل الطالب من الدراس
ية  خذه مجلس الكل لذي ات طل ا با ناء على القرار ال لذي تم ب عام وا كادر ال بال فة  إلى وظي

صحيح")طعن رقم  سند القانوني ال صله يفتقد ال سنة  199بف سة  28ل ق"إدارية عليا " جل
 –المصرــــية  بإعداد تنظيم الجامعات 1954لســــنة 805( وبأنه "القانون رقم 9/6/1984

بالطريقة  قة والتي لم يتم إعادة تنظيمها  بة على القوانين الســــاب قاؤه على النظم المترت إب
 46، 45مثال بالنسبة لامتحان الدور الثاني بكلية الطب")طعني رقمي -المنصوص عليها فيه

سنة  سة  28ل سانس أو 21/1/1956ق "إدارية عليا" جل سمي اللي ( وبأنه "قيد الطالب بق

ســنوية القيد تبعاً لســنوية الرســوم بقطع النظر عن الســنة الدراســية التي –لوريوس البكا
خضو  القيد عند تجدده للقاعدة التي استحدثتها الفقرة الرابعة من  –وصل إليها الطالب 

من لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات ، وهي تقديم شــــهادة  11المادة 
بين  لا فرق في ذلك–اسية من الجهة التابعة لها إذا كان موظفاً تثبت الحصول على أجازه در 

ستجد")طعن رقم  ستجد وغير الم سنة  54الم سة 3ل ( وبأنه 15/2/1958ق "إدارية عليا"جل
 القيد يتكرر سنوياً والقبول يتم مرة واحدة –"اختلاف قيد الطالب بالجامعة عن قبوله بها 

( وبأنه 15/2/1958ق "إدارية عليا"جلســــة 3لســــنة  154عند بدا الالتحاق") طعن رقم 
قاً لحكم الفقرة  عات طب جام حدى ال لمادة  21"القرار الصــــادر من مجلس إ من  23من ا

بشــأن تنظيم الجامعات بمنح المدعي درجة البكالوريوس في  1972لســنة  47القانون رقم 
حان ه ناجحا في امتاعتباره قراراً إداريا منشــــ اً لمركز قانوني ذاد للمدعي بوصــــف –العلوم 

وصــــف الخطأ في جمع ورصــــد  –وقو  خطأ في مجمو  الدرجات  –بكالوريوس العلوم 
درجات المدعي بأنه خطأ غير مقصــــود لا يعتبر من العيوب الجســــمية التي تهبط بقرار 

عدام  هاوية الان كالوريوس في العلوم إلى  لمدعي درجة الب جامعة منح ا القرار بني على -ال
ــلطة الجامعة  ــيل المواد المقررة س –التقديرية في وزن وتقدير كفاية المدعي في فهم وتحص

 هذا القرار يكتسب حصانة قانونية تعصمه من الإلغاء القضاا والسحب الإداري بفوات 
  



160 
 

 قرار –ســــتين يوماً على صــــدوره منطوياً على ما يعتوره من عيب مخالفة القانون 

ــحب القرار بعد فوات ميعاد قر  ــحبه قانوناً  –ار الجامعة بس ــاحب –إلغائه أو س القرار الس
ق "إدارية عليا"جلســــة  28لســــنة  569جاء مخالفاً للقانون حقيقيا بالإلغاء")طعن رقم 

( وبأنه "المقصود بالأجازة الدراسية المطلوبة للموظفين المنتسبين بالجامعة تلك 11/6/1983
لمادة  ها ا لدولة  54التي نظمت أحكام قانون وظفي ا طـ  –من  هذا الشرـــ معنى تطبيق 

ق "إدارية 3لســنة  154بالنســبة إلى غير المســتجدين لا ينطوي على معنى العقوبة")طعن 
( وبأنه "إباحة قيد الطالبة المنتسبين كطلبة نظاميين طبقاً للمادة  15/2/1958عليا" جلسة 

تأديبي لطلاب الجامعات 36 لدراسي وال  وجوب الحصــــول على أجازه-من لائحة النظام ا
سب إن كان موظفاً")طعن  سية من الجهة التابع لها المنت سنة  154درا ق "إدارية عليا" 3ل

يات الجامعات وبين  15/2/1958جلســــة  عد قبول الطلاب بكل نه "التفريق بين قوا ( وبأ
عالي  عة لوزارة التعليم ال تاب يا ال هد العل عا يات والم بالكل عد قبولهم  لاب قبول الط–قوا

إتمام الدراسة الثانوية المعادلة )القسم الإنجليزي( بكليات الجامعات الحاصلين على شهادة 

من ابد  3للجامعات نص الفقرة  -تحكمه القواعد التنظيمية التي وضــــعها المجلس الأعلى 
لة للقبول  لدين من بين المواد المعه ية وا غة العرب بار الل عد على اعت هذه القوا أولاً من 

ية  هذا  –بالكل عة لا مجال لإعمال  تاب يا ال هد العل عا يات والم جال تنظيم الكل النص في م
لوزارة التعليم العالي إذ تحكمها قوانين وتشرــــيعات خاصــــة بها ومســــتقلة عن الكليات 

هذه التشرــيعات لم تســتبعد مادة الدين من التدريس أو الامتحان أو من مواد –الجامعية 
تي وضــعه المجلس الأعلى للجامعات لا وجه لاســتعارة الشرـطـ الوارد في القواعد ال–النجالإ 

 ( 26/6/1965ق "إدارية عليا" جلسة  10لسنة  669أو القياس عليها")طعن رقم 
لســــنـة  742من قرار رئيس الجمهوريــة رقم  41نص المــادة كما قضـــــت بــأن "

بشأن تنظيم الكليات والمعاهد العليا  1963لسنة  49باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1963
نه لا بالفرقة الواحدة أكز من ســــنتين  على ا لب  عام مطلق –يجوز أن يبقى الطا –نص 

حالة  –ال مث–سريانه أياً كانت الأسـباب التي أدت إلى بقاء الطالب سـنتين في فرقة واحدة 
ق "إدارية عليا " جلســة 15لســنة  364إلغاء امتحان الطالب لســبب تأديبي")طعن رقم 

 -المعاهد–ســـوب منح الطالب فرصـــة اســـتثنائية ( وبأنه "اســـتنفاد مرات الر22/4/1972
ضوء ظروف  ستثنائية للتقدم الامتحان على  سلطة تقديرية في منح فرصة ا لمجلس إداراتها 

 ( وبأنه 1971/ 24/4ق"إدارية عليا" جلسة  16لسنة  543كل حالة وملابساتها")طعن رقم 
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ــية  –"المعاهد التي تلتزم الحكومة بتعين خريجيها  ــ–أجازه مرض أن القواعد التي بش

الأجازات المرضــــية للمتخلفين بهذه المعاهد هي المنصــــوص عليها في القوانين والتعليمات 
( 3/4/1971ق "إدارية عليا" جلســة 13لســنة  402المنظمة لشــ ون الموظفين" )طعن رقم 

الإدارة من إعطاء شــهادة تفيد إتمام الدراســة بنجالإ اســتنادا  وبأنه "عدم جواز امتنا  جهة
ضمن  ما يفيد هذا النجالإ ما دامت لم تقدم من الأوراق  سجل الخاص بذلك لا يت إلى أن ال

لا يقبل أن يضــار الطالب من عدم احتفاظ الجهة الإدارية بما كان  –ما يدل على الرســوب 
حكمة ما يفيد إتمام الدراســـة بنجالإ من أســـتخلص الم–يجبان يوجد في حوزته من أوراق 

ــنة  702قرائن تدل على ذلك")طعن رقم  ــة 21لس ( وبأنه 5/3/1977ق "إدارية عليا" جلس
لســنة  809بشــأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية رقم  1972لســنة  49"القانون رقم 

ـــعاً نظاماً متكاملاً  لتأديب الطلاب عن جميع المخالفات التي تق 1975 ها ع منهم ، ومنوض
لمجلس تأديب الطلاب ســــلطة تحديد -ارتكاب جر ة الغش في الامتحان أو الشرــــو  فيه

العقوبة التي تتناســــب مع  المخالفة التي ارتكابها الطالب من بين العقوبات التي عددتها 

لمادة  فة  126ا عد الرأ ها الحرمان من قوا ية وليس من بين يذ حة التنف عد  –من اللائ القوا
يد التنظ ية والتجر طابع العموم مة ب مة المتســــ عا ية ال ها في–يم عات  تلتزم جهة الإدارة بمرا

تعديل أو إلغاء هذه القاعدة يكون بنفس الأداة ،أي قرار –التطبيق على الحالات الفردية 
صراً عليه وإلا وقعت مخالفة للقانون  بيق : عرض تط–تنظيمي مماثل ،لا في تطبيق فردي ق

ق تقرير المجلس عدم تطبي –أدين بارتكاب الغش على مجلس الكلية نتيجة المدعي الذي 
عدم ورود هذه القاعدة ضــــمن قواعد الرأفة قرار المجلس لا  كن أن –قواعد الرافة عليه 

ماً  عا ياً  عد قراراً تنظيم مة –ي عا عدة ال قا نما هو تطبيق فردي خلافاً لل عة –إ جام عاء ال إد
ستفيد ضده حكم من  بوجوب عرف إداري جرى على ألا ي صدر  من الرأفة  الطالب الذي ي

أســــاس ذلك أن هذه القاعدة العرفية تخالف القواعد   -مجلس تأديب الطلاب غير مقنع
ـــاً من قواعد الرأفة  ـــادرة من مجلس الكلية التي خلت من شرط يحرم من ارتكب غش الص

ليا" جلســـة ق" إدارية ع 29لســـنة  59التي أصـــداها تلك القاعدة المقول بها") طعن رقم 
 49( وبأنه "يبين من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 28/4/1984

ـــنة  ـــادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  1972لس ـــنة  806الص أن لكل من القرار  1975لس
ــات  ــادر بإلغاء قيد الطالب بالدراس ــأن طالب الجامعة والقرار الص ــادر في ش التأديبي الص

 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذي يصدر  102كم المادة العليا طبقا لح
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ـــببه الذي يقوم عليه  ـــبة مخالفة معين إلي  –فيه وبس القرار التأديبي يقوم على نس

القرار الثاني يقوم على ســــبب مراده عدم تقدم -الطالب وثبوت هذه المخالفة في حقه  
قرار بإلغاء قيد الطالب من الدراسات العليا بعد  صدور–طالب الدراسات العليا في بحوثه 

ستنادا إلى ما جاء في  تقرير الأستاذ المشرف  ستيفاء كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون ا ا
من عدم توافر الأمانة العلمية لدى الطالب وهي تعني بحكم اللزوم عدم تقدمه في بحوثه 

ستما صحة ولا تطابق بعد أن ثبت أن البيانات التي دونها في ا ساس لها من ال رات بحثه لا أ
صــدور القرار ممن  لك إصــداره قائما على ســبب صــحيح مســتهدفا وجه –الواقع الفعلي 

ـــلحة العامة  ـــوق القول بأن هذا القرار هو في حقيقته قرار تأديبي كان يتعين  –المص لا يس
سما  أقٌواله وتحقيق دفاعه" )طعن رق سنة  71م صدوره من مجلس التأديب بعد  ق 29ل

( وبأنه "إعادة تقرير الدرجة التي أعطيت للطالب في 5/11/1983"إدارية عليا" جلســــة 
أحد المواد واعتباره راســـبا بعد أن ثارت لدى المصـــح الشـــكوى في وجود غش بها رغم أن 

القرار الصادر باعتماد نتيجة تلك المادة يكون  –التحقيق أسفر عن عدم وقو  تلك الواقعة 

ح لا حجة في القول بأن التصحي –ر على غير أساس سليم من القانون ويتعين إلغاؤه قد صد
ــاء الإداري  ــع لرقابة القض وتقدير درجات الإجابة عملية فنية بحتة لا يجوز قانونا أن تخض

حتى لا يعدي ذلك للتدخل في أمور فنية تقديرية هي اختصــــاص الجهة المنوط بها أمر 
محكمة أن تحل فيها محلها ما لم يكن قد شاب التصحيح وتقدير التصحيح والتي لا يجوز لل

الدافع الذي دفع المصــح لاتخاذ هذا  –الدرجات خطأ مادي وإســاءة اســتعمال الســلطة 
الإجراء وما قصد إلى تحقيقه منه يخرل هذا الإجراء من نطاق السلطة التقديرية للمصحح 

( 27/5/1978رية عليا" جلســــة ق " إدا 23ويبعده عن مجال أعماله")طعن رقم لســــنة 
لسنة  103من اللائحة التنفيذية قانون الأزهر الصادر بالقانون رقم  251وبأنه "نص المادة 

عة ولمجلس  1961 جام نه لرئيس ال يب الطلاب يســــوق التظلم م تأد نة  على أن قرار لج
ات رار لا ترقى ق–نتيجة ذلك –الجامعة حال طرلإ الأمر عليه أن يلغي العقوبة أو يعدلها 

لجنة تأديب الطلاب إلى مرتبة الأحكام م التأديبية التي يطعن فيها رأســــا أمام المحكمة 
 أساس ذلك")طعن رقم –الإدارية العليا ويكون الالتجاء بشأنها إلى محكمة القضاء الإداري 

من قانون  184( وبأنه "نص المادة 17/2/1979ق "إدارية عليا" جلســــة  32لســــنة  598
على أن قرار جلس تأديب الطلاب  1972لســنة  49ات الصــادر بالقانون رقم تنظيم الجامع

 يسوق التظلم منه إلى رئيس الجامعة الذي يجوز له أن يعرض الجاد منه على مجلس 
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ية  تأديب غادر القرارات ال بة لا ي ثا هذه الم يب الطلاب ب تأد عة قرار مجلس  جام ال

ك : أســاس ذل –يجري التظلم إداريا منها الصــادرة من الســلطات التأديبية الرئاســية التي 
ليس لمجلس الجامعة لدى نظر التظلم ســـمة المجالس التأديبية وطبيعة تشـــكيلها ونظم 

ــور والدفا  أمامها  ــا  الحض ــكيل مجلس تأديب –إجراءاتها وأوض ــلامة تش نتيجة ذلك : س
جلس الطلاب لا يغني عنها صــــدور قرار من مجلس الجامعة في شــــأن التظلم من قرار م

( وبأنه "عقوبة 7/5/1977ق "إدارية عليا" جلســــة 22لســــنة  823التأديب")طعن رقم 
عدم تكامل هي ة التدريس بالمعهد أو عدم تشـــكيل مجلس  –الفصـــل النهاا من المعهد 

لا يجيز لعميد المعهد بغير نص أن ينفر بسلطة توقيع هذه العقوبة ، كما لا يجيز  –المعهد 
لا يغير من هذا الحكم ارتكاب الطالب أفعال  – وكيل الوزراء أن تعول هذه الســــلطة إلى

أســـاس ذلك  –التي تســـتوجب توقيع العقوبة أثناء وجوده في البعثة التدريبية في الخارل 
الإخلال الســير والســلوك مخالفة تأديبية  1958لســنة  993هو اعتبار القرار الوزاري رقم 

ــواء داخل المعهد أو خارجه ، ولأن البعثة ــته بالمعهد" )طعون  س ــت إلا امتدادا لدراس ليس

( وبأنه "المعهد العالي 27/10/1962ق "إدارية عليا" جلســـة 6، لســـنة 1983،  1974أرقام 
ـــل الطالب نهائيا منه  –الزراعي  ـــوى مجلس المعهد منعقدا بهي ة –فص عقوبة لا  لكها س

يب  تأد ها معلق على تصــــ–مجلس  ية التي يوقع تأديب بة ال فاذ العقو يل الوز ن رة ديق وك
سلطة وكيل الوزرة في ذلك سلطة تصديق وصائية لا سلطة تأديبية أصلية")طعن  –المختص 

( وبأنه "المعاهد العالية والكليات 27/10/1962ق  "إدارية عليا" جلســة 7لســنة  833رقم 
 انفراد إحدى المخالفات مجالســها  منعقدة في شــكل هي ة–التابعة لوزارة التربية والتعليم 

تأديب دون سواها بسلطة توقيع الفصل النهاا من الكلية أو المعهد على الطالب المقيد أو 
أســـاس ذلك ما يبين من واقع –المســـتمع الذي يرتكب إحدى المخالفات التأديبية المحددة 

باللائحة الأســاســية للكليات والمعاهد 1958لســنة  75اســتقرار قرار رئيس الجمهورية رقم 
 1958لســــنة  993لوزة التربية والتعليم وقرار وزير التربية والتعليم رقم  العالية التابعة

لســـنة  1974بالنظام التأديبي لطلاب الكليات والمعاهد العالية التابعة للوزارة")طعن رقم 
 (27/10/1962ق جلسة 6

 : طلبـة الكليات العسكريـة 
بأن " يا  ية العل قد قضــــت المحكمة الإدار نه عن طلب الف عدم ومن حيث أ حكم ب

يه لأنه قرار  غاء القرار المطعون ف يذ وإل لدولة بنظر طلب وفق تنف ــــاص مجلس ا اختص

 انضباطي ، فإن هذا القول يجافي صحيح القانون لأن فصل الطالب لأسباب طبية من 
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القرارات المتعلقة بالشــــ ون التي يتســــاوى فيها طلبة المعاهد العســــكرية بأقرانهم 

دنية ، فالقرار ليس متعلق بالأمور انضــــباطية وإنما متعلق بأمور ،بالجامعات والمعاهد الم
طبية بحتة يتســــاوى فيها جميع الطلاب المعاهد المدنية والعســــكرية ومن ثم فإن هذا 

الطلب يكون غير موافق صــــحيح القانون جديرا بالرفض .ومن حيث أنه عن طلب جهة 
حياة دا إلى أن الاختصاص بثبوت الالإدارة رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه استنا

العسكرية من اختصاص مجلس الكلية أو المعهد  من خلال التقارير اليومية سواء ومن ثم 
بالرفض . ومن ثم أنه عن طلب جهة  فإن هذا الطلب يكون غير موافق صــــحيح جدير 

نادا إلى أن الاختصــــاص بثبوت يه اســــت يذ القرار المطعون ف قا تنف  الإدارة رفض طلب وف
الصـــلاحية للحياة العســـكرية من اختصـــاص مجلس الكلية أو المعهد من خلال التقارير 

اليومية ســواء كانت طبية أو علمية أو رياضــية فإن ذلك يوافق صــحيح القانون من حيث 
الاختصــــاص ويخالفه من حيث إعداد التقارير عن الطالب ،فإن كان الأمر متعلق بأمور 

بية فإن  الذي يختص بإعداد التقرير هو من باشر الأداة رياضـــية أو علمية أو عملية أو ط

صلاحيتها كان جهة الإدارة عرض هذه  اليومي ،وإذا ما ترتب عليه من نتائا تعدي إلى عدم 
التقارير على الجهات الفنية المختصـة وفقا لاجراءات المقررة وذلك عن طريق اللجان التي 

ن الطالب غير صـــالح للحياة العســـكرية من قررت الصـــلاحية حتى تبدى رأيها فيما إذا كا
عدمه خاصــــة إذا كان الأمر متعلقا بنواحي طبية تحتال إلى إجراء فحوص طبية دقيقة 

تحتال إلى توافر لدى الممارس العام  ،ولذا عهد المشرــــ  إلى لجنة متكاملة العناصر حتى 
سسة ستمرار في المع سواء في مرحلة القبول أو الا ضمانة للطالب  سكري يتحقق  ة . وإذا الع

ية ، ودون  ناء على تقرير طبيب الكل يه ب بإصــــدار قرارها المطعون ف قامت جهة الإدارة 
العرض على لجنة طبية متخصـــصـــة فإنها تكون قد أهدرت ضـــمانة جوهرية للطالب مما 

يقيم قرارها بســـحب الظاهر من الأوراق بعدم المشرـــوعية ،وبذلك يتوافر ركن الجدية في 
يذ القرار المطعون فيه ، كما أن تنفيذ ذلك القرار يصــــيب الطالب بأضرار طلب وقف التنف

يتعذر تداركها متمثلة في حرمانه من مواصلة دراسته بالمعهد الفني للقوات المسلحة وضيا  
لمســتقبله العلمي مما يكون معه طلب وقف تنفيذ قرار فصــله من المعهد المذكور موافقا 

المطعون فيه بذلك فأنه يكون قد صادف صواب القانون  صحيح القانون ، وإذ قضى الحكم
من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصرـــوفات طبقاً لحكم المادة 

 ( وبأنه 25/5/2005ق إدارية عليا جلسة  48لسنة  5968مرافعات")طعن رقم  184
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كرية هو وضــامنه والذي "المعهد الذي يقدمه طالب الالتحاق بإحدى الكليات العســ

مناط الالتزام هنا هو العقد الإداري الذي –يرفق ضمن أوراق طالب التقدم هو بمثابة عقد 
ــكل التعهد الذي يقدمه الطالب وضــمانه والذي يلزما فيه برد تكاليف الاختبارات  يأخذ ش

تخلفه و والفحوص الطبية التي يجتازها من خلال مكتب تنسيق القبول في حالة اجتيازه لها 
سباب ترجع لإرادته")طعن رقم  ضور إلى الكلية لأ سنة 8512عن الح ق "إدارية عليا"  44ل

ــة  ــنة  99( وبأنه "القانون رقم 5/1/2002جلس ــأن الطعن في قرارات مجالس  1983لس بش
قضـــاء  المحكمة –الكليات والمعاهد العســـكرية المعدة لتخريا ضـــباط القوات المصـــلحة 

ق "دستورية "  بعدم دستورية نص المادة  19لسنة  244قضية رقم الدستورية العليا في ال
صلحة  1 ضباط القوات الم صاص لجنة  ضمنه من إطلاق اخت شار إليه فيما ت من القانون الم

ــة بالقرارات  ــائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاص ــفة هي ة قض المنعقدة بص
تي تصــدرها مجالس المعاهد العســكرية لتخريا النهائية المصــدق عليها من وزير الدفا  ال

فصل معداه انعقاد الاختصاص بال -الضباط العاملين بالقوات المصلحة في شأن المقيدين بها

ــاء الإداري")طعن رقم  ــنة  511في هذه القرارات للقض ــة  42لس  23ق "إدارية عليا" جلس
ة ني لقوات المســلحة أي حال( وبأنه "إذا توافر في شــأن الطالب المقيد بالمعهد الف5/2001/

وهي الحكم عليه بحكم قضاا في جر ة  19من الحالات المشار إليها في الفقرة أ من المادة 
سنة  سب مرتين في ال شرف أو إذا فقد أي شرط من شروط القبول بالمعهد أو إذا ر مخلة بال

سية الواحدة فإنه يفصل بقوة القانون  لمعهد جلس ايصدر قرار الفصل مسببا من م –الدرا
صديقا  صل نهائيا إلا بعد ت ضاء الحاضرين ولا يعتبر قرار ولا يعتبر قرار الف بأغلبية آراء الأع

سنة  4171وزير الدفا  عليه")طعن رقم  سة  38ل ( وبأنه 28/3/2001ق "إدارية عليا " جل
ـــنة  15من قرار وزير الحربية رقم  22"المادة  ـــدار اللائحة الداخلية بالكلي 1976لس ة بإص

سبب  صله ب ستقالة أو ف سة في حالة ا البحرية يلتزم طالب الكلية البحرية برد نفقات الدرا
ـــتنفاذ مرات الرســـوب هذا الالتزام وإن لم يكن مكتوبا إلا أن قرائن  غير الياقة الطبية واس

الحال تقطع بقيامه أخذ في الاعتبار أنه وليد عقد إداري تكاملت أركانه . التعهد بســــداد 
يكمل العقد الإداري غير المكتوب . أثر ذلك :رد النفقات والفوائد القانونية بواقع النفقات 

ــداد")طعن رقم 4٪ ــائية حتى تمام الس ــنويا من تاريا المطالبة القض ق" إدارية  34 350س
( وبأنه "التزم الطالب بدفع نفقات الدراســــة في حالة تقدمه 27/12/1994عليا" جلســــة 

 جاء خولا من نص يلزم  1975لية لها . القانون رقم لسنة بالاستقالة وقبول مجلس الك
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ـــتقالة .معدى ذلك :لا يلتزم لا يلتزم الطالب بدفع  الطالب برد النفقات غير حالة الاس

ستنفاذ مرات الرسوب")طعن رقم  لسنة  3284،  3088النفقات إذا فصل الطالب بسبب ا
لطلبة بالكليات العســـكرية ومنها ( وبأنه "علاقة ا6/12/1994ق"إدارية عليا" جلســـة  36

ــادرة بالقانون رقم  ــكرية الص ــاسي للكليات العس  92الكليات الحربية يحكمها النظام الأس
واللائحة الداخلية للكلية الحربية الصــــادرة بقرار نائب رئيس الوزراء وزير  1975لســــنة 

حة بتاريا المنشــــور بأوامر القيادة العامة للقوات المســــل 1676لســــنة  14الحربية رقم 
لب وولي أمره عند  14/2/1976 طا لذي يوقعه ال يحكمها أيضــــا شروط التعهد الكتابي ا

من هذا الشرــــوط أن يقدم الطالب تعهدا كتابيا موقعا منه ومن ولي  –الالتحاق بالكلية 
أمره بأن يرد للكلية التكاليف التي تكبدتها أثناء الدراســــة وذلك في حالة الاســــتقالة أو 

ــبب  ــل بس ــوب الفص ــتنفاد مرات الرس ة هذه العلاقة علاق –غير عدم اللياقة الطبية أو اس
مركبة تخضع في الجانب الأكبر منها إلى أحكام تنظيمية عامة وتصطبغ في شق منها  بصبغة 

مة  عا عقدية تمثل في اتجاه إدارة ولي أمره إلى الانطواء تحت مظلة الأحكام التنظيمية ال

زم الت–المشــــار إليه من جانبها في هذه الحالة عقد إداري ســــالفة البيان وتوقيع التعهد 
ــاسي  ــدره في هذا العقد المكل بأحكام النظام الأس الطالب وولي أمره برد النفقات يجد مص

أثر ذلك : اســتحقاق الفوائد التأخيرية كتعويض -للكليات العســكرية واللوائح الداخلية لها 
أســــاس  –ن النقود معلوم المقدار وقت الطلب عن التأخير في الوفاء بالتزام محله مبلغ م

المادة  الضْــــر مفترض بنص -التعويض في هذه الحالة هو التأخير في الوفاء بالمبلغ النقدي
ـــتمرار في –من القانون المدني  228 ـــاس الالتزام برد النفقات هو الإخلال بالالتزام بالاس أس

ــابط بالقوات الم ــة بالكلية حتى تمام الالتحاق كض ــلحة الدراس  معدى ذلك : أنه لا وجه–س
للقول بأن رد هذه النفقات واســتحقاق الفوائد القانونية عليها هما تعويضــات عن واقعة 

 –لا وجه للقول بأن الفوائد المشار إليها تمثل ربا تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية  -واحدة
عة مع أحكام الشريأساس ذلك : أن الامتنا  عن تطبيق نص قانون قائم بحجة أنه يتعارض 

الإسلامية الغراء التي هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للدستور يشكل في واقعة تعرضا 
 226لمدى دستورية النص وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية المادة 

ه نمن القانون المدني وما دام النص قائما ولم يعدل أو يلغ بالطريق الذي رســمه المشرــ  فإ
ــاه متى توافرت شروطه")طعن رقم  ــنة  1264يجب على المحكمة أعمال حكمه ومقتض لس

 ( وبأنه "إذا وقع الطالب عند التحاقه بالكليات 6/1/1994ق "إدارية عليا" بتاريا  35
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الحربية بأن يخضع للقوانين اللوائح المعمول بها فإن التزامه ينصب على ما يكون سويا 

صدرت اللائحة الداخلي – اللوائح في تاريا التحاقه بالكلية ساريا من هذه القوانين ة في إذا 
هد عن  حاق على تع لب الالت طا ية وتطلب أن يوقع  بالكل لب  طا حاق ال تاريا لاحق لالت

تقديم طلبه بإلزام ما فلا محل لهذا الالتزام على ما كان قد سبق أن التحق بالكلية في وقت 
أســاس ذلك : أن المخاطب بهذا الالتزام هو –ذا التعهد ســابق لم يكن مطالبا فيه بتقديم ه

الطالب الذي تقدم الالتحاق بالكلية في تاريا لاحق على صــــدور اللائحة الداخلية")طعن 
( وبأنه "أجاز المشرـــ  قبول 31/12/1991ق  "إدارية عليا" جلســـة 33لســـنة  2884رقم 

ب هذه الحالة يلتزم الطال اســــتقالة طالب الكلية الحربية بعد موافقة مجلس الكلية في
وولي أمره الذي وقع معه التعهد كتابة برد التكاليف بأن يســــدد النفقات الفعلية التي 

ــتقالة  ــاها بالكلية حتى تاريا تقديم الاس ــود–تكلفها أثناء المدة التي قض بالنفقات  المقص
ضاها الطالب بالكلية كاملة داخلا فيها أيام ا سمية  لعطلاتالفعلية نفقات الأيام التي ق الر

و الأجازات وما يكون قد تقاضــــاه من مرتبات أو مكافأة خلال هذه المدة ")طعن رقم 

ـــنة  2219 ـــة  31لس ـــاسي 28/5/1988ق "إدارية عليا" جلس ( وبأنه "إذا كان النظام الأس
للكليات العسكرية لم يتضمن النص على إلزام الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها 

دة التي قضــائها بالكلية الحربية في حالة فصــله منها فإن اللائحة الداخلية للكليات أثناء الم
القوانين واللوائح التي صــــدرت قبل  –منها  24نصــــت على هذا الالتزام صراحة في المادة 

التحاق بالكلية وبعد التحاقه بها تنطبق على الطالب حتى لا تتعدد النظم اللوائح وتحدث 
( وبأنه 12/3/1988ق "إدارية عليا" جلســة  28لســنة  1384")طعن رقم تفرقه لا مبرر لها

في شــأن النظام الأســاسي  1975لســنة  92"ومن حيث أن المادة العاشرة من القانون رقم 
للكليات العســـكرية تنص على أنه يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصـــل الطالب في الحالات 

بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستد ة .  الآتية : )أ( حالة ارتكاب الطالب جر ة تخل
)ب( عدم الصــلاحية للحياة العســكرية. )ل( إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضــيات الصــالح 

العام تحتم فصله" ، وواضح من هذا النص إنه يخول مجلس الكلية سلطة تقديرية واسعة 
لك طبقا لية ويدخل في ذيترخص بموجبها في تقدير مدى صــلاحية الطالب للاســتمرار في الك

لأحكام الفقرتين ب، ل،من النص المذكور تقدير مدى صـــلاحية الطالب للحياة العســـكرية 
وتقدير مقتضيات الصالح العام التي قد تحتم فصله من الكلية ولم يحدد القانون أي إطار 

  أو ضابط خاص يتعين على مجلس الكلية الالتزام به في صدد مارسته السلطة التقديرية
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وهو واجب عدم الانحراف بالسلطة ولما كان ثابت بالأوراق أن مجلس الكلية الحربية 

على أســاس انه فقط شرط  1976فبراير ســنة 23أقام قراره بفصــل نجل المدعي اعتبارا من 
من الشرــوط القبول بالكلية الحربية والاســتمرار بها وذلك لعدم تدوينه البيانات الخاصــة 

عار  قة الت لده في وثي ند بوا له ع له غير معتمن على أروالإ الجنود المرؤوســــين  ف مما يجع
تخرجه ، مقدرا في ذلك أن إغفال المدعي ذكر البيانات الخاصـــة بما صـــدر ضـــد والده من 

يه مســــتقبلا في تحمل  نان إل قة التعارف من شــــأنه أن يحول دون الاطم  أحكام في بطا
مرار في ل بالتالي من صلاحيته للاستمس وليات القيادة في القوات المسلحة بعد تخرجه وينا

الكلية أن مجلس الكلية إذا قدر ذلك مستهدفا الصالح العام في إصداره القرار المطعون فيه 
ولم ينطو قراره على شائبة الانحراف بالسلطة ويكون قد مارس اختصاصه التقديري في هذا 

ــة صــحيحة لا محال للنعي عليه ولا وجه لما ذهب إلي ه الحكم المطعون الخصــوص ممارس
فيه من أن القانون إ ذا لم يقيد القبول بالكلية الحربية أو الاســــتمرار فيها بأي قيد يتعلق 

ــد أقرب الطالب ، فإن إغفال ذكر هذه  ــدر من أحكام جنائية ض ــعى أن يكون قد ص بما س

ـــد التحاقه بالكلية لا يعتبر إغفالا  بيان لالبيانات في وثيقة التعارف التي يحررها الطالب ض
ستمرار انتظام في الكلية . ذلك أن تقدير خطوة إغفال ذكر هذه البيانات  جوهري يعثر في ا

في بطاقة التعارف المشــــار إليها من الأمور التي يســــتقرها مجلس الكلية بتقديرها أعمال 
لسلطته التقديرية سالفة الذكر .فضلا عن إنه قد خصص بها حالة لبيان الأحكام السياسية 

ـــد الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة والجنائ ـــدرت ض ية أو المدنية أو المخالفات التي ص
الثالثة ، فإنه يتعين على الطالب اســــتيفاء بيانات هذه الخانة وأن يتوخى الدقة في ذلك 

نزولا منه على الامتثال لنظم الكلية التي تتمثل فيها أدرال بهذه البطاقة من بيانات يتحتم 
إذا –هي القائمة على الصــالح العام  –ئها بكل دقة ،وإن الجهة الإدارية على الطالب اســتيفا

حرصت بإدراجها هذا البيان في بطاقة التعارف على أن تحيط نفسها علما بما عسى أن يكون 
ــده الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة من أحكام تقديرا منها لأهمية  ــدر ض قد ص

تبر من ثم بيانا جوهريا يترتب على إغفاله أو الإدلاء في ذلك وضرورته فإن هذا البيان يع
سلامة القرار المطعون فيه  ساءلة الطالب إداريا ولا يعثر في  صحيحة م شأنه بمعلومات غير 

ـــببه المبرر له قانونا ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من إنه لم يقدم دليلا  وقيامه على س
كان يعلم بالأحكام  1956من فبراير ســــنة  3د في في  الأوراق على أن نجل المدعي المولو 

 في القضية  1956الجنائية الصادرة ضد والده خاصة وإن أخر تلك الأحكام صدر في سنة 
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جنح قنا ، ذلك فضــــلاً عن أن المدعي لم يز هذا الوجه من  1956لســــنة  1543رقم 

صالح الع شار  ترك لمجلس الكلية أمر تقرير ال ل ام الذي قد يحتم  فصأوجه الدفا  فإن ال
 1975لســنة  92من القانون رقم  10الطالب من الكلية إعمالاً لنص الفقرة  )ل( من المادة 

ســالف الذكر ومن ثم فإن تقرير الخطورة الناشــ ة  عن  إغفال  الطالب لهذا البيان ،ســواء 
يه في علكان هذا الإغفال متعمداً بحســــن نية أو متروك  تقديره لمجلس الكلية بلا معقب 

ـــلطة ، وغنى عن  ذلك من القضـــاء الإداري ما دام قرار المجلس قد خلا من الانحراف بالس
البيان أن افضـــل الطالب من الكلية بســـبب ذكره الأحكام الصـــادرة ضـــد والده في وثيقة 

ــالفة الذكر ، ليس فيه ما  س قاعدة شــخصــية العقوبة لان  فصــل الطالب في  التعارف س
ـــد ـــالح العام  هذه الحالة لا يقص ـــد به تغلب الص به اخذ الابن بجريرة  الأب ، وإنما يقص

المســــتهدف من ضرورة  اســــتيفاء هذا البيان .  ومن حيث أنه على ما تقدم يكون طلب 
سب الظاهر من الأوراق  –تنفيذ القرار المطعون فيه غير قائم  سباب جدير تبر–بح ر على أ

يه ، ويكون الحكم المطعون ف لمدعي إل بة ا فاً ومن ثم إجا يه ،إذ ذهب إلى غير ذلك مخال

يتعين الحكم بإلغائه والقضــاء برفض طلب وقف التنفيذ وإلزام المدعي مصــاريف الدعوى 
هذا الطلب")طعن رقم  نة  401والطعن فيما يتعلق ب ــــة 23لســــ يا "جلس ية عل ق "إدار

17/6/1978) 

 : طلبــة الأزهـــر 
الطالب بالنســــبة للجامعة هو مركز  مركزفقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

تنظيمي عام يجري تغيره في أي وقت طبقا لمقتضيات الصالح العام وضماناً  لحسن سياسة 
التعليم في الجامعة . القواعد التي تضعها جهة الإدارة بشأن الطلاب هي قواعد عامة مجرة  

لاحقة السابقة القواعد التسري بأثر فوري . أثر ذلك : عدم جواز الجمع  بين قواعد التيسير 
. أســاس ذلك :أن القرار الأخير نســا القواعد الســابقة .معدى ذلك : لا يجوز الجمع بين ما 

من النهاية العظمى للمادة حتى  ٪ 2يقوم به الكنترول من رفع تلقاا في حدود  نســــبة 
اً من المادة ثالث يصـــل بدرجاتها إلى الحد الأدنى لدرجة النجالإ على النحو التالي الوارد بالبند

ـــتفادة بنســـبة  من مجمو  النهايات العظمى  1.5الأولى من القواعد الســـابقة .وبين الاس
قاا يجرى  عد. الرفع التل ياً"ل" من ذات القوا ثان بالفرقة على النحو المبين  للموارد المقرر 

الة ح تطبيقه أولا بأول حين تصــــحيح أوراق الإجابة في الكنترول وحتى ولوم لم تتغير بها
 الطالب . تطبق القواعد الأخرى لاحق بعد أن يستبين وضع الطالب في الامتحان وحين 
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ـــ لسنة  2974المشار إليها")طعن رقم  ٪ 1.5تتضح حالته بحيث يعدي تطبيق نسبة الـ

من اللائحة الداخلية لمرحلتي  27( وبأنه "المادة 22/8/1993ق" إدارية عليا" جلســــة  37
ــات العليا " دبلوم  ــتير  –الإجازة العالية ) البكالوريوس ( والدراس ة دكتوراه " إجاز  –ماجس

لطلاب  21/10/1989الأزهر بنين إلى فضــيلة رئيس جامعة الزهر في كتاب عميد كلية طب 
لدراسي  عام ا طب بنين في ال ية ال قة بكل نة  88/1989الفر مايو وســــبتمبر ســــ )دوري 

(النقل إلى الفرقة الرابعة بمادة أو مادتين من المواد الإســــلامية أو طب المجتمع كما 1989
كتاب أهن يراعى اعتبارا ًمن نتيجة الســـنة أوجب هذا ال–كان متبعا بالكلية منذ إنشـــائها 

نصـــوص اللوائح التي تق ـــ  بالا ينقل الطالب إلى الســـنة  89/1990الثالثة لعام دراسي 
ــلامية والطبية  ــتفاد من حكم المادة –الرابعة إلا بعد نجاحه في جميع المواد الإس من 37يس

لأزهر لكلية الطب بنين بجامعة ا اللائحة الداخلية لمرحلتي الاجازة العالية والدراسات العليا
بارا من العام الجامعي  ية " أن أحكامها لا تنطبق إلا اعت التي وردت تحت "أحكام انتقال

الطلاب الذين يدرسون بالكلية وفقاً للخطة الدراسية القد ة تظل تلك الخطة -  90/1991

يجب أن تعلق  القواعد التي –ســــارية عليهم حتى يحصــــلون على درجة الأجازة  العالية 
لدراسي  عام ا حان في ال جة الامت ها نتي قا ل كان  89/1990وف عد التي  تكون هي ذات القوا

معمولا بها في الكلية بالنســبة لطلبة الفرقة الثالثة والتي تتضــمن جواز نقل الطلاب للفرقة 
سلامية أو طب المجتمع")طعن رقم  سنة    4252الرابعة بمادة أو بمادتين من المواد الإ  37ل

من اللائحة التنفيذية قانون رقم  220( وبأنه "المادة 13/6/1993ق "إدارية عليا "جلســــة 
سنة  103 شملها  1961ل شأن إعادة تنظيم الأزهر والهي ات التي ي جامعة الأزهر كانت –ب

ــأنها أن تمنح طلاب  قد اســتثنيت قواعد قصــدت بها التيســير على الطلاب الراســبين من ش
الثالثة والتي مدة الدراسـة بها خمسـة سـنوات أو كز فرصـتين للتقدم إلى الفرقتين الثانية و 

ية  قة مجلس الكل عد مواف خارل ب حان من ال عام  –الامت لت  عدة وجع قا هذه ال عدلت 
من اللائحـة  220مرحلـة انتقـاليـة للعودة مرة أخرى  إلى إعمال نص المـادة   87/1988

( 13/6/1993إدارية عليا" جلســـة ق"37لســـنة  1777التنفيذية دون ســـواها")طعن رقم 
ــنة  103من اللائحة التنفيذية قانون رقم  220وبأنه "المادة  ــأن إعادة تنظيم  1961لس بش

 1975لســـنة  250الأزهر والهي ات التي يشـــملها والصـــادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 
 تين من . المرحلة الانتقالية تظل ف 1984لســــنة  222المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 

 من الخارل الف ة الأولى :تشمل من كان  87/1988الطلاب المقيدين خلال العام الجامعي 
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–بالنســبة لهم هو العام الذي يعدون فيه الفرصــة الثانية من الخارل  87/1988عام 

هذه الف ة الأخيرة هي المعنية بالمرحلة الانتقالية حيث يتالإ لطلابها فيما رســــبوا فرصــــة 
وبذلك أعمال يتحقق مفهوم  88/1989تحان من الخارل في العام الجامعي التالي ثانية للام

 نح طلاب الفرقة النهائية –هو الفرصــــة الأخيرة  88/1989الرحلة الانتقالية ويكون عام 
سة على أن  ساد سة أو  ستثنائية خام سنة  ا صف عدد المواد  سبون فيما  لا يزيد عن ن الرا

الكليات التي قامت بفصــل طلاب الفرق النهائية  –ة لهم فرصــة أخير  1991/ 90يكون عام 
ومكثوا ســـت  89/1990الراســـيين في مقرر أو مقرين اعتبارا من امتحانات العام الجامعي 

سنوات في الفرقة النهائية أن تخطر هعلاء الطلاب أحقيتهم في الاستمرار بالدراسة ويرخص 
من  220نجــاحهم أعمالاً لنص المــادة  لهم في الامتحــان في المواد الراســــيين فيهــا لحين

ــنة  2791اللائحة")طعن رقم  ــة  36لس ( وبأنه "التعليم 21/2/1993ق "إدارية عليا" جلس
الجمعي منظم بحســب الدســتور والقوانين واللوائح المنظمة و بينها قانون وإعادة تنظيم 

لسنة  250ي رقم ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهور  1961لسنة  103الأزهر رقم 

هذا التعليم حق تكفله الدولة  –وكذلك في اللوائح الداخلية لكليات هذه الجامعة  1975
وفقاً لحاجات المجتمع ومتطلبات الإنتال فيه الغاية من التعليم –وتشرــــف على تحقيقه 

سلك التعليم لتمكينه  شباب المنخرط في  سا على توفير التأهيل العلمي والفني لل سا تقوم أ
يدرس  –تحمل مســـ وليته وأداء رســـالته العلمية بعد ذلك في مباشرة المهن المختلفة  من

يتم التحقيق من  –مجموعة من العلوم والمعارف على نحو يعهلهم لا داء المهنية ســــلفا 
لذي يعتمد  قاً قوانين الجامعات ولوائحها وا نات وف تأهيل من خلال نظام الامتحا هذا ال

سا على نظام الامتحان سا شفوي والتحريري على نحو واقعي وجدي وصحيح بما  أ بنوعيه ال
ــتيعاب بما يجعله قديرا للانتقال إلى  ــيل والفهم والاس ــف عن قدرة الطالب في التحص يكش

ــليماً ل أداء واجبه في خدمة المجتمع  ــ ولياته معهلاتً س ــنة أعلى أو التحرل لتحمل مس س
ية لتي تســتعين بالخبرة والكفاءة المصرــالمصرــي وغيره من المجتمعات العربية والأجنبية ا

الحصول على معهل معين إنما مركز قانوني ينشأ لصاحب الشأن بناء على تأديته الامتحان في 
هذا المركز القانوني إنما ينشــأ على أســاس  -جميع مواده بنجالإ بينما يثبت أهليته وجدارته

 ان واســتناداً إلى توافر كافةمن واقع إجابات الطالب ودرجاته التي حصــل عليها في الامتح
حالات الســــهو والخطأ المادي في جميع  –الشرــــوط التي حددها القانون لاعتباره ناجحا 

 الدرجات التي رصدت لاجابة في الامتحان هي من الأمور التي تستظهرها المحكمة وتملك 
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علان إالتعقيب عليها حين تمارس رقابتها القضــــائية على مشرــــوعية القرار الإداري ب

النتيجة وذلك في ضــــوء ما هو  ظاهر وثابت بالأوراق من وقائع مادية منتجة من بحث 
مدى مشرــوعية هذا القرار وباعتبار أن تلك الســلطة تقف عند حد ما هو قائم في الأوراق 

ولا تمتد إلى تقرير مدى صــــحة الإجابة في حد ذاتها أو مقدار الدرجة المســــتحقة من تلك 
: التصــحيح وتقدير درجات الإجابة علمية وعملية وفنية و بحتة هو  أســاس ذلك–الإجابة 

من اختصـــاص الجهة المنوط أمر التصـــحيح ولا تدخل المحكم محلها ما لم يكن قد شـــاب  
ــلطة  ــتعمال الس ــاءة اس ة المرحل–التصــحيح وتقدير الدرجات خطأ مادي أو ثبت لديها إس

ــبين من الخارلالانتقالية التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء  ــة ثانية للراس (  )بمنح فرص
: الف ة الأولى تشــــمل  1988/ 87إنما تظل ف تين من الطلاب المقيدين خلال العام الدراسي 

لذي يعدون فيه امتحان الفرصــــة الرابعة  87/1988من كان عام  بة لهم العام ا بالنســــ
 87/1988 العام الدراسي الاستثنائية من الخارل ، الف ة الثانية : تشمل الطلاب المقيدين في

ق " إدارية عليا" 37لســــنة  2005لا داء امتحان الفرصــــة الأولى من الخارل")طعن رقم 

( وبأنه "سريان القاعدة القانونية من حيث الزمان له وجهان: وجه سلبي 7/6/1992جلسة 
ح لا ئالأصــــل العام أن اللوا -انعدام الأثر الرجعي للتشرــــيع ووجه إيجابي هو أثره المباشر

يجوز أن يكون لها أثر رجعي ما لم يكون الأثر الرجعي مقررا صراحة في القوانين التي تصدر 
القواعد اللائحية  المنظمة  لا داء الامتحانات والنجالإ   -تنفيذا وبنص صــــحيح في القانون 

 نتيجة ذلك : إذا كان المركز القانوني قد تكون –بكليات جامعة الأزهر ليس لها أثر رجعي 
ـــاء  مثال: إذا كان المركز –أو انقضىـــ في ظل القاعدة الجديدة هذا التكوين أو ذلك الانقض

القانوني لطالب جامعة الأزهر هو الرســـوب في مادة فأن القاعدة القانونية الجديدة والتي 
تجعل من المادة التي رســب فيها اختيارية وليســت مادة رســوب لا تسرــي إلا بأثر مباشر 

ق 36لســنة  2550ســبين في تلك المادة وقت نفاذ تلك القاعدة")طعن رقم على الطلاب الرا
ـــة  ـــبب 9/2/1992"إدارية عليا" جلس ( وبأنه "لا يجوز نقل لا الطالب إلا بعد تحقيق الس

ســبب ذلك : أن النجالإ هو وحده الذي يتحقق بمقتضــاه  –المرور قانونا لذلك هو نجاحه 
لى الشــهادة التي تبرر قيامه بالمهنة أو العمل ســلامة تأهيل الطالب في النهاية للحصــول ع

ــتثني من ذلك: الســمالإ بنقل الطالب مع عدم نجاحه في مادة أو  الذي يخدم المجتمع مس
ـــير على الطالب من جهة وتوفير مكانه  ـــاها التيس أكز وذلك لحكمة يراها المشرـــ  مقتض

 ( 9/2/1992سة ق "إدارية عليا" جل36لسنة  2550لطالب أخر من جهة أخر")طعن رقم 
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جامعة الأزهر  بة  نه "طل بأن واقعة غش –وبأ تأديب الطلاب . لا وجه للقول  لجنة 

الطالب لم تثبت في محضْ فني بالمعنى الفني الدقيق طالما أن محضْ ضبط الواقعة قد تم 
سجيل وقائع الغش أو الشرو  فيه  محل  لا –تحريره على النموذل الذي أعدته الجامعة لت

ضو اللجنة في واقعة  للطعن على شتراك ع شكيل مجلس التأديب طالما خلت الأوراق من ا ت
ــتنادا إلى أن أحد أعضــائها نبه الطالب بكتابة –الضــبط  لا وجه للنعي على تكيل اللجنة اس

لســنة  2589اســمه على ورقة الإجابة ولا تشــكل تلك الواقعة إكراها للطالب")طعن رقم 
المادتان  –( وبأنه "طلبه جامعة الأزهر )جامعة (  2/2/1992ق "إدارية عليا" جلســــة 36

بالقرار  1961لســــنة  103من اللائحة التنفيذية  من القانون رقم  250، 247 الصــــادرة 
نة  250الجمهوري رقم  قانون رقم  1975لســــ ية  من ال يذ حة التنف نة  103. اللائ لســــ

اصة منة القواعد الخفوضت رئيس الجامعة في إصدار اللوائح الداخلية لكل كلية متض1961
سة والامتحانات  صة بما يتبع من إجراءات في –بالدرا ضع الأحكام الخا ستأثرت اللائحة بو ا

سير الامتحانات  صة تعترض  شغب أو ظروف خا جر ة الغش تنبم –حالة حدوث غش آو 

عن ســـلوك غير قويم يعدي إلى نجالإ طالب لا يســـتحق النجالإ ويهدر مبدأ تكافع الفرص 
حرمان الطالب الذي يطبط في حالة –تمع لخطر مباشرة العمل بعد التخرل ويعرض المج

الغش من دخول مواد الامتحان الأخرى واعتباره راسباً في جميع المواد عن السنة المقيد بها 
ــدور قرار جديد من لجنة التأديب  إذا كانت لجنة التأديب قد تأكدت –دون الحاجة إلى ص

ت في ضــبط الطالب من واقع الأوراق وشــهادة الشــهود من ســلامة الإجراءات التي اتبع
اكتفت بتوقيع العقوبة التي فرضتها اللائحة فإن قرار اللجنة يكون قائما على سند سليم من 

القواعد ( وبأنه "2/2/1992ق "إدارية عليا" جلســـة 36لســـنة  2598القانون")طعن رقم 
ــــادرة في  يدين 27/2/1988الص طب ف تين من الطلاب المق خا عام  ت خارل خلال ال من ال

سوب من الداخل ومرة في الخارل  – 87/1988الدراسي  ستنفد مر  الر )الف ة الأولى( من ا
لا يســــتفيد من المرحلة الانتقالية الواردة  87/1988إذا أدى الامتحان للمرة الرابعة في  –

ــار إليها  ــمل من قيد في العام الدراسي  –بالقواعد المش الأداء  87/1988)الف ة الثانية( وتش
ى هذه الف ة ه –امتحان الفرصة الأولى من الخارل بعد استنفاد مر  الرسوب من الداخل 

المعنية بالمرحلة الانتقالية فيتالإ لمن رســــب في أداء الفرصــــة الأولى من الخارل فرصــــة 
( وبأنه "جامعة الأزهر 30/3/1991ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  200أخرى")طعن رقم 

 سريانها لا تسري قواعد الأعذار المرضية للطلاب  –بها . قواعد تقديم الأعذار المرضية طلا  –
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ـــنة  –إلا من تاريا علمهم بها  ـــهر مايو س ـــف ش ـــدورها في منتص وإبلاغها  1988ص

يات في  ها في  23/5/1988للكل ما يفيد علم  24/5/1988وتوقيع البعض علي وعدم تقديم 
عداه عدم سريانها في حق الطلاب الذين كانوا يعدون امتحان الطلاب بها بعد ذلك التاريا م

لسنة  200لعدم تحقق العليم اليقين لديهم بتلك القواعد")طعن رقم  1988دور مايو سنة 
 (30/3/1991ق "إدارية عليا" جلسة 37

وقد أفتت الجمعية العمومية لقســمى الفتوى والتشرــيع بأن "اســتظهرت الجمعية 
بشــأن إعادة  1961لســنة  103أن القانون رقم  –رى عليه إفتاؤها وحســبما ج –العمومية 

تنظيم الأزهر عنى ببيان الأحكام العامة لتعيين المعيدين والمدرســـين المســـاعدين وغيرهم 
ضاء هي ة التدريس بجامعة الأزهر وعهد الى اللائحة التنفيذية للقانون ببيان شروط  من أع

دين ومعيدين للقيام بالدراسات والبحوث العلمية تعيينهم ، إذ أجاز تعيين مدرسين مساع
وغيرها ليكونوا نواة لأعضـــاء هي ة التدريس في المســـتقبل ، وحدد شروط ومراحل التعيين 

ـــاعدا من بين المعيدين  ـــا مس ـــتوجبا فيمن يعين مدرس ـــلا عن التأهيل العلمي  –مس فض

 بواجباته وذلك منذ أن يكون مســــلكه قو ا وأن يكون ملتزما في عمله قائما –والكفاءة 
ــيح من  ــة في كل مرحلة ، حيث تبدأ بترش ــلطة المختص تعيينه ، وحدد مراحل التعيين والس

فإذا وافق على التعيين رفع الأمر لرئيس  ية  القســــم المختص ، ثم يعرض على مجلس الكل
الجامعة طالبا التعيين ، ثم بصــــدور القرار من رئيس الجامعة تكتمل مراحل التعيين بما 

به القرار من آثار ، ولم يقيد المشرــــ  الســــلطة المختصــــة بكل مرحلة بقيود معينة في يرت
ممارسة اختصاصها سوى التحقق من استيفاء الشروط التي استوجبها للتعيين ، فلا سلطان 

عليها في ذلك سوى ما للقضاء من رقابة مشروعية حال رفع الأمر إليه ، وفي خصوص سلطة 
المشرــــ  جوهر حلقات التعيين ، حيث لا يعمل رئيس الجامعة مجلس الكلية فقد جعلها 

ية ولم يلزم الأخير برأى مجلس القســــم وإنما  ته في التعيين إلا بطلب من مجلس الكل ولاي
فقط استوجب أخذ رأيه ، فإن أبداه كان لمجلس الكلية أن يقره أو يخالفه ولا معقب عليه 

ــاء . ولما كان الثابت أن  ــوى من القض ــته في ذلك س مجلس كلية العلوم بنين القاهرة بجلس
قرر عدم الموافقة على تعيين المعروضــــة حالته مدرســــا  14/12/2003المنعقدة بتاريا 

ته  قا لســــلط هذا المجلس على التعيين وف نه إلا وافق  عدا ومن ثم فلا يجوز تعيي ــــا مس
ه ، لكون نالتقديرية في هذا الشأن دون أن تقيده في ذلك موافقة مجلس ال قسم على تعيي

 رأى الأخير استشاريا بالنسبة للأول ، وعلى ذلك يظل أمر تعيين المعروضة حالته متروكا 
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جلســـة 30/10/2005بتاريا 1144لتقدير المجالس المختصـــة بالجامعة" )فتوى رقم 

( وبأنه "اســــتظهرت الجمعية العمومية وعلى ما جرى به 86/4/1538ملف  15/9/2005
أن المشرــــ  بموجب قانون تنظيم الجامعات  3/5/2000قدة في إفتاؤها بجلســــتها المنع

ساتذة  سبيل التعيين للأقدم من بين الأ سم على  سة مجلس الق ولائحته التنفيذية عهد برئا
سة  أعضاء القسم إن قل عددهم عن ثلاثة بحسبان أنه ود اقتصر صلاحية شغل تلك الرئا

ه من من أعمال قاعدة الأقدمية بما ترصدعلى اثنين فقط فلا معدى في قيام المفاضلة بينهما 
اعتبارات العدالة أما حال تعدد الصالحين لهذه الولاية بأن كانوا ثلاثة فأكز فينفسح المجال 

ــم عميدا  الى إعمال قاعدة الاختيار من بين أقدم ثلاثة ، وإنه إذا ما عين رئيس مجلس القس
ــته طالما وجد غيره م ــاعدين أو وكيلا اعتبر متنحيا عن رئاس ــاتذة المس ــاتذة أو الأس ن الأس

بالقســم فتولى العميد أو الوكيل رئاســة مجلس القســم منوط بخلو القســم من الأســاتذة 
والأساتذة المساعدين أما إذا وجد بالقسم واحد أو أكز من هعلاء فإنه يتعين النأى بالعميد 

. كما أن المشرــ  أو الوكيل عن مجال المفاضــلة لدى ما تقلد مهمام رئاســة مجلس القســم 

لمادة  عادة تنظيم الأزهر أوجب أن يرأس  141بموجب ا قانون إ ية ل يذ حة التنف من اللائ
القســم أقدم الأســاتذة فيه وفي حالة خلوه من الأســاتذة يقوم بأعمال رئيس القســم أقدم 

الأســاتذة المســاعدين ، وفي ضــوء ما تقدم ولما كانت الجمعية قد أصــدرت الأمر التنفيذي 
بتعيين الأســتاذ الدكتور ....... الأســتاذ بقســم القانون العام  18/10/2001بتاريا  492رقم 

)تاريا 4/10/2000بكلية الشرـيعة والقانون بطنطا ورئيس القسـم وكيلا للكلية اعتبارا من 
موافقة مجلس الجامعة( وحتى تاريا إحالته للمعا  فإنه والحال كذلك يعتبر متنحيا عن 

سم م سة مجلس الق سم أقدم الأساتذة رئا سة الق نذ تعيينه وكيلا للكلية ويقوم بأعمال رئا
المســاعدين في الحالة المعروضــة وذلك تأكيدا لســابق إفتاء الجمعية العمومية")فتوى رقم 

ــة  8/4/2002بتاريا  350 ــتظهرت الجمعية 86/6/593ملف  23/1/2002جلس ( وبأنه "اس
متحان لا يعدو أن يكون قرارا إداريا نهائيا العمومية أن القرار الصــــادر بإعلان نتيجة الا 

يصدر تتويجا لمجموعة من القرارات والإجراءات المركبة التي تمارس طبقا للقاعدة القانونية 
ــبة لها الى تطبيق  ــحيح الإجابة وتقدير الدرجة المناس ــدر تطبيقا لها ابتداء من تص التي تص

ني والتعليمات تحديدا للمركز القانو  الضــوابط والضــمانات التي تفرضــها القوانين واللوائح
ــة بتطبيقها  ــلطة المختص ــير والتعويض التي تلتزم الس للطالب بتطبيق قواعد الرأفة والتيس

 تنفيذا لحكم القانون والقواعد التنظيمية العامة لأعمال الامتحان والتي تختم بقرار إعلان 
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شم مركزا قانونيا جديدا هو اعتبار الطالب ناجحا  النتيجة وهو قرار إيجابي صريح ين

سبة لغيره من الناجين والآثار المترتبة  سبا وتحديد مرتبة النجالإ المقررة له وترتيبه بالن أو را
ستعرضت ا –على النجالإ والمستمدة من القوانين واللوائح كاستحقاق الطالب مرتبة الشرف 

لعمومية القاعدة المســتقرة التي تق ــ بأن القرارت الإدارية التي تنشــم حقا أو الجمعية ا
سبة للقرارات المعيبة فإن  سليمة أما بالن صدرت  سحبها متى  مركزا قانونيا للأفراد لا يجوز 

على جهة الإدارة أن تبادر الى سحبها خلال ستين يوما من تاريا نشر القرار أو إعلانه بحيث 
ضت هذه  صمه من أى إذا انق صانة تع سب القرار ح سحبه أو الطعن عليه اكت الفترة دون 

إلغاء أو تعديل إلا إذا كان العيب الذي لحق القرار من العيوب التي تصل الى حد الانعدام 
صدر نتيجة  صفته كتصرف قانوني أو  كما لو لحقت به مخالفة جسيمة للقانون تجرده من 

سحب ه في أى وقت وذلك مع مراعاة أن خطأ الإدارة غش أو تدليس ففي هذه الحالة يجوز 
الثابت  –وهى بصدد استعمال سلطتها التقديرية لا يصلح مبررا لها لسحب القرار الإداري 

عة الأزهر دور  جام ية العلوم  حان الفرقة الأولى بكل جة امت من الأوراق أن قرار إعلان نتي

نتقل الطالب بهذا التقدير الى بتقدير جدي وا -قد صدر متضمنا نجالإ الطالب  1995مايو 
سته الى أن تخرل في دور مايو  ستمر في درا بتقدير ممتاز ، ولم يثبت  1998الفرقة الثانية وا

أن ثمة عيبا قد شــاب قرار إعلان نتيجته بالفقرة الأولى ســوى ما أبدته جهة الإدارة من أنها 
ــير والتي تجيز إفادة الطالب ــأنه آنذاك قواعد التيس ــبة  لم تطبق بش من المجمو   %1بنس

سنوات على  ضى أربع  سحب القرار بعد م سندا ل صلح بذاته  الكلي للدرجات وهو أمر لا ي
يعكد ذلك ويدعمه أن إدارة الكلية لم  –صدوره مما يصم القرار الساحب بعدم المشروعية 

ا تقم بتعديل نتيجة الطالب المعروضـــة حالته بمناســـبة أعمال الامتحان وما يرتبط بها وإنم
ستبعاد  قامت بذلك بمناسبة التعيين في وظيفة معيد بغية إيثاره بالترشيح لهذه الوظيفة وا

صرفها ويفتح  شروعية على ت شيح لها وهو ما يلقى ظلالا كثيفة من عدم الم البعض من التر
جلســـــة  29/5/2002بتـاريا  471ابواب العبـث والتلاعـب بنتـائا الطلاب")فتوى رقم 

( وبانه "اســتظهرت الجمعية العمومية أن المشرــ  أجاز تعيين 58/1/95ملف  23/1/2002
أســــاتذة غير متفرغين في الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة من بين العلماء الممتازين في 

بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم تدريســــها وذلك لمدة ســــنين قابلة للتجديد 
فرق ة جنيه وقد غاير المشر  بين وظيفة الأستاذ المتوبمكافأة عينها المشر  بألفين وأربعمائ

 ووظيفة الأستاذ غير المتفرق بما يعني أن كلا منهما وظيفة مستقلة عن الأخرى وتحكمها 
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وينبني على إجازة تعيين أساتذة غير متفرغين لتدريس بعض  –النصوص الخاصة بها 

تي قررها المشر  بشأن من يعهد المواد الداخلة في مجال تخصصهم سريان كافة الأحكام ال
إليه بتدريس تلك المواد بالجامعة من حيث جواز دعوتهم الى اجتماعات مجلس القســــم 

المختص بتلك المواد والمشاركة في المناقشات دون أن يكون لهم صوت معدود والاشتراك مع 
يفهم من كلاســتاذ المادة في وضــع الامتحانات التحريرية للمادة القائم بتدريســها وكذلك ت

لك الأعمال  فآت المقررة عن ت حان مع اســــتحقاقهم المكا بأعمال الامت ية  يد الكل بل عم ق
بالشرــوط والأوضــا  المنصــوص عليها قانونا وطبقا للقواعد التي يقررها مجلس الجامعة . 

ولما كانت لائحة الامتحانات التي وافق عليها مجلس جامعة الأزهر تجيز في حالات معينة 
ذة غير المتفرغين الى تشــكيل لجان المراقبة العامة بناء على اقترالإ عميد الكلية ضــم الأســات

واعتماد رئيس الجامعة فإنه يتعين في هذه الحالة أن يعامل ماليا شــأنه شــأن باقي أعضــاء 
تلك الجان على أن تحدد مكافأة الامتحان المقررة له على أســــاس المكافأة الشــــهرية التي 

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهي ات التي  1961لسنة  103انون رقم يتقاضاها . نصوص الق

صادر بالقانون رقم  شملها ولائحته التنفيذية وقانون تنظيم الجامعات ال سنة  49ي  1972ل
ـــم  ـــور اجتماعات مجالس القس ولائحته التنفيذية قد خلت من نص يقرر مكافأة عن حض

ــتاذ غير ا لمتفرق لحضــور اجتماعات مجلس القســم ومن ثم فإنه لا يترتب على دعوى الأس
 26/12/2001جلســـة  10/4/2002بتاريا  266صرف مكافأة له عن هذا الحضـــور")فتوى 

ــم لا يفرض إلا بناء على 86/4/1430ملف  ــتظهرت الجمعية العمومية أن الرس ( وبأنه "اس
قانون و كن أن يكتفي فيه بتقرير مبدأ الرســــم ويترك شروط دفعه وتحديد ســــعره الى 

سلطة أخرى . فالرسم بمعناه القانوني هو مبلغ من المال يجيبه أحد الأشخاص العامة كرها 
من الفرد نظير خدمة معينة تعديها الدولة إليه وهو كذلك يتكون من عنصرـــين أولهما أن 

الرســـم يدفع مقابل خدمة معينة والثاني أنه لا دفع اختيارا إنما يعدي كرها بطريق الإلزام 
دولة من الأفراد بما لها عليهم ن سـلطة الجباية شـأنه في ذلك شـأن الضْـيبة ، وتسـتأديه ال

وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها ويتمثل 
عنصرـــ الإكراه هما في حالة الضْـــورة القانونية التي تلجم الفرد الى المرفق العام لاقتضـــاء 

ضار قد يتمثل في هذه الخدمة لما قد يترت ب على التخلف عن طلبها من جزاء أو أثر قانوني 
حرمانه من الحصـــول على الخدمة التي يعديها المرفق ، وبتطبيق هذه القواعد على الحالة 

 المعروضة فإن الطلب الذي يريد الالتحاق بالمدينة الجامعية يجد نفسه أمام ضرورة لا 
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الالتحاق بالمقابل الذي حددته إدارة الجامعة  فكاك منها يلتزم معها بشرـاـء اســتمارة

بمقتضىــــ قرار رئيس الجامعة وإلا فإنه ســــوف يحرم من الالتحاق بالمدينة الجامعية بما 
يتحقق معه عنصرــ الإكراه في الالتزام بأداء المقابل الذي حددته الإدارة للحصــول على هذه 

صول يمة التي حددتها الجامعة للحالاستمارة وبالتالي يتحقق معه معنى الجبابة وتكون الق
على اســــتمارة الالتحاق بالمدنية الجامعية رســــما من حيث طبيعتها القانونية ومن يحث 

لا يفرض إلا بناء على قانون ، وقد  –على نحو ما سلف  –الأصل أن الرسم  –تحصيلها جبرا 
ي يشملها وكذلك بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهي ات الت 1961لسنة  103خلا القانون رقم 

من نص يصــلح  1975لســنة  250لائحته التنفيذية الصــادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 
سندا لفرض الرسم المشار إليه أو يخول الجامعة تحديد مبلغ معين يجبى من كل من يريد 

ــندا لذلك ما قضــت به الفقرة الأخيرة من المادة  ــلح س أن يلتحق بالمدنية الجامعية ولا يص
اللائحة التنفيذية من أن رسوم الإقامة في المدن الجامعية تحدد بقرار من المجلس  من 241

الأعلى للأزهر بعد أخذ رأى مجلس الجامعة لأن المبالغ التي تجبى مقابل الحصــــول على 

ستمارة الالتحاق لا تدخل في مفهوم رسوم الإقامة . هذا وقد خلا قانون تنظيم الجامعات  ا
لك ولائحته التنفيذية من نصوص تسمح بفرض المقابل المشار إليه كذ  1972لسنة  49رقم 

 15/2/1999بتاريا  137عدم قانونية تحصــــيل تلك المبالغ ")فتوى رقم  –معدى ذلك  –
 (86/4/1399ملف رقم 

 : مجلـــس الجامعــــة 
بأن " يا  ية العل مة الإدار ــــت المحك قد قض قانون تنظيم  71،  70،  65المواد ف من 

ــادر بالقانون رقم  ــنة  49الجامعات الص المشرــ  باللجنة العلمية لفحص  أناط – 1972لس

صل عن الإنتال  ساعد وتقدير مف ستاذ م ستاذ أو أ شغل وظيفة أ شح ل الإنتال العلمي للمر
ــح للوظيفة التي تقدم إليه ــتحقاق المرش  ــ –ا العلمي وبيان ما إذا كان يرقى لاس   لم المشر

ية  نة العلم عة برأى اللج جام يد مجلس ال عدو أن يكون تقريرا  –يق نة لا ي تقرير اللج
شد به مجلس الجامعة  ستر شاريا ي ست القول بالتزام مجلس الجامعة بتقرير اللجنة مع  –ا

ناا مع ما هو متروك لســــلطة التعيين من  لذي يفرض هذا الالتزام يت عدم وجود النص ا
حات التعي نة مرج قب على تقرير اللج عة أن يع جام لك لمجلس ال جة ذ ته نتي ئما ين وملا

لمجلس الجامعة لما له من خبرة  –أســــاس ذلك  –العلمية وأن يعيد تقييم إنتال المرشــــح 
 وكفاية أعضائه باعتبارهم الصفوة المختارة من رجال العلم في الجامعة ما يعهله لممارسة 
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ممارســة الســلطة تخضــع لرقابة القضــاء الإداري  –ســلطته التقديرية بكفاية واقتدار 

 1959للتحقق من عدم مخالفة القانون وخلوه من إســاءة اســتعمال الســلطة")طعن رقم 
( وبأنه "وضع المشر  مراحل متعددة تصل في 13/1/1991ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة 

ــد المشرــ  من هذه الم ــتاذ . قص دالة راحل تحقيق العالنهاية الى قرار التعيين في وظيفة أس
يتعين عدم  –وتحقيق الضمانات الأساسية لمن يعين في هذه الوظيفة أن يرفض تعيينه فيها 

إغفال أى مرحلة يترتب عليه إهدار  –أســــاس ذلك  –إغفال أى مرحلة من هذه المراحل 
ـــ  للتعيين في هذه الوظائف  ـــمانات التي قررها المشر عدم عرض الأمر على مجلس  –الض

صـــدور القرار من رئيس  –ة صـــاحب الاختصـــاص في تقدير الصـــلاحية من عدمها الجامع
لم يجوز  –أســــاس ذلك  –بطلان القرار  –الجامعة المفوض في اختصــــاص مجلس الجامعة 

لا يجوز لمجلس الجامعة  –المشرـــ  تفويض اختصـــاص مجلس الجامعة الى رئيس الجامعة 
صه الى بتكوينه الذي حدده القانون والقائم على اعتبا صا رات قدرها المشر  أن يفوض اخت

إجراءات هذا التفويض  –أساس ذلك  –رئيسه أو أحد أعضائه إلا بنص صريح يسمح بذلك 

 –إهدار للضــمانة التي تغياها الشــار  من جعل الاختصــاص للمجلس وليس لأحد أفراده 
دة بطلان قرار رئيس الجــامعــة لصـــــدوره دون اتبــا  الإجراءات المحــد –نتيجــة ذلــك 

ــنة  2880قانونا")طعن رقم  ــة 31لس ( وبأنه "القانون 23/12/1990ق  "إدارية عليا" جلس
بشــــأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الصــــادرة بقرار رئيس  1972لســــنة  49رقم 

حدد المشرــ  إدارة التعيين في وظيفة أســتاذ بالجامعة  – 1975لســنة  805الجمهورية رقم 
الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأس مجلس بأن تكون بقرار من رئيس 

التعيين في هذه الوظيفة يكون من تاريا موافقة مجلس  –الكلية ومجلس القســم المختص 
التقرير الذي تضعه اللجان العلمية الدائمة عن كفاءة المرشح من الناحية الفنية  –الجامعة 

ختص ومجلس الكلية لا تعدو أن تكون وكذلك الرأى الذي يبديه كل من مجلس القســم الم
ضوء ما  ستهدف بها مجلس الجامعة في اختيار المرشح الأصلح للتعيين في  عناصر للتقدير ي

س الجامعة لمجل –تنتهي إليه الجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية العلمية في المرشح 
هذ ها  هت إلي جة التي انت بالنتي خذ  يأ ية أن  قدير طة ت له من ســــل هات أو بما  ه الج

( وبأنه "جاء 23/12/1990ق "إدارية عليا" جلســــة 31لســــنة  2880يطرحها")طعن رقم 
قانون تنظيم الجامعات خلو من أى نص يخول المجلس الأعلى للجامعات برئاســــة وزير 

 قوم تلك ت –التعليم العالي سلطة الاستثناء من القواعد المقررة بشأن القبول بالجامعات 
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ساس موحد هو مجمو  درجات الثانوية العامة وهو ما تتحقق به فرص القواعد على أ

ثانوي  بة في مجال موحد هو التعليم ال ــــابق بين الطل جامعي والتس يخول  لم –التعليم ال
المشرــ  رئيس الجمهورية عند إصــداره اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ســلطة 

ــتثناءات لا  –نون الخرول على المبدأ الذي قام عليه هذا القا ــتورية الاس ــاء بعدم دس القض
ينفي عن القرارات التي صــــدرت طبيعتها الإدارية ولا  نع من اعتبارها غير مشرــــوعة 

الحكم بعدم دســتوريتها كشــف عن ذلك وأكده خاصــة  –ومخالفة للقانون عند إصــدارها 
در من انون صوأن هذه الاستثناءات رغم تعددها وتنوعها لم تكن تطبيقا لنص صريح في ق

الســلطة التشرــيعية كما هو الشــأن في الاســتثناء المقرر لزوجة وأبناء وأخوة حاملي وســام 
في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط  1959لسنة  232نجمة الشرف الوارد بالقانون رقم 

سنة  132القوات المسلحة معدلا بالقانون رقم  امتنا  جهة الإدارة عن قبول أحد  – 1980ل
ناســب الحكم بالتعويض الم –ب بســبب تلك الاســتثناءات يكون ركن الخطأ في جانبها الطلا 

( وبأنه "اعتبر المشر  5/11/1988ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  314للضْر")طعن رقم 

ستقلال  ضى ا صية الاعتبارية . مقت شخ الجامعات هي ات عامة ذات طابع علمي تتمتع بال
صيتها الاعتبارية شخ ضاء  كل جامعة ب ش ونها وتعيين أع أن يختص مجلس الجامعة بإدارة 

هي ة التدريس بها ونقلهم ومن باب أولى إنهاء خدمتهم . إذا انتهت خدمة عضــــو هي ة 
ـــوى تقرير انتهاء الخدمة  ـــة س ـــلطة المختص التدريس بالانقطا  عن العمل فلا يكون للس

( وبأنه 14/6/1988ق "إدارية عليا" جلســــة 31لســــنة  2752وإعمال أثرها")طعن رقم 
"اختصـــاص المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بتقييم المعهلات العلمية مقصـــورة على 

تقييم المعهلات في مجال التعيين في وظائف أعضــــاء هي ة التدريس ممن يعينون بالهي ة 
لك أساس ذ –العامة للمستشفيات والمعاهد يخرل من اختصاص المجلس الأعلى للجامعات 

ناطت بلائحة المعسسة  1972لسنة  69رة )ب( من المادة الثانية من القانون رقم أن الفق –
للهي ة  اللائحة التنفيذية –العلمية تحديد السلطات والاختصاصات المخولة لمجالس إدارتها 

شفيات والمعاهد ناطت بمجلس إدارتها تقييم المعهلات الأجنبية عند التعيين  ست العامة للم
ــنة  2558طعن رقم في وظائف الهي ة") ــة 30لس ( وبأنه 16/3/1986ق "إدارية عليا" جلس

بشأن تنظيم الجامعات اعتبر المشر   1972لسنة  49"مفاد المادة السابعة من القانون رقم 
ستقلال  ضى ا صية الاعتبارية . مقت شخ الجامعات هي ات عامة ذات طابع علمي تتمتع بال

 س الجامعة بإدارة ش ونها وتعيين أعضاء كل جامعة بشخصيتها الاعتبارية أن يختص مجل
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باب أولى إنهاء خدمتهم")طعن رقم  ها ونقلهم وندبهم ومن   2757هي ة التدريس ب

مباشرة اختصــاصــه في تعيين  –( وبأنه "مجلس الجامعة 14/6/1988ق جلســة 31لســنة 
 ترخص في تقدير النواحي العلمية والفنية المتصــــلة بكفاية –أعضــــاء هي ات التدريس 

ــحين والترجيح فيما بينهم")طعن رقم  ــنة  1531المرش ــة 30لس ( وبأنه 20/4/1986ق جلس
"تختص اللجنة العلمية الدائمة لفحص الإنتال العلمي بفحص إنتال المرشــح لشــغل وظيفة 

 –أستاذ أو أستاذ مساعد وتقديم تقرير مفصل عنه وأهليته للتعيين في الوظيفة المرشح لها 
ساس ذلك  –م بتقرير اللجنة العلمية مجلس الجامعة لا يلتز  ات سلطة التعيين من ملائم –أ

 مجلس الجامعة –لمجلس الجامعة أن يعقب على تقرير اللجنة العلمية  –مجلس الجامعة 
ق "إدارية عليا" 29لسنة  1317وهو يزاول هذه السلطة يخضع لرقابة القضاء")طعن رقم 

سة  صه الوارد بنص المادة ( وبأنه "لا يجوز لمجلس الجا21/4/1985جل صا معة تفويض اخت
ــاس ذلك  –من اللائحة التنفيذية لمجلس الكلية  288 ــاص مجلس الجامعة بعد  –أس اختص

ستلزمه النص من  سات العليا تتمثل فيما ا أخذ رأى مجلس الكلية  ثل ضمانة لطلاب الدرا

ضمانة ينطوي التفويض على سين في اتخاذ القرار وهى  اص منها الانتق ضرورة مشاركة المجل
الاختصــاصــات التي يقررها القانون للمجالس أو اللجان وغيرها من التشــكيلات الإدارية  –

ها عن أن تكون محلا للتفويض  تأ  بطبيعت به –ت حدر  طل بطلانا ين با الى  قرار التفويض 
نة  199درجة الانعدام")طعن رقم  يا" جلســــة 28لســــ ( وبأنه 9/6/1984ق "إدارية عل

ق "إدارية عليا" 27لســـنة  536عة لا يتقيد برأى اللجنة العلمية")طعن رقم "مجلس الجام
ناط بمجلس  1958لســنة  184( وبأنه "قانون تنظيم الجامعات رقم 13/11/1983جلســة 

الجامعة اختصـــاص وضـــع خطط الدراســـة والنظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث 
لس الكلية اختصــــاص وضــــع مناها وتوزيع الدروس والمحاضرات للكليات كما ناط بمج

الدراسة وبرامجها والتنسيق بين الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء 
يتعين على مجلس الكلية عند مباشرته هذا الاختصــاص أن يلتزم بالقواعد  –هي ة التدريس 

س الجامعة التنظيمية العامة التي يضــــعها مجلس الجامعة في هذا الشــــأن وإلا كان لمجل
إلغاء ما يصــــدره مجلس الكلية من قرارات بالمخالفة لتلك القواعد يزول مالها من أثر ولا 

ساعات الدروس لأعضاء هي ة  –مثال  –يترتب عليها أى حق  لا يجوز لمجلس الكلية زيادة 
ساعات يوميا بالمخالفة للقواعد الصادرة عن مجلس الجامعة في هذا الشأن  6التدريس عن 

 أحقية أعضاء هي ة التدريس بالكلية في تقاضي أجر عن الساعات الزائدة عن هذا  عدم –
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( وبأنه "وحيث أن الاحتجال 13/5/1979ق جلسة 22لسنة  716النصاب" )طعن رقم 

بأن تعيين الدكتور ........... أستاذ لكرسي الأمراض الباطنة بالقرار الصادر من وزير التعليم 
د أصبح نهائيا حصينا من الإلغاء بعد أن قضى الحكم المطعون عليه ق 24/5/1972العالي في 

دون قرار الوزير الذي ينشــــم  –بإلغاء قرار مجلس الجامعة الذي وافق على ذلك التعيين 
بأن  جال مردود  هذا الاحت عاد الطعن في الحكم ،  لمدعى مي فات على ا قانوني و المركز ال

صدر بناء على المدعى قد وجه طعنه في الدعوى الأصلية ا لى قرار وزير التعليم العالي الذي 
طلب مجلس الجامعة وإذا كان الحكم المطعون عليه قد قضىــ بإلغاء قرار مجلس الجامعة 

دون قرار الوزير فإن مقتضىــ إلغاء القرار الأول أن يصــبح قرار الوزير فاقدا ركن الســبب ، 
في شــــأن تنظيم الجامعات قد  1958لســــنة  184من القانون رقم  48وآية ذلك أن المادة 

نصت على أن يعين وزير التعليم العالي أعضاء هي ة التدريس في الجامعات بناء على طلب 
ــم المختص ، ويكون التعيين من  مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية ومجلس القس

راءات جتاريا موافقة مجلس الجامعة ، ومن ثم فإن قرار التعيين قرار مركب ترتبط فيه الإ 

السابقة مع القرار ذاته ارتباط السبب بالنتيجة ، فإذا ما ألغى الحكم قرار مجلس الجامعة 
فقط ســقط قرار الوزير ، هذا الحكم والمطعون عليه خاضــع في جميع الأحوال لرقابة هذه 

نة  331المحكمة من حيث وزنه بميزان القانون من جميع نواحيه")طعن رقم  ق 21لســــ
( وبأنه "من واجبات مجلس الجامعة وهو بعدد تعيين 1/4/1976لســــة "إدارية عليا" ج

أن يثبت  1958لسنة  184أعضاء هي ة التدريس طبقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 
الشروط  يدخل ضمن هذه–من توافر الشروط القانونية اللازمة للترشيح للترقية أو التعيين 

في وظيفة مدرس للتعيين في وظيفة أستاذ مساعد توفر شرط المدة الزمنية الواجب قضاؤها 
يترتب على ذلك أنه ما كان يجوز لعميد كلية العلوم أن يتصــدى اســتقلالا لحفظ طلب  –

ــتوف للشرــوط الزمنية اللازمة  ــاعد بمقولة أنه غير مس ــتاذ مس ــيح لوظيفة أس مقدم للترش
شكليةكان من المتعين على كلية العلوم والأمر لا يتعلق ببح –للتعيين  بل يتعلق  ث شروط 

ــة أو المجلس الأعلى  ــامع طـ من شروط التعيين أن تعرض الأمر على مجلس الج بشرـــ
سنة  763للجامعات")طعن رقم  ( وبأنه "أن القرار الذي يصدره 14/3/1976ق جلسة 16ل

 –شــأنه شــأن أى قرار إداري آخر  –مجلس الجامعة في شــأن تعيين أعضــاء هي ة التدريس 
 سبب صحيح ، ولا يكون ثمة سبب للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو يجب أن يقوم على

 قانونية تسوق إصداره وللقضاء الإداري في حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام 
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هذه الوقائع وصــــحة تكييفها القانوني غير أن هذه الرقابة القانونية لا تعني أن يحل 

سه محل مجلس ال ضاء الإداري نف صدار القرار بالموافقة على التعيين الق جامعة المنوط به إ
أو بعدم الموافقة عليه ، وذلك اعتبارا بأن هذا الأمر متروك لتقديره وزنه في ضوء ما تقدمه 

إليه اللجنة العلمية من بيانات بشــــأن مدى قيام الحالة القانونية أو الواقعية التي تكون 
ة وإنما تجد الرقابة القضائية حدها الطبيعي كرقاب – ركن السبب وتبرر بالتالي إصدار القرار

قانونية في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها مجلس الجامعة في هذا الخصوص 
مستفادة من الأوراق ومستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونيا ، فإذا 

تخلصــة من أصــول لا تنتجها أو كان كانت منتزعة من أصــول غير موجودة أو كانت مســ
تكييف الوقائع القائمة ماديا لا ينتا النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقدا لركن 

من أركانه وهو ركن الســــبب ووقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة مســــتخلصــــة 
صول تنتجها ماديا أو قانونيا فقد قام القرار ع سائغا من أ ستخلاصا  سببه وكان مطا ابقا لى 

سته المنعقدة يوم  للقانون ، ومن ثم ولما كان مجلس جامعة الإسكندرية بعد أن رفض بجل

مادة  29/7/1965 عد  تاذ مســــا ته أســــ قة على تعيين المطعون ضــــده في وظيف المواف
البكتيريولوجيا بالمعهد العالي للصــحة العامة اســتنادا الى ما ارتآه من أن تقديم بحثين فقط 

هما جيد والثاني مقبول لا يرقى بالمطعون ضـــده لاســـتحقاق الوظيفة ، عاد بناء على أحد
تكليف عميد المعهد  26/10/1965التظلم المقدم من المدعى فقرر بجلســـته المنعقدة يوم 

بتقديم مذكرة لإعادة النظر في الموضو  في ضوء ما دار من مناقشات بالجلسة الأولى ، فلما 
ناقش المجلس مذكرة عميد المعهد وانتهى الى الموافقة  28/12/1965أعيد العرض بجلســــة 

على تعيين المطعون ضــــده في الوظيفة المعلن عنها ، وذلك بعد تمحيص حالته ومعهلاته 
العلمية والأبحاث ذاتها المقدمة منه قم إعادة الموازنة والترجيح ، وبهذه المثابة فإن مجلس 

قد دمغ قر  عة في قراره الأخير  جام ها ال هت إلي جة التي انت يه النتي لذي أطرلإ ف اره الأول ا
اللجنة العلمية بأنه لم يكن قائما على سبب صحيح من الواقع والقانون ولم يكن مستخلصا 

استخلاصا سليما من عيون الأوراق ، وبالتالي فإن قرار مجلس الجامعة بالموافقة على تعيين 
جلس في سحب قراراه الأول واعتباره كأن المطعون ضده يحمل في طياته إفصاحا عن نية الم

صدر  صده وأن القرار المسحوب لم ي ستتبع العودة بحالة المطعون  سحب ي لم يكن وهذا ال
قط ولم يكن له أى وجود قانوني ومن ثم يقت  الأمر محو كل أثر للقرار المذكور من وقت 

ر فقة على تعيينه قد صدصدوره وإعادة بناء مركز المطعون ضده وكأن القرار الصادر بالموا
 وهو تاريا صدور القرار المسحوب وما يتبع ذلك من أعمال سائر الآثار  29/7/1965يوم 

  



184 
 

 ( 30/12/1973ق "إدارية عليا" جلسة 15لسنة  838المترتبة على السحب")طعن رقم 

في شـــأن تنظيم  1958لســـنة  184من القانون رقم  28"إن المادة كما قضـــت بأن "
الجامعات قد خولت مجلس الجامعة اختصـــاص وضـــع النظام العام للدروس والمحاضرات 

والبحوث والأشــــغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات والبحوث والأشــــغال العلمية 
يات ، وكذلك إدارة حركة  بالكل لدروس والمحاضرات  نات وتشــــمل مدة وتوزيع ا الامتحا

اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم كما نصت 
منه على أن يصــــدر قرار من رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون ،  29المادة 

ـــار إليه بالقرار الجمهوري رقم  ـــنة  1911وقد صـــدرت اللائحة التنفيذية للقانون المش لس
ـــاء هي ات التدريس مقابل  1959 ـــمنة تحديد ف ات المكافآت المالية التي تمنح لأعض متض

قيامهم بإلقاء دروس ومحاضرات وتمارين عملية تجاوز النصــاب المحدد أســبوعيا لكل ف ة 
من ف ات الهي ات المذكورة وعلى أن تمنح المكافأة بحد أقصى معين شهريا يختلف باختلاف 

ة التدريس كما حددت اللائحة أيضــــا المكافآت عن أعمال الامتحانات وظيفة عضــــو هي 

وحدودها القصــوى . أن ما أوردته اللائحة التنفيذية بشــأن الحدود القصــوى لما  نح من 
مكافآت عن الدروس والمحاضرات والتمارين العملية الزائدة عن النصـــاب المحدد لكل ف ة 

لا يعني سواء التزام مجالس الجامعات بتلك  من ف ات أعضاء هي ات التدريس بالجامعات
لك  عد ذ فآت دون أن  س ب كا لك الم ها في تقريرها لت جاوزت حدود القصــــوى وعدم م ال

ستمد مباشرة من القانون في توزيع الدروس والمحاضرات والتمارين  صها الأصلي الم صا باخت
بما يراه محققا هداف مرفق التعليم تدريس  ية على أعضــــاء هي ة ال  الجامعي وفي العمل

حدود اعتمادات الميزانية المقررة له ، ولها بهذه المثابة أن تقرر حدودا للمكافأة تقل عن 
الحدود التي حددتها اللائحة المشــــار إليها طالما أنها تلتزم في تقريرها بعدم تجاوز تلك 

ية فالحدود القصــوى . أن القاعدة الأســاســية التي تحكم صرف المكافأة عن الأعمال الإضــا
فإن تقدير  ية المقررة في جميع الأحوال ومن ثم  هى وجوب التزام حدود اعتمادات الميزان

ف ة المكافأة في كل وزارة أو مصلحة بمراعاة حدها الأقصى يتقيد حتما بهذا الضبط ذلك أنه 
لما كان الأصــــل في هذه المكافأة أنها منحة تخييرية لادارة فإن هذه الأخيرة تملك تقييد 

صلحة العامة")طعن رقم  منحها شروط محققا للم سنة  1355بما تراه من ال ق "إدارية 13ل
لســنة  184من القانون رقم 55( وبأنه "يســتفاد من نص المادة 18/2/1973عليا" جلســة 

 أنه عند  1963لسنة  159في شأن تنظيم الجامعات قبل تعديله بالقانون رقم  1958
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درس تشـــكل اللجنة العلمية لفحص الإنتال التعيين في وظيفة أســـتاذ مســـاعد أو م

العلمي للمرشح بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ومجلس الكلية وأن يكون رأى أيهما 
شاريا غير ملزم لمجلس الجامعة إلا أنه بلا ريب إجراء يشكل ضمانة  ست في هذا الخصوص ا

ان الأمر ، وأنه ولك كأساسية كفلها القانون لاعتبارات قدرها المشر  تحقيقا للصالح العام 
في  –كذلك إلا أن الثابت من الأوراق أن أخذ رأى القسم المختص في تشكيل اللجنة العلمية 

ضة  سبب الخلافات  –الحالة المعرو شكليها ب صدور قرار ت ستحيل إجراؤه قبل  كان من الم
 مالشديدة التي كانت محتدمة بين ما يقرب من نصف أعضاء القسم وبين رئيسه ، ومن ث

فإنه لا محل للبطلان في هذه الحالة فإن الضْــورة الملج ة لتفادي هذا الوضــع الشــاذ تبيح 
ــكله القانوني في هذه الحالة  ــكيل اللجنة العلمية ش ــتوا قرار تش المحظور ، فلا جرم أن يس

ق 13لســـنة  1424بالاكتفاء بأخذ رأى مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة")طعن رقم 
( وبأنه "إن توجيهات مجلس الكلية ليس من شأنها تقييد 5/12/1971لسة "إدارية عليا" ج

لســـنة  1424ســـلطة مجلس الجامعة ولا وزير التعليم العالي في إجراء التعيين")طعن رقم 

( وبأنه "الاختصــاص بتعيين أعضــاء هي ة التدريس 5/12/1971ق "إدارية عليا" جلســة 13
 –يب الذي تتوخاه لجان فحص الإنتال العلمي عدم تقيده بالترت –ينعقد لمجلس الجامعة 

شحين لها  صيل بين المر شاغرتين مما دفعها الى عدم التف اعتقاد اللجنة خطأ بوجود درجتين 
نة  باللج مادام ليس منوطا  ية  خال يدة ال لدرجة الوح حداهما في ا يب قرار تعيين إ ولا يع

كلية لا المدعية وعميدة الالقول المرسل بوجود حقد شخث بين  –التفضيل بين المرشحين 
ــلطة  ــلح دليلا على الانحراف بالس ــاس ذلك  –يص ــنة  196مثال")طعن رقم  –اس ق 14لس

سة  لا  –سلطته في تعيين أعضاء هي ة التدريس  –( وبانه "مجلس الجامعة 14/4/1974جل
د ا قولا معقب عليها مادام قراره –قيد عليها بالتزام أسلوب معين في تقدير كفاية المرشح 

سلطة")طعن رقم  ستعمال ال ساءة ا سنة  1136خلا من إ سة 13ل ( وبأنه 8/1/1970ق جل
"إن التعيين في وظيفة الأستاذ ذي الكرسي يفتقر فوق الكفاية العلمية الى كمال الاستعداد 

والتفوق في نوالإ أخرى ، وجوانب متعددة قد يرجح بها ميزان التفضيل لصالح مرشح دون 
القدرة على التدريس والتأثير ، والســـيطرة على انتباه الشـــباب آخر ، فقوة الشـــخصـــية و 

ـــادهم في بحوثهم وتنمية رولإ البحث والابتكار  ـــن توجيه الطلاب وإرش والتمكن من حس
فيهم هى يعض الاعتبارات التي لابد من استحضارها لحسم المفاضلة بين أقدار المرشحين ، 

 تيب ر وتتقي مساوئ النظرة القاصرة على تر وبهذه المقاييس الشاملة يعمن العثار في التقدي
  



186 
 

ــين ، ومن حيث أنه يترتب على ما تقدم أن مجلس  الكفاية العلمية فيما بين المتنافس

الجامعة وأن يكون مقيدا بقرار اللجنة العلمية فيما يتعلق بمســـتوى الكفاية العلمية الذي 
تيب الذي أنه غير مرتبط بالتر  يبلغ الحد المشترط لاستحقاق المرشح لمنصب الأستاذية ، إلا

ق "إدارية عليا" جلسة 8لسنة  1202تتوخاه اللجنة بالنسبة لدرجة المرشحين" )طعن رقم 
ــنة  184( وبأنه "إن القانون رقم 17/1/1965 ــأن تنظيم الجامعات ينص في  1958لس في ش

ات بناء جامعمنه على أن يعين وزير التربية والتعليم أعضــاء هي ة التدريس في ال 48المادة 
ــترط موافقة  ــم المختص وتش على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية والقس

المجلس الأعلى للجامعات على التعيين في وظيفة الأســـتاذ ذي الكرسي ، ويكون التعيين من 
على أنه " عند التعيين في وظيفة أستاذ  55تاريا موافقة مجلس الجامعة ، ثم نصت المادة 

ل المجلس الأعلى للجامعات بناء على طلب مجلس الجامعة لجنة علمية لفحص كرسي يشك
كان يرقى  تال ، وعما إذا  تال العلمي للمرشــــح وتقديم تقرير مفصــــل عن هذا الإن الإن

لاستحقاق المرشح الوظيفة التي تقدم إليها مع ترتيب المرشحين بحسب كفاياتهم العلمية 

للمجلس الأعلى للجامعات عند النظر في الترشــــيح  على أنه " 56..." ، كما نصــــت المادة 
لشغل وظائف الأساتذة ذوي الكراسي أن يتصدى للموضو  ويتولى بنفسه اتخاذ قرار فيه 

وفي هذه الحالة يكون التعيين من تاريا موافقة المجلس الأعلى للجامعات " ، ومن حيث 
 –تعيين في الوظائف العامة المنوط بها ال –أن الأصــــل المعصــــل أن تترخص الجهة الإدارية 

بســلطتها التقديرية بما لا معقب عليها في ذلك إلا عند مخالفة القانون وإســاءة اســتعمال 
آنف الذكر أن  1958لســنة  184الســلطة ، ومن حيث أنه يســتفاد من أحكام القانون رقم 

ــ  رســم الإجراءات وبين المراحل التي يتعين على الهي ات الجامعية التزامه  تعيين ا فيالمشر
الأســاتذة ذوي الكراسي كما حدد الاختصــاص الذي أضــفاه على كل من هذه الهي ات التي 

ــح من نص المادة  ــأن في ذلك التعيين ، ومن حيث أن الواض  184من القانون رقم  45لها ش
في شــــأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة أن الاختصــــاص  1958لســــنة 

ــه بالتعيين في وظائف  ــاتذة ذوي الكراسي إنما ينعقد لمجلس الجامعة  ارس ــبما  –الأس حس
بعد الاســتيثاق من تحقق شرط الكفاية العلمية في المرشــح بواســطة  – 55اشــترطته المادة 

صل عن هذا الإنتال ،  اللجنة العلمية المنوط بها فحص إنتاجهم العلمي ، وتقديم تقرير مف
اللجنة لا تتعدى أمر التحقق من توافر شرط  ومن حيث أنه لا شــــبهة في أن مهمة هذه

 الكفاية العلمية في المرشح ، وذلك بتوليها فحص إنتاجه العلمي توط ه لتقرير ما إذا كان 
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ـــتاذ من رســـوخ في العلم  جديدا بأن يرقى به بحثه الى مســـتوى ما يتطلب في الأس

للجنة العلمية حسبما تضعه اوأصالة في التفكير . أما القول بوجوب التقيد بترتيب المرشحين 
، بحيث لا  لك كل من مجالس الجامعة أو المجلس الأعلى للجامعات أن يحيد عن معداه 

فهو نظر غير معتبر لأنــه جعــل رأى هــاتين الهي تين  متوقفــا على تقــدير اللجنــة مع أن 
قانون تن قدير ســــلطة التعيين ، ومع أن  ئما لت ته متروكة دا يم ظمرجحات التعيين وملائما

عند النظر في الترشــــيح  56الجامعات يخول صراحة للمجلس الأعلى للجامعات في المادة 
لشغل وظائف الأساتذة ذوي الكراسي أن يتصدى للموضو  ويتولى بنفسه اتخاذ قرار فيه 

، وقد يجدي في بعض المواطن الرجو  الى ترتيب المرشــــحين في مجال الكفاية العلمية حين 
جوه المفاضـــلة بينهم عند تســـاويهم في اســـتجما  شرائط الصـــلاحية يقر الترجيح وتدق و 

ن أن م –باعتباره ســــلطة تعيين  –الأخرى ، ومع ذلك لا  نع مجلس الجامعة مانع قانوني 
يتصدى للموضو  برمته بأقيسته العلمية الصادقة ، وبما يتهيأ له من أسس الترجيح الصائبة 

، وكلهم من أصحاب القيم الراسخة المشهود بهم  الصادرة من الصفوة المختارة من أعضائه

بالقدرة الكاملة على وزن الكفايات والمفاضــــلة بينها بفضــــل ما أوتوا من ثاقب النظرة ، 
يا" جلســــة 8لســــنة  1202وأصــــيل الفكرة ورصــــين التقدير")طعن رقم  ق "إدارية عل

اري بة على القرار الإد( وبأنه "قرار مجلس الجامعة في شــــأن الآثار المالية المترت17/1/1965
اعتباره من قبيل القرارات التنفيذية التي لا  –الصـــادر بإيفاد أســـتاذ لحضـــور معتمر دولي 

جواز ســـحب التســـويات المالية  –أســـاس ذلك وأثره  –ترتفع الى مرتبة القرارات الإدارية 
سنة  1119الخاط ة في أى وقت دون التقيد بميعاد" )طعن رقم  سة 6ل ( 26/1/1964ق جل

ــوص القانون رقم  ــتعراض نص ــنة  93وبأنه "يبين من اس ــاء وتنظيم  1950لس الخاص بإنش
جامعة عين شــمس )إبراهيم باشــا حينذاك( أن المادة الأولى تضــمنت الكليات التي تتكون 

تابعة  ية ال ية  طب العباســــ ها كل ية الطب وتكون نوات ها كل منها هذه الجامعة ومن بين
ــات مجلس الجامعة  1حينذاك( ونص في المادة لجامعة القاهرة )فعاد الأول  ــاص على اختص

ــاء هي ة التدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من  ــائر أعض ــاتذة وس ومن بينها تعيين الأس
لمادة  جامعة ثم نص في الفقرة الأولى من ا ــــة وشروط منح  12ال لدراس على أن " خطط ا

يبهم تنظم بقانون" ، الدرجات والدبلومات وشروط توظف أعضــــاء هي ة التدريس وتأد
ويبين في الفقرة الثانية من هذه المادة المسائل التي يصدر بها مرسوم بعد أخذ رأى مجلس 

 على أن تسري على جميع موظفي الجامعة ومستخدميها أحكام  20الجامعة ونص في المادة 
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التوظف العامة لموظفي الحكومة ومســــتخدميها وذلك مع مراعاة ما تنص عليه 

على أن " يستمر العمل بصفة  23ح الخاصة بأعضاء هي ة التدريس ، ثم نص في المادة اللوائ
معقتة بنصــــوص القوانين واللوائح الخاصــــة بالكليات والمعاهد المندمجة في الجامعة ما لم 

تكن مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك الى أن تصــدر التشرــيعات المنصــوص عليها فيه" ، 
ستمرار العمل بها بصفة معقتة ومعدى هذا النص أن الق وانين واللوائح التي قصد المشر  ا

منه التي تنظم بعض المســــائل بقانون  12هى المقابلة لتلك التي أشــــار إليها في المادة 
ق "إدارية عليا" 6لســنة  477وبعضــها بمرســوم بعد أخذ رأى مجلس الجامعة")طعن رقم 

ــة  ــنة  32( وبأنه "القانون رقم 29/4/1961جلس ــاء وتنظيم جامعة  1942لس الخاص بإنش
ــعة على اختصــاصــات مجلس الجامعة  ــكندرية( قد نص في مادته التاس فاروق الأول )الإس

ومن بينها ما نص عليه في الفقرة الخامســة وهو "تعيين الأســاتذة" وســائر أعضــاء هي ة 
تدريس وترقيتهم وتأديبهم ونقلهم من الجامعة ، وليس من شــــك في أن أول واجبات  ال

المجلس وهو بصدد الاضطلا  بهذا الاختصاص أن يثبت من توافر الشروط القانونية اللازمة 

للترشـــيح للترقية أو التعيين في مختلف وظائف التدريس ، وهو غير مقيد في ذلك بالأحكام 
بشـــأن نظام موظفي الدولة بالنســـبة للترقيات  1951لســـنة  210الواردة في القانون رقم 

من القانون  131بأعضـــاء هي ات التدريس بكلياتها ، ذلك أن المادة  والتعيينات الخاصـــة
( طوائف الموظفين 4المذكور نصت صراحة على أنه " لا تسري أحكام هذا القانون على ..... )

 754الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين ")طعن رقم 
سنة  سة 4ل ( وبأنه "إن ثمة قاعدة وضعتها لجنة التنسيق 26/3/1960ق  "إدارية عليا" جل

بين جامعتى القاهرة والإســــكندرية واعتمدها مجلس جامعة الإســــكندرية بجلســــتيه 
من مقتضاها إيثار المتفرغين بالترقية  1947من أبريل سنة  20من فبراير و 27المنعقدتين في 

ــتاذية على غير المتفرغين ، ثم عدل عن هذه ال ــوء الى درجة الأس ــي ا في ض ــي ا فش قاعدة ش
ية المتفرغين درجات ولغير المتفرغين  بأن عين لترق جامعتين ،  بال ها  جارب التي مرت ب الت

ــنوات المختلفة ، ثم انتهى الأمر الى العدول عن هذه  ــبها في الس درجات أخرى تتفاوت نس
لى ا القواعد وعدم تخصــــيص درجات معينة لأى من الطائفتين ، وأصــــبح المرد في الترقية

القاعدة الأصلية التي تق  بتفضيل الأقدم في الدرجة العلمية ، فإذا تساوت فضل الأقدم 
سنة  910في الدرجة المالية")طعن رقم  سة 3ل ( وبأنه "إن 21/2/1959ق  "إدارية عليا" جل

 القواعد التي وضعتها لجنة التنسيق بين جامعتى القاهرة والإسكندرية ليست بذاتها ملزمة 
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منهما باتباعها ، وإنما هى تستمد قوتها ووجودها من موافقة مجلسى الجامعتين لأى 

ـــ ان لتلك القواعد  ، ومن ثم فإن لهما بهذه المثابة أن  –والحالة هذه  –عليها ، فهما  المنش
يعدلا من تلك القواعد أو أن يلغياها وفقا لمقتضـــيات المصـــلحة العامة ، فإذا كان قد تبين 

ا أن العمل بتلك القواعد التي أقراه –في ضوء التجارب وظروف الحال  – لمجلسى الجامعتين
لا يحقق تماما المصــلحة العامة التي اســتهدفاها عند إقرارها ، فلا تزيب عليهما إذا ما قررا 

قواعد جديدة تراءى لهما أنها أوا بالغاية ، مادام لم يكن المقصــــود من ذلك التحايل في 
عد في التطبيق الفردي ، أى ليســــت هناك إســــاءة لاســــتعمال الخرول على هذه القوا

 (21/2/1959ق  "إدارية عليا" جلسة 3لسنة  910السلطة")طعن رقم 
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 تاسعاً : التراخيص

صادر من جهة الإدارة، إنما هو تصرف إداري يتم  سلمة أن الترخيص ال من المبادئ الم
ت للســحب أو التعديل في أي وقبالقرار الصــادر بمنحه، وهو تصرــف معقت بطبيعته قابل 

متى اقتضت المصلحة العامة ذلك ويقع هذا السحب أو التعديل غير قابل لالغاء متى تم 
سواء في ذلك  سلطة و ستعمال ال ساءة ا شوباً بعيب إ صلحة ولم يكن م ضيات الم وفقاً لمقت

نع تأكان الترخيص مقيداً بشرــوط أو محدداً بأجل، فالترخيص لا يكســب صــاحبه أي حق  
ـــلطتها التقديرية وفقاً  ـــحبه أو إلغاؤه أو تنظيمه أو الحد منه طبقاً لس معه على الإدارة س

صلحة العامة وبغير تعسف. )الطعن رقم  سنة  417لواجبات الم سة  9ل ق "إدارية عليا" جل
25/1/1964) 

ــادر بمنحه،  وقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن " تصرــف إداري يتم بالقرار الص
صرـف معقت بطبيعته بحكم كونه لا يرتب نهائياً كحق الملكية، بل يخول المرخص له وهو ت

مركز قانوني معقت يرتبط حقه في التمتع به وجوداً وعدما بأوضـا  وظروف وشروط وقيود 

يترتب على تغييرها أو انقضــــائها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصــــاف هذا 
ــقوط الحق فيه ب ــتمرار في الانتفا  به أو زوال الترخيص أو س تخلف شروط الصــلاحية للاس

سبب منحه أو انقضاء الأجل المحدد له أو تطلب المصلحة العامة ذلك. يفترق الترخيص عن 
القرار الإداري الذي يكتسب حصانة عامة، ولو كان خاط اً حصانة معصومة من السحب أو 

ستقر  صار نهائياً بم  وقت معلوم وا صبح غير جائز الرجو الإلغاء حتى   به مركز قانوني أ
( وبأنه 2/3/2002ق "إدارية عليا" جلسة  45لسنة  7516فيه أو المساس به" )الطعن رقم 

"خول المشر  الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق في هذا المجال، وجعل 
ــها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصرــ مدته أو تقصر ــ ــاص  ه على إحراز أومن اختص

حمل أنوا  معينة من الأســلحة دون ســواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما خولها 
أن تســـحب الترخيص معقتاً أو تلغيه نهائياً وكل ذلك حســـبما يتراءى لها من ظروف الحال 

وملابساته، بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وبما لا معقب عليها مادامت تلك الجهة 
المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف في استعمال سلطتها عند إصدار قرارها، خاصة أن 

هذه السـلطة ليسـت مطلقة من كل قيد بل هي مقيدة بما أمرها به المشرـ  من أن يكون 
سبباً")الطعن رقم  شأن م صادر في هذا ال سنة  2674قرارها ال سة 44ل ق "إدارية عليا" جل

  إفصالإ الإدارة –القرار الإداري  –ص هو في حقيقته قرار إداري ( وبأنه "الترخي19/5/2001
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بإنشــــاء أثر قانوني هو محل القرار الذي يتعين أن يكون جائزاً  عن إرادتها الملزمة 

ـــلحة العامة  أي تصرـــف قانوني لا يقوم بغير محله يحق لادارة أن  –وممكناً وبباعث المص
ق "إدارية عليا" جلســــة  35لســــنة  952رقم  تعلن في أي وقت عن انعدام أثره" )الطعن

( وبأنه "الترخيص تصرف إداري معقت بطبعه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً بل يخول 5/1/1997
صلحة العامة ذلك  –المرخص له مركزاً قانونياً معقتاً  ضت الم  –يجوز تعديل الترخيص إذا اقت

كان معين  جاري في م ــــاط الت لة النش غا –الترخيص بمزاو غاء إل له معداه إل كان ونق ء الم
نة  1243الترخيص" )الطعن رقم  ــــة  38لســــ يا" جلس ية عل نه 11/4/1993ق "إدار ( وبأ

ته تصرــــف إداري معقت  ية  –"الترخيص بطبيع ياً كحق الملك هائ قاً ن عطي ي –لا يرتب ح
 يسقط بتخلف شرط الصلاحية للاستمرار في –للمرخص له مجرد مزية الانتفا  بالمرخص به 

 1886تفا  أو انقضــاء الأجل المحدد له أو تتطلب المصــلحة العامة انهائه" )الطعن رقم الان
( وبأنه "أنه مما يجدر التنبيه إليه، أن من 27/4/1993ق "إدارية عليا" جلســـة  34لســـنة 

المبادئ المســـلمة أن الترخيص الصـــادر من جهة الإدارة، إنما هو تصرـــف إداري يتم بالقرار 

و تصرـــف معقت بطبيعته قابل للســـحب أو التعديل في أي وقت متى الصـــادر بمنحه، وه
اقتضت المصلحة العامة ذلك ويقع هذا السحب أو التعديل غير قابل لالغاء متى تم وفقاً 

سواء في ذلك أكان  سلطة و ستعمال ال ساءة ا شوباً بعيب إ صلحة ولم يكن م ضيات الم لمقت
يص لا يكســب صــاحبه أي حق  تنع معه الترخيص مقيداً بشرــوط أو محدداً بأجل، فالترخ

ها التقديرية وفقاً  قاً لســــلطت على الإدارة ســــحبه أو إلغاؤه أو تنظيمه أو الحد منه طب
سف")الطعن رقم  صلحة العامة وبغير تع سنة  417لواجبات الم سة  9ل ق "إدارية عليا" جل

25/1/1964) 

 (1:الترخيص بالانتفا  بجزء من المال العام ) 
 31، 26من القانون المدني، المادتان  97المادة مة الإدارية العليا بأن "فقد قضـــت المحك

. الترخيص بالانتفا  بجزء من المال العام 1979لسنة  43من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 
يختلف في مداه وفيما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحســــب ما إذا كان هذا 

عادي ويكون الانتفا  عادياً إذا كان متفقاً مع الغرض الأصــــلي الذي الانتفا  عادياً أو غير 
خصص المال من أجله ويكون الانتفا  غير عادي إذا لم يكن متفق مع الغرض الأصلي الذي 

ــتعمال جزء من  ــص له المال العام ففي الانتفا  غير العادي يكون الترخيص للأفراد باس خص
 ية المبنية على مجرد التسامح، وتتمتع الإدارة بالنسبة المال العام من قبيل الأعمال الإدار
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سعة، فيكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت  سلطة تقديرية وا لهذا النو  من الانتفا  ب

حسبما تراه متفقاً مع المصلحة العامة باعتبار أن المال لم يخصص في الأصل لمثل هذا النو  
خلاف الأصــل أمر عارض وموقوف بطبيعته ومن من الانتفا  وأن الترخيص باســتعماله على 

ـــيانة الأمن  ثم يكون قابلاً لالغاء أو التعديل في أي وقت لدواعي الإجراءات التي تكفل ص
ق 45لســــنة  4489والنظام العام ولو تعارض ذلك مع مصــــلحة المنتفعين")الطعن رقم 

من القانون رقم  13و 9و 8و 4و 2و 1( وبأنه "المواد 13/2/2002"إدارية عليا" جلســــة  
في شــأن إشــغال الطرق العامة. أبرز وســائل تقييد النشــاط الفردي هو  1956لســنة  140

ـــتعمالاَدً  –وجوب الترخيص بمزاولته  ـــتعمال المال اس هذا الترخيص يختلف عما إذا كان اس
في الحالة الأخيرة يكون الترخيص  –عاماً واســــتعمال المال العام في غير الغرض الذي أعد له 

ستعمال جزء من المال العام من قبيل الأعمال الإدارية وتتمتع الإدارة في منح هذا ل لأفراد با
الترخيص بسلطة تقديرية واسعة ويكون لها إلغاء الترخيص في أي وقت وفقاً لما تراه محققاً 

للصــــالح العام وذلك باعتبار أن هذا الترخيص عارض وموقوت بطبيعته وقابل لالغاء أو 

ــخثــ ينتهي بوفاة التعديل  ــلحة العامة كما أن هذا الترخيص ش في أي وقت لدواعي المص
المرخص له فلا يجوز التنازل عنه إلا بموافقة الســلطة المختصــة كما لا يسرــي الترخيص إلا 

به")الطعن رقم  نة  3927بنو  النشــــاط المرخص  يا" جلســــة  44لســــ ية عل ق "إدار
افق الحكومية والتي تخصــص لشــغل العاملين ( وبأنه "المســاكن الملحقة بالمر 28/3/2001

سري أحكام القانون رقم  صفاتهم الوظيفية لا ت سنة  49ب سنة  136، 1977ل شأن  1981ل ب
معدى ذلك خضــــو  هذه  –تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمســــتأجر 

، والتي 1966لســــنة  2095المســــاكن للأحكام والقواعد الواردة في القرار الجمهوري رقم 
بموجبها يلتزم المنتفع بإخلائها بمرور ســـتة أشـــهر من زوال ســـبب الانتفا  وتحمله لمقابل 

الانتفا  بالســـكن طبقاً للمقرر في ترخيص الانتفا  إلى جانب قيمة الاســـتهلاك الفعلية من 
سكن الممل –المياه والكهرباء وذك حتى تاريا تمام الإخلاء  شغل الم ك و ترتيباً على ذلك فإن 

سالتها وتوفير الخدمات التي تقوم  لجهة إدارية عامة والتي تخصصه للعاملين بها في أداء ر
عليها هو أمر يستلزمه حسن سير إدارة المرافق العامة وهو موقوت ورهين ببقاء العامل في 

عمله في هذا المرفق ويدور مع إســـهام الموظف العام في ســـير العمل بالمرفق العام وجوداً 
حقه في شغل المسكن، فإذا انقضت هذه العلاقة بسبب الوفاة أو الإحالة إلى المعا  وعدماً 

 انقضى السند القانوني للبقاء في المسكن حتى يتوفر خالياً لمن يحل محله في الإسهام في 
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تســــيير المرفق العام مما يجيز للجهة الإدارية إصــــدار قرار بإخرال هذا العامل من 

ري باعتبار أن جهة الإدارة وهي توفر الســـكن الإداري للعاملين بها المســـكن بالطريق الإدا
دائمين أو معقتين إنما توفر ظروف أفضل لأداء العمل بها ويكون هذا السكن ضرورة تتعلق 

بكمال ســير المرفق العام ولا يكون العمل بدون الســكن الإداري ســوياً ولا منتجاً بصــورة 
رة مساكن لعمالها إنما يبلور ميزة تستمد وجودها مرضية، ومن ثم فإن تخصيص جهة الإدا

تدور وجوداً وعدما ويكون مناط منح هذا الســــكن هو  ها ومعها  من رابطة العمل ذات
ــتمرار الأعمال التي يعديها العامل ويزول بإنهاء تلك الأعمال")الطعن رقم  ــنة  4463اس لس

 –فا  بجزء من المال العام ( وبأنه "الترخيص بالانت11/4/2001ق "إدارية عليا" جلســة  45
يختلف في مداه وما يخوله للأفراد من حقوق على المال العام بحســــب ما إذا كان الانتفا  

في الانتفا  غير العادي يكون الترخيص للأفراد باستعمال جزء من المال  –عادياً أو غير عادي 
ة واسعة ارة بسلطة تقديريتمتع الإد –العام من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على التسامح 

صلحة العامة  – سب ما تراه متفقاً مع الم ساس ذ –لها إلغاء الترخيص في أي وقت بح لك" أ

 (15/6/1997ق "إدارية عليا" جلسة  35لسنة  4209ق ، 34لسنة  1150)الطعن رقم 

 (2تراخيــص البنــاء ) 
ترخيص بناء. البناء على أرض غير مقســـمة. فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "

ـــنة  3مجال إعمال قانون التخطيط العمراني رقم   106. مجال إعمال القانون رقم 1982لس
بشأن  1982لسنة  3في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. لكل من القانون رقم  1976لسنة 

ظيم أعمال البناء في شــــأن توجيه وتن 1976لســــنة  106التخطيط العمراني والقانون رقم 
ـــادم بين أحكام كل منهما وأنه يتعين الالتزام بأحكام  مجال إعمال ونطاق تطبيق بغير وتص

القانونين معاً بترتيب التســلســل الذي رســمه المشرــ  والذي يبدأ باتخاذ إجراءات تقســيم 
 صبشان التخطيط العمراني ثم الحصول على ترخي 1982لسنة  3الأراضي الوارد تفصيلاً رقم 

بشــــأن توجيه وتنظيم  1976لســــنة  106البناء وفقاً لاجراءات المحددة في القانون رقم 
أعمال البناء، وقد وضــــع المشرــــ  تنظيماً خاصــــاً لإزالة  المباني المخالفة لأحكام كل من 

عاة مجال إعماله  كل منهما بمرا لمذكورين بحيث يتعين الالتزام بتطبيق أحكام  قانونين ا ال
قول بتداخل أحكامهما بحيث يسرـــيان معاً لحكم واقعة واحدة أو تنظم دون أن يصـــح ال

واقع معين لأنه مما يتأ  على صحيح فهم القانون مقتضيات التفسير وأصوله هذه النتيجة 
 إذ يتعين دائما أن يصدر التفسير عن أصل ثابت قوامه تحقيق النتائا والاتساق بين 
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شبهة الا لتباس أو الخلط أو الخطأ فإذا كان ذلك وكان التشريعات تنزيها للمشر  من 

لكل من القانونين المشــــار إليهما نطاق إعمال مجال تطبيقه فإنه يتعين إعمال أحكام كل 
ــه وبالتالي لا يكون جائزاً القول بتطبيق أحكام كل  ــوص منهما على الوقائع التي تحكمها نص

سبما يتراءى لجهة الإدارة إذ في هذا القول إحلا ل لإرادة الجهة الإدارية محل إرادة منهما ح
المشرـــ  الأمر الذي يتعين أن يهب قاضي المشرـــوعية لتقو ه اعلاء لكلمة القانون. يترتب 

لســــنة  3على ذلك إذا أقيم بناء على أرض غير مقســــمة ودون ترخيص فإن القانون رقم 
ه 1982 ما انت يه بشــــأن التخطيط العمراني يكون محده واجب التطبيق. وهذا هو  ت إل

لســنة  724المحكمة الإدارية العليا. دائرة توحيد المبادئ. في حكمها الصــادر في الطعن رقم 
ق "إدارية عليا" جلسة  41لسنة  724" )الطعن رقم 7/6/2001ق "إدارية عليا" جلسة  41

باني 2/2/2002 نه "تراخيص م بأ فة شروط الترخيص  –( و خال فة  –م خال باني الم لة الم  –إزا
من القانون رقم  16، 15، 4لمحافظ المختص بإصـــدار قرار الإزالة. المواد أرقام اختصـــاص ا

م بشــــأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. مفادها: أن المشرــــ  حظر على 1976لســــنة  106

المشار إليه إقامة المباني أو الأعمال الأخرى  1976لسنة  106المخاطبين بأحكام القانون رقم 
لاته دون الحصــــول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المنصــــوص عليها فيه وتعدي

لة وقو  من  حا به في  بالمحافظ المختص أو من يني بالتنظيم، وناط المشرــــ   المختصــــة 
المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو لائحته التنفيذية إصدار قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح 

ــة الم ــذ رأي اللجن ــة أخ ــة شريط ــالف ــادة الأعمال المخ ــا في الم  نصــــوص على تشــــكيله
( المشار إليها ، بيد أن المشر  أوجب الإزالة بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام 16)

ــنة  106بقيود الارتفا  المقرر طبقاً للقانون رقم  ــادر  1976لس أو قانون الطيران المدني الص
سنة  28بالقانون رقم  سيارات على أن أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أ  1981ل ماكن لإيواء ال

يصدر قرار الإزالة من المحافظ نفسه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المشار إليها ودون 
المشــار  16حاجة إلى عرض المخالفة على اللجنة المنصــوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

سنة 445إليها")الطعن رقم  سة  40ل وبأنه "ترخيص بناء ( 28/1/2001ق "إدارية عليا" جل
مجال إعمال كل من قانوني توجيه وتنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني. القانون رقم  –

 3قانون التخطيط العمراني رقم  –بشــــأن توجيه وتنظيم أعمال البناء  1976لســــنة  106
ــية التي تنظم أعمال البناء  – 1982لســنة  ــاس  –كشــف المشرــ  فيهما عن المقومات الأس

 م قانون التخطيط العمراني قضت بوجوب تخطيط وتقسيم الأراضي قبل منح تراخيص أحكا
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بناء عليها معدى ذلك عدم جواز تنفيذ أي مشرو  تقسيم أو إدخال تعديل في تقسيم 

رتب المشرــــ  الجزاء الذي قدره، مناســــباً عند مخالفة  –معتمد أو قائم إلا بعد اعتماده 
ه فقرر اختصاص الجهة المختصة بقرار مسبب بوقف الأعمال من 61، 60أحكامه في المادتين 

أما قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء فقد اســــتهدف تنظيم البناء على  –والمباني المخالفة 
صدور ترخيص  ستلزم للبناء على تلك الأراضي  سيمها بأن ا سبق تخطيطها وتق الأرض التي 

م بما معداه أن تكون الأراضي المطلوب بذلك من الجهة الإدارية المختصـــة بشـــ ون التنظي
البناء عليها صــــالحة للبناء من الناحية التخطيطية مقتضىــــ الالتزام بأحكام القانونين معاً 

بترتيب زمني وفق تسلسل رسمه المشر  يبدأ باتخاذ إجراءات تقسيم الأرض طبقاً للقانون 
ـــنة  3رقم  المحددة في القانون رقم ، ثم الحصـــول على الترخيص وفقاً لاجراءات  1982لس

، ولكل من القانونين مجال إعماله وتطبيقه بغير تداخل أو تصـــادم بين 1976لســـنة  106
لة المباني المخالفة لأحكام كل من  –أحكام كل منهما  المشرــــ  وضــــع تنظيم خاص لإزا

ق 41لســنة  724القانونين فيتعين إعمال كل منهما على الوقائع التي يحكمها")الطعن رقم 

 – 1976لســـنة  106من القانون رقم  15( وبأنه "المادة 7/6/2001إدارية عليا" جلســـة  "
من القانون  15ميعاد إصـــدار قرار وقف الأعمال المخالفة للبناء المنصـــوص عليه في المادة 

لا يعدو أن يكون ميعاداً تنظيمياً. لا يترتب على مخالفته بطلان قرار الإزالة  76لســنة  106
ساس ذلك: –  3123أن المشر  لم يرتب أي جزاءات على تجاوز هذا الميعاد" )الطعن رقم  أ

نة  يا" جلســــة  43لســــ ناء 4/2/2001ق "إدارية عل نه "توجيه وتنظيم أعمال الب  –( وبأ
وقف الأعمال المخالفة. قرار إيقاف الأعمال المخالفة هو قرار مســــتقل  –مخالفات البناء 

ـــأنه الاحتفاظ بالأمر الواقع  عن قرار التصـــحيح أو الإزالة وقائماً  بذاته، إلا أنه إجراء من ش
وعدم السمالإ للمخالف بالتمادي في المخالفة مما قد يتعذر معه تدارك آثارها وهو كإجراء 

تحفظي سلبي يستمر العمل به حتى صدور قرار الإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها 
الإزالة صـــحيحاً كان أو باطلاً")الطعن رقم أي أن قرار الوقف ينتهي مفعوله بصـــدور قرار 

 –( وبأنه "توجيه وتنظيم أعمال البناء 18/3/2001ق "إدارية عليا" جلسة  42لسنة  4904
لا يجوز تفويض المحافظ في اختصاصاته بإصدار قرارات الإزالة المنصوص عليها  –اختصاص 

ية والهندســية وإلا ترتب إلى مســتشــاره للشــ ون الفن 106/1976من القانون  16في المادة 
من قانون نظام الإدارة المحلية الصــادر  31أســاس ذلك نص المادة   -عليه بطلان التفويض

 باعتبارها تمثل الشريعة العامة بالنسبة لتفويض المحافظين في  1979لسنة  43بالقانون رقم 
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صاتهم")الطعن رقم  صا سنة  526اخت سة  42ل وبأنه ( 18/3/2001ق "إدارية عليا" جل

ــنة  106من القانون رقم  16"المادة  خول المشرــ  للمحافظ إزالة التعديات على  1976لس
هذه الســلطة  –يجوز التجاوز عن هذه المخالفات  –الأماكن المخصــصــة لإيواء الســيارات 

سيارات  صادر له بمكان لإيواء ال المخولة للمحافظ شريطة أن يكون العقار وفقاً للترخيص ال
أن ك  -عض الحالات لا يوجد في العقار مكان يصــــلح لإيواء الســــيارات مثالحيث أنه في ب

ــيارات  ــتخدام البدروم كمكان لإيواء الس ــمح باس ــميمه لا يس ــب تص  –يكون العقار بحس
وكذلك الحالات التي لا يسمح فيها اتسا  الشار  بذلك على النحو الذي حددته التنفيذية 

( وبأنه 24/3/2001ق "إدارية عليا" جلســة 44ة لســن 4298للقانون المذكور" )الطعن رقم 
وات تلك ف –مدة فحص طلب الترخيص  –الترخيص بالبناء  –"توجيه وتنظيم أعمال البناء 

بة موافقة على الترخيص   –المدة القانونية المحددة بدون رد من الجهة الإدارية يعتبر بمثا
سنة  106من القانون رقم  10، 6، 5، 4المواد أرقام  شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.  76ل ب

من غير الجائز قانوناً إقامة مباني أو تعديلها أو تدعيمها وخلافه إلا بعد الحصــــول على 

صول على هذا الترخيص  ش ون التنظيم، ولا يتأ  الح صة ب ترخيص من الجهة الإدارية المخت
شأن أو من  ثله قانونا مرفقاً به صاحب ال ست إلا بناء على طلب يقدمه  ندات البيانات والم

شائية والتنفيذية، فإذا ما قدم طلب الترخيص على  سومات المعمارية والإن صفات والر والموا
هذا النحو مســـتوفياً للشرـــوط والأوضـــا  التي أوجبها القانون تعين على الجهة الإدارية 

ســكوتها  المختصــة بحثه وإصــدار قرار بشــأنه خلال المواعيد المحددة في القانون، وإلا اعتبر
عن إصـــدار القرار خلال المدة القانونية المحددة بمثابة موافقة على طلب الترخيص تســـوق 

صرف تحت  صة وأن الترخيص ي شأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص، خا صاحب ال ل
مســــ ولية مقدمة ولا  س بأي حال حقوق ذوي الشــــأن المتعلقة بملكية الأرض والتي لم 

اتها وهذه القاعدة يعمل بها طالما أن طلب الترخيص لا تعتريه شـكوك يشرـ  الترخيص لإثب
جادة تنبم عن أن الطالب لا حق له في البناء على الأرض ويكون ذلك في حالة كون طالب 

ـــأنها منعه من  الترخيص غير مالك الأرض أو أن ملكيته مقيدة بقيود يحميها القانون من ش
( وبأنه "تراخيص 8/4/2001إدارية عليا" جلســة  ق "43لســنة  3295البناء" )الطعن رقم 

باني  فة شروط الترخيص  –م فة  –مخال باني المخال لة الم اختصــــاص المحافظ المختص  –إزا
بشـــأن توجيه  1976لســـنة  106من القانون  16، 15، 4بإصـــدار قرار الإزالة. المواد أرقام 

  106 بأحكام القانون رقم مفادها: أن المشر  حظر على المخاطبين –وتنظيم أعمال البناء 
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سنة  المشار إليه إقامة المباني أو الأعمال الأخرى المنصوص عليها فيه وتعديلاته  1976ل

ــة بالتنظيم، وأناط المشرــ   ــول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختص دون الحص
بالمحافظ المختص أو من ينيبه في حالة وقو  أي من المخالفات الواردة بالقانون المذكور أو 

ــحيح الأعمال المخالفة شريطة أخذ رأي لائحته التنف ــبباً بإزالة أو تص ــدار قراراً مس يذية إص
المشـــار إليها، بيد أن المشرـــ  أوجب الإزالة  16اللجنة المنصـــوص على تشـــكيلها في المادة 

 28بالنســــبة للمخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفا  المقرر طبقاً للقانون رقم 
التنظيم أو بتوفير أماكن لإيواء السيارات على أن يصدر قرار الإزالة أو بخطوط  1981لسنة 

ــار إليها ودون حاجة إلى عرض  ــه دون تفويض غيره في أحوال الإزالة المش من المحافظ نفس
ـــوص عليها في الفقرة الأولى من المادة  ـــار إليها")الطعن  16المخالفة على اللجنة المنص المش

ــنة  445رقم  ــة  ق "إدارية علي40لس ( وبأنه "مناط إعمال حكم المادة 28/1/2001ا" جلس
هو انقضــــاء المدة المحددة للبت في طلب  1976لســــنة  106الســــابعة من القانون رقم 

الترخيص )ستون يوماً( دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بش ون التنظيم 

افقات اللازمة أو إدخال برفضــــه أو طلب اســــتيفاء بعض البيانات أو المســــتندات أو المو 
 –تعديلات أو تصــميمات على الرســومات")دائرة منازعات الأفراد والهي ات والتعويضــات 

( وبأنه "اختصــاص الجهة 27/7/1997ق "إدارية عليا" جلســة 36لســنة  3388الطعن رقم 
صوص عليه ش ون التنظيم في منح تراخيص المباني أو إقامة الأعمال المن صة ب  االإدارية المخت

سنة  106في القانون رقم  صها مقيد ومخصص الأهداف  –أو تعديلها  1976ل صا  –هو اخت
ــية  ــول الفنية والهندس لا يجوز لها متى كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة للأص

والمواصـــفات العامة في المجالات المعمارية والإنشـــائية ولأحكام القانون ولائحته أن ترفض 
لا ينبغي أن تتجاوز هذا  –أخرى يدخل تقديرها في مجال اختصــاصــها الترخيص لأســباب 

ــاص المخول لها في منح  ــتخدام هذا الاختص ــص الأهداف إلى اس ــاص المقيد والمخص الاختص
الترخيص في رفضــه أو تعديل تقييده حماية لمصــالح أخرى أو تســتهدف بقرارها مســاندة 

ق "إدارية 35لســــنة  2799ن رقم حقوق مدعاة لآخرين على العقار محل الترخيص")الطع
منح  – 1976لســــنة  106من القانون رقم  10( وبأنه "المادة 14/12/1997عليا" جلســــة 

قوق إذا كانت ح –الترخيص لا يترتب عليه أي مســــاس بحقوق الآخرين المتعلقة بالأرض 
صة بالترخيص  سلطة المخت سير المرافق يقت  –الآخرين ظاهرة لدى ال سن  ضيات ح  مقت

 مناط ذلك أن تكون تلك الحقوق ثابتة وظاهرة لدى السلطة المختصة  –منح الترخيص  عدم
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ها" )الطعن رقم  ية من النزا  حول نة  355، 348، 345، 69بالترخيص وخال ق 42لســــ

سة   سيعها 15/2/1997"إدارية عليا"جل شاء مبان أو إقامة أعمال أو تو ( وبأنه "لا يجوز إن
ها أو  ها أو تعديل بات خارجية إلا بعد أو تعليت تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشــــطي

ش ون التنظيم  صة ب صول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المخت لأعمال توقف ا –الح
 –يصــــدر المحافظ أو من ينيبه قراراً مســــبباً لإزالة المخالفة  –المخالفة بالطريق الإداري 

من قانون نظام الإدارة  31و  إلى المادة تحديد من ينوب عن المحافظ في ذلك يتعين الرج
صــدور قرار الإزالة من مســتشــار محافظ القاهرة للشــ ون الهندســية والفنية  –المحلية 

يكون هذا التفويض قد صــــدر إلى من لا يجيز القانون  –باعتباره مفوضــــاً من المحافظ 
أنه "يلتزم ( وب1/6/1997ق "إدارية عليا" جلســة  38لســنة  3956تفويضــه" )الطعن رقم 

ــــأن  بان أو إعمال  –ذوي الش قامتهم لم ند إ فا  المقررة وخطوط التنظيم  –ع بقيود الارت
 -وتوفير أماكن لإيواء الســيارات وألا تعرضــوا لصــدور قرارات إدارية بالإزالة أو التصــحيح  

جهة الإدارة تلتزم من باب أولى عند صرف  –دون ممارســة ســلطة تقديرية في هذا الشــأن 

بهذه الأعمال بمراعاة هذه القيود وإلا كان الترخيص الصـــادر عنها مخالفاً للقانون  تراخيص
لا يتحصن بفوات المواعيد المقررة للسحب  –مخالفة جسيمة تنحدر به إلى درجة الانعدام 

( وبأنه "قانون 1/6/1997ق "إدارية عليا" جلســة  39لســنة  4060أو الإلغاء")الطعن رقم 
حظر  – 16، 15،  14، 4المواد  – 1983لسنة  30عدلاً بالقانون رقم م 1976لسنة  106رقم 

ـــيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها بغير  ـــاء مبان أو إقامة أعمال أو توس المشرـــ  إنش
أجاز للعاملين الذين خولهم صــفة  –ترخيص من الجهة الإدارية المختصــة بشــ ون التنظيم 

لمشار إليها ولو لم بكن مرخصاً بها وإثبات ما يقع الضبطية القضائية دخول موقع الأعمال ا
تفادياً لاســــتمرار المخالفات خول  –بها من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شــــأنها 

المشر  الجهة الإدارية بش ون التنظيم إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري 
قرارات بــإزالــة هــذه الأعمال أو  كما نــاط بــالمحــافظ المختص أو من ينيبــه إصـــــدار

( وبأنه "لا يجوز إنشـــاء 15/6/1997ق "إدارية عليا" جلســـة  35تصـــحيحها")الطعن رقم 
مبان أو إقامة أعمال أو توســيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية 

ش ون ختصة بتشطيبات خارجية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية الم
يصــــدر المحافظ أو من ينيبه قراراً  –توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري  -التنظيم  

 من  31حق المحافظ في تحديد من ينوب عنه يرجع إلى المادة  –مسبباً بإزالة المخالفة 
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ش ون الفنية  –قانون نظام الإدارة المحلية  شار محافظ القاهرة لل صدور قرار من مست

ويض هذا التف –لهندسية باعتباره مفوضاً من محافظ القاهرة في ممارسة هذا الاختصاص وا
ق "إدارية عليا" 38لسنة  1330يكون قد صدر ممن لا يجيز القانون تفويضه")الطعن رقم 

( وبأنه "يجب تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصــــول الفنية وطبقاً 15/6/1997جلســــة  
لمســتندات التي منح الترخيص على أســاســها وأن يكون مواد البناء للرســومات والبيانات وا

ــفات المقررة   ــتخدمة مطابقة للمواص لا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في  -المس
الرســــومات المعتمدة إلا بعد الحصــــول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصــــة 

أو  يصـــدر المحافظ المختص –الإداري  توقف الأعمال المخالفة بالطريق –بشـــ ون التنظيم 
من ينيبه بعد أخذ رأي لجنة تشـــكل بقرار منه بإزالة أو تصـــحيح الأعمال التي تم وقفها 

سوماً من تاريا إعلان قرار وقف الأعمال  حق المحافظ في تحديد من  –خلال خمسة عشر 
نظام  شأن إلى قانونيتعين الرجو  في هذا ال –ينوب عنه في إصدار قرار الإزالة ليس مطلقاً 

يه من اعتماد القرار المطعون ف –الإدارة المحلية بالنســبة لتفويض المحافظين لاختصــاصــهم 

ــاً من المحافظ  ــ ون الفنية باعتباره مفوض ــار محافظ القاهرة للش ــتش ض هذا التفوي –مس
ق "إدارية 38لســـنة  187يكون قد صـــدر إلى من لا يجيز القانون تفويضـــه")الطعن رقم 

 1976لســـنة 106من القانون رقم  29( وبأنه "طبقاً لنص المادة 17/3/1996جلســـة  عليا"
 16والمادة  4تسرـــي أحكام الباب الثاني ومنها المادة  1983لســـنة  30معدلاً بالقانون رقم 

على عواصـــم المحافظات والبلاد المعتبرة مدناً بالتطبيق لقانون الإدارة المحلية")الطعن رقم 
 ( 24/3/1996إدارية عليا" جلسة ق "38لسنة  1519

ــاً المحكمة الإدارية العليا بأن " ــت أيض ــاء مبان أو إقامة أعمال أو وقض لا يجوز إنش
توســيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أه هدمها أو إجراء أية  تشــطيبات خارجية مما 

الجهة  لك منتحدده اللائحة التنفيذية لقانون المباني إلا بعد الحصــــول على ترخيص بذ 
لا يتأ  الحصــــول على الترخيص إلا بناء على طلب يقدمه  –الإدارية المختصــــة بالتنظيم 

سومات  صفات والر ستندات والموا شأن أو من  ثله قانوناً مرفقاً به البيانات والم صاحب ال
شائية والتنفيذية  ضا  ومرفقاً به –المعمارية والإن شروط والأو ستوفياً ال  إذا قدم الطلب م

المســـتندات تعين على الجهة الإدارية بحثه وإصـــدار قرار بشـــأنه في المواعيد المحددة في 
 سكوتها خلال المدة المحددة يعد بمثابة موافقة على طلب الترخيص تسوق  –القانون 
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لســـنة  1272لصـــاحب الشـــأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلب الترخيص")الطعن رقم 

ركن  –إزالتها  –مخالفات المباني  –( وبأنه "بناء 12/3/1995ق "إدارية عليا" جلســــة 36
بشــأن توجيه  1976لســنة  106من القانون رقم  16إثباته. المادة  –الســبب في قرار الإزالة 

سية لابد أن تفصح جهة الإدارة  ستكمل قرار الإزالة أركانه الأسا وتنظيم أعمال البناء لكي ي
الســبب في هذا المجال مجرد ذكر المخالفة  ليس –صراحة عن الأســباب الداعية لإصــداره 

الموجبة لازالة كما وردت في القانون وإنما ثبوت تأكد جهة الإدارة من قيام عناصر المخالفة 
تأ  ذلك إلا من خلال الأوراق والخرائط والرســــومات وقرار اعتماد خط  –في الواقع  لا ي

ه ر  والحرم الذي يحظر البناء فيالتنظيم مرفقاً به الخرائط التي توضــح اتســا  عرض الشــا
والارتداد الواجب على صـــاحب الشـــأن مراعاته والمحاضر التي تبين قدر المخالفة" )الطعن 

ـــنة  2161رقم  ـــة 35لس لا يتأ   -( وبأنه "تراخيص المباني5/2/1995ق "إدارية عليا" جلس
بيانات مرفقاً به الالحصول عليه إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن أو من  ثله قانوناً 

يتعين على الجهة الإدارية بحث الطلب وإصــدار  –والمســتندات والمواصــفات والرســومات 

قرار في شأنه في المواعيد المحددة للبت فيه بمثابة موافقة على طلب التنفيذ تسوق لصاحب 
وط إذا لم يتقدم صاحب الشأن بطلبه مستوفياً للشر  –الشأن تنفيذ الأعمال الواردة بطلبه 

لب إذا لم يقدم ط –ليست الإدارة في حاجة إلى البت فيه أو إصدار قرار بشأنه  –والأوضا  
ــلاً لم يكن ثمة ما تقوم الإدارة ببحثه أو الامتنا  عن بحثه")الطعن رقم   1923بالترخيص أص

الترخيص لا ينال من حقوق ذوي  ( وبأنه "11/12/1994ق "إدارية عليا" جلســة 40لســنة 
الما أن يعمل بهذه القاعدة ط –تعلقة بالملكية والتي لم يشرـــ  الترخيص لإثباتها الشـــأن الم

طلب الترخيص لا تعتريه شـــكوى جادة تنبم عن أن الطالب لا حق له في البناء على الأرض 
كأن يكون غير مالك أصــــلاً للأرض أو أن ملكيته مقيدة بقيود يحميها القانون من شــــأنها 

ــنة  1962قم منعه من البناء")الطعن ر  ــة  32لس ( وبأنه 21/8/1994ق "إدارية عليا" جلس
تباره عدم اع –عدم اعتباره قراراً إدارياً  –تكييفه  –تحديد قيمة الأعمال المخالفة  –"بناء 

بشــأن توجيه وتنظيم أعمال  1976لســنة  106من القانون رقم  16المادة  –منازعة إدارية 
الأعمال المخالفة سواء من تلقاء نفسها أن بناء على رأي البناء. تقدير الجهة الإدارية لقيمة 

هو مجرد عمل خبرة  1976لسنة  106من القانون رقم  16اللجنة المنصوص عليها في المادة 
تحضيري يوضع تحت تصرف المحكمة الجنائية للحكم في الدعوى الجنائية ولا ينتا في حد 

 لمجال الإداري أو الجناا ولا يعد قراراً إدارياً ذاته أثراً قانونياً في حق ذوي الشأن سواء في ا
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نه أساس ذلك: أ  –بالمعنى الفني الدقيق الذي يجوز الطعن فيه أمام القضاء الإداري 

لا يشكل إفصاحاً لجهة الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح 
 ينتا أثره إلا بناء على ما تقرره المحكمة الجنائيةهذا التقدير لا  –بقصد إحداث أثر قانوني 

بشأن إقرارها قيمة هذه الأعمال كمسألة أولية يبنى عليها تقديرها للغرامة التي توقع على 
المنازعة في تقدير قيمة هذه الأعمال سواء في صورتها التمهيدية من جهة الإدارة  –المخالف 

إدارية بالمعنى المقصــــود في قانون مجلس الدولة أو في صــــورتها النهائية لا تعتبر منازعة 
أثر ذلك: عدم قبول الدعوى المتعلقة  –وبالتالي لا محل لقبولها أمام محاكم مجلس الدولة 

يا"  35لســــنة  1160بالمنازعة في تحديد قيمة الأعمال المخالفة")الطعن رقم  "إدارية عل
طبيعة الحكم الصــــادر  –ء مخالفات البنا –( وبأنه "تراخيص بناء 9/10/1994جلســــة 

بشــأن توجيه وتنظيم أعمال  1976لســنة  106من القانون رقم  19، 18، 16بالإزالة. المواد 
الحكم بإزالة البناء المخالف يعد عقوبة جنائية  1983لســنة  30البناء معدلاً بالقانون رقم 

ــد بها محو الخطر الذي أحدثته المخالفة  ــتنفيذ الحكم يكون بإزالة الأ  –قص م عن ثر الناش

فة  خال ية  –الم بدون ترخيص هي جر ة وقت ناء  عددت اعتبرت جر ة  –جر ة الب إذا ت
تابعة الأفعال  ها يكون جزاء لكل الأفعال التي وقعت في تلك الفترة  –مت الحكم في أي من

المخالفات التي وقعت في ظل العمل  -حتى ولو لم يكشـــف أمرها إلا بعد صـــدور الحكم  
تخضع للعقوبات المنصوص عليها فيه بما فيها الإزالة والهدم  1976لسنة  106قم بالقانون ر 

صلح للمتهم")الطعن رقم  – سري القوانين اللاحقة على ارتكابها إلا ما كان منها أ  2764لا ت
 –شروطها  –( وبأنه "تراخيص إنشــاء المباني 25/1/1994ق "إدارية عليا" جلســة  34لســنة 

في  1976لســــنة  106من القانون رقم  11، 7، 6، 5، 4المواد  – وقف الترخيص بعد منحه
شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. اختصاص الجهة الإدارية في منح تراخيص إنشاء المباني أو 

إقامة الأعمال المنصــوص عليها أو تعديلها هو اختصــاص مقيد ومخصــص الأهداف بغرض 
ول الفنية والمواصـــفات المقررة قانوناً، إذا التحقق من مطابقة هذه المباني والأعمال للأصـــ

كانت الأعمال المطلوب الترخيص فيها مطابقة للمواصــــفات فلا يجوز رفض منح الترخيص 
لأسـباب أخرى تتعلق بإدعاء الغير بحق ارتفاق بالمرور على الأرض المرخص بالبناء عليها، لا 

ق "إدارية عليا" جلســة   36لســنة  2342يجوز وقف الترخيص لهذا الســبب")الطعن  رقم 
مفاد  –مخالفات مالية  –طبيعتها  –سندات الإسكان  –( وبأنه "ترخيص البناء 29/8/1993

 بإنشاء صندوق تمويل  1976لسنة  107نص المادتين الأولى والسادسة من القانون رقم 
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مشرـــوعات الإســـكان الاقتصـــادي. ســـندات الإســـكان تعتبر أحد موارد صـــندوق 

سندات الإسكان تعتبر  –معدى ذلك  –أموال الصندوق أموال عامة  –كان مشروعات الإس
ق المخالفات المتعلقة بالصندو  –نتيجة ذلك  –أموالاً عامة وتدخل في حقوق الخزانة العامة 

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  88تعتبر مخالفة مالية في تطبيق نص المادة 
سنة  47 سنة  2436 ")الطعن رقم1978ل سة  31ل ( وبأنه 27/3/1993ق "إدارية عليا" جل

 –ار ركن الشـــكل في هذا القر  –قرار إزالة المباني غير المرخص بها  –ترخيص بناء  –"ترخيص 
في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء قبل  1976لسنة  106من القانون رقم  16، 15المادتان 

.  ثل إزالة المباني غير المرخص بها مســاســاً 1983لســنة  30بالقانون رقم  16تعديل المادة 
يتعين أن يتم اتخاذ إجراء الإزالة النافذة  –خطيراً بالملكية الخاصــــة للأفراد الذين أقاموها 

بإدارة الســلطة الإدارية المختصــة وحدها بعد العرض على اللجنة التي اســتلزم المشرــ  أن 
لهندســــية والقانونية على نحو يتفق معه تنظر الأمر وتبحثه من جميع جوانبه الفنية وا

حماية النظام العام للمباني والترخيص بشــــأنها وتعديلها أو إزالتها ويكفل في ذات الوقت 

صــحة الوقائع المتعلقة بالمخالفة التي تقت ــ الإزالة وســلامة القرار قانونياً وهندســياً قبل 
ور كية الخاصة التي حماها الدستصدوره وتنفيذه بما يحقق الحماية والحصانة الواجبة للمل

ونظم كيفية عدم المســاس بها إدارياً إلا بالطريق المشرــوعة وللصــالح العام وبعد البحث 
والفحص والتحقق والتثبت من ســــلامة التطبيق القانوني وصــــحة وجود الوقائع الموجبة 

ك: ذللازالة وتحت رقابة محاكم مجلس الدولة على مشرــــوعية القرار وســــلامته. نتيجة 
يتعين أن تتضـمن الأوراق التي يصـدر بناء عليها قرار الإزالة محضْـ اجتما  اللجنة المشـار 

ــف الواقعة  ــفاتهم وما عرض عليها من محاضر لوص ــائها الحاضرين وص ــماء أعض إليها وأس
من الضْــوري وقد  –محل بحثها وما قررته وأســباب وأســانيد قرارها الواقعية والقانونية 

عرض على اللجنة وموافقتها وهو إجراء جوهري لازم لصــحة القرار فيجب تطلب القانون ال
كل أساس ذلك: أن الش –حين ذٍ مراعاة أن يستوا ذلك القرار الشكل الذي يتطلبه القانون 

ــالح العام فيما يتعلق بجواز  ــة وللص ــمانة جوهرية للملكية الخاص في هذه  الحالة  ثل ض
ة ذلك: لا يكتفي بأن رئيس الجنة وقع على القرار دون أن نتيج –إزالة المباني غير المرخصــة 

صحيحاً على  شكيلاً  شكلة ت ضح القرار أن ثمة لجنة م تقدم محاضر اجتماعات اللجنة أو يو
أو يوضـــح القرار والمســـتندات  1976لســـنة  106من القانون رقم  15النحو الوارد بالمادة 

 ق 33لسنة  2426وصفاتهم")الطعن رقم المقدمة من الجهة الإدارية أسماء أعضاء اللجنة 
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 –الترخيص الضــــمني  –( وبأنه "ترخيص مباني 28/3/1993"إدارية عليا" جلســــة  

 106من القانون رقم  30، 29، 7، 6، 5، 4المواد  –الإعفاء من شروط عدم تجاوز الارتفا  
فيذية للقانون من اللائحة التن 35في شــأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، المادة  1976لســنة 

سنة  106رقم  صادرة بالقرار الوزاري رقم  1976ل سنة  237ال . يلزم لقيام الترخيص 1977ل
لا –الضمني بفوات المدة المحددة أن يكون طلب الترخيص مطابقاً للقانون وملتزما أحكامه 

ضمناً ما لم ينص القانون صراحة  سوق في نظام الترخيص الإداري افتراض إرادة لادارة  لى عي
خلاف ذلك ويكون هذا من باب أولى إذا كانت لها سلطة استثنائية من الشروط والأوضا  

قة أثر ذلك يتعين الحصــول على مواف –المعتادة في البناء لأســباب تبرر ذلك للصــالح العام 
أســاس  –صريحة باســتثناء الارتفا  الوارد في طلب الترخيص ما الجهات المختصــة قانوناً 

ــاً ذلك: اعمال آ  ــاس ــكوت الجهة الإدارية لا يتأ  إلا إذا كان طلب الترخيص أس ثار قرينة س
ي الإعفاء من شرط جوهر  –مطابقاً لكافة الشروط والأوضا  والضمانات المقررة وملتزماً بها 

لإصـــدار الترخيص )مثل شرط عدم تجاوز الارتفا ( لا  كن أن يكون صريحاً وصـــادراً على 

. نتيجة ذلك: فوات مدة الستين يوماً دون صدور الترخيص المتضمن النحو المرسوم له قانوناً 
اسـتثناء من قواعد الارتفا  لا  كن حمله على أنه ترخيص ضـمني بإقامة الأعمال المطلوب 

قانون يقرر ذلك")الطعن رقم  ها دون نص صريح في ال قامت بإ نة  961الترخيص  ق 32لســــ
قرارات وقف  –طلب التصــالح  –يص مباني ( وبأنه "ترخ27/6/1993"إدارية عليا" جلســة  

من القانون  15إحالة هذه القرارات إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة  –الأعمال المخالفة 
، من 18، 17، 16، 15المواد  –طبيعة هذا الميعاد  –ميعاد الإحالة  1976لســــنة  106رقم 

سنة  106القانون رقم  شأن توجيه وتنظيم أعمال ا 1976ل  30لبناء معدلاً بالقانون رقم في 
. ثمة مخالفات لا يجوز 1976لســـنة  306بتعديل بعض أحكام القانون رقم  1983لســـنة 

قانون  قاً لل فا  المقرر طب قة بعدم الالتزام بقيود الارت فات المتعل ها وهي المخال التجاوز عن
ــنة  106رقم  ــادر بالقانون 1976لس ــنة  28رقم  وتعديلاته أو قانون الطيران المدني الص لس

التي  هذه المخالفات –أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات  1981
صدر فيها قراره  شر  لخطورتها متى وقعت فإنه لا يجوز للمحافظ المختص أن ي حددها الم

ــكلة طبقاً لحكم المادة  ــنة  106من القانون رقم  16دون الرجو  إلى اللجنة المش  1976لس
 1984لسنة  54أو القانون رقم  1983لسنة  30لم تتضمن أحكام القانون رقم  –لاته وتعدي

 لا يرد على  –ما يفيد جواز التصالح في المخالفات التي تشكل مخالفة للنظام العام للمباني 
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ــالح المعني بالقانون رقم  ــنة  54هذه المخالفات طلب التص إن قدم مع  – 1984لس

صالح على الم صالح ذلك طلب للت خالفات التي تهدد النظام العام للمباني والتي لا يجوز الت
يتعين إحالة قرارات وقف الأعمال  –فيها فلا توقف بداهة الإجراءات المتخذة ضد المخالف 

لكي تتخذ  1976لســنة  106من القانون رقم  15المخالفة إلى اللجنة المشــار إليها في المادة 
عدم الإحالة خلال أســبو  على  –لطبيعة الأعمال المخالفة بشــأنها الإجراء المناســب وفقاً 

سقط قرار وقف الأعمال  شأنه أن ي ساس ذلك:  –الأكز من تاريا إجراء الوقف ليس من  أ
الميعاد المنصوص عليه في المادة المشار إليها ليس ميعاد سقوط بل هو لا يعدو إلا أن يكون 

ــد به حث الجهة الإدارية ــماً  ميعاداً تنظيمياً قص ــة على اتخاذ إجراءات الإحالة حس المختص
للأمر بمعرفة اللجنة في وقت قريب وحتى يتبين صــــاحب البناء موقفه من الأعمال التي 

يسري هذا الحكم على الميعاد الذي وضع للجنة كي تبت فيه هو معروض عليها  –يقوم بها 
ةـ أيام على الأكز من تاريا إحالة الأمر  961إليها")الطعن رقم  فإنه حدد لها مهلة عشرـــ

( وبأنه "الشروط المتعلقة بقيود الارتفا  هي 27/6/1993ق "إدارية عليا" جلسة  32لسنة 

شروط متعلقة بالنظام العام لاتصــالها بأمن الأفراد من الجيران والمارة ولمســاســها بحقهم 
ضوء  شاق الهواء النقي والتمتع بال ستن مبني أو  يصدور أي قرار بالترخيص بأ  –العام في ا

سلامة المتعلقة بالأساس والهيكل أو لقيود الارتفا   شوباً بمخالفة شروط الأمن وال تعليته م
 2383تعد اعتداء متعمداً أو ظاهراً على القانون وخالياً من كل ســــند قانوني")الطعن رقم 

( وبأنه "قبل العمل باللائحة التنفيذية 31/1/1993ق "إدارية عليا" جلســــة 34لســــنة 
بشــــأن توجيه وتنظيم أعمال البناء لم يكن ثمة التزام على  1976لســــنة  106نون رقم للقا

 –طالبي البناء بتوفير أو تخصيص أماكن لإيواء السيارات في العقارات التي يقومون ببنائها 
يعد القيام بإيواء السيارات وإدارة  –الأمر في إنشاء تلك الأماكن كان يرجع إلى رغبة هعلاء 

بشــأن  1954لســنة  453لمخصــصــة لهذا الغرض نشــاطاً حراً يخضــع للقانون رقم الأماكن ا
 –المحال الصــناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضْـةـ بالصــحة والخطرة 

ــتندات المطلوبة ومن  ــاط أن يرفق بطلبه المس ــة هذا النش يتعين على من يرغب في ممارس
ر الجهة تصــد –اء كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون بعد اســتيف –بينها رســماً هندســياً 

الإدارية المختصـــة ترخيصـــاً بمزاولة نشـــاط إيواء الســـيارات على المســـاحة المحددة بملف 
لا يجوز تعديل هذه المســــاحة المرخص بمزاولة النشــــاط عليها إلا بإتبا  ذات  –الترخيص 

 تعديل  إذا تبين لجهة الإدارة ثمة –لذلك الإجراءات المقررة للترخيص وتعديل الترخيص تبعاً 
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ــدور اللائحة التنفيذية للقانون  ــاط. بص ــة النش ــاحة دون ترخيص تلغي رخص للمس

أصـــبح واجباً على طالبي البناء توفير أماكن تخصـــص  25/3/1978اعتباراً من  106/1976
يتعين على طالب البناء حين تقدمه بطلبه وفي ضــوء الغرض من المبنى  –لإيواء الســيارات 

ــص لإيوا ــاحة التي تخص ــيارات أن تحدد المس ــاحة  –ء الس ــدر الترخيص محدداً به مس يص
الجرال ثم يصدر بناء على ذلك ترخيص مزاولة النشاط على ذات المساحة المخصصة برخصة 

ـــيارات تنصرـــف إلى الأماكن التي تم  –البناء  ـــة حالياً لإيواء الس ـــص عبارة الأماكن المخص
اء الســـيارات وطبقاً تخصـــيصـــها كمســـاحات للجراجات في رخص المباني والمرخص بها لإيو 

ساحة المحددة بالترخيص فقط دون غيرها  سواها من الأماكن التي  –للم صرف إلى ما  لا تن
بل إن ذلك يعد ممارســة لنشــاط  –تأوي ســيارات بالفعل لو لم يكن قد رخص بها قانوناً 

إيواء الســيارات بدون ترخيص يجيز غلق المحل أو إلغاء الرخصــة حســب الأحوال")الطعن 
 ( 28/2/1993ق "إدارية عليا" جلسة  35لسنة  3962رقم 

في  1976لسنة  106من القانون رقم  16"اللجنة المشار إليها بالمادة كذلك قضت بأن

ـــار إليها  ـــة بكل الإجراءات التي أش ـــأن توجيه وتنظيم أعامل البناء والهدم هي المختص ش
صل بتقدير قيمة الأعمال المخالفة عند –القانون  صالح في الم سواء فيما يت خالفات جواز الت

جنة ما تنتهي إليه الل –التي يتعين على المحافظ إصــــدار قرار فيها بالإزالة أو التصــــحيح 
المذكورة مجرد إجراء تمهيدي تضــعه جهة الإدارة المختصــة تحت تصرــف المحكمة الجنائية 

ة ليس ل المخالفما تقدره اللجنة من قيمة الأعما –المختصـــة لتقدير قيمة الغرامة الجنائية 
من بين القرارات الإدارية النهائية التي تدخل في ولاية محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب 

لا يعقب على ما تنتهي إليه تلك اللجنة  -الخاص بإلغاء أو تعديل قيمة الأعمال المخالفة  
ــاص المحاكم الجنائية")الطعن رقم   584من محاكم مجلس الدولة حيث أن ذلك من اختص

ــنة ل ــة  35س ( وبأنه "القانون لم يعقد للجهة الإدارية أو 14/3/1993ق "إدارية عليا" جلس
أي اختصاص بتحديد  1976لسنة  106من القانون رقم  16للجنة المنصوص عليها في المادة 

عمل درل ال –ملزم لقيمة الأعمال المخالفة أو بحساب مقدار الغرامة الواجبة أو بتحصيلها 
شأن على الإدلاء به ضمن البيانات والتقارير التي تعرض على المحكمة الجنائية ب ذا التقدير 

على ذلك يجوز لصاحب الشأن أن يجادل في هذا التقدير أمام المحكمة الجنائية  -المخالفة  
هذا التقدير يعد من الأعمال التنفيذية المرتبطة بالدعوى الجنائية الخاصــــة بمخالفات  –

 بذلك لا يعد قراراً إدارياً بالمعنى الدقيق  –ونها تقرير خبرة إداري البناء والتي لا تعدو ك
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ضاء الإداري")الطعن رقم  سوق الطعن فيه أمام الق سنة  505الذي ي ق "إدارية 34ل

ــة  ــكان الإداري 24/3/1993عليا" جلس ــ  للترخيص ببناء مباني الإس ــترط المشر ( وبأنه "اش
 2825ا الاكتتاب في سندات الإسكان")الطعن رقم ومباني الإسكان الفاخر مهما بلغت قيمته

( وبأنه "الحكم الخاص بالســــمالإ للمباني 6/6/1992ق "إدارية عليا" جلســــة  34لســــنة 
صى  صف عرض الطريق بحد أق سقط نهائياً في مجال  35بالارتفا  بما يوازي مرة ون متراً قد 

في شأن التخطيط العمراني  1982لسنة  3بصدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم  –التطبيق 
لســــنة  106من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  71ألغت هذه اللائحة المذكورة المادة  –

اشـــترطت تلك  -من اللائحة المذكورة   81حل محل حكم هذه المادة حكم المادة  – 1976
الطريق  عرض المدة ألا يزيد الارتفا  الكلي لمواجهة البناء المقامة على حد الطريق على مثل

أو  71لا يســــوق بأي حال من الأحوال إعادة حكم المادة  -وإلا كانت مخالفة للقانون   –
ذلك بعد أن حرصــــت اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني  –إيجاد مجال تطبيقه 

لمادة  حة وإحلال ا ئه صرا غا قانون التخطيط  81على النص على إل ية ل يذ حة التنف من اللائ

العمل بالاشـــتراطات  –المشـــار إليها هي الواجبة التطبيق  81أضـــحت المادة  – العمراني
لا ينتهي إلا بصــدور تخطيط تفصــيلي يحتوي على اشــتراطات  81الواردة في  حكم المادة 

ق "إدارية 35لسنة  1123متكاملة للمباني في ضوء الكثافة السكانية والبنائية")الطعن رقم 
ــة  ــنة  106من القانون رقم  7، 4نه "المادتان ( وبأ 29/3/1992عليا" جلس المعدل  1976لس

القيام بإنشـــاء مبان أو أعمال أو تعلية أو هدم أو أي عمل  1983لســـنة  30بالقانون رقم 
مما نصت عليه المادة الرابعة المشار إليها يستوجب ضرورة الحصول على ترخيص بذلك من 

 ء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دوناعتبر المشر  انقضا –الجهة الإدارية المختصة 
زام طالب الت –شرط ذلك  –صدور قرار في ذلك الطلب بمثابة موافقة ضمنية على الترخيص 

صوص عليها في القانون ولائحته  ضمانات المن شروط وال الترخيص بمراعاة جميع الأوضا  وال
ستثنى المشر  من ذلك حالة طلب الترخيص بالتعلي –التنفيذية  وافقة عليه ة فقد حظر الما

ــمح بأحمال الأعمال  ــاته تس ــاس ــاا للمبنى وأس ــمناً إلا إذا كان الهيكل الإنش صراحة أو ض
العبرة في ذلك تكون بالرســــومات الإنشــــائية الســــابق تقد ها  –المطلوب الترخيص بها 

ــابق تقد ها والترخ –والترخيص الأول  ــائية الس ــومات الإنش ص يالعبرة في ذلك تكون بالرس
عدم وجود تلك الرســـومات لســـبب أو لآخر لا  نع الجهة الإدارية المختصـــة من  –الأول 

  القيام بذلك هو واجب حتمي يتعين على الجهة الإدارية –النظر في طلب الترخيص بالتعلية 
  



207 
 

ذا حينما تصــــدر الجهة الإدارية ه –القيام به قبل البت في طلب الترخيص بالتعلية 

ق جلســــة 38لســــنة  387ة لرقابة القضــــاء الإداري")الطعن رقم القرار تكون خاضــــع
بشــأن تنظيم  1976لســنة  106من القانون رقم  16و 15و  4( وبأنه "المواد 29/11/1992

لا يجوز إنشــاء  – 1984لســنة  99و  1983لســنة  30أعمال البناء وتعديلاته بالقانون رقم 
ـــار إليها  ـــول على ترخيص مبان أو إقامة أي من أعمال البناء المش في القانون إلا بعد الحص

يجب أن يتم البناء أو الأعمال وفقاً  –بذلك من الجهة الإدارية المختصـــة بشـــ ون التنظيم 
سها الترخيص  سا  –للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح على أ

ــة  باتخاذ الإجراءات الإدارية رتب القانون عند مخالفة ذلك أن تقوم الجهة الإدارية المختص
لوقف هذه الأعمال ثم إصــدار قرار بإزالة المخالف منها أو تصــحيحه بعد أخذ رأي اللجنة 

ــنة  106من القانون رقم  16المنصــوص عليها في المادة  ــار إليه")الطعن رقم  1976لس المش
 – شروطه –( وبأنه "ترخيص بناء 27/12/1992ق "إدارية عليا" جلســــة  34لســــنة  774

لسنة  3من القانون رقم  63، 62، 61، 59، 54، 25شرط البناء على أراض تم تقسيمها المواد 

صدار قانون التخطيط العمراني، المادة  1982 شأن إ سنة  106من القانون رقم  14ب  1976ل
. وضــع المشرــ  1983لســنة  30في شــأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 

صاً  لكل من رغب في إنشاء بناء أو هدمه أو تعديله أو إجراء أي عمل إنشاا به  تنظيماً خا
وفي مقدمته أن يحصل على ترخيص من الجهة المختصة وأن يتم إصدار هذا الترخيص وفق 

ـــيمها  ـــار  إقامة أية مبان كما حظر على  –شروطه وإجراءاته على أرض تم تقس حظر الش
برة الع –الشرـوط والإجراءات المنصـوص عليها قانوناً الإدارة إصـدار أية تراخيص دون اتبا  

شار  من  سيم موضو  طلب البناء أو التراخيص به ذلك أن ما قرره ال صدور القرار بالتق ب
ضح الدلالة قاطع المعنى  حظر للبناء على أرض لم يصدر بها قرار تقسيم جاء النص عليه وا

ية  حقوق  –على المنع والحظر  لك هو حما هدف من ذ لمارة في ال الأفراد من الجيران وا
عام للمواطنين في التمتع بمســــاحات مخططة  الســــلامة والأمن والموارد وحماية الحق ال

ومنظمة مستكملة المرافق والشوار  والخدمات ومنع البناء العشواا بما يكفل لهم الصحة 
ير ذلك وفير غوالسكينة العامة والهدوء وحسن سير مرافق المرور والمياه والصرف الصحي وت

إهدار ما يتحمله المشرــــ  من الحصــــول على  –من الخدمات اللازمة للحياة المتمدينة 
التقســـيم لا يترتب عليه عدم المشرـــوعية فعلاً وإهدار ســـيادة القانون فقط وإنما تعويق 

 الخطط العامة للتطوير والتنمية للمناطق الجديدة في المدن والقرى بالبلاد وهي كلها 
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قدم ولا يجوز لفرد جهة أو هي ة  بل الحياة والت ية لازمة لتطوير ســــ أركان ضرور

 أي قرار يصــدر على غير ذلك –الاســت ثار بها أو المســاس بحق المواطنين فيها على أي وجه 
قانون")الطعن رقم  فة لل خال نة  3964ينطوي على م ــــة 31لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار

ناء31/5/1992 نه "ترخيص الب بدون ترخيص غر   -( وبأ ناء  مة الب مة الأعمال  –ا قدير قي ت
في  1976لســنة  106المادتان الثالثة والرابعة من القانون رقم  –أســس التقدير  –المخالفة 

 30والقانون رقم  1983لســـنة  20شـــأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم 
. يلزم أن يكون 1986لســنة  99والقانون رقم  1984لســنة  54والقانون رقم  1983لســنة 

تقدير الأعمال المخالفة الذي تقوم به لجنة التقدير قائماً على عناصر ثابتة واضــــحة وقائماً 
سس ثابتة من معاينة واقعية للعقار وسعر المتر من الأرض والقيمة الحقيقية لتكلفة  على أ

ه من وما يترتب علي المباني على هدى ما هو الســــائد بالمنطقة وذلك تأكيداً لدقة التقدير
 –آثار مالية وجنائية يلزم أن يبعد عن التقدير الجزافي القائم على مخالفة الواقع الحادث 

إذا قام القرار المطعون فيه على أسباب صيغت بإيجاز وإجمال إلا أنه يجب أن لا  ثل هذا 

إلا ا القانون و الإيجاز أو ذلك الإجمال إخلالاً بحقيقة أركان وعناصر الأســــباب التي تطلبه
أضحت لم تقم على أساس محدد ومقبول ومستخلص من أصول ثابتة في الواقع أو الأوراق 

في  أســــاس ذلك: –ومعدية إلى النتيجة التي انتهى إليها وإلا انطوى على مخالفة للقانون 
ـــية من حقها في مراجعة تلك  ـــلطات الرئاس ـــباب وعدم تحديدها حرمان للس تجهيل الأس

بت في تظلمات ذوي الشــأن من جهة ومنع القضــاء الإداري من مباشرة ولايته القرارات وال
في رقابة مشرـــوعية القرارات الإدارية التي يطعن فيها بالإلغاء ويطلب وقف تنفيذها أمام 

المحاكم المختصـــة الداخلة في تكوين القســـم القضـــاا بالمجلس وحرمانها من التحقق من 
س القانوني الذي يجب أن يقوم عليه القرار المطعون مدى وجود صــحته أو لانعدام الأســا

يام القرار ق –فيه ومدى وقو  الخطأ في التطبيق القانوني بســــبب الخطأ في تدير الواقع 
الإداري مبنياً على ســـبب معين قام الدليل على عدم صـــحته أصـــبح غير مشرـــو  ومتعين 

سيادة القانون" )الطعن  شرعية و ضاء بإلغائه تحقيقاً لل سنة  1907رقم الق ق "إدارية 34ل
ــة    –العلاقة بين طلب الترخيص والملكية  –( وبأنه " تراخيص البناء 6/12/1992عليا" جلس

في شــأن توجيه وتنظيم أعمال البناء. لا  1976لســنة  106من القانون رقم  10و  4المادتان 
صادراً عن مالك الأرض التي صة البناء أن يكون  ستلزم القانون فيطلب رخ صب ع ي ليها ين

 الطلب مادام أن الترخيص بالبناء يصدر تحت مس ولية طالبه ولا  س بحال حقوق الملكية 
  



209 
 

بالأرض  قة  ــــأن المتعل لذوي الش جار  فا  أو الإي لك: الترخيص  –أو الانت ــــاس ذ أس

يســــتهدف في حقيقته كفالة تنفيذ المبادئ والقواعد الخاصــــة بالنظام العام للمباني أي 
البناء وتصـــميمه وتنفيذه لأحكام واشـــتراطات تنظيم المباني ومخططات مطابقة مشرـــو  

المدن وما يقترن بذلك من الأسس والأصول والقواعد الفنية لا ينال الترخيص على وجه من 
شر  الترخيص أو  صة بالأرض أو المباني والتي لم ي شأن المتعلقة بالملكية الخا حقوق ذوي ال

ــأن مالكاً كان أو منتفعاً أو يشــترط أو ينظم صــدوره لإثباتها و ــاحب ش يبقى دوماً لكل ص
سائل والإجراءات القانونية التي تعكد  صلحته من الو ستأجراً أن يلجأ إلى ما يراه محققاً لم م

نتيجة ذلك: لا مدعاة لأن تســــتغرق جهة الترخيص في  –حقه وتحميه من التعدي عليه 
 تب عليه أن تســـتطيل معه إجراءاتالبحث والتحري لأســـانيد الملكية ومســـتنداتها بما يتر 

لما أن طلب الترخيص لا  طا بت في منحه أو رفض الطلب وذلك  فحص طلب الترخيص وال
تعتريه عيوب جوهرية ظاهرة أو منازعات جادة تنبم عن أن الطالب للترخيص لا حق له 

اق ر إذا ما باشرت الإدارة المختصـــة اختصـــاصـــها في فحص أو  –قانوناً في البناء على الأرض 

ومستندات طلب الترخيص واستندت إلى ما يبين من ظاهر هذه الأوراق من عدم وجود ما 
لت حكم  قد أعم نه تكون  فإ به دون إهمال أو انحراف  طال ناً منح الترخيص ل قانو  نع 

القانون في إصــــدار موافقتها على منح الترخيص ولا يعتريه في هذه الحالة قرارها ما يدعو 
( وبأنه 6/12/1992ق "إدارية عليا" جلســـة 35لســـنة  2351رقم لوقف تنفيذه")الطعن 

في شـــأن توجيه وتنظيم أعمال  1976لســـنة  106من القانون رقم  16، 15، 11، 4"المواد 
حظر إقامة أي عمل من أعمال البناء أو  – 1983لســــنة  30البناء المعدل بالقانون رقم 

إلا بعد الحصــــول على ترخيص  –عديل إجراء أي تعديل في أي بناء قائم أياً كان هذا الت
ة يترتب على مخالفة ذلك وقف الأعمال المخالف –بذلك من الجهة المختصة بش ون التنظيم 

وإزالتها بقرار من المحافظ المختص أو  ن ينيبه بعد أخذ رأي اللجنة المختصــــة بنظر أمر 
صــحة لى مقتضــيات اليجوز للمحافظ التجاوز عن بعض المخالفات التي لا تعثر ع –الإزالة 

يجوز للمحافظ أن يصــــدر قرار بالإزالة في  –العامة أو أمن الســــكان أو المارة أو الجيران 
تلك  لا يجوز له التجاوز عن –المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن تخصــيص لإيواء الســيارات 

يلتزم المشــــار إليه  1976لســــنة  106اعتباراً من تاريا العمل بالقانون رقم  –المخالفات 
أصــــحاب العقارات التي تم إنشــــاؤها بعد هذا التاريا بتوفير الجراجات اللازمة لإيواء 

 يلتزم أيضاً أصحاب العقارات المقامة قبل العمل بهذا القانون بعدم تغيير  –السيارات 
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ـــيارات من عقاراتهم إلى أي غرض آخر  ـــيص أماكن إيواء الس من  187المادة  –تخص

ترتب لا ي –تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريا العمل بها  لا –الدستور مفادها 
 –يجوز في غير المواد الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك  –عليها أثر فيما وقع قبلها 

الوقائع الســابقة التي لا يحكمها الأثر  –يتم ذلك بموافقة أغلبية أعضــاء مجلس الشــعب 
تلك التي حدثت وانطبقت عليها أحكام القانون وترتب طبقاً  المباشر للتشرــيع الجديد هي

له الآثار القانونية لمركز ذاد وإرادي للأشــــخاص الذين تتعلق بهم هذه الواقعة")الطعن 
 ( 25/5/1991ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2165رقم 

جيه في شأن تو  1976لسنة  106من القانون ررقم  20، 19وأيضاً قضت بأن "المادتان 
اللجنة الاســت نافية لا يصــح انعقادها إلا بحضــور رئيســها  –وتنظيم أعمال البناء مفادهما 

ات هذه اللجنة تصــدر قرار  –وثلاثة من أعضــائها على الأقل من بينهم اثنين من المهندســين 
ــحيح  ــة  –إدارية نهائية بالإزالة أو التص ــأن والجهة الإدارية المختص يلتزم كل من ذوي الش

ق "إدارية 33لســــنة  1515و  1278لتنظيم بتنفيذ هذه القرارات")الطعن رقم بشــــ ون ا

يا" جلســــة  بالتعلية  –تراخيص بناء  –( وبأنه "تراخيص 16/2/1991عل  ميعاد –ترخيص 
في شأن توحيد  1976لسنة  106من القانون  8، 7، 6مفاد نصوص المواد  –البت في الطلب 

شر  أوجب ع –وتنظيم أعمال البناء  ش ون التنظيم فحص الم صة ب لى الجهة الإدارية المخت
ستين يوماً من تاريا تقد ه   –طلب الترخيص ومرفقاته والبت فيه خلال مدة لا تزيد على 

ستيفاء ما  ضاء تلك المدة دون البت في الطلب أو إعلان طالب الترخيص لا اعتبر المشر  انق
قام معدى ذلك: أن المشرــ  أ   -لترخيصترى جهة الإدارة لزوم اســتيفائه بمثابة موافقة على ا

تاريا تقديم  قانونية مفادها اعتبار الطلب مقبولاً إذا انقضىــــ الميعاد المقرر من  قرينة 
ستيفاء  الطلب دون أن تقوم جهة الإدارة بإبلاق طالب الترخيص بالاعتراض عليه أو ضرورة ا

 انونية التي أقامها الشــار أثر ذلك: أن القرينة الق –بيانات أو مرفقات لازمة لاســتصــداره 
ضاء أجل معين من تاريا تقديم طلب الترخيص لا يكتمل كيانها إلا أثبت أن طلب  على انق

قانون من  به ال ما تطل كل  ياً ل قانون مســــتوف قاً لصــــحيح حكم ال كان مواف الترخيص 
ــنة  1988شرائط")الطعن رقم  ــة 32لس ( وبأنه "ترخيص 15/6/1991ق "إدارية عليا" جلس

بتعديل بعض أحكام  1983لســــنة  116القانون رقم  –حالاته  –على أرض زراعية  البناء
من قرار وزير الزراعة رقم  5المادة  – 1966لســنة  53قانون الزراعة الصــادر بالقانون رقم 

 . حظر المشر  إقامة المباني والمنشآت على 1987لسنة  3المنشور رقم  – 1984لسنة  124
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تثنى المشرــــ  بعض الحالات ومنها الأراضي الواقعة بزمام اســــ –الأراضي الزراعية 

ـــه  ـــاً به أو مبنى يخدم أرض ـــكناً خاص وزير الزراعة هو  –القرى التي يقيم عليها المالك س
ستثناء  ضع الحدود التي يجرى فيها أعمال هذا الا ستثناءات لا يجوز –المختص بو  هذه الا

رد تقديم لا يكفي مج –ء يصدر من المحافظ الترخيص بالبنا –التوسع فيها أو القياس عليها 
م  مدة معينة على تقديم الطلب مستوفياً دون صدور قرار من  –طلب للجهة الإدارية 

 قاعدة الموافقة الضــــمنية –الجهة الإدارية لا يعتبر موافقة ضــــمنية على طلب الترخيص 
ناء ولا تنطب ناء على الأراضي المعدة للب ناء ق على تراختنطبق في مجال تراخيص الب يص الب

ق "إدارية عليا" 35لســــنة  2166على أرض زراعية في الحالات المقررة قانوناً")الطعن رقم 
سة  سنة  106( وبأنه "القانون رقم 24/11/1991جل شأن توجيه وتنظيم أعمال  1976ل في 

د بعمفاد أحكامها عدم جواز إنشــــاء مبان أو إقامة أعمال إلا  –البناء ولائحته التنفيذية 
الحصــول على الترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصــة بشــ ون التنظيم أو إخطارها 

لة أو  –بذلك  فة التي تق ــــ الإزا خال باني الم لمذكورة عرض أمر الم ية ا على الجهة الإدار

تخول هذه اللجنة وحدها سلطة تقرير الإزالة أو تصحيح  –التصحيح على لجنة التظلمات 
ست ناف أعمال البناء الأعمال المخالفة لجنة التظلمات تصدر قراراتها المذكورة مسببة   -أو ا

حظر إدخال أي تعديل على جميع الأمكنة  1979لســــنة  292قرار محافظ القاهرة رقم  –
المخصصة حالياً لإيواء السيارات إذا كان من شأن هذه التعديلات إنقاص مساحة المكان أو 

( وبأنه 26/5/1990ق "إدارية عليا" جلســة 33لســنة  2375تغيير التخصــيص")الطعن رقم 
ـــأن توجيه 1976لســـنة  106من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  43، 41، 39"المواد  ، في ش

ناء ناء فتحة أو عدة فتحات   -وتنظيم أعمال الب وجوب أن يكون لكل غرفة أو مرافق الب
ك تفاق عليه بين أصحاب الأملايتم الا  –للتهوية والإضاءة تطل على طريق أو فناء خارجي 

 يجوز لا –لا يجوز فصل هذا الفناء إلا بحاجز لا يحجب الضوء ولا  نع الهواء  –المتلاصقة 
يشترط  –أن يقل البعد بين المستوى الرأسي المار بحائط على مواجهة البناء مطلة على البناء 

ورين لبعد بين المســتويين المذكيشــترط أن يتوافر هذا ا –ألا يقل هذا البعد عن ثلاثة أمتار 
ابتداء من كل من جانبي أي فتحة مخصــصــة للتهوية والإنارة حتى جانب الفناء المتصــل 

لا يجوز أن يقل البعد بين المســــتوى الرأسي بحائط البناء  –بالفناء الخارجي على الطريق 
 448لطعن رقم متر" )ا 2.5لأية فتحة وبين المســــتوى الرأسي المار بالحائط المجاور له عن 

  106( وبأنه "المادة الثانية من القانون رقم 26/5/1990ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة 
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لا يجوز صرف ترخيص البناء أو  –بشـــأن توجيه وتنظيم أعمال البناء  1976لســـنة 

ــل قيمتها ثلاثين ألف جنيه إلا بعد أن يقدم  ــبة إلى الأعمال التي تص البدء في التنفيذ بالنس
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالحبس وبغرامة  –الترخيص وثيقة تأمين  طالب

سنة  2824من القانون المذكور(")الطعن رقم  22أو بإحدى هاتين العقوبتين )المادة  ق 32ل
سة  سنة  30( وبانه "المادة الثالثة من القانون رقم 17/3/1990"إدارية عليا" جل  – 1983ل

ـــع لأحكام هذه المادة هي أن العقوبة  –مفادها  الجنائية المقررة عن المخالفات التي تخض
 106من القانون  16أن ثمة مخالفات يتعين على اللجنة المنصوص عليها في المادة  –الغرامة 

سنة  شأنها قرار الإزالة  1976ل صدر ب أن تحيلها إلى المحافظ المختص الذي يتعين عليه أن ي
هذه الحالات بالتطبيق لحكم المادة الثالثة  –و تقدير أو التصــــحيح دون ترخص في ذلك أ 

، المخالفات التي تشكل خطراً على الأروالإ أو الممتلكات أو 54/1984قبل تعديلها بالقانون 
ة بالنســـب –تتضــــمن خروجاً على خط التنظيم أو مجاوزة الحد الأقصىــــ للارتفا  المحدد 

ــها على المحافظ يك ــأنها للحالات المنصــوص على وجوب عرض ــدر بش ون لهذا الأخير أن يص

لمادة  با لمذكورة  لة أو التصــــحيح دون اســــتلزام العرض على اللجنة ا بالإزا من  16القرار 
( وبأنه "قانون 29/12/1990ق "إدارية عليا" جلســـة 32لســـنة  463القانون")الطعن رقم 

جواز  الأصــل هو عدم 1983لســنة  116معدلاً بالقانون رقم  1966لســنة  53الزراعة رقم 
سيمها لإقامة مبانٍ عليها  شآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أي إجراء في تق إقامة مبان أو من

ستثناءات على القاعدة في المادة  – شر  أورد ا صدور  –من قانون الزراعة  152الم شترط  ي
ستثناءات من الا –ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء في إقامة هذه المباني أو المنشآت 

وجود سكن  –الة عدم وجود سكن خاص للمالك أو أسرته المكونة من زوجته أو زوجاته ح
أســـاس  –للمالك مع آخرين بخلاف أسرته لا  نع من الترخيص له ببناء ســـكن له ولأسرته 

صاً")الطعن رقم  سكناً خا سكن مع آخرين مهما كانت درجة القرابة   1930ذلك: لا يعتبر ال
بشــأن  1982لســنة  3( وبأنه "القانون رقم 20/1/1990جلســة ق "إدارية عليا" 32لســنة 

ــنة  53من قانون الزراعة رقم  152المادة  –التخطيط العمراني  ــافة بالقانون  1966لس المض
و  322معدلاً بالقرارين  1984لســنة  124قرار وزير الزراعة رقم  – 1983لســنة  116رقم 

 الأصــل –البناء في الأرض الزراعية بشــأن شروط وإجراءات منح تراخيص  1986لســنة  868
 المشرـــ  –هو حظر تقســـيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو منشـــآت 

 لاعتبارات قدرها استثنى من هذا الحظر حالات محددة يصدر فيها الترخيص من المحافظ 
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قرار بالمختص بعد توافر كافة الشرــــوط واســــتيفاء جميع الإجراءات التي تحددت 

من تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون  –وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير 
ستوف تلك الإجراءات  – 1/12/1981المدن المعتمد حتى  شروط أو لم ت إذا لم تتوافر تلك ال

موافقة  –قبل ممارسة المحافظ اختصاصه في منح الترخيص فلا يجوز قانوناً منحه الترخيص 
 ترخيص لا –الزراعة بأجهزتها لازمة قبل إصــدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة وزارة 

للمحافظ أو من يفوضـــه في ذلك في التجاوز عن تلك الموافقة المســـبقة وإلا كان قراره غير 
يجب مراعاة تطبيق أحكام قانون التخطيط العمراني على طلبات التقسـيم التي  –مشرـو  

صدر قرار باعتماده سنة  3ا حتى تاريا العمل بالقانون رقم لم ي  239")الطعن رقم 1982ل
ــنة  ــة 34لس ــيم الأراضي 24/2/1990ق "إدارية عليا" جلس ــل هو حظر تقس ( وبأنه "الأص

شآت  ستثنى من  –الزراعية للبناء عليها أو إقامة أية مبان أو من شر  لاعتبارات قدرها ا الم
ها الترخيص م حالات محددة يصــــدر في فة هذا الحظر  كا عد توافر  ن المحافظ المختص ب

ـــتيفاء جميع الإجراءات التي تحددت بقرار وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير  الشرـــوط واس

 1/12/1981من تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون المدن المعتمد حتى  –التعمير 
صاصه حافظ اختإذا لم تتوافر تلك الشروط أو لم تستوف تلك الإجراءات قبل ممارسة الم –

قانوناً منحه الترخيص  ها لازمة  –في منح الترخيص فلا يجوز  بأجهزت عة  موافقة وزارة الزرا
 لا ترخيص للمحافظ أو من يفوضـــه في –قبل إصـــدار المحافظ المختص للتراخيص المطلوبة 

دم يجب مراعاة ع –ذلك في التجاوز عن تلك الموافقة المســبقة وإلا كان قراره غير مشرــو  
صدر قرار باعتمادها ت سيم التي لم ي طبيق أحكام قانون التخطيط العمراني على طلبات التق

ق "إدارية عليا" 34لسنة  239")الطعن رقم 1982لسنة  3حتى تاريا العمل بالقانون رقم 
سة  سيم الأراضي الزراعية للبناء عليها أو إقامة 24/2/1990جل ( وبأنه "الأصل هو حظر تق

بان آو منشــــآ  ية م ها أ ية جهة  –ت علي قة أ عام ومطلق وغير منوط بمواف  –هذا الحظر 
اســتثنى المشرــ  من هذا الحظر لاعتبارات قدرها حالات محددة يصــدر فيها الترخيص من 

المحافظ المختص بعد توافر كافة الشرــوط واســتيفاء جميع الإجراءات التي تحدد بقرار من 
تلك الحالات الأراضي الواقعة داخل كردون  من –وزير الزراعة بالاتفاق مع وزير التعمير 

ستوف تلك الإجراءات  – 1/12/1981المدن المعتمد حتى  شروط أو لم ت إذا لم تتوافر تلك ال
ــه في منح الترخيص فلا يجوز منح الترخيص")الطعن رقم  ــاص ــة المحافظ لاختص قبل ممارس

 مخالفات  –ن ( وبأنه "ترخيص مبا24/6/1989ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1193
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في شــــأن توجيه  1976لســــنة  106ما لا يجوز التجاوز عنه. القانون رقم  –البناء 

سنة  30وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم  . أجاز المشر  للمحافظ بعد أخذ 1983ل
 ( من القانون المذكور التجاوز عن إزالة المخالفات التي تعثر16رأي اللجنة المشكلة بالمادة )

هناك مخالفات لا يجوز التجاوز  –على مقتضـــيات الصـــحة العامة أو أمن المكان أو المارة 
عنها وهي المخالفات المتعلقة بقيود الارتفا  المقررة قانوناً والقيود الواردة بقانون الطيران 

حافظ في  يارات. يجوز للم ماكن إيواء الســــ فات خطوط التنظيم أو توفير أ خال لمدني وم ا
هذه  لا يجوز في –الأخيرة إصدار قرار الإزالة دون الرجو  إلى اللجنة المشار إليها  المخالفات

لا وجه للحجال في هذا  –المخالفات طلب وقف الإجراءات التي اتخذت ضــــد المخالفات 
ق "إدارية 31لسنة  2568")الطعن رقم 1983لسنة  30( من القانون رقم 3الشأن بالمادة )

ـــة  طه. شرو  –تراخيص بالتعلية  –تراخيص مباني   -بأنه "تراخيص ( و 7/5/1988عليا" جلس
يتعين على الجهة الإدارية المختصة بش ون التنظيم ألا تمنح ترخيصاً بالتعلية إذا كان الهيكل 

 الالتزام يتعين –الإنشــاا للمبنى وأســاســاته تســمح باحمال الأعمال المطلوب الترخيص بها 

سابق تقد ها مع الترخيص الأول بأمرين معا، الأمر الأول: الالت شائية ال سومات الإن زام بالر
سمح بالتعلية، الأمر الثاني: أن يرفق بطلب الترخيص بالتعلية ما  ولو كانت قواعد الارتفا  ت

ـــمح باحمال الأعباء المطلوب الترخيص  ـــاته تس ـــاس ـــاا للمبنى وأس يفيد أن الهيكل الإنش
( وبأنه " الموافقة 25/6/1988ليا" جلســــة ق "إدارية ع31لســــنة  1565بها")الطعن رقم 

الصــادرة من اللجنة المختصــة بإقامة بناء لا تقوم مقام الترخيص الذي تصــدره جهة الإدارة 
من القانون رقم  2بل هي شرط لإصدار الترخيص اللازم وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 

للجهة الإدارية  – 1983لســــنة  30قبل تعديلها بالقانون  17المادة  – 1976لســــنة  106
سلطة وقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري بشرط أن يصدر بذلك قراراً مسبباً من الجهة 

ومجال إعمال هذه المادة هو الحيز  –الإدارية وأن يعلن لذوي الشــــأن بالطريق الإداري 
بناؤه  مالزمني الذي تتم فيه أعمال إنشــــاء المبنى المخالف فإذا كان المبنى المخالف قد ت

ق 29لسنة  2170وشغله بالفعل فلا وجه لوقف أعمال سبق أن تمت بالفعل")الطعن رقم 
 ( 21/3/1987"إدارية عليا" جلسة 

كما قضــــت بأن "يجوز ســــحب رخصــــة البناء التي تتعارض مع خط التنظيم بعد 
ــدور قرار بإعادة تخطيط منطقة ما دون تعديل خطوط التنظيم لا يترتب عليه  تعديله. ص

 اس أس –لا وجه للقول بأن التراخيص يجوز سحبها أو تعديلها أو إلغاؤها  –سحب الرخصة 
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ترخيص باستعمال المال العام أو ممارسة نشاط ذلك: إن هذا القول ينصرف لمدلول ال

إذا كانت هناك تنظيمات قانونية خاصـــة تعالا أوضـــاعها تترتب عليها آثار دائمة  –معين 
كالإنشــاءات والأبنية بحيث لا يجوز القيام بها إلا بعد الإذن طبقاً لأحكام القانون يســمى 

أســاس ذلك: أن لكل  –خصــة اختلاف مدلول الترخيص عن الر  –أثر ذلك  –ذلك بالرخصــة 
( 14/2/1987ق "إدارية عليا" جلسة 27لسنة  272منهما أحكامه الخاصة به")الطعن رقم 

سنة  106من القانون رقم  10وبأنه "أن المادة  شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء  1976ل في 
ض ر تنص على أن يكون طالب الترخيص مســــ ولاً عما يقدمه من بيانات متعلقة بملكية الأ

نة في طلب الترخيص. وفي جميع الأحوال لا يترتب على منح الترخيص أو تجديده أي  المبي
مســــاس بحقوق ذوي الشــــأن المتعلقة بهذه الأرض. ومفاد حكم هذه المادة أن الترخيص 

يصرــــف تحت مســــ ولية طالبه لا  س بحال حقوق ذوي الشــــأن المتعلقة بالأرض محل 
 106من القانون رقم  10لا يكون من شــــأن حكم المادة الترخيص ولك كان ذلك، إلا أنه 

المشــــار إليها غل يد جهة الإدارة عن رفض الترخيص ابتداء أو إلغاء ترخيص  1976لســــنة 

سبق لهذه  صاحبه ليس له الحق في البناء وقد  سابق إذا ما ثبت لها أن طالب الترخيص أو 
يســتهدف أصــلاً مطابقة مشرــو  المحكمة أن قضــت بان الترخيص وإن كان في حقيقته إنما 

البناء وتصــــميمه لأحكام واشــــتراطات تنظيم المباني وتخطيط المدن وما يقترن بذلك من 
الأصـــول والقواعد الفنية إلا أن ثمة أصـــل لا شـــبهة فيه يفرض على جهة الترخيص تغليب 

صاحب الحق وحجب الترخيص عمن يثبت تجرده من حق البناء على الأرض التي  صلحة  م
الترخيص طبقاً له وتنظيماً لمتطلباته "حكم المحكمة الإدارية العليا الصــادر بجلســة  يصــدر

ق "إدارية 29لسنة  1852القضائية")الطعن رقم  23لسنة  223في الطعن رقم  14/1/1987
 1977لســــنة  237( وبأنه "قرار وزير الإســــكان والتعمير رقم 16/5/1987عليا" جلســــة 

في شـــأن توجيه وتنظيم أعمال  1976لســـنة  106لقانون رقم بإصـــدار اللائحة التنفيذية ل
ية دون أن  بالتعل ناء أن  نح ترخيص  ناء. لا يجوز للموظف المختص بمنح تراخيص الب الب

يســتوا الطلب المقدم عنه البيان الصــادر من مهندس نقابي يفيد تحمل أســاســات المبنى 
تب بيان ينطوي على مخالفة للقانون تر عدم اســتيفاء هذا ال –المراد تعليته لأعمال التعلية 

س ولي الموظف")الطعن رقم  سنة  1582م سة 27ل ( وبأنه 7/11/1987ق "إدارية عليا" جل
 30في شأن توجيه وتنظيم أعامل البناء معدلاً بالقانون رقم  1976لسنة  106"القانون رقم 

 لتي تمت بالمخالفة في شأن الأبنية والأعمال ا 1981لسنة  135القانون رقم  – 1983لسنة 
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إقامة البناء بدون ترخيص بالمخالفة  -لأحكام قانون تقســــيم الأراضي المعدة للبناء

لســــنة  135أخرل من نطاق تطبيق القانون رقم  1976لســــنة  106لأحكام القانون رقم 
ـــار إليه  1981 ـــاس ذلك: أن الفقرة ل من المادة الأولى من القانون الأخير والتي  –المش أس

سنوات التالية لتاريا  تق  صادرة بالإزالة خلال الخمس  بوقف تنفيذ الأحكام النهائية ال
هذه الفقرة خاصـــة بالأعمال والأبنية التي أقيمت بالمخالفة لأحكام  –العمل بهذا القانون 

حتى تاريا العمل بأحكام  6/7/1966الفترة من  1940لسنة  52قانون تقسيم الأراضي رقم 
 30لا وجه للاستناد إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم  – 1981لسنة  135القانون رقم 

بأنه كان يتعين وقف  1976لســــنة  106بتعديل بعض أحكام القانون رقم  1983لســــنة 
حة  هاا في الجن يه حكم ن ــــدر ف لذي ص حل النزا  وا قار م لة الع بإزا خاص  الإجراءات ال

ساس ذلك: أ  –المستأنفة بالغرامة والإزالة  سنة  30ن حكم المادة الثالثة من القانون رقم أ ل
تاريا العمل  1983 لا يسرــــي على الحالات التي يكون قد صــــدر فيها حكم نهاا قبل 

( وبأنه 4/1/1986ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  807بالقانون المشار إليه" )الطعن رقم 

أساس  –ليس قراراً إدارياً "القرار الصادر بتنفيذ حكم جناا بإزالة عقار حتى سطح الأرض 
ذلك: أن لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذي للحكم الجناا ولا يرتفع إلى مرتبة القرارات 

الإدارية التي تفصــح إرادة جهة الإدارة عنها بقصــد إنشــاء مراكز قانونية لمن صــدرت في 
ب يتعين على صــاح –عدم قبول الطعن بالإلغاء في القرار المشــار إليه  –أثر ذلك  –شــأنهم 

الشأن أن يستشكل في تنفيذ الحكم الجناا إن كان لذلك محل بالطرق والإجراءات المقررة 
( وبأنه "لما كان قد صدر 4/1/1986"إدارية عليا" جلسة  31لسنة  807قانوناً")الطعن رقم 

سنة  14بتاريا  سنة  3القانون رقم  1982فبراير   -بإصدار قانون التخطيط العمراني 1982ل
منه على أن يصــدر  17و 16ونصــت المادتان  – 1982فبراير ســنة  26وعمل به اعتباراً من 

ــة به قرار من المحافظ المختص أو الجهة الإدارية  ــيم وقائمة الشرــوط الخاص باعتماد التقس
على  22المختصة بش ون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية حسب الأحوال، ونصت المادة 

مشرو  التقسيم أو التعامل في قطعة أرض من أراضيه و في شطر منها إلا حظر الإعلان عن 
ـــادر باعتماد  ـــدق عليها من القرار الص ـــورة مص ـــهر العقاري ص بعد أن يود  بمكتب الش

على وجوب ذكر القرار الصـــادر باعتماد التقســـيم  23التقســـيم ومرفقاته. ونصـــت المادة 
من  25 قطع التقســـيم، وأردفت المادة وقائمة الشرـــوط الخاصـــة به في عقود التعامل على

 القانون "يحظر إقامة مباني أو تنفيذ أعمال على قطع أراضي التقسيم أو إصدار تراخيص 
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م أورد القانون ث –بالبناء عليها إلا بعد إستيفاء الشروط المبينة في المواد السابقة..." 

بة كل من يخالف حكم المادة بمعاق 67في الباب الرابع منه الخاص بالعقوبات نص المادة 
بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، ومعاقبة كل من يخالف أحكام  23

من القانون بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد  25و 22المادتين 
ا لفة. ومفاد معلى خمســين ألف جنيه، فضــلاً عن الحكم بالإزالة أو تصــحيح الأعمال المخا

لا يجوز للجهة الإدارية  1982لســــنة  3من القانون رقم  25تقدم أنه طبقاً لحكم المادة 
للبناء  1982لسنة  239المختصة منح الطاعن "عاشور فرحات محروس" ترخيص البناء رقم 

طالما لم يصـــدر قرار باعتماد تقســـيمها وفقاً لحكم  29على شـــطر من قطعة الأرض رقم 
من القانون  25من هذا القانون. وإذ كان الترخيص على خلاف حكم المادة  17، 16المادتين 

قد اعتبره المشرــ  من المخالفات التي ترقى إلى حد الجر ة الجنائية وعاقب عليها بالحبس 
صادر بالترخيص المطعون فيه يخالف حكم المادة   25أو الغرامة، فيتعين القول بأن القرار ال

ق 31لسـنة  1965،  1870تنحدر به إلى درجة الانعدام")الطعنان رقما  من القانون مخالفة

وهو قانون  1981لســــنة  135( وبأنه " القانون رقم 20/12/1986"إدارية عليا" جلســــة 
لسنة  52وقتي عالا حالة الأبنية والأعمال التي أقيمت فعلاً بالمخالفة لأحكام القانون رقم 

أما في غير  31/7/1981حتى تاريا العمل به في  1966يوليو ســــنة  6في الفترة من  1940
ولا تقيد  1981لســنة  135هذا النطاق الموضــوعي والزمني فلا تسرــي أحكام القانون رقم 

أحكام القوانين الأخرى القائمة في تاريا صــــدوره ومن باب أولى القوانين الصــــادرة بعده 
سنة  3كالقانون رقم  س 1965، 1870")الطعنان رقما 1982ل ق "إدارية عليا" جلسة 31نة ل

ثانية من القانون رقم 20/12/1986 في شــــأن الأبنية  1966لســــنة  29( وبأنه "المادة ال
والأعمال التي تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المباني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء قد 

نزهات ادين والمتنصــت على أنه "يلحق بالمنافع العامة بدون مقابل الشــوار  والطرق والمي
سيم التي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم  سيم أو أجزاء التقا شأة في التقا سنة  52المن ل

بتقسيم الأراضي المعدة للبناء في الفترة المبينة بالمادة الأولى" "وهي الفترة من تاريا  1940
في  1966ة لســن 29حتى تاريا العمل بالقانون رقم  1940لســنة  52العمل بالقانون رقم 

سالف الذكر نصت المادة الثالثة منه  1981لسنة  135"، ولما صدر القانون رقم 6/7/1966
على حكم مشــــابه لحكم المادة الســــابقة فألحقت بالمنافع العامة دون مقابل الشــــوار  

 والطرق والميادين والمتنزهات التي تحددت بالطبيعة في التقاسيم التي تمت بالمخالفة 
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تاريا العمل  6/7/1966في الفترة من  1940لســــنة  52قانون رقم لأحكام ال حتى 

ــنة  135بالقانون رقم  ــنة  1965،  1870")الطعنان رقما 31/7/1981في  1981لس ق 31لس
لا يجوز وضـــع  –من القانون المدني  87( وبأنه "المادة 20/12/1986"إدارية عليا" جلســـة 

بالتقا بالطريق  –دم اليد على الأموال العامة أو تملكها  ته  بإزال لجهة الإدارة عند التعدي 
قانوني  فادة  –ال له وتمتنع عن إ ثار  ية آ على جهة الإدارة أيضــــاً أتن تحول دون تحقيق أ

من قانون نظام الحكم  26أســـاســـها: المادة  –ســـلطة المحافظ   -المتعدي من ثمار التعدي
ب –المحلي  باب أولى منح ترخيص  قانونين رقلا يجوز لجهة الإدارة من  قاً لل مي المبنى تطبي

سنة  453 سنة  371و  1954ل ساس ذلك: عدم مشروعية المركز القانوني لطالب  – 1956ل أ
ق "إدارية عليا" جلســـة 27لســـنة  881و  869الترخيص من حيث موقعه" )الطعنان رقما 

في شــــأن توجيه وتنظيم  1976لســــنة  10من القانون رقم  5( وبأنه "المادة 11/5/1985
ـــة البناء أن يكون موقعاً عليه من مالك   -عمال البناءأ  ـــترط في طلب رخص المشرـــ  لم يش

أســاس ذلك: أن الترخيص  –الأرض التي ينصــب عليها الطلب" خلافاً لطلب رخصــة الهدم" 

 –يصرــــف تحت مســــ ولية مقدمه ولا  س بحال حقوق ذوي الشــــأن المتعلقة بالأرض 
حقق من مطابقة مشرــو  البناء وتصــميمه لأحكام الترخيص في حقيقته يســتهدف أصــلاً الت

شتراطات تنظيم المباني ومخططات المدن وما يقترن بذلك من الأصول والقواعد الفنية   –وا
لســـنة  2896معدى ذلك: أن الترخيص لم يشرـــ  لإثبات حقوق ذوي الشـــأن")الطعن رقم 

 (14/12/1985ق "إدارية عليا" جلسة 29
لقسمى الفتوى والتشريع بأن "تقفيل الشرفات لا يعتبر وقد أفتت الجمعية العمومية 

خدم في الأثاث  مادام يتم بمواد محمولة مما يســــت ها   –من الأعمال المطلوب الترخيص ب
وليســت حاملة ولا يتســم بهدم أو بناء ومما لا يخل بالأســس البنائية الخاصــة بالترخيص 

ــلامة المبنى")فتوى  ملف رقم ــادر بالبناء ولا يخل بس ــة  7/2/183 الص ( 21/5/1997جلس
استلزم حصول الجهات الحكومية على ترخيص قبل  – 1996لسنة  109وبأنه "القانون رقم 

 (1/10/1997جلسة  32/2/2885الشرو  في إقامة مبانيها")فتوى ملف رقم 
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 (3: تراخيــص المحــلات ) 
لســـنة  453رقم  ( من القانون16،  9فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المواد )

. حدد المشرـــ  حالات إلغاء رخص المحال الصـــناعية والتجارية باعتبار أنها الأصـــل 1954
من  16رخص دائمة لا يلغى الترخيص إلا إذا توافر إحدى الحالات التي نصـــت عليها المادة 

ومن بينها حالة إزالة المحل ولو أعيد بناؤه أو انشـــاؤه كما  1954لســـنة  453القانون رقم 
ستفاد منه أن إزالة المحل ينهي المركز بإعادة بناء المحل للحصول على ترخيص جديد طبقاً ي

ــابق" )الطعن رقم  ــب أو المركز القانوني الس لشرــوطه دون أن يركن إلى فكرة الحق المكتس
من القانون رقم  29( وبأنه "المادة 30/1/2002ق "إدارية عليا" جلســــة 44لســــنة  1240

في  1954لســنة  453من القانون رقم  12المادة  –أن المحال العامة في شــ 1956لســنة  371
ةـ بالصــــحة  شــــأن المحال الصــــناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضْـــ

والخطرة. إن كان من حق صــاحب المحل أن يداوم على مزاولة نشــاطه تأميناً لمصــدر رزقه 

مباشرة النشــــاط كان من حق جهة الإدارة  إلا أنه إذا ما خرل عن الحدود المشرــــوعة في
شاط بقرار إداري بشرط أن يكون هذا الخرول  صالح العام أن توقف هذا الن الأمينة على ال

بأفعال يتحقق في شــأنها الأوصــاف التي حددها نص القانون وهي وجود خطر داهم على 
جتمع من هذا الصــــحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة المحل وذلك حماية للم

ـــتغلال محل عام ووقاية للأفراد من  ـــاطه في اس الخطر المترتب على مباشرة أي مواطن لنش
الاعتداء على صــحتهم أو أمنهم أو اســتقرارهم بســبب مباشرة أي فرد لهذا النشــاط الأمر 

الذي يتعين معه تحديد قصــــد المشرــــ  بالخطر الداهم حيث أن للزمان والمكان دور في 
قف ذلك عند حد الأمن الخاص وإنما يتعداه إلى الأمن بمعناه الواســــع دون لا ي –تحديده 

الوقوف عند حد حماية الفرد من الاعتداء التقليدي غير المشرـــ  على ملكه أو حريته وإنما 
يتجاوز ذلك إلى كل ما يتصــــل بحياة الإنســــان الاقتصــــادية والاجتماعية في ظل الظروف 

سنة  735المحيطة")الطعن رقم  سة  ق42ل و 7( وبأنه "المواد 14/2/2001"إدارية عليا" جل
في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة  453من القانون رقم  16و 11

ــحة والخطرة. بين المشرــ  الشرــوط العامة الواجب توافرها في هذه  ةـ بالص للراحة والمضْـ
لخاضــعة لأحكام القانون المشــار إليه المحال، فحظر على المرخص له بأي محل من المحال ا

إجراء أي تعديل في المحل من الداخل أو الخارل أو زيادة القوى المحركة أو تعديل أقســـام 
 المحل بدون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، كما أوجب على جهة الإدارة إلغاء 
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ة التي تحددها له أو إذا الترخيص إذا لم يتم إعادة الحال إلى ما كان عليه خلال المهل

أصـــبحت إدارة المحل تشـــكل خطراً على الصـــحة العامة أو أصـــبح المحل غير مســـتوف 
للاشــــتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع إلى غير ذلك من المحالات المنصــــوص 

ق "إدارية عليا" 45لســــنة  2944من القانون آنف الذكر")الطعن رقم  16عليها في المادة 
المادة الأولى والمادة الثانية من قانون المحال الصناعية والتجارية وبأنه " (4/4/2001جلسة 

صادر بالقانون رقم  صحة ال سنة  453وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضْة بال . 1954ل
لا يجوز فتح أي من المحال الصـــناعية والتجارية إلا بعد الحصـــول على ترخيص بذلك من 

قاً لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية. القرار الصــادر من الســلطة المختصــة وف
المحافظ المختص بتحديد المناطق والأحياء التي يجوز فتح المحال بها أو منع فتح أي من 

تلك المحال بما يتجمع لديه من أســـباب ســـائغة تشـــير إلى تحقق ضرر في مباشرة المحال 
ــاطها في مناطق معين ــببه تلك المحال المذكورة لنش ة أو لعدم حاجة المجتمع إليها أو لما تس

ساءة  شأن تقديرية لا يحدها إلا قيد عام إ سلطته في هذا ال من إخلال دائم بالنظام العام 

ــلطة أو الانحراف بها")الطعن رقم  ــتعمال الس ــنة  4093اس ــة 42لس ق "إدارية عليا" جلس
ــنة  453نون رقم من القا 1، 2، 3، 4، 7( وبأنه "المادة 24/1/2001 ــأن المحال  1954لس بش

الصــناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضْـةـ بالصــحة والخطرة. المحافظ 
س ول عن تطبيق أحكام القانون رقم  سنة  453المختص هو الم صدار  1954ل فيما يتعلق بإ

خص والمناطق التي ير التراخيص بالمحلات الصـــادر بشـــأنها هذا القانون وفي تحديد الأحياء 
فيها بإقامة أي من تلك المحلات والاشــتراطات المتطلبة لإصــدار التراخيص وذلك وفقاً لقرار 

بنقل اختصــاصــات وزارة الإســكان المقررة وفقاً  1982لســنة  272رئيس الجمهورية رقم 
ق خل بين ال تدا ثمة  ية. لا يجوز  عدة مجالات إلى الوحدات المحل نون اللقوانين واللوائح في 

وأية قوانين أخرى ســواء ما تعلق منها بقانون توجيه وتنظيم أعمال  1954لســنة  453رقم 
سنة  106البناء رقم  وتعديلاته أو غيره لأن لكل قانون مجال انطباق ونطاق اعمال  1976ل

لا  كن التداخل بينهما ووضــــع شروط لتنفيذ أحدهما مل تكن متطلبة فيه اســــتناداً إلى 
سنة  1850كان هناك نص في أحدهما يخوله ذلك")الطعن رقم  الآخر إلا إذا ق "إدارية 45ل

الأصــل أنها تكون  –( وبأنه "رخص المحلات الصــناعية والتجارية 7/2/2001عليا" جلســة 
جل معين  بأ ها  ما لم ينص على توقيت ئمة  لك الرخص واســــتمرارها من المراكز  –دا يام ت ق

 س بها إلا إذا توافرت حالة من الحالات التي أوردتها القانونية الذاتية التي لا يجوز المسا
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من بين تلك الحالات إذا  –والقوانين المعدلة له  1954لسنة  453من القانون  16المادة 

صحة  شاط في المحل المرخص به خطر داهم على ال ستمرار في مباشرة الن كان يترتب على الا
ق "إدارية عليا" جلســة 37لســنة  2205العامة أو الأمن العامة يتعذر تداركه")الطعن رقم 

في حالة وجود خطر داهم على الصــــحة العامة أو  –"للجهة الإدارية  ( وبأنه27/7/1997
ضعة لأحكام القانون رقم  سنة  453الأمن العام نتيجة لإدارة أحد المحال الخا أن  – 1954ل

في هذه الحال يكون القرار واجب  –تصــدر قراراً مســبباً بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً 
( 26/5/1996ق "إدارية عليا" جلســة 40لســنة  334عن رقم النفاذ بالطريق الإداري")الط

ــوص عليها في الجدول الملحق بالقانون رقم  وبأنه "لا يجوز إقامة أي محل من المحال المنص
في شـــأن المحال الصـــناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة  1954لســـنة  453

ةـ بالصـــحة والخطرة ومنها محال إصـــلالإ وصـــيان ة المحركات والأجهزة الميكانيكية والمضْــ
ص إلا بترخي –والســــيارات والمقطورات والجرارات والموتوســــيكلات وما  اثلها، أو إدارته 

كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضــــبط إذا كان  –بذلك 

شار إليها يق –مناطه  –الإغلاق متعذراً  ام أو يدار بدون أن يكون هناك محل من المحال الم
 752فلا مجال لانطباق تلك الأحكام")الطعن رقم  –إذا لم يوجد ثمة محل أصــلاً  –ترخيص 

سنة  سة 41ل شر  جهة الإدارة 31/3/1996ق "إدارية عليا" جل في حالة  –( وبأنه "خول الم
وجود خطر داهم على الصــحة العامة أو الأمن العام نتيجة لإدارة أحد المحلات الخاضــعة 

سنة  453حكام القانون رقم لأ  سبباً بإيقاف إدارة المحل كلياً أو  – 1954ل صدر قراراً م أن ت
سنة  334في هذه الحالة يكون القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري")الطعن رقم  –جزئياً  ل

بشأن المحال  1954لسنة  453( وبأنه "القانون رقم 26/5/1996ق "إدارية عليا" جلسة 40
الأصل أن  –لتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضْة بالصحة والخطرة الصناعية وا

صرف طبقاً لهذا القانون يكون دائماً ما لم ينص فيه على توقيته بأجل معين  الترخيص الذي ي
ــوص عليها في المادة  – ليس من بينها  –منه  16لا يجوز إلغاء الترخيص إلا في الأحوال المنص

م طلب ترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريا صدور قرار من الوزير المختص حالة عدم تقدي
من ذات القانون  15بنقل نو  من محال القسم الثاني إلى محال القسم الأول طبقاً للمادة 

أجاز المشرــــ  رعاية لحقوق أصــــحاب هذه المحال للمدير العام لادارة العامة للوائح  –
ق أوضاعها من كل أو بعض الاشتراطات العامة المشار والرخص إعفاء هذه المحال عند توفي

 لا يجوز اعتبار التراخيص الصادرة لهذه  –من القانون  7إليها في البند ) أ ( من المادة 
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مــا يترتــب على تخلفهم عن توفيق  –المحــال ملغــاة واعتبــاره مــدارة بغير ترخيص 

قا بار المتخلف مخالف لأحكام ال به أوضــــاعهم خلال المهنة اعت نون مما يســــتوجب عقا
ق 35لســنة  2824من هذا القانون")الطعن رقم  17بالعقوبات المنصــوص عليها في المادة 

( وبأنه "تراخيص المحال الصـــناعية والتجارية وغيرها من 4/6/1995"إدارية عليا" جلســـة 
لقائمة ا لا يجوز لجهة الإدارة الحق في التدخل في التراخيص –المحال المقلقة للراحة والخطرة 

بإصــدار قرارات تنظيمية تعدل من الشرــوط الواجب توافرها في التراخيص على نحو يجعل 
صلاً إلى إلغائها  شتراطات الترخيص تو ستوفاة لا صلاً غير م هذه  –هذه المحال المرخص بها أ

صدارها ولا تسري بأثر  صدورها على التراخيص المزمع إ الاشتراطات لا تسري إلا من تاريا 
ق "إدارية 35لســنة  1879لى المحال المرخص بها أصــلاً طبقاً للقانون")الطعن رقم رجعي ع

( وبأنه "مناط اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة لصلاحية الجهات 13/8/1995عليا" جلسة 
الإدارية في مواجهة الترخيص الخاصة بالمحلات العامة والمقلقة بالراحة والمضْة بالصحة هو 

لى الصــــحة العامة أو الأمن العام نابع من إدارة المحل ذاته ونتيجة وجود خطر داهم ع

 1246" )الطعن رقم 1954لســــنة  453من القانون رقم  16و  12المادتان  –لهذه الإدارة 
سنة  سة 34ل شاط تجاري27/6/1993ق "إدارية عليا" جل إلغاء  -( وبأنه "ترخيص مزاولة ن

خول عقت بطبعه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً بل يتعديله. الترخيص تصرف إداري م –الترخيص 
صلحة العامة ذلك  –المرخص له مركزاً قانونياً معقتاً  ضت الم  –يجوز تعديل الترخيص إذا اقت

كان معين  جاري في م ــــاط الت لة النش غاء  –الترخيص بمزاو له معداه إل كان ونق غاء الم إل
( وبأنه "تراخيص 11/4/1993لسة ق "إدارية عليا" ج38لسنة  1242الترخيص")الطعن رقم 

شرط الترخيص )توجيه وتنظيم أعمال البناء( )مباني(. القانون  –محال صــــناعية وتجارية 
لا يجوز التجاوز عن المخالفات  –في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء  1976لسنة  106رقم 

ز لادارة والأفراد لا يجو هذا الحظر تلتزم به الإدارة  –المتعلقة بتوفير أماكن إيواء السيارات 
الترخيص للأفراد بمحلات تجارية لبيع الســــلع وذلك في الأماكن المخصــــصــــة قانوناً لإيواء 

الســيارات. مخالفة هذا الحظر تســتمر قائمة طالما لم يخصــص المكان للغرض الذي حدده 
م قالقانون وذلك بصرـف النظر عن أشـخاص مالكها أو مسـتأجرها أو المنتفع بها")الطعن ر 

لا يجوز  –( وبأنه "الترخيص في شـغل المحل شـخثـ 16/2/1992ق جلسـة 37لسـنة  295
النزول عنه للغير بأية صورة أو الاتفاق على استغلاله من الباطن من الغير أو مشاركة الغير 

 إذا توا المرخص له فيجوز لورثته خلال ستة أشهر من تاريا الوفاة طلب تعديل  –فيه 
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ــ وذلك بمراعاة الالتزام بالشرــوط والضــوابط التي أشــارت إليها  –مهم الترخيص إلى اس

بإصدار لائحة سوق الجملة للخضْ  1964لسنة  305من قرار وزير التموين رقم  37المادة 
قانوناً أماكن معجرة للمرخص لهم وفقاً  –والفاكهة  ها لا تعد   محال الســــوق المرخص ب

ــع للتنظيم لأحكام وقواعد تأجير الأماكن الواردة في ــة بذلك وإنما تخض  التشرــيعات الخاص
لســـنة  305القانوني الخاص للترخيص والوارد بمواد اللائحة الصـــادر بها القرار الوزاري رقم 

لا يجوز اعتبار الحق في اســتمرار الترخيص في مواجهة الورثة من عناصر التركة التي   -1964
يمن بل يلزم أن تتخذ بشــــأنه ويتوافر ف –تعول إلى الورثة بصــــورة تلقائية وبقوة القانون 

لســـنة  305يطلب تعديل الترخيص بمشـــاركته فيه الشرـــوط المحددة بالقرار الوزاري رقم 
سم الوارث أو الورثة  1964 صداره با صة بتعديل الترخيص وإ صدر قرار من الجهة المخت وي

 1097طعن رقم وفقاً لقواعد وإجراءات اللائحة المنظمة لترخيص محال وأماكن الســوق")ال
سنة  سة 28ل صناعية والتجارية وغيرها 12/12/1992ق "إدارية عليا" جل ( وبأنه "المحال ال

من المحال المقلقة للراحة والمضْـةـ بالصــحة والخطرة التي تسرــي عليها أحكام القانون رقم 

 منها مخازن -هي المحال المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون  1954لسنة  453
يجب  –من محال القسم الثاني  41ومحال بيع المشروبات الكحولية التي وردت بالبند رقم 

من هذه الشرــوط أن يكون لكل  –أن تتوافر فيها الشرــوط الخاصــة لهذه المخازن والمحال 
يجب أن لا تقل المســــافة بين  –مخزن أو محل بيع أكز من باب لا تكون في اتجاه واحد 

زن أو المحل وبين الحدود الخارجية لدور العبادة المصرــــلإ بإقامة الحدود الخارجية للمخ
إذا أصــبح المحل غير مســتوف للاشــتراطات الواجب  –متراً  25الشــعائر الدينية فيها عن 

حل")الطعن رقم  ــــة الم نة  621توافرها تلغى رخص ــــة 34لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار
حال الصـــناعية والتجارية بشـــأن الم 1954لســـنة  453( وبأنه "القانون رقم 20/5/1989

وغيرها من المحال المقلقة للراحة المشر  جعل الرخصة الصادرة عن المحل دائمة ولا تنتهي 
بوفاة المرخص له. يلتزم الورثة بالتزامين قبل جهة الإدارة. الأول: إبلاغها بأســمائهم وباســم 

 للازمة لنقل الترخيصمن ينوب عنهم في تشــــغيل وإدارة المحل. والثاني: اتخاذ الإجراءات ا
لم يحدد  1954لسنة  453إذا كان القانون رقم  –إليهم باعتبار أن ملكيته آلت إليهم قانوناً 

الأوضــــا  القانونية التي يتعين على الورثة مراعاتها عند تســــمية من ينوب عنهم لتمارس 
يح زم بالتصرالإدارة اختصاصها القانوني لبحث مدى صلاحية هذا النائب وإصدار القرار اللا 

 له بالإدارة ومخاطبة الجهات بهذه الصفة وتحمله المس ولية الجنائية عن إدارة المخبز فإنه 
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يتعين الرجو  إلى النظام القانوني الذي يحكم ملكية الورثة للمحل محل النزا ")الطعن 

 ( 11/11/1989ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  2940رقم 
ـــنة  453لعليا بأن ""القانون رقم كما قضـــت المحكمة الإدارية ا ـــأن  1954لس في ش

ناعية والتجارية  نه على المحال المنصــــوص عليها في الجدول الملحق  –المحال الصــــ سريا
ـــتعملة للعموم والمخابز العمومية   ــ –بالقانون ومن بينها الأفران المس ف الرخص التي تصرـ

أحوال إلغاء  16حددت المادة  – طبقاً لهذا القانون دائمة ما لم ينص القانون على توقيتها
حظرت بغير ترخيص  1945لســـنة  95من القانون رقم  4إذا كانت المادة  –رخصـــة المحل 

من وزارة التموين على أصحاب المطاحن والمخابز أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا 
 قانون رقمإعمال قانون التموين لا يحول دون إعمال ال –دقيقاً غير مطابق للمواصــــفات 

صـــدور قرار وزير التموين بإلغاء  –الذي حدد أحوال إلغاء الرخصـــة  1954لســـنة  453
مخالفته  –تراخيص المخابز الطباقي التي يرفض أصــحابها تشــغيلها تموينياً مع غلقها إدارياً 

 453من القانون رقم  16للقانون لعدم تحقق أي من الأحوال المنصــــوص عليها في المادة 

( وبأنه 9/12/1989ق "إدارية عليا" جلســــة  32لســــنة  1088")طعن رقم 1954لســــنة 
صناعية والتجارية هو دوامها  صرف طبقاً لأحكام قانون المحال ال "الأصل في الرخصة التي ت

وعدم جواز إجراء أي تعديل في المحال المرخص بها إلا بموافقة الجهة المنصرفة منها الرخصة 
يعدي إلى إلغاء الرخصــــة إذا تم النقل دون موافقة الجهة نقل المحل من مكان إلى آخر  –

 2126لا وجه لإلغاء الرخصــــة إذا تم النقل بموافقة تلك الجهة")الطعن رقم  –المرخصــــة 
سنة  سة 33ل ( وبانه "الأصل في الرخصة التي تصرف طبقاً 27/5/1989ق "إدارية عليا" جل

وعدم جواز إجراء أي تعديل في المحال  لأحكام قانون المحال الصناعية والتجارية هو دوامها
صة  صرفة منها الرخ نقل المحل من مكان إلى آخر يعدي  –المرخص بها إلا بموافقة الجهة المن

لا وجه لإلغاء الرخصة إذا تم  –إلى إلغاء الرخصة إذا تم النقل دون موافقة الجهة المرخصة 
هة" )الطعن رقم  لك الج قة ت قل بمواف نة  2126الن يا" جلســــة ق "إ 33لســــ ية عل دار

قد يترتب على إدارة المحلات 27/5/1989 ما  نه "نظم المشرــــ  وســــيلتين لمواجهة  ( وبأ
ــيلة الأولى: يكون  ــحة العامة أو الأمن العام. الوس ــعة لأحكامه من خطورة على الص الخاض

الالتجاء إليها في أحوال المخالفات الجسيمة التي يترتب معها عند استمرار فتح المحل خطر 
 في هذه الحالة يتم التحفظ على المحل بوضع  –اضح على الصحة العامة أو الأمن العام و 
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أختام عليه على أن يعرض محضْ الضبط على القاضي الجزا لتأييد أمر الضبط خلال 

ساعة  ضبط والتحفظ على المحل بوضع  –أربع وعشرين  صدار أوامر ال قيام جهة الإدارة بإ
من أعمال الضبط القضاا. الوسيلة الثانية: وهو جواز إلغاء رخصة  الأختام عليه يعد  عملاً

المحل في الحالات التي حددها القانون ومنها حالة ما إذا أصـــبح في اســـتمرار إدارة المحل 
صحة العامة أو على الأمن يتعذر تداركه  شر  لمدير عام إدارة  –خطر داهم على ال أجاز الم

دارة المحل كلياً أو جزئياً في حالة وجود خطر داهم الرخص إصـــدار قرار مســـبب بإيقاف إ 
 لا –على الصــــحة العامة أو على الأمن العام ويكون القرار واجب النفاذ بالطريق الإداري 

يلزم في هذه الحالة أن يكون منشــــأ الخطورة راجعاً إلى مخالفة أحكام ذلك القانون أو 
لق في ليس صحيحاً القول بأن الغ –الأولى  القرارات المنفذة له بخلاف الحال بالنسبة للحالة

ق "إدارية 33لســــنة  2662هذه الحالة يســــتوجب حكماً أوامراً من القاضي")الطعن رقم 
سة  سنة  453( وبأنه "القانون رقم 27/5/1989عليا" جل صناعية  1954ل شأن المحال ال في 

قة بين ة. ينبغي التفر والتجارية وغيرهما من المحال القلقة للراحة والمضْـةـ بالصــحة والخطر 

بب لاحق  تداء وحالات الترخيص لســــ حال  –شروط الترخيص إب قانون الم كام  تطبيق أح
التجارية والصــــناعية لا يتوقف على قانونية أو عدم قانونية المباني المقامة على نحو يعثر 

انين و أساس ذلك: أن قانون تنظيم المباني والق –على شرط المسافة اللازم لاستمرار الترخيص 
ست العبرة في ل –التي تحظر البناء على الأراضي الزراعية هي التي تتكفل بأمر تلك المباني  ي

شرط المســـافة بالموقع وقت إصـــدار الترخيص فحســـب بل يجب توافر هذا بالموقع على 
سنة  1702الدوام")الطعن رقم  سة 31ل ( وبأنه "القانون 31/12/1988ق "إدارية عليا" جل

في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة  1954لسنة  453رقم 
أخضـع أحكامه زرائب  1956لسـنة  359والمضْةـ بالصـحة والخطرة والمعدل بالقانون رقم 

الموام والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول أياً كان عددها وذلك لورودها 
له تحت عنوان بالقرار 56محل القســــم الأول " بالجدول المرافق  " وفقاً للتعديل الوارد 

وبذلك يشترط لإدارتها الحصول على الترخيص اللازم واستبقاء  1972لسنة  57الوزاري رقم 
وفي حالة وجود  1957لسنة  436الاشتراطات العامة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 

صحة العامة أو الأمن العام ن سبب يغلقه خطر داهم على ال تيجة إدارة المحل بدون قرار م
من القانون المشــــار إليه، ولما كان القرار المطعون فيه قد  12كلياً أو جزئياً وفقاً للمادة 

 أفصح عن سببه وهو أن تشغيل الوكالة يضْب بالصحة العامة وكان تقرير اللجنة الفنية 
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شعبي لمدينة منيا القمح قد جاء فيه أن الأ صة بالوكالة تر بالمجلس ال ابية رضية الخا

نظيفة ومرشــوشــة والمبنى مطلي حديثاً بالجير ومورده الماا من المصــدر العمومي ويوجد 
لســنة  2226بها خزان للصرــف الصــحي وليس به طفح حســبما هو ثابت من المحضْــ رقم 

ــفليتة ولم يرد في محضْــ  1981 ــية وطبقة صــماء أس وقد أوصــت اللجنة بعمل دكة للأرض
ينة أن في وجود الوكالة أو الاســـتمرار في إدارتها أي خطر على الصـــحة العامة فيكون المعا

القرار المطعون فيه قد اســـتند على ســـبب غير موجود في الواقع وهو ما يصـــمه بالبطلان، 
دون أن ينال من ذلك ما جاء في دفا  الجهة الإدارية عن عدم توافر شرط المســــافة بين 

لســــكنية المحيطة بها فضــــلاً عن أن ذلك لا دليل عليه فإن القرار موقع الوكالة والمباني ا
المطعون فيه وقد أفصــح عن الســبب الذي اســتند إليه فلا وجه للبحث عن ســبب آخر لا 

تنطبق به الأوراق. ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه يخالف القانون 
د أو الإسطبلات الخصوصية متى زاد عد وأخطأ في تطبيقه بمقولة أن الإسطبلات العمومية

يات  لمدير لمدن وعواصــــم ا خل كردون ا نت دا عة رؤوس وكا ها على أرب نات في الحيوا

ند  ندرل في الب قانون رقم  105والمحافظات ت بال جدول الملحق  نة  453من ال  1954لســــ
ة امالمشار إليه لتخضع للاشتراطات والمواصفات الع 1956لسنة  359المعدل بالقانون رقم 

لسنة  1158لاسطبلات العمومية التي نص عليها قرار وزير الش ون البلدية والقروية رقم 
منه على أنه يجب ألا تقل المسافة بين الإسطبل والمساكن عن  2وهو ينص في المادة  1954

متراً مربعاً من جميع الجهات وإذا قلت المسافة عن ذلك تعتبر الرخصة ملغاة من تلقاء  30
سها،  صحة وراحة الناس وأمنهم وكان تقرير نف صد به درء خطرها على ال ولما كان الشرط ق

المعاينة الفنية الذي اســــتند إليه الحكم المطعون فيه قد جاء فيه أن الوكالة تقع داخل 
الكتلة الســـكنية فتكون قد فقدت شرط المســـافة المنصـــوص عليه في الاشـــتراطات العامة 

لدوام بما قاً للمادة  الواجب توافره على ا قانون  16يســــتوجب إلغاء الترخيص. وطب من ال
صر ومن بينهما الحالتين  سبيل الح صت على  صة المحل في الأحوال التي ن المذكور تلغى رخ

ـــوص عليهما في البندين  ـــبح المحل غير قابل  7و  6المنص من هذه المادة وأولهما ما إذا أص
ست ستمرار إدارته خطر غير م صبح في ا شغيل أو أ شتراطات الواجب توافرها فيللت ه وا الا

من حيث الموقع أو عدم إقامته منشـــآت فوقه. ولا ينال من هذا النظر ما تضـــمنه ملف 
الترخيص من أن مكتــب العمــل بمنيــا القمح كــان قــد أجرى معــاينــة للوكــالــة بتــاريا 

 أسفرت عن أن الوكالة تنبعث منها رائحة نتيجة بول وروث الموام كريهة  25/6/1981
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ومضْة بالصحة العامة نظراً لأنها في وسط المساكن والمباني وآيلة للسقوط مما تعرض 

المترددين عليها للخطر: ذلك أن تقدير أمر الخطورة على الصــــحة العامة ومداها بســــبب 
شغيلها في هذا الموقع منوط بالإدارة الصحية المختصة")الطعن رقم   1635وجود الوكالة وت

لسنة  453من القانون رقم  16( وبأنه "المادة 31/1/1987ا" جلسة ق "إدارية علي30لسنة 
في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضْة بالصحة  1954

قانون رقم  بال نة  359والخطرة معدلاً  . يلغى ترخيص المحال التي أصــــبح في 1956لســــ
صحة العامة أ  ستمرارها خطر داهم على ال  –و الأمن العام وكان هذا الخطر يتعذر تداركه ا

ساس ذلك: الفقرة  سنة  453من القانون رقم  16من المادة  6أ معدلاً بالقانون رقم  1954ل
سنة  359 ش ة عن الحالة الواقعية التي  – 1956ل أجهزة الأمن هي التي تقدر الخطورة النا

د يشترط أن يكون لهذه الحالة وجو  تجيز لها التدخل لمواجهتها بالإجراء الضبطي المناسب.
حقيقي بأن تكون ثمة وقائع محددة من شــــأنها أن تنبم في التقدير المنطقي للأمور عن 

أساس ذلك أن إجراءات الضبط الإداري تنطوي على مساس  –وجود خطر يهدد الأمن العام 

شأن تطب –بحريات الأفراد الأمر الذي يق  بثبوت الحالة الواقعية المبررة لاتخاذها  يق في 
ضافة خمور إلى رخصة المحل")الطعن رقم  سنة  3253إلغاء ترخيص إ ق "إدارية عليا" 32ل

بادي من الأوراق أن القرار المطعون قد مر 11/4/1987جلســــة  ( وبأنه "من حيث أن ال
بالمراحل والإجراءات التي رســـمها القانون لإصـــداره حيث طلب مركز شـــباب الروضـــة 

قامة بعض المنشــــآت والملاعب الخاصــــة بالمركز ووافق المجلس تخصــــيص قطعة أرض لإ 
يار الأرض محل النزا  المطلة على طريق  نة القنطرة غرب على اخت لمدي الشــــعبي المحلي 

المعاهدة، وهو في الأملاك الأميرية، المطابقة للمواصــــفات لإقامة ملعب كرة قدم للمركز 
الإســـماعيلية على تخصـــيص قطعة  وافق المجلس الشـــعبي لمحافظة 25/8/1981وبتاريا 

من محافظ  3/8/82الأرض محل النزا  لإقامة الملعب فصــــدر القرار المطعون فيه بتاريا 
ــاحتها  ــص قطعة الأرض البالغ مس ــماعيلية ونص في مادته الأولى على أن "تخص س 16الإس

ــم رابع الحرس والمبينة الحدود والمع 1ف الواقعة بحوض القنطرة غرب نمرة/3ط 10 الم قص
فيما بعد لمركز شباب الروضة بمنطقة الروضة التابعة لقرية الدبالإ مركز القنطرة غرب، فإن 

صادر له من رئيس  سماعيلية بناء على التفويض ال صادر من محافظة الإ القرار المطعون وال
الجمهورية، قد صــــدر ممن  لكه قانوناً بتخصــــيص مســــاحة من الأراضي تملكها الدولة 

 امة هي إقامة المنشآت الخاصة بمركز شباب الروضة. ولا حجة فيما يدعيه لتحقيق منفعة ع
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المطعون ضــــده من أن القرار المطعون فيه خالف القانون بعدم مراعاته التعليمات 

ــتراط أن تكون المســاحة بين المزرعة وأقرب  ــكان وما توجبه من اش الواردة بقرار وزير الإس
ية  كان لة ســــ قانون رقم متراً من جميع الا  500كت عة أحكام ال تجاهات، إذ يبين من مطال

بشــأن المحلات الصــناعية والمقلقة للراحة والمضْـةـ بالصــحة والخطرة والقوانين  453/1954
المعدلة له وقرار وزير الإســـكان "الشـــ ون البلدية والروية"، بشـــأن الإشـــتراطات العامة 

ن شتراطات الخاصة بمزار  الدواجالمتعلقة بالمحلات المذكورة وقرار وزير الإسكان بشأن الا
ــافة قيداً على  –ومعامل التفريا، أن المشرــ  قد فرض هذه الشرــود  ومن بينها شرط المس

ضار من المواد  سكنية التي قد ت صلحة الغير من التجمعات ال شروعات لم صحاب هذه الم أ
قرار وزير  نية منالمستعملة فيها والروائح المنبعثة عنها، وأية ذلك ما نصت عليه المادة الثا

ــكان رقم  ــناعية من أنه ..... لا  426/1961الإس ــتراطات العامة للمحلات الص ــأن الاش في ش
يدخل في الاعتبار بالنســبة لشرـطـ المســافة المســاكن المتضْــرة أو لمباشرة شرط ألا ينتا عن 

خاص  بار المســــكن ال يدخل في الاعت ظاهر أو ضرر محقق لهم كما لا  إدارة المحل إقلاق 

احب المحل ومقتضىــ ذلك أن يتحمل أصــحاب المشرــوعات المضْـةـ بالصــحة أو المقلقة لصــ
للراحة القيود المقررة عليهم لصالح الغير التي أوجبتها التشريعات، دون أن يكون لهم حق 

ــالح الغير لا  ــاطهم إذ القيود مقررة عليهم لص مطالبة الغير بمراعاة هذه القيود حماية لنش
( وبأنه "الموافقة 25/10/1986ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  1968العكس")الطعن رقم 

شتراطات المطلوبة وبتنفيذها خلال  ضو  الترخيص وإعلان الطالب بالا على موقع المحل مو
الأجل المضْــوب يحول بين الإدارة وبين العدول عن الســير في إجراءات الترخيص إذا لم تكن 

المعاينة وأساس ذلك أن العدول عن الموافقة  هناك أسباب جدية لم تكن تحت نظرها لدى
شأت  شأن التي ن صاحب ال سبب جدي ينطوي على مساس بحقوق  على موقع المحل دون 

سابقة على الموقع")الطعن رقم  سنة  1181بناء على الموافقة ال سة 30ل ق "إدارية عليا" جل
راً الترخيص فو ( وبأنه "جهة الإدارة ليســـت ملزمة بالاســـتجابة إلى طلب رفض 11/1/1986

طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص واســتيفاء موافقات الجهات المختصــة وأســاس ذلك 
أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة في الترخيص وإلا اعتبر فواتها في حكم الموافقة 

 (18/1/1986ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  1383على منحه" )الطعن رقم 
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أن"غاير المشرــ  في الحكم بين حالة وجود خطر داهم على الصــحة وأيضــاً قضــت ب

العامة أو على الأمن العام يتعذر تداركه وبين حالة وجود خطر داهم  كن تداركه فأوجب 
لة  حا ياً في ال ياً أو جزئ قاف إدارة المحل كل لة الأولى وأجاز إي حا غاء ترخيص المحل في ال إل

الداهم على الصـــحة العامة أو الأمن العام يتعذر تداركه تقدير ما إذا كان الخطر  –الثانية 
ستمداً  صاص جهة الإدارة دون معقب على قرارها مادام تقديرها م من عدمه يدخل في اخت

من أصـــول تنتجه مادياً وقانونياً وخلا قرارها من شـــائبة الانحراف بالســـلطة")الطعن رقم 
لســـنة  354نه "القانونان رقما ( وبأ 7/12/1985ق "إدارية عليا" جلســـة 27لســـنة  2409

لكل من  –بشأن المحال العامة  1956لسنة  371بشأن المحال الصناعية والتجارية و  1954
 –هذين القانونين مجال انطباق ونطاق أعمال خاص به بحيث يتعين عدم الخلط بينهما 

ق افتختص أجهزة الإســكان والمر  –تختص وزارة الســياحة بإصــدار تراخيص المحال وحدها 
ق "إدارية 31لســنة  30المحلية بإصــدار تراخيص المحال التجارية والصــناعية")الطعن رقم 

( وبأنه "طلب الترخيص بفتح محل تجاري  ر بمرحلتين، المرحلة 18/5/1985عليا" جلســــة 

الأولى: تبدأ بتقديم الطلب ومرفقاته وتنتهي بصدور قرار إداري بالموافقة على موقع المحل 
ا القرار يعتبر نهائياً في الخصــوصــية التي صــدر فيها. المرحلة الثانية: تتعلق أو رفضــه وهذ

بتحقيق الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في المحل بعد صدور قرار الموافقة على موقعه 
 –وتنتهي هذه المرحلة بإصــدار الترخيص أو برفضــه تبعاً لمدى توافر الاشــتراطات المطلوبة 

حداً في المرحلتين فقد ينصرــــف لفظ الموقع إلى الحي أو المنطقة التي مدلول الموقع ليس وا
ــة النشــاط كلياً طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة  من القانون رقم  1يحظر فيها ممارس

والمتعلقة بحظر النشاط في كامل الحي أو المنطقة التي يصدر بشأنها قرار  1954لسنة  453
سكان  صر  –من وزير الإ شروط العامة وقد ين ف لفظ "الموقع" إلى فكرة الموقع كجزء من ال

لمادة  ية بحكم ا ها وهذه الأخيرة هي المهن حال أو في نو  من كل ال جب توافرها في   4الوا
ضمنية على موقع المحل  ساس التفرقة بين كلا ا –المتعلقة بالموافقة الصريحة أو ال لمدلولين أ

أخرل فكرة الموقع بوصــفه حياً أو منطقة  1954 لســنة 453للفظ الموقع: أن القانون رقم 
ـــاط كلية من دائرة الشرـــوط العامة التي يجب توافرها في كل  ـــة النش يحظر فيها ممارس

ـــ  على إبراز أن الموافقة الصرـــيحة أو  –المحال أو في نو  منها أو في مواقعها  حرص المشر
شاط كلية في حي أ  أثر ذلك:  –و منطقة بعينها الضمنية على الموقع مقيدة بمراعاة حظر الن

أن طلب الترخيص في منطقة محظور فيها النشــاط لا تلحقه موافقة صريحة أو ضــمنية  -1
 أن قرار الموافقة على الموقع بوصفه جزءاً من الشروط  -2ولا يجوز الإعفاء فيه أو الاستثناء. 
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ستقل العامة هو قرار نهاا تختتم به المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص بكيانه  وي

ق "إدارية  30و 31لســـنة  3049و 964القانوني عن إصـــدار الترخيص ذاته")الطعنان رقما 
ـــة  ـــحة رقم 9/11/1985عليا" جلس ـــنة  1241( وبأنه "قرار وزير الص ـــأن  1966لس في ش

. أفران 1978لســـنة  87الاشـــتراطات العامة الواجب توافرها في المجازر معدلاً بالقرار رقم 
ات هي جزء من الاشتراطات العامة للمباني المنشأة داخل المجازر الآلية أو غير حرق المخلف

أثر ذلك: أنه ليس من المقبول أن توافق الجهة الإدارية على موقع المجزر الآلي وأن  –الآلية 
تقرر الجهة الصحية المختصة بأنه مطابق للمواصفات ثم تتخذ موقفاً مختلفاً بالنسبة لفرن 

حب موافقاتها الســابقة بحجة أن الفرن مخالف لشرــوط الموقع وأنه يتعين المخلفات وتســ
ق  30و  31لســــنة  3049و  964نقله إلى الجهة القبلية من موقع المجزر")الطعنان رقما 

ـــة  ـــنة  453من القانون رقم  16و  12( وبأنه "المادتان 9/11/1985"إدارية عليا" جلس لس
ية وغيرها من المحال المقلقة للراحة المضْة بالصحة في شأن المحال الصناعية والتجار 1954

للجهة الإدارية المختصــــة إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً في حالة وجود خطر داهم على 

 –يجب أن يكون القرار الصـــادر في هذا الشـــأن مســـبباً  –الصـــحة العامة أو الأمن العام 
 –تحققه أن يكون القرار معيباً  تســـبيب القرار ليس مجرد إجراء شـــكلي يترتب على عدم

الســــبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل 
ــد إحداث أثر قانوني هو محل القرار  ــالح العام هو غاية القرار الإداري  –بقص  –ابتغاء الص

لح وحدها ســــبباً للقرار عبارة صــــدور القرار حماية للأمن العام والآداب العامة" لا تصــــ
الإداري ما لم يرد بالأوراق من الوقائع والأحداث ما  كن الاســـتناد إليه للقول بقيام خطر 

 75داهم على الصــحة العامة أو إخلال خطير بالأمن العام يبرر صــدور القرار")الطعن رقم 
وصناعية مجال تجارية  –( وبأنه "تراخيص 14/12/1985ق "إدارية عليا" جلسة  28لسنة 

صل على ترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم  – سنة  453الحا يكون مركز قانوني ذاد  1954ل
لا يجوز المساس به على أي وجه من الوجوه سحباً أو إلغاء إلا إذا قامت حالة من الحالات 

ق 28لسنة  75")الطعن رقم 1954لسنة  453من القانون رقم  16المنصوص عليها في المادة 
موقعه  –( وبأنه "طلب ترخيص مصـــنع للكاوتشـــوك 14/12/1985ة عليا" جلســـة "إداري

يا لتخطيط القاهرة الكبرى   قاً لتخطيط اللجنة العل ية طب ض طلب رف -بالمنطقة الســــكن
الحكم بإلغاء قرار الرفض قيامه على خطأ في  –الترخيص صــــورة مطابقة لأحكام الرخص 

قانون  ئه")الطعن ر  –تطبيق ال بإلغا نة  608قم الحكم  يا" جلســــة 22لســــ ق "إدارية عل
 ( وبأنه "إن الموافقة على المحل تصدر بقرار إداري نهاا في موضوعه من 25/12/1982
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سلطة بمقتض القانون، يعلن إلى طالب الترخيص،  صة بما لها من  الجهة الإدارية المخت

لتنفيذها  لمحل وذلكوتستتبع هذه الموافقة إعلانه كذلك بالاشتراطات الواجب توافرها في ا
في المواعيد المقررة قانوناً، بحيث إذا أتمها صرف له الترخيص ولما كان الأمر كذلك وكان من 

شم مركزاً قانونياً ذاتياً لطالب الترخيص  صادر بالموفقة على موقع المحل أن ين شأن القرار ال
 الإدارة لهذا الحق يكســبه حقاً لا يجوز المســاس به إلا في حدود القانون، فإن تنكرت جهة

شرو  يبرر طلب إلغائه  ساس به بقرار لاحق دون مقتض من قانون يعتبر اعتداء غير م والم
ق 10لســــنة  1146لمخالفته القانون والتعويض عن الأضرار التي تنجم عنه")الطعن رقم 

ــــة  يا"  جلس ية عل نه "يبين من الرجو  إلى المواد 12/4/1969"إدار بأ من  3و  2و  1( و
بتنظيم تجارة الجملة، أن الذي حظره القانون هو إنشــاء أو  1949لســنة  68ون رقم القان

اســتغلال حوانيت أو أســواق أو حلقات أو غير ذلك للتعامل بالجملة في الأصــناف المبينة 
فة  هذا الغرض، أو مخال عة ل نا ها وزير التجارة والصــــ بالجداول في غير الأماكن التي يعين

بشــــغل تلك الأماكن على الوجه الذي يعينه وزير التجارة الأحكام والشرــــوط الخاصــــة 

والصــناعة، وأن المخالفة لتلك الأحكام قد تبلغ حد الجر ة التي تســتوجب العقاب، كما لا 
يخل ذلك بالطرق الإدارية كإغلاق المحل أو إزالة أســــباب المخالفة أو إلغاء الترخيص في 

اً على المحكمة للفصـــل فيه. ولكن لم التعامل بحســـب الأحوال، على أن يعرض ذلك وجوب
ــغاله  ــوق قد يرى الترخيص بإش ــغل محل في الس يحظر القانون على الوزير أن يرخص في ش

لغرض مكمل للتعامل بالجملة في الأصـــناف المبينة بالجداول، أو فيما هو من مســـتلزمات 
دير هذه هذا التعامل، أو ما يتصــــل به اتصــــالاً يقدره الوزير عند الترخيص، بل إن تق

الملاءمات جميعاً عند الترخيص أمر تقتضــيه طبائع الأشــياء وحســن ســير المرفق ذاته، على 
أســاس أن الفر  أو الملحقات يتبع الأصــل. فإذا قدرت الإدارة عند الترخيص أن من صــالح 

الاتجار في الخضْــ والفاكهة بالجملة في الســوق المحدد لذلك أن ترخص في شــغل محل فيه 
ات عامة يحفظ فيها تجار الجملة الخضْــ والفاكهة، أو إذا قدرت كذلك أن من لتأجير ثلاج

صــالح الإتجار في الخضْــ والفاكهة الترخيص في شــغل مكان في الســوق لبيع بذور الخضْــ 
والفاكهة والمبيدات الحشرية التي تلزم لعلال الخضْ والفاكهة، تيسيراً للمتعاملين في الخضْ 

ووقاية للمزروعات أو لثمار الخضْـــ والفاكهة المعروضـــة بعد  والفاكهة من زرا  وغيرهم،
ذلك، أو إذا قدرت أن ترخص في شغل مكان لإمداد ذوي الشأن بالعبوات اللازمة لما يشتري 

 من خضْ أو فاكهة بالجملة، أو شغل مكان بالسوق كمقصف  د الناس فيه بما يلزمهم من 
  



232 
 

ها  لذي إذا قدرت الإدارة كل  –مرطبات وما إلي هذا، لما كان فيه مخالفة للحظر ا

انصـــب عليه حكم القانون والقرارات المنفذة له لأن الحظر كما ســـلف القول إنما يرد على 
التعامل في الجملة في مكان غير السوق المحدد لذلك، ولم يحظر القانون أن تشغل محال في 

لســوق، أو تعتبرها الســوق لأغراض مكملة أو متصــلة أو من مســتلزمات التعامل في هذا ا
الإدارة عنــد الترخيص من مســــتلزمــات هــذا التعــامــل أو مكملاتــه حســــبما ســــلف 

( وبأنه "لا حجة في 21/6/1958ق "إدارية عليا"  جلسة 3لسنة  725إيضاحه")الطعن رقم 
سنة  353القول بأن القرار الوزاري رقم  سنة  68المنفذ لأحكام القانون رقم  1947ل  1949ل

لجملة قد حظر الترخيص بشــــغل مكان في ســــوق الجملة لغرض مكمل بتنظيم تجارة ا
ضلاً عن أن الحظر لا  كن أن يرد  ستلزماته، إذ ف صل به أو من م  –للتعامل بالجملة أو مت

بالجملة خارل الســــوق،  – 1949لســــنة  68طبقاً لمفهوم القانون رقم  إلا على التعامل 
يف في حكم التشرـــيع وإنما يســـاير أحكام والمفروض في القرار الوزاري المنفذ له ألا يضـــ

ـــار إليه أي حكم  –القانون في تنفيذها  ـــوص القرار المش ـــلاً عن ذلك، فإنه ليس في نص فض

يخالف ما تقدم، ذلك أن المادة الأولى في القرار ســالف الذكر، إذ نصــت على أن "خصــص 
سوقاً روض الفرل ي المبينة وأثر النب للتعامل بالجملة في الخضْ والفاكهة بمحافظة القاهرة 

نة التي لا يجوز  يد الأمك حد نت ت نما ع هذا القرار". إ قة ل حدودهما على الخرائط المراف
التعامل بالجملة في غيرها في تلك الأصناف على وجه التخصيص، أي التحديد لهذه الأمكنة، 

 من لىوذلك تطبيقاً للمادة الأولى من القانون، فالمقصــــود بالتخصــــيص في تلك المادة الأو
القرار المشار إليه هو تعيين المكان كسوق للتعامل وليس المقصود به حظر شغل أماكن أو 

محال إزاء رؤى لصـــالح التعامل بالجملة شـــغلها للأغراض المكملة واللازمة لهذا التعامل. 
من القرار الوزاري المشــــار إليه، إذ تنص على أنه "لا يجوز  18وغني عن البيان أن المادة 

ــتعما ــغلها إلا لغرض الخضْــ والفاكهة للبيع"، إنما تعني أنه إذا إس ل الأماكن المرخص في ش
رخص في شغل مكان لهذا الغرض بالذات فلا يجوز تغيير التخصيص في الترخيص لغرض آخر 

غير ما ذكر فيه، ولكن هذا لا  نع أن ترخص الإدارة ابتداء في شغلها مكان لغرض مكمل أو 
ة حســبما ســلف إيضــاحه إذا قدرت لصــالح المرفق ذلك")الطعن رقم لازم للتعامل بالجمل

 (21/6/1958ق "إدارية عليا"  جلسة 3لسن  725

 (4:تراخيص استغلال الأراضي الواقعة على جانبي الطريق ) 
 القيود الواردة على  –أنواعها  –فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "طرق عامة 
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( من القانون 15،  12الطريق المادة الأولى والثانية والمادة ) الأراضي الواقعة على جانبي

بشـــأن الطرق العامة . قســـم المشرـــ  الطرق العامة إلى ثلاث أنوا   1968لســـنة  84رقم 
لك الطرق  جانبي ت ية وإقليمية ووضــــع قيود على الأراضي الواقعة على  عة ورئيســــ سري

هذه الأراضي في غير الزراعة وحظر  للمســافات الواردة بالقانون لكل طريق ومنه اســتغلال
فـة على الطريق وخول  إقامة أية مبان أو منشــــآت عليها بدون ترخيص من الجهة المشرـــ

 –الجهة المشرـفـة على الطريق ســلطة إزالة أية مخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف 
رق المدن والط استثنى من الحظر سالف  الذكر الأراضي غير الزراعية الواقعة داخل مجالس

لداخلة في المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية")الطعن رقم  الإقليمية ا
الأراضي الواقعة  –( وبأنه "طرق عامة 30/1/2002ق "إدارية عليا"  جلسة 43لسنة  6148

 من القانون 12، 10، 2، 1قيد المسافة. المواد  –الترخيص  –شروط استغلالها  –على جانبيها 
بشأن الطرق العامة حظر المشر  استغلال الأراضي الواقعة على جانبي  1968لسنة  84رقم 

الطرق العامة لمســافة خمســين متراً بالنســبة إلى الطرق السرــيعة وخمســة وعشرــين متراً 

ــبة إلى الطرق الإقليمية  ةـ أمتار بالنس ــية وعشرـ ــبة إلى الطرق الرئيس غير أغراض  في –بالنس
شآت عليها بغير موافقة الجهة المشرفة على الطريق حظر الم –الزراعة   –شر  إقامة أية من

اســــتثنى المشرــــ  من ذلك الحظر الأراضي  الواقعة داخل حدود مجلس المدن إذا لم تكن 
فـة على الطرق إزالة ما يقع من مخالفات بالطرق  –الطرق مارة بأرض زراعية  للجهة المشرــ

 (6/11/1994دارية عليا"  جلسة ق "إ 37لسنة  947الإداري")الطعن رقم 

 (5:تراخيص الأسلحة والذخائر ) 
فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أن قضــاء هذه المحكمة قد جرى 

على أن مســــ ولية الإدارة عن القرارات الإدارية منوطة بأن يكون القرار معيباً وأن يترتب 
ر وبين الضْـ ـ –خطأ الإدارة  –ة القرار عليه ضرر وأن تقوم علاقة ســببية بين عدم مشرــوع

الذي أصــاب من صــدر بشــأن ذلك القرار. ومن حيث أنه وفقاً لذلك ولما كان الثابت من 
سدس عيار  صاً له بإحراز م سنة  7.65الإطلا  على الأوراق أن الطاعن كان مرخ  1970منذ 

 لقات عيارللدفا  عن النفس والمال وبندقية خرطو  برولإ واحدة خمس ط 572694برقم 
قامت جهة الإدارة بسحب المسدس  23/9/1981لهواية الصيد، وبتاريا  837836برقم  12

ــحب  ــدس وطعن على قرار س ــحب وإلغاء ترخيص المس ــة ما يفيد س ــير بالرخص منه وتأش
 ق 36لسنة  1159ترخيص المسدس أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بالدعوى رقم 
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حكمها بإلغاء القرار  23/12/1987ستها المنعقدة بتاريا وأصدرت هذه المحكمة في جل

ـــلالإ في  ـــليمه الس وقد تأيد  9/7/1989المطعون فيه، وقامت جهة بتنفيذ هذا الحكم وتس
ق 36لسـنة  642الحكم المذكور بالحكم الصـادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 

نه وإن كان ركن الخطأ ثابتاً في فحص طعون ومن ثم فإ 17/7/1995"إدارية عليا"  جلســـة
حق جهة الإدارة بالحكم القضاا النهاا بإلغاء قرار سحب ترخيص المسدس إلا أن الأوراق 

ــابة الطاعن بأضرار مادية مباشرة أو غير مباشرة نتيجة  قد خلت من الدليل القاطع على إص
 لى القاهرةســحب ترخيص المســدس منه ســوى ما ذكر من تحمله لنفقات الســفر من قنا إ

ضى  شر عاماً تقريباً ونفقات الإقامة والتقاضي وهي أضرار ق ذهاباً وعودة على مدى إثنى ع
الحكم الصــادر بإلغاء القرار المطعون فيه بجبر بعضــها وهي مصرــوفات التقاضي، والبعض 

الآخر وهي نفقات الإقامة خلت الأوراق من تحديدها والدليل عليها. والأضرار الأدبية التي 
صــابت الطاعن من جراء ســحب ترخيص المســدس خاصــته هو عودته إليه وتســليمه له أ 

بموجب الحكم المشــــار إليه، ومن ثم فإن طلب الطاعن التعويض عن القرار المذكور غير 

موافق صـــحيح حكم القانون جديراً بالرخصـــة، وإذ قضىـــ الحكم المطعون فيه بذلك فإنه 
رفض هذا الطعن وإلزام الطاعن المصرـوفات،  يكون قد صـادف صـواب القانون من المتعين

ق "إدارية عليا" جلســــة 46لســــنة  6573مرافعات")الطعن رقم  184طبقاً لحكم المادة 
ـــلالإ وتجديده  –( وبأنه "تراخيص 22/6/2005 ـــحب أو إلغاء  –منح تراخيص حمل الس س

ـــلالإ  ـــنة  394من القانون رقم  1المادة  –ترخيص حمل الس ـــلح 1954لس ـــأن الأس ة في ش
والذخائر. خول المشرــ  الجهة الإدارية المختصــة ســلطة تقديرية واســعة النطاق في مجال 

تنظيم حمل الســـلالإ وإحرازه وجعل من اختصـــاصـــها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن 
سواها وأن تقيد  سلحة دون  صره على إحراز أو حمل أنوا  معينة من الأ صر مدته أو تق تق

خولها أن تسحب الترخيص معقتاً أو تلغيه نهائياً. هذه السلطة الترخيص بأي شرط تراه كما 
المقررة وفقاً لظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن وبما لا معقب 

عليها مادامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف في استعمال سلطتها عن 
ـــنة  4177إصـــدار قرارها")الطعن رقم  ( وبأنه 2/2/2002ق "إدارية عليا"  جلســـة 45لس

"خول المشر  الجهة الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة النطاق في هذا المجال، وجعل 
هـ على إحراز أو  ــها أن ترفض الترخيص أو التجديد وأن تقصرــ مدته أو تقصرـ ــاص من اختص

 ط تراه، كما خولها حمل أنوا  معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شر 
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أن تســــحب الترخيص معقتا أو تلغيه نهائياً وكل ذلك حســــبما يتراءى لها من ظروف 

الحال وملابساته، بما يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن، وبما لا معقب عليها مادامت تلك 
الجهة المختصــة لم تخالف القانون ولم تتعســف في اســتعمال ســلطتها عند إصــدار قرارها، 

ست مطلقة من كل قيد بل هي مقيدة بما أمرها به المشر  من خا سلطة لي صة أن هذه ال
ق "إدارية عليا" 44لسنة  2674أن يكون قرارها الصادرة في هذا الشأن مسبباً")الطعن رقم 

سة  سلالإ 19/5/2001جل ه. سبب –قرار إداري  –رفض تجديد الترخيص  –( وبأنه "ترخيص 
ورة القرار المطعون فيه وخلو الأوراق منه من شأنه التشكيك عدم تقديم الجهة الإدارية ص

في صــحة اســتيفاء القرار للأوضــا  التي يتعين أن يتضــمنها وتتحصــل في بيانه بســبب رفض 
يرجع من مفاد الظاهر عدم اســتيفاء القرار للشرــوط الشــكلية المتطلبة  –تجديد الترخيص 

صحته  شأنه –ل سلك من الجهة الإدارية من  من الناحية الموضوعية أن يحجب عن  هذا الم
سبب الحقيقي  شروعية إمكانية إنزال رقابته على القرار الطعين بالتحقق من أن ال قاضي الم

ما أبدته الجهة الإدارية من أن  –الذي يقوم عليه القرار يجد له ســــنداً من واقع يقيمه 

ير ف ات معينة غاعتبارات الصــالح اقتضــت حظر اســتخدام الأســلحة إلا بشرــوط معينة ول
كافٍ لأنه يقيم القرار المطعون فيه برفض تجديد الترخيص على ســــند من واقع اعتبارات 

يتعين على الجهة الإدارية أن تنزل على صحيح  -أمنية خاصة أو دوا  من مصالح عامة تبرره
بارات الأمن وبين الحق المقرر للأفراد في هذ  احكم التشرــــيعات التي تقيم توازناً بين اعت

صدد")الطعن رقم  سنة  8135ال سة 44ل ( وبأنه "ترخيص 13/1/2001ق "إدارية عليا"  جل
ســــببه. اســــتناد الجهة الإدارية في قرارها  –قرار إداري  –في حيازة وإحراز وحمل ســــلالإ 

المطعون فيه بســحب ســلالإ المطعون ضــده إلى حدوث مشــاجرة بين أفراد إحدى العائلات 
حه خلالها فضلاً عن إهماله في المحافظة عليه وسبق الحكم وكان المطعون ضده حاملاً سلا 

عليه في جنحة ضرب بالحبس ســتة أشــهر مع الإيقاف إضــافة إلى ما ارتآه مســاعد المدير 
بوت ث –للأمن من اســتعمال المطعون ضــده للســلالإ المرخص به في غير الغرض المرخص به 

كام انتهت بالصلح ولم تصدر فيها أحأن المشاجرة المستند إليها سببادًَ لسحب الترخيص قد 
جنائية ضــد المطعون ضــده فضــلاً مما تبين من أن الأســباب الأخرى التي ســاقتها الجهة 

الإدارية جاءت عارية من الدليل الذي يســــاندها بل كان محض أقوال مرســــلة ولم تبادر 
  ذلك فيالجهة الطاعنة إلى تدارك ذلك لا أمام محكمة القضــــاء الإداري التي ارتكبت إلى

  توافر ركني الجدية –حكمها المطعون فيه ولا أمام هذه المحكمة أثناء نظر الطعن الماثل 
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ق "إدارية عليا"  44لســنة  8575ولاســتعجال اللازمين لوقف تنفيذ القرار")الطعن رقم 

ســببه. المشرــ   –قرار إداري  –( وبأنه "تنظيم حمل الســلالإ وإحرازه 10/2/2001جلســة 
سلالإ  سعة النطاق في مجال تنظيم حمل ال سلطة تقديرية وا صة  خول الجهة الإدارية المخت

صها  صا صير مدته أو وإحرازه فجعل من اخت سلطة تق سلطة رفض الترخيص أو التجديد و
قصره على إحراز أو حمل أنوا  معينة من الأسلحة دون سواها أو تقيد الترخيص بأي شرط 

تراه كما خولها أن تســحب الترخيص معقتاً أو تلغيه نهائياً وكل ذلك حســبما يتراءى لها من 
لا معقب على الجهة  –ماية الأمن ظروف الحال وملابســــاته بما يكفل رقابة المجتمع وح

الإدارية في هذا الخصوص مادامت لم تخالف القانون ولم تتعسف في استعمال سلطتها عن 
ــدار قرارها  ــأن مقيدة بما أمرها به المشرــ  من أن  –إص ــلطة الجهة الإدارية في هذا الش س

سبباً  صادر م صورة القرار الم –يكون قرارها ال اء طعون فيه بإلغعدم تقديم الجهة الإدارية 
ترخيص السلالإ للمطعون ضده وعدم تقد ها المستندات اللازمة للفصل في الطعن حسبما 

من شــأن ذلك التشــكيك في صــحة اســتيفاء القرار  –قررت بتقرير الطعن التعهد بتقد ها 

سبب إلغاء الترخيص الأمر الذي يرجح معه  ضمنها وتتحصل في بيان  للأوضا  التي يتعين ت
ب هذا المسلك من شأنه أن يحج –تيفاء القرار للشروط الشكلية المتطلبة لصحته عدم اس

عن قاضي المشرـــوعية إمكانية إنزال رقابته على القرار المطعون فيه من الناحية الشـــكلية 
سبب الفعلي للقرار يقوم في الواقع  ضاً بالتحقيق من ال ضوعية أي ابتداء ثم من الناحية المو

 عدم –ه ولا يعدو ما أبدته الجهة الإدارية أن يكون أقوالاً مرســلة والقانون ســنداً لصــحت
تقديم الجهة الإدارية مســــتندات تفيد ما ادعته يجعل قرار إلغاء الترخيص غير قائم على 

 4505ســـند من واقع اعتبارات أمينة خاصـــة أو دواعي مصـــالح عامة تبرره")الطعن رقم 
وبأنه "للجهة الإدارية المختصـــة ســـلطة  (24/2/2001ق "إدارية عليا"  جلســـة 44لســـنة 

من حقها أن ترفض الترخيص أو  –تقديرية واســعة النطاق في مجال حمل الســلالإ وإحرازه 
ــلحة دون  هـ على إحراز أو حمل أنوا  معينة من الأس التجديد أو أن تقصرــ مدته أو تقصرـ

حب خلاف أن تسخول المشر  جهة الإدارة بغير  –سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه 
ساته بما  –الترخيص معقتاً أو تلغيه نهائياً  كل أول ك حسبما يتراءى  من ظروف الحال وملاب

يكفل وقاية المجتمع وحماية الأمن وبما لا معقب عليها مادامت تلك الجهة المختصــــة لم 
ست هذه السلطة لي –تخالف القانون ولم تتعسف في استعمال سلطتها عند إصدار قرارها 

 لقة من كل قيد بل هي مقيدة بما أمرها به المشر  على أن يكون قرارها الصادر منها مط
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( وبأنه "خول 30/3/1997ق "إدارية عليا"  جلسة 37لسنة  4042مسبباً")الطعن رقم 

سلحة  سعة النطاق في مجال الترخيص في الاتجار بالأ سلطة تقديرية وا المشر  جهة الإدارة 
صلاحها  سحبه أو إلغائه  يجوز لها –أو إ  يعد ذلك من –رفض منح الترخيص أو تجديده أو 

ــتتباب الأمن العام  ــبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع واس لا  –الملائمات المتروكة لتقديرها حس
شأن  سبيب قراراتها في هذا ال سوى وجوب ت سلطتها التقديرية  يقيد جهة الإدارة في أعمال 

 1047التعســف في اســتعمال الســلطة")الطعن رقم  مادامت مطابقة للقانون وخالية من
 – 1954لســنة  394( وبأنه "القانون رقم 27/7/1997ق "إدارية عليا"  جلســة 42لســنة 

الترخيص أو عدم الترخيص بحمل الأسلحة من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه 
من القانون  7خيص وفقاً للمادة يتحتم على الإدارة رفض التر  –متفقاً مع صالح الأمن العام 

المذكور إذا حكم على طالب الترخيص بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل 
وكذلك من صــــدر عليه أكز من مرة  –في جر ة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال 

الما نفيذ طحكم بالحبس لأقل من سـنة في إحدى هذه الجرائم ولو صـدر الحكم بإيقاف الت

سنة  657لم تنق  مدة الإيقاف")الطعن رقم  سة 38ل ( 26/10/1997ق "إدارية عليا" جل
 –وبأنه "للجهة الإدارية المختصـــة ســـلطة تقديرية في الترخيص لحمل الســـلالإ أو رفضـــه 

ـــلبياً بالامتنا  عن  ـــة عن البت في طلب الترخيص لا يعتبر قراراً س ـــكوت الإدارة المختص س
لأنها غير ملزمة قانوناً بإصــــدار الترخيص لكل من يتقدم بطلب لها بغير  إصــــدار الترخيص

يعتبر هذا السكوت قراراً سلبياً بالامتنا  عن البت في الطلب المقدم لها سواء  –تقدير منها 
قبولاً أو رفضــاً وهو بهذه المثابة يخول للطاعن إقامة دعواه بإلغاء القرار الســلبي بالامتنا  

لب بت في ط نة  3579الترخيص")الطعن رقم  عن ال يا" جلســــة 38لســــ ية عل ق "إدار
9/6/1996 ) 

ه. ميعاد تقديم السلالإ لمطابقت –تجديد الترخيص  –كما قضت بأن " "ترخيص سلالإ 
سنة  394من القانون رقم  2المادة  شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم  1954ل في 

قرار وزير الداخلية  1978لسنة  26فة بالقانون رقم مكرراً المضا 28، المادة  1974لسنة  34
بتنفيذ أحكام القانون المذكور. لا يلزم تقديم الســــلالإ لمطابقته  7/9/1954الصــــادر في 

ـــليم الترخيص مجدداً.  ـــاف الواردة بالترخيص عند طلب التجديد. يلزم ذلك عند تس للأوص
سلالإ في حوزة مقدم الطلب عند تقديم طلب ور تجديد الرخصة. لا يتص يفترض ذلك أن ال

 تقديم طلب التجديد والسلالإ في حوزة الإدارة، لكي يتم تسليم الترخيص المجدد لابد من 
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إجراء المطابقة الفنية والتحقيق من أوصــــاف الســــلالإ ولا يتحقق ذلك والســــلالإ 

يد جهة الإدارة")الطعن رقم  حت  نة  543محبوس ت ــــة 39لســــ يا"  جلس ية عل ق "إدار
سنة  394من القانون رقم  2وبأنه "المادة ( 4/12/1994 شأن الأسلحة والذخائر  1954ل في 

لســـنة  26مكرراً المضـــافة بالقانون رقم  28والمادة  1974لســـنة  34معدلة بالقانون رقم 
لمادة  – 1978 ــــادر في  2ا ية الص لداخل قانون  7/9/1954من قرار وزير ا كام  يذ أح بتنف

ــلحة والذخائر معدلة بالقرار ر  ــنة  1954قم الأس ــنة  992والقرار رقم  1973لس . 1968لس
على المرخص له بحمل أو حيازة ســلالإ أن يتقدم قبل نهاية مدة الترخيص بشــهر على الأقل 

إلى الجهة المقيد بها بطلب تجديد الترخيص مقابل إيصــــال يعطى له موضــــحاً به بيانات 
يم المرخص له طلب على جهة الإدارة في حالة عدم تقد –الترخيص وأوصــــاف الســــلالإ 

التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشــهر أن تخطره بخطاب مســجل بعلم الوصــول ليتقدم 
شهر الأخير من مدة الترخيص   يجوز تقديم طلب التجديد بكتاب –بطلب التجديد خلال ال

موصى عليه مصحوب بعلم الوصول مشفو  بالترخيص المطلوب تجديده والرسم المستحق 

ذه في ه –ب بأن مســــوغات الترخيص لا تزال قائمة وأن الســــلالإ لم يتغير وإقرار من الطال
على المأمور إجابة طلب التجديد  –الحالة يرسل الإيصال للمرخص له بخطاب موصى عليه 

صدر بذلك قراراً  –قبل نهاية مدته  في حالة رفض الطلب يجب رفع الأمر إلى مدير الأمن لي
ــبباً")الطعن رقم  ( وبأنه "الفقرة 7/12/1985"إدارية عليا"  جلســة ق 29لســنة  1035مس

من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام قانون الأســــلحة والذخائر  8الخامســــة من المادة 
أوجبت على الطالب عند تجديد الترخيص تقديم ســــلاحه للتأكد من مطابقته للأوصــــاف 

ظرة عند تســــليم المقصــــود بذلك هو وجوب تقديم الســــلالإ للمنا  -الواردة في الترخيص
أساس ذلك:أن الفقرة الثانية من النص  –الترخيص مجدداً وليس عند تقديم طلب التجديد 

ــحوب بعلم  ــار إليه أجازت للمرخص له تقديم طلب التجديد بكتاب موصى عليه مص المش
من القرار المذكور لم توجب على طالب  3الوصـــول فضـــلاً عن أن الفقرة الأخيرة من المادة 

س سلم الترخيص للتثبت ترخيص ال سلالإ المطلوب الترخيص به إلا عند ت لالإ ابتداء تقديم ال
من مطابقة السلالإ للأوصاف الواردة بالترخيص وهذا الحكم أولى بالاتبا  عند تقديم طلب 

ـــاف الواردة بالترخيص  –تجديد الترخيص  ـــلالإ لمطابقته للأوص أثر ذلك: لا يلزم تقديم الس
 1035يلزم ذلك عند تســــلم الترخيص مجدداً")الطعن رقم  –عند تقديم طلب التجديد 

 بشأن  1954لسنة  394( وبأنه "القانون رقم 7/12/1985ق "إدارية عليا"  جلسة  29لسنة 
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سلحة والذخائر معدلاً بالقانون رقم  سنة  75الأ شر  خول جهة الإدارة  – 1985ل الم

ز لجهة يجو  –الأســلحة النارية  ســلطة تقديرية واســعة النطاق في مجال الترخيص في حيازة
أساس ذلك: الملاءمات المتروكة  –الإدارة رفض منح الترخيص أو تجديده أو سحبه أو إلغاؤه 

ـــتتباب الأمن العام   ـــبما تراه كفيلاً بحماية المجتمع واس لا يفيد  -لتقدير جهة الإدارة حس
ا في هذا الشـــأن جهة الإدارة في إعمال ســـلطتها التقديرية ســـوى وجوب تســـبيب قراراته

 الحالات الواردة في –مادامت مطابقة للقانون وخالية من التعســف في اســتعمال الســلطة 
لمادة  قانون رقم  7ا نة  394من ال ها رفض  1954لســــ بت علي هة الإدارة وأوج يدت ج ق

إذا قامت بطالب الترخيص أو التجديد إحدى هذه الحالات  -الترخيص أو رفض تجديده
أن  مثال: –ن أن يكون لجهة الإدارة ســـلطة تقديرية في هذا الشـــأن يتعين رفض طلبه دو 

يكون طالب الترخيص أو التجديد قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو عقوبة الحبس لمدة سنة 
ق 28لسنة  1293على الأقل في جر ة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال")الطعن رقم 

في  1954لســـنة  34من القانون رقم  12"المادة  ( وبأنه15/6/1985"إدارية عليا"  جلســـة 

يلزم الحصول على ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه  –شأن الأسلحة والذخائر 
سلحة والذخائر  سلطة تقديرية حماية  –لاتجار في الأ سلطة الإدارة في منح هذا الترخيص 

إســـاءة اســـتعمال الســـلطة  للمجتمع ووقاية للأمن العام فلا معقب عليها طالما خلت من
ابقته مط –قرار رفض منح الترخيص لتخلف شروط الأمن العام  –واستهدفت الصالح العام 

( وبأنه "قرار 30/3/1985ق "إدارية عليا"  جلســــة 28لســــنة  750للقانون")الطعن رقم 
من قانون رقم  4منح الترخيص أو ســـحبه أو إلغاؤه طبقاً للمادة  –بإلغاء ترخيص ســـلالإ 

ــلحة والذخائر من الملائمات المتروكة لتقدير الإدارة تترخص  1954لســنة  394 ــأن الأس في ش
لا قيد عليها في هذا الشأن سوى أن يكون  –فيه حسبما تراه متفقاً مع مصالح الأمن العام 

باً  يداً عن الانحراف  –قرارها مســــب قانون بع قاً لل طاب مادام قرارها م ها  قب علي لا مع
( وبأنه "إن 19/11/1983ق "إدارية عليا"  جلســة 27لســنة  3382م بالســلطة")الطعن رق

من  17الصادر في  8الذي ألغي بالقانون رقم  1904من نوفمبر سنة  28في  16القانون رقم 
ـــنة  ـــلالإ نص في مادته الأولى على تحريم حمل أو  1917مايو س الخاص بإحراز وحمل الس

البلاد ولا يسرــي هذا التحريم على رجال  إحراز الســلالإ على وجه العموم في مختلف أنحاء
لمادة الأولى لوزير  ناء من أحكام ا نه اســــتث ية على أ ثان ته ال ماد مة ونص في  عا القوات ال

 الداخلية أو لمن ينيبه في ذلك، أن  نح التراخيص لإحراز أو حمل السلالإ. وقضت المادة 
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أو يرفض الترخيص وله أن بأن "لوزير الداخلية أن  نح  1917الثالثة من قانون سنة 

يقصرــ مدته أو يقصرـهـ على أنوا  معينة من الأســلحة وله أن يقيده بأي شرط أو قيد يرى 
ــدر بعد ذلك القانون  ــحبه في أي وقت...." ثم ص ــلحة تقييده به كما أن له أن يس من المص

بعد أن كشفت التجربة ودلت  1949من مايو سنة  10بشأن الأسلحة وذخائرها في  58رقم 
 1917الحوادث، وبخاصــة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على قصــور أحكام قانون ســنة 

ـــلحة في كزة  عن علال الحالة التي خلفتها تلك الحرب، ولم تزل بزوالها فقد تسرـــبت الأس
صة طوائف العابثين بالأمن، فحظرت المادة الأولى من قانون  ظاهرة إلى أيدي الجمهور وخا

حراز الأســــلحة النارية بجميع أنواعها وحيازتها والإتجار بها وصــــنعها إ  1949مايو ســــنة 
واســـتيرادها بغير ترخيص. ونصـــت المادة الثانية منه على أن كل ترخيص في حمل وإحراز 

من ديســـمبر التالي لتاريا منحه وذلك لتســـتطيع  31الســـلالإ ينتهي مفعوله لمدة غايتها 
تم تجديد التراخيص كلها في وقت واحد توحيداً الحكومة حصر كمية السلالإ المرخص به، ولي

 58للعمل وبســــطاً لرقابة الدولة ألاً بأول. وخولت المادة الثالثة من هذا القانون "قانون 

ــنة  ــ ول الأول عن الأمن في البلاد  –" وزير الداخلية 1949لس نح الحق في م –باعتباره المس
 أنوا  معينة من السلالإ أو تقييدها بأيالتراخيص أو رفضها أو تقصير مدتها أو قصرها على 

قيد أو شرلإ أو سحبها حسبما تمليه المصلحة العامة، ومع ذلك فقد تبين من الحوادث التي 
تلت صــدور هذا القانون أنه ليس وافياً بالغرض منه. من ذلك مثلاً أنه أجاز حمل الســلالإ 

سلحة المصرلإ به شخاص لدواعي معينة دون أن يحدد عدد الأ صدر لبعض أ ا لأي منهم. ف
في شأن الأسلحة والذخائر وقد روعي فيه سد  1954من يوليو سنة  8في  394القانون رقم 

صت  سالفة الذكر بما يتفق وصالح الأمن العام والنظام فن شريعات ال ضح في الت النقص الوا
 ةالمادة الأولى منه على أنه "يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه حياز 

على أن "لوزير  1954أو إحراز الأســــلحة النارية..." وتنص المادة الرابعة من قانون ســــنة 
هـ على أنوا  معينة من  الداخلية أو من ينيبه عن رفض الترخيص، أو تقصـــير مدته أو قصرــ

الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص معقتاً أو إلغاؤه ويكون قرار الوزير 
ــح من إطلاق عبارات هذه المواد برفض منح التر  ــبباً". وواض ــحبه أو إلغاؤه مس خيص أو س

وما  1904وشمولها أن المشر  منذ أن تصدى لتنظيم حمل السلالإ وإحرازه في قانون سنة 
سعة النطاق  سلطة تقديرية وا صة  شريعات معدلة، خول الجهة الإدارية المخت أعقبه من ت

 لترخيص أو التجديد وأن تقصر مدته أو تقصره في هذا المجال وجعل من حقها أن ترفض ا
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ـــواها وأن تقيد الترخيص بأي  ـــلحة دون س على إحراز أو حمل أنوا  معينة من الأس

ياً وكل أول ك  شرط تراه كما خولها بغير خلاف أن تســــحب الترخيص معقتاً أو تلغيه نهائ
التي  ع وحماية الأمنحسبما يتراءى لها من ظروف الحال وملابساته بما يكفل وقاية المجتم

يسهر عليها وزير الداخلية المس ول الأول عن الأمن العام في البلاد، وبما لا معقب على جهة 
الإدارة فيه من القضاء الإداري مادامت تلك الجهة المختصة لم تخالف القانون ولم تتعسف 

اءى ما يتر في اســتعمال ســلطتها عند إصــدار قرارها. وغني عن البيان أنه ليس معنى "حســب
لها من ظروف الحال وملابســاته" أن الجهة الإدارية ســلطة مطلقة في ذلك بل هي ســلطة 

ــبباً. وقد  مقيدة بما أمرها به المشرــ  على أن يكون القرار الصــادر منها في هذا الشــأن مس
 1954لســــنة  394نصــــت على ذلك صراحة الفقرة الثانية من المادة الرابعة للقانون رقم 

ن قرار الوزير برفض منح الترخيص أو ســــحبه أو إلغائه مســــبباً". وإذا كان فقالت "ويكو 
سادسة من القانون رقم  شار  قد حظر في المادة ال سنة  58ال ومن بعدها في المادة  1949ل

سابعة من القانون رقم  سنة  394ال شخاص معينين عددهم في كل  1954ل منح الترخيص لأ

فإن مثل هذ لمادتين المذكورتين،  ا الحظر لا يعطل ســــلطة الإدارة التقديرية في منح من ا
الترخيص أو منعه، وســــحبه أو إلغائه بالنســــبة إلى غير هعلاء الأشــــخاص أو في غير تلك 

نة  524الحالات")الطعن رقم  يا"  جلســــة 7لســــ نه "إن 9/11/1963ق "إدارية عل ( وبأ
سلا  سحب ال سحب أو عدم  سلالإ وكذا   لإ المرخص فيالترخيص أو عدم الترخيص في حمل ال

حملة، هي جميعها من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة، وتترخص في ذلك حســــبما تراه 
ـــالح الأمن العام، بناء على ما تطمك إليه من الاعتبارات التي تزنها، والبيانات  متفقاً مع ص

رى تأو المعلومات التي تتجمع لديها من المصــادر المختلفة. وقد تكون هذه المصــادر سرية 
الإدارة لصــالح الأمن عدم الكشــف عنها، وتقدير الإدارة في هذا كله لا معقب عليه، مادام 

مطابقاً للقانون وخالياً من إساءة استعمال السلطة ومتى بان للمحكمة من تقرير المباحث 
ــلالإ  الجنائية بوزارة الداخلية أن التحريات دلت على رعونة المجني عليه، وأن في حمله الس

يعرض الأمن للخطر فإن طلب وقف التنفيذ يكون غير مســــتند إلى أســــباب جدية  ما قد
سلالإ فإنه  شخص لم يرخص من الأصل له في حمل ال شأن أي  شأنه في ذلك  ضوعا؛ً بل  مو

سلالإ منه" )الطعن رقم  سحب ال سنة  872يكون هناك ثمة نتائا يتعذر تداركها من  ق 4ل
 (13/12/1958"إدارية عليا"  جلسة 
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  (6) :تراخيص المناجم والمحاجر 
ــت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم  ــنة  86فقد قض ــأن المناجم  1956لس بش

ـــتغلال المناجم والمحاجر جميع المعادن  –والمحاجر  ـــدد تنظيم اس اعتبر المشرـــ  وهو بص
بالمناجم والمحاجر من أموال  والصــــخور والأحجار والرمال وغيرها من المواد التي توجد 

ــتثنى المشرــ  من هذه الملكية مواد البناء )الأحجار الجيرية والرملية والرمال(  –الدولة  اس
نظم المشرــ  وســائل اســتغلال هذه المواد عن  –التي توجد في محاجر تثبت ملكيتها للغير 

ستغلال أو منح تراخيص بحسب الأحوال  ر تستقل جهة الإدارة بتقدي –طريق إبرام عقود ا
صدار  سبة إ سات منا ضوء وزنها للظروف والملاب ة جهة سلط –التراخيص وإبرام العقود في 

مناط توقيت الترخيص وجواز  –الإدارة ليســـت مطلقة بل تخضـــع لرقابة القضـــاء الإداري 
إلغاء جهة الإدارة له في أي وقت يكون كأصــــل عام في الأحوال العادية في حال اســــتخرال 

ض مملوكة للغير تصرــــلإ جهة الإدارة فيها لغير الرمال من محجر مملوك للدولة أو من أر 

مالكها باســتخرال الرمال من الأرض هذا الأصــل العام لا يحول دون أن يكون هناك بعض 
حالات خاصـة ومنها أن يكون السـبب الأصـلي والأسـاسي لصـدور الترخيص هو رفع الرمال 

ـــتزراعها وقبل أن يكون ذلك للاســـتغلال كمحجر  ـــتغ –لتســـوية لأرض لاس لال الرمال اس
المســـتخرجة في هذه الحالة هو اســـتغلال عرضـــياً ومكملاً للهدف الأســـاسي والأول من 

( وبأنه "يبين 3/11/1991ق "إدارية عليا"  جلســة 36لســنة  2292الترخيص" )الطعن رقم 
الخاص بالمناجم والمحاجر أن المادة الرابعة منه  1956لســــنة  86من مراجعة القانون رقم 

باب الأول الخاص بالأحكام التمهيدية تنص على ما يأد: "تقوم وزارة التجارة الواردة في ال
والصـــناعة طبقاً لأحكام هذا القانون بتنظيم اســـتغلال المناجم والمحاجر ورقابتها وكل ما 

ــف والبحث عن المواد  ــنيع أو نقل أو تخزين ولها أن تقوم بأعمال الكش يتعلق بها من تص
ستغلال المناج م والمحاجر وما يتعلق بها إما بنفسها مباشرة وإما أن تعهد بذلك المعدنية وا

إلى غيرها بالشرــوط المقررة في هذا القانون". وقد آل هذا الاختصــاص إلى وزارة الصــناعة 
 124عقب إنشــائها، واســتمر الحال على ذلك إلى أن عمل بقانون نظام الإدارة المحلية رقم 

لســـنة  38نائب رئيس الجمهورية للخدمات رقم  ، وطبقاً لأحكامه صـــدر قرار1960ســـنة 
صات المخولة لوزارة  1962 صا ونص في مادته الأولى على ما يأد "ينقل إلى المحافظات الاخت

ضى القانون رقم  صناعة بمقت سنة  86ال شار إليه فيما يتعلق بالمحاجر اعتباراً من  1956ل الم
 فتيش الفني". ونصت المادة الثانية فيما عدا التخطيط والبحوث والت 1962أول يوليو سنة 
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على أن "تتولى كل محافظة الإشراف على المحاجر الواقعة في دائرتها وإدارتها وتنظيم 

ـــتغلالها طبقاً لأحكام القانون رقم  ـــنة  86اس ـــار إليها وتعول إليها إيراداتها  1956لس المش
سنة  صوص المتقدمة أنه 1962اعتباراً من أول يوليو  سنة " ومفاد الن اعتباراً من أول يوليو 

أصــبحت المحافظات هي الجهات الإدارية صــاحبة الاختصــاص الأصــيل بالنســبة إلى  1962
الإشراف على المحاجر واســتغلالها، ســواء بالنســبة إلى منح تراخيص الاســتغلال ابتداء أو في 

لشـــ ون ا الموافقة على اســـتبدال المحاجر أثناء مدة الترخيص، أو بالنســـبة إلى غير ذلك من
التي نص عليها قانون المناجم والمحاجر وتمارس هذا الاختصــاص بواســطة أجهزتها وإدارتها، 

ــوراً على  ــبح مقص ــناعة فقد أص ــلحة المناجم والوقود التابعة لوزارة الص ــاص مص أما اختص
التخطيط والبحوث الفنية والتفتيش الفني، وبعبارة أخرى انحصرــ اختصــاصــها في وضــع 

التي تسير عليها المحافظات والإشراف عليها والتفتيش على أعمالها في شأن السياسة العامة 
المحاجر دون أن  تد هذا الاختصــــاص إلى اتخاذ قرارات في شــــأن الطلبات المقدمة إلى 

لسنة  516المحافظات سواء للترخيص باستغلال المحاجر ابتداء أو بالاستبدال")الطعن رقم 

لســـنة  86من القانون رقم  30( وبأنه "أن المادة 11/1/1969ق "إدارية عليا"  جلســـة 11
الخاص بالمناجم والمحاجر تنص على ما يأد: "في عقود اســــتغلال المحاجر التي تبرم  1956

شهور  ستة  ضاء مدة لا تقل عن  ستغل قبل انتهاء تلك المدة وبعد انق سنة يجوز للم لمدة 
ر محجراً آخر من نوعه في المنطقة من تاريا ابتداء العقد أو تجديده أن يســــتبدل بالمحج

ذاتها بالشروط المنصوص عليها في العقد وللمدة الباقية منه إذا ثبت للمصلحة ما يبرر هذا 
من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير الصناعة  79الاستبدال...". ونصت المادة 

إذا وجدت المصلحة مبررات على أنه "يجوز للمصلحة استبدال المحجر  1959لسنة  69رقم 
فنية وأسباباً تعوق استمرار استغلال المحجر" ويتضح من هذه النصوص أن المشر  لم يلزم 

ــتغل في المواعيد التي  ــتبدال بمجرد تقد ه من المس الجهة الإدارية بالموافقة على طلب الاس
وق إجابة هذا حددها القانون وإنما أجاز لها ذلك إذا ما اتضـــح أن هناك مبررات فنية تســـ

ستغلال المحجر")الطعن رقم  ستمرار ا شأنها تعويق ا سباب من  ضمنها قيام أ الطلب ومن 
سنة  516 سة 11ل سنة  136( وبأنه "القانون رقم 11/1/1969ق "إدارية عليا"  جل  1948ل

اعتبار التر  من المحاجر لاحتوائها على مواد الطمي والأتربة  –في شــــأن المناجم والمحاجر 
التفرقة بين اســــتخرال هذه المواد من التر  الحكومية بكمية  –ســــتعمل في البناء التي ت

 محدودة لتنفيذ عملية مسندة من إحدى الجهات الحكومية وبين ناتا عمليات حفر التر  
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صلحة المناجم والمحاجر  ستخرجت وآلت ملكيتها إلى م في  – أثر ذلك –التي تكون قد ا

لة الأولى لا يلتزم  حا بة من إحدى التر  للغرض ال قدم على اســــتخرال أتر لذي ي المقاول ا
المــذكور أن يعدي إتــاوة إلى مصــــلحــة المنــاجم والمحــاجر أو أن يحصـــــل على ترخيص 

 (20/4/1968ق "إدارية عليا"  جلسة 10لسنة  1326بذلك")الطعن رقم 

  (7:تراخيص فتح المدارس الخاصة ) 
بأن " يا  قانون التعليم  60، 59، 57، 54المواد فقد قضــــت المحكمة الإدارية العل من 

ـــادر بالقانون رقم  ـــنة  139الص  260من القرار الوزاري رقم  12و  11المادتان  – 1981لس
شأن التعليم الخاص والجمعيات التعليمية تنطويان على تنظيم  27/10/1988المعرخ في  في 

 المطعون ضــده تقديم –شروط وإجراءات الترخيص بفتح المدرســة الخاصــة بمصرــوفات 
 –بطلب للحصول على ترخيص بإنشاء مدرسة خاصة للتعليم الأساسي بمدينة بنها الجديدة 

تقرير الهي ة العامة للأبنية التعليمية بصـــلاحية الموقع المحدد لإنشـــاء المدرســـة وتقرير 

ــار إليه بصــلاحية الموقع والمبنى ومرفق ــكلة طبقاً للقرار الوزاري المش ته االلجنة الفنية المش
ـــية والتعليمية والصـــحية مع انتهائها إلى الموافقة على منح  وتجهيزاته من النواحي الهندس

ية والتعليم  ية الترب بمدير خاص  يام إدارة التعليم ال ــــة وق لمدرس هاا بفتح ا الترخيص الن
امتنا   –بالقليوبية بمخاطبة بنك القاهرة فر  بنها لفتح حســابين بالبنك باســم المدرســة 

سة رغم توافر شرائطه الجهة الإ  ضده الترخيص النهاا بفتح المدر دارية عن إعطاء المطعون 
من قانون  11الحظر المقرر بالمادة  –واســــتيفاء عناصره غير قائم على ســــند يبرره قانونياً 

سنة  260من القرار الوزاري رقم  11التعليم والمادة  شارة مناطه يتحدد  1988ل سالفي الإ
خلو الأوراق من دليل على  –المدرســـة دون الحصـــول على ترخيص في ثبوت بدء العمل ب

تحقيق هذا المناط فضلاً عن أنه ليس من شأن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لإصدار 
قرارها بغلق المدرســة ما ينهض ســنداً بيناً صــحيحاً لاتخاذ هذا القرار في ضــوء عدم وجود 

لى قيام الحالة الواقعية أو القانونية التي دعت دلائل أو قرائن مادية من شـــأنها أن تعدي إ
كام  فاً أح خال غدو م لك ي كذ حال  ية وال هة الإدار هذا الإجراء قرار الج خاذ  الإدارة إلى ات

( وبأنه "وزير 17/3/2001ق "إدارية عليا"  جلســـة 41لســـنة  3634القانون")الطعن رقم 
 راءات الخاصــة للترخيص بفتحالتعليم هو الســلطة المنوط بها قانوناً وضــع الشرــوط والإج

صة  سلطة الترخيص ذاته من اختصاص المديرية التعليمية المختصة دون أن  –المدارس الخا
 ق 38لسنة  718يكون للمحافظ التدخل في وضع الشروط ومواصفات المباني")الطعن رقم 
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لســنة  306( وبأنه "قرار وزير التربية والتعليم رقم 26/1/1997"إدارية عليا"  جلســة 

لهي ة ناط القرار با –لم يشترط مساحة معينة للمدرسة الخاصة المراد الترخيص بها  – 1993
سة  صفات الواجب توافرها في مبنى المدر شروط والموا ضع ال العامة للأبنية التعليمية أن ت

سية للمبنى  سومات الهند صة ومرافقها وأن تعتمد الهي ة أو فروعها بالمحافظات الر  –الخا
تلك الشرــوط أو المواصــفات المســاحة التي يجب أن تكون عليها المدرســة منظوراً  من بين

ـــل  ـــول وكثافة كل فص ـــبانها  –إليها من واقع عدد الفص يتعين الالتزام بتلك القواعد بحس
 (16/3/1997ق "إدارية عليا"  جلسة 41لسنة  1306مكملة للقرار الوزاري")الطعن رقم 

 (8:تراخيص الري والصرف ) 
لســنة  12ضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "قانون الري الصــادر بالقانون رقم فقد ق

. حدد المشرــ  الأملاك العامة ذات الصــلة بالري والصرــف ومنع إحداث تعديل فيها 1984

إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشرــوط التي تحددها وسرى الحكم على ما هو مملوك 

ها وحظر إقامة مبان أو منشــآت عليها كما فرض قيوداً ملكية خاصــة ســواء للدولة أو لغير 
على الأرض خارل جسور النيل لمسافة ثلاثين متراً أو خارل التر  والمصارف لمسافة عشرين 

متراً إلا بترخيص من وزارة الري وناط بأجهزة الري المختصـــة في حالة مخالفة ذلك ضـــبط 
سنة 2001المخالفة وإزالتها إدارياً")الطعن رقم  سة 43 ل ( 18/4/2001ق "إدارية عليا"  جل

حمل المشرــ  الأراضي المملوكة للدولة  – 1984لســنة  12وبأنه "قانون الري والصرــف رقم 
ملكية خاصة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل 

 فة ثلاثين متراً، وخارل منافعأو التر  أو المصــارف العامة والواقعة خارل جســور النيل لمســا
التر  والمصارف لمسافة عشرين متراً، بقيود منها عدم جواز إجراء أي عمل بتلك الأراضي أو 

إجراء حفر بها من شــأنه تعريض ســلامة الجســور للخطر أو التأثير في التيار يضْــ بالجسرــ 
بالري دون الحصــــول على ترخيص من وزارة الري، وكذلك الأملاك العامة ذات الصــــ لة 

 45لســنة  3763 نح الترخيص لمدة عشرــ ســنوات قابلة للتجديد")الطعن رقم  –والصرــف 
فـ  98، 9، 5، 4، 1( وبأنه "المادة 20/6/2001قضــائية عليا جلســة  من قانون الري والصرـ

سنة  12بالقانون رقم  . اعتبر المشر  مجرى النيل وجسوره من الأملاك العامة ذات 1984ل
صلة بالري وا لصرف ولا يجوز التعدي عليها بإقامة أي عمل خاص أو إحداث تعديل فيها ال

في حالة التعدي على منافع  –إلا بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشرــــوط التي تحددها 
 الري دون الحصول على ترخيص فإن لمدير عام الري المختص بعد إنذار المخالف، إصدار 

  



246 
 

ذا ه –إعادة الشيــــء إلى أصــــله على نفقة المخالف  قرار بإزالة التعدي أو المخالفة أو

الاختصاص محدد لا يجوز ممارسته ضمن الأصل العام المقرر للوزير المختص بمقتضى حكم 
لمادة  قاً للمادة  970ا لمدني أو طب قانون ا ية، إلا إذا  26من ال قانون نظام الإدارة المحل من 

صاص الأصي صاحبة الاخت ل في الإشراف على هذه الأراضي وإلى عهدت وزارة الري باعتبارها 
لمادة  با ها  هات المنصــــوص علي نة من الج هة معي لك  4ج بذ قانون الري والصرــــف  من 

سنة  34الإشراف")الطعن رقم  سة 42ل  9( وبأنه "المادتين 21/3/2001ق "إدارية عليا"  جل
ــنة  12من القانون رقم  5و ــأن الري والصرــف. المشرــ  بعد أن حدد الأملا 1984لس ك بش

العامة ذات الصــــلة بالري والصرــــف حدد الأراضي المحملة ببعض القيود لخدمة الأغراض 
العامة للري والصرف ومن بين تلك الأراضي المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو 

ـــارف العامة  لم يجز المشرـــ  إجراء أي عمل بالأراضي المذكورة بغير  –التر  العامة أو المص
معدى ذلك: لمهندس الري إذا كانت ثمة أعمال أجريت بالأراضي  –زارة الري ترخيص من و 

المذكورة أو شر  في إجرائها بغير ترخيص من وزارة الري تعين على المخالف إزالتها وإلا جاز 

سنة  184وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته")الطعن رقم  سة 40ل ق "إدارية عليا"  جل
سنة  12ن الري والصرف رقم ( وبأنه "قانو 9/11/1997 شاء أي مأخذ للمياه في  – 1984ل إن

 –وجوب أن يتم بعد الحصول على ترخيص من وزارة الري  –جسور النيل أو جسور التر  
لمهندس الري عند وقو  أي تعدي على منافع الري والصرــــف أن يكلف من اســــتفاد من 

دير عام الري إصــدار قرار بإزالة إذا لم يتم ذلك يحق لم –التعدي بإعادة الشيــء إلى أصــله 
صله")الطعن رقم  –التعدي إدارياً  شيء إلى أ ستفيد بتكاليف إعادة ال سنة  3838يلزم الم ل

حظر إقامة  – 1984لسـنة  12( وبأنه "القانون رقم 2/3/1997ق "إدارية عليا"  جلسـة 37
ــة بوزارة الري  ــلطة المختص الري  لمدير عام –أية مبان على منافع الري إلا بترخيص من الس

غني عن لا ي -المختص سلطة إزالة أية منشآت تقام على خلاف القيود التي فرضها القانون  
ق "إدارية 38لسنة  3976الترخيص صدور ترخيص بالبناء من الوحدة المحلية")الطعن رقم 

 ةلوزار  –( وبأنه "حدد المشر  الأملاك ذات الصلة بالري والصرف 27/4/1997عليا"  جلسة 
حظر إقامة أي منشآت أو إجراء أية أعمال داخل تلك الحدود  –الري سلطة الإشراف عليها 

إزالة تكليف المتعدي ب –مخالفة ذلك  –أو التعديل فيها إلا بترخيص بذلك من وزارة الري 
ق 39لســنة  3997تعديه وإلا كان لمدير عام الري إصــدار قرار بإزالة التعدي")الطعن رقم 

( وبأنه "حظر إجراء أي عمل بالأملاك العامة ذات الصلة 20/7/1997"  جلسة "إدارية عليا
 تكليف المخالف بإزالتها في  –إجراء أي من هذه الأعمال  –بالري والصرف بدون ترخيص 
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الترخيص لا يكون إلا  –موعد مناســب وإلا جاز وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته 

 2125صل العام في استخدام هذه الأملاك العامة")الطعن رقم معقتاً لأنه يرد على خلاف الأ 
الأراضي  –( وبانه "أملاك الدولة العامة 27/7/1997ق "إدارية عليا" جلســــة 39لســــنة 

ف( )ري وصر  –إزالة التعدي  –إثباته  –الإدعاء بوجود ملكية خاصة  –الواقعة بين الجسور 
ـــادر بالقانون رقم من قانون الري و  98، 9، 5، 1)ترخيص(. المواد  ـــنة  12الصرـــف الص لس

. تعتبر التر  العامة وجســورها والأراضي والمنشــآت الواقعة بين جســور من الأملاك 1984
صرف  صلة بالري وال شآت المملوكة  –العامة ذات ال شر  من ذلك الأراضي والمن ستثنى الم ا

 أو لغيرها للأراضيهذا الاســتثناء منوط بإثبات الملكية الخاصــة للدولة أو  –ملكية خاصــة 
إذا عجز عن  –عبء الإثبات على المدعي  -المنشــــآت الواقعة في حدود الأملاك العامة  

الإثبات فالأصــــل هو ما قرره القانون من اعتبار مجرد التر  وجســــورها والأراضي الواقعة 
مة  عا ها من الأملاك ال ها دون ترخيص من وزارة الري  –بين مل ب  –لا يجوز إجراء أي ع

أثر ذلك: لمدير عام الري والصرف إزالة  –لفة ذلك يعد تعدياً على منافع الري والصرف مخا

ق "إداريــة عليــا"  جلســـــة 35لســــنــة  2831التعــدي بــالطريق الإداري")الطعن رقم 
القيود الواردة على الأراضي المحصورة بين جسري النيل  –( وبأنه "ري وصرف 20/11/1994

قا الأراضي  – 1984لســــنة  12نون الري والصرــــف رقم )ترخيص( المادة الخامســــة من 
ــورة بين جسرــي النيل  ــ  قيود خدمة لأغراض عامة للري والصرــف  –المحص  –فرض المشر

صدور ترخيص كتابي من وزارة الري لإجراء أي عمل أو إحداث حفر بها للتأكد من  شترط  ي
 أو لجســور أو بأراضيعدم تعرض ســلامة الجســور لخطر أو التأثير في التيار تأثيراً يضْــ با

وزارة الري هي الجهة التي ناط بها المشرــ  الاختصــاصي في الإشراف على  –منشــآت أخرى 
إذا عهد إلى أي وزارة الإشراف على أي جزء من  –الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف 

شجار إلا بعد موافقة وز  شآت أو غرس أ ة ار هذه الأملاك فلا يجوز لها أن ترخص بإقامة من
ق "إدارية 32لســنة  238لوزارة الري الإزالة إدارياً على نفقة المخالف")الطعن رقم  –الري 

 (7/4/1990عليا"  جلسة 
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 (9:تراخيص القيام بأي عمل من أعمال الصرف المغطى ) 
بشـــأن الري  1984لســـنة  11فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم 

اضي الزراعية من حيث الصرف المغطى إلى وحدات كل وحدة المشر  قسم الأر  –والصرف 
عبارة عن مساحة من الأراضي تزود بشبكة من المصارف الحقلية المغطاة والتي تصرف على 

فالمصرف أو جزء منه أو أي فتحة فيه إنما يخدم مساحة  –مصرف عمومي فرعي أو رئيسي 
ضرورة كفالة وجود الصرــــف وعدم  من الأراضي ولا يخدم القطعة التي يقع فيها بما يعني

ضرورة الحصــول على ترخيص من الجهة المختصــة قبل القيام بأي عمل في نطاق  –تعطيله 
أي القيام ب –المســاحة المشــار إليها وعبارة عن عشرــون متراً خارل منافع التر  والمصــارف 

ب ناســــعمل دون ترخيص يوجب على الجهة الإدارية تكليف المخالف بإزالته في موعد م
سنة  5192وإلا جاز لها وقف العمل وإزالته إدارياً على نفقته")الطعن رقم  ق "إدارية 44ل

 (27/8/2001عليا"  جلسة 

 (10:التراخيص بالصرف أو إلقاء المخلفات في مجاري المياه ) 
 –فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "الترخيص بالصرــف أو إلقاء في مجاري المياه 

في  1982لسـنة  48القانون رقم  –ة في إزالة أسـباب المخالفة بالطريق الإداري سـلطة الإدار 

شــأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. حظر المشرــ  صرف أو إلقاء المخالفات 
الصــــلبة أو الســــائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشــــآت التجارية والصــــناعية 

ف وغيره في مجاري المياه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك والسياحية ومن عمليات الصر 
ـــأن  ـــفات المحددة في هذا الش ـــوابط والمعايير والمواص ة في حال –من وزارة الري وفقاً للض

مخالفة المعايير والمواصـــفات المحددة خطراً فورياً على تلوث مجاري المياه يخطر صـــاحب 
الطريق الإداري وعلى نفقة المخالف وذلك دون الشأن بإزالة الأعمال المخالفة أو التصحيح ب

سنة  842إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص" )الطعن رقم  سة 45ل ق "إدارية عليا"  جل
27/3/2002) 

 (11:تراخيص إجراء أي عمل بالنيل أو جسوره ) 
صادر بالقانون رقم  سنة  137فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قانون العمل ال ل

تدريب رقم  – 1981 نة  100قرار وزير القوى العاملة وال باللائحة التنفيذية  1982لســــ

لتنظيم إلحاق المصرـــيين للعمل في الخارل. حظر المشرـــ  مزاولة نشـــاط تشـــغيل العمال 
  نظم –المصريين في الخارل دون الحصول على تراخيص بذلك من وزارة القوى العاملة 

  



249 
 

ستج شاط ا ضيات حماية اليد العاملة المصرية باعتبارها المشر  مزاولة هذا الن ابة لمقت

يختلف هذا النو  من التراخيص عن تلك التي تمنح للأفراد  –من مصــــادر الزوة القومية 
اط إلحاق الترخيص بمزاولة نش –للانتفا  بجزء من المال العام على سبيل التسامح والتفضل 

لإدارية يقصد بها تمكين الجهة الإدارية من العمالة المصرية بالخارل هو نو  من التراخيص ا
الإشراف على تنظيم عمله ممارســة هذا النشــاط لضــمان الرقابة على المنشــآت التي تزاوله 

لا وجه  –يصــــدر الترخيص لمدة محددة يجوز تجديده بعدها  –حماية للعمالة المصرــــية 
بأنها مجرد تراخيص معقتة يجوز ســــحبها أو تعديلها في أي وقت د رفض تجدي – للقول 

شأة  صاحب المن سبب قائم وثابت لا يكفي مجرد الإدعاء بأن  الترخيص يجب أن يقوم على 
ستناداً إلى أن الاتهام  صدرت أحكام جنائية ببراءته ا يتقاضى مبالغ مالية من العمل بعد أن 

لا يكفي مجرد الإدعاء بفقدان صــاحب المنشــأة شرط حســن  –قائم على شــكاوى كيدية 
ما لك الســــمعة  يل على ذ مدلول حســــن الســــمعة والســــيرة  –دام لم يقم دل حديد  ت

( وبأنه "المواد 9/3/1991ق "إدارية عليا"  جلســـة 36لســـنة  1327الحميدة")الطعن رقم 

بشأن الري والصرف. أضفى المشر   1984لسنة  12( من القانون رقم 14و 13و 9)الأولى و
ـــوره وحظر إجراء  ـــة على مجرى النيل وجس ـــوره بغير حماية خاص أي عمل بالنيل أو جس

ترخيص بذلك من وزارة الري كما حظر على المرخص له إجراء أي تعديل أو ترميم أي مء 
مرخص له باستعماله أو تعديله بغير إذن كتابي من وزارة الري وفي حالة المخالفة خول جهة 

ته إذا لم يقم الم بالعمل أو إزال فا   غاء الترخيص ومنع الانت له بتصــــحيالإدارة إل ح رخص 
الوضـع في الموعد الذي تحدده جهة الإدارة بكتاب موصى عليه بعلم الوصـول")الطعن رقم 

 (9/1/2002ق "إدارية عليا"  جلسة 44لسنة  519

 (12:الأســـواق العموميـــة ) 
فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "تراخيص شــغل مكان بســوق الجملة للخضْــ 

بإصـــدار لائحة  1964لســـنة  305ه للورثة. قرار وزير التموين رقم شرط انتقال –والفاكهة 
ــوق الجملة للخضْــ والفاكهة بالنزهة. ينتهي الترخيص بوفاة المرخص له  ــت –س ثنى من يس

ــم  ــم الوارث الذي كان يعمل مع المرخص له قبل وفاته أو باس ــتمرار الترخيص باس ذلك اس
بر اســتمرار الترخيص في مواجهة الورثة لا يعت الحق في –الورثة القصرــ المأذون لهم بالتجارة 

 ينبغي تعديل الترخيص باسم الورثة بعد استيفاء الشروط -من عناصر التركة بقوة القانون  
 ( وبأنه 13/12/1992ق "إدارية عليا"  جلسة 27لسنة  1097المقررة ")الطعن رقم 
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يجار الأماكن. عدم خضـــو  المحال لقانون إ  –"ترخيص بشـــغل مكان بســـوق الجملة 

لا تسرــــي عليها قواعد  –محال الســــوق المرخص بها لا تعتبر أماكن معجرة للمرخص لهم 
ـــع للتنظيم القانوني الخاص بالترخيص")الطعن رقم  ـــنة  1097تأجير الأماكن وإنما تخض لس

( وبأنه "لائحة ســـوق الجملة للخضْـــ والفاكهة 13/12/1992ق "إدارية عليا"  جلســـة 27
 – 1967لســـنة  126الصـــادرة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم  بمدينة دمنهور

 –اختصــاص لجنة الســوق بالنظر في طلبات شــغل الأماكن والمســاحات بالســوق وإخلائها 
عد اعتمادها من محافظ البحيرة أو من رئيس مركز دمنهور  فذة ب نا تعتبر قرارات اللجنة 

ــه في ذلك بقراره رقم  ــنة  704الذي فوض يجوز إلغاء الترخيص في حالة مخالفة  – 1976لس
ــفها مجلس المدينة في هذا  أي شرط من الشرــوط الواردة بهذا القرار وبالتعليمات التي يص

شأن")الطعن رقم  سنة  3230ال سة 31ل ( وبأنه "الترخيص 25/3/1989ق "إدارية عليا" جل
 – ق بالمنطقة المحيطةحظر مزاولة عمليات البيع والشراء خارل حدود السو  –بإنشاء سوق 

شغال الطريق على المخالفين  –مخالفة ذلك  سوم إ وز لا يج –حق الخزانة العامة  –فرض ر

بطلان الاتفاق بطلاناً مطلقاً  –الاتفاق على ما يخالف ذلك  –النزول عن هذا الحق للغير 
ق "إداريــة عليــا" جلســـــة  26لســــنــة  337ينزل بــه إلى درجــة الانعــدام")الطعن رقم 

الحظر الوارد به  –بتنظيم تجارة الجملة  1964لســنة  68( وبأنه "القانون رقم 1/11/1983
يص لا حظر على الوزير في الترخ –مقصور على التعامل بالجملة في مكان غير السوق المجدد 

لك أساس ذ –في شغل محل السوق لغرض مكمل للتعامل بالجملة فيما هو من مستلزماته 
، وتبعية الفر  للأصل، وأن حسن سير المرفق يقتضيه" )الطعن رقم انتفاء النص على الحظر

 (21/6/1958ق "إدارية عليا" جلسة 3لسنة  725

  (13:تراخيص شغل الطرق العامة ) 
شتغال الطريق هو ترخيص معقت  ضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الترخيص با فقد ق

ــلطة تقديرية  ــعة لا تقف عند حد الأمر بنبطبيعته تتمتع الجهة الإدارية إزاءه بس قل واس
الاشــتغال من مكان الى آخر فحســب ، وإنما تتجاوز ذلك الى إلغاء الترخيص ذاته أثناء مدة 

سريانه أو عدم تجديده عند انتهاء مدته أو تقصــــيره أو تقييده بأى قيد تراه لازما ، لا 
غايات الصــالح  يحدها في ذلك ســوى إســاءة اســتعمال الســلطة أو الانحراف بها بعيدا عن

الحكم بإلغاء قرار ســبق صــدوره من جهة الإدارة بنقل الترخيص الصــادر بإشــغال  –العام 
 الطريق الى موقع آخر حجيته مقصورة على القرار المق  بإلغائه ولا تمتد الى أى قرار لاحق 
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تصدره جهة الإدارة في ذات الخصوص وإلا كان ذلك من شأنه أن يضفى على الترخيص 

ق 51لســـنة  9319،  9142الصـــادر بإشـــغال الطريق العام صـــفة الد ومة")طعنان رقما 
الترخيص بشغل الطريق العام بالأدوات والمهمات ( وبأنه "10/2/2007"إدارية عليا" جلسة 

تتمتع الإدارة  –والأكشــــاك يعد من قبيل الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التســــامح 
سعة   سلطة تقديرية وا سبة لهذه التراخيص ب س -بالن ب لها إلغاء الترخيص في أي وقت بح

ق "إدارية عليا" جلســـة  36لســـنة  2231ما تراه متفقاً مع المصـــلحة العامة")الطعن رقم 
( وبأنه "لا جدال في الســـلطة التقديرية للجهة الإدارية المختصـــة في ســـحب 30/11/1997

وإلغاء وتعديل وإعادة تنظيم ما يصــــدر عنها من قرار بالترخيص إلا أنه يتعين أن يكون 
ــحيح في القانون")الطعن رقم  ــبب ص ــأن قام على س ــادر منها في هذا الش  3108القرار الص

هو  –( وبأنه "الترخيص بشغل الطريق العام 16/2/1997ق "إدارية عليا" جلسة  35سنة ل
الترخيص للأفراد باســتعمال جزء من الطريق العام من قبيل  –انتفا  غير عادي بالمال العام 

تتمتع الإدارة بالنســــبة إلى هذا النو  من  –الأعمال الإدارية المبنية على مجرد التســــامح 

سل سعة الانتفا  ب لها إلغاء الترخيص في أي وقت أو إنقاص مدته مشروط  –طة تقديرية وا
بتوخي المصـلحة العامة المتمثلة في مقتضـيات التنظيم أو الأمن العام أو الصـحة العامة أو 

يخضع قرار الإدارة بإلغاء الترخيص  –حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة 
اص مدته لرقابة القضـــاء الإداري رقابة مشرـــوعية تســـتهدف وزن أو عدم تجديده أو إنق

ـــدور القرار الإداري مخالفاً حكم القانون أو منحرفاً عن  –القرار بميزان القانون  إذا ثبت ص
لا يكفي لإلغاء الترخيص أن تكون الدواعي والمبررات  –تحقيق الصالح العام يقضى بإلغائه 

تة في يقين  لديهم وإنما لا رجال الإدارة وبم –ثاب ها  وجب أوراق ومســــتندات يحتفظون ب
يتسنى الحكم بشرعية ذلك القرار إلا على مقتضى ما يقدم إلى المحكمة من مستندات وما 

يثبت في يقين المحكمة من هذه المستندات لقيام المبرر لصدور القرار المطعون فيه")الطعن 
( وبأنه "الترخيص في 16/4/1995ق "إدارية عليا" جلســــة  38لســــنة  3407،  3274رقم 

يجرى تحديدها وفقاً للضــــوابط  –إشــــغال الطريق العامة رخصــــة معقتة محددة المدة 
لها إلغاء  –تتمتع الإدارة بســــلطة تقديرية واســــعة  -والشرــــوط التي حددها القانون  

 ســلطة جهة الإدارة في –الترخيص في أي وقت بحســب ما تراه متفقاً مع المصــلحة العامة 
ـــيات إلغا ـــلحة العامة المتمثلة في مقتض ء الترخيص أو إنقاص مدته مشرـــوط بتوخي المص

 التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور والآداب العامة أو جمال تنسيق 
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ستهدف وزن  –المدينة  شروعية ت ضاء الإداري رقابة م سلطة لرقابة الق ضو  هذه ال خ

ق "إدارية عليا" جلســــة  35لســــنة  1799لقانون" )الطعن رقم القرارات الإدارية بميزان ا
سنة  140( وبأنه "القانون رقم 28/5/1995 شغال الطريق العام  – 1956ل لا يجوز بغير  –إ

ــة  ــلطة المختص ــ –طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته  –ترخيص من الس لطة إبداء الس
من تاريا تقد ه وإلا اعتبر الطلب  يوماً  15المختصــــة رأيها في الطلب في ميعاد لا يجاوز 

اللجوء للقضـــاء في الميعاد المقرر قانوناً  -يوماً   30لذوي الشـــأن التظلم خلال  –مرفوضـــاً 
مجرد تقديم طلب التجديد متوافراً شروطه وســكوت جهة  –للطعن على القرارات الإدارية 

 برفضـــه طلب الترخيص")الطعن بل يعد قرار إيجابي -يوماً لا يعد قراراً ســـلبياً   15الإدارة 
( وبأنه "تتمتع الجهة الإدارية 5/6/1994ق "إدارية عليا" جلســــة  33لســــنة  2726رقم 

تملك  –المختصة بسلطة تقديرية واسعة إزاء ما تصدره من تراخيص بأشغال الطرق العامة 
ب جتحقق مو  –مناطه  –إلغاء الترخيص أو إنقاص مدته أو المســاحة المرخص في إشــغالها 

من قانون إشــغال الطرق  9لذلك ومقتضىــ له من الأســباب التي حددها المشرــ  في المادة 

 –شرطه  –للسلطة المختصة إزالة أشغال الطريق بغير ترخيص على نفقة المخالف  –العامة 
صحة أو حركة المرور  ضيات التنظيم أو الأمن العام أو ال شغال فيه إخلال بمقت أن يكون الإ

ـــيق المدينة")الطعن رقم أو الآداب العا ـــنة  1803مة أو جمال تنس ق "إدارية عليا" 34لس
 (30/10/1994جلسة 

 (14:تراخيص التصدير والاستيراد ) 
لســــنة  9فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "نص المادة الأولى من القانون رقم 

يص  ترخفي شــأن الاســتيراد على حظر اســتيراد الســلع من الخارل قبل الحصــول على 1959

اســتيراد، حظر التنازل عن هذه التراخيص ومد هذا الحظر إلى الســلع التي تصــل إلى أحد 
الجمارك وتكون قد شحنت من الخارل قبل الحصول على ترخيص الاستيراد وكذلك على كل 

مة المرخص  حدود القي ها إلا إذا وردت في  باســــتيراد قادير الســــلع المرخص  يادة في م ز
ستيرادها  سالف الذكر على العقوبات الأصلية والتبعية ومنها  7ادة نص الم –با من القانون 

بإجازة الاكتفاء بالمصـــادرة  10نص المادة  –المصـــادرة التي توقع على مخالفة المادة الأولى 
صادرة اعتبار الم –الإدارية أو التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية أو صدور حكم نهاا فيها 

ضرورة تفســــير المادة  –ة عقابية بديلاً عن إقامة الدعوى الجنائية جزاءاً إدارياً له طبيع
 التي حددت الجرائم التي تقع بالمخالفة لنظام  1959لسنة  9الأولى من القانون رقم 
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دم تجريم نتيجة ذلك: ع –الاســتيراد على المنها المقرر في تفســير التشرــيعات الجنائية 

د في حدود المقادير المرخص في اســتيرادها إذا جاوزت المادة الأولى اســتيراد الســلع التي تر 
عدم جواز مصـــادرة الســـلع في هذه الحالة لعدم توافر أركان  –قيمتها القيمة المرخص بها 

ق "إدارية عليا" جلسة  22لسنة  761جر ة جنائية تبرر هذه المصادرة قانوناً")الطعن رقم 
نصه في المادة الأولى على  –أن الاستيراد بش 1959لسنة  9( وبأنه "القانون رقم 21/1/1978

حظر استيراد السلع من خارل الجمهورية قبل الحصول على ترخيص في الاستيراد من وزارة 
 –الاقتصاد وفي المادة السابعة على عقوبة المصادرة كإحدى العقوبات المنصوص عليها فيها 

رخص له باســــتيراده يعد إخلالاً اســــتيراد المدعي لنو  من الجرارات الزراعية غير النو  الم
بالترخيص الصـــادر له يترتب عليه اعتبار الجرارات التي اســـتوردها قد اســـتوردت بدون 

بدون ترخيص  –ترخيص  ها  تمت كجزاء على اســــتيراد هذه الجرارات  الأمر  –مصــــادرة 
لمذكور إنم قانون ا لمادة العاشرة من ال يه في الفقرة الأخيرة من ا  ابالتعويض المنصــــوص عل

يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تملكها الجهة الإدارية بغير معقب عليها فيها من 

 (3/3/1973ق "إدارية عليا" جلسة  13لسنة  663القضاء الإداري")الطعن رقم 

 (15:تراخيــص المـــرور ) 
سنة  66فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قانون المرور رقم   قبل تعديله 1973ل

سنة  155بالقانون رقم  سابقة  1999ل صوص ال ير لا يجوز بغ –ولائحته التنفيذية. مفاد الن
المشر   –قسم المرور هو المختص بمنح الترخيص  –ترخيص تسيير أي مركبة بالطريق العام 

 –يجيز لمالك المركبة أن يســــتبدل أحد أجزائها شريطة إتبا  الإجراءات التي قررها القانون 
يجري فحصــاً دقيقاً للتيقن من ســلامة الجزاء الذي تم تعييره فإذا تبين عدم  قســم المرور

توافر تلك الشروط في السيارة  كن لقسم المرور المختص عدم الترخيص لها بالسير أو عدم 
( وبأنه 4/7/2001ق "إدارية عليا" جلســة  43لســنة  2201تجديده الترخيص")الطعن رقم 

ولائحته التنفيذية  1973لســــنة  66الصــــادر بالقانون رقم من قانون المرور  17"المادة 
ــادرة بقرار وزير الداخلية رقم  ــنة  291الص ــ  على طالب الترخيص 1973لس . أجاب المشر

لتســـيير مركبة إخطار قســـم المرور المختص بكل تغيير يحدث ســـواء في الأجزاء الجوهرية 
ــ ــتعمال المركبة أو وص ل فها على أن يكون الإخطار قبللمركبة أو تغيير جوهري في وجوه اس

 تقديم المركبة للفحص الفني بمثابة إخطار بالتغيير إذا تضمن طلب الفحص –تسيير المركبة 
 342معدى ذلك: اعتبار الرخصة ملغاة عند مخالفة ذلك")الطعن رقم  –الفني ذلك التغيير 

 (30/11/1997ق "إدارية عليا" جلسة  40لسنة 
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 (16تراخيــص الصيدليـ ):ـــات 
لســنة  127من القانون رقم  30و14فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادتان 

صيدلة . المشر  قد حدد  1955 شأن مزاولة مهنة ال سبيل الحصر  –في   أحوال إلغاء –على 
صيدلية ومن بينها حالة نقل المعسسة من مكان الى مكان  صادر للمعسسات ال الترخيص ال

مراعاة للضْـــورة الملج ة التي يتعرض لها  –هذه الحالة الأخيرة  –ثنى آخر ، غير أنه اســـت
صيدلية الى مكان آخر بذات الترخيص نتيجة  المرخض له في حالة الهدم أو الحريق فتنتقل ال

ــوص  ــافة المنص ــيدلية دون شرط المس ــاحب الص لهذا الظرف الطارئ والخارل عن إرادة ص
يكون واجب الأعمال متى انتفت حالة الضْورة المترتبة هذا الاستثناء لا  –عليها في القانون 

على حريق أو هدم لموقع الصـــيدلية الأول ، كأن يكون هناك تدخل من جانب المرخص له 
في هدم العقار أو إذا تعمد صاحب الصيدلية اختيار مكان لصيدلية يوشك أن يتهدم وذلك 

ســــافة ، ففي هذه الحالات لا حتى يتوصــــل لنقله الى مكان آخر لا تتوافر فيه شروط الم

ق 47لســـنة  9906يســـوق إعمال الاســـتثناء لمخالفة ذلك لمقتضىـــ القانون")الطعن رقم 
 127من القانون رقم  11من حيث أن المادة ( وبأنه "27/1/2007"إدارية عليا" جلســــة 

سنة  ستبدلة بالقانون رقم  1955ل صيدلة الم شأن مزاولة مهنة ال سنة  253في  تنص  1955ل
صرف هذا  على صحة، ولا ي صيدلية إلا بترخيص من وزارة ال سة  س شاء مع أنه "لا يجوز إن

الترخيص إلا إذا توافرت في المعسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير 
صاحب  صحية على  سلطات ال صة التي تفرضها ال شتراطات الخا صحة العمومية وكذا الا ال

 1956لســنة  360من ذلك القانون بعد تعديلها بالقانون رقم  13الشــأن". كما تنص المادة 
على أن "يرسل الرسم الهندسي إلى السلطة الصحية المختصة للمعاينة وتعلن الوزارة طالب 

الترخيص برأيها في موقع المعســــســــة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريا قيد الطلب 
ــار إليه، ويعتبر في حكم الموافق ــجل المش ق ة على الموقع فوات الميعاد المذكور دون إبلا بالس

طـ عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة  ـ من هذا القانون،  30الطالب بالرأي، بشرـ
صة خلال ثلاثين  ستوفاة صرفت الرخ صحية المقررة م شتراطات ال فإذا أثبتت المعاينة أن الا

 هلة الكافية لإتمامها ثم تعاد المعاينة فييوماً من تاريا المعاينة وإلا وجب إعطاء الطالب الم
فإذا ثبت بعد ذلك أن  تة لا تجاوز نصــــف المهلة الأولى  ثاب ها، ويجوز منحه مهلة  هايت ن

من ذات القانون على أن  14الاشــتراطات لم تتم رفض طلب الترخيص نهائياً". وتنص المادة 
 إذا أغفلت  -1حوال الآتية: "تلغى تراخيص المعسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأ 
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إذا نقلت المعسسة من مكانها إلى  -2المعسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية. 

مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بســبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصــة 
لترخيص ا إلى مكان آخر توفرت فيه الشرــوط الصــحية المقررة ويعشر بالإلغاء أو النقل على

من القانون  30وفي الســـجلات المخصـــصـــة لذلك بوزارة الصـــحة العمومية". وتنص المادة 
سالف الذكر إلى أنه "لا  نح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة المهنة، 

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن 
صيدليات إلا مائة م شاء ال سالفة الذكر حظر إن تر. ومن حيث أن المشر  بموجب النصوص 

سواء من  ستيفاء الاشتراطات المتطلبة قانوناً  بترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة وبعد ا
شتراطات التي تطلبها القانون رقم  صحية وغير ذلك من الا شروط ال  127حيث المكان أو ال

ــنة  ــحية والقرارات المنفذة  وتعديلاته أو أي 1955لس ــتراطات الص قانون آخر يتعلق بالاش
ــنة  ــيدلية ومنها إغلاقها لمدة س لأي منهم، كما أن المشرــ  حدد حالات إلغاء الترخيص للص

ميلادية أو نقلها إلى مكان آخر في غير حالات الهدم أو الحريق، والذي يســـتفاد منه أنه في 

ــافة الوارد بالقانون وهو مائة متر بين حالتي الهدم أو الحريق لا يجب التقييد ب طـ المس شرـ
الصــــيدلية المنقولة وأقرب صــــيدلية مرخص بها باعتبار أن الهدم أو الحريق من الأعمال 

طـ المســـافة ما لم يكن قد اتخذ أي منهما وســـيلة  الاضـــطرارية التي تعفى من التقيد بشرــ
طـ. ومن حيث أنه في ضــــوء ذلك ولما كان ا لبادي من الإطلا  على للتحايل على هذا الشرـــ

ــدر له الترخيص رقم  ــادس قد ص ــده الس ــنة  1516الأوراق أن المطعون ض بفتح  1998لس
وأن المكان الموجود به الصــيدلية  2/2/1998صــيدلية بالمســاكن التعاونية بالزقازيق بتاريا 

صــــدر قرار  28/7/1998وبتاريا  5/10/1996معجر له بموجب عقد إيجار محرر بتاريا 
العقار الموجودة به تلك الصيدلية فتقدم المرخص له بطلب النقل مكان الصيدلية إلى بإزالة 

بالزقازيق ملك فوزية فوزي حافظ، وقد وافق وكيل وزارة  ميدان المنتزة ببرل شــــعيب 
قـية بناء على رأي الشــــ ون القانونية وذلك بتاريا  ، ثم قام 23/11/1999الصــــحة بالشرـــ

سادس ببيع تلك  ضده ال صيدلية للطاعن بتاريا المطعون  بعقد البيع بالجد  6/11/1999ال
ـــة  ـــتندات المقدمة بجلس ـــورته بحافظة المس ومن ثم فإن قرار نقل  7/4/2002المودعة ص

الصيدلية المذكورة بسبب هدم العقار يكون قد صدر في إحدى الحالات المقررة قانوناً دون 
ـــب الظاهر  ـــافة وينتفي ركن الجدية بحس طـ المس من الأوراق في طلب وقف التقيد بشرــ

 تنفيذه في دون أن ينال منه ما ذكر من أن حالة التصد  الحاصل بالعقار المرخص فيه بفتح 
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الصيدلية للمدعى عليه السادس المتنازل للطاعن عن الصيدلية نشأت قبل صدور قرار 

ن ية الشــ و لأن هذا القول يتناا وتقارير المعاينة الصــادرة من مدير 28/7/1998الإزالة في 
الصحية المودعة صورتها بأوراق الطعن والتي تفيد وجود الصيدلية وسلامتها والترخيص بها 

كما تفيد الأوراق وجود تعاملات مع شركات الأدوية لصـــاحب الصـــيدلية وتقرير ضرائب 
وصـــدور قرار إزالة بعد الترخيص  1997لســـنة  1427عليه وفقاً للبطاقة الضْـــيبية رقم 

ســة شــهور تقريباً لا يفيد يقيناً شــبهة التحايل في الترخيص بها في عقار آيل بالصــيدلية بخم
بل الترخيص  هدم ق خاذ أي إجراء من إجراءات ال يل على ات هدم إذ خلت الأوراق من دل لل

ية محل القرار مثار النزا  وإذ انتفى ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار  يدل بالصــــ
ــاء الحكم المطعون المطعون فيه فلا محل لبحث ركن ا ــتعجال لعدم جدواه ويكون قض لاس

ــاء بإلغائه ويرفض طلب وقف  ــواب القانون من المتعين القض فيه بغير ما ذكر قد جانب ص
تنفيذ القرار المطعون فيه فلا محل لبحث ركن الاســــتعجال لعدم جدواه ويكون قضــــاء 

 القضــــاء بإلغائه الحكم المطعون فيه بغير ما ذكر قد جانب صــــواب القانون من المتعين

ويرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضــــدهما الســــابع والثامن 
صروفات طبقاً لحكم المادة  سنة  5319مرافعات")الطعن رقم  184الم ق "إدارية عليا" 46ل

المادة  14حالات إلغاء الترخيص. المادة  –( وبأنه "منح ترخيص صيدلية 29/6/2005جلسة  
 253في شـــأن مزاولة مهنة الصـــيدلة بالقانون رقم  1955لســـنة  127ن القانون رقم م 30

ــنة  ــبح فيها  7، القانون رقم 1955لس ــ الحالات التي يص ــبيل الحصر حدد المشرــ  على س
ترخيص المعسسة الصيدلية ملغياً بقوة القانون ومن بينها حالة نقل المعسسة من مكان إلى 

ذا الحكم حالة نقل الصــيدلية بســبب الهدم أو الحريق مكان آخر. اســتثنى المشرــ  من ه
بحســبان أن ذلك من قبيل الضْــورة الملج ة والظروف الطارئة الخارجة عن إرادة صــاحب 

الصيدلية، فأجاز نقل الصيدلية بنفس الرخصة إلى مكان آخر مناسب ولم يشترط المشر  في 
صحاً  صحية المقررة مف شتراطات ال سوى توافر الا بذلك عن التجاوز عن شروط  هذا المكان 

سافة المحددة بمائة متر  صيدلية إليها وهي الم صيدلية وأقرب  سافة بين الموقع الجديد لل الم
نة  1958،  1844،  5830على الأقل")الطعون أرقام  يا"( وبأنه 42/43لســــ ق "إدارية عل

يدلية وجوب ألا تقل المســـافة بين الصـــ – 1955لســـنة  127من القانون رقم  30"المادة 
ط استهدف المشر  من شر  –المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص بها عن مائة متر 

 الجهة  مسلك –المسافة حماية أصحاب تلك المهنة والحد من المنافسة غير المشروعة بينهم 
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الإدارية يتعين أن يكون مســـتهدفاً الصـــالح العام  كما يتعين أن يكون مســـلك الأفراد 

 2433النية والاستقامة في مواجهة القانون بغير تحايل أو إبهام")الطعن رقم متسماً بحسن 
ولى الأ –( وبأنه "غلق الصيدلية يتم في حالتين 16/3/1997ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة 

صلة  صفة مت سنة ميلادية ب والثانية إذا نقلت من مكانها إلى مكان  –إذا ظلت مغلقة لمدة 
الة نقل المعســســة بســبب هدم العقار الموجود به الصــيدلية أو اســتثناء من ذلك ح –آخر 

يجوز لاعتبارات العدالة لانتقال بذات الرخصة إلى مكان آخر دون التقيد  –بسبب الحريق 
على  يتم التأشــير بالنقل –بشرـطـ المســافة ودون الإخلال بتوافر الشرــوط الصــحية المقررة 

بالامتنا  عن التصرــيح للمطعون ضــده بنقل قرار الجهة الإدارية الســلبي  –ذات الرخصــة 
ـــ ولية الجهة الإدارية")الطعن رقم  ـــيدلية يحقق مس ـــنة  541الص ق "إدارية عليا" 36لس

سة   صيدلية 29/12/1996جل ، 12وقت تحققه. المادتان  –شرط الموقع  –( وبأنه "ترخيص 
سنة  127من القانون رقم  13 صيدلية المعدل 1955ل شأن مزاولة مهنة ال بالقانون رقم  في 

. يتعين على طالب الترخيص بمزاولة مهنة الصــيدلة أن يتقدم بطلبه على 1965لســنة  360

ستندات المطلوبة ومنها  صة مرفقاً به الم سله للجهة الإدارية المخت النموذل المعد لذلك وير
سداد  شروط و ستيفاء ال سة المراد الترخيص لها. بعد ا س صور المع سم هندسي من ثلاث  ر

ــم ــالاً بذلك. حدد  الرس ــجل المعدل لذلك ويعطي الطالب إيص المقرر يدرل الطلب في الس
يوماً لكي تعلن الوزارة رأيها في الموقع بعد معاينته.  ثل الموقع  30المشر  ميعاداً لا يجاوز 

اـً جوهرياً للتحقق من الوجود القانوني والفعلي للمكان وعلاقة طالب الترخيص به  عنصرـــ
أو مستأجراً. يفيد الموقع في التحقق من شرط المسافة. يجب تحديد الموقع  سواء كان مالكاً 

والتأكد منه قبل قيد الطلب في السجل. لا وجه للقول بأنه يكفي توافر الموقع أثناء المعاينة 
تاريا  بغض النظر عن مدى توافره وقت تقديم الطلب. ينطوي هذا القول على إهدار ال

ق "إدارية 40لسنة  4194و 4134ق الآخرين")طعنان رقما قيد طلب الترخيص ويخل بحقو 
ــة   ــنة  127( وبأنه "القانون رقم 18/6/1995عليا" جلس أحوال إلغاء الترخيص  – 1955لس

قل من بينها ن –الصادر للمعسسات الصيدلية الخاضعة لأحكام محددة على سبيل الحصر 
 نقل –الة الهدم أو الحريق اســتثناء لحالة الضْــورة في ح –المعســســة من مكان إلى آخر 

الصيدلية بذات الترخيص نتيجة للظرف الطارئ الخارل عن إرادة صاحب الصيدلية بمراعاة 
توافر الاشتراطات الصحية المقررة في المكان المنقول إليه الصيدلية مع التجاوز عن غير ذلك 

 ة متى انتفت حالهذا الاستثناء لا يكون واجب الإعمال  –من الشروط ومنها شرط المسافة 
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لســنة  954الضْــورة المترتبة على حريق أو هدم لموقع الصــيدلية الأول")الطعن رقم 

 ( 3/12/1995ق "إدارية عليا" جلسة  38
يد فتح أسبقية ق –كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن ""ترخيص فتح الصيدليات 

في شــأن مزاولة  1955لســنة  127من القانون  30، 13، 12، 11المواد  –المعاينة  –صــيدلية 
متى قدم طلب الترخيص متوافر كافة المســتندات أدرال في الســجل المعد  –مهنة الصــيدلة 

سجل امتنا  الإدارة عن الترخيص  سبقية قيد طلب الترخيص في ال لذلك. رتب المشر  على أ
يص خقيد المســافة شرط جوهري لدى التر  –لصــيدلية أخرى على مســافة تقل عن مائة متر 

لا تملك جهة الإدارة ســلطة تقديرية بالتجاوز أو التقاضي عن  –بإنشــاء الصــيدليات العامة 
ــافة فســلطتها مقيدة لا مجال فيها إلى الترخيص أو التقدير  ــبقية يترتب على –قيد المس  أس

الطلب التزام جهة الإدارة بإجراء معاينة لموقع الصــــيدلية وإخطار طالب الترخيص برأيها 
 عدم إخطار طالب –وعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريا قيد الطلب بالســــجل فيه في م

الترخيص برأي الجهة الإدارية في الموقع خلال هذه المدة يعد قانوناً في حكم الموافقة على 

فل يتعين أن تتم المعاينة على نحو يك –صــلاحية الموقع شريطة عدم الإخلال بقيد المســافة 
من أســس ســلامة المعاينة أن يحضْــ طالب الترخيص وقت  –الملائم ســلامة اختيار الموقع 

إلزام المشرــــ  الجهة الإدارية بأن تتم المعاينة وتثبت في محضْــــ وفقاً  –إجراء المعاينة 
إخلال جهة الإدارة في بيانات المحضْ وتقديم محضْ مبتسر  –للنموذل المعد في هذا الشأن 

هة نتيجة ذلك : قرار ج –فعلاً في تاريا المعاينة  يفيد أن الموقع وهمي رغم وجود المبنى
الإدارة بحفظ طلب الترخيص يكون غير قائم على ســــبب واقعي مخالفاً للقانون")الطعن 

 –( وبأنه "ترخيص فتح الصــيدلية 4/5/1993ق "إدارية عليا" جلســة  32لســنة  1233رقم 
 1955لســنة  127نون رقم من القا 122، 3المواد  –حق طالب الترخيص في حضــور المعاينة 

. 1956لســنة  360،  1956لســنة  7في شــأن مزاولة مهنة الصــيدلة المعدل بالقانونين رقمي 
تكفل المشر  بتحديد الشروط الواجب توافرها في الصيدليات ونظم إجراءات الترخيص لها 

سلطة الجهة الإدارية بحيث تقف عند حد التحقق من تو  فر اتنظيماً دقيقاً حدد فيه نطاق 
ــأن  ــمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أي مجال للتقدير في ش شروط الترخيص كما رس

منح الترخيص كما رسمها القانون دون أن يخول هذه الجهة أي مجال للتقدير في شأن منح 
الترخيص أو منعه خارل هذا الإطار مع التزامها بقيد طلبات الحصـــول على هذه التراخيص 

  –ها وفي السجل المعد لذلك وبحث هذه الطلبات وفقاً لأسبقية قيدها وفقاً لأسبقية تقد 
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صيدليات شروط متصلة بالموقع إذا  شاء ال شتراطه المشر  من شروط لإن من بين ما ا

صيدلية أخرى عن مائة  صيدلية المطلوب الترخيص لها وأقرب  سافة بين ال شترط ألا تقل الم ا
صدر بها قرار من وزير الصحة بتاريا  صحية  وقد حدد هذا  2/4/1956متر وشروط أخرى 

طات الصحية المستد ة الواجب توافرها في المعسسات الصيدلية القرار تفصيلاً جميع الاشترا
وكلها تتعلق بطريقة المباني ونوعيتها وارتفاعاتها والدهانات الخاصــــة بها وفتحات التهوية 

اتخذ المشرــ  من وســيلة المعاينة للمحل  –وشروط ومواصــفات إقامة المخازن الملحقة بها 
ــبيل الع ــيدلية فيه الس لمي الطبيعي للتحقق من توافر هذه الشرــوط في المزمع إقامة الص

المقر المزمع الترخيص بالصيدلية فيه ويغير معاينة دقيقة وموضوعية وفنية لا يتأ  التحقق 
ستخرال الترخيص دون إجراء هذه المعاينة ولا  صح قانوناً ا من توافر هذه الشروط كما لا ي

قدير في طلب إجراء المعا ية أي ت ها تملك الجهة الإدار بل يتعين علي عدم إجراءها  نة أو  ي
ــجل  قانوناً إجراء هذه المعاينة خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريا قيد الطلب بالس

يتعين دعوى طالب الترخيص أو من ينيبه لحضــــور إجراءات المعاينة  –المعد لهذا الغرض 

صيدلية الذي يطلب الترخيص به  شرو  ال صة بم ضور طالب –الخا ن الترخيص أو م عدم ح
ينيبه المعاينة يرتب بطلانها وعدم حجيتها قبله ما لم يتقاعس عن ذلك لتعطيلها")الطعن 

سنة  2798رقم  سة  26ل من القانون رقم  14( وبأنه "المادة 3/1/1993ق "إدارية عليا" جل
في شــأن مزاولة مهنة الصــيدلة. وضــع المشرــ  عدة قيود للترخيص بفتح  1955لســنة  127

من بين هذه القيود شرط المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بشأنها وأقرب  –ة صيدلي
ــيدلية لها  طـ تطلبه المشرــ  عند الترخيص المبتدأ  –ص ذا لم يتطلب المشرــ  ه –هذا الشرـ

صيدلية قائمة بمكان تهدم أو احترق  شرط في حالة نقل ترخيص  بفتح  لا يجوز الترخيص –ال
ــيدلية في عقار مهدد با ــيدلية بعد ذلك لمكان آخر أو تحايلاً على ص ــلاً لنقل الص لخطر توص

ستصدار ترخيص في عقار لم تكن حالته  صيدلية با صيدلي فتح  شرط المسافة. مثال: تعمد ال
التي تهدد بالخطر تخفى عليه توصلاً إلى نقل الترخيص بعد ذلك إلى الموقع المخالف لشرط 

بر تدبيراً يعت –ختصــة ابتداء لإقامة صــيدلية فيه المســافة والذي ســبق أن رفضــته الجهة الم
الاستفادة  عدم –متعمداً للاستفادة من الاستثناء من شرط المسافة الأثر المترتب على ذلك 

لســـنة  2074و  1333من حكم الاســـتثناء ووجوب تطبيق شرط المســـافة")الطعنان رقما 
 127من القانون رقم  30، 12، 11( وبأنه "المواد 16/5/1987ق "إدارية عليا" جلســــة 30

 . ناط 1959لسنة  253معدلاً بالقانون رقم  –في شأن مزاولة مهنة الصيدلة  1955لسنة 
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قانون الحكم المحلي بمديريات الشــ ون الصــحية بالمحافظات كل في نطاق المحافظة 

ــات وزارة الصــحة  ــاص ــ ون الصــحية بالمحافظات تختص  –التابعة لها اختص مديريات الش
بطلبات الرخيص بفتح المعسـسـات الصـيدلية التي تقع في دائرة اختصـاصـها ولكل مديرية 

القيد في سجل إحدى مديريات الش ون الصحية معدى ذلك: أن  –سجل خاص لهذا الغرض 
ق 28لســـنة  372لا يترتب أســـبقية بالنســـبة للقيد في ســـجل مديرية أخرى")الطعن رقم 

ـــة   من القانون  12( وبأنه " مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 18/1/1986"إدارية عليا" جلس
ين يوماً لموقع فوات ثلاثوالتي تق  أنه يعتبر في حكم الموافقة على ا 1955لسنة  127رقم 

من تاريا ورود الطلب مســتوفياً دون إبلاق الطالب بالرأي لا تتصرــف إلا إلى الطلب الذي 
( 18/1/1986ق "إدارية عليا" جلسة  28لسنة  372يقدم إلى الجهة المختصة")الطعن رقم 

سنة  127من القانون رقم  30وبأنه "المادة  شأن مزاولة مهنة الصيدلة  1955ل الشروط  –ب
شرط المســافة. يجب ألا تقل المســافة بين الصــيدلية المطلوب الترخيص  –الواجبة للترخيص 

تحدد المســافة على أســاس المســافة الفعلية  –بها وأقرب صــيدلية مرخص بها عن مائة متر 

التي يسلكها الجمهور في سعيه إلى الصيدلية حسب خط السير الطبيعي للمشاة في الطريق 
ضيات حالة المرور وما إلى ذلك العام وبمراع شاة فيه تبعاً لمقت ضع المحددة لعبور الم اة الموا

تحســب  –كيفية حســاب بعدي المســافة  –من اعتبارات واقعية حســب ظروف كل حالة 
 أســــاس ذلك: مدخل –المســــافة القانونية بمقدار البعد بين محوري مدخلي الصــــيدليتين 

اـئه من المكان الصــــيدلية دون غيره هو الذي ينفذ منه طا لب الدواء إلى الصــــيدلية لشرـــ
ـــص لبيعه")الطعن رقم  ـــنة  25المخص ـــة 29لس ( وبأنه 25/5/1985ق "إدارية عليا" جلس

ــتفاد من حكم المادة  ــنة  127من القانون رقم  30"الفهم المس اـً بما ورد في  1955لس مفسرـ
المقام  ة مستهدفاً فيالمذكرة الإيضاحية أن المشر  فتح الباب لزيادة عدد الصيدليات العام

صول عليه ومراعياً في الوقت ذاته  سبيل الح سير  ستهلك الدواء بتي صالح الجمهور م الأول 
المحافظة على صـــالإ المزاولين لمهنة الصـــيدلية حتى يتوافر الدواء للراغبين فيه في جو بعيد 

ـــة غير المشرـــوعة في هذه المهنة ذات الطابع المتميز لارتباطها الو  ـــحة  ثيقعن المنافس بص
يتعين فهم شرط المسافة وتحديد ضوابطها على هدى ما ابتغاه المشر  من  –وحياة المرضى 

تحسب المسافة القانونية بمقدار البعد عن محوري مدخل  –زيادة عدد الصيدليات العامة 
 الصيدلية بحسبان أن مدخل الصيدلية دون غيره هو الذي نفذ منه طالب الدواء إلى 
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شر  صيدلية ل سنة  1577ائه من المكان المخصص")الطعن رقم ال ق "إدارية عليا" 27ل

( وبأنه "الإدارة أخطرت طالب الترخيص بعدم مطابقة مشرــــو  10/12/1983جلســــة 
 –تقديم مستندات جديدة لذات الموضو   –الصيدلية المقدم منه لشرط المسافة القانونية 

 –ن ترد عليها حتى رفع الدعوى هذه المســــتندات ظلت تحت نظر الجهة الإدارية دون أ 
هذا الموقف من الجهة الإدارية يشكل امتناعاً عن إصدار قرار بالموافقة على فتح الصيدلية 

ستمراً يجوز في أي وقت الطعن فيه بالإلغاء")الطعن  – صف كونه م سلبي بو هذا القرار ال
من القانون  23ة ( وبأنه "إن الماد10/12/1983ق "إدارية عليا" جلسة 27لسنة  1577رقم 

التي استند إليها المدعي تنص على أن "نقل أية صيدلية من مكان لآخر  1941لسنة  5رقم 
ـــحب طلب الترخيص  ـــحة العمومية ويجب أن يص يجب الترخيص به مقدماً من وزارة الص

بالنقل برسم كروكي ووصف للمحل الجديد وينبغي أن تجيب الوزارة كتابة في خلال ثلاثين 
ــوص  يوماً ولا يجوز رفض طلب النقل إلا إذا كان المحل الجديد غير مطابق للشرــوط المنص

ضمنت المادة  15عليها في المادة  صحية المطلوبة..." وت شروط ال ستوف لل سابقة أو غير م ال

المشــــار إليها النص على أن يراعى في منح الترخيص بفتح الصــــيدليات ألا يزيد عدد  15
ل إثنى عشرــ ألف شــخص وإلا يرخص بفتح صــيدلية الصــيدليات عن صــيدلية واحدة لك

بمدينة القاهرة إذا كانت تقع على مســـافة أقل من مائتي متر من صـــيدلية موجودة فعلاً. 
سنة  5من القانون رقم  23وأنه ولك كان نص المادة  ضحاً من حيث حث الوزارة  1941ل وا

ن تقديم ثلاثين يوماً مواسـتنهاضـها في أن تجيب على طلب الترخيص بنقل الصـيدلية خلال 
الطلب إلا أنها لم ترتب على عدم الإجابة عليه في الميعاد المذكور أي أثر من حيث اعتباره 

ضمنياً له في هذا النقل وكذلك لا يقوم مقام هذا الترخيص مجرد كتابة الوزارة إلى  صاً  ترخي
سنة  25المدعي في  سيدة زينب تمهيداً بميدان ال 17طالبة إخلاء المحل رقم  1950من مايو 

لإعادة معاينته من ناحية الصــحية لأن الإجراءات التمهيدية التي تقوم بها الوزارة لا ترتب 
ضلًا  سبما كان يق  به القانون لم يتحقق للمدعي وف سابق ح حقاً لأحد مادام الترخيص ال

لمدعي إليها ا عما تقدم فإنه لا يعتبر بمثابة ترخيص بالنقل عدم إجابة الوزارة على ما أرسله
ــيقوم  ــمن إخطارها بأنه قد أخلى المحل المذكور أو إخطارها بعد ذلك بأنه س من كتب تتض

ــيدلية أو بأنه قد أتم النقل فعلاً  ــلطة مقيدة  –بنقل الص ــلاً عن أن الأمر يتعلق بس إذ فض
ـــول  –بشرـــوط معينة يجب توافرها قبل منح الترخيص  فإن النص صريح في وجوب الحص

 هذا الترخيص ولا يجدي المدعى أن يستند في هذا الشأن إلى الحكم الذي مقدماً على 
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في شأن مزاولة مهنة الصيدلة بنصه في المادة  1955لسنة  127استحدثه القانون رقم 

منه على أنه يعتبر في حكم الموافقة فوات ثلاثين يوماً دون إبلاق طالب الترخيص بالرأي  12
تحدثه من أحكام لا يسرــــي على وقائع الدعوى التي تمت إذ أن هذا القانون فيما اســــ –

لســــنة  5وتحققت آثارها القانونية قبل العمل به وفي ظل قانون ســــابق هو القانون رقم 
شأن")الطعن رقم  1941 سبق بيان أحكامه في هذا ال سنة  525الذي  ق "إدارية عليا" 11ل

 (28/12/1968جلسة 

 (17:مزاولة مهن الكيمياء الطبيــة ) 
فتيش الت –قد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "ترخيص معامل التشــخيص الطبي ف

ــنة  367عليها. القانون رقم  ــأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكترولوجية  1954لس في ش
اـت  والباثولوجيا وتنظيم معامل التشـــخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية والمســـتحضْــ

حظر  – 1957لســــنة  76والقانون رقم  1955لســــنة  270 الحيوية المعدل بالقانون رقم

صدر بذلك  شخيص الطبي المشار إليها في هذا القانون إلا بترخيص ي المشر  فتح معامل الت
ول خ –من وزارة الصحة سواء كان المعمل مستقلاً أو ملحقاً بأحد المعاهد العلاجية الأهلية 

 لوزير المختص لمباشرة أعمال التفتيشمفتشيـ وزارة الصـحة الذي يصـدر بندبهم قرار من ا
إدارة  –على المعامل لمعاينتها ومتابعة أداء المعمل لنشاطه وفقاً للقواعد والضوابط المقررة 

ــدار قرار بغلق  ــواهم إص ــحة دون س المعمل بدون ترخيص توجب على مفتشيــ وزارة الص
ر مخالفاً لأحكام مباشرة غيرهم لهذا الاختصــــاص تجعل القرا –المعمل بالطريق الإداري 

ــداره")الطعن رقم  ق "إدارية عليا" 45لســنة  2907القانون لصــدوره من غير مختص بإص
( وبأنه "يشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الطب البيطري في سجل 23/5/2001جلسة 

مزاولة مهنة الكيميائيين الطبيين بالإضـــافة إلى هذا المعهل حصـــوله على درجة أو شـــهادة 
ــص في ال كيمياء الحيوية أو كيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل تخص

تقدير قيمة درجة أو شــــهادة  –الأدوية أو البكترولوجيا أو الباثولوجيا بحســــب الأحوال 
 – 1954لســنة  367من القانون رقم  4التخصــص بمعرفة اللجنة المنصــوص عليها في المادة 

دير إلا أنه يجد حده في عدم مخالفة القانون وعدم الانحراف اختصاص اللجنة واسع في التق
ق "إدارية عليا" جلســــة 38لســــنة  2033في ممارســــة هذا الاختصــــاص")الطعن رقم 

القانون  –( وبأنه "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبتكريولوجية والباثولوجية 2/2/1997
 انون في الحاصل على بكالوريوس اشترط الق –والقوانين المعدلة له  1954لسنة  367رقم 
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الصــيدلة الحصــول على درجة أو شــهادة تخصــص في إحدى المواد من بينها الكيمياء 

سلطة تقديرية  –الحيوية دون أن يربطها بوصف معين  للجنة المشكلة بنص المادة الرابعة 
صية المختلفة في الكيمياء الحيوية  ص شهادات التخ ضوعياً درجات ال تقدر لفي أن تبحث مو

قيمتها الفنية والعلمية وصلاحيتها لتحقيق وتوفير التأهيل اللازم كشرط للقيد حسبما قدره 
صالح العام للمهنة  صالح العام وال شر  تحقيقاً لل صدد  –الم من الجائز لها أن تقدر وهي ب

مطلق تقدير الشهادات التخصصية المختلفة في الكيمياء الحيوية وليس بمناسبة حالة فردية 
ية مما يوفر في  – ياء الحيو جب توافرها في تخصــــص الكيم ماً من شروط ي ما ترى لزو

صلين عليه شرط القيد على أن تلتزم في جميع الأحوال  صلين ع –الحا لى إذا أجازت قيد الحا
صلين على المعهل الأعلى في الكيمياء الحيوية وهو دبلوم التحليل  صيدلة الحا بكالوريوس ال

د كان عليها أن تلتزم بذلك وتم  على ذات الوتيرة فلا ترفض القيد فق –الكيماوي الحيوي 
في حق البعض بعد أن أجازته في حق غيرهم دون بيان التقدير العام الموضـــوعي لشـــهادة 

شأن  ضوء القواعد العامة الموضوعة منها في هذا ال لا يكفي  –التخصص في كلتا الحالتين في 

عليها الالتزام  –دة التخصــص ســنة دراســية واحدة في مقام رفض القيد مجرد ذكر أن شــها
بالمسـاواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة وتوفير تكافع الفرص لجميع المواطنين")الطعن 

للجنة الفنية المشــكلة وبأنه " (16/2/1997ق "إدارية عليا" جلســة  36لســنة  1448رقم 
ســلطة تقدير قيمة شــهادات  1954ســنة ل 367إعمالاً لنص المادة الرابعة من القانون رقم 

شهادات الأجنبية عند النظر في توافر شروط القيد في أحد سجلات  التخصص والدرجات وال
ســــلطتها في ذلك لا معقب عليها مادام تقديرها خلا من إســــاءة  –مهنة التحاليل الطبية 

الطعن لقانون")لا يجوز للجنة أن تضيف شروطاً جديدة غير الواردة في ا –استعمال السلطة 
ـــنة  3969رقم  ـــة 35لس من  6، 4، 3، 1( وبأنه "المواد 17/11/1996ق "إدارية عليا" جلس

في شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجية وتنظيم  1945لسنة  367القانون رقم 
معامل التشــخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المســتحضْـاـت الحيوية معدلاً 

. يشــترط للقيد في الســجل المنصــوص 1957لســنة  76و 1955لســنة  270نية رقمي بالقانو 
حصول الطالب على بكالوريوس الزراعة  1954لسنة  367من القانون رقم  1عليه في المادة 

ــهادة تخصــص في الكيمياء الحيوية أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل  ودرجة أو ش
 تقدير قيمة شــهادة التخصــص –الباثولوجيا حســب الأحوال  الأدوية أو في البكترولوجيا أو

 الحصول على درجة أو  –من القانون سالف البيان  4من اختصاص اللجنة المشكلة بالمادة 
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شهادة التخصص في إحدى المواد المشار إليها كافياً لإتمام القيد في السجل وأساس ذلك 

قيمة هذا المعهل لتقدير ما إذا كان كافياً أنه يجب أن تقدر اللجنة المختصة بعد البحث  –
ــار إليه  ــ –لتوفير العلم والخبرة اللازمين للقيد بالســجل المش ة في هذا تتمتع اللجنة المختص

سلطة ومعدى  سلطة تقديرية ولا معقب عليها طالما خلا تقديرها من الانحراف بال شأن ب ال
ـــا ـــتها لاختص ـــها فتعامل ذوي التخصـــص ذلك أن اللجنة تلتزم برولإ القانون في ممارس ص

 3331والمعهل الواحد بنفس المعاملة ولا تعدل عن موقفها إلا لســـبب جدي")الطعن رقم 
ــنة  ــة 29لس ــل على 25/1/1986ق "إدارية عليا" جلس ( وبأنه "عدم أحقية الطبيب الحاص

سجل لبكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية ودبلوم في الباثولوجيا الإكلينيكية في القيد في ا
ق "إدارية عليا" جلســــة 30لســــنة  2551الخاص بالباثولوجيين الإكلينيكيين")الطعن رقم 

9/11/1985) 

 (18:تراخيص الإتجار في المواد الكيماوية السامة وغير السامة ) 

جار في المواد  بأن "وجوب الحصــــول على ترخيص لات ية  فقد أفتت الجمعية العموم
 38اً لنص المادة الأولى من قرار وزير الصـــناعة رقم الكيماوية الســـامة وغير الســـامة طبق

التزام  –بتنظيم الإســتيراد والتداول والإتجار في المواد الســامة ومســتحضْـاـتها  1958لســنة 
شركة الســــكر والتقطير المصرــــية بالحصــــول على هذا الترخيص لإمكان الإفرال عن المواد 

 (22/1961في  778الكيماوية التي تستوردها" )فتوى 

 (19:تراخيص إقامة المنشآت الطبيــة ) 
فقد أفتت الجمعية العمومية بأن "لا يتوافر للمنشــــأة الطبية هذا الوصــــف إلا إذا 

اكتسبت الوجود القانوني لها عن طريق الترخيص بإقامتها بعد التأكد من توافر الاشتراطات 
نشأة حسار وصف المتخلف هذا الترخيص يعدي إلى ان –والمواصفات المنصوص عليها قانوناً 

قانون  ئمة في نظر ال قا ية عن المكان، إذ تعتبر غير  ها حكم –الطب  ومن ثم لا ينصرــــف إلي
 (21/11/1990في  88/1/45من قانون تنظيم المنشآت الطبية")ملف رقم  6، 5المادتين 

 (20:تراخيص إنشاء مراكز نقل الدم ) 
ــت المحكمة الإدارية العليا بأن "مجلس مراقبة   عمليات الدم في منح الترخيصفقد قض

رار ق –بتنظيم عمليات جمع وتخزين توزيع الدم ومركباته  1960لســنة  178القانون رقم 

صحة رقم  سنة  155وزير ال شأن إجراءات طلب الترخيص بمركز نقل الدم وقرار  1961ل في 
  في بشأن المواصفات والاشتراطات التي يجب أن تتوافر 1961لسنة  156ويزر الصحة رقم 
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المركز الخاص بجمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته ومشـــتقاته وكذا الأجهزة والأدوات 

تحديد المشرـــ  إطار الســـلطة التقديرية المخولة لجهة الإدارة في هذا  –الضْـــورية لذلك 
الخصوص بحيث يقف نطاق هذه السلطة عند حد التحقق من توافر شروط الترخيص التي 

سمها القانون  سالفي الذكر في هذا المجال دون أن يخول هذه الجهة ر والقرارين الوزاريين 
أي مجال للتقدير في شــــأن منح الترخيص أو منعه خارل هذا الإطار. تقرير مجلس مراقبة 

عمليات الدم قاعدة  تنظيمية معاداها عدم الترخيص بإنشــــاء مراكز دم جديدة للأطباء 
ــ ــاط على المس ــ هذا النش ــيين وقصر هذه القاعدة التنظيمية  –توى الحكومي وحده البشر

تنطوي على مخالفة للقانون لخرول المجلس في إصدارها على حدود اختصاصه المقرر قانوناً  
شروط  - ستيفاء ال صر على مجرد التحقيق من ا صاص مجلس مراقبة عمليات الدم يقت اخت

ـــمل منع الأطباء البشرـــيين ـــع ليش ز دم  من فتح مراكاللازمة في طلبات الترخيص ولا يتس
قرار  –جديدة خاصة بهم متى توافرت لهم الشروط التي يضمها المجلس في هذا الخصوص 

مجلس مراقبة عمليات الدم بعدم الموافقة على الترخيص اســــتناداً إلى القاعدة التنظيمية 

ن و قرارها في هذا الشأن مخالف للقانون لعدم توافر السبب الذي عينه القان –المشار إليها 
 (27/5/1978ق "إدارية عليا" جلسة 12لسنة  736لرفض الترخيص")الطعن رقم 

 (21:تراخيص شغل أراضي الجبانات ) 
فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "من التراخيص التي يرى القضــــاء والفقه في 
ــغل  ــة بش ــتقرار التراخيص الخاص ــم بطابع الاس ــفة العقود الإدارية وتتس ــا أن لها ص فرنس

حات محدودة من أراضي الجبانات لإقامة مدافن أو أحوا  عليها. ويذهب القضـــاء مســـا
الفرنسيــــ إلى أن حق المرخص له في الانتفا  بجزء من أراضي الجبانات حق عيني عقاري 

موضوعه الانتفا  بالجزء المخصص في الأغراض المحددة في التراخيص بمراعاة أن رغبة الأسرة 
ستقر موتاهم في الم كان الذي خصص لهم. والترخيص بمثل هذا النو  من الانتفا  هي أن ي

في مصرــــ يرتبط باعتبارات ومعتقدات دينية وأعراف مقدســــة عميقة الجذور في نفوس 
الكافة منذ فجر التاريا باعتبار أن القبر هو مثوى المرء بعد مماته وداره التي يوارى فيها 

ن ه في المناســــبات الدينية المختلفة كذلك فإبعد انتهاء رحلته الدنيوية ومزار ذويه وعارفي
أفراد الأسرة الواحدة حريصـــون بحكم التقاليد على أن يضـــم قبورهم على تعاقب الأجيال 

ــغل أراضي الجبانات في مصرــ منذ وجدت  ــفى على التراخيص بش مكان واحد. كل ذلك أض
 لك إلا ن وقلما يتم ذطابعاً من الثبات والاستقرار لا يزحزحه إلا إنهاء تخصيص المكان للدف
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لسنة  1362فيما يتعلق بالجبانات التي بطل الدفن فيها ودرست معالمها")الطعن رقم 

 (26/11/1966ق "إدارية عليا" جلسة 10

 (22:تراخيص دور إيواء المسنين والأحداث والناقهين وغيرهم ) 
سنين  ن والناقهين وغيرهم مفقد أفتت الجمعية العمومية بأن "دور إيواء الأحداث والم

ية  ية الاجتماع عا تاجين إلى الر ية  –المح هة الإدار ضرورة الحصــــول على ترخيص من الج
المختصة لممارسة هذا النشاط أياً كانت الجهة التي تتولى إدارة هذه الدور سواء كانت من 

أو كانت  1964لســنة  32الجمعيات والمعســســات الخاصــة الخاضــعة لأحكام القانون رقم 
صة ينظمها هذا القانون أو الأفراد")فتوى هي  سة خا س ة ديينية مما لا تعتبر جمعية أو مع

 (29/4/1967في  492

 (23:الترخيص بتشغيل المعديـــات ) 
فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "الترخيص بتشــغيل معدية بجوار أحد الكباري 

 – لتشغيلها بطريقة حسنة ومأمونةيعرض على صاحبه الالتزام بإعداد المعدية وكل ما يلزم 

منح مثل هذه التراخيص لا  نع الحكومة من تنظيم ما يتصل بمرفق النقل بالمياه الداخلية 
 1705ليس لأصحاب المراكب أو غيرهم مطالبة الحكومة بتعويض عن ذلك")الطعن رقم  –

 (18/3/1989ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة 

 (24تراخيــص إقامـــة الكنا ):ئـــس 
سة  ضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن معارضة وزارة الداخلية في إقامة الكني فقد ق

على المكان الذي أذن بتأجيره مجلس الوزراء إلى الجمعية الخيرية القبطية لإقامة كنيســــة 
بالقرار الصــــادر في  إلى أمور  –على حد قولها  –إنما كان مردها  21/4/1954عليه وذلك 

ـــاكن والجوامع تتعلق بالأ  ـــة المراد إقامتها من المدارس والمس ـــكينة لقرب الكنيس من والس
والمحلات العمومية مما قد يتســــبب عنه احتكاك بين الطوائف الدينية المختلفة وإقلاق 

راحة الســـكان وإزعال المنشـــآت العامة وهي كلها أمور تخضـــع لتقديرها عند النظر في 
ـــلطتها ـــار إليه الذي هو  الترخيص من عدمه ولا يحد من س هذه قرار مجلس الوزراء المش

بحســب طبيعته ينصــب على تأجير الأرض بالإيجار الإســمي دون ما تعرض لوضــع آخر بل 
أنه اشترط توافر الشروط اللازمة للتصريح فهو لا يعتبر تصريحاً بإقامة الكنيسة وليس من 

سة")الط شاء هذه الكني صدار ترخيص بإن سنة  1416عن رقم شأنه أن يلزم الوزارة بإ ق 7ل
 ( وبأنه "إذا كان ما ساقته الوزارة تبريراً للقرار المطعون 30/5/1964"إدارية عليا" جلسة 
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ـــلمين والأقباط فإنه قول غير  ـــية الفتنة لاحتمال حدوث إحتكاك بين المس فيه هو خش

سلمين بل أنهم جمي صة بالم صة بالأقباط وأخرى خا اً عسديد ذلك أنه ليس هناك أحياء خا
سلمين كما  سكانهم العظمى من الم شون جنباً إلى جنب وتوجد كنائس في أحياء غالبية  يعي

وأن هذه الكنائس مقامة في وسط أمكنة آهلة بالسكان وبالقرب من المدارس والمعسسات 
العامة والمنشــآت الخاصــة بل وبعضــها مقام بجوار الجوامع ومع ذلك قلم تقع الفتنة أو 

ي إخلال بالنظام أو الأمن وهذا راجع إلى ســماحة الدين الإســلامي حصــل من إجراء هذا أ 
ية المتحدة على تقريرها  والتفهم الواعي لحرية العقيدة التي حرصــــت الجمهورية العرب

ضو  النزا  يقع في منطقة  سة مو ستقام عليه الكني سبة. والمكان الذي  وإعلانها في كل منا
طائ عدداً من  قل  نائس لطوائف أخرى أ ها ك بة من ب باط الأرثوذكس وعلى مقر فة الأق

الكنيســـة المراد إقامتها وأن الشـــكويين اللتين قدمتا للاعتراض على بناء هذه الكنيســـة قد 
انحصر فيهما سبب الاعتراض على الجرس الذي سيدق فيها مما يتسبب عنه إزعال وبعد أن 

و ن شكواهم على النحوضح للشاكين حقيقة الأمر بالعمل على منع أي إزعال لهم تنازلوا ع

سعيد وهو خال من  سم أول بور سة المراد إقامتها تقع في ق سابق ذكره، هذا إلى أن الكني ال
آلاف وأمــا  4كنــائس لطــائفــة الأقبــاط الأرثوذكس ويبلغ عــددهم في هــذا الحي حوالي 

ــة  الكنيســتان الأخريان للطائفة المذكورة فتقع في أقســام أخرى وتبعدان عن هذه الكنيس
 كيلومترين وأن مجمو  أفراد الطائفة المذكورة في مدينة بورســــعيد حوالي تســــعة بحوالي

آلاف. لكل ما تقدم يكون القرار الصــــادر بعدم الترخيص في إقامة الكنيســــة على المكان 
شأنه قرار من مجلس الوزراء في  صادر ب صدر مخالفاً للقانون وبناء على  21/4/1954الم قد 

ـــباب لا تعدي إلى المنع  ـــة المذكورة")الطعن رقم أس  1416أو عدم الترخيص بإقامة الكنيس
( وبأنه "إن الطوائف غير الإســلامية من أهل 30/5/1964ق "إدارية عليا" جلســة 7لســنة 

الكتاب تتمتع في مصر من قديم الزمان بحرية القيام بشعائرها الدينية، وذلك وفقاً لأحكام 
وص الخط الهمايوني الصــادر من الباب الإســلام وتعاليمه الســمحة، وقد رددت ذلك نصــ

سنة  سنة 1856العالي في فبراير  صدرت منذ  صرية التي أ ساتير الم صوص الد ، ومن بعده ن
لدور اللازمة لأداء  1923 مة ا قا فة أن تطلب إ طائ كل  لك أن ل حتى الآن. ويتفر  عن ذ

ــعائرها الدينية من كنائس وبيع وأديرة ومعابد، إلا أنه لاعتبارات تتعلق  ــالش ح العام بالص
شاء تلك الدور، وأكدت  قضت نصوص الخط الهمايوني بوجوب الحصول على ترخيص في إن

 الدساتير المصرية ذلك عند الإشارة إلى وجوب مراعاة ما جرى عليه العرف والتقاليد في هذا 
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من ديســـمبر ســـنة  19الشـــأن من قديم الزمان، وهي التي دونتها وزارة الداخلية في 

ل العمل على مقتضاها عند النظر في هذا الشأن. وقد أريد بذلك كله أن تتوافر ، ودر 1933
في إنشــاء تلك الدور الشرــوط التي تكفل إقامتها في بي ة محترمة تتفق مع وقار الشــعائر 

الدينية وطهارتها، والبعد بها عما يكون ســــبباً لاحتكاك الطوائف الدينية المختلفة وإثارة 
( وبأنه "إذا كانت 25/4/1959ق "إدارية عليا" جلسة 4لسنة  501قم الفا بينها")الطعن ر 

الإدارة قد أبانت الأســـباب التي دعتها إلى رفض الترخيص في بناء الكنيســـة في المكان الذي 
ية  جدي القر هذا الموقع من مســــ يه، وهي تتلخص في قرب  ها ف نائ لمدعي على ب أصر ا

رضــت أغلبيتهم في إقامتها مع قلة عدد ومدرســتها وقربه من مســاكن المســلمين الذين عا
ــة  ــعائر في كنيس ــبياً الذين درجوا من قديم الزمان على إقامة الش ــيحيين في القرية نس المس

ميت خاقان المجاورة لقرية الوزير، وتلك الأسباب قدرتها الإدارة بما لها من حق التقدير في 
د المســلمين والأقباط، مما ق ضــوء الصــالح العام، توقياً من حصــول الفا والاحتكاكات بين

يخل بالنظام والأمن العام، ولهذه الأسباب أساسها الصحيح الثابت في الأوراق، وهي تعدي 

إلى النتيجة التي انتهت إليها الإدارة من رفض طلب الترخيص في الموقع المذكور، ولم تنحرف 
وآية  استعمال السلطة.في ذلك بسلطتها العامة، ولم ينطو قرارها على أية شائبة من إساءة 

ذلك انها عرضت على المدعي الترخيص له في إقامة كنيسة في أي موقع آخر من البلدة ينأى 
سكانها  سلمين  –ب صلتها  –أقباطاً وم سباب التي ف صول الاحتكاك أو الفا بينهم للأ عن ح

ياً من أي عيب، ويكون الحكم المطعون فيه  خال قانون  قاً لل ب غير إذ ذه –الإدارة، مطاب
قد خرل عن مجال التعقيب القانوني الصــــحيح على القرار واتجه وجهة  –هذا المذهب 

أخرى قوامها مراجعة الإدارةفي وزنها لمناسـبات القرار وملاءمة إصـداره، فأحل نفسـه بذلك 
صها وتقديرها، بدعوى أن الأسباب التي أخذت بها  صا صميم اخت محلها فيما هو داخل في 

قلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، مع أن هذه دعوى لا تســــتند إلى أي الإدارة لا تعدي ع
أساس سليم من الواقع أو القانون، بل على العكس من ذلك قد كان وزن الإدارة لمناسبات 

شأن الموقع الذي  صلتها ب سائغاً من الوقائع التي  ستخلاصاً  صاً ا ستخل قرارها وزناً معقولاً م
ن م –في نظر الإدارة  –نيســــة فيه، وما قد يترتب على ذلك يصرــــ المدعي على إقامة الك

شأن")الطعن  صاحبة التقدير الأول والأخير في هذا ال ضطراب حبل الأمن في القرية، وهي  ا
 (25/4/1959ق "إدارية عليا" جلسة 4لسنة  501رقم 
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 (25:التراخيص الخاصة بإقامة الآبار ) 
وت أن مجادلة وزارة الكهرباء في توصـــيل فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "ثب

تيار الكهرباء إلى الآبار التي أقامها المطعون ضـــدهم في الأرض إنما ينصرـــب وحســـب على 
صحيح بإقامة الآبار المطلوب توصيل  ضدهم لم يتقرر لهم مركز قانوني  ساس أن المطعون  أ

لأحكام  بالبئر بالتطبيقكهرباء إليها وهو المركز الذي لا يتوافر إلا لمن حصــــل على ترخيص 
قيام المطعون ضدهم بتقديم طلبات  – 1984لسنة  12قانون الري والصرف بالقانون رقم 

عدم مجادلة الجهة الإدارية في أن  –للحصـــول على ترخيص لربار التي أقاموها على الأرض 
تصـــاصـــها خالإدارة في اســـتعمالها لا  –تلك الآبار من شـــأنها الإخلال بتقنين المياه بالمنطقة 

التقديري يجب أن تســتهدف وحســب الصــالح العام فإنه متى قامت دلائل تكشــف أن 
الصــالح العام  يل إلى جانب إحياء الأرض الصــحراوية الموات فإن لا يكفي في هذه الحالة 

أن تقف الجهة الإدارية مستترة باعتبارات عامة عن الترخيص والتقدير بل يتعين عليها وقد 

اهر ميزان وجه الصــــالح العام أن تقدم ما يطمك به ضــــمير قاضي مال وبحســــب الظ
وافر ت –المشرـوعية من أن تصرفـها وقرارها إنما يقوم على سـبب صـحيح يبرره صـدقاً وحقاً 

ستعجال دائماً إلا  –ركن الجدية  ضاء بوقف التنفيذ توافر ركني الجدية والا إذا كان يلزم الق
ــتعجال على نحو ما  أن ثمة منازعات تظهر فيها بأكز من ــة لركن الاس غيرها الأهمية الخاص

اســتظهره مثلاً قضــاء مســتقر لهذه المحكمة في كل ما يتضــمن مســاســاً بحق من الحقوق 
الدســـتورية العامة ومن ذلك أيضـــاً ما هو متوافر في واقعة المنازعة الماثلة إذ يتعلق الأمر 

أحياها الله على أيدي بشرــ" )الطعن بقرارات إدارية يترتب على إجازة تنفيذها إماتة أرض 
 (24/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  4967رقم 

 (26:التراخيص الخاصة بإقامة الملاهي وإدارتها ) 
بأن "ملاهي  يا  ية العل مة الإدار ــــت المحك قد قض غاء ترخيص  –إغلاق ملاهي  –ف إل

سنة 372من القانون رقم  31و 30و 11و 3و 1المواد  -الملاهي   شأن الملاهي  1956 ل  –في 

بتعديل الجدول الملحق بالقانون بإضــافة محال  1994لســنة  43قرار وزير الإســكان رقم 
سم الثالث من الجدول المرافق للقانون في  ألعاب الكمبيوتر والأتاري بجميع أنواعها إلى الق

ذا تعذر إ  –منه. حدد القانون الحالات التي يجب فيها إغلاق الملهى أو ضــــبطه  5البند 
ها ذلك  حدد القانون كذلك حالات إلغاء الترخيص على  –إغلاقه والحالات التي يجوز في

 سبيل الحصر مما مفاده أنه يتعين لإلغاء الترخيص توافر إحدى الحالات المحددة في القانون 
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ش ون  –وأن تقوم في الأوراق دلائل على ثبوت قيام هذه الحالة  جعل القانون لوزير ال

إصـــدار قرار بإضـــافة أو حذف أي نو  من أنوا  المحال الواردة بالجدول المرفق  –ية البلد
( وبأنه "المادة 14/3/2001ق "إدارية عليا" جلســة 43لســنة  5299بالقانون" )الطعن رقم 

عدم جواز إقامة وإدارة ملاهي إلا  –في شــأن الملاهي  1956لســنة  372الثانية من القانون 
ء أو الشــوار  التي يصــدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على في الجهات أو الأحيا

ة الفقرة الثانية والثالثة اســــتثنتا حالتين الأولى الترخيص في إقام –اقترالإ المجالس البلدية 
ملاه ملحقة بمحال عامة إذا كانت مخصــصــة بصــفة أصــلية برواد هذا المحل وكانت بذات 

إقامة ملاه خاصــــة بالهي ات والجهات متى كانت ملحقة الترخيص في  –الثانية  –المكان 
لا يجوز  –بالعقار الذي تشغله الهي ة أو الجمعية وبشرط عدم استغلالها في أغراض تجارية 

شوار  أو أحياء غير تلك الواردة بقرار من  صة بالهي ات والجمعيات في  ستغلال الملاه الخا ا
من القانون  43من ذلك ما نصت عليه المادة لا يغير  –السلطة المختصة في أغراض تجارية 

المذكور من اســــتثناء الملاهي المرخص بها عند العمل بهذا القانون من أحكام الفقرة الأولى 

طـ أن يكون الملهى ملحقاً بالعقار الذي تشــــغله  –من المادة الثانية  تظل خاضــــعة لشرـــ
سنة  638الجمعية وألا يستغل في أغراض تجارية")الطعن رقم  ق "إدارية عليا" جلسة 36ل

( وبأنه "البت في منح تراخيص الاشـــتغال بأعمال الوســـاطة في إلحاق الفنانين 13/4/1997
صدور  – 1958لسنة  57بالعمل هو من اختصاص وزير الأشغال طبقاً لأحكام القانون رقم 

 لقرار من مدير إدارة الرقابة على المصــــنفات الفنية برفض الترخيص في الاشــــتغال بأعما
ـــوباً بعيب عدم  ـــاً في ذلك من الوزير المختص، يجعله مش ـــاطة دون أن يكون مفوض الوس

لسنة  1660هذا الرفض ليس موقفاً سلبياً هو قرار إداري سلبي")الطعن رقم  –الاختصاص 
لســنة  372( وبأنه "المادة الثالثة من القانون رقم 29/6/1968ق "إدارية عليا" جلســة 10

شــــغل هذه  –مناطه  –منح ترخيص واحد لإدارة ملاه متعددة  –في شــــأن الملاهي  1956
ــلطة تقديرية في ذلك  –الملاهي مكاناً واحداً في فترة زمنية واحدة  ــاس –لادارة س ذلك  أس

وأثره: صدور ترخيص مستقل قائم بذاته لكل ملهى على حدة في حالة عدم توافر الشروط 
سنة  1419المقدمة")طعني رقم  سنة  1082ق، 7ل سة 8ل ( 22/2/1964ق "إدارية عليا" جل

ــدور الترخيص وفقاً للائحة التياترات قبل العمل بأحكام القانون رقم  ــنة  372وبأنه "ص لس
 –احتواءه شرطاً بإلغائه بمجرد إلغاء اللائحة الصــــادر وفقاً لها  –في شــــأن الملاهي  1956

  43 لا وجه لإعمال المادة –ت وجوب اعتباره لاغياً بصدور هذا القانون ملغياً للائحة التياترا
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 1082ق ، 7لســـنة  1419في هذا الشـــأن")طعني  1956لســـنة  372من القانون رقم 

 (22/4/1964ق "إدارية عليا" جلسة 8لسنة 
 ( تراخيص استغلال الكازينوهات:27)

فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا تجاوز المرخص له حدود ترخيصــه فتعدى 
ـــاحات  ـــتغلاله كان للمحافظة أن على مس من الأراضي المجاورة للكازينو المرخص له في اس

ــه في  تزيل هذا التعدي بالطريق الإداري في حدود ما يخوله القانون للمحافظ أو من يفوض
للمحافظة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في تراخيص استغلال الكازينوهات  –هذا الشأن 

حافظة إذا اتجهت الم –إلى إلغاء الترخيص ومصادرة التأمين والتي تندرل من توقيع الغرامة 
بعد التعدي إلى الإبقاء على المســاحات موضــو  التعدي كلها أو بعضــها تحت يد مســتغل 

الكازينو في مقابل وجعله بحيث يشــــملها الترخيص إلى نهاية مدته فإن الأمر يخرل عن 
من التعدي ليأخذ ذات الطبيعة القانونية نطاق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المال العام 

ستوجب  شأن ت صاحب ال للترخيص بالاستغلال حيث ينطوي على عناصر إرادية من جانب 

ساحة المتعدة عليها  ستغلال عن الم موافقته على ما تعرضه عليه جهة الإدارة من مقابل للا
تعدى لمســاحة الممن المحافظة في التعويض عن ا –والمضــافة إلى مســاحة الترخيص الأصــلية 

ق "إدارية 29لســنة  304عليها بما يتناســب مع مســاحة القطعة المرخص بها")الطعن رقم 
 (31/10/1987عليا" جلسة 

 (28:تراخيص إنشاء الزرائب وأماكن تربية الحيوانات والطيور ) 
شتراطات العامة الواجب توافرها في زرائب  ضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الا فقد ق

 58م والأغنام والخنازير وأماكن تربية الجمال والخيول والدواجن أوردها القرار رقم الموا

من جدول محال  95الصـــادر تنفيذاً للبند  1978لســـنة  303المعدل بالقرار  1972لســـنة 
يشترط أن يكون موقع هذه الأماكن  – 1954لسنة  353القسم الأول الملحق بالقانون رقم 

ــا  المقررة ة في حالة عدم وجود تخطيط عمراني للمدين –في التخطيط العمراني  طبقاً للأوض
ساكن  سور الخارجي لهذه الأماكن وبين الم سافات محددة بين ال أو القرية يجب أن يترك م

لمادة  – ــــت ا نة  380من القرار الوزاري رقم  3نص ياس شرط  1975لســــ ية ق على كيف
 (27/6/1987رية عليا" جلسة ق "إدا31لسنة  2888و 2785المسافة")الطعنان رقما 

 (29:التراخيص الخاصة بالمجـــازر ) 
 فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "أفران حرق المخلفات هي جزء من الاشتراطات 
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ية وأثر ذلك  خل المجازر الآية أو غير الآل مة للمباني المنشــــأة دا عا نه ليس من  –ال أ

موقع المجزر الآلي وأن تقرر الجهة الصــحية المختصــة المقبول أن توافق الجهة الإدارية على 
بأنه مطابق للمواصفات ثم تتخذ موقفاً مختلفاً بالنسبة لفرن المخلفات وتسحب موافقتها 

الســــابقة بحجة أن الفرن مخالف لشرــــوط الموقع وأنه يتعين نقله إلى الجهة القبلية من 
 (9/11/1986" جلسة ق "إدارية عليا30لسنة  3049موقع المجزر")الطعن رقم 

  (30:التراخيص الخاصة بإنشاء المزار  السمكية ) 
في شــأن صــيد  1983لســنة  124فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم 

سمكية  سماك والأحياء المائية وتنظيم المزار  ال سمكية  –الأ أورد تنظيماً جديداً للمزار  ال

حظر إنشــــاء المزرعة إلا بموجب  –ك التي يتم إنشــــاؤها سريانه على المزار  القائمة وتل –
عة بعد موافقة وزارة الري  عة  –ترخيص يصــــدر من وزارة الزرا قانون بوزير الزرا ناط ال

سمكي الجائز الترخيص بها. إجراءات وشروط منح  ستزرا  ال صدار قرار بتحديد مناطق الا إ

وقف ار  السمكية القائمة فعلاً لا تتالترخيص بإنشاء المزرعة السمكية أو توفيق أوضا  المز 
على ملكية طالب الترخيص للمزرعة القائمة فعلاً أو المزمع إنشاؤها وإنما مرد المر إلى إعمال 

ــادر بشــأن قواعد منح تراخيص إنشــاء المزار  الســمكية")الطعن رقم  ما جاء بالقرار الص
 (24/11/1996ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  3148

 يص الخاصة بصيد الأسماك والأحياء المائية:( التراخ31)
في شــأن صــيد  1983لســنة  124فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم 

صدر لفترة محددة  صة المعقتة التي ت شر  بنظام الرخ سماك والأحياء المائية. لم يأخذ الم الأ
ياً ويجرى النظر في تصـــدر الرخصـــة ســـنو –ولا الرخصـــة الدائمة التي تصـــدر لمرة واحدة 

لا  –تجديدها كلما توافرت الشرـــوط المحددة للترخيص ســـواء في المركب أو في المرخص له 
أثر ذلك: يتعين بحث طلب  –فكرة الترخيص الضمني  1983لسنة  124يعرف القانون رقم 

الرخصــة أو طلب تجديدها في كل حالة على حدة ســواء كان الترخيص بناء على قرار الهي ة 
ختصــة من تلقاء نفســها أو بناء على حكم قضــاا في كل حالة امتناعها عن إصــداره رغم الم

ق "إدارية 34لسنة  1751توافر شروط الترخيص التي حددها القانون المذكور")الطعن رقم 
 (19/12/1993عليا" جلسة 
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  (32:التراخيص الخاصة بتسيير المراكب لأغراض الملاحة الداخلية ) 
ة الإدارية العليا بأن "المرخص له بتســيير مركبة ملزم بإخطار قســم فقد قضــت المحكم

ن تقديم استثناء اعتبر المشر  أ   -المرور بأي تغيير في أجزاء المركبة الجوهرية بحسب الأصل
بة  ما طرأ على المركبة من تغييرات جوهرية بمثا المركبة للفحص وتضــــمين طلب الفحص 

 (30/11/1997ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  342إخطار ضمني بالتغيير" )الطعن رقم 
لســنة  10فقد أفتت الجمعية العمومية لقســمى الفتوى والتشرــيع بأن "القانون رقم 

شأن الملاحة الداخلية المعدل بالقانون  1956 سنة  57في  سيير المراكب في  – 1962ل حظر ت
ـــول على  بها  الجهة المنوط –ترخيص المياه الداخلية لأغراض الملاحة الداخلية إلا بعد الحص

اســــتثناء : المراكب العاملة في نطاق مجالس  –منح الترخيص الهي ة العامة للنقل النهري 
ية استعمال مراكب للتعد –اختصاص هذه المجالس بمنح الترخيص لها  –المحافظات والمدن 

 صيشترط الحصول على ترخي –من شاطم إلى آخر أو استعمال مراكب في خطوط منتظمة 

 (18/6/1997جلسة  32/2/3250بذلك مع تحصيل إتاوة عن الترخيص")فتوى ملف رقم 
 ( التراخيص اللازمة لمزاولة عمليات النقل البحري والشحن والتفريغ:33)

من قرار رئيس الجمهورية بالقانون  7فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 
نة  12رقم  لة حظرت مزاولة أعمال الن 1964لســــ قل البحري والشــــحن والتفريغ والوكا

البحرية وتموين الســــفن وإصــــلاحها وصــــيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال 
المرتبطة بالنقل البحري التي يصـــدر بتحديدها قرار من وزير المواصـــلات إلا لمن يقيد في 

جب قرار من جواز تقرير اســـتثناء من هذه الأحكام عند الاقتضـــاء بمو  –ســـجل يعد ذلك 
من قرار وزير النقل البحري رقم  1المادة  –وزير المواصــــلات بالاتفاق مع الوزير المختص 

 –بتحديد الأعمال المســتثناة التي يجوز لمقاولي القطا  الخاص مزاولتها  1974لســنة  161
سحب الترخيص من المقاول ومنعه من مزاولة العمل  6المادة  ضمنت أحوال   –من القرار ت

ــقيق رفض  ــب إلى ش ــند مما نس تجديد الترخيص الممنولإ للطاعن لأداء خدمات بحرية بس
الطاعن من اتهامات منها تقديم فواتير للسفن عن خدمات وهمية مستغلاً الاسم التجاري 

الصادر به الترخيص لشركته وهي شركة قناة السويس للخدمات البحرية بعد إلغاء الترخيص 
لأوراق عن دور للطاعن في تسـهيل هذا النشـاط المخالف عدم إفصـالإ ا – 1982له في عام 

سوب  ستخدام الأخير الترخيص الممنولإ للطاعن في ارتكاب ما هو من شقيقه وعدم ثبوت ا ل
 إليه من أفعال وعدم وجود أية اتهامات أو مخالفات  كن نسبتها إلى الطاعن إنما يقطع 
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 هذا الشــأن وتصــبح ســاحته ذلك كله بعدم صــحة ما نســبته التحريات إلى الطاعن في

قل البحري بالن طة  له لمزاولة الأعمال المرتب فة شروط الترخيص الممنولإ  خال   -مبرأة من م
القرار الصادر برفض تجديد هذا الترخيص غير قائم على سبب صحيح متعين إلغاؤه")الطعن 

لهي ة ( وبأنه "قرار مجلس إدارة ا10/3/2001ق "إدارية عليا" جلســة 43لســنة  1307رقم 
كيفية منح التراخيص  14/1983المعدل بالقرار  1982لسنة  7العامة لميناء الإسكندرية رقم 

ناء  خارجي بمي لداخلي أو ال طاف ا يات الشــــحن والتفريغ على المخ لة عمل اللازمة لمزاو
سكندرية  شركات طالبة الترخيص  –الا شآت وال شترطات الواجب توافرها في المن كيفية  –الا

ــتندات  المطلوبة تجديد الترا ــحن وتفريغ كمية من  –خيص والمس مناط تجديد الترخيص ش
ضائع لا تقل عن  طن عند الضْورة إذا رأى مجلس الإدارة ذلك  90000طن أو  250000الب

خلال العام الســــابق على التجديد وأن تكون الكميات التي تم شــــحنها وتفريغها بميناء 
ق "إدارية 40لسـنة  658ناء آخر")الطعن رقم الإسـكندرية على وجه التحديد وليس أي مي

 (12/10/1997عليا" جلسة 

 (34:التراخيص الخاصة بمزاولة أعمال التخليص الجمركي ) 
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تتمتع الجهة الإدارية المختصة بسلطة تقديرية 

ـــعة في تحديد الشرـــوط اللازمة للترخيص بمزاولة أعمال التخليص و  ـــاس ذلك واس أن  –أس

ومعدى ذلك: تظل للجهة الإدارية سلطتها  –القانون لم يفرض شروطاً محددة في هذا الشأن 
ضابط العام الذي يتعين مراعاته والالتزام به عند تحديد  سها في إطار ال التقديرية التي تمار

 لهذا الضابط مستمد من طبيعة أعما –القواعد والشروط الخاصة بتنظيم مهنة التخليص 
المخلصين الجمركيين ذاتها في حدود ما تمليه مصالح الدولة المالية وحقوق أصحاب البضائع 

صالح العام  ضماناً لتحقيق ال ضاء الإداري  –موضو  التخليص  وأثر ذلك: انحصار رقابة الق
ـــلطة الإدارة في تنظيم هذه المهمة وفي وزن القرار بميزان المشرـــوعية دون أن تحل  على س

ــها محل الجهة الإدارية فيما هو متروك لتقدير الإدارة في النطاق الذي حدده المحكمة نف س
المشار إليها لا ينصرف إلى الأمتعة الشخصية  49القانون. لفظ )البضائع( الوارد بنص المادة 

يا" جلســــة 29لســــنة  1045طالما بقيت لها هذه الصــــفة" )الطعن رقم  ق "إدارية عل
14/12/1985) 

 (35 التراخيص ):الخاصة بالبناء في المواقع الأثرية 
 إزالة  –الحماية المقررة للمناطق الأثرية  –فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "آثار 
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لسنة  117من القانون رقم  20، 17، 6، 5، 3التعدي عليها بالطريق الإداري. المواد رقم 

بشــأن حماية الآثار. اســبغ المشرــ  حماية خاصــة على المناطق الأثرية وهي المناطق  1983
التي تسرــي عليها أحكام هذا القانون والتي اعتبرت أثرية بمقتضىــ قرارات أو أوامر ســابقة 

تكون هي ة الآثار هي الجهة المختصــــة بالإشراف على  –ون حماية الآثار على العمل بقان
ـــ ون الآثار ولا يجوز البناء في المواقع الأثرية أو المواقع المتاخمة لها أو  جميع ما يتعلق بش

 ة لرئيس مجلس إدارة الهي –إقامة أية منشآت عليها إلا بترخيص من الهي ة وتحت إشرافها 
لســــنة  497على مواقع أو عقار أثري بالطريق الإداري")الطعن رقم  أن يقرر إزالة أي تعدٍ 

حظر  –ثبوت صــــفة الأثر العقار  –( وبأنه "آثار 15/1/2002ق "إدارية عليا" جلســــة 44
من القانون  3، 6، 15، 17، 20إقامة مباني أو ما شــــابه ذلك إلا بترخيص من الهي ة. المواد 

الأرض التي تعتبر أثر هي تلك التي  –ة الآثار بإصـــدار قانون حماي 1983لســـنة  117رقم 
صدر باعتبارها  سابقة على العمل بالقانون المذكور، والتي ي ضى قرارات وأوامر  اعتبرت بمقت

خل خطوط  –أثراً قرار من رئيس مجلس الوزراء  عة دا هذه الأرض الواق يدخل في حكم 

ميعاً يحظر على الغير فيها ج –ذلك  أثر  –تجميل الآثار أو الواقعة في المنافع العامة لرثار 
إقامة منشـــآت أو شـــق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة أو أي عمل يترتب عليه تغيير في 

ها  حت إشراف هذه المواقع إلا بترخيص من الهي ة وت عالم  تاخمة  –م خضــــو  الأراضي الم
ة الآثار ون حمايللمناطق الأثرية والمأهولة لمســــافة ثلاثة كيلومترات للقيود الواردة بقان

دونما حاجة إلى قرار يصــدر بذلك بالنســبة للمســاحة التي تحددها الهي ة في المناطق غير 
سنة  446المأهولة")الطعن رقم  سة 45ل ( وبأنه "القانون 20/12/2000ق "إدارية عليا" جل

سنة  117رقم  شأن حماية الآثار  1983ل صة  –ب ست محلاً للملكية الخا المنطقة الأثرية لي
إنما هي من الأملاك العامة للدولة والمخصصة للنفع العام سواء بطبيعتها باعتبارها تضم و 

صادر  ضارة العربية العريقة أو بالقرار ال العديد من العمائر الأثرية الهامة التي أنتجتها الح
مقتضى ذلك:  – 1983لسنة  117أو  1951لسنة  315من السلطة المختصة عملاً بالقانون 

ار المصرية هي المختصة وحدها بالموافقة على أي ترخيص لإقامة منشآت أو شغل هي ة الآث
نتيجة لذلك: لا يجدي الترخيص الصــادر من منطقة الإســكان  –أي مكان في الموقع الأثري 

صرية  شروعية قرار رئيس مجلس إدارة هي ة  –بالمحافظة دون موافقة من هي ة الآثار الم م
 تفويض الصادر له من وزير الثقافة في مباشرة الاختصاصات الآثار المصرية بناء على ال
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شك فيها  شغال المناطق الأثرية بإقامة ك ساس ذلك: القا –المخولة للوزير بإزالة إ نون أ

نة  55رقم  مة  1970لســــ عا يات على الأموال ال عد لة الت ية إزا هة الإدار لذي يخول الج ا
 (15/12/1991ارية عليا" جلسة ق "إد29لسنة  2242بالطريق الإداري")الطعن رقم 

 ( التراخيص الخاصة بالمنشآت السياحية والأعمال السياحية:36)
سنة  38فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم  بتنظيم الشركات  1977ل

سياحية  سياحية من منظور العمل الذي تقوم به وهي  –ال المشر  حدد ماهية الشركات ال
سواء كانت جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها  التي تقوم بتنظيم سياحية  الرحلات ال

وتقوم ببيع أو صرف تذاكر السفر أو بتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل 
المختلفة، وكذلك هذه الشـرـكـات تقوم بأعمال الوكالة عن شركات الطيران الأجنبية وشركات 

شركا شمل كذلك ال سائل النقل المختلفة من برية النقل الأخرى، وت شغيل و ت التي تقوم بت
لا يجوز لأي من هذه الشـرــكـات أن تقوم  –أو بحرية أو جوية أو نهرية لنقل الســــائحين 

صول على ترخيص بذلك  شار إليه إلا بعد الح صوص عليها في القانون الم بمزاولة الأعمال المن

ارياً بوقف نشاط الشركة التي لم تحصل من وزارة السياحة لوزير السياحة أن يصدر قراراً إد
ق "إدارية عليا" جلسة 38لسنة  3505على ترخيص بذلك من وزارة السياحة")الطعن رقم 

بتنظيم الشـركـات الســياحية. بين المشرــ   1977لســنة  38( وبأنه "القانون رقم 8/7/2001
ــ ــع لها تنظيماً متكاملاً لض ــياحية ووض كـات التي تقوم بتنظيم رحلات س ــالشـر لامة مان س

تطلب المشر  لمباشرة أي شركة للنشاط السياحي ضرورة حصولها على  –الخدمة السياحية 
ترخيص بمزاولة ذلك النشـــاط بعد اتبا  الإجراءات المقررة وفرض عليها التزامات ســـواء في 

خول المشرـــ  لجنة فض المنازعات المنشـــأة  –مرحلة الحصـــول على الترخيص أو بعد ذلك 
النظر في الشـكاوى التي تقدم ضـد أي من هذه  1977لسـنة  38القانون رقم  طبقاً لأحكام

الشركات سواء كانت تلك الشكاوى مقدمة من عملاء الشركة أو من وزارة السياحة وإصدار 
خول المشر  وزير السياحة أيضاً سلطة إلغاء الترخيص بقرار  –قرارات بشأن تلك الشكاوى 

من القانون على ســبيل الحصرــ وذلك ضــماناً  25لمادة مســبب في حالات محددة تناولتها ا
ــــائحين  مة الس عة وكرا ظة على ســــم حاف ية وم ية رعا ياح مة الســــ خد لحســــن أداء ال

( وبأنه 28/3/2001ق "إدارية عليا" جلســــة 44لســــنة  3630ومصــــالحهم")الطعن رقم 
شر  في القانون رقم  سنة  38"الم سياحية المعدل بالقانو  1977ل شركات ال  ن رقمبتنظيم ال
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ـــبيل الحصرـــ في هذا  ـــباب إلغاء الترخيص الواردة على س وجعل مخالفة ذلك أحد أس

سبباً  صادر بإلغاء الترخيص م شر  أن يكون القرار ال ستلزم الم دم قيام ثبوت ع –القانون وا
شركات ب شركة وذلك قبل إحدى ال سياحة ببرناما رحلة الحا الذي نظمته ال إخطار وزارة ال

من القانون المشار إليه وصدور  13تنفيذه على النحو المتطلب قانوناً بالمخالفة لحكم المادة 
كـة  ــياحة بإلغاء ترخيص الشـر ــاً في ذلك من وزير الس ــياحة مفوض قرار من وكيل وزارة الس

لمادة  يه صــــدر من   -عد إجراء التحقيق الإداريوذلك ب 5إعمالاً لنص ا القرار المطعون ف
ــبابه المبررة له متفقاً مع صــحيح حكم القانون")الطعن رقم  مختص بإصــداره قائماً على أس

 –فنادق  –( وبأنه "منشــآت ســياحية 31/3/2001ق "إدارية عليا" جلســة 43لســنة  6356
من قرار وزير  4، 2، 1واد الم –تعديل هذه الضـــوابط  –ضـــوابط تصـــنيف درجة الفنادق 

سياحة رقم  سنة  26ال صنيف لف ة معينة يلزم 1982ل . الفنادق التي تتوافر فيها شرائط الت
أما  – 1982لســـنة  26تصـــنيفها داخل هذه الف ة مادامت قائمة وقت صـــدور القرار رقم 

ـــدور القرار فيتم تحديد ف تها وفق ما ترى ال ـــأ ويرخص بها بعد ص هة جالفنادق التي تنش

الإدارية توافره من شروط في إحدى ف ات التصــــنيف على هدى ما ورد في الجدول المرافق 
اـئط التصــنيف في ف ة معينة وســواء  –به  أثر ذلك: الفنادي التي تبين عدم اســتيفائها لشرـ

كانت ذات الف ة أو  أعلى أو أقل منها فإن عليها أن تبادر إلى التوائم مع هذا التصــــنيف 
ضوا ستيفاء  ستوى معين وا س –بطه ارتقاء بالخدمة أو نزولاً بها إلى م تقل هذا الإجراء إنما ي

سلطان من  به أصحاب هذه الفنادق والقائمين على إدارتها وفق قدراتهم وإمكانياتهم دون 
جهة الإدارة عليهم ســوى إجراء الفحص والبحث الموضــوعي على ســليم من الواقع لتحديد 

رر للف ة في فندق ما ذلك لاتمام تسجيله وتصنيفه على هذه مدى توافر شروط المستوى المق
الف ة والتي تحدد بعدد النجوم والتي تســتقل كل منها بمواصــفات معينة ومســتوى خدمة 

محدد بالنســــبة للخبرات والنزلاء والمرافق والخدمات والتســــهيلات المتوافرة في كل فندق 
ها أمور تعتمد على كفاءة الفندق وتوافر ال لمادية والفندقية وهي كل يات ا قدرة والإمكان

سياحة رقم  –لديه  سنة  26قرار وزير ال صحاب الفنادق وملاكها  1982ل ضمن إلزام ا ألا ت
بالاســتمرار في مرتبة فندقية مما أورده بشرــوطها ومواصــفاتها ســواء أعلى من التي تتوافر 

من ســــبيل على  ليس للجهة الإدارية المختصــــة –شروطها ومواصــــفاتها أو أدنى من ذلك 
صاحب الفندق سوى تصنيف الفندق في المستوى الذي يتوافق مع أحكام القانون واللوائح 

 المنفذة له أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الترخيص إذا لم يتم استيفاء الشروط 
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 نتيجة ذلك: على الجهة –والمواصــــفات اللازمة قانوناً لاســــتمراره في مســــتوى معين 

الإدارية المختصــة بالترخيص بالمنشــآت الســياحية أن تســتجيب إلى طلبات طالبي الترخيص 
بتحديد مستوى الفندق السياحي في مستوى أدنى أو أعلى وفقاً للقانون ولوائحه التنفيذية 

 1982لســنة  26قرار وزير الســياحة رقم  –طالما أنها جاءت متفقة وصــحيح حكم القانون 
ضوابط وضروط مح سند منها تقييم الفنادق ومن ثم وضعها وضع  ددة وجامدة يتم على 

هذه الشرــوط عامة ومجردة ولا مجال للتقدير لجهة الإدارة فيها  –في ف ات فندقية معينة 
نتيجة ذلك: تنطبق هذه الشرــــوط بشــــكل موضــــوعي مباشرة على الحالات الموجودة  –

ب له مركز نظامي لتصنيف بحس والقائمة وقت صدور القرار ويكون مالك الفندق بالنسبة
حالته الواقعية ومدى توافر مســــتوى وشروط ومواصــــفات معينة فيه في مســــتوى من 

ستويات  ستويات التي حددها القرار المذكور أو يكون خارجاً عن أي من هذه الم  أناط –الم
بلجنة خاصــة القيام على إصــدار قرارات تحديد ف ات الفنادق  1982لســنة  26القرار رقم 

نتيجة ذلك: التعديل إنما يسرــي من تاريا  –عدد غرفها بصــفة أســاســية لتحديد مرتبتها و 

ـــدار هذه اللجنة بتحديد الف ة التي يتم تحديدها لكل فندق على حدة ووفق ما يتبين  إص
ها القرار رقم  ها من توافر الشرــــوط تضــــمن نة  26ل ندق موضــــو   1982لســــ في الف

منشآت وبأنه " (13/12/1992دارية عليا" جلسة ق "إ 36لسنة  308الترخيص")الطعن رقم 
من  3، 2، 1حدود اختصاص وزارة السياحة بشأنها )محال عامة(. المواد  –سياحية وفندقية 

 1من القانون رقم  2، 1المادتان  –في شـــأن المحال العامة  1956لســـنة  371القانون رقم 
( من قانون نظام الإدارة 27)المادة  –في شــأن المنشــآت الفندقية والســياحية  1973لســنة 

من لائحته التنفيذية تخضــع المنشــآت الســياحية  16والمادة  1979لســنة  43المحلية رقم 
لا يجوز إنشاء أو إدارة هذه المنشآت  –لإشراف وزارة السياحة دون وحدات الإدارة المحلية 

في حدود  ممارســة وزارة الســياحة هذا الاختصــاص يتم –إلا بترخيص من وزارة الســياحة 
ســلطة وزارة الســياحة في هذا الشــأن لا تمتد إلى تحديد  –التنظيم القانوني للمحال العامة 

ــوار  التي يجوز الترخيص فيها بأنوا  معينة من المحال العامة")الطعن  مواقع الأحياء والش
 1973لسنة  1( وبأنه " القانون رقم 31/5/1992ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  222رقم 

أخرجت  1973لسنة  1أن المنشآت الفندقية والسياحية. ولك كانت أحكام القانون رقم بش
التراخيص الخاصــة بالمنشــآت الفندقية أو الســياحية من الاختصــاص العامالمخول لوحدات 

 الحكم المحلي طبقاً لقانون الحكم المحلي وناطت ذلك بوزارة السياحة إلا ان ممارسة هذا 
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إن ما آل إلى وزارة  –دود ونطاق التنظيم العام للمحال العامة الاختصــــاص يتم في ح

صدار  صاص المخول لوحدات الحكم المحلي في إ شآت هو الاخت سبة لهذه المن سياحة بالن ال
لا يكون ذلك إلا في الشــوار  أو الأحياء التي  –التراخيص بالإنشــاء أو الإدارة أو الاســتغلال 

صدار هذه التراخيص طبقاً  صة بذلك أي التي تحدد  يجوز فيها إ سلطات المخت لما تحدده ال
فتح  إذا لم يصــدر قرار بإجازة –بناء على اقترالإ المجالس المحلية وموافقة المحافظ المختص 

ـــاء أي  ـــار  أو حي معين فلا يجوز لوحدات الحكم المحلي الترخيص بإنش محال عامة في ش
حدات الحكم المحلي يشــمل أيضــاً ما ينطبق على و  –المحال في هذا الشــار  أو ذلك الحي 

أساس ذلك: المنشآت الفندقية أو السياحية هي في الأصل محال عامة رأى  –وزارة السياحة 
غلق المنشآت الفندقية أو  –تنظيمها وتشجيع إقامتها  1973لسنة  1المشر  بالقانون رقم 

صرلإ فيها بفتح شوار  أو أحياء لم ي شأ أو تدار في  سياحية التي قد تن يكون  محال عامة ال
ما ينشأ أو يدار في شوار  أو أحياء مصرلإ  –من اختصاص وحدات الحكم المحلي المختصة 

 3304فيها بمحال عامة فإن غلقه يكون من اختصــــاص وزارة الســــياحة")الطعنان رقما 

( وبأنه "يصدر الترخيص السياحي إما 9/12/1989ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  3400و
ش شاء من سياحية قائمة عن إن شأة  ستغلال من سياحية أو ا في الحالة الأولى لا يوجد ما  –أة 

بغي أن في الحالة الثانية ين -يلزم صــدور الترخيص الســياحي قبل الترخيص بإنشــاء المبنى 
شأة قد تم بناؤها وإقامتها بشرط ألا تكون مخالفة لقوانين التخطيط العمراني أو  تكون المن

ســلطة القائمة على إصــدار التراخيص بوزارة الســياحة لإدارة واســتغلال المباني. يتعين على ال
التحقق من شرعية المبنى الذي  1973لســنة  1المنشــآت الســياحية الخاضــعة للقانون رقم 

سلطة المختصة وذلك قبل  سياحية من ال شأة ال سوف يرخص فيه بالاستغلال والإدارة للمن
ق "إدارية عليا" جلســة 32لســنة  1599ن رقم الترخيص ســياحياً بإدارته واســتغلاله")الطع

 قرار –بشأن المنشآت الفندقية والسياحية  1973لسنة  1( وبأنه "القانون رقم 25/3/1989
سياحة رقم  سنة  181وزير ال شآت الفندقية  1973ل شأن شروط وإجراءات الترخيص بالمن ب

عليهم بعقوبة جنائية  منه منح الترخيص إلى الأشخاص المحكوم 37والسياحية تحظر المادة 
الجرائم المخلة بالأمانة أو  –أو جر ة مخلة بالأمانة أو بالشرــــف ولم يرد إليهم اعتبارهم 

الشرـــف هي تلك التي ترجع إلى ضـــعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار 
تأثر النو  الجر ة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشــــفها عن 

ـــيرة  ـــوء الس ـــهوات والنزوات وس مثال لما لا يعتبر من الجرائم المخلة بالشرـــف أو  –بالش
 (12/1/1985ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  872و 862الأمانة")الطعنان رقما 
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  (37:التراخيص الخاصة بتوزيع المواد التموينية ) 
  بســحب عملية توزيع الموادفقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن القرار القاضي

ــيد وزير التموين  ــدر من الس التموينية من المدعي ومنعه من الإتجار في هذه المواد قد ص
في حدود اختصــاصــه المقرر بمقتضىــ القوانين والقرارات الوزارية الخاصــة بشــ ون التموين 

يات ا حاج ية وغيرها من مواد ال غذائ تال المواد ال ته فرض قيود على إن ية التي خول لأول
ستهلالكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو  صناعة والبناء وعلى تداولها وا وخامات ال

هذه المواد  لك لضــــمان تموين البلاد ب هذا الغرض وذ ــــدرها وزارة التموين ل تراخيص تص
ولتحقيق العدالة في توزيعها والتي قضــــت بأن تخصــــص الوزارة لكل تاجر تجزئة ولكل 

ستهلكين لا يجوز للتاجر أو الجمعية التصرف في مواد التموين جمعية تعاونية عدد اً من الم
لغيرهم في حدود التقارير المقررة لكل منهم وبذلك خضــــعت المواد التموينية لســــيطرة 

ها عدم جواز تعامل التجار في هذه المواد إلا  ها ومن الإدارة وفقاً للقيود التي نصــــت علي

لهذا الغرض. وقد أســــندت الوزارة إلى المدعي  بترخيص خاص يصــــدر من وزارة التموين
عملية توزيع المواد التموينية على أهالي منطقة القسيمة ومنحته بهذا ترخيصاً في تصريفها. 

ــادر بمنحه وهو تصرــف معقت  وهذا الترخيص هو بطبيعته تصرــف إداري يتم بالقرار الص
تية ول المرخص له مجرد مزية وقبحكم كونه لا يرتب حقاً ثابتاً نهائياً كحق الملكية بل يخ

يرتبط حقه في التمتع بها وجوداً وعدماً بأوضــا  وظروف وشروط وقيود يترتب على تغيرها 
ــقوط الحق  ــها أو الإخلال بها أو مخالفتها جواز تعديل أوصــاف هذه المزية أو س أو إنقاض

قضــاء أو انفيها يتخلف شرط الصــلاحية للاســتمرار في الانتفا  بها أو زوال ســبب منحها 
الأجل المحدد لها أو تتطلب المصــــلحة العامة إنهائها، وهو بهذا يفترق عن القرار الإداري 

الذي يكتسب ولو خاط اً حصانة تعصمه من السحب أو الإلغاء متى صار نهائياً بم  وقت 
معلوم واســـتقر به مركز قانوني أصـــبح غير جائز الرجو  فيه أو المســـاس به")الطعن رقم 

( وبأنه "إذا كانت الفقرة الأخيرة من 21/12/1963ق "إدارية عليا" جلســة 7نة لســ 1022
الخاص بشــ ون التموين قد أجازت  1945لســنة  95المادة الثالثة من المرســوم بقانون رقم 

ضاء الجناا بوقف التاجر المخالف عن  صدور حكم من الق لوزير التموين أن يأمر إلى حين 
لع موضـــو  الجر ة التموينية ومنع الصـــانع المخالف من مزاولة تجارة الســـلعة أو الســـ

استخدامها في صناعته، وكان مقتضى هذا استلزام ارتكاب التاجر أو الصانع لإحدى الجرائم 
 التي يعينها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا على نحو ما ورد 
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قدم بسببها إلى المحكمة الجنائية إذا كانت بالفقرة الأولى من هذه المادة وأن يكون قد 

المرافق لقرار  1المخالفة قد ارتكبت بالنســبة إلى ســلعة من الســلع الواردة في الجدول رقم 
في شأن المنع من الإتجار في بعض السلع واستخدامها في  1954لسنة  65وزير التموين رقم 

الملحق بهذا القرار إلا  2جدول رقم الصـــناعة والمعاقب عليها بإحدى العقوبات المبينة في ال
أن مجال تطبيق هذا الحكم بشرــــوطه وقيوده وآثاره هو أن تكون ثمة جر ة من الجرائم 

شارة إليه مقررة فيها عقوبة جنائية قد ارتكبت  سلفت الإ التموينية المخصصة من نو  ما 
حكم من بسببها نهائياً بمن التاجر أو الصانع فلا يجازى بالحرمان التام إلا إذا ثبتت إدانته 

القضـــاء، ومادام الأمر لا يزال مطروحاً على القضـــاء ليقول كلمته بالبراءة أو الإدانة فليس 
لوزير التموين إلا أن يأمر بوقف التاجر أو الصــــانع المقدم للمحاكمة وقفاً معقتاً إلى حين 

عليها  رأيها أو يعثر صدور حكم قضاا في حقه حتى لا يصادر العدالة التي بيدها الأمر على
ـــلك لا تتوافر فيه أركان الفعل الموثم جنائياً ولا يدخل في عداد  فيه. أما إذا تعلق الأمر بمس

الجرائم التموينية المنصوص عليها قانوناً ولكنه مع ذلك يكون في حد ذاته عملاً غير مشرو  

ــكل خطراً أبلغ وأ ــلحة عليا للبلاد أو يش ــ بالمجمو  ويسيــء إلى مص ــد من الجر ةيضْ  ش
العادية على أمنها وســــلامة مواردها وأقوات أهلها فإن هذا العمل غير المشرــــو  الذي 

ـــوق إرتكابه  ـــلحة العامة يرتد أثر عدم مشرـــوعيته إلى الترخيص الذي س يتعارض مع المص
فيجعل بقاء هذا الترخيص بدوره غير مشرــــو  كذلك ولا  كن أن تغل يد الجهة الإدارية 

يص عن ســــحبه بســــلطتها التقديرية مادام قد تحقق وجه عدم مشرــــوعيته مانحة الترخ
ــلطتها في حالة الجرائم التموينية المســماة بأوضــا   وإضراره بالصــالح العام لمجرد تقييد س

معينة اقتضتها طبيعة هذه الجرائم إذ الأصل هو حق الإدارة في السحب متى قامت أسبابه 
ستثناء هو وتحققت مبرراته المادية والقانونية  سلطة والا ستعمال ال ساءة ا شبهة إ وانتفت 

القيد الوارد على هذا الحق بمقتضىـــ القوانين والقرارات الخاصـــة بشـــ ون التموين بحيث 
ـــل وإعماله متى خرل الأمر من نطاق ذلك القيد")الطعن رقم  يتعين الارتداد إلى هذا الأص

 (21/12/1963ق "إدارية عليا" جلسة 7لسنة  1022

 (38 تر ):اخيص مزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارل 
المعدل  1981لســـنة  137فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "قانون العمل رقم 

ــنة  119بالقانون رقم  ــغيل العمال المصرــيين  – 1982لس ــاط تش المشرــ  حظر مزاولة نش
 د المشر  حالات إلغاء حد  -بالخارل إلا بترخيص من وزير القوى العاملة والتدريب
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مقتضىــــ ذلك حماية اليد العاملة المصرــــية باعتبارها أغلى دعائم الوطن  –الترخيص 

ــغيل  ــاط تش ــادية القومية بما يتطلب فيمن يقوم بنش ــيانته وثروته الاقتص وقوته وقوام ص
ق 37لســنة  4328العمالة المصرــية بالخارل شروطها قوامها حســن الســمعة")الطعن رقم 

( وبأنه "ترخيص مزاولة عمليات إلحاق المصرــيين للعمل 28/8/2001عليا" جلســة  "إدارية
خارل  ند  –في ال له أي شرط من شروط الترخيص أو ع قد المرخص  ند ف غاء الترخيص ع إل

ـــغيله  ـــيه من العامل أي مقابل نظير تش هذا الحكم يكون لازماً من باب أولى عند  –تقاض
ــن 1170تجديد الترخيص")الطعن رقم  ــة 39ة لس ( وبأنه 7/12/1997ق "إدارية عليا" جلس

"تجديد الترخيص بمزاولة إلحاق المصرــيين بالعمل في الخارل هو أمر جوازي للجهة الإدارية 
ا إذا قامت لديه –حســــبما تراه متفقاً مع الصــــالح العام فلها أن ترفض تجديد الترخيص 

ارل المصرــيية في العمل بالخ أســباب تبرر ذلك ومن بينها ومقدمتها اســتغلال رغبة العمال
سلطتها المنوطة بها وفقاً لحكم المواد  (، 3مكرر ) 28( و2مكرر ) 28( و1مكرر ) 28إعمالاً ل

ـــنة  137من قانون العمل رقم  ـــنة  119المعدل بالقانون رقم  1981لس وتحقيقاً  1982لس

"إدارية  ق37لسـنة  1775، 1560للحكمة التي من أجلها أضـيفت تلك المواد")الطعن رقم 
سة  صرية للعمل في 27/6/1993عليا" جل شاط إلحاق العمالة الم ( وبأنه "تراخيص مزاولة ن

قرار  – 1981لســنة  137قانون العمل الصــادر بالقانون رقم  –تجديد التراخيص  -الخارل  
باللائحة التنفيذية لتنظيم إلحاق  1982لســــنة  100وزير القوى العاملة والتدريب رقم 

شغيل العمال المصريين في الخارل المصريين ل شاط ت لعمل في الخارل حظر المشر  مزاولة ن
نظم المشرــــ  مزاولة هذا  –دون الحصــــول على تراخيص بذلك من وزارة القوى العاملة 

النشاط استجابة لمقتضيات حماية اليد العاملة المصرية باعتبارها من مصادر الزوة القومية 
يص عن تلك التي تمنح للأفراد للانتفا  بجزء من المال العام يختلف هذا النو  من التراخ –

الترخيص بمزاولة نشاط إلحاق العمالة المصرية بالخارل هو  –على سبيل التسامح والتفضل 
نو  من التراخيص الإدارية يقصـــد بها تمكين الجهة الإدارية من الإشراف لعى تنظيم عملة 

 –لمنشــآت التي تزاوله حماية للعمالة المصرــية ممارســة هذا النشــاط لضــمان الرقابة على ا
لا وجه للقول بانها مجرد تراخيص   -يصــــدر الترخيص لمدة محددة يجوز تجديده بعدها

رفض تجديد الترخيص يجب ان يقوم على  –معقتة يجوز ســــحبها أو تعديلها في أي وقت 
ـــأة يتقاضى مبال ـــبب قائم وثابت لا يكفي مجرد الإدعاء بأن صـــاحب المنش ن غ مالية مس

 العمال بعد أن صدرت أحكام جنائية ببراءته استناداً إلى أن الاتهام قائم على شكاوى كيدية 
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لا يكفي مجرد الإدعاء بفقدان صــاحب المنشــأة شرط حســن الســمعة مادام لم يقم  –

لسنة  1327تحديد مدلول حسن السمعة والسيرة الحميدة")الطعن رقم  –دليل على ذلك 
ية36 ــــة  ق "إدار يا" جلس نه "إجراءات الترخيص 9/3/1991عل بأ كل من يرغب في  –( و

الحصول على ترخيص بإلحاق مصريين للعمل في الخارل يتقدم بطلب لادارة العامة للهجرة 
والاستخدام الخارجي بوزارة القوى العاملة والتدريب مشفوعاً بالمستندات الموضحة بالمادة 

ـــنة  10( من القرار رقم 2) ـــدار اللائحة التنفيذية لتنظيم إلحاق المصرـــيين  1982لس بإص
شأن يعتبر قراراً  -للعمل بالخارل   صاحب ال شهرين على تقديم الطلب دون إخطار  فوات 

 15لصــاحب الشــأن أن يتظلم من هذا القرار إلى الوزير المختص خلال  –ضــمنياً بالرفض 
عدم قبول الدعوى")الطعن رقم الحكم ب –أثره  –فوات الميعاد دون تقديم التظلم  –يوماً 

 (21/12/1985ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  124

  (39:التراخيص الخاصة بالهجرة إلى خارل البلاد ) 

ـــعت قواعد تنظيمية  ـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "أن وزارة الداخلية وض فقد قض
تسير على سنتها في بحث طلبات التصريح بالهجرة والبت فيها منها وجوب تقديم شهادات 

قة الزوال  لب وأفراد أسرته ووثي طا فارة دولة الهجرة   –ميلاد ال وموافقة  -وموافقة ســــ
علمية والمعهلات ال –ة التي يعمل بها رب الأسرة وأفراد عائلته مبدئية على الهجرة من الجه

ومما يثبت إجادة طالب الهجرة للغات الأجنبية وموافقة إدارة التعب ة  –الحاصـــلين عليها 
بالنسبة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين وبعض الف ات الأخرى وما يفيد إعفاء هعلاء من 

القواعد المذكورة ألا يسمح بالهجرة إلا في البلاد التي  ومن –التكليف أو عدم خضوعهم له 
ــمح نظامها بقبول مهاجرين إليها  ــماناً  –يس ــمل الهجرة العائلة بأكملها ض ووجوب أن تش

لجدية الرغبة فيها وحفاظاً على وحدة العائلة من التشتت الأمر الذي تسعى لتحقيقه دول 
يا ا –الهجرة أيضــــاً  لنقدية والجمركية لتحويل مبلغ في حدود ومنع المهاجرين بعض المزا

صية في حدود  شخ صدير منقولات  سمائة جنيه وت سة  200خم سيا شياً مع  جنيه وذلك تم
شجيع هجرة المواطنين إلى الخارل  ضح من هذه القواعد أن الجهة الإدارة  –الدولة في ت ووا

فنية مية والقد اســـتهدفت بها رعاية مصـــلحة الوطن بعدم الترخيص بهجرة الكفاءات العل
صاً فيها   ومن ناحية أخرى التحقق من جدية رغبة –والمهنية التي تعاني الدولة ومرافقها نق

ـــتهدية في ذلك  ـــتقرار فيه مس المهاجر في الهجرة ومن مدى احتمال نجاحه في المهجر والاس
 بسنه وثقافته ومعهلاته ومدى إلمامه بلغة المهجر وحالته الاجتماعية وظروفه المعيشية 
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ــلاحيته لتحمل  ــف منها مدى ص ــتش ونو  عمله وخبرته وغير ذلك من الأمور التي يس

لدولة وهي في أول عهدها بتنظيم  نب ا جا ها وذلك حرصــــاً من  مات الهجرة وأعبائ التزا
الهجرة على اختيار العناصر الصــالحة لتكوين نواة طيبة للجاليات العربية في المهجر بقصرــ 

من المواطنين حتى تستفيض حسن السمعة لأبناء وطنهم فلا  الهجرة على العناصر الصالحة
تغلق بلدان المهجر أبوابها في وجوه النازحين إليها من الجمهورية العربية المتحدة وحتى لا 

مبالغ من العملات الأجنبية دون مقتض في وقت  –في حالة فشـــل المهاجر  –تتكبد الدولة 
ق "إدارية عليا" 11لســنة  442")الطعن رقم اشــتدت فيه حاجة مرافقها إلى تلك العملات

ـــة  ـــاء هذه المحكمة قد جرى على أن الترخيص أو عدم 12/11/1966جلس ( وبأنه "إن قض
سفر إلى خارل البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً  الترخيص في ال

صالح العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأ  سباب ما يبرر ذلك ولا يقدلإمع ال
سنة  65في سلامة هذا المبدأ أن قرار وزير الداخلية رقم  شأن الحصول على إذن  1959ل في 

لمغادرة أراضي الجمهورية قد تضــمن النص على أن يصــدر هذا الإذن من الموظف المختص 

لك أنه ذ –في الحدود التي تتطلبها مصــــلحة البلاد العليا أو تقتضــــيها دواعي الأمن العام 
صــدر   1952من مايو ســنة  26بمقتضىــ الأحكام التي تنظم الســفر إلى الخارل يبين أنه في 

في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب متضمناً النص  1952لسنة  74مرسوم بقانون رقم 
في المادة الأولى منه على أنه لا يجوز دخول الأراضي المصرــية أو الخرول منها إلا لمن يحمل 

لسنة  254صدر القانون رقم  1956من يونيو سنة  16ثم في  –ري سفر ساري المفعول جوا
سنة  74بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم  1956 متضمنا النص على إضافة مادة  1952ل

مكرر نصها "يجوز لوزير الداخلية بقرار منه أن يوجب على المصريين والأجانب  1إليه برقم 
شـــيرة لمغادرة الأراضي المصرـــية" ويعين في القرار شروط منح الحصـــول على إذن خاص "تأ

الإذن والســـلطة التي يرخص لها بمنحه ومدة صـــلاحيته..." وأشـــارت المذكرة الإيضـــاحية 
للقانون المذكور إلى الأوامر العسكرية التي كانت تحتم الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة 

متجهة إلى إلغاء الأحكام العرفية فإن هذه الأراضي المصرــــية وقالت انه "لما كانت النية 
الأوامر العسكرية التي توجب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة الأراضي المصرية تصبح 

عد ة الأثر كما وأن اعتبارات الأمن وســلامة الدولة في الداخل والخارل وحماية الاقتصــاد 
 تأشـــيرة الخرول بالنســـبةالقومي لا تزال تتطلب الإبقاء على نظام وجوب الحصـــول على 

 فقد أعدت وزارة الداخلية مشرو  القانون المرافق على  –للمصريين والأجانب على السواء 
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نحو روعيت فيه هذه الاعتبارات حتى يتسنى لوزير الداخلية بقرار منه أن يفرض على 

لذي االمصرــيين والأجانب الحصــول على تأشــيرة خاصــة لمغادرة الأراضي المصرــية في الوقت 
ــا  التي يحددها القرار" ثم في  ــنة  3يرى فيه ضرورة لذلك وبالشرــوط والأوض من مايو س

سنة  91صدر القانون رقم  1959 ضمناً النص في المادة  1959ل سفر مت شأن جوازات ال في 
الأولى منه على أنه "لا يجوز لمن يتمتعون بجنســــية الجمهورية العربية المتحدة مغادرة 

و العودة إليها إلا إذا كانوا يحملون جوازات ســفر وفقاً لهذا القانون..." أراضي الجمهورية أ 
لداخلية بقرار يصــــدره أن يوجب على من  ثانية منه على أنه "يجوز لوزير ا وفي المادة ال

يتمتعون بجنســـية الجمهورية العربية المتحدة قبل مغادرتهم الأراضي الحصـــول على إذن 
الإعفاء من الحصــــول على هذا الإذن ويحدد في هذا  خاص "تاشــــيرة" وله أن يبين حالات

القرار شروط منح الإذن والســلطة التي يرخص لها في منحه ومدة صــلاحيته..." كما نص في 
منه على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية لأســــباب هامة يقدرها رفض منح  11المادة 

واستناداً إلى هذا القانون  –" جواز السفر وتجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه

في شأن الحصول على إذن "تأشيرة" لمغادرة  1959لسنة  65أصدر وزير الداخلية القرار رقم 
نه "لا  لمادة الأولى منه على أ هذا القرار في ا ية المتحدة وقد نص  ية العرب أراضي الجمهور

ادر أراضي يجوز لأحــد ممن يتمتعون بجنســــيــة الجمهوريــة العربيــة المتحــدة بــأن يغــ
الجمهورية إلا إذا كان حاصــلاً على إذن خاص بذلك "تأشــيرة" كما نص في المادة الثانية منه 

صلحة الهجرة والجوازات  شار إليه في المادة الأولى من مدير عام م صدر الإذن الم على أن "ي
والجنســية أو من رؤســاء مكاتب تأشــيرات الخرول بالمصــلحة وفروعها . وفي الحدود التي 

ستفاد من أحكام القانون تت ضيها دواعي الأمن العام" والم صلحة البلاد العليا أو تقت طلبها م
أنه لا يجوز مغادرة أراضي الجمهورية إلا بجواز ســــفر وأنه منذ أن فرض الحصــــول على 

تأشــيرة ســفر بمقتضىــ قرار وزير الداخلية الصــادر وتنفيذاً للقانون أصــبح لا يكفي لمغادرة 
لى جواز سفر بل صار من المتعين الحصول أيضاً على تأشيرة سفر ولا شك البلاد الحصول ع

منه تكون للجهة الإدارية المختصــــة  11في أنه وفقاً لأحكام القانون وعلى الأخص المادة 
ـــفر عن طريق الموافقة على منح جواز  ـــلطة تقديرية في الترخيص أو عدم الترخيص بالس س

العامة التي تقدرها ولا يحد من هذه الســلطة الســفر أو رفض منحه أو ســحبه للأســباب 
سحبها  سفر أو رفض منحها أو  صة بمنح جوازات ال ما  –المستمدة من نصوص القانون الخا

 من شروط يتعين على الموظفين المختصين مراعاتها  1959لسنة  65فرضه القرار الوزاري رقم 
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لاد ي تتطلبها مصــلحة البفي منح تأشــيرات الخرول وهي أن يكون منحها في الحدود الت

العليا أو تقتضــيها دواعي الأمن وهي حســبما هو مســتفاد من المذكرة الإيضــاحية للقانون 
نة  254رقم  لك  1956لســــ ذات الاعتبرات التي دعت إلى فرض وجوب الحصــــول على ت

ـــيرات لمغادرة البلاد بمقتضىـــ القرار الوزاري المذكور")الطعن رقم  ـــنة  442التأش ق 11لس
( وبأنه "أن الترخيص أو عدم الترخيص في الســــفر إلى 12/11/1966ة عليا" جلســــة "إداري

خارل البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح العام، فلها 
أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأســـباب ما يبرر  ذلك، كما لو كان في ســـلوك طالب 

صــلحة البلاد أو يعذي ســمعتها في الخارل أو لغير ذلك من الأســباب الترخيص ما يضْــ بم
نة  قام على أمور معي قد  يه  بت أن القرار المطعون ف فإذا ث مة.  عا حة ال بالمصــــل قة  المتعل

منســـوبة إلى الطالبة لو صـــحت لبررت النتيجة التي انتهى إليها القرار وبان للمحكمة من 
ستخلصت من التقارير الرسمية المقدمة من الملحق العسكري  الأوراق المقدمة أن الإدارة ا

بجدة ومن موظفين مصريين معارين إلى الحكومة السعودية أن في إقامة المدعية في المملكة 

العربية السعودية ما يعذي المصلحة العامة، فإنه لا تزيب على الحكومة المصرية إذا كانت 
صدق تقارير موظفيها  صوص اطةنت فيما انتهت إليه إلى  س ولين ورجحتها في هذا الخ الم

على شهادة موظف في حكومة أجنبية بحسن سير المدعية وسلوكها وردت في عبارات عامة 
لا تنفى على التخصيص ما نسب إليها، ومن ثم يكون الطعن قد قام على أساس سليم  من 

 1555قم ر القانون ويتعين إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض وقف التنفيذ")الطعن 
 (30/6/1956ق "إدارية عليا" جلسة 2لسنة 
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 عاشراً : الملكيـــة

 :أولاً: أحكام الملكية الخاصة 
ستورياً  صونة د صة م ساس  –الملكية الخا شريعية أو التنفيذية الم سلطة الت لا يجوز لل

ـــتغلالها أو  –بها  ـــتخدام حق الملكية أو في الانتفا  بالملكية أو اس ـــواء بالتقييد في اس  فيس

 وبما يحقق كفالة أداء وظيفتها الاجتماعية –التصرف فيها إلا وفقاً لأحكام القانون من جهة 
لا يجوز تقييدها أيضــاً من  –وتحقيق الخير العام للشــعب  –في خدمة الاقتصــاد القومي 

سة عليها  سلطة التنفيذية بفرض الحرا ضاء –ال  لا يتم ذلك إلا وفقاً للقانون وبحكم من الق
بل تعويض لا ي – قا قانون وم قاً لل ها إلا طب قانون  –جوز نزع ها إلا ب تأميم ل لا يجوز ال

ورد يتعين تفسير وتطبيق أحكام القوانين التي ت –ولاعتبارات الصالح العام وبتعويض عادل 
قيوداً على حق الملكية بما يتفق مع صــــيانة الدســــتور لها، والتزام الدولة برعايتها تحقيقاً 

 (21/2/1993ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  1334)الطعن رقم للصالح العام. 

لا يجوز فرض  –فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "الملكية الخاصـــة مصـــونة 
قانون  نة في ال ها إلا في الأحوال المبي إلا  لا تنز  الملكية -وبحكم قضــــاا –الحراســــة علي

قاً لل عادل وف بل أداء تعويض  مة ومقا عا قانون، للمالك الحرية في إدارة ملكه للمنفعة ال
ستغلاله والتصرف فيه للغير في إطار الشرعية  ر والقانون في حدود الدستو  –والانتفا  به وا

لا يجوز لادارة عندما يخولها القانون ســــلطة التنفيذ المباشر لأعمال وإجراءات إدارية  –
يات ك إلا تحقيقاً للأهداف والغاتتعلق بالترخيص بالإزالة أو المنع لأفعال معينة من المال

لا تجاوز حد المشروعية في استخدام ما خوله المشر  لها من  –التي يقتضيها الصالح العام 
سنة  3610سلطات بصدد حسن تسيير وإدارة المرافق العامة")الطعن رقم  ق "إدارية 36ل

 11/9/1971من الدســـتور الصـــادر في  34، 32( وبأنه "المادتان 10/1/1993عليا" جلســـة 
ـــلطة المشرـــ  التقديرية  –مفادهما  يتعين على المشرـــ  عند  –تنظيم الحقوق هو من س

ساً لما يوضع من  سا تنظيمه لحق الملكية الالتزام بالقواعد الأصولية التي أرساها الدستور أ
المشرــ  الدســتوري لم يقصــد أن يجعل من حق الملكية حقاً  تنع على  –تنظيم تشرــيعي 

ة يكون للمشرــ  الحق في تنظيم الملكي –شرــيعي الذي يقتضــيه الصــالح العام التنظيم الت
صالح العام")الطعن رقم  صة على النحو الذي يراه محققاً لل سنة  2647و 2432الخا ق 33ل

( وبأنه "يجوز للمشرـــ  أن يضـــع قيوداً على حق الملكية 2/6/1990"إدارية عليا" جلســـة 
 انة التي لأعمال أو إجراءات تتعلق بالترخيص أو الخاصة لصالح المجتمع دون مساس للحص
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متعلق بإنشاء المساجد باعتبارها دور  –يخرل عن هذا الأصل استثناء  –إزالة التعدي 

تخرل بصفتها هذه من الملكية العامة أو الخاصة وتضحى على ملك الله التي لا  –للعبادة 
لسنة  157أورد المشر  في القانون رقم تحقيقاً لأداء المساجد لرسالتها  –يجوز المساس بها 

بتنظيم وزارة الأوقاف النص  1959لســــنة  272بتعديل بعض أحكام القانون رقم  1960
شهار أم لم يصدر  –على أن تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد  صدر بوقفها إ لى ع –سواء 

سنوات تبدأ من تاريا شر  صاها ع ساجد خلال مدة أق سليم هذه الم العمل بهذا  أن يتم ت
ها المســاجد بوصــف –المشرــ  ناط بوزارة الأوقاف القيام بالإشراف على المســاجد  –القانون 

المشــار إليه تنفصــل وتســتقل عن أية ملحقات أخرى تخرل عن نطاق العقار بالتخصــيص 
والذي يعد كذلك إذا كان يكون جزءاً لا ينفصل عن المسجد ورصد لخدمة أغراضه في إقامة 

يخرل ماعدا ذلك من ملحقات عن نطاق  –يرها كالحمامات ودور العبادة الشــــعائر وغ
ــنة  4127إشراف وزارة الأوقاف")الطعن رقم  ــة 37لس ( 27/6/1993ق "إدارية عليا" جلس

من القانون المدني تق  بأن تعيين الورثة وتحديد انصبائهم في الإرث  875وبأنه "إن المادة 

صادرة في وانتقال أموال التركة إليهم تسري  شريعة الإسلامية والقوانين ال شانها أحكام ال في 
ــانها، ومفاد ذلك في ضــوء حكم المادة الأولى من القانون المدني أن تطبق في تعيين الورثة  ش

وتحديد أنصــبتهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم أحكام التشرــيعات التي صــدرت في 
، سلامية فيما لم يرد فيه نص في تلك التشريعاتشان الميراث، وأن تطبق أحكام الشريعة الإ

وذلك باعتبارها القانون العام في هذا الخصـوص. ومن حيث أنه باسـتعراض أحكام القانون 
سنة  77رقم  صدار قانون المواريث الذي جرى العمل به في  1943ل سنة  12بإ سبتمبر  من 

لمادة الأولى منه على أن "يعم 1943 قد نص في ا نه  ئل والمنازعات يبين من أ ل في المســــا
قانون  لمادة الأولى من  قانون" ونص في ا هذا ال قة ل كام المراف بالأح يث  بالموار قة  المتعل

المواريث على أنه "يســتحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي" والمســتفاد 
ون بتحقق ا يكمن هذه النصوص أن الميراث باعتباره طريقاً لكسب الملكية بسبب الوفاة إنم

حقيقة أو حكماً ، ومقتضىــــ ذلك ولازمه أن تنتقل أموال التركة إلى   -واقعة موت المورث
سواء  سواء كانت التركة غير مدينة أو كانت مدينة و الوارث على الفور بمجرد موت المورث 

نع  كان الدين غير مستغرق لها أو كان مستغرقاً، إذ ان الدين وإن كان مستغرقاً للتركة لا 
انتقال ملكية أموالها إلى ورثة المدين طالما تحقق ســــبب انتقال هذه الملكية بموت المورث 

 على الوجه سالف البيان، ولا يغير من تلك القاعدة المعروفة في الفقه الإسلامي من أنه لا 
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تركة إلا بعد ســداد الديون، إذ أن هذه القاعدة إنما تعني فحســب وفقاً للمشــهور في 

قه قل إلى  – الف ها، وأن التركة لا تنت قل حقوق قل إلى الورثة كما تنت أن ديون التركة لا تنت
الورثة إلا خالصــة من الديون، ومعدى ذلك أن تركة الميت تصــبح هي المســ ولة عن الوفاء 

بدينه وأن الدين على هذاالنحو يتعلق بمالية التركة لا بذوات أعبائها، إذ حق الدائن هو أن 
ــتوا الدي ــتوفي الدين من يس ن من مالية التركة لا بذوات أعبائها، إذ حق الدائن هو أن يس

مالية التركة لا من عين بالذات، وبهذه المثابة فإن أموال التركة وإن كانت بلا ريب تنتقل 
إلى الورثة بمجرد موت المورث، إلا أنها تنتقل إليهم مثقلة بحق عيني لدائني التركة يخول 

ــتي ــواهم ممن تصرــف له الوارث أو دائنين لهم تتبعها واس فاء ديونهم فيها بالتقدم على س
وما  876وذبك بمراعاة الأحكام التي رســـمها الشـــار  لحماية حقوق دائني التركة في المواد 

بعدها من القانون المدني، وغني عن البيان أنه لما كانت أموال التركة تنتقل إلى الورثة بمجرد 
فـوا فيها إذا ما شـــهروا حق إرثهم موت المورث فإنه يجوز ل لورثة منذ هذا الوقت أن يتصرــ

فـهم هذا يكون خاضـــعاً لحقوق الدائنين وفقاً لما  ـ على الوجه المبين في القانون بيد أن تصرـ

( وبأنه "لما كان 15/2/1977ق "إدارية عليا" جلسة 18لسنة  556سلف بيانه")الطعن رقم 
سنة  ستور  ستور الذي كان – 1964د قائماً عند التحفظ على أموال المدعي وصدور  هو الد

منه على أن الملكية الخاصــة مصــونة وينظم القانون أداء  16ينص في المادة  –القرار ببيعها 
وظيفتها الاجتماعية، ولا تنز  الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقا للقانون 

منه وزاد عليه أنه لا يجوز فرض  34في المادة  1971وقد رددت ذات الحكم دســتور ســنة 
الحراسة على الملكية الخاصة إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضاا، وكان لا يوجد 

ثمة قانون يجيز للمحافظ التحفظ على أموال المواطنين والتصرــف فيها بالبيع في مثل الحالة 
فظ كفر الشيا المتضمن تسليم الصادر من محا 1966لسنة  741المعروضة، فإن القرار رقم 

شب والحديد إلى  سليم الخ صر لتدير الأقطان وت القطن الموجود بمخزن المدعي إلى شركة م
الجمعية التعاونية لانشاء والتعمير بكفر الشيا وأن تقوم كل من الشركة والجمعية بسداد 

لقرار ا، هذا اثمن الأصــناف المشــار إليها للجمعية الخيرية للنشــاط الاجتماعي بكفر الشــي
يكون صــدر بعيداً عن دائرة المشرــوعية ومخالف للقانون، ولا اعتداد بدفا  الجهة الإدارية 

ــله أن المدعي وافق كتابة على تفويض المحافظة في بيع القطن والمهمات الأخرى  الذي حاص
ن و جنيهاً من ثمن الأقطان تبرعاً منه للجنة الخدمات بالمحافظة، بما يك 1500وخصـــم مبلغ 

 شأن المحافظة في هذا الصدد شأن الوكيل بالنسبة للموكل، ذلك لأن المدعي قد نعى على 
  



290 
 

هذا التفويض بما سـتضـمنه من تبر  وعلى غيره من الإقرارات المنسـوبة إليه بأنه أكره 

على توقيعها، وهو نعي ســــديد وســــانده أن شــــواهد الحال تدل على ان المدعي كان في 
بالعدوان ســــواء من واقع مظهرها أو ســــلطة القائمين بها أفقد  مواجهة إجراءات تميزت

الإدارة الحرة والاختيار فاستسلم لرغبة تلك السلطات  –حسبما ذهب في مذكراته  –المدعي 
شار إليها، ويعكد ما تقدم ويعززه أن تفويض المدعي للمحافظة  ضطراً ووقع الإقرارات الم م

كان في  1500في بيع القطن والمهمات والتبر  بمبلغ  ها من ثمن القطن  من يوليو  18جني
 23المشــار إليه في  1966لســنة  741أي بعد أن كان قد صــدر فعلاً القرار رقم  1966ســنة 

متضــمناً بيع القطن والمهمات على النحو الســالف بيانه، يضــاف إلى  1966من يونيو ســنة 
جنيه  1000  فيه بمبلغ تبر  1966من يوليو ســــنة  17ذلك أن المدعي كان وقع إقراراً في 

ــنة  18لبناء مســجد أو غير ذلك من المشرــوعات ثم عاد في اليوم التالي   1966من يوليو س
جنيهاً دون أن يكون لذلك مقتضىــــ اللهم إلا أن يكون هناك  1500وزاد مبلغ التبر  إلى 

لسنة  377إكراه قد وقع فاضطر المدعي مجبراً لاذعان إلى طلب مصدر القرار")الطعن رقم 

 (5/4/1975ق "إدارية عليا" جلسة 20
 

 :ثانياً: أحكام الملكية العامة 
 –الأصــل في ملكية الدولة أو وحداتها أو مصــالحها أو هي اتها العامة أنها ملكية عامة 

المال العام ليس  –مفهوم المال العام يختلف من حيث الطبيعة عن مفهوم المال الخاص 

التي تملكها الدولة أو الأفراد بالنســــبة لما  لكونه ملكية مملوكاً للدولة بذات الســــلطات 
إذ هو خارل إطار التعامل بموجب تخصـيصـه للنفع العام ويد الدولة عليه أقرب  –خاصـة 

 32/2/2505إلى يد الأمانة والرعاية منها إلى يد التصرــــف والاســــتغلال. )فتوى ملف رقم 
 (26/11/1997جلسة 

 ة المملوكة للدولةثالثاً: أحكام الأموال الخاص 
من القانون المدني بسط  970فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المشر  في المادة 

صة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة  س –الحماية على الأموال الخا واء وذلك 

له يبحظره تملكها أو كســــب حق عيني عليها بالتقادم أو بتجر ه التعدي عليها أو بتخو
وذلك دون حاجة إلى اللجوء إلى  –الجهة الإدارية المعنية ســــلطة إزالة هذا التعدي إدارياً 

لسنة  1194القضاء من جانبها أو انتظار حكمه في الدعاوى التي يقيمها الغير")الطعن رقم 
 يتمتع المال الخاص المملوك للدولة بذات  ( وبأنه "13/6/1993ق "إدارية عليا" جلسة 34
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الحماية المقررة للمال العام وذلك في خصوص عدم جواز وضع اليد أو اكتساب ملكية 

ضمن خروجاً على  –أو حق عيني عليه بالتقادم  ستثنائية تت سيلة ا قرار إزالة التعدي هو و
الأصــــل المقرر باعتبار ملكية الدورة للمال الخاص هو حق ملكية مدنية لا يلجأ إلى هذا 

صل ثابت في الأوراق")الطعن الطريق إلا إذا كانت  سند جدي له أ ملكية الدولة قائمة على 
 (5/1/1993ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  3745رقم 

 

 :رابعاً: أحكام الملكية الشائعة 
ــيو  أن يتصرــف في  فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "يجوز للشرــيك على الش

كـاء دون حاجة إلى  متى تم التصرــف صــحيحاً فإنه يكون نافذاً  –حصــته  في حق باقي الشـر
إجراء آخر. الشرــيك على الشــيو  لم يكن  لك وضــع يده على حصــة مفرزة قبل حصــول 

وإلا كان ذلك إفرازاً لجزء من المال الشـائع بغير  –القسـمة إلا برضـاء باقي الشركـاء جميعاً 

قانون. )الطعن رقم  لذي رســــمه ال نة  1329الطريق ا يا" 36لســــ جلســــة ق "إدارية عل
13/8/1995) 

 :خامساً: أحكام تقادم الملكية 
يشـــترط لاكتســـاب ملكية العقار بالتقادم الطويل أن  –من القانون المدني  968المادة 

وذلك بتوافر شرائط الحيازة من هدوء  –تســتمر الحيازة دون انقطا  خمســة عشرــ ســنة 

ستمرار ونية التملك")الطعن رقم  سنة  3161وا ( 11/12/1990جلسة ق "إدارية عليا" 30ل
ــير المدة المكســب للملكية بحيازة العقار حيازة قانونية مقترنة  وبأنه "يتحقق التقادم القص

يتحقق حســن النية بأن يكون الحائز  –بحســن النية وبســبب صــحيح مدة خمس ســنوات 
أما الســــبب  –اعتقد وقت تلقي الملكية  )وهو وقت التســــجيل( أنه تلقاها من مالك 

مر يجب أن تست –صرف صادر من غير مالك وناقل للملكية ومسجل قانوناً الصحيح فهو ت
الحيازة على هذا النحو مدة خمس سنوات بصرف النظر عن حيازة المتصرف للحائز أو نيته 

ــنده  ــادراً من المالك أو كان باطلاً بطلاناً  –أو س لا ينطبق هذا التقادم إذا كان التصرــف ص
 1074قانوني أو كان غير مسجل وفقاً للقانون")الطعن رقم مطلقاً على نحو يعدم وجوده ال

 (17/10/1987ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة 

 :سادساً: الجهة المختصة بالفصل في منازعات الملكية 
ــاحب الولاية الطبيعية  ــاء المدني هو ص ــت المحكمة الإدارية العليا بأن "القض فقد قض

  أن المشر  قد عهد إلى لجان إدارية ذات إلا –والأصلية للفصل في منازعات الملكية 
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ــل في هذه المنازعات  ــاا بولاية الفص ــاص قض ــنة  178القانون رقم  –اختص  1952لس

الأحكام التي تصــــدرها المحاكم المدنية في تلك المنازعات  – 1963لســــنة  15والقانون 
ــلبتها ولاية نظرها  ــة التي س ــيعات الخاص إقرار حجيتها و  لا  كن إهدار –بالمخالفة للتشر

انعدام أثرها أمام الجهة التي عهد إليها بالفصل في منازعات الملكية وخاصة إذا ما أصبحت 
 (18/5/1993ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  414تلك الأحكام باتة" )الطعن رقم 

 :سابعاً: تسجيل التصرفات الناقلة للملكية 
عمل بالقانون المدني القديم وقبل فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "في ظل ال

ـــجيل رقم  ـــدور قانون التس ـــنة  18ص ، كانت ملكية العقار تنتقل من البائع إلى 1923لس

لســنة  18عدم سريان أحكام القانون  –المشـــتري بمجرد التعاقد دون حاجة إلى التســـجيل 
سنة  1923 ريخها ثبوتاً على المحررات التي ثبت تا 1924والمعمول به اعتباراً من أول يناير 

به  تاريا العمل  بل  ياً ق لمادة  –رســــم لك: ا ــــاس ذ قانون رقم  14أس نة  18من ال لســــ

 (31/3/1987ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  998")الطعن رقم 1923
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 الأحكـــام المتعلقــة بنــز  الملكيــة

ملكية بشــأن نز   1954لســنة  577من القانون رقم  29، المادة 10، المادة  9المادة 
العقارات للمنفعة العامة أو التحســين. حدد المشرــ  على ســبيل الحصرــ ثلاث وســائل أو 

إجراءات يترتب على اتبا  إحداها نقل ملكية العقارات المنزو  ملكيتها إلى الدولة وهي 
إيدا  النماذل الخاصـــة التي وقع أصـــحاب الحقوق فيها على نقل ملكيتها للمنفعة  –أولاً 

شر القرار المقرر العامة بمكتب  سنتان من تاريا ن صاها  شهر العقاري المختص في مدة أق ال
بإيدا  القرار الوزاري بنز  الملكية الصـــادر  –للمنفعة العامة في الجريدة الرســـمية، الثاني 

نتيجة رفض الملاك التوقيع على تلك النماذل أو تعذر الحصـول على توقيع أصـحاب الشـأن 
لشـــهر العقاري المختص خلال المدة المذكورة حيث رتب على فيها لأي ســـبب كان بمكتب ا

إيدا  أي من هذين القرارين بالنســـبة للعقارات الواردة بها ذات الآثار المترتبة على شـــهر 
عقد البيع، ثالثاً: أن يثبت أن مشرــــو  النفع العما قد أدخل فعلاً في التنفيذ على العقار 

 المذكورتين فإن معدى ذلك نقل ملكية العقار إلى المطلوب ملكيته قبل انتهاء مدة الســـنتين

ــار إليهما إلى ما بعد الميعاد  الدولة حتى ولو تراخت الإدارة عن إيدا  أي من القرارين المش
المذكور. لا يشـــفع لجهة الإدارة في هذا الصـــدد ما ســـبق أن اتخذته من إجراءات في هذا 

عويض إلى أصحاب الشأن لأن المشر  لم الشأن باستلام الأرض المنزو  ملكيتها أو صرف الت
ــاحب العقار  ــلحة ص ــمانة مقررة لمص ــم في نقل الملكية. هذه الض يرتب عليها أي أثر منش

المنزو  ملكيته فإذا ما حدث أن كان مالك العقار عالما بهذه العيوب التي شــــابت عملية 
 راً وبإرادتهإجراءات نز  الملكية وســــقوط مفعول قرار نز  الملكية ومع ذلك قبل مختا

الحرة التوقيع على نماذل نقل الملكية رغم م ــ مدة الســنتين المذكورتين وصرف التعويض 
المستحق له دون اعتراض من جانبه كما لم يطعن على هذا التصرف بأي مأخذ أو بأي عيب 

قد شــاب إرادته ســواء من ناحية إدراكعه للواقع أو القانون فلا مناص أن هذا المســلك من 
يدل على تمسكه بقرينة السقوط التي قررها المشر  لصالحه. أثر ذلك تسليم الأرض  جانبه

أو صرف التعويض كأثر وإجراء من إجراءات نز  الملكية قبل م ــ الســنتين وهو ســقوط 
لا يعدي ذلك إلى اســتخلاص إرادة الموافقة على نقل الملكية إلى الجهة نازعة  –القرار قانوناً 

طار وجود قرار نز  ملكية  –هذا القرار الملكية بعيداً عن  لأن هذه الإجراءات تمت في إ
سقوط، إعمالاً لنص المادة العاشرة من القانون رقم  شمله ال سنة  577سليم ولم ي . 1977ل

 (16/2/2002ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  2148)الطعن رقم 
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ت نز  ضمانا –العامة  فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "نز  الملكية للمنفعة

ضمه للمال العام. المادة  الأثر المترتب على زو –الملكية  صاحب العقار ب من  10،  9الملكية 
 –بشــان نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحســين  1954لســنة  577القانون رقم 

نز  الملكية . أحكام 1962لسنة  13مكرر من ذات القانون المضافة بالقانون رقم  29المادة 
للمنفعة العامة لم تقرر إلا باســــتثناء وفي حدود معينة مما يتعين معه عدم التجاوز عن 

ــيلة في الغرض الذي  ــتخدما هذه الوس ــتور لنز  الملكية واس ــمانات التي حددها الدس الض
صدور قرار المنفعة العامة  سريان هذا الالتزام بعد  شرعت من أجله، نطاق المجال الزمني ل

لى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نز  الملكية على النحو المنصــــوص عليه في قاصر ع
. جاء هذا القانون خلواً من أي نص أو حكم يجيز لأصــحاب 1954لســنة  577القانون قم 

ــأن الإدعاء بملكية أي أطيان منها أو المطالبة برد الأرض التي تفيض عن حاجة المشرــ   الش
التي كانت مملوكة لهم في حالة الاســتغناء عن المشرــو  العام ودخول  أو المطالبة بالأطيان

الأرض المنزو  ملكيتها في حالة انتهاء تخصــيصــها للمنفعة العامة في أملاك الدولة الخاصــة 

سبة  شخاص القانون الخاص للانتفا  أو بمنا ستردادها في حالة الترخيص لأحد أ أو المطالبة با
ق "إدارية 44لســنة  4580أشــخاص القانون العام")الطعن رقم نقل الانتفا  بالمشرــو  بين 

 13مكرر )المضافة بالقانون رقم  29، 14، 12، 10، 9( وبأنه "المادة 2/2/2002عليا" جلسة 
بشأن نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة  1954لسنة  577( من القانون رقم 1962لسنة 

يدا  نماذل التوقيع أو القرار الصــــادر بنز  الملكية  والتحســــين. رتب القانون على عدم إ
ــقوط  ــنتين من تاريا نشرــ قرار المنفعة العامة س ــهر العقاري المختص خلال س مكتب الش

قد أدخلت فعلاً في  ها  ما لم تكن العقارات المطلوب نز  ملكيت لك  هذا القرار وذ مفعول 
صم إليهما لأن يعمشروعات يتم تنفيذها فغن ذلك من شأنه إذا تم خلال السنتين المشار 

ــ  لذوي الشــأن طريقا للطعن على تقدير  قرار المنفعة العامة من الســقوط. رســم المشر
التعويض للعقارات المنزو  ملكيتها أمام القضاء العادي وحدد لذلك مواعيد مقيدة. يوجد 

ـــقوط  ـــتمارات البيع بعد م ـــ مدة الس نوعين من الإجراءات: الول: توقيع المال على اس
ن تاريا نشر القرار( وهو تصرف إداري يستفاد منه عدم تمسك المالك بالسقوط )سنتين م

ــلحته قانوناً. الثاني: عدم توقيع المال على النماذل مع المحافظة على حقه في  الذي تقرر لمص
رســم طريق الطعن على تقدير العقارات  1954لســنة  577التعويض ذلك أن القانون رقم 

 القضاء العادي وفتح أمام صاحب الشأن طريق الطعن في قرار المنزو  ملكيتها أمام جهة 
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المنفعة ذاته بأي وجه من أوجه البطلان أو الســقوط. معدى ذلك أن هناك طريقتين 

أمام صاحب الشأن أولاهما الطعن في قيمة التعويض، وثانيهما: الطعن على القرار ذاته وأن 
ق "إدارية عليا" 40لسنة  1455")الطعن رقم اللجوء لأحد الطريقتين لا يغلق الطريق الثاني

ـــنة  577( وبأنه "القانون رقم 12/1/2002جلســـة  ـــان نز  ملكية العقارات  1954لس بش
للمنفعة العامة أو التحســـين. المشرـــ  حرص على نقل ملكية العقارات التي يتقرر لزومها 

 –ك كلما أمكن ذلللمنفعة العامة لإقامة مشروعات ذات نفع عام عليها بالطريق الطبيعي 
إذا لم يعترض أصــــحاب الشــــأن على نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم عليها أو على قيمة 

بالبيع وأودعت هذه  خاصــــة  بالتوقيع على النماذل ال ها وقاموا  التعويض المقرر لهم عن
ما إذا امتنع  قد البيع، أ قام ع هذا الإيدا  يقوم م فإن  قاري  النماذل مكتب الشــــهر الع

ش أن عن التوقيع فتنز  ملكية العقارات بمقتضى قرار يصدر من الوزير المختص أصحاب ال
ويود  هذا القرار مكتب الشــهر العقاري المختص ويرتب على إيداعه ما يترتب على شــهر 

فإذا لم تود  النماذل أو القرار مكتب الشهر العقاري المختص خلال سنتين من  –عقد البيع 

ــت  ــ القرار أو تقاعس جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية نز  تاريا نشر
الملكية خلال مدة الســــنتين ولم تكن تلك العقارات قد أدخلت فعلاً في مشرــــوعات يتم 

سقط مفعول قرار نز  الملكية واعتبر كأن لم يكن")الطعن رقم  سنة  1107تنفيذها  ق 43ل
بشأن  1954لسنة  577من القانون رقم  17( وبأنه "المادة 7/4/2001"إدارية عليا" جلسة 

نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة. المادة الأولى والمادة الثانية، المادة الرابعة من قرار 
في شــأن تعديل بعض الأحكام الخاصــة  1960لســنة  252رئيس الجمهورية بالقانون رقم 

ز للمحافظ إصــــدار قرار بنز  الملكية للمنفعة العامة والاســــتيلاء على العقارات. لا يجو 
بالاستيلاء المعقت على العقارات، إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

وهي الحالات التي يجمع بينها وصــــف الأحوال  1954لســــنة  577من القانون رقم  17
 الطارئة أو المستعجلة وقد مثل لها المشر  في ذات النص بحال حصول غرض أو قطع جسر

لا ريب أن الأحوال الطارئة هي التي لا  كن في الوسع توقعها أما الأحوال  –أو تفشي وباء 
المســــتعجلة فهي التي لا تحتمل الانتظار حتى تحل بالطرق والإجراءات العادية ومن ثم 

ستيلاء على العقارات وفيما عدا  ستثناا المعقت وهو الا لابد من مواجهتها بذلك الإجراء الا
ــتيلاء على العقارات تحقيقاً لغرض ذي نفع عام لا يكون الحالا  ت المذكورة فالأصــل أن الإس

إلا بقرار من رئيس الجمهورية وطبقا للأحكام والإجراءات المنصـــوص عليها في القانون رقم 
577 
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ق "إدارية عليا" جلسة 43لسنة  282سالف الإشارة إليه")الطعن رقم  1954لسنة  

الملكية للمنفعة العامة يتم إما بالحصــــول على توقيع أصــــحاب  ( وبأنه "نقل5/1/2002
ــدور قرار من الوزير المختص بنز  ملكية العقار إلا إذا تعذر  ــأن على النماذل وإما بص الش

صول على هذا التوقيع  صادر بنز  الملكية  –الح يترتب على إيدا  هذه النماذل أو القرار ال
ــنتين  من تاريا نشرــ القرار المقرر للمنفعة العامة مكتب الشــهر العقاري المختص خلال س

لدولة  إذا لم يتم الإيدا  خلال الســــنتين ســــقط مفعول القرار  –نقل ملكية العقار إلى ا
شأنها النماذل أو القرار الوزاري  سبة إلى العقارات التي لم تود  ب ترتب هذا الأثر  لا ي –بالن

ـــار إذا كانت العقارات أدخلت في مشرـــوعات بدء في تن ـــنتين المش فيذها قبل م ـــ الس
( وبأنه "المادة الأولى 5/1/1997ق "إدارية عليا" جلســة 35لســنة  567إليها")الطعن رقم 

سنة  577من القانون رقم  سين  1954ل شأن نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التح ب
م الخاصــة في شــأن تعديل بعض الأحكا 1960لســنة  252المادة الأولى من القانون رقم  –

ـــبة لنز  ملكية العقارات اللازمة للمنفعة  ـــتيلاء. بالنس بنز  الملكية للمنفعة العامة والاس

العامة يتعين مراعاة قاعدة أساسية أساسها الموازنة بين مصلحة الدولة وحقها في الاستيلاء 
صــة اعلى العقارات المملوكة ملكية خاصــة اللازمة لمشرــوعاتها العامة وبين حق الملكية الخ

هذه العقارات  ــــأن من ملاك  ية في أن تكون  –لذوي الش عدة الجوهر قا هذه ال تتمثل 
العقارات بالحتم والضْــورة لازمة للمنفعة العامة بحيث يجب أن يكون المشرــو  المحقق 

للمنفعة العامة في حاجة حقيقية وضرورية لهذه العقارات لإقامته وتحقيقه بما يحتم على 
إذا دلت  –المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها تمهيداً لنز  ملكيتها  جهة الإدارة تقرير صفة

أســــاس ذلك:  –الظروف وواقع الحال على غير ذلك وقعت الإجراءات مشــــوبة بالبطلان 
ــتور  ــبغتها عليها الدس ــاس بالملكية الفردية بغير مقتضىــ وبما يناقض الحماية التي أس المس

ــنة  1863والقانون")الطعن رقم  ــة ق 32لس ( وبأنه "المادة 18/1/1998"إدارية عليا" جلس
يسقط  –بشأن نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة  1954لسنة  577من القانون رقم  10

مفعول القرار الصــــادر بنز  الملكية للمنفعة العامة إذا لم تود  النماذل الخاصــــة بنز  
أو  –ة قرار في الجريدة الرسميالملكية بمكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريا نشر ال

ــقوط القرار  ــقوط الق –دون تحقيق أي من الوقائع التي يرتب عليها القانون عدم س رار س
توقيع المالك على  –مقرر لمصــــلحة المالك الذي شــــمل قرار المنفعة العامة بعض أملاكه 

 صرف و ته –استمارات البيع بعد م  مدة السنتين من تاريا نشر قرار المنفعة العامة 
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يستفاد منه ولاشك عدم تمسكه بالسقوط الذي تقرر لمصلحته طالما  –إرادي بحت 

ق 35لســــنة  2438لم يثبت أن توقيعه جاء نتيجة غلط أو إكراه أو تدليس")الطعن رقم 
( وبأنه "قرار تقرير المنفعة العامة وما يصــاحبه من نز  30/6/1996"إدارية عليا" جلســة 

حا ية الأفراد وال ية  –ئزين ملك مجرد نشرــــ القرار المقرر  –هو أقرب إلى القرارات الفرد
للمنفعة العامة لا يكفي لوصوله إلى علم ذوي الشأن من الملاك الحائزين للعقار المخصص 

عام أو غيرهم ممن عينهم المشرــــو  ولو لم يكونوا من الملاك أو  للمشرــــو  ذي النفع ال
يه القرار" لذي يرد عل قار ا حائزين للع نة  3081، 2980، 2875)الطعن رقم ال ق 40لســــ

 (26/9/1996"إدارية عليا" جلسة 

 :ضوابط نز  الملكية للمنفعة العامة 
فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "تقرير المنفعة العامة والاســتيلاء المعقت على 

قيقها حالعقارات التي تقرر لزومها لهذه المنفعة العامة مشرـوط بوجود منفعة عامة يراد ت

يصــدق على كل مشرــو  تتوســم فيه الســلطة المختصــة وجه المنفعة  –من وراء المشرــو  
صوراً منها عما  صة  العامة ولو تجاوز نطاق المرافق العامة التقليدية أو ماثل مشروعات خا

ــهم به الدولة الحديثة في الوفاء بحاجات الجماهير  ــاً على هذا المشرــو   –تس يصــدق أيض
لسابق وجوده الفعلي مادام ذلك  –ا أو عند ظهور الحاجة إلى إقرار قانوني سواء عند إنشائه

ق "إدارية عليا" 32لســــنة  1047لتحقيق المنفعة العامة دون إنحراف عنها")الطعن رقم 
ـــنة  577( وبأنه "القانون رقم 17/3/1990جلســـة  ـــأن نز  ملكية العقارات  1954لس بش

سين  شر  حد –للمنفعة العامة أو التح ساس الم د الحالات التي يجوز فيها لجهة الإدارة الم
ستثنائية وبهدف  سائل ا ستعمال و ستور وذلك با صانها الد صة للأفراد والتي  بالملكية الخا

من هذه الوســــائل تقرير صــــفة المنفعة العامة لبعض العقارات  –خدمة الصــــالح العام 
مناط هذه الســـلطات هو  – والاســـتيلاء المعقت عليها وأخيرا نز  ملكيتها للمنفعة العامة

ثبوت واســتمرار المنفعة العامة المراد تحقيقها بتلك الوســائل وكذلك ثبوت لزوم العقارات 
المملوكة للأفراد لتحقيق ذات المنفعة العامة التي حددتها جهة الإدارة وقدرت أن تحقيقها 

لك حال على غير ذإذا دلت الظروف أو واقع ال –لا يتم لها إلا بتلك الوســـائل الاســـتثنائية 
أساس ذلك: المساس بالملكية الفردية بغير مقتضى بما  –وقعت الإجراءات مشوبة بالبطلان 

مثال: لجوء إحدى الجامعات إلى  –يناقض الحماية التي أســـبغها عليها الدســـتور والقانون 
 نز  ملكية بعض الأفراد لاستكمال منشآتها وثبوت أنها تصرفت في جزء من أرض مملوكة 
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سابق على ذلك  اللجوء إلى إجراءات نز  الملكية في هذه الحالة ينطوي  –لها في تاريا 

على ســـاءة اســـتعمال الســـلطة وتجاوز للغاية التي حددها الدســـتور والقانون لما في ذلك 
المســـاس بالملكية الخاصـــة من تنكب للغاية التي قامت عليها فكرة التضـــحية بالمصـــالح 

ق "إدارية عليا" جلســة 34لســنة  1606عام")الطعن رقم الشــخصــية لحســاب الصــالح ال
بشــــأن نز  ملكية العقارات للمنفعة  1954لســــنة  577( وبأنه "القانون رقم 9/6/1990

ترك هذا القانون  –اشــــترط وجود منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء المشرــــو   –العامة 
ارات ير في تحديد العقللســـلطة المختصـــة بتقرير للمنفعة العامة للمشرـــو  كامل التقد

يصدق ذلك على أي مشرو  تتوسم فيه هذه السلطة وجه المنفعة العامة ولو  –اللازمة له 
شأته أو في تطوره  سواء في ن شرو   ضاً على مثل هذا الم صدق أي صة ي شروعات خا ماثل م

ق 32لســنة  1621بصرــف النظر عن طريقة اســتغلاله مباشرة أو غير مباشرة")الطعن رقم 
 (30/12/1989ة عليا" جلسة "إداري

  لزوم العقارات المملوكة ملكية خاصة للمنفعات العامة: –مناطه  –نز  ملكية 
بشــان نز  ملكية  1954لســنة  577فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم 

في شأن تعديل بعض  1960لسنة  252القانون رقم  –العقارات للمنفعة العامة أو التحسين 
 577الدســتور والقانون رقم  –حكام الخاصــة بنز  الملكية للمنفعة العامة أو الاســتيلاء الأ 

ــنة  ــول على  1954لس ــياً في مجال التوفيق بين حق الدولة في الحص ــاس ــابطاً أس ــمنا ض تض
 –العقارات اللازمة لمشرـــوعاتها العامة وبين حقوق ذوي الشـــأن من ملاك هذه العقارات 

لوكة ملكية خاصـــة للمنفعة العامة يجب أن يكون مســـتمداً من شرط لزوم العقارات المم
حاجة جهة الإدارة الملحة لهذه العقارات لإقامة مشروعاتها بما يقتضيه ذلك من تقرير صفة 

إذا دلت الظروف أو واقع الحال على غير ذلك وقعت  –المنفعة العامة لها والاستيلاء عليها 
: المســاس بالملكية الخاصــة التي كفلها الدســتور أســاس ذلك –الإجراءات مشــوبة بالبطلان 

تصرــــف الجامعة في جزء من الأرض التي وهبتها لها إحدى المحافظات لإقامة  –والقانون 
طـ الجهة  ــآت والمرافق اللازمة للجامعة وذلك بالمخالفة لشرـ مباني الكليات والمعاهد والمنش

زء يجوز للجامعة بعد التصرف في ج لا –الواهبة بالمنح من التصرف في الأرض الموهوبة لها 
أســـاس ذلك: عدم  –من الأرض أن تعود وتنز  ملكية بعض الأفراد لاســـتكمال المنشـــآت 

ية  خاذ إجراءات نز  ملك قانون ات لدســــتور وال جاز ا ها أ بارات التي من أجل تحقق الاعت
  اتخاذ إجراءات نز  ملكية الأفراد في هذه الحالة ينطوي على إساءة في –العقارات 
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أســاس ذلك: المســاس  –اســتعمال الســلطة وتجاوز في تطبيق أحكام الدســتور والقوانين 

بالملكية الخاصــــة في غير الأحوال المقررة وتنكب الغاية التي قامت عليها فكرة التضــــحية 
صالح العام")الطعن رقم  ساب ال صية لح شخ صالح ال سنة  2441بالم ق "إدارية عليا" 30ل

بشـــأن نز  ملكية العقارات  1954لســـنة  577"القانون رقم (وبأنه 18/5/1985جلســـة 
. تقرير صفة النفع العام 1960لسنة  252للمنفعة العامة أو التحسين معدلاً بالقانون رقم 

ستيلاء على العقارات المراد نز  ملكيتها للمنفعة العامة يكون بقرار  سين وكذلك الا أو التح
لمادة قاً لأحكام ا ية طب قانون رقم  من رئيس الجمهور نة  252الأولى من ال  – 1960لســــ

ستيلاء المعقت على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة والذي يتم تمهيداً لاتخاذ  الا
من القانون رقم  2إجراءات نز  ملكيتها يكون بقرارمن رئيس الجمهورية عملاً بنص المادة 

يدة الرســـمية اعتبار العقارات يترتب على نشرـــ هذا القرار في الجر – 1960لســـنة  252
صة للمنفعة العامة طبقاً لنص المادة  ص ستوى عليها مخ سنة  577من القانون رقم  16الم ل

 (7/12/1985ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  850" )الطعن رقم 1954

 :القرار الصادر بنز  الملكية 
القانون هو قرار غير القرار الإداري بنز  أرض معجرة وتســـليمها إلى الملاك دون ســـند من 

ــاس ذلك: أن القرار قد اقتحم العلاقة بين الملاك والمســتأجرين بغير مســوق  –مشرــو   أس

صدور حكم بإلغاء هذا القرار وإن كان يعني زوال الأساس القانوني لتسليم الأرض  –قانوني 
ستأجرين لحيازة الأرض لأن  سترداد الم مر يعود في الأ إلى الملاك إلا أنه لا يترتب عليه بذاته ا

شأن  ستأجرين ويكون لذوي ال صل العلاقة القانونية التي تربط الملاك بالم هذه الحالة إلى أ
ــاص لتق ــ لهم في حدود ما عسىــ أن  المطالبة بحقوقهم بدعاوى ترفع إلى جهات الاختص

صدار قرار بطرد الملاك من  –يكون لهم من حقوق  معدى ذلك: أن امتنع جهة الإدارة عن إ
صادر بالإلغاء  الأرض ستأجرين لا يعد نكولاً منها عن واجب تنفيذ الحكم ال سليمها للم وت

ولا  ثل قراراً سلبياً بالامتنا  عن تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء ولا  ثل قراراً سلبياً بالامتنا  
 (16/1/1988ق "إدارية عليا" جلسة 28لسنة  1438عن تنفيذ حكم قضاا")الطعن رقم 

 ية للمنفعة العامة ينصب على العقارات فقط:نز  الملك 
فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "نشــاط العرض الســينماا هو نشــاط تجاري 

ـــمل العقارات والمنقولات اللازمة  –يقوم على نوعين من العناصر  أولهما : عناصر مادية تش

 اقد وعية النشاط والتعثانيهما : عناصر معنوية تشمل الاسم التجاري ون –لمزاولة النشاط 
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هذه العناصر المادية والمعنوية تكون وحدة  –مع موزعي الأفلاك السينمائية ومنتجيها 

إذا صدر قرار نز  الملكية كوسيلة لنقل ملكية النشاط  –قانونية واحدة هي المحل التجاري 
 يشرـــ  في ا لمالســـينماا إلى الدولة فيكون في حقيقته قد اتجه إلى المنقول المعنوي وهو م

أســــاس ذلك: أن نز  الملكية للمنفعة العامة ينصــــب على  –نز  الملكية للمنفعة العامة 
ق "إدارية عليا" 29لســــنة  2178عقار وليس منقول معنوي كالمحل التجاري")الطعن رقم 

ــة  ــيص كما عرفته المادة 25/6/1988جلس من القانون المدني  82( وبأنه "أن العقار بالتخص
ــتغلاله، هو المنقو  ــداً على خدمة هذا العقار واس ــاحبه في عقار  لكه رص ل الذي يضــعه ص

وجلي من هذا النص أن مناط اعتبار المنقول عقاراً بالتخصــيص  أن يكون مالك المنقول هو 
نفس مالك العقار الأصلي، فلا يعتبر عقاراً بالتخصيص المنقول المعجر كما هو الشأن بالنسبة 

صفة العقار بالتخصيص على المنقول الملحق بالعقار للمدعي، ومرد ذلك هو  ضفاء  إلى أن ا
أساسه مصلحة هذا العقار والمالك هو الذي  ثل هذه المصلحة. المستفاد من تقرير الخبير 

المقدم في الطعن أن الجانب الأكبر من المنقولات المملوكة للمستأجر والتي لم ترد في محضْ 

ـــة لا  كن نزعها بدون تلف،  – 1953مايو  من 16الجرد الثابت التاريا في  ـــفة خاص وبص
ومن ثم فإنها أضــحت بهذا الاتصــال عقارات بطبيعتها ويشــملها نز  الملكية أما المنقولات 

الأخرى المملوكة للمطعون ضده والتي لم تتصل بالعقار المنزوعة ملكيته اتصال قرار فإنه لا 
نز  ملكيتها لنز  ملكية العقار، وبهذه  –ه وفقاً لأحكام نز  الملكية المشـــار إلي –يســـوق 

المثابة يكون القراران المطعون فيهما قد خالفا القانون فيما تضــــمناه من نز  ملكية هذه 
ق 12لسنة  831المنقولات ويتعين من ثم القضاء بإلغائهما في هذا الشق منها")الطعن رقم 

 (24/5/1975"إدارية عليا" جلسة 

 عامة يتم برضاء أصحاب الشأن:نقل الملكية للمنفعة ال 
ـــنة  577من القانون رقم  10، 9فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادتان  لس

سين معدلاً بالقانون رقم  1954 شأن نز  ملكية العقارات العامة أو التح سنة  13ب  1962ل
فادهما  بالطريق –م مة  عا عة ال قارات للمنف ية الع قل ملك  المشرــــ  حرص على تنظيم ن

يتمثل ذلك في عدم اعتراض أصحاب الشأن على نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم  –الرضاا 
يترتب على هذا الإيدا  جميع الآثار التي تترتب  -عليها أو على قيمة التعويض المقرر لهم 

إذا امتنع أصــحاب الشــأن عن توقيع النماذل تنز  ملكية  –على شــهر عقد البيع الرضــاا 
 ن ذلك بقرار يصدر م –صة للمشرو  تحقيقا للمنفعة العامة جبراً عنهم العقارات المخص
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يدا  هذا  –يود  هذا القرار مكتب الشــــهر العقاري  –الوزير المختص  يترتب على إ

د  النماذل إذا لم تو  –القرار مكتب الشهر العقاري جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع 
أو القرار الوزاري خلال ســــنتين من تاريا نشرــــ القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة 

ـــقوط إلا أن تكون  –ذا القرار ويعتبر كأن لم يكن الرســـمية يســـقط ه لا يحول دون الس
المحاولة  تجوز –العقارات المطلوب نز  ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها 

صدر من أجله قرار النفع العامة على الأرض محل المنازعة  شرو  الذي   –في مدى تنفيذ الم
طـ ألا تكون نماذل نقل الملكية  ـــادر من الوزير المختص بنز  الملكية قد بشرــ أو القرار الص

ـــار إليهم  ـــنتين المش ـــهر العقاري خلال الس بمجرد هذا الإيدا  نزول  –أودعت مكتب الش
حقوق أصــحاب الشــأن على العقارات المنزوعة ملكيتها برضــائهم أو جبراً عنهم وتعول إلى 

ق "إدارية عليا" جلســة 35لســنة  347الدولة وتصــبح من أملاكها الخاصــة")الطعن رقم 
ـــنة  525( وبأنه "ومن حيث أن القانون رقم 25/5/1991 بتخويل وزارة الأوقاف  1954لس

ضى القانونية رقمي  ستمر العمل بأحكامه بمقت  10حق نز  ملكية بعض العقارات، والذي ا

سنة  سنة  179و  1957ل  ع، ينص في مادته الأولى على أنه يجوز لوزارة الأوقاف للنف1958ل
العام نز  ملكية العقارات التي كانت موقوفة ومشــمولة بنظارتها وانتهت على مســتحقين 

ـــوم بقانون رقم  ـــنة  180متعددين بمقتضىـــ المرس بإلغاء نظام الوقف على غير  1952لس
الخيرات، ويصدر بتقرير صفة النفع العام ونز  الملكية قرار من وزير الأوقاف بعد موافقة 

. بينما تق ــ المادة الثانية بأن تقوم اللجنة العليا للاســتبدال بوزارة مجلس الأوقاف الأعلى
الأوقاف بتقدير ثمن العقارات المنزو  ملكيتها ويعلن التقدير لأصـــحاب الشـــأن بخطابات 

موصى عليها للحضـور خلال ثلاثين يوماً لاسـتلام الأثمان المقدرة لعقاراتهم وتنشرـ تقديرات 
صوص ع صق في المحال المعد الأثمان والقرار المن سمية وتل ليه في المادة الأولى في الجريدة الر

بالمديرية أو المحافظة حســــب الأحوال وفي مقر العمدة أو مقر البوليس وفي  لاعلانات 
المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار. في حين تنص المادة الثالثة على أنه إذا لم يحضْ 

شأن خلال المدة المن سابقة أو اعترضوا على تقدير الثمن أو ذوو ال صوص عليها في المادة ال
كان العقار مهوناً أي ســــبب يحول دون صرف الثمن أود  الثمن خزانة الوزارة مع إنذار 

أصحاب الشأن بذلك رسمياً وتشكل لجنة الفصل في اعتراضات ذوي الشأن المشار إليهم في 
ـــة ..... وتحدد مواعيد  ـــابقة برئاس وإجراءات الطعن امام اللجنة المذكورة بقرار الفقرة الس

 يصدره وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف. هذا وقد أصدر وزير الأوقاف 
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من نوفمبر ســنة  29بناء على موافقة مجلس الأوقاف الأعلى ، قراره في هذا الشــأن في 

ضات المشار إ 1954 ادة ليها في الفقرة الأولى من الموالذي يق  في مادته الأولى بان الاعترا
المشــار إليه من خلال ثلاثين يوماً من تاريا إنذار ذوي  1954لســنة  525من القانو رقم  3

يدا  الثمن خزانة وزارة الأوقاف. ومن حيث أن المبادئ من القانون رقم   525الشــــان بإ
قوفة ان الأعيان المو المشار إليه وصريح ما يق  به أن الاعتراض على تقدير أثم 1954لسنة 

ضاه  – ستحقين  –المنزو  ملكيتها على موجبه ومقت صور على الم ضات مق أمام لجنة الاعترا
الذين لم يحضْوا لاستلام الأثمان المحددة لعقاراتهم أو الذين اعترضوا على تقدير الثمن أو 

بب حال دونهم وصرف الثمن في هذه الأحوال خز  قام أي ســــ نة كان العقار مرهوناً أو  ا
ضات  الوزارة مع إنذارهم رسمياً بهذا الإيدا  فينفتح لهم ميعاد الاعتراض أمام لجنة الاعترا

خلال ثلاثين يوماً من تاريا الإنذار بالإيدا ... ومقتضىــــ ما تقدم أن المســــتحقين الذين 
يحضْون لاستلام الثمن ويقبلونه في حينه بغير اعتراض، وبمقتضى إقرارات رسمية صحيحة 

قبول التقدير والموافقة على الثمن ينغلق دونهم باب الاعتراض على وجه  تنع معه معكدة 

قانوناً على لجنة الاعتراضات قبول دعواهم في هذا الشأن. ومن حيث أن الثابت فيما تقدم 
أن المدعي عليها بدا كلاهما بمطالبة وزارة الأوقاف تقدير أعيان وقف... والاســــتيلاء على 

...وقد وافقت لجنة الاســــتبدال 1954لســــنة  525حكام القانون رقم حصــــته فيها وفق أ 
ضوعة في  ستيلاء وقدرت ثمن العقارات مو سنة  4بالوزارة على هذا الا ثم  1957من مارس 

ستيلاء في  سنة  25أقر مجلس الأوقاف الأعلى من جانبه هذا الا وصدر به  1957من يونيو 
قاف في  نة  31قرار وزير الأو ها  1957من يوليو ســــ قارات المنزو  ملكيت ناً الع متضــــم

من أغسطس سنة  5وتحديدها والثمن المقدر لها ونشر هذا القرار في الجريدة الرسمية في 
ضور إلى الوزارة وقبض الثمن حيث حضْ كلاهما 1957 ستحقون في الوقف للح ، وأخطر الم

اصــــله ع إقرار حوتقاضى ثمن حصــــته ووقع بما يفيد الموافقة على الثمن المقدر لها كما وق
الموافقة على الثمن المقدر من الوزارة لأعيان الوقف المشـــاعة وأن نصـــيبه واســـتحقاقه في 

هذه الصفقة وفي ثمنها هو الموضح بالكشف ولا اعتراض له عليه ولا على توزيع الثمن طبقاً 
ــيب المنزو  ملكيته للأوقاف الخيرية بمقتضىــ القانون رقم  ــنة  525لهذا النص  -  1954لس

ومقتضىـــ ما تقدم وإذ تقاضى كل من المدعي عليهما الثمن المقدر لحصـــته في حينه بغير 
اعتراض، فإن ســــبيل الاعتراض بعدئذ على هذا الثمن يغلق دونه فلا تقبل دعواه في ذلك 

 امام لجنة الاعتراضات، ولا يجدي في ذلك التعلل بأن صرف التعويض كان مجهولاً أو أنه 
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أن قرار لجنة الاســــتبدال وقع ســــابقاً على القرار الوزاري بنز   صرف وليد إكراه أو

الملكية ذاته فتلك جميعاً ذرائع حرية بالرفض، ذلك أن جهالة التعويض ينقصــــها باليقين 
من أغســطس  5المنشــور في الجريدة الرســمية في  1957لســنة  18قرار وزير الأوقاف رقم 

التي تقرر نزعها وقدرها ومواقعها والثمن  ببيان الحصـص الأهلية في وقف ..... 1957سـنة 
المقدر لها. كذا فإن صدور قرار لجنة الاستبدال سابقاً على القرار الوزاري بنز  الملكية بنحو 

الثلاثة أشــــهر لا ينال من جوهر الأمر حقيقته المعكدة في أن قراراً بنز  الملكية أصــــاب 
لى المدعي عليهما وتراضـــيا على حصـــص المســـتحقين في وقف..... وأن الثمن الذي عرض ع

ضه باب  ستغلق حال قبوله وقب ستبدال والذي ي قبوله هو ذات الثمن الذي قررته لجنة الا
ـــات، بما كان لزاماً معه على تلك اللجنة   أياً كان الرأي في أوجه –الطعن أمام لجنة الاعتراض

ــبب –المنازعة الأخرى أمامها  ، وهو ما نكلت عنه أن تق ــ بعدم قبول الاعتراض لهذا الس
اللجنة على نحو يعاب به قرارها ويعدو حرياً بالإلغاء. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه 

إذ ذهب غير هذا المذهب فقضىــ برفض دعوى وزارة الأوقاف إلغاء قرار لنة الاعتراضــات 

ير دبإلغاء قرار لجنة الاستبدال العليا فيما تضمنه من تق 1961من مايو سنة  16الصادر في 
الحصــص الأهلية المملوكة للمعترضــين في وقف ........ قد جانب حكم القانون بما يقت ــ 

ــات المطعون  ــكلاً وفي الموضــو  بإلغاء قرار لجنة الاعتراض إلغاءه والحكم بقبول الدعوى ش
، وإلزام المدعي عليها بالمصرــوفات")الطعن رقم  1961من مايو ســنة  16فيه الصــادر في 

 (26/11/1977إدارية عليا" جلسة ق "13لسنة  639

 :قرار تقرير المنفعة العامة لمشرو  معين ليس قرار تنظيمي 
رير قرار تق –فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "نز  الملكية للمنفعة العامة 

المنفعة العامة لمشرو  معين )وسيلة العلم به( قرار تقرير المنفعة العامة لمشرو  معين وما 
ن نز  ملكية الأفراد أو الحائزين ليس في طبيعته قراراً تنظيمياً عاماً  بحيث يصــــاحبه م

اس ذلك: أن أســ –يكفي نشرـهـ في الجريدة الرســمية لتوفير القرينة القانونية على العلم به 
لك أو حائز  لذاد لكل ما هذا القرار أقرب إلى القرارات الفردية لأنه  س المركز القانوني ا

ـــمية ")الطعن رقم  لجزء من القرار هـ في الجريدة الرس على مراكزهم لا يتحقق بمجرد نشرــ
ــنة  1298 ــة 30لس ــفة 4/6/1988ق "إدارية عليا" جلس ــادر بتقرير ص ( وبأنه " القرار الص

 –المنفعة العامة لمشرــــو  ما ليس قراراً تنظيمياً عاماً وإنما هو أقرب إلى القرارات الفردية 
 ت باعتبار عمل ما من أعمال المنفعة العامة لا تتحقق به أثر ذلك: أن مجرد نشر القرارا
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ميعاد رفع الدعوى في هذه الحالة  –القرينة القانونية على علم أصــــحاب الشــــان به 

ق "إدارية عليا" 31لســــنة  461يحســــب من تاريا العمل اليقيني بالقرار")الطعن رقم 
ــة  ــت18/1/1986جلس ــبق لها أن قض بأن قرار تقرير المنفعة  ( وبأنه "إن هذه المحكمة س

العامة لمشرــو  معين بما يصــاحبه ويترتب عليه من نز  ملكية الأفراد المالكين أو الحائزين 
هـ في الجريدة الرســمية لتوفر القرينة  ليس في طبيعته قراراً تنظيمياً عاماً بحيث يكفي نشرـ

الذاد  س المركز القانونيالقانونية على العلم به وإنما هو أقرب إلى القرارات الفردية لأنه  
لكل مالك أو حائز لجزء من العقار الذي تنز  ملكيته كما  س أيضــــاً المراكز القانونية 

الذاتية لمن ترد أســـماؤهم بالكشـــف المرافق للقرار من الملاك الحقيقيين الذين يكون لهم 
ـــة  ـــاتهم إلى الجهة المختص ـــف المذكور من إبداء اعتراض ها التي عينبعد الاطلا  على الكش

ية لا  قانون بأثر القرار المذكور على مراكزهم ال فإن علم ذوي الشــــأن  قانون وعلى ذلك  ال
بشــأن  1954لســنة  577يتحقق بمجرد نشرـهـ في الجريدة الرســمية، إذ تطلب القانون رقم 

صفه في  سمية بل شر القرار في الجريدة الر نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى جانب ن

المعد لاعلانات بالمحافظة وفي مقر العمدة والشرطة أو في المحكمة الابتدائية الكائن المكان 
في دائرتها العقار مما يستفاد من أن مجرد نشر قرار المنفعة العامة لا يكفي في نظر المشر  

لوصوله إلى علم ذوي الشأن من الملاك والحائزين للعقار الذي يرد عليه القرار. ومن حيث 
كان ذلك وكانت إجراءات اللصق لم يقم عليها دليل، فإن النشر في الجريدة الرسمية  أنه لما

سابق على  ضده بالقرار محل الطعن في تاريا  وحده لا يكون كافياً في إثبات علم المطعون 
فيما تضــــمنه من نز   –رفع الدعوى ومن جهة أخرى فإن الثابت أن القرار المطعون فيه 

غصب  قد نزل إلى حد  -وكة للمدعي والتي انصب عليها الطعن الماثلملكية المنقولات الممل
الســــلطة وانحدر بذلك إلى مجرد الفعل المادي المنعدم الأثر قانوناً الأمر الذي يزيح أية 

ق "إدارية 12لسنة  831حصانة ويفتح الباب للطعن فيه دون التقيد بميعاد" )الطعن رقم 
 (24/5/1975عليا" جلسة 

  دارة في تحديد موقع لمشرو  سلطة تقديرية:سلطة جهة الإ 
متى تقررت صــفة النفع العام لمشرــو  ما باعتباره من المشرــوعات الاقتصــادية التي 
تشــكل مصــدراً أســاســياً من مصــادر تمويل الخزانة العامة التي تنعكس آثارها على مرافق 

 الدولة المختلفة بما يعدي إلى خدمة الاقتصاد القومي وتحسين أداء الخدمات العامة فلا 
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 –شرـــو  بمقولة أن جهة الإدارة كان بوســـعها تدبير موقع آخر وجه للحجال بموقع الم

لا  –أساس ذلك: أن تحديد موقع المشرو  يدخل في مجال السلطة التقديرية لجهة الإدارة 
معقب على الإدارة في اختيارها لموقع المشرـــو  طالما خلا مســـلكها من إســـاءة اســـتعمال 

 (18/1/1986جلسة  ق "إدارية عليا"31لسنة  461السلطة.)الطعن رقم 

 إجراءات نز  الملكية للمنفعة العامة: 
 1954لســنة  577فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "نظم المشرــ  بالقانون رقم 

على نحو يكفل الموازنة بين حق  –قواعد وإجراءات نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة 
 ع العام لصـــالح مجمو  المواطنين وبينالســـلطة العامة في اتخاذ ما تراه لازما لتحقيق النف

كفالة حق الأفراد في عدم التعرض لملكيتهم الخاصة إلا في إطار ما يحقق هذا الصالح العام 
وفي إطار الضمانات وفي مقابل التعويضات التي يكفلها القانون أوجب المشر  إبداء القرار 

نماذل ع أصحاب الشأن على الالصادر بنز  ملكية الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقي

ــهر العقاري  ــبب في مكتب الش ــة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة لأي س تب على يتر  –الخاص
ول قرار المشر  قاعدة بسقوط مفع –هذا الإيدا  جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع 

عة رر للمنفالقرار المقرر للمنفعة العامة رعاية لصــالح الصــادر بشــأن أرضــهم القرار المق
العامة إذا لم يتم إيداعه بمكتب الشــهر العقاري خلال ســنتين من تاريا نشرـهـ في الجريدة 

اســـتثناء من ذلك لا تســـقط هذه القرارات إذا كانت العقارات المطلوب نز   –الرســـمية 
ارات المقصـــود بحالة العق –ملكيتها قد دخلت بالفعل في مشرـــوعات تم تنفيذها بالفعل 

ملكيتها والتي تكون قد دخلت فعلاً في مشرــوعات تم تنفيذها دخول العقار  المطلوب نز 
صورة جدية  سير في خطوات تنفيذه ب شرو  تم تنفيذه بالفعل تنفيذاً كاملاً أو جرى ال في م

لا يلزم قانوناً في هذه الحالة أن يكون المشرــــو  قد تم أو اســــتكملت جميع  –وظاهرة 
ـــنة ل 3237مراحل تنفيذه")الطعن رقم  ـــة 34س ( وبأنه 12/1/1992ق "إدارية عليا" جلس

"النماذل التي يوقعها أصــــحاب الحقوق بنقل ملكيتها للمنفعة العامة أو القرار الوزاري 
الذي يصـدر بنز  ملكيتها يتعين إيداعها في مكتب الشـهر العقاري خلال سـنتين من تاريا 

سمية  شر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الر إذا لم تود  هذه النماذل أو قرار  –ن
 هذا القرار لا يسقط في –نز  الملكية خلال هذه المدة سقط مفعول القرار للمنفعة العامة 

قد أدخلت فعلاً في مشرــــوعات تم  ها  نت العقارات المطلوب نز  ملكيت كا ما  لة إذا  حا
 أنه "ملكية ( وب27/6/1993ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  1250تنفيذها")الطعن رقم 
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 –جهة الاختصـــاص  –نز  ملكيتها للمنفعة العامة لصـــالح مرفق التعليم  –عقارات 

ــماناته. القانون رقم  –إجراءاته  ــنة  577ض ــأن نز  ملكية العقارات للمنفعة  1954لس بش
لســــنة  430قرار رئيس الجمهورية رقم  – 1960لســــنة  252العامة معدلاً بالقانون رقم 

مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات. ناط المشر  برئيس الجمهورية  بتفويض رئيس 1982
فوض  –تقرير صــفة المنفعة العامة بالنســبة للعقارات المراد نز  ملكيتها للمنفعة العامة 

رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في تقرير صــــفة المنفعة العامة وإصــــدار قرارات 
ط حرص المشرــ  على أن يحي –ها للمنفعة العامة الاســتيلاء على العقارات المراد نز  ملكيت

نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة بســــيال من الإجراءات القانونية التي تكفل تحقيق 
الغرض منه بحسبانه طريقاً استثنائياً لا يجوز اللجوء إليه إذا تعذر تحقيق الغرض بالوسائل 

عقار المشــغول مدرســة يهدد العملية صــدور حكم بإخلاء ال –المعتادة مثل الإيجار والبيع 
إن هي  لا تزيب على جهة الإدارة –التعليمية ويعدي إلى تشريد الطلاب الملحقين بالمدرسة 

ق "إدارية عليا" 34لسنة  2597اتخذت إجراءات نز  الملكية للمنفعة العامة")الطعن رقم 

سة  ضما27/11/1994جل ستيلاء على العقارات ل ز  ن تموين البلاد ون( وبأنه "الفرق بين الا
الخاص بشــــ ون  1945لســــنة  95الملكية للمنفعة العامة. المادة الأولى من القانون رقم 

سنة  577القانون رقم  – 1956سنة  380التموين معدلاً بالقانون رقم  شأن نز   1954ل ب
 تملكية العقارات للمنفعة العامة. لوزير التموين بموافقة لجنة التموين العليا إصــــدارا

القارات بالاســتيلاء على العقارات لضــمان البلاد بمختلف المواد والســلع وتحقيق العدالة في 
ورد بصــيغة عامة تشــمل  1945لســنة  95لفظ )العقارات( الوارد بالقانون رقم  –توزيعها 

العقارات المبنية وغير المبنية والأراضي الفضاء في نطاق العقارات التي يجوز الاستيلاء عليها 
ستخدم كمخازن وال ينبغي التفرقة بين الاستيلاء المعقت على العقارات طبقاً لأحكام  –تي ت

ــنوات تمد بالاتفاق مع  قانون نز  الملكية للمنفعة العامة والذي لا تزيد مدته على ثلاث س
سنوات بوقت  ضاء الثلاث  المالك وإذا تعذر ذلك وجب اتخاذ إجراءات نز  الملكية قبل انق

ضمان تموين البلاد طبقاً للقانون رقم ويبين ا –كاف  ستيلاء على العقار ل سنة  95لا  1945ل
سلفاً بمدة معينة ويظل قائماً مادام الغرض قائماً  – لاستيلاء ا –الاستيلاء الأخير ليس محدداً 

الأخير يرد على المنفعة ولا  تد لملكية الرقبة ولا يغل يد المالك في التصرــــف في العقار أما 
فيعدي إلى حرمان المالك من ملكه جبراً  1945لســــنة  95كية طبقاً للقانون رقم نز  المل

  4225)منفعة ورقبة( ونقلها إلى جهة الإدارة التي نزعت الملكية لصالحها")الطعن رقم 
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سنة  سة 37ل ( وبأنه "نز  ملكية العقارات للمنفعة 18/12/1994ق "إدارية عليا" جل

يدا  النماذل  –يدا  النماذل ميعاد إ  –إجراءاتها  –العامة  عدم  –أثر فوات الميعاد دون إ
بشــأن نز   1990لســنة  10من القانون رقم  12، 11، 4الاعتداد بتنفيذ المشرــو  . المواد 

صة  صحاب العقارات على نماذل خا شر  توقيع أ ملكية العقارات للمنفعة العامة. أوبا الم
ــدور –بنقل ملكيتها للمنفعة العامة  ــتلزم ص قراراً بنز  ملكية العقارات والحقوق التي  اس

سبب كان على أن تود  النماذل أو القرار في  صحابها لأي  صول على توقيع أ يعذر فيها الح
شهر العقاري  شهر عقد البيع  –مكتب ال  -يترتب على هذا الإيدا  جميه الآثار المترتبة على 

الاريا نشرــ قرار المنفعة العامة في عدم إيدا  النماذل أو القرار الوزاري خلال ســنتين من ت
نون رقم القا –الجريدة الرسمية من شأنه اعتبار القرار الصادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن 

سنة  10 سنة  577ساير القانون رقم  1990ل شأن إلا أن القانون رقم  1954ل  10في هذا ال
التي كانت تق ــ  1954لســنة  577مكررا من القانون رقم  29أســقط المادة  1990لســنة 

بعدم ســــقوط قرارات النفع العام التي لم تود  نماذل العقارات التي شــــملتها أو القرار 

الوزاري بنز  ملكيتها مكتب الشـــهر العقاري المختص إذا كان العقار المطلوب نز  ملكيته 
قانون الجديد يعتبر القرار  –قد أدخل فعلاً مشرــــوعات تم تنفيذها  معدى ذلك: أن ال

صادر بالمنفعة العامة كأن لم يكن إذا لم تود  النماذل أو القرارات خلال المدة المشار إليها ال
 2359وذلك بغض النظر عن أن الجهة الإدارية شرعت في التنفيذ من عدمه")الطعن رقم 

مشرــــو  موقف  –( وبأنه "إدارة محلية 11/6/1995ق "إدارية عليا" جلســــة 39لســــنة 
بشأن  1954لسنة  577لاء( )إقرار إداري( )نز  ملكية( القانون رقم سيارات الأقاليم )استي

نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين. العقارات غير المملوكة للأشخاص العامة 
صها لغرض ذي نفع عام إلا باتبا  إجراءات  صي ومنها العقارات المملوكة للأفراد لا يكون تخ

 -أو جبراً بنز  الملكية طبقاً لاجراءات المقررة في هذا الشأن  نقل الملكية رضاء من الماكلني
صــدور قرار من المحافظ بالاســتيلاء على قطعة أرض مملوكة للأفراد وتخصــيصــها لمشرــو  

ـــتور  ـــيارات الأقاليم دون إتبا  تلك الإجراءات ينطوي على مخالفة لأحكام الدس موقف س
ذلك: اعتبار القرار منعدماً فلا تلحقه أية أثر  –فيما تضــــمنه من حماية الملكية الخاصــــة 

ق 32لســــنة  1252حصــــانة ويكون الطعن عليه بالإلغاء غير مقيد بميعاد")الطعن رقم 
قد أضــاف المادة  1962لســنة  12( وبأنه "القانون رقم 17/11/1991"إدارية عليا" جلســة 

 لنفع العام المشار وتق  بأن لا تسقط قرارات ا 1954لسنة  577مكرر إلى القانون رقم  29
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ها قد أدخلت فعلاً في مشرــــوعات تم  ها إذا كانت العقارات المطلوب نز  ملكيت إلي

يعد ذلك اســـتثناء من القاعدة العامة  –تنفيذها ســـواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده 
قد  ها  قارات المطلوب نز  ملكيت نت الع كا عام إذا  عدم ســــقوط قرارات النفع ال معداه 

حكمة هذا الاستثناء هو  –علاً في مشروعات مرافق عامة أو نفع عام تم تنفيذها أدخلت ف
شرو  العام  شر قرارات المنفعة قد تطول إجراءات نز  الملكية في حين يقت  الم أنه بعد ن

من الإدارة الهمة في تنفيذه تحقيقاً للغاية المرجوة منه فتقوم بتنفيذ المشرــــو  فعلاً بغير 
عدم سقوط قرارات النفع العام إنما يتحقق  –جراءات الخاصة بنز  الملكية انتظار لقيام الإ 

بالفعل التي تدخل في إطاره العام العقارات التي  بمجرد اتخاذ خطوات تنفيذ المشرــــو  
 مناط –شـــملتها القرارات وأن يكون هذا التنفيذ قد بدأ خلال عامين من تاريا صـــدورها 

 3462ة التي اشـــترطها المشرـــ  في الإيدا ")الطعن رقم ذلك أن يجرى التنفيذ في ذات المد
( وبأنه "لنز  الملكية طريقتان: الطريق 27/7/1991ق "إدارية عليا" جلســــة 32لســــنة 

 –المباشر: ويكون باتبا  القواعد والإجراءات التي قررها قانون نز  المكية للمنفعة العامة 

سيلتين : أولاه صادر باعتماد خالطريق غير المباشر: ويتم بإحدى و سوم ال ط ما تنفيذاً للمر
 –التنظيم قبل صـــور مرســـوم نز  الملكية باتفاق الحكومة مباشرة مع أصـــحاب الشـــأن 

وثانيهما: أن تضــــم الحكومة إلى المال عقاراً مملوكاً لأحد الأفراد دون أن تتخذ الإجراءات 
لطعن الأصـلي إلى الدولة" )االمنوه عنها في قانون نز  الملكية وذلك بنقل الحيازة من المالك 

من  10و  9( وبأنه "المادتان 27/2/1988ق "إدارية عليا" جلســــة 30لســــنة  1461رقم 
بشأن نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين. قرار  1954لسنة  577القانون رقم 

يدا  النما حد أمرين: أولهما: إ له إلا تحقق أ مة لا يســــقط مفعو عا عة ال ذل تقرير المنف
الخاصة بنقل الملكية أو قرار نز  الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريا نشر 

شروعات  القرار للمنفعة العامة، وثانيهما: إدخال العقارات المطلوب نز  ملكيتها فعلاً في م
أثر ذلك: تنفيذ المشرــــو  العام بالفعل على الأراضي المطلوب نز  ملكيتها  –تم تنفيذها 

ل ســنتين من تاريا نشرــ قرار المنفعة العامة بالجريدة الرســمية يحول دون ســقوط خلا
مفعول القرار حتى ولو لم تكن النماذل المشــار إليها أو قرار نز  الملكية قد أودعت مكتب 

 (9/11/1985ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  1769الشهر العقاري")الطعن رقم 
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 القرار الصادر بذلك من الوزير المختص مكتب الشهر  أثر إيدا  نماذل نقل الملكية أو
 العقاري:

بشـــان نز  ملكية العقارات  1959لســـنة  577من القانون رقم  10و 9مفاد المادتان 
أن المشر  حرص على نقل  1962لسنة  13للمنفعة العامة أو التحسين معدلاً بالقانون رقم 

حاب إذ لم يعترض أص –كلما أمكن ذلك  ملكية العقارات للمنفعة العامة بالطريق الطبيعي
الشـــأن على نقل ملكية عقاراتهم أو حقوقهم عليها أو قيمة التعويض المقرر لهم يوقع كل 

شهر العقاري المختص  إذا  –منهم على النموذل الخاص باليع وتود  هذه النماذل مكتب ال
من  و  بقرارامتنع أصــحاب الحقوق عن التوقيع تنز  ملكية العقارات المخصــصــة للمشر ــ

 تترتب على الإيدا  جميع الآثار المترتبة على –الوزير المختص يود  مكتب الشــهر العقاري 
إذا لم تود  النماذل أو القرار الوزاري مالشار إليه خلال سنتين من تاريا  –شهر عقد البيع 

مكرراً  29 المادة –نشر القرار في الجريدة الرسمية يسقط مفعول القرار ويعتبر كأن لم يكن 

من القانون المشـــار إليه أوردت تحفظاً معداه أن قرارات النفع العام لا تســـقط رغم عدم 
إيدا  النماذل خلال الأجل المشار إليه إذا كانت العقارات المطلوب نز  ملكيتها قد أدخلت 

شروعات تنفيذها  شرو  الذي  –فعلاً في م معدى ذلك: أنه تجوز المجادلة في مدى تنفيذ الم
صــدر من أجله قرار النفع العام شريطة ألا تكون نماذل نقل الملكية أو القرار الصــادر من 

أســـاس ذلك: أنه بمجرد الإيدا  تزول  –الوزير المختص قد أودعت مكتب الشـــهر العقاري 
ق 30لســـنة  1288حقوق أصـــحاب الشـــأن على العقارات المنزوعة ملكيتها. )الطعن رقم 

 (8/3/1986"إدارية عليا" جلسة 

  أثر عدم إرفاق مذكرة ببيان المشرو  أو رسم تخطيطي إجمالي له بقرار تقرير
 المنفعة العامة:

عدم إرفاق مذكرة  –بشــــأن نز  الملكية  1954لســــنة  577من القانون رقم  2المادة 
ببيان المشرو  أو رسم التخطيط الإجمالي له لا يرتب ببطلان القرار الصادر بتقرير المنفعة 

شأنه في غير جهالة مفصحاً العامة  صادر ب ضحاً للعقار ال ضمن تعييناً وا طالما أن القرار قد ت
لســنة  1922و  1769عن بياناته الجوهرية والأغراض التي خصــص من أجلها. )الطعن رقم 

 (9/11/1985ق "إدارية عليا" جلسة29

 :التعويض عن نز  الملكية للمنفعة العامة 
 1955لسـنة  222فقد قضـت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث ان القانون رقم 

 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة 
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العامة ينص على أن يفرض في المدن والقرى التي فيها مجالس بلدية مقابل تحســــين 

التي يطرأ عليها تحســــين بســــبب اعمال المنفعة العامة.  على العقارات المبنية والأراضي
( ، ويصد 1ويتولى كل مجلس في دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون موردا )مادة 

ش ون البلدية والقروية عن كل عمل من أعمال المنفعة العامة يرى أنه يترتب عليه  وزير ال
قة ه أو بجزء منه به خرائط تبين حدود منطتحسين قراراً ببيان هذا العمل وتاريا الانتفا  ب

ـــمية )مادة  ـــين وينشرـــ هذا القرار في الجريدة الرس (. وتتولى تقدير قيمة العقار 4التحس
الداخل في حدود منطقة التحســـين قبل التحســـين وبعده لجنة خاصـــة نص القانون على 

( وقد شكلت لجان 7، 6تشكيلها وتنظيم العمل فيها وإجراءات الطعن في قراراتها، )مادتان 
صريح النص )مادتان  سين 9، 8الطعن ونظمت إجراءاتها ب ( ونص على أن يكون مقابل التح

( ، وعلى أن 10مســاوياً نصــف الفرق بين تقدير اللجنة للقيمة قبل التحســين وبعده )مادة 
أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه  –في جميع الأحوال  –المجلس البلدي المختص 

حق في ذمته لذوي الشأن من تعويض عن نز  الملكية للمنفعة العامة أو التحسين مما يست

من القانون المشــــار إليه على إلغاء كل نص مخالف  19كما نصــــت المادة  –( 13)مادة
صــــدر بتنظيم متكامل  1955لســــنة  222والثابت فيما تقدم أن القانون رقم  –لأحكامه 

 الأحكام ومن بينها قواعد التحسين الواردة بالقانونلمقابل التحسين ناسا لكل ما سبقه من 
بشأن نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أو التي أفرد  1954لسنة  577رقم 

لها الباب الخامس منه تحت عنوان "في التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أعمال 
، ومن ثم فإنه منذ تاريا العمل بالقانون منه 21، 20، 19المنفعة العامة" وانتظمتها المواد 

لا يستقيم اعتبار مقابل التحسين المقرر عن العقد من العناصر التي  1955لسنة  222رقم 
تراعى في تقدير التعويض المســــتحق عنه لدى نز  الملكية للمنفعة العامة بحيث يجب 

ســتحق عن تعويض المالتعويض مقابل التحســين المفروض على العقار وإنما يتحقق تقدير ال
العقار بمعزل عن مقابل التحســين الذي قد يكون مفروضــاً عليه والذي لا ينشــأ اســتحقاقه 

ــ ون البلدية  ــدور قرار متميز من وزير الش ــنده إلا بص ــحيح س ــتقيم على ص ــلاً أو يس أص
ــين  ــين وحدود منطقة التحس والقروية ببيان أعمال المنفعة العامة التي يترتب عليها التحس

طه، والذي لا يتعين مقداره إلا بعد أن تباشر تقديره لجان خاصة وفق قواعد معلومة وخرائ
وإجراءات مرسومة ، لا يخلط بينها وبين أنظمة تقدير التعويض المستحق عن نز  الملكية، 

 ومن ثم لا يتأ  الظن بان مقابل التحسين ينخرط عنصراً ضمن عناصر تقدير تعويض نز  
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ـــين بأداتها القانونية الملكية وإنما تنف رد بتقدير هذا المقابل إذا ما بقيت منطقة التحس

الصـحيحة اللجان ذات الشـأن التي ينبسـط اختصـاصـها شـاملاَدً كافة العقارات التي يطرأ 
ومن  –عليها التحســين ســواء نزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أربابها دون ما تفرقة بينها 

على أن المجلس البلدي المختص في  1955لســنة  222 من القانون رقم 13هنا نصــت المادة 
جميع الأحوال أن يحصــل مقابل التحســين عن طريق خصــمه مما يســتحق في ذمته لذوي 

صدر القانون رقم  شأن من تعويض عن نز  الملكية للمنفعة العامة أو التحسين، كما   13ال
سنة  ضافة مادة جديدة إلى القانون رقم  1962ل سنة  577بإ مكررا تق   21رقم ب 1954ل

بأن يصرــف قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها والتي تدخل ضــمن مناطق التحســين ويعلى 
النصف الآخر بأمانات المصلحة إلى حين تقديم ذوي الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد 

ســداد مقابل التحســين عن هذه العقارات تقديراً من المشرــ  لأن مقابل التحســين يختلف 
وسبباً عن التعويض المستحق عن نز  الملكية فيما يقت  بالتالي الخصم بهذا المقابل محلاً 

قبل أداء التعويض والاحتياط حين أداء التعويض إلى أن مقابل التحســين قد تحقق ســداده 

بذي قبل هذا وقد جرى قضــاء المحكمة العليا في دعاوى تناز  الاختصــاص على أن مقابل 
يختلف محلا وسببا عن التعويض  1955لسنة  222في القانون رقم التحسين المنصوص عليه 

بشأن نز  ملكية  1954لسنة  577المستحق عن العقار المنزوعة ملكيته طبقا للقانون رقم 
العقارات للمنفعة العامة أو التحســـين وأن هذا المقابل يســـتحق على العقارات التي يطرأ 

ا واء نزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابهعليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة س
ومن ثم فإن مقابل التحســــين المقرر عن العقار لا يعتبر من العناصر التي تراعى في تقدير 

التعويض الذي يســــتحق عن هذا العقار عند نز  ملكيته للمنفعة العامة بحيث يجب 
ز  دير تعويض نالتعويض مقابل التحســــين الذي قد يكون مفروضــــاً عليه وإنما يجرى تق

الملكية دون مراعاة مقابل التحسين الذي قد يكون مفروضاً عليه ويظل هذا المقابل التزاما 
ـــنة  11في ذمة المالك حتى يتم الوفاء به "الدعوى رقم  ـــة  4لس من يناير  18تناز  وجلس

". ومقتضىـــ ما تقدم جميعا أن الحكم المطعون فيه جانب حكم القانون فيما 1975ســـنة 
إليه من أن تعويض نز  الملكية يجب مقابل التحسين و تنع معه إصدار قرار لاحق  انتهى

( وبأنه "رسم المشر  8/4/1978ق "إدارية عليا" جلسة 18لسنة  382بفرضه")الطعن رقم 
 –طريق الطعن على تقدير تعويض العقارات المنزو  ملكيتها أمام جهة القضــــاء العادي 

 ح أمام صاحب الشأن طريق الطعن في قرار المنفعة ذاته حدد المشر  مواعيد قصيرة وفت
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معدى ذلك : أن هناك طريقين أمام صاحب  –بأي وجه من أوجه البطلان أو السقوط 

ته   –الشــــأن : أولهما: الطعن في قيمة التعويض  وء اللج -وثانيهما: الطعن على القرار ذا
ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  2666لأحد الطريقين لا يغلق الطريق الثاني" )الطعن رقم 

31/1/1987) 
فقد أفتت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بأن "قيام مصلحة حكومية 

بوضع يدها على قطعة أرض وإدخالها في نطاق أعمالها العامة التي تضطلع بها كجهة عامة 
 –العام  صــفة المال اكتســاب الأرض –تقوم على مرفق عام يتوخى المنفعة العامة بطبيعته 

عدم الأحقية في المطالبة بالتعويض  –إخلاء الأرض لإقامة محطات الصرـــف الصـــحي عليها 
الأرض إذا خرجت من الدومين العام بغير مقابل فإنه يغدو منطقياً أن تعود إليه  -عنها  

ــالح  ــها لمنفعة عامة أخرى تبعاً لموجبات الص ــيص بغير مقابل، بل ويضــحى من المتالإ تخص
سة  32/2/1869العام")ملف رقم  ( وبأنه "الجهة التي يعول إليها التعويض 9/10/1991جل

المســــتحق عن الأراضي الموزعة على صــــغار الفلاحين والتي تنز  ملكيتها للمنفعة العامة 

يكون مستحقاً لمن وزعت عليه صغار الفلاحين ما لم يختار استنزال قيمة هذا التعويض من 
فـات فعندئذ يعول التعويض إلى الهي ة القيمة الإجمالية ل لثمن المتفق عليه في عقود التصرــ

( وبأنه "النزا  على ملكية 28/6/1972جلســـة  100/1/24العامة لاصـــلالإ الزراعي")ملف 
إيدا  مصــــلحة المســــاحة التعويض  –العقار المنزو  ملكيته أمام القضــــاء حول الملكية 

صدر للمصالح أي من الأ  طراف المتنازعة على الملكية حكم نهاا بأحقيته بالأمانات إلى أن ي
ـــة  68/1/19في صرف التعويض") ـــتعجالاً 8/4/1970جلس ( وبأنه "إن التنازل الذي يتم اس

لتنفيذ مشرــــو  المنفعة العامة دون انتظار الاعتمادات المالية لتنفيذه وفي مقابل ما يعود 
ها يصــبح بقيام الحكومة من جانب على أرض المتنازل من منفعة خاصــة نتيجة لهذا التنفيذ،

في  32/2/63بتحقيق هــذا المقــابــل ملزمــاً للمتنــازل ولا يجوز الرجو  فيــه")فتوى رقم 
بالموافقة على  1947من مايو ســنة  18( وبأنه "قرار مجلس الوزراء الصــادر في 24/2/1949

تحديد القيمة  –يم أن تقوم وزارة الأوقاف ببناء بعض الأبنية وتأجيرها لوزارة التربية والتعل
الإيجارية بموجب هذا القرار بنســــبة معينة من ثمن الأرض وتكاليف البناء سريان هذا 

باني  ما بقيت العلاقة بنز  الأرض والم ها  –القرار  ها عندئذ على أســــاس قيمت قدر قيمت ت
قانون رقم  قاً لأحكام ال فاق بين الوزارتين طب بالات ية  نة  577الحقيق والقوانين  1954لســــ

 (1966من أكتوبر سنة  29بتاريا  1134لمعدلة له")فتوى رقم ا
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 :أحوال سقوط مفعول القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة 
ة "منفع–أحوال ســــقوط مفعوله  –القرار الصــــادر بتقرير المنفعة العامة  –نز  الملكية 

لكية العقارات بشأن نز  م 1954لسنة  577مكررا من القانون رقم  29، 10عامة" المادتان 
حددتا أحوال ســقوط مفعول القرار الصــادر بتقرير المنفعة  –للمنفعة العامة أو التحســين 

عدم إيدا  النماذل الموقع عليها من أصحاب الشأن مكتب الشهر العقاري  -1العامة وهي: 
صادر من الوزير المختص. ب   عدم قيام جهة الإدارة بتنفيذ المشرو  -أو قرار نز  الملكية ال

المطلوب نز  ملكية العقارات من أجله أو على الأقل أن تبدأ فعلاً في تنفيذه خلال ســـنتين 
سمية.)الطعن رقم  شر القرار للمنفعة العامة في الجريدة الر سنة  3087من تاريا ن ق 29ل

 (2/3/1985"إدارية عليا" جلسة 

 اً من صينبدخول العقارات في مشروعات تم تنفيذها يصبح قرار المنفعة العامة ح
 السقوط:

سنة  577مكرر من القانون رقم  29المادة  ضافة بالقانون رقم  1954ل سنة  13والم  1962ل

صدر به قرار المنفعة العامة وما ترتب عليه من نز  ملكية بعض  – إذا كان المشرو  الذي 
صبح قرار المنفعة ال –العقارات قد تم تنفيذه فعلاً على الطبيعة  امة عيترتب على ذلك أن ي

 (26/9/1993ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2374حصيناً من السقوط. )الطعن رقم 

 :الآثار المترتبة على سقوط قرار النفع العام 
بشــــأن نز  ملكية العقارات للمنفعة  1954لســــنة  577مكرر من القانون رقم  29المادة 

 يقتصرــ – مشرــوعات العامة أن المشرــ  منع ســقوط قرار النفع العام إذا دخلت الأرض في
متى ســـقط قرار  –هذا الأثر على المشرـــوعات التي صـــدر بها قرار النفع العام دون غيره 

ـــحابها. )الطعن رقم  ـــنة  544النفع العام تظل الملكية لأص ـــة 31لس ق "إدارية عليا" جلس
2/4/1988) 

 :التمييز بين مقابل التحسين والتعويض 
ــتح ــين يختلف عن التعويض المس ون ق عن العقار المنزوعة ملكيته طبقاً للقانمقابل التحس

أثر ذلك: استحقاق مقابل التحسين على العقارات التي يطرأ عليها  – 1954لسنة  577رقم 

ابل مق –تحســين أعمال المنفعة العامة ســواء نزعت ملكيتها أم بقيت على ملك أصــحابها 
عقار عند لمستحق عن هذا الالتحسين لا يعتبر من العناصر التي تراعى في تقدير التعويض ا

 أثر ذلك: يقدر التعويض المستحق عن العقار دون مراعاة  –نز  ملكيته للمنفعة العامة 
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بل التحســــين  بل التحســــين وهي في مقام تقدير  –مقا ية لمقا إذا تطرقت المحكمة المدن

 أســاس –التعويض عن نز  الملكية فلا حجية لحكمها فيما جاء بخصــوص مقابل التحســين 
بل التحســــين ابتداءاً والطعن عليه يخرل من ولاية المحكمة المدنية  ذلك: أن تقدير مقا

والحجية لا تثبت إلا إذا كان لجهة القضــــاء الولاية في الحكم الذي أصــــدرته.)الطعن رقم 
 (15/3/1986ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  1157

 قابل التحسين:الآثار المترتبة على إظهار المالك بالتقدير النهاا لم 
بشــأن فرض مقابل التحســين على  1955لســنة  222من القانون رقم  12، 11، 10المواد 

سبب أعمال المنفعة العامة مفادها  سين ب شر  قد –العقارات التي يطرأ عليها تح رتب  الم

سين  تتمثل هذه  –آثاراً قانونية هامة على واقعة إخطار المالك بالتقدير النهاا  لمقابل التح
صوص عليها  سداد المن ستين يوماً من إخطاره إحدى طرق ال الآثار في أن يختار المالك خلال 

إذا فوت هذا الميعاد فإنه يستحق أداء مقابل التحسين وفقاً للشروط والأحكام الواردة في  –

فـات الناقلة للملكية إذا  –القانون  يترتب عليها ارتفا  قيمة مقابل التحســين في حالة التصرـ
ب هذه مناط ترتي –الثمن عن تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحســــين وبين الثمن زاد 

الآثار القانونية تعدي إلى رفع قيمة مقابل التحســــين هو أن يكون المالك قد تم إخطاره 
عدم إخطار المالك بذلك يهدر حقه الطبيعي في  –بالتقدير الذي انتهت إليه لجنة التقدير 

له القانون في اختيار طريقة الوفاء بمقابل التحســــين وأيضــــاً حقه في  الاختيار الذي أتاحه
يه. )الطعن رقم  بل عل بالاعتراض على فرض المقا لدفا   نة  852ا يا" 33لســــ ق "إدارية عل

 (16/3/1991جلسة 

  الحكم الصادر في التعويض من المحكمة المدنية لا يجوز حجية فيما ورد به بخصوص
 مقابل التحسين:

لم مة لا المحكمة ا عا ية وهي بصــــدد تقدير التعويض عن نز  ملكية عقار للمنفعة ال دن
أثر ذلك: الحكم الصــادر في التعويض لا يحوز حجية فيما  –اختصــاص لها بمقابل التحســين 

صادر من  –ورد به بخصوص مقابل التحسين  ساس ذلك: أن الحجية لا تثبت إلا للحكم ال أ
ق "إدارية عليا" جلســــة  30لســــنة  676رقم  الجهة صــــاحبة الولاية بإصــــداره. )الطعن

13/12/1986) 

 :استغناء جهة الإدارة عن المشرو  وأثر ذلك 
 5بشــأن نز  ملكية العقارات للمنافع العمومية. نصــت المادة  1907لســنة  5القانون رقم 

 على أن تترتب على نشر الأمر العالي الصادر بنز  الملكية مع ملحقاته في الجريدة الرسمية 
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شرو  استغناء جهة الإدارة عن الم –ذات الآثار التي تترتب على تسجيل عقد انتقال الملكية 

فيما بعد يترتب عليه دخول الأرض المنزو  ملكيتها بالأمر العالي المذكور في الأملاك الخاصة 
 للمحافظ –من القانون المدني  970طبقاً للمادة  –للدولة لانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة 

من قانون نظام الحكم المحلي إزالة التعدي عليها بالطريق  26المختص طبقاً لحكم المادة 
للمحافظ تفويض رؤســـاء الوحدات المحلية للمراكز كل في دائرة اختصـــاصـــه في  –الإداري 

اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية أملاك الدولة العامة والخاصــــة وإزالة ما يقع عليها من 
بالطريق  3033من قانون نظام الحكم المحلي. )الطعن رقم  31المادة  –الإداري  تعديات 

 (27/6/1987ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة 

 :الطعن في قرارات نز  الملكية للمنفعة العامة 
فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "قرارات نز  الملكية للمنفعة العامة ينعقد 

شأنها  صاص بنظر المنازعة ب صة الاخت ضاء المخت سبانها جهة الق ضاء الإداري بح لمحكمة الق

ق 34لســـنة  2087بنظر طعون الأفراد والهي ات في القرارات الإدارية النهائية")الطعن رقم 
لســـنة  222من القانون رقم  9، 8، 7، 6( وبأنه "المواد 3/8/1993"إدارية عليا" جلســــة 

الفصل في الطعون المقدمة من ذوي  قرار لجنة –بشأن فرض مقابل التحسين مفادها  1055
ــأن في قرارات لجان تقدير مقابل التحســين نهائية   تطلب المشرــ  في ذات الوقت أن –الش

باعتبارها لجنة إدارية ذات  –تكون هذه القرارات مســببة كإجراء شــكلي لازم لإصــدارها 
 –للجنة ه ايختص لجنة الدولة بهي ة قضاء إداري بالطعن في قرارات هذ –اختصاص قضاا 

 1694")الطعن رقم 1972لســـنة  47( من قانون مجلس الدولة رقم 10ذلك وفقاً للمادة )
المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم ( وبأنه "26/4/1992ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة 

 –معداها  1956لســنة  380الخاص بشــ ون التموين المعدل بالقانون رقم  1945لســنة  95
ـــتي ـــلع وغيرها جواز الاس لضـــمان تموين البلاد  –لاء على أي عقار أو منقول أو المواد والس

لة في التوزيع  بالاســــتيلاء لتحقيق أغراض لا تتعلق  –ولتحقيق العدا  تنع صــــدور قرار 
يجب أن يصـــدر القرار من أجل تحقيق الهدف الذي عينه القانون عملاً  –بالصـــالح العام 

لقرار الإداري على الصـــالح العام كان مشـــوباً بعيب بقاعدة تخصـــيص الأهداف إذا خرل ا
سلطة وزير التموين هي سلطة مقيدة بأن يكون الإجراء ضرورياً لتحسين سير  –الانحراف 

بانتظام واضــــطراد  إذا لم تقم هذه الضْــــورة  تنع على وزير التموين  –مرفق التموين 
 تحقيق  الملكية يكون مقصوداً به تقرير المنفعة العامة ونز  –مباشرة سلطته في الاستيلاء 
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يماً قد وضع المشر  لتحقيق هذه المنفعة تنظ –منفعة عامة تتعلق بتنفيذ المشروعات 

ته  بإجراءا كاملاً  ــــدار قرار من وزير التموين  –مت هذه الإجراءات اســــتص ليس من بين 
عدالة التوزيع  قيقبالاستيلاء المعقت الذي لا يتعين الركون إليه إلا لضمان تموين البلاد وتح

نز  لملكية وضمان التوزيع العادل لسلع التموينية والعمل على توفيرها كل منهما يهدف  –
ــلحة عامة  ــمان التوزيع  –إلى تحقيق مص ــالح العام في كلا من نز  الملكية وض تحقيق الص

سمها القانون وإتبا  الإجراءات المقررة في ا سيلة التي ر تنظيم لالعادل يتعين أن يجرى بالو
لا يجوز الخلط في الإجراءات ولو اتخذت الغاية النهائية تحقيق  –القانوني لكل حالة منهما 

لأنه في حالة نز  الملكية ينطوي على مصـــادرة لهذا الحق مقابل تعويض  –الصـــالح العام 
أما في حالة تموين البلاد وتحقيق عدالة التوزيع يقتصرــــ الأمر على مجرد التقييد  –عادل 

 829ض الحقوق المتفرعة عن حق الملكية مثل حق الانتفا  والاســـتعمال")الطعن رقم ببع
ـــنة  ـــة  30لس من القانون رقم  16و  1( وبأنه "المادتان 23/2/1991ق "إدارية عليا" جلس

أحكام قانون نز   –بشأن نز  ملكية العقارات للمنفعة العامة مفادهما  1954لسنة  577

المشــــار إليه قد تضــــمنت المبادئ التي تنظم نز  ملكية  1954لســــنة  577الملكية رقم 
العقارات التي تلزم لتنفيذ المشرــــوعات العامة بحيث يكفل القانون حقوق ذوي الشــــأن 

وأيضــــاً يكفل سرعة القيام بإجراءات نز  الملكية والتخصــــيص للمنفعة العامة بإجراءات 
 –لكية المنفعة العامة ونز  الم فرق القانون بين تقرير –مبسطة حاسمة تهدف إلى التيسير 

نظم القــانون الاســــتيلاء المعقــت على  –أجــاز تقرير المنفعــة بقرار من الوزير المختص 
ذلك بموجب قرار وزاري ينشر في الجريدة  –العقارات فأجاز أخذها بطريق التنفيذ المباشر 

 الانتفا  بها منرتب القانون لمالك هذه العقارات تعويضـــاً عادلاً مقابل عدم  –الرســـمية 
قانون أوجب ال –تاريا الاســتيلاء المعقت لحين صرف التعويضــات المســتحقة عن الملكية 

نشرـــ قرار الاســـتيلاء في الجريدة الرســـمية ورتب على هذا النشرـــ أثر في اعتبار العقارات 
ــف فيها  المســـتولى عليها مخصـــصـــة للمنفعة العامة من تاريا النشرـــ فلا يجوز التصرـ

ـــنة  829عن رقم بالبيع")الط ـــة 30لس ( وبأنه "لا مجال 23/2/1991ق "إدارية عليا" جلس
ـــأن نز  ملكية العقارات للمنفعة  ـــنوات بش ـــتيلاء بمدة ثلاث س لإعمال حكم تأقيت الإس

لسنة  95العامة أو التحسين على ما يتم من استيلاء بالتطبيق لأحكام المرسوم بقانون رقم 
ستناداً إلى أحكام المرسوم يدور ا –الخاص بش ون التموين  1945 لقرار بالاستيلاء الصادر ا

 المشار إليه في قيامه حقاً. واستمراره صدقاً مع توافر دواعي  1945لسنة  95بقانون رقم 
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إصداره واستمرارها وجوداً وعدماً على النحو المقرر بالمرسوم بقانون المشار إليه أساس 

ستناداً إلى أحكام ا ستيلاء ا شروعية الا سوم رقم م سنة  95لمر شار إليه مرده إلى  1945ل الم
 على الأخص أن يكون الاســتيلاء مقابل –صــدور القرار بذلك في إطار التنظيم المقرر قانوناً 

قانون رقم  بالمرســــوم ب يه  حدد ويعدى على النحو المنصــــوص عل نة  95تعويض ي لســـ
 (2/6/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2647و  2432")الطعن رقم 1945
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 الأحكــام المتعلقــة بالاستيـــلاء

الأصــل أن يكون تقرير صــفة المنفعة العامة والاســتيلاء المعقت على العقارات التي 
تقرر لزومها للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية والعقارات اللازمة لوزارة التربية 

مر معقتاً بالاســـتيلاء على ليس للمحافظ أن يأ  –والتعليم ومعاهدها على وجه الخصـــوص 
العقارات اللازمة لخدمة مشرو  ذي نفع عام إلا في الأحوال الطارئة والمستعجلة أو حصول 

معدى ذلك: أنه إذا أمر المحافظ بالاستيلاء المعقت على  -غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء 
اره  مختص بإصدعقار في غير هذه الأحوال فإن هذا الاستيلاء يكون مخالفاً لصدوره من غير

باعتبار العقار المتناز  عليه من  – صــــدور قرار من رئيس الجمهورية بعد رفع الدعوى 
لا يخل ذلك بما يكون للمطعون ضده من  –أعمال المنفعة العامة يعدي إلى زوال الخصومة 

حق في التعويض عن الاستيلاء على عقاره وحرمانه من الانتفا  به من تاريا الاستيلاء عليه 
فعلاً إلى تاريا صــــدور قرار رئيس الجمهورية باعتباره من أعمال المنفعة العامة. )الطعن 

 (20/5/1986ق "إدارية عليا" جلسة  31لسنة  2276رقم 

فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "الاســــتيلاء المعقت على العقار طبقاً لنص 
سنة  577من القانون رقم  16المادة  شأن نز  مل 1954ل كية العقارات للمنفعة العامة أو ب

بإتمام إجراءات نقل الملكية  –التحســــين  بالمدة التي عينت له أو  له الزمني  تحديد مجا
اكتمال إجراءات التخصــــيص للمنفعة العامة ينهي الاســــتيلاء المعقت  –للمنفعة العامة 

فترة  العقار لالواقع على ذلك العقار كإجراء من إجراءات التنفيذ المباشر والاســــتحواذ على
ق 18لســــنة  57موقوتة تنتهي باســــتقرار حيازته وملكيته للمنفعة العامة")الطعن رقم 

 (12/5/1979"إدارية عليا" جلسة 
 

 :مشروعية قرارات الاستيلاء 
ــنة  577فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم  ــأن نز   1954لس في ش

سين المعدل بالقانون رقم  سنة  252ملكية العقارات للمنفعة العامة والتح يجب  – 1960ل

الموازنة بين مصــلحة الدولة وحقها في الاســتيلاء على تقدير مدى  –مراعاة قاعدة أســاســية 
ء. العبرة في تقدير مدى مشرـــوعية قرارات الإســـتيلاء بأحكام مشرـــوعية قرارات الاســـتيلا 

لســـنة  1252القانون الذي صـــدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه")الطعن رقم 
 دور المحكمة عند بحث  –( وبأنه "قرار الاستيلاء 3/12/1988ق "إدارية عليا" جلسة  33
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سلامة الا شروعيته والاعتراض عليه. إذا ثبت  صلحةم  ستيلاء على أرض النزا  تنتفي م

ــل فيه   ــابقة الفص ــادر بعدم جواز نظر الاعتراض لس ب في يج -الطاعن في إلغاء القرار الص
ضاء برفض الطعن  ضاء بعدم جواز  –هذه الحالة الق ستوي أمام الطاعن الق ساس ذلك : ي أ

ستيلاء الموقع على سلامة الا ضاء برفض الاعتراض ل سطح الننظر الاعتراض على الق إذا  –زا   
ــاب ملكيته أرض النزا  بم ــ المدة الطويلة تعين  ــتيلاء لإكتس ــلامة قرار الاس ثبت عدم س

غاء الاســــتيلاء  يه وإل غاء القرار المطعون ف بإل تأ  ذلك في مباشرة الخبير  –القضــــاء  لا ي
( وبأنه "أن 29/12/1987ق "إدارية عليا" جلســــة 30لســــنة  1092مهامه")الطعن رقم 

عث الذي حفز محافظة الشرقية بادي الرأي على السعة في استصدار القرار المطعون فيه البا
هو الحكم الصــــادر بإخلالها من المبنى المطلوب الاســــتيلاء عليه وقصــــدها من ذلك هو 

ــلح بينها وبين المدعي تحول هذا القصــد إلى  تعطيل تنفيذ هذا الحكم إلا أنه بعد تمام الص
من شروط عقد إيجار رأتها مجحفة بها لما انطوى عليه من مغالاة  مجرد الرغبة في التنصــل

في الأجر التي التزمت بها وهذا الذي استهدفته محافظة الشرقية أولاً وأخيراً لا جدال في أنه 

شروعاً للقرار الإداري لعامة  صداً م صلحة العامة  –لم يكن ق رار ولا لق –وهو لا يتغيا إلا الم
 577لا يتخذ إلا لتحقيق الأغراض المحددة المبينة في القانون رقم  الاســـتيلاء بخاصـــة، وهو

المنظم لاســتيلاء المعقت على العقارات، وليس من بينها ما قصــدت المحافظة  1954لســنة 
ــتيلاء")الطعن رقم  ــابته من وراء قرار الاس ق "إدارية عليا" جلســة 12لســنة  1309إلى إص

المطعون فيه الصــــادر بإلغاء قرار الاســــتيلاء  ( وبأنه "أنه يبدو خطأ الحكم18/2/1967
ستولى عليه ما دامت  صدور هذا القرار خلو العقار الم شترط ل ضو  الطعن بمقولة أنه ي مو

ستيلاء يرد على  صادر بالا شغل هذا العقار قبلاً بطريق الإيجار فإن القرار ال إدارة التعب ة ت
طـ في بعض القوانين الأخرى لما في هذا  غير محل مســـتنداً في ذلك إلى وجود مثل هذا الشرــ

ستناداً إليه")الطعن رقم  صدر القرار ا ضافة غير وارد في القانون الذي  ستناد من إ  1568الا
 (10/12/1966ق "إدارية عليا" جلسة 8لسنة 

 :أحكام الاستيلاء على العقارات اللازمة للمصلحة العامة 
فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "مناط الاســـتيلاء على العقارات لســـير مرفق 

ــاا واجب النفاذ بأنها عقد إيجار العقار  –التعليم أن يكون العقار خالياً  صــدور حكم قض

إذا ف –لا يجوز لادارة أن تلجأ لهذا الأســــلوب لتغطية خط ها  –يجعله عقاراً خالياً حكماً 
 ها العقدية مما أسفر عنه صدور حكم نهاا بإخلائها العقار نتيجة خط ها أخذت بالتزامات
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ــن لتدارك خط ها أو  ــتيلاء الذي لم يس  تنع حين ذٍ اتخاذ حاجتها إلى العقار مبرراً للاس

 1685إلا انحراف القرار الصـــادر بالاســـتيلاء عن الغاية التي شر  لها قانوناً" )الطعن رقم 
( وبانه "تنظيم الحقوق يدخل في نطاق 25/2/1989ا" جلســــة ق "إدارية علي33لســــنة 

 –للمشرــ  تنظيم حق الملكية الذي يقتضــيه الصــالح العام  –الســلطة التقديرية للمشرــ  
يجب التفرقة بين أحكام الاسـتيلاء المعقت على العقارات طبقاً لقانون نز  الملكية للمنفعة 

مرفق التعليم ويتضــح ذلك من عدة وجوه، العامة ويبين الاســتيلاء على العقارات لصــالح 
أولاً: الاســــتيلاء المعقت في قانون نز  الملكية محدد بثلاث ســــنوات بينما النو  الثاني من 

الاســتيلاء لا يتقيد بهذه المدة. ثانياً: لم يشــترط أن يكون العقار خالياً في الاســتيلاء المعقت 
ستخدام  الاستيلاء المعقت اشترط المشر  ابخلاف الاستيلاء لمصلحة مرفق التعليم. ثالثاً: في

العقار في منفعة عامة بينما أجاز الاســـتيلاء في النو  الثاني لصـــالح الهي ات غير الحكومية 
معدى ذلك: عدم اشــتراط تأمين الاســتيلاء على العقارات  –التي تســاهم في رســالة التعليم 

ق "إدارية عليا" جلسة 33سنة ل 424لصالح مرفق التعليم بمدة ثلاث سنوات")الطعن رقم 

ستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة 26/11/1988 شر  لإمكان الا شترط الم ( وبأنه "ا
صوص عليها أن يكون العقار  التربية والتعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من الجهات المن

ــل 1955لســنة  521خالياً. القانون رقم  ــتيلاء علىبتخويل وزير التربية والتعليم س  طة الاس
ــنة  252العقارات اللازمة للوزارة ومعاهد التعليم والقانون رقم  ــأن تعديل  1960لس في ش

ترط اشـــ –بعض الأحكام الخاصـــة بنز  الملكية للمنفعة العامة والاســـتيلاء على العقارات 
 ىالمشرــــ  لإمكان الاســــتيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة التربية والتعليم أو إحد

مفهوم الخلو في  –الجامعات أو غيرها من الجهات المنصــــوص عليها أن يكون العقار خالياً 
صدور قرار الاستيلاء  شاغلاً للعقار عند  ستأجراً  حكم هذا الشرط ألا يكون أحد مالكاً أو م

ــ   ــده المشر ــاغله جبراً عنه وهو ما لم يقص  –عليه حتى لا يترتب على هذا القرار إخرال ش
شغل العقار طالما أنه لم يكن صدور حكم  ستيلاء لا يفيد في إثبات  سليم العقار محل الا بت

ستيلاء عليه  صدور قرار الا شغولاً بالفعل وقت  شغل العقار  –م ساس ذلك: أن العبرة في  أ
(وبأنه 13/2/1988ق "إدارية عليا" جلســة 30لســنة  1715بالحيازة الفعلية")الطعن رقم 

ــتو ــلحتها ذلك القرار "إذا تبين أن العقار المس ــدر لمص ــغولاً بالجهة التي ص لى عليه كان مش
تحقق شرط خلو العقار بالمعنى الذي قصده المشر . أجاز المشر  لرئيس الجمهورية بقرار 

 يصدره الاستيلاء على أي عقار يراه لازماً لحاجة وزارة التربية والتعليم أو إحدى الجامعات 
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يم أو إحدى الهي ات التي تســاهم في رســالة وزارة المصرــية أو غيرها من معاهد التعل

ية والتعليم  قانون رقم  –الترب لمادة الأولى من ال قار" الوارد بنص ا  521مفهوم "خلو الع
ــنة  ــتيلاء عليه  1955لس ــدور قرار الاس ــاغلاً له عند ص ــتأجراً ش ألا يكون أحد مالكاً أو مس

إذا تبين أن العقار  –جبراً عنه  أســــاس ذلك: ألا يترتب على القرار إخرال شــــاغل العقار
المستولى عليه كان مشغولاً بالجهة التي صدر لمصلحتها ذلك القرار تحقق شرط خلو العقار 

( 25/1/1986ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  31بالمعنى الذي قصده المشر ")الطعن رقم 
ــأن التعب ة العامة في  1960لســنة  87فقرة رابعاً من القانون رقم  24وبأنه "تنص المادة  ش

على أن للجهة المختصة أن تصدر قراراً بكل أو بعض التدابير الآتية اللازمة للمجهود الحربي 
من القانون المذكور ومن  24أو شغلها. ومفاد ما تقدم أن التدابير المنصوص عليها في المادة 

ن لزم لاتخاذها إعلا بينها الاســــتيلاء على العقارات اللازمة للمجهود الحربي أو شــــغلها لا ي
 7و 6و 5و  4و 2حالة التعب ة العامة خلافاً لاجراءات والتدابير المنصــــوص عليها في المواد 

أن يصـــدر قراراً بكل أو  –وزير الدفا   –من القانون. ومن ثم فللجهة الإدارية المختصـــة 

ـــواء أكانت حالة التعب ة م ـــتلزمها المجهود الحربي س م غير علنة أ بعض هذه التدابير إذا اس
سنة  3417معلنة" )الطعن رقم  سة 29ل ( وبأنه "القانون 25/10/1986ق "إدارية عليا" جل

في شـــأن الاســـتيلاء على العقارات اللازمة لوزارة التربية والتعليم  1955لســـنة  521رقم 
. صدور حكم لصالح مالك العقار في 1967لسنة  252ومعاهد التعليم معدلاً بالقانون رقم 

محافظة القاهرة بإخلاء العين المعجرة لوزارة التربية والتعليم وصيرورة هذا الحكم  مواجهة
باتاً لعدم الطعن فيه بطريق النقض في الميعاد المقرر قانوناً لا  ثل قيداً على سـلطان رئيس 

 أساس ذلك: أن المادة الأولى –الجمهورية في إصدار قرار بالاستيلاء على العقار محل النزا  
قانون رقم من  نة  521ال ــــدر قرارات  1955لســــ ية والتعليم أن يص جازت لوزير الترب أ

بالاســــتيلاء على أي عقار خال يراه لازماً لحاجة الوزارة أو إحدى الجامعات أو غيرها من 
صاص إلى رئيس الجمهورية بموجب نص المادة الثالثة من  معاهد التعليم وقد آل هذا الاخت

معدى ذلك: أن قرار رئيس الجمهورية المشــار إليه صــدر  – 1967لســنة  252القانون رقم 
س لا وجه للنعي على قرار رئي –استناداً إلى نصوص القانون بغرض سد حاجة مرفق التعليم 

الجمهورية بمقولة أنه يعطل تنفيذ حكم حاز حجية وأن من واجب الإدارة أن تحترم هذه 
 أســاس ذلك: أن – مع هذه الحجية الحجية فتمتنع عن اتخاذ أي موقف أو تصرــف يتناا

 الحكم الصادر بالإخلاء يستند إلى إخلال المحافظة بالإلتزامات الملقاة على عاتقها بموجب 
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ـــادر  ـــفه مالك العقار في حين أن القرار الص عقد الإيجار المبرم بينها وبين الطاعن بوص

ستند إلى أحكام القانونين رقمي  سنة  521بالاستيلاء ا سنة  252و  1955ل وفي إطار  1967ل
ــدر فيها الحكم")الطعن رقم  ــلة بالمنازعة التي ص ــبب منبت الص قواعد القانون العام ولس

لســنة  521( وبأنه "إن القانون رقم 23/11/1985ق "إدارية عليا" جلســة 29لســنة  3035
ستيلاء على العقارات اللازمة لحاجة وزارة الترب 1955 شترط لإمكان الا ة يسالف الذكر قد ا

والتعليم أو إحدى الجامعات أو غيرها من معاهد التعليم أو إحدى الهي ات التي تســـاهم 
في رسالة وزارة التربية والتعليم، أن يكون العقار خالياً، ومفهوم الخلو في حكم هذا الشرط 

ــتيلاء عليه،  –مالكاً كان أو مســتأجرا  –ألا يكون أحد  ــاغلاً للعقار عند صــدور قرار الإس ش
 يترتب على هذا القرار إخرال شــــاغليه جبراً عنه، وهو محظور أراد الشــــار  أن حتى لا

 (10/1/1970ق "إدارية عليا" جلسة 12لسنة  433يتقيه")الطعن رقم 

  أحكام الاستيلاء العقارات والمحال اللازمة لضمان تموين البلاد وتحقيق عدالة

 التوزيع:
 95ة الأولى من المرســــوم بقانون رقم فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "الماد

قد خولت وزير 1956لسنة  380الخاص بش ون التموين المعدل بالقانون رقم  1945لسنة 
التموين إصــــدار قرارات بالاســــتيلاء على العقارات والمحال اللازمة لضــــمان تموين البلاد 

ولى من لمادة الأوتحقيق عدالة التوزيع بشرـطـ الحصــول على موافقة لجنة التموين العليا. ا
قد  1956لســـنة  380الخاص المعدل بالقانون رقم  1945لســـنة  95المرســـوم بقانون رقم 

ضمان تموين  صدار قرارات الاستيلاء على العقارات والمحال اللازمة ل خولت وزير التموين إ
البلاد وتحقيق عدالة التوزيع بشرط الحصول على موافقة لجنة التموين العليا سواء قبل أو 

سلطة  صالحها إلا أن  صدر القرار ل ستيلاء ودون تحديد للجهات التي ي صدور قرار الا بعد 
شر  بتأكيدها  ستهداف الأغراض التي عنى الم صداره تجاوز حدها الطبيعي في ا الوزير في إ

بأن يكون القرار لازماً بالفعل لضــــمان تموين البلاد فإذا كان الثابت أن القرار المطعن فيه 
بقصــد توقي أثر تنفيذ حكم الإخلاء الصــادر من محكمة الجيزة  10/8/1980صــدر بتاريا 

مشـــمولاً بالنفاذ المعجل وبلا كفالة وبقصـــد تمكين شركة  22/6/1980الابتدائية بجلســـة 
الأهرام للمجمعات الاســــتهلاكية من البقاء بعين النزا  فإنه يكون قد انحرف عن الهدف 

ــد إلى ــداره وقص ــمول  المحدد في القانون لإص ــاا مش ــع العراقيل أمام تنفيذ حكم قض وض
 بالنفاذ المعجل بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولا يغير من ذلك صدور حكم من 
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 1/11/1980بجلســــة  1980لســــنة  1450محكمة الجيزة الابتدائية في الدعوى رقم 

جلسة ب بوقف تنفيذ حكم الإخلاء سالف الذكر ثم صدر حكم من محكمة است ناف القاهرة
ق بإلغاء هذا الحكم وبرفض طلب الإخلاء 97لسنة  4788في الاست ناف رقم  28/11/1982

ــدرت فيها دون  ــات التي ص لأن مشرــوعية القرارات الإدارية إنما ترتبط بالظروف والملابس
صدور الحكم النهاا برفض  صدورها كما أن من مصلحة المدعي رغم  تلك التي حدث بعد 

من شأنه استمرار العلاقة الإيجارية بين الخصوم وإلغاء القرار المطعون طلب الإخلاء والذي 
فيه المســلط على العقار لما هو مقرر من اختلاف النظام القانوني لعلاقة الإيجار عن النظام 

 2679")الطعن رقم 1945لســنة  95القانوني للاســتيلاء طبقاً لأحكام المرســوم بقانون رقم 
سنة  سة ق "إدارية عليا" ج29ل ( وبأنه "أنه وإن كانت موافقة لجنة التموين 14/2/1987ل

 1945لسنة  95من المرسوم بقانون رقم  1العليا على قرار الاستيلاء، بالتطبيق لحكم المادة 
المشار إليه تعتبر شرطاً إجرائياً لابد من استيفائه لصحة قرار الاستيلاء من حيث الناحية، إلا 

ليه لم يشــترط في هذه الموافقة موعداً معيناً. وقد ســبق لهذه أن المرســوم بقانون المشــار إ

سابقاً أو لاحقاً على  صدور الموافقة  ستوي لتمام الإجراءات أن يكون  ضاء بأنه ي المحكمة ق
ــنة  ــة أول يونيو س ــادر بجلس ــتيلاء" الحكم الص في الطعنين  1985قرار وزير التموين بالاس

حيث أن قضــاء هذه المحكمة قد جرى على  القضــائية". ومن 27لســنة  915و  911رقمي 
ـــيلة لا يجوز لادارة اللجوء  ـــتيلاء على العقارات والأموال المملوكة للأفراد هي وس أن الاس

سائل العادية المتاحة لها،  ستنفذت جميع الو صلحة عامة إلا إذا ا سيما لتحقيق م إليها، ولا
 يق الهدف الذي ترمي إليه، إذ فيولم تجد بعد ذلك بداً من الالتجاء إلى تلك الوســيلة لتحق

هذه الحالة تكون الإدارة أمام ضرورة ملج ة اقتضاها الصالح العام الذي يعلو على الصالح 
 1( وبأنه "المادة 25/10/1986ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  2392الفردي")الطعن رقم 

سوم بقانون رقم  سنة  95من المر ش ون التموين تنص على  1945ل أن يجوز لوزر الخاص ب
خذ  ها أن يت لة في توزيع عدا ية.. ولتحقيق ال غذائ بالمواد ال التموين لضــــمان تموين البلاد 

الاستيلاء  -5بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الآتية: ...... 
هر على ....... أي معمل أو مصــــنع أو محل صــــناعي....". ومن حيث أنه بالبادي من ظا

بالاســــتيلاء على  1983لســــنة  449الأوراق أن قرار وزير التموين والتجارة الخارجية رقم
صدر في حدود  سمعان، قد  صري وماهر  سوريال وفخري الم سادة  مطحن الغلال الملوك لل

 المشار إليه وبعد موافقة  1945لسنة  95الاختصاص المخول للوزير بموجب القانون رقم 
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ضمان تموين بلدة درنكة بما يلوم من خدمات الطحن، لجنة التموين العليا ستهدفاً  ، م

ســبق صــدور قرار من  –على ما يبدو من ظاهر الأوراق  –ولا ينال من ســلامة هذا القرار 
ـــكلة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  ـــنة  3، 1اللجنة المش بالموافقة على  1982لس

شأن بتوقف المطحن، صاحب ال شكلت في إطار ما  الطلب المقدم من  ذلك أن هذه اللجنة 
من أن "يصــــدر قرار من  1981لســــنة  137من قانون العمل رقم  107تنص عليه المادة 

رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة للبت في طلبات المنشآت لوقف العمل كلياً أو جزئياً أو 
الأصــحاب الأعمال تغيير حجم المنشــأة أو نشــاطها بما قد  س حجم العمالة ..... ولا يجوز 

صول على موافقة  شاطها إلا بعد الح شأة أو ن وقف العمل كلياً أو جزئياً أو تغيير حجم المن
 (25/10/1986ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  2617من هذه اللجنة" )الطعن رقم 

 

 :حكم الاستيلاء على الأراضي البور 

لملكية الأسرة والفرد في بتعيين حد أقصىـــ  1969لســـنة  50من القانون رقم  9المادة 
الأراضي الزراعية وما في حكمها. يتم تقدير التعويض المســتحق عن الإســتيلاء على الأراضي 

البور غير الخاضـــعة لضْـــيبة عقارية لبوارها أو المربوطة بضْـــيبة عقارية لا تجاوز ف تها 
اً بمجرد تقدير نهائييعتبر هذا ال –جنيهاً واحداً بواســــطة اللجنة العليا لتنمية أراضي الدولة 

يعتبر القرار الصـــادر باعتماد  –اعتماده من مجلس إدارة الهي ة العامة لاصـــلالإ الزراعي 
التقدير قراراً نهائياً يجوز الطعن فيه أمام القضــــاء الإداري طبقاً للبند خامســــاً من المادة 

" جلســــة ق "إدارية عليا29لســــنة  2754العاشرة من قانون مجلس الدولة. )الطعن رقم 
3/11/1987) 

 
  



325 
 

 الأحكـــام المتعلقــة بأمــلاك الدولـــة

لمادة  نه "ولا يجوز تملك الأموال  970من حيث أن ا لمدني تنص على أ قانون ا من ال
الخاصة المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة. ولا يجوز التعدي على الأموال المشار 

وتنص  –إليها بالفقرة الســابقة وفي حالة حصــول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته" 
على أن "..... وللمحافظ المختص  1979لســــنة  43ون الإدارة المحلية رقم من قان 26المادة 

أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصــــة وإزالة ما يقع 
من هذا القانون على أن "للمحافظ  31عليها من تعديات بالطريق الإداري". وتنص المادة 

نوابه أو ســكرتير عام المحافظة أو الســكرتير العام أن يفوض ســلطاته واختصــاصــاته إلى 
ساء الوحدات الأخرى  صالح أو رؤ ساء الم ساعد أو إلى رؤ من القانون  12وتنص المادة  –الم

في شــأن الإصــلالإ الزراعي على أن "تنشــأ هي ة عامة تســمى الهي ة  1952لســنة  178رقم 
ــية الاعتبارية و  ــخص ــلالإ الزراعي تكون لها الش ــلالإ الزراعي... العامة لاص تتبع وزارة الإص

وتتولى الهي ة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها 

ية". ومن  كل بقرار من رئيس الجمهور قانون.... ويتولى إدارة الهي ة مجلس يشــــ قاً لل وف
سبغ على أملاك الدول سالفة الذكر أ صوص  شر  بموجب الن صة حيث أن الم ة العامة والخا

حماية خاصة بأن حظر تملكها بالتقادم أو كسب حق عيني عليها، وفي حالة حصول التعدي 
على أي من تلك الأملاك خول جهة الإدارة المختصــــة ســــلطة إزالة هذا التعدي بالطريق 

الإداري متى توافرت أسبابه من وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه، أما 
كان واضــــع اليد يســــتند في وضــــع يده إلى ادعاء بحق على العقار له ما يعيده من إذا 

مستندات تعيد ظاهر ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينسبه 
لنفسه من مركز قانوني بالنسبة للعقار انقضى القول بوجود التعدي، كما أن القضاء الإداري 

ف على ما إذا كان هناك تعدي على أملاك الدولة من عدمه لا عند نظره للمنازعة للوقو 
يفصل في أصل الملكية ومدى ثبوتها لطرفي الخصومة باعتبار أن ذلك من اختصاص القضاء 

العادي، وإنما ينظر إلى ذلك الادعاء بحســـب الظاهر من الأوراق فقط، والمظاهر التي تدل 
من عدمه. ومن حيث أنه في ضــــوء  على وجود حق لأي من طرفي الخصــــومة على العقار

 1995لسنة  375ذلك، ولما كان الثابت من الإطلا  على الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 
ضده على أرض  شيد بإزالة التعديات الواقعة من المطعون  صدر من رئيس مركز ومدينة ر

 راق من أي بناحية التفتيش مركز رشيد وخلت الأو  4الإصلالإ الزراعي بحوض النازلية/ 
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دليل على أن مصــــدر ذلك القرار مفوضــــاً من وزير الزراعة أو رئيس مجلس إدارة 

الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي الممثل القانوني للهي ة أو أي سلطة لها حق إصدار مثل ذلك 
ـــدره في  ـــادر بالتفويض لمص ـــ القرار المذكور في ديباجته إلى أي قرار ص القرار حيث لم يشر

ومن ثم فإنه وإن كان المطعون ضـــده يضـــع يده بدون ســـند قانوني على أرض إصـــداره، 
الإصــلالإ الزراعي إلا أن قرار إزالة هذا التعدي على أملاك الإصــلالإ الزراعي لم يصــدر من 

مختص بإصداره مما يجعله مخالفاً لأحكام القانون جديراً بالإلغاء، وهذا لا يحول دون حق 
ــدار قرار بإزالة هذا التعدي متى توافرت الجهة مالكة الأرض في اســتخدا م ســلطتها في إص

موجباته، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه لصــــدوره من غير 
صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام  صادف  صداره فإنه يكون قد  مختص بإ

 2201مرافعات. )الطعن رقم  184دة الجهة الإدارية الطاعنة المصرــــوفات طبقاً لحكم الما
 (6/7/2005ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة 

لمادة  بأن "من حيث أن ا يا  مدني معدلة  970فقد قضــــت المحكمة الإدارية العل

ولا يجوز تملك  -تنص على أنه ". 1970لســــنة  55رقم  1957لســــنة  147بالقانون رقم 
عتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الأموال الخاصــــة المملوكة للدولة والأشــــخاص الا 

الاقتصــادية التابعة للمعســســات العامة والهي ات العامة وشركات القطا  العام غير التابعة 
لأيهما أو الأوقاف الخيرية أو كســــب أي حق عيني على هذه الأموال بالتقادم. ولا يجوز 

ــ ــابقة وفي حالة حص ــار إليها بالفقرة الس زير ول التعدي يكون للو التعدي على الأموال المش
ته"  لمادة  –المختص حق إزال ية رقم  26وتنص ا قانون الإدارة المحل نة  43من   1979لســــ

. وللمحافظ المختص أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك -وتعديلاته على أنه"
صة وإزالة ما يقع عليها من تعديلات بالطريق الإداري"  لمادة ا وتنص –الدولة العامة والخا

من هذا القانون على أن "للمحافظ أن يفوض سلطاته واختصاصاته إلى نوابه أو سكرتير  31
عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلى رؤساء المصالح أو رؤساء الوحدات الأخرى. 

ومن حيث أن المشر  بموجب النصوص سالفة الذكر أسبغ حماية خاصة على أملاك الدولة 
صة بأن حظر تملكها بالتقادم أو كسب حق عيني عليها، وعند حصول التعدي العامة  والخا

حافظ المختص أن يفوض من أي  لة في الوزير المختص أو الم هة الإدارة ممث ها خول ج علي
ــلطة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري  ــالح والوحدات الإدارية س ــاء المص منهما من رؤس

 داء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه ، أما إذا كان متى توافرت أسبابه من وجود اعت
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واضع اليد يستند في وضع يده إلى إدعاء بحق على عقار له ما يعيده من مستندات 

تعيد ظاهر ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينســـبه لنفســـه 
أن  عدي أو الغصــب وذلك باعتبارمن مركز قانوني بالنســبة للعقار انقضىــ القول بوجود الت

القاضي الإداري لا يفصل في أصل الملكية ومدى ثبوتها لمدعيها باعتبار أن ذلك من اختصاص 
القاضي المدني. ومن حيث أنه في ضــــوء ذلك ولما كان الثابت من الإطلا  على الأوراق أن 

زالة المطعون عليه المطعون ضــده لا يناز  جهة الإدارة في أن الأرض موضــو  إزالة قرار الإ
ملك للدولة وإنما أقام المنشآت عليها والتي صدر بشأنها قرار الإزالة بموافقة رئيس الوحدة 

المحلية لمدينة شرم الشــــيا، وأياً كان الرأي في تلك الموافقة إلا أن الثابت من الإطلا  على 
صادر من  شير في ديباجته إلى التفويض ال سيناء محافظ جنو القرار المطعون فيه أنه لم ي ب 

إلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة شرم الشــــيا في إصــــدار قرارات الإزالة كما لم تقدم جهة 
الإدارة أثناء مرحلة الطعن ما يفيد وجود هذا التفويض ومن ثم فإن القرار المطعون عليه 

لى إ يكون صـــادراً من غير مختص بإصـــداره جديراً بالإلغاء، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه

ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام جهة الإدارة 
ق 45لســـنة  6884( مرافعات")الطعن رقم 184الطاعنة المصرـــوفات طبقاً لحكم المادة )

التصرــــف والأراضي  –( وبأنه "أملاك الدولة الخاصــــة 27/4/2005"إدارية عليا" جلســــة 
 28النطاق المكاني لاختصـاص المحافظات. المادة  –الإدارة المحلية  المملوكة للدولة ووحدات

أن اختصــاص  –مفادها  – 1979لســنة  43من قانون الإدارة المحلية الصــادر بالقانون رقم 
المحافظات كل في نطاق اختصاصها في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة 

على الأراضي المعدة للبناء والأراضي القابلة للاســـتزرا   المحلية في المحافظة يكون مقصـــوراً 
داخل الزمام وكذا الأراضي المعدة للبناء والأراضي القابلة للاســــتزرا  داخل الزمام وكذا 

صلاحها  ست سافة كيلو مترين والتي تتولى المحافظة ا شر   –الأراضي المتاخمة والممتدة لم الم
راضي الصــحراوية ناط بهي ة المجتمعات العمرانية في شــأن الأ 1981لســنة  143في القانون 

الجديدة دون غيرها اســــتغلال والتصرــــف في الأراضي الواقعة خارل الزمام بمســــافة كيلو 
 28( وبأنه "المادة 2/1/2002ق "إدارية عليا" جلســة 45لســنة  2877مترين" )الطعن رقم 

.  1981لســنة  50لقانون رقم المعدل با 1979لســنة  43من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 
د في حدو  –بعد موافقة المجلس الشــــعبي المحلي للمحافظة  –أعطى المشرــــ  للمحافظ 

 القواعد التي يضعها مجلس الوزراء أن يقدر قواعد التصرف في الأراضي المعدة للبناء 
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 ىالمملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية والأراضي القابلة للاســـتزرا  على أن تعط

ت يجوز أن تنظم هذه القواعد حالا  –الأولوية لأبناء المحافظة المقيمين فيها والعاملين بها 
ق "إدارية عليا" 43لســــنة  110التصرــــف في هذه الأراضي وتهي تها للزراعة")الطعن رقم 

 (21/2/2001جلسة 

 :الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة العامة 
 إزالة –مجرى النيل  –"أموال الدولة العامة فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن 

بشـــأن الري  1984لســـنة  12من القانون رقم  14و 13و 9المواد )الأولى و  –التعدي عليه 
والصرــف. أضــفى المشرــ  حماية خاصــة على مجرى النيل وجســوره وحظر إجراء أي عمل 

 له إجراء أي بالنيل أو جســــوره بغير ترخيص بذلك من وزارة الري كما حظر على المرخص
تعديل أو ترميم أي مء مرخص له باســــتعماله أو تعديله بغير إذن كتابي من وزارة الري 

وفي حالة المخالفة خول جهة الإدارة إلغاء الترخيص ومنع الانتفا  بالعمل أو إزالته إذا لم 

يقم المرخص له بتصـــحيح الوضـــع في الموعد الذي تحدده جهة الإدارة بكتاب موصى عليه 
( وبأنه "أملاك 9/1/2002ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  519لم الوصول")الطعن رقم بع

 قانون الرأي الصادر بالقانون –إزالة المخالفات  –الأملاك ذات الصلة بالري  –الدولة العامة 
. حدد المشر  الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف ومنع إحداث 1984لسنة  12رقم 

بترخيص من وزارة الري وطبقاً للشرــوط التي تحددها وسرى الحكم على ما  تعديل فيها إلا
هو مملوك ملكية خاصــة ســواء للدولة أو لغيرها وحظر إقامة مبان أو منشــآت عليها، كما 

فرض قيوداً على الأرض خارل جســـور النيل لمســـافة ثلاثين متراً أو خارل التر  والمصـــارف 
وزارة الري وناط بأجهزة الري المختصة في حالة مخالفة  لمسافة عشرين متراً إلا بترخيص من

ق "إدارية عليا" جلســة 43لســنة  5183ذلك ضــبط المخالفة وإزالتها إدارياً")الطعن رقم 
إزالة التعدي عليها  –الأملاك ذات الصلة بالري  –( وبأنه "أملاك الدولة العامة 18/4/2001

ــف بالقانون رقم ( من قانون الري و 98، 9، 5، 4، 1المادة ) – . اعتبر 1984لســـنة  12الصرـ
ــ  مجرى النيل وجســوره من الأملاك العامة ذات الصــلة بالري والصرــف ولا يجوز  المشر

ها إلا بترخيص من وزارة الري  مة أي عمل خاص أو إحداث تعديل في قا بإ ها  التعدي علي
رخيص ول على تفي حالة التعدي على منافع الري دون الحص –وطبقاً للشروط التي تحددها 

فإن لمدير عام الري المختص بعد إنذار المخالف، إصــــدار قرار بإزالة التعدي أو المخالفة 
 هذا الاختصاص محدد لا يجوز ممارسته  –وإعادة الشيء إلى أصله على نفقة المخالف 
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ضى حكم المادة  من القانون المدني  970ضمن الأصل العام المقرر للوزير المختص بمقت

ق بارها  26اً للمادة أو طب باعت ية، إلا إذا عهدت وزارة الري  ظام الإدارة المحل قانون ن من 
صـــاحبة الاختصـــاص الأصـــيل في الإشراف على هذه الأراضي وإلى جهة معينة من الجهات 

ق 42من قانون الري والصرــــف بذلك الإشراف" )الطعن رقم  4المنصــــوص عليها بالمادة 
 1966لســـنة  29وبأنه "المادة الثانية من القانون رقم ( 21/3/2001"إدارية عليا" جلســـة 

قانون رقم  ثة من ال ثال لمادة ال نة  135وا ية والأعمال التي تمت  1981لســــ في شــــأن الأبن
قيام أحد  –بتقســيم الأراضي المعدة للبناء  1940لســنة  52بالمخالفة لأحكام القانون رقم 

 قيام المشـــترين بالبناء دون أن –ر  المواطنين بتقســـيم الأرض المملوكة له وخط فيها شـــا
شراء المدعي من المالك قطعة أرض  –يصــدر باعتماد التقســيم قرار من الســلطة المختصــة 

شار  المذكور  سط ال شار  يعتبر بحكم القانون ملحقاً بالمنافع العامة بدون مقابل  –تتو ال
ناً مطلقاً اطلاً بطلا لا يجوز أن يرد عليه تصرـــف بالبيع ويعتبر أي تصرـــف من هذا القبيل ب

قرار مجلس المدينة بتحديد خط تنظيم بهذا الشار  والمطعون فيه  –لوروده على مال عام 

أســـاس ذلك: اعتباره مجرد توصـــية  –عدم قبول طلب إلغائه  –لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً 
 12ادة لمبتحديد خطوط التنظيم ولم تســتكمل إجراءات اعتماده من المحافظ طبقاً لحكم ا

سنة  45من القانون رقم  شأن تنظيم المباني")اطعن رقم  1962ل سنة  854ب ق "إدارية 27ل
( وبأنه "مفاد نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 26/5/1984عليا" جلســة 

سنة  74 شأن الري والصرف أن مجرى النيل وجسوره وجميع الأراضي الواقعة بين  1971ل ب
ة الثانية الفقر  –تبر بحكم القانون من الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف الجسور تع

من المادة الأولى اســــتثنت كل أرض أو منشــــآت تكون مملوكة ملكية خاصــــة للدولة أو 
 –هذا الاســـتثناء وارد على خلاف القرينة القانونية الواردة بالفقرة الأولى  –مملوكة لغيرها 

ــأة داخل حدود الأملاك العامة  يتعين على من يدعي أنه ــة لأرض أو منش  لك ملكية خاص
و  7المادتان  –أن يثبت بدليل قانوني قاطع وجود ملكية خاصــة داخل هذه الأملاك العامة 

من القانون المذكور قد أجازتا لوزارة الري الترخيص بإجراء عمل خاص داخل الأملاك  20
ــت جار  –من القانون  29إلى  20واد من العامة طبقاً للشرــوط والقيود الواردة بالم إدعاء اس

ــبق الحصــول على ترخيص من وزارة  ــنع دون دليل أو إثبات وعدم س أرض أقيم عليها مص
ــنع  ــحيح  –الري بإقامة المص ــله قراراً ص ــنع وإعادته إلى أص قرار الجهة الإدارية بإزالة المص

 ( 14/1/1984" جلسة ق "إدارية عليا26لسنة  960يتفق وحكم القانون")اطلعن رقم 
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وبأنه "في حالة إذا ما رخصت الجهة المختصة بإشغال للطريق العام يستحق عن ذلك 

رســم تحصــله هذه الجهة ويدخل هذا الرســم في نطاق الوحدات المحلية ضــمن مواردها 
المالية ويسرــــي عليه ما يسرــــي على هذه الموارد من القوانين واللوائح المالية المطبقة في 

لا يجوز للجهة المختصــــة القائمة على رعاية الطرق  –الحكومة والمتعلقة بالأموال العامة 
العامة وصــــيانتها والحفاظ على اعتبارات النظام العام والأمن العام بمدلولاته المختلفة أن 

شأن أو أن تنزل  سلطات في هذا ال صات و صا تفرط فيما ألقاه القانون على عاتقها من اخت
د الأفراد أو الهي ات فتخوله الحق في اقتضاء رسوم أشغال الطريق من المخالفين عنها إلى أح

كل تصرف أو اتفاق أو قرار يق  بذلك يعتبر ولاشك تصرفاً أو قراراً باطلاً بطلاناً مطلقاً  –
ينزل به إلى درجة الانعدام لأنه والحالة هذه ينطوي على نزول عن المال العام وعن حق 

سنة  337جباية الضْائب والرسوم والإيرادات العامة")الطعن رقم  أصيل للدولة في ق 26ل
إزالة التعدي  –( وبأنه "تعدي على أملاك الدولة العامة 1/1/1983"إدارية عليا" جلســــة 

التزام الإدارة حدود القانون  –من القانون المدني  87واجب على الجهة الإدارية طبقاً للمادة 

لب التعويض عن الأضرا – عدي ط لة الت بت عن إزا ــــاس  –ر التي ترت قائم على أس غير 
ــليم")الطعن رقم  ــنة  668س ــة 24لس ــور 26/2/1983ق "إدارية عليا" جلس ( وبأنه "القص

المملوكة للأسرة الملكية في مصرــ أصــبحت بعد مصــادرتها لمصــلحة الشــعل وأيلولة ملكيتها 
ها على أي و  فا  ب مة ولا يجوز الانت عا لة من الأموال ال لدو جه من الوجوه إلا بموجب ل

صدار تراخيص الانتفا  بهذه  صاحبة الولاية قانوناً في إ سلطة الإدارية العامة  ترخيص من ال
المنازعة حول أحقية الإدارة في إنهاء الترخيص بانتفا  المدعية بجزء من ملحقات  –القصــور 

 م قانون مجلسقصرـــ المنتزه من الاختصـــاص الولاا لمحكمة القضـــاء الإداري طبقاً لأحكا
سنة  100الدولة")الطعن رقم  سة 27ل ( وبأنه "عدم إجراء 12/3/1983ق "إدارية عليا" جل

أي عمل داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف إلا بترخيص من وزارة الري 
ون مخالفة القان –عدم استصدار ترخيص من جانب أفراد وإقامة منشآت بالمخالفة لذلك  –

 (30/4/1983ق "إدارية عليا" جلسة 26لسنة  962، 961،  958، 857ة")الطعون رقم إزال –

 :الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة 
ــت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم  ــنة  31فقد قض ــأن بعض  1984لس في ش

اضي المملوكة ر القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة فيما يتعلق بالتصرف في الأ
ـــة. المادة  ـــنة  31من القانون رقم  1للدولة ملكية خاص ـــأن بعض القواعد  1984لس في ش

 الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة فيما يتعلق بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة 
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ملكية خاصة فإن مجال إعمال القضاء الإداري يرتهن بالحالات التي لا تكون فيها جهة 

ــأن جواز التصرــف فيها كالأفراد الإ  ــوابط وإجراءات نص عليها القانون في ش دارة مقيدة بض
ـــواء أما حيث توجد قواعد تنظيمية عامة تقيد الإدارة في التصرـــف في الأراضي  ـــواء بس س

فـها على خلاف هذه القواعد أو  المملوكة لها ملكية خاصــــة أو تحد من حريتها فإن تصرـــ
صرف إنما ي ضاء الإداري بطلب امتناعها عن الت شكل قراراً إدارياً  كن الطعن عليه أمام الق

شرطاً للتصرــف في  1984لســنة  31وقف تنفيذه أو إلغائه. وضــع المشرــ  في القانون رقم 
الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالبيع إلى واضعي اليد عليها وصدر تنفيذاً لذلك قرار 

بقواعد التصرــف في أملاك الدولة الخاصــة إلى  1985لســنة  857رئيس مجلس الوزراء رقم 
ـــعي اليد عليها  ـــدر من جانب الإدارة إعمالاً لنص المادة  –واض  1ومن ثم فإن أي قرار يص

ــار إليها هي قرار إداري  فـ  –المش ــلطة الإدارة إزاء التصرـ ويعكد ذلك أن المشرــ  جعل س
ص رقابة المشروعية التي يخت سلطة تقديرية التي تعد مناط قيام القرار الإداري وهي محل

( وبأنه 19/1/2002ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  2228بها القضاء الإداري")الطعن رقم 

مناط سلطة الجهة الإدارية  -إزالة التعدي عليها بالطريق الإداري  –"أملاك الدولة الخاصة 
سلطة 970المادة  –في إزالة التعدي على أملاكها  الجهة الإدارية في إزالة  من القانون المدني. 

القانون المدني منوطة  970التعدي على أملاكها بالطريق الإداري والمخولة بها بمقتضى المادة 
لى استناداً واضع اليد إ –بتوافر أسبابها من اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه 

ما يدعيه من حق أو ادعاء بحق على العقار له ما يبرره من مســــتندات تعيد في ظاهرها 
سبة للعقار فإنه  سبه نفسه من مركز قانوني بالن كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ين

ضع أن  –يترتب على ذلك انتفاء حالة الغصب أو الاعتداء  سوق للدولة في مثل هذا الو لا ي
 ن فيتدخل بســــلطتها العامة لإزالة وضــــع اليد لأن الجهة الإدارية في هذه الحالة لا تكو 

يه هي من  تدع ما  نما تكون في معرض انتزا   ــــب وإ لة غص تداء أو إزا بة رفع اع ناســــ م
سنة  3889حق")الطعن رقم  سة 45ل ( وبأنه "أملاك الدولة 2/1/2002ق "إدارية عليا" جل

حظر تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم أو  –الخاصة والأوقاف الخيرية 
ــة والأوقاف الخيرية وحظر  التعدي عليها. المشرــ  ــبغ حمايته على أملاك الدولة الخاص أس

ها وخول وزير  عدي علي قادم أو الت بالت ها  ــــب أي حق عيني علي قادم أو كس بالت ها  تملك
من القانون المدني في أن  970الأوقاف أو من يفوضه في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 

لخيرية وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق يتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأوقاف ا
 ( وبأنه "القانون 2/5/2001ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  5766الإداري")الطعن رقم 
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سنة  100رقم  صة والتصرف  1964ل بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خا

الاختصاص بالتصرف في الأراضي المملوكة  – 1979لسنة  43فيها وقانون الحكم المحلي رقم 
للدولة ملكية خاصــــة أصــــبح موزعاً بين كل من وزارة الزراعة التي تتبعها الهي ة العامة 

ـــتصـــلالإ الأراضي والمحافظات لاصـــلالإ الزراعي ووزا تختص وزارة الزراعة وهي ة  –رة اس
الإصــلالإ الزراعي كأصــل عام بالإشراف على الأراضي الزراعية داخل الزمام وخارجه لمســافة 

ــلالإ الأراضي –كيلو مترين وعلى الأراضي البور الواقعة في هذا النطاق  ــتص  تختص وزارة اس
ختص ت –اضي الصحراوية الواقعة خارل هذا النطاق والجهات التابعة لها بالإشراف على الأر 

مام أي الأراضي البور التي تقوم  خل الز عة دا عة الواق بالأراضي غير المزرو ظات  حاف الم
ــلاحها  ــتص ــادر في  –باس ــيص أرض زراعية تابعة  5/4/1982قرار محافظ الجيزة الص بتخص

ير صدوره عن جهة غ –عليها للهي ة العامة لاصلالإ الزراعي لإقامة مركز لشباب شبراً منت 
صرف في هذه الأراضي  صة قانوناً بالت سنة  19صدور القانون رقم  –مخت بعد ذلك  1984ل

ونصه في المادة الأولى على أن تعتبر الأراضي الواقعة في أملاك الدولة الخاصة التابعة للهي ة 

صرفت الزراعية التي ت العامة لاصلالإ الزراعي أو الهي ة العامة لمشروعات التعمير والتنمية
مملوكة لتلك المحافظات  29/20/1982فيها المحافظات أو صندوق أراضي الاستصلالإ حتى 

ـــندوق في تاريا التصرـــف فيها  اعتبار قطعة الأرض المتناز  عليها بحكم القانون  –أو الص
( 23/6/1984ق "إدارية عليا" جلســة 29لســنة  617مملوكة لمحافظة الجيزة")الطعن رقم 

حظر تملك الأموال الخاصــــة المملوكة للدولة أو  –من القانون المدني  970أنه " المادة وب
سب حق عيني عليها بالتقادم أو التعدي عليها  شخاص الاعتبارية العامة أو ك  حالة في –الأ

 209حصـــول التعدي يكون للجهة صـــاحبة الشـــأن حق إزالة التعدي إدارياً")الطعن رقم 
( وبأنه "وضـــع اليد على أراضي صـــحراوية 5/3/1983ا" جلســـة ق "إدارية علي27لســـنة 

عدم ثبوت بيعها أو تأجيرها إلى المدعين من الســــلطة  –مملوكة للدولة ملكية خاصــــة 
بتنظيم تأجير  1164لســنة  100من القانون رقم  27، 23، 22المختصــة بذلك طبقاً للمواد 

صرف فيها  صة والت  اعتبار وضع اليد تعدي على ملك –العقارات المملوكة للدولة ملكية خا
شأن حق إزالته إدارياً  صاحبة ال  970طبقاً للمادة  –من أملاك الدولة يخول الجهة الإدارية 

لا يجدي القول بأن ربط إيجار على هذه الأراضي وتحصـــيله من جهة  –من القانون المدني 
 ارية لا وبين الجهة الإدلا تتبعها هذه الأراضي يقيم علاقة إيجارية صحيحة بين واضعي اليد 
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أي تأجير على خلاف ما ورد بأحكام القانون  –يجوز معها وصــــف حيازتهم بالتعدي 

من القانون ســــالف الذكر")الطعن رقم  47يعد باطلاً لنص المادة  1960لســــنة  100رقم 
من  970( وبأنه "معدى نص المادة 12/12/1981ق "إدارية عليا" جلســــة 22ســــنة  328

 1970لســنة  55،  1959لســنة  39، 1957لســنة  147دني معدلة بالقوانين أرقام القانون الم
هذا  سلوك –حق الجهة الإدارية في إزالة التعدي الواقع على مالها الخاص بالطريق الإداري 

الأســـلوب في إزالة التعدي يعتبر خروجاً على القواعد المألوفة التي تق ـــ بأن حق الدولة 
امة في أموالها الخاصــة هو حق ملكية مدنية محضــة شــأنها في ذلك وغيرها من الجهات الع

صدار  ست ضاء لا شأن هذه الأموال تحتم الالتجاء إلى الق شأن الأفراد بحيث إذا وقع نزا  ب
يتعين على الجهة الإدارية في اســتعمالها لحقها في إزالة التعدي الواقع  –حكم قابل للتنفيذ 

أن تتأكد من ملكيتها لهذا المال أو أن يكون سند ادعائها  على مالها الخاص بالطريق الإداري
بملكيته هو سند جدي له أصل ثابت في الأوراق وإلا كان قرارها فاقداً لركن من أركانه وهو 

ركن السبب ويقع مخالفاً للقانون خليقاً بالإلغاء ويتحقق به ركن الخطأ الموجب للمس ولية 

ق "إدارية عليا" جلسة 25لسنة  240، 234ي رقمي عن تعويض الأضرار الناش ة عنه")طعن
 1959لسنة  39من القانون المدني معدلاً بالقانون رقم  970( وبانه "نص المادة 21/6/1980

( 1اســتهدف المشرــ  من تعديل هذه المادة هدفين: ) – 1970لســنة  55ثم بالقانون رقم 
بارية العامة وكذا أموال القطا  حماية الأموال الخاصــة المملوكة للدولة أو الأشــخاص الاعت

( حماية هذه 2العام والأوقاف الخيرية من تملكها أو كســب أي حق عيني عليها بالتقادم. )
الأموال من التعدي وتخويل الوزير المختص حق دفع هذا التعدي بإزالته بالطريق الإداري 

ها لقطعة أرض ملكية خاصــــة دون منازعة  – قاهرة ملكيت نب ادعاء محافظة ال من جا
شبثوا بمجرد حيازتهم لهذه الأرض  لى قرار المحافظ بإزالة تعدي المدعين ع –المدعين الذين ت

سلامته قانوناً على اعتبار أن وزير الإسكان والمرافق المختص  –قطعة الأرض المذكورة إدارياً 
ســــبق  هقانوناً بإزالة التعدي قد فوض المحافظين بمنع التعدي على أموال الحكومة وإزالت

صدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وتأييده است نافياً بتمكينهم من استرداد 
ليس هذا الحكم حجية تمنع الجهة  –حيازتهم لها دون التعرض لمدى ثبوت ملكيتهم لها 

بالطريق الإداري  ها  لة التعدي علي بإزا ها لهذه الأرض  ه لا وج –الإدارية من حماية ملكيت
من القانون المدني من أنه من كان حائزاً للحق  964كذلك بما تق ــــ به المادة للاحتجال 

 اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس للقول بوجوب احترام حيازة المدعين كان على 
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 478المحافظين أن تلجأ إلى القضــــاء لإثبات ملكيتهم للعين مثار النزا ")الطعن رقم 

بتعديل  1970لسـنة  55( وبأنه "القانون رقم 6/5/1978سـة ق "إدارية عليا" جل20لسـنة 
شركات  –من القانون المدني  970المادة  صة المملوكة للدولة ول عدم جواز تملك الأموال الخا

نفيذ عدم ت –للوزير المختص حق إزالة التعدي بالطريق الإداري  –القطا  العام بالتقادم 
ء عب –ة للجهة الإدارية دون ثمة نزا  جدي اســــتعمال هذا الحق بأن تكون الملكية ثابت

سنة  423الإثبات في هذه الحالة يكون على عاتق الأفراد")الطعن رقم  ق "إدارية عليا" 17ل
 (20/2/1977جلسة 
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 الأحكـام الخاصة بالإصلالإ الزراعــي

لمادة  نه "ولا يجوز تملك الأموال  970من حيث أن ا قانون المدني تنص على أ من ال
المملوكة للدولة الأشخاص الاعتبارية العامة... ولا يجوز التعدي على الأموال المشار  الخاصة

إليها بالفقرة الســـابقة وفي حالة حصـــول التعدي يكون للوزير المختص حق إزالته إدارياً". 
على أن "..... وللمحافظ أن  1979لســنة  43من قانون الإدارة المحلية رقم  26وتنص المادة 

الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصـــة وإزالة ما يقع عليها يتخذ جميع 
لمادة  بالطريق الإداري". وتنص ا عديات  قانون على أن "للمحافظ أن  31من ت هذا ال من 

يفوض بعض ســلطاته واختصــاصــاته إلى نوابه أو ســكرتير عام المحافظة أو الســكرتير العام 
صالح ساء الم ساعد أو إلى رؤ ساء الوحدات الأخرى". وتنص المادة  الم من القانون  12أو رؤ

في شــأن الإصــلالإ الزراعي على أن "تنشــأ هي ة عامة تســمى الهي ة  1952لســنة  178رقم 
ــلالإ الزراعي...  ــية الاعتبارية وتتبع وزارة الإص ــخص ــلالإ الزراعي تكون لها الش العامة لاص

وزيعها ة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توتتولى الهي ة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدار 

وفقاً للقانون... ويتولى إدارة الهي ة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية". ومن حيث 
صة حماية  سبغ على أملاك الدولة العامة والخا سالفة الذكر أ صوص  أن المشر  بموجب الن

 وفي حالة حصول التعدي علىخاصة بأن حظر تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها 
ــلطة إزالة هذا التعدي بالطريق الإداري  ــة س أي من تلك الأملاك خول جهة الإدارة المختص

متى توافرت أسبابه من وجود اعتداء ظاهر على ملك الدولة أو محاولة غصبه، أما إذا كان 
تعيد  نداتواضع اليد يستند في وضع يده إلى ادعاء بحق على العقار له ما يعيده من مست

ظاهر ما يدعيه من حق أو كانت الحالة الظاهرة تدل على جدية ما ينســــبه لنفســــه من 
مركز قانوني بالنســبة للعقار انتفى القول بوجود التعدي، كما أن القضــاء الإداري عند نظره 

للمنازعة للوقوف على ما إذا كان هناك تعدي على أملاك الدولة من عدمه لا يفصــــل في 
صل الملكية ضاء العادي،  أ صاص الق صومة باعتبار أن ذلك من اخت ومدى ثبوتها لطرفي الخ

تدل على  وإنما ينظر إلى ذلك الادعاء بحســــب الظاهر من الأوراق فقط، والمظاهر التي 
وجود حق لأي من طرفي الخصومة على العقار من عدمه. ومن حيث أنه في ضوء ذلك، ولما 

صدر من  1995لسنة  375ن القرار المطعون فيه رقم كان الثابت من الإطلا  على الأوراق أ 
ــيد بإزالة التعديات الواقعة من المطعون ضــده على أرض الإصــلالإ  رئيس مركز ومدينة رش

 بناحية التفتيش مركز رشيد وخلت الأوراق من أي دليل على  4الزراعي بحوض النازلية/ 
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لس إدارة الهي ة العامة أن مصــدر ذلك القرار مفوضــاً من وزير الزراعة أو رئيس مج

صدار مثل ذلك القرار حيث  سلطة لها حق إ لاصلالإ الزراعي الممثل القانوني للهي ة أو أي 
صادر بالتفويض لمصدره في إصداره، ومن ثم  لم يشر القرار المذكور في ديباجته إلى أي قرار 

أن  لزراعي إلافإنه، وإن كان المطعون ضده يضع يده بدون سند قانوني على أرض الإصلالإ ا
قرار إزالة هذا التعدي على أملاك الإصلالإ الزراعي لم يصدر من مختص بإصداره مما يجعله 

كة الأرض في  مال غاء، وهذا لا يحول دون حق الجهة  بالإل جديراً  قانون  فاً لأحكام ال مخال
اســـتخدام ســـلطتها في إصـــدار قرار بإزالة هذا التعدي متى توافرت موجباته، وإذ انتهى 

حكم المطعون فيه إلى إلغاء القرار المطعون فيه لصـــدوره من غير مختص بإصـــداره فإنه ال
قانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية  قد صــــادف صــــواب ال يكون 

ق 45لســــنة  2201مرافعات. )الطعن رقم  184الطاعنة المصرــــوفات طبقاً لحكم المادة 
 (6/7/2005"إدارية عليا" جلسة 

 15فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة الأولى والثانية من القانون رقم 

ـف توافر 1979لســنة  50معدلاً بالقانون رقم  1970لســنة  . أنه يشــترط للاعتداد بالتصرـ
شرطين، أولاهما: أن يكون المالك قد أثبت التصرــــف المطلوب الاعتداد به في الإقرار المقدم 

عامة لاصلالإ الزراعي طبقاً للقوانين المشار إليها. والثاني: ألا تزيد المساحة منه إلى الهي ة ال
موضــو  كل تصرــف على خمســة أفدنة. كما يشــترط انتفاء المانع المنصــوص عليه في المادة 

الثانية. وهو صــدور قرار نهاا من اللجنة القضــائية أو حكم من المحكمة الإدارية العليا في 
( وبأنه 8/1/2002ق "إدارية عليا" جلســــة 42لســــنة  5077رقم هذا التصرــــف")الطعن 

شريعي رقم  سير الت سنة  1"مفهوم البناء في التف شريعي رقم 1963ل سير الت سنة  1. التف ل
صادر من الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي. الحالات التي عددها التفسير التشريعي  1963 ال

سبيل المثال. لتحديد معنى  شريعي فيالمذكور وردت على  سير الت صده التف  البناء الذي يق
البند الثالث منه. أن يتعين البناء للأرض الزراعية أو لزومه لخدمتها. مناطه ألا يكون البناء 

لســنة  2194للســكن قبل العمل بقانون الإصــلالإ الزراعي الواجب التطبيق")الطعن رقم 
ر من المرســوم بقانون رقم مكر  13( وبأنه "المادة 15/1/2002ق "إدارية عليا" جلســة 44

سنة  178 شأن الإصلالإ الزراعي. أن القانون جعل الولاية العامة في نظر المنازعات  1952ل ب
ــتيلاء حســب إقرار المالك  ــتولى عليها أو التي تكون محلاً للاس المتعلقة بملكية الأراضي المس

 ي للجنة من اختصاص اللجنة القضائية لاصلالإ الزراعي وحدها. الاختصاص الوظيف
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عام. يجب على المحكمة غير  بالنظام ال ية في نظر هذه المنازعات يتعلق  القضــــائ

صاص في أية حالة تكون عليها الدعوى. كما  سه بعدم الاخت صة أن تحكم من تلقاء نف المخت
يكون للخصــم التمســك الدفع بعدم الاختصــاص اســتناداً لقانون الولاية في أية حالة تكون 

م لدعوى وأ ها ا لذي يصــــدر من علي قاضي. لا يكون للحكم ا ام أي درجة من درجات الت
محكمة لا ولاية لها قوة الشيــء المق ــ ولا يحتا به أمام جهة قضــائية ولا يعثر في حقوق 

( وبأنه "لجنة 15/1/2002ق "إدارية عليا" جلســة 45لســنة  4873الخصــوم")الطعن رقم 
 178من المرســــوم بقانون  14نص المادة  –طبيعة التظلم من قرارها  –تحالفات المنتفعين 

سنة  شر  لم يرتب البطلان إلى عدم إبلاق المنتفع بقرار لجنة بحث  -1959ل مفادها . أن الم
مخالفات المنتفعين بإلغاء انتفاعه قبل عرضــــه على مجلس إدارة الهي ة العامة لاصــــلالإ 

ا الإدارة هو إخطاره بهذ الزراعي. أن المقصود من إبلاق بقرار اللجنة قبل عرضه على مجلس
صدور قرار  سبل أمامه للتظلم منه قبل اعتماده. وهو أمر  كن تداركه بعد  القرار وفتح ال

المجلس بالتصــــديق على قرار اللجنة لأنه في متناول المنتفع التظلم من قرار المجلس ذاته 

له")ال فا ياً. لا يترتب البطلان على إغ هذا الإجراء جوهر  7189طعن رقم ومن ثم لا يعتبر 
( وبأنه "المقصــود بالتصرــف هو عقود البيع 15/1/2002ق "إدارية عليا" جلســة 45لســنة 

المســجلة أو ما يقوم مقامها من عقود ثابتة التاريا خلال المهلة المقررة إعمالاً لحكم المادة 
يحظر تملك  1963لســــنة  15تطبيق. وفقاً لأحكام القانون رقم  –من قانون الإثبات  15

تعول إلى  1958لســــنة  104جانب للأراضي الزراعية وما في حكمها معدلاً بالقانون رقم الأ 
الدولة ملكية الأراضي الزراعية المملوكة للأجانب ما لم يتصرــــف فيها المالك أثناء حياته أو 

ــنوات من تاريا نفاذ هذا القانون أيهما أقرب  ــة س ــود بالتصرــف هو  –خلال خمس المقص
ة أو ما يقوم مقامها من عقود ثابتة التاريا خلال المهلة المقررة إعمالاً عقود البيع المســـجل

ـــنة  5621من قانون الإثبات")الطعن رقم  15لحكم المادة  ـــة 45لس ق "إدارية عليا" جلس
بناء ســــوء على الأرض الزراعية يعد عملاً من أعمال  –( وبأنه "حظر تبويرها 22/1/2002

بال ته  عة رقم  155، 151طريق الإداري. المواد التبوير يجوز لادارة إزال قانون الزرا  53من 
فرق المشرــ  في نصــوص  1985لســنة  12و  83لســنة  116المعدل بالقانونين  1966لســنة 

القانون بين الأعمال التي من شــأنها تبوير الأرض الزراعية والمســاس بخصــوبتها وبين إقامة 
إزالة الأعمال الأولى فقط دون الثانية التي  المباني على الأرض الزراعية وأجاز لجهة الإدارة

 جعل الاختصاص بإزالتها للقضاء الجناا عند الحكم بالإدانة، مرد ذلك لحكمة مقتضاها أن 
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أعمال التبوير تكون أعمالاً ابتدائية ويسيرة، أما أعمال البناء فإنها مكلفة وترك الأمر 

طأ  با عد أن ت ها ب ية لإزالت يدي الجهة الإدار ها بين  غاضــــت عن أعمال الشرــــو  في ت وت
وأغمضــــت عينها حتى تم البناء فيه إهدار لما أنفق عليها من أموال للزوة العقارية ولذا 

جعل المشر  إزالة هذه الأعمال من اختصاص القضاء الجناا وحده دون الجهة الإدارية في 
مثل تشــوين مواد البناء  حالة الحكم بالإدانة. أما إذا همت جهة الإدارة لمنع أعمال التبوير

داخل الأرض الزراعية أو إقامة ســــور حولها توط ة لتركها دون زراعة حتى تبور ثم البناء 
من قانون الزراعة وليس لنص المادتين  155و  151عليها بعد ذلك فتخضــــع لنص المادتين 

ناء م البباعتبار هذه الأعمال من أعمال التبوير والســــكوت عليها أو تركها إتما 156و  152
فيه إهدار للأرض الزراعية، ولذا فلا جنالإ على الجهة الإدارية إن هي نهضــــت إلى إزالة 

فة ولا  خال خالف في الم ية وحتى لا يتمادى الم عة الزراع ظاً على الرق فا فة ح خال الأعمال الم
يحال عليها في هذه ببناء الســــور وإلا كان في ذلك تحايلاً على القانون ومكافأة للمخالف 

 (2/1/2002ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة  8329ستمر في المخالفة")الطعن رقم لي

 

 :المقصود بالأراضي الزراعية والفرق بينها وبين أراضي البناء 
لا  كن القول بأنها تجمع كل  –الحالات التي عددها التفســــير التشرــــيعي لأراضي البناء 

على  لحالات المتقدمة لم ترد في التفســــيرالحالات التي يطلق عليها تعريف أراضي البناء. فا
من الصعب وضع معيار جامع مانع لما يعتبر  –إنما وردت على سبيل المثال  –سبيل الحصر 

إنما يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابســـات المحيطة بها مع  –أرض بناء 
ق "إدارية عليا" 36لسنة  846الاستهداء برولإ التفسير التشريعي المشار إليه. )الطعن رقم 

 (13/7/1993جلسة 
يق   1963( لسنة 1فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "التفسير التشريعي رقم )

لا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلالإ الزراعي أراضي  –بأنه 
بتقسيم الأراضي  1940لسنة  52ن رقم البناء في القرى والبلاد التي لا تخضع لأحكام القانو 

ذلك إذا كان مقاماً عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها أو إذا  –المعدة للبناء 
كانت أرض فضــــاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازماً لخدمتها تبعية تجعله مرفقاً 

ن يكون هدف تبعياً أو لازماً لهدف السكن هدف مقصود لذاته ولا  كن أ  –له وملحقاً به 
 ( من 1( وبأنه "المادة )6/4/1993ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  380آخر")الطعن رقم 
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بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية  1969لسنة  50القانون رقم 

ـــتيلاء طبقاً لأحكام هذا القان –وما في حكمها  ـــعة للاس ـــار إليه هي الأرض الخاض ون المش
يخرل عن مجال الاستيلاء  –الأراضي الزراعية وما في حكمها من الأراضي البور والصحراوية 

يعتد  –المشار إليه  1969لسنة  50( من القانون رقم 9المادة ) -الأراضي المعدة للبناء عليها
ية المربوطة ععند تقدير التعويض المســتحق عن الأرض المســتولى عليها بف ة الضْــيبة الزرا

ربط ضريبة الأطيان على الأرض موضو  الاستيلاء علامة على  –على الأرض المستولى عليها 
هو أرجح بالنسبة للمسائل التي لم يرد  1952لسنة  178القانون رقم  –كونها أرضاً زراعية 

صيلية بالقانون رقم  سنة  50لها أحكام تف ن ( م14ولقد أكدت هذا الاتجاه المادة ) 1969ل
سنة  50القانون رقم  شار إليه  1969ل ضع القانون رقم  –الم سنة  50لم ي تعريفاً لما  1969ل

يرجع في هذا الشأن إلى أحكام القرار التفسيري رقم  –يعتبر أرضاً زراعية خاضعة للاستيلاء 
المشار  1952لسنة  178الصادر بتفسير أحكام قانون الإصلالإ الزراعي رقم  1963( لسنة 1)

ــيري رقم ) –إليه  ــنة 1القرار التفس الحالات التي عددها لأراضي البناء لا تجمع  1963( لس

سبيل المثال  –هذه الحالات جميعاً  سبيل الحصر وإنما على  سير لم يرد على  من  –هذا التف
يتعين بحث كل حالة على حدة وفقاً  –الصــــعب وضــــع معيار جامع مانع لأراضي البناء 

طة بها مع الاســــتهداء برولإ التفســــير التشرــــيعي المشــــار للظروف والملابســــات المحي
سنة  1247إليه")الطعن رقم  سة 30ل ( وبأنه "الحالات التي 5/1/1988ق "إدارية عليا" جل

لأراضي البناء لم ترد على سبيل الحصر وإنما  1963( لسنة 1عددها التفسير التشريعي رقم )
ب بحث يج –مانع لما يعتبر أرض بناء  لا  كن وضع معيار جامع –وردت على سبيل المثال 

كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابســــات المحيطة بها مع الاهتداء برولإ التفســــير 
إذا كانت الأرض داخلة في الكردون ومحاطة بالمساكن وواقعة على  –التشريعي المشار إليه 

سية فإنها تعد من أرض البناء حتى ولو لم ينطبق عليها ال سير التشرشوار  رئي يعي رقم تف
ق "إدارية عليا" جلســــة 33لســــنة  1796المشــــار إليه")الطعن رقم  1963( لســــنة 1)

 15( وبأنه "المقصــــود بالأراضي الزراعية وأراضي البناء )أجنبي(. القانون رقم 25/2/1991
لســـنة  15قانون رقم  –بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها  1963لســـنة 

تى تخرل ح –لفت أحكامه ببيان الشرـــوط التي يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء تك 1963
 أن تقع في نطاق المدن والبلاد التي  -1الأرض من نطاق الحظر يتعين أن يتوافر بها شرطان: 
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سري عليها أحكام القانون رقم  سنة  52ت سيم الأراضي المعدة للبناء.  1940ل شأن تق ب

ضعة لضْيبة الأطيان  أن تكون الأراضي غير -2 إذا تخلف أحد هذين الشرطين دخلت  –خا
سنة  15الأرض في دائرة الحظر الوارد بالقانون رقم  سنة  4011")الطعن رقم 1963ل ق 33ل

 (24/4/1990"إدارية عليا" جلسة 

 :قوانين الإصلالإ الزراعي 
لســــنة  127فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة الأولى من القانون رقم 

فدان  – 1961 ئة  ما ية أكز من  لك أي فرد من الأراضي الزراع يعتبر في حكم  –حظر تم
لم  –أراضي البناء لا تدخل ضمن هذا الحظر  –الأراضي الزراعية الأراضي البور والصحراوية 

التفسير التشريعي الصادر من الهي ة العامة لاصلالإ  –يحدد القانون تعريفاً لأراضي البناء 
سنة  1راعي رقم الز  سبيل  1963ل لم يحدد الحالات التي تعتبر فيها الأراضي أرض بناء على 

ول دخ –يجب بحث كل حالة على حدة وفقاً للظروف والملابســات المحيطة بها  –الحصرــ 

ثة  ثال لدائرة ال باني")ا ها أرض م خل الكردون لا يعتبر دليلاً على أن قم الطعن ر  –الأرض دا
ــنة  1255 ــة ق "إدار34لس ــوم بقانون رقم 25/10/1994ية عليا" جلس  178( وبأنه "المرس

سنة  شأن الإصلالإ الزراعي معدلاً بالقوانين أرقام  1952ل سنة  148ب سنة  127و  1957ل ل
( 25/2/1986ق "إدارية عليا" جلسة 26لسنة  1696")الطعن رقم 1969لسنة  50و  1971

ــوم بقانون رقم  ــنة  178وبأنه "المادة الثانية من المرس ــلالإ الزراعي معدلة  1952لس بالإص
يجوز للشركات والجمعيات أن تتملك أكز من مائتي فدان  – 1957لسنة  84بالقانون رقم 

إذا كان غرض الشركة استغلال واستثمار الأراضي دون  –من الأراضي التي تستصلحها لبيعها 
صلاحها فإنها تدخل في نطاق الحظر الوارد بالمادة الأولى من  ست سوم بقانون رقم ا  178المر

ق "إدارية 24لســـنة  664، 675ويتعين الاســـتيلاء على الأرض")الطعني رقم  1952لســـنة 
ــة  ــل عام مفاده أن 26/6/1984عليا" جلس ــلالإ الزراعي تقوم على أص ( وبأنه "قوانين الإص

ها وأن يترك  له الاحتفاظ ب يار الأرض التي يجوز  بأحكامها الحق في اخت للمالك المخاطب 
على الهي ة العامة لاصــــلالإ الزراعي احترام حق المالك في  –للاســــتيلاء ما زاد على ذلك 

لم ينقل القانون زمام أمر الخيار للهي ة إلا كجزاء في حالة عدم تقديم الإقرار أو  –الاختيار 
ـــة  ـــحيحة أو ناقص ـــتماله على بيانات غير ص احتفاظ المالك بأرض حدائق وترك أرض  –اش

استيلاء الهي ة على أرض الحدائق دون الأرض الزراعية الموضحة بالإقرار  –يلاء زراعية للاست
 فيه إهدار لحق المالك في الاختيار مادام لم تقم بشأنه أي حالة من الحالات التي يجوز فيها 
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 الأثر المترتب على ذلك: مخالفة الاستيلاء للقانون –للهي ة إسقاط حق الاختيار للمالك 

غاؤه")ال نة  1240طعن رقم وإل ــــة 26لســــ يا" جلس ية عل نه 25/1/1983ق "إدار بأ ( و
ستعراض قوانين الإصلالإ الزراعي الرقيمة  سنة  178"ا سنة  127، 1952ل سنة  50، 1961ل ل

ضعين وتغيرها مع  1969 شأن تحديد الحد الأقصى لملكية الأراضي أو الحالة المدنية للخا في 
يتم التصرف لهم فيها أو بالتعويض عن الأرض  مرور الوقت أو بأوضا  من توز  عليهم أو

 –تغير أحكام نظام بور الأرض  –وتعديلاته  1957لسنة  148القانون رقم  –المستولى عليها 
التطور التشرــيعي لنظام الأراضي البور من حيث تعيين الحد الأقصىــ للملكية والغرض منه 

ستولى لديه في التعويض  صرف فيها وقيوده وحق الم شأن –والت صدر في  بور  القرار الذي ي
الأرض هو قرار كاشـــف لحالة الأرض وليس منشـــأ لها مهما تأخر وقت صـــدوره فإن أثره 

ق 27لســنة  1594" )الطعن رقم 1952لســنة  178يسرــي منذ العمل بأحكام القانون رقم 
ـــة  ـــنة  148( وبأنه "القانون رقم 22/6/1982"إدارية عليا" جلس بتعديل أحكام  1957لس

سنة  178نون رقم القا سنة من تاريا  –بالإصلالإ الزراعي  1952ل ستيلاء الحكومة خلال  ا

سنة  148العمل بالقانون رقم  على ما يجوز مائتي فدان من الأراضي البور المملوكة  1957ل
عدم الاعتداد بما يحدث بعد هذا التاريا من تجزئة  –لقاء تعويض  9/9/1952للأفراد في 

سبب الميرا صية الملكية ب صرف  –ث أو الو سبق الت ستيلاء الأراضي البور التي  ضع للا لا يخ
يجوز للمالك خلال  – 1957لســـنة  148فيها بعقود ثابتة التاريا قبل العمل بالقانون رقم 

سنة من تاريا العمل بهذا القانون التصرف في حدود مائتي فدان التي كان له أن يستبقيها 
ضت سه إذا كانت المدة التي انق شرين  لنف ساً وع ستكملت خم منذ الترخيص في الري قد ا

 148وبين تاريا العمل بالقانون  1952من ســـبتمبر ســـنة  9ســـنة خلال الفترة ما بين يوم 
لســـنة  671قواعد وشروط التصرـــف ومدته")الطعن رقم  –من يوليو  13في  1957لســـنة 

ية لأحكام المرسوم ( وبأنه "خضو  الأراضي الصحراو30/3/1982ق "إدارية عليا" جلسة 19
ـــنة  178 ـــنة  591")الطعن رقم 1952لس ( وبأنه "المادة الثانية من 30/11/1982ق 26لس

بالإصلالإ الزراعي اختصاص اللجنة العليا لاصلالإ الزراعي في  1952لسنة  178القانون رقم 
ي عقرار اللجنة العليا لاصــــلالإ الزرا  -ميعاده  –التظلم منه  –شــــأن الإدعاء ببور الأرض 

ـــلالإ  –يعتبره القانون نهائياً وقاطعاً لكل نزا   ـــائية لاص الاعتراض المقدم أمام اللجنة القض
الزراعي بالاعتداد بعقد البيع تأسيساً على أن الأرض محله من الأراضي البور التي لا تخضع 

 ق 25لسنة  1206رفض الاعتراض")الطعن رقم  –اختصاص اللجنة القضائية  –للاستيلاء 
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سة "إد سنة  50( وبأنه "القانون رقم 21/4/1981ارية عليا" جل شأن الإصلالإ  1969ل ب

إقرارات  – 1969لســـنة  121الزراعي ولائحته التنفيذية الصـــادرة بقرار وزير الزراعة رقم 
اعتماد تعديل الإقرار من ســلطة مجلس  –حالات طلب تعديل الإقرارات المقدمة  –الملكية 

ق 23لسـنة  692صـلالإ الزراعي أو من يفوضـه في ذلك")الطعن رقم إدارة الهي ة العامة لا 
 1963لســــنة  15( وبأنه "المادة الأولى من القانون رقم 8/1/1980"إدارية عليا" جلســــة 

تكلفت  1963لسنة  15القانون رقم  –بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها 
يعتبر أرض بناء وهي التي يرجع إليها في أحكامه ببيان الشرــــوط التي يجب توافرها لما 

والقوانين  1952لســــنة  178مجال تطبيق أحكامه دون القواعد التي وردت بالقانون رقم 
سير التشريعي رقم  سنة  1المعدلة له أو التف ستثنى من الحظر الأراضي  – 1963ل المشر  ا

بالقانون رقم  تاريا العمل  بالزراعة فعلاً في  إذا تحقق  1963نة لســــ 15غير المســــتغلة 
ها أحكام  شرطان: أولهما: أن تكون الأرض داخلة في نطاق المدن والبلاد التي تسرــــي علي

بتقســـيم الأراضي المعدة للبناء وثانيهما: ألا تكون خاضـــعة  1940لســـنة  52القانون رقم 

طـين دخلت الأرض في دائرة الحظر الوارد  –لضْــــيبة الأطيان  إذا تخلف أحد هذين الشرـــ
لسنة  650ويتعين الاستيلاء عليها وفقاً لأحكامه")الطعن رقم  1963لسنة  15نون رقم بالقا

أوجب  1961لســــنة  127( وبانه "القانون رقم 18/12/1979ق "إدارية عليا" جلســــة 23
المالك أن يقدم إقرار بملكيته مذكوراً به ما  لكه وما يريد الاحتفاظ به خلال ميعاد معين  

تم الفرز ولا يجوز للحكومة أو المالك تعديل الفرز بالإرادة المنفردة بعد بتقديم الإقرار ي -
احتفاظ المالك بأرض تزيد على قدر الاحتفاظ اعتقاداً منه أنها أرض  –انتهاء مدة الإقرار 

ـــلالإ الزراعي على القدر الزائد  –بناء  ـــتيلاء الإص ـــاد ظن المالك وثبوت أن الأرض  –اس فس
طـ يظهر إرادته  –زراعية وليســــت أرض بناء  للمالك تعديل إقراره إذا كان قد اقترن بشرـــ

ــمنية بما اعتقد أنها أرض بناء وثبت أنها أرض زراعية  على  الأثر المترتب –الصرــيحة أو الض
 (1/2/1977ق "إدارية عليا" جلسة 18لسنة  63ذلك")الطعن رقم 

 :الهدف من قوانين الإصلالإ الزراعي 
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "قوانين الإصلالإ الزراعي استهدفت القضاء على 

صغار الفلاحين  ساس عادل على  أيلولة  –نتيجة ذلك  –الإقطا  وإعادة توزيع الملكية على أ

القدر الزائد عن الحد الأقصىــــ المرخص في تملكه إلى الدولة مطهراً من كل الحقوق المترتبة 
حاب لأص –أيلولة الأرض للدولة ليس من شأنه ضيا  حقوق الدائنين  –ان نوعها عليه أياً ك

 الشأن اقتضائها من التعويض الذي يصرف للخاضع على الوجه الذي رسمه القانون")الطعن 
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سنة  556رقم  سة 18ل ( وبأنه "لا يجوز للهي ة العامة 15/2/1977ق "إدارية عليا" جل

 – حق الانتفا  مســـتقلاً عن حق الرقبة لذات المســـاحة لاصـــلالإ الزراعي الاســـتيلاء على
ستعراض قوانين الإصلالإ الزراعي  الهدف من قوانين الإصلالإ الزراعي كأصل عام القضاء  –ا

صغار الفلاحين خالية  صى للملكية الزراعية وإعادة التوزيع على  ضع حد أق على الإقطا  بو
ر الرقبة للقدر الزائد عن الحد الأقصى المقر الاستيلاء ينصب أساساً على ملكية  –من القيود 

ق 16لســــنة  673و تد الاســــتيلاء إلى حق الانتفا  بها تبعاً لذلك")الطعن رقم  –قانوناً 
 (14/12/1976"إدارية عليا" جلسة 

 :الأحكام الواردة في قوانين الإصلالإ الزراعي مما يتعلق بالنظام العام 
"الأحكام الواردة في قانون الإصـــلالإ الزراعي  فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن

صادرة له تعتبر كلها أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام ولا يجوز  شريعية ال سيرات الت والتف

فـات المخالفة")الطعن رقم   2242الاتفاق على مخالفتها أو إضـــفاء المشرـــوعية على التصرــ

بر الأحكام الواردة في قانون ( وبأنه "تعت22/3/1994ق "إدارية عليا" جلســــة 34لســــنة 
صادرة له أحكام آمرة متعلقة بالنظام العام ولا  شريعية ال سيرات الت الإصلالإ الزراعي والتف

فـات المخالفة  ــفاء المشرــوعية على التصرـ ذلك:  معدى –يجوز الاتفاق على مخالفتها أو إض
فـات المخالفة، فالتســجيل لا يصــحح عقداً  لاً ولا باط عدم جواز الاحتجال بتســجيل التصرـ

ق "إدارية 30لســــنة  2476يترتب عليه نقل الملكية في مثل هذه المخالفات")الطعن رقم 
 (24/1/1989عليا" جلسة 

ــادرة طبقاً  فـات الص ــمى الفتوى والتشرــيع بأن "التصرـ وقد أفتت الجمعية العمومية لقس
على مخالفة  الجزاء المترتب – 1952لســنة  178من قانون الإصــلالإ الزراعي رقم  4للمادة 

أساس ذلك تعلق نصوص هذا القانون  –هو البطلان المطلق  –الشروط الواردة بهذه المادة 
 (14/10/1964جلسة  159/3/8بالنظام العام" )ملف 

  قوانين الإصــــلالإ الزراعي تخول المالك الحق في اختيار الأرض التي يجوز له الاحتفاظ
 بها:

ضت المحكمة الإدارية العليا بأن  "قوانين الإصلالإ الزراعي تخول المالك الحق في فقد ق

لذي يتركه  ئد ا قدر الزا يد ال حد لك في ت ها وكذ فاظ ب له الاحت يار الأرض التي يجوز  اخت
الإصــلالإ الزراعي ملتزم باحترام إرادة المالك في تحديد المســاحة التي يرغب في  –الاســتيلاء 

 ( وبأنه 16/2/1993ا" جلسة ق "إدارية علي32لسنة  3003الاحتفاظ بها")الطعن رقم 
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للمالك حق  –بالإصــــلالإ الزراعي ولائحته التنفيذية  1952لســــنة  178"القانون رقم 

ميزة حق  –اختيار الأرض التي يســتبقيها لنفســه وتحديد القدر الزائد على قدر الاحتفاظ 
اقصــة قدمها نالاختيار يســلبها القانون من المالك إذا لم يقدم الإقرارات الواجب تقد ها أو 

للهي ة العامة لاصــلالإ الزراعي في هذه  –أو مشــتملة على بيانات غير صــحيحة أو ناقصــة 
الحالة أن تحرم المالك من حق الاختيار بأن تعين الأرض التي تستبقيها للمالك والأرض التي 

الهي ة  اختيار –حق الهي ة في اســـتعمال حق الخيار مقيد بمصـــلحة الغير  –تســـتولي عليها 
ــدور القانون مع علم الهي ة  ــع بعقد ثابت التاريا قبل ص قطعة أرض كان قد باعها الخاض

قرار الهي ة بالاســتيلاء على الأرض المبيعة معيب بعيب الانحراف بالســلطة ويتعين  –بذلك 
للهي ة بعد ذلك أن تسـتخدم سـلطتها في الاختيار بدون إضرار للغير")الطعن رقم  -إلغاؤه  

( وبأنه "إذا لم يقدم الخاضـــع القرار أو 7/4/1981إدارية عليا" جلســـة ق "20لســـنة  891
اشــتمل إقراره على بيانات غير صــحيحة أو ناقصــة جاز للجنة الفرعية أن تعين الأرض التي 

الغاية من الإجراء هي حرمان المالك من الميزة التي قررها له القانون وهي  –تبقى للمالك 

 لا يجوز للجنة عند إعمال ســلطتها في تعيين الأرض –نفســه اختيار الأرض التي يســتبقيها ل
التي يحتفظ بها الخاضع الإضرار بالغير حسن النية الذي تعلق حقه بالأرض بالشراء قبل أن 

يتم الاســـتيلاء عليها طالما كان في مكنتها الاســـتيلاء على مســـاحة أخرى تقابلها من أراضي 
ضْر الذي يلحق ا ستولى لديه وتفادي ال سن النية الم شتري ح س –لم صادر بالا تيلاء القرار ال

ـــلطة المخولة لها بالمادة  ـــتعمال الس ـــاءة اس من اللائحة بما يحقق  5يعتبر معيباً بعيب إس
ق "إدارية عليا" جلســـة 25لســـنة  1169أهداف القانون دون الإضرار بالغير")الطعن رقم 

29/12/1981) 

 فاظ وشروط ذلك:التصرف في ملكية القدر الزائد على قدر الاحت 
لسـنة  178من المرسـوم بقانون رقم  9فقد قضـت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 

بشــــأن الإصــــلالإ الزراعي الشرــــوط التي ينبغي توافرها فيمن توز  عليه الأرض  1952
سواء فرداً أو مس ولاً عن أسرة وهو الذي يتم بحث حالته وتصدر باسمه  –المستولى عليها 

سن الرشد المتطلب في هذا الشأن هو  –لبحث شاملة لأفراد أسرته المس ول عنها استمارة ا
سواء كان  ستمارة البحث  سمه ا سبة لمن يتقدم بطلب الانتفا  وتحرر با وجوب توافره بالن

ــمن أسرة المنتفع")الطعن رقم  ــ ولاً عن أسرة وليس فيمن يدرل ض ــنة  971فرداً أو مس لس
سة 33 سنة  178من المرسوم بقانون رقم  4( وبانه "المادة 5/1/1993ق "إدارية عليا" جل ل

 من  29المادة  – 1952لسنة  108بشأن الإصلالإ الزراعي معدلة بالقانون رقم  1952
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 1965لسنة  14المشار إليه معدلة بالقانون رقم  1952لسنة  178المرسوم بقانون رقم 

سوم بقانون رقم  –مفادها  ضع لأحكام المر سنة  178يجوز للمالك الخا شار إليه  1952ل الم
صوص عليه  شروط المن ستولي عليه من القدر الزائد على المائة فدان بال صرف فيما لم ي  –الت

يشــترط للاعتداد بهذه التصرـفـات أن  – 1953من أكتوبر  31لا يجاوز  يكون ذلك في ميعاد
يجب تســــجيل هذه  –يصــــدق عليها من قاضي المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار 

 – 1966من أبريل سنة  3التصرفات أو أحكام صحة التعاقد الخاصة بها خلال ميعاد غايته 
فـ ذلك إذا كان تصــــديق المحكمة الجزئية الوا قع في دائرتها العقار أو ثبوت تاريا التصرـــ

أما إذا كان التصـــديق أو ثبوت التاريا أو تســـجيل  – 1955ســـابق على أول أبريل ســـنة 
سنة  صحة التعاقد لاحقاً على أول أبريل  ضة  سجيل التصرف والحكم في  1955عري وجب ت

و صـــدور دعوى صـــحة التعاقد خلال ســـنة من تاريا تصـــديق المحكمة وثبوت التاريا أ 
المشار إليه أي المدتين  1965لسنة  14الحكم أو خلال سنة من تاريا العمل بالقانون رقم 

يترتب على عدم تســجيل هذه التصرـفـات أو أحكام صــحة التعاقد الخاصــة بها قبل  –أبعد 

حل  فات والاســــتيلاء على الأرض م هذه التصرــــ تداد ب عدم الاع يد  هذه المواع ية  ها ن
سنة  2104التصرف")الطعن رقم  سة 32ل ( وبأنه "القانون 15/1/1991ق "إدارية عليا" جل

يجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد بتصرفات ثابتة التاريا  – 1969لسنة  50رقم 
خلال ســــنة من تاريا حدوث الزيادة وإلا كان للحكومة أن تســــتولي نظير تعويض على 

ضاء ال صرف بنقل ملكية القدر  –سنة مقدار الزيادة اعتباراً من تاريا انق حق المالك في الت
 –الزائد خلال الأجل مشرــوط بأن يكون في مكنته التصرــف وإلا بات النص في غير موضــعه 

ــف فيها   –الحراســـة تغل يد الخاضـــع وترفعها كلية عن أمواله فلا  لك إدارتها أو التصرـ
 ترتب على ذلك: تمتد المواعيدالأثر الم –الحراســــة تمثل عارضــــاً قانونياً من عوارض الأهلية 

بالنســبة للخاضــعين للحراســة ويظل ميعاد التصرــف مفتوحاً حتى رفع الحراســة وتســليم 
( 29/5/1990ق "إدارية عليا" جلســـة 30لســـنة  2331الأرض تســـليما فعلياً")الطعن رقم 

سنة  178وبأنه "المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم  شأن الإصلالإ الزرا 1952ل  –عي في 
شرطه ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزرا   –التصرف إلى صغار الزرا  

سة أفدنة  ساحة  –سواء تلقاها من واحد أو أكز  –على خم صرف بما يزيد على هذه الم الت
الأحكام الواردة بقانون الإصـــلالإ الزراعي  –باطل لا يعتد به في مواجهة الإصـــلالإ الزراعي 

 ات التشريعية الصادرة له تعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها والتفسير 
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صحح ليس للتسجيل أن ي –لا يحتا بالتسجيل لنفاذ التصرف المخالف لهذه الأحكام  –

مثل  –ولا يترتب على التسـجيل نقل ملكية التصرـف بما يجاوز خمسـة أفدنة  –عقداً باطلاً 
من القانون  169داً لكســب الملكية بالتقادم القصــير المقرر المادة هذا العقد لا يصــلح ســن

لسنة  2476المقصود بالسبب الصحيح التصرف الصادر من غير المالك")الطعن رقم  –المدني 
بتعيين حد  1969لســـنة  50( وبأنه "القانون رقم 24/1/1989ق "إدارية عليا" جلســـة 30

لزراعية أجاز المشرــ  للفرد أو الأسرة التصرــف في أقصىــ لملكية الفرد والأسرة من الأراضي ا
 إذا حدد –القدر الزائد عن الحد الأقصى المسمولإ به خلال سنة من تاريا حدوث الزيادة 

القانون ميعاداً معيناً لاتخاذ إجراء ما أو للقيام خلاله بتصرف معين فإن سريان هذا الميعاد 
ذا إ  –لشأن من اتخاذ الإجراء أو التصرف لا يجري إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب ا

قام مانع قانوني أو مادي  نعه من اتخاذه فإن الميعاد لا يبدأ في السرــــيان إلا بزوال هذا 
ق 27لســنة  2362لســنة  2362المانع من هذه الموانع الخضــو  للحراســة" )الطعن رقم 

 1969لســـنة  50ن رقم ( من القانو 7( وبأنه "المادة رقم )5/1/1988"إدارية عليا" جلســـة 

ة التي الرخصــ –بتعيين حد أقصىــ لملكية الأسرة والفرد من الأراضي الزراعية وما في حكمها 
خولها المشر  لمالك الأرض في التصرف في القدر الزائد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً يقابلها 

لتزام عمال كل من الايتعين لإ  –التزام على المالك بتقديم إقرار بما يزيد عن الحد الأقصىــــ 
ضــيل لا يجوز تف –والرخصــة أن يقاس كل منهما بمقياس واحد حتى يتحقق التوازن بينهما 

حق المالك في التصرــــف ينقل ملكية  –أحدهما على الآخر طالما قرر المشرــــ  الاثنين معاً 
المســاحة الزائدة خلال الأجل المضْــوب مشرــوط بأن يكون للمالك مكنة التصرــف في هذا 

إذا نشــأت ظروف تحد من حرية  –قدر خلال هذا الأجل وإلا بات النص في غير موضــعه ال
 معدى ذلك: امتداد الميعاد الذي –المالك في التصرف امتنع إنزال الحكم الذي فرضه الشار  

لمانع هو إذا كان ا –حدده القانون للتصرف في الملكية الزائدة حتى يزول المانع من التصرف 
الأرض الزائدة عن الحد المقرر الاحتفاظ به فإن القضــــاء وحده هو الذي  وجود نزا  على

ق "إدارية 29لســــنة  1095يقرر مدى تأثير النزا  على إرادة المالك وحريته")الطعن رقم 
( وبأنه "يجوز للمالك أن يتصرف في ملكية القدر الزائد على قدر 31/12/1985عليا" جلسة 

ط القواعد والشرو  –التصرف لصغار الزرا   –ة محددة الاحتفاظ بشروط معينة وخلال فتر 
صرفات  صرف إليه والإجراءات الواجب اتباعها في الت صرف والمت  –التي يجب توافرها في المت

 الاستيلاء على الأطيان محل التصرف واستحقاق الضْيبة  –الأثر المترتب على مخالفتها 
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ــتيلاء")الطعن  ــافية الكاملة حتى تاريا الاس ــنة  759رقم الإض ق "إدارية عليا" 20لس

 (18/11/1980جلسة 

 :شهــر تصـرفـــات المـــلاك 
 178من المرسوم بقانون رقم  29و  4فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادتان 

 15القانون رقم  – 1965لسنة  14بشأن الإصلالإ الزراعي معدلاً بالقانون رقم  1952لسنة 
ـــنة  فـات الملاك الخاضـــعين لأحكام قوانين  1970لس بتقرير بعض الأحكام الخاصـــة بتصرــ

فـات المبرمة  – 1979لســنة  50بالقانون رقم  الإصــلالإ الزراعي معدلاً يتعين تســجيل التصرـ
ــوم بقانون رقم  4طبقاً لأحكام المادة  ــنة  178من المرس ــهر العقاري في  1952لس لدى الش

تاريا م ـــ ســـنة على تاريا العمل  3/4/1966آخر المواعيد هو  –المواعيد المقررة قانوناً 
إغفال التســجيل في الميعاد المشــار إليه يخول  4/4/1965في  1965لســنة  14بالقانون رقم 

الجهة المختصة الاستيلاء على الأطيان محل التصرف فضلاً عن استحقاق الضْيبة الإضافية 

 50لا وجه لإعمال أحكام القانون رقم  –حتى تاريا الاســــتيلاء  1953عليها من أول يناير 
ـــنة  ـــاس ذلك: أن هذا القانون يتناول الاعتدا – 1979لس فـات التي تمت قبل أس د بالتصرــ

ق 26لســــنة  855العمل بأحكام أي من قوانين الإصــــلالإ الزراعي المتعاقبة")الطعن رقم 
 1952لســنة  178( وبانه "المادة الرابعة من القانون رقم 11/3/1986"إدارية عليا" جلســة 

ل ميجوز للمالك الخاضع أن يتصرف خلال خمس سنوات من تاريا الع –بالإصلالإ الزراعي 
بالقانون نقل ملكية ما لم يســتول عليه من أطيان زراعية إلى صــغار الزرا  بشرـطـ ألا تزيد 

 1954لسنة  1التفسير التشريعي رقم  –الأرض المتصرف فيها لكل منهم على خمسة أفدنة 
ــة  ــخص الواحد أن يتملكه طبقاً للمادة الرابعة هو خمس يق ــ بأن مجمو  ما يجوز للش

 3290صفقة واحدة أو أكز وسواء من مالك واحد أو أكز")الطعن رقم أفدنة سواء تلقاها 
( وبأنه "مجمو  ما يجوز تملكه للشـــخص 7/6/1983ق "إدارية عليا" جلســـة 27لســـنة 

ــغار الزرا  بالتطبيق للمادة الرابعة من القانون  ــنة  178الواحد من ص ــلالإ  1952لس بالإص
 –دة أو أكز من مالك واحد أو أكز الزراعي هو خمســة أفدنة ســواء تلقاها بصــفقة واح

شراء قطعتين من الأراضي الزراعية الخاضــعة للاســتيلاء مســاحة كل منها خمســة أفدنة في 
التصــــديق على العقدين من القاضي الجزا وتســــجيلهما في تاريخين  –تاريخين مختلفين 

 مواجهة  في العقد اللاحق في التسجيل قد صدر مخالفاً للقانون ولا يعتد به –مختلفين 
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الأثر المترتب على ذلك: بقاء المســاحة الواردة بهذا العقد خاضــعة  –الإصــلالإ الزراعي 

ق "إدارية عليا" جلســــة 20لســــنة  642للاســــتيلاء قبل البائع الخاضــــع")الطعن رقم 
2/12/1980) 

 :أحكــام الملكيــة الطارئـــة 
ـــأت ظروف  ـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "إذا نش تحد من حرية المالك في فقد قض

التصرف في ملكيته خلال الأجل المحدد في قوانين الإصلالإ الزراعي وامتنع إنزال الحكم الذي 

فرضــه الشــار  في تلك القوانين وامتد الميعاد المحدد للتصرــف في الملكية الزائدة حتى يزول 
ية الطارئة الملك فكرة –المانع من التصرف الذي ظلت بسببه يد المالك مغلولة عن التصرف 

الملكية الطارئة لا تتحقق إلا  – 1961لســــنة  127في تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 
ــأن التصرــف في العين حالاً كانت  –بتوافر مكنة التصرــف  ــاحب الش إذا لم يكن في مكنة ص

ملكية المالك الذي لا يســـتطيع التصرـــف فيما آل  –ملكيته خارجة عن مجال إعمال النص 

 – 1961لســنة  127بغير طريق التعاقد ولم يتوافر له تلك الســلطة إلا بعد العمل بالقانون 
قانون  ية من هذا ال ثان لمادة ال يجب أن تســــتمر مكنة  –تعتبر ملكية طارئة في مدلول ا

فـ  التصرـــف للمالك طول المدة المحددة بالنص فإن نفذها أثناءها تعين تمكينه من التصرــ
ق "إدارية عليا" جلســــة 35لســــنة  2920من تلك المدة")الطعن رقم  خلال الفترة الباقية

ضع بعد تاريا العمل بالقانون  ( وبأنه "22/4/1997 صدر من المالك الخا صرفات التي ت الت
التصرف تطلب المشر  شروطاً للاعتداد ب –المطبق في الاستيلاء طبقاً لأحكام الملكية الطارئة 

الناشــم عن الملكية الطارئة على النحو الموضــح في الفقرة  في القدر الزائد عن قدر الاحتفاظ
لســــنة  127والمادة الثانية من القانون رقم  178/1952)ز( من المادة الثانية من القانون 

إعمال أحكام الملكية الطارئة المقررة  – 1969لســنة  50والمادة الســابعة من القانون  1961
ــبب غير التعاقد تتطلب أن تطرأ الزيادة على قدر الاحتفا ــ –ظ لس  ة إذا كانت الزيادة ناش

عن تعاقد فعندئذٍ يكون هذا التعاقد باطلاً وتخضــع الأرض من ثم الاســتيلاء")الطعن رقم 
سنة  1901 سة 35ل  127من القانون رقم  1( وبأنه "المادة 18/3/1995ق "إدارية عليا" جل

المشر  حداً أقصى لما يجوز بتعديل بعض أحكام قانون الإصلالإ الزراعي وضع  1961لسنة 
أجاز المشرـــ  التصرـــف  –أن  تلكه الفرد من أراضي زراعية وما في حكمها هو مائة فدان 

تاريا  تاريا التملك حتى لو كانت الزيادة بعد  فيما زاد عن هذا الحد خلال ســــنة من 
  بسبب الميراث أو الوصية أو غيرها من طرق كسب 1961لسنة  127العمل بالقانون رقم 
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للحكومة الحق في الاســــتيلاء على ملكية ما يجاوز الحد  –الملكية بغير طريق التعاقد 

ق 30لسنة  2246الأقصى الذي يستبقيه المالك بالشروط التي حددها المشر ")الطعن رقم 
سة  سابعة من القانون رقم 20/5/1986"إدارية عليا" جل سنة  50( وبأنه "المادة ال  1969ل

سنة من تاريا تملكه للمالك الحق في ا صرف في الزيادة الطارئة على قدر الاحتفاظ خلال  لت
أن تكون الزيادة الطارئة بعد  -1مناط إعمال الرخصــــة المقررة منوط بتوافر شرطين:  -لها

بالقانون رقم  أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو  -2. 1969لســــنة  50العمل 
تلقى ملكية القدر الزائد عن طريق عقد  –اث أو الوصـــية الأسرة بغير طريق التعاقد كالمير 

ولم تفصــل اللجنة القضــائية لاصــلالإ الزراعي في شــأن النزا  على  1954بيع أبرم في ســنة 
ـــدور القانون رقم  ـــنة  50الملكية إلا بعد ص عدم جواز إعمال الرفض في مجال  – 1969لس

ــنة  50تطبيق القانون رقم  ــاس ذلك أن قر  – 1969لس ار اللجنة وإنما العقد من تاريخه أس
( وبأنه 13/12/1983ق "إدارية عليا" جلســــة 28لســــنة  1568يبدأ التملك")الطعن رقم 

يسرـــي بأثر مباشر على ما  لكه الفرد من الأراضي الزراعية  1969لســـنة  50"القانون رقم 

سواء أكان بالتعاقد أ  سند الملكية  صرف النظر عن  صدوره ب صية و الو وما في حكمها وقت 
أيلولة جزء من الأرض بالميراث في ظل  –أو الميراث أو غير ذلك من طرق كســــب الملكية 

وعدم التصرف فيها بالشروط الواردة به حتى صدور  1961لسنة  127العمل بالقانون رقم 
ألغت الرخصــة التي  1969لســنة  50أحكام القانون رقم  – 1969لســنة  50القانون رقم 

دخول  – 1961لســنة  127لك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم كانت ممنوحة للما
 1969لسنة  50الأرض التي يتم التصرف فيها بعقود ثابتة التاريا حتى صدور القانون رقم 

ق 27لســــنة  571في تحديد قدر ما  تلكه الفرد وفقاً لأحكام القانون الأخير")الطعن رقم 
وبأنه "قوانين الإصلالإ الزراعي أجازت للمالك أن يتصرف ( 29/6/1982"إدارية عليا" جلسة 

خصـــة شروط إعمال الر  –في الزيادة الطارئة للملية بغير طريق التعاقد كالميراث والوصـــية 
 -2أن تطرأ الزيادة في الملكية بعد العمل بقانون الإصلالإ الزراعي المطبق.  -1المقررة لذلك: 

أن يقوم المالك بالتصرــــف في  -3الميراث والوصــــية. أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد ك
إذا نشـــأت ظروف حدت من  –جزاء مخالفة هذه الشرـــوط  –الزيادة خلال المدة المقررة 

شار   صرف امتنع إنزال حكم الذي فرضه ال  وجوب النظر في كل حالة –حرية المالك في الت
النزا  على إرادة المالك  القضــــاء هو الذي يقرر مدى تأثير –وفقاً لظروفها وملابســــاتها 

 إذا توا المالك خلال المدة المقررة للتصرف يترك لورثته ملكية تامة  –وحريته في التصرف 
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لت  –مطهرة من أي التزام  طارئة التي آ ية ال بالتصرــــف في الملك عدم التزام الورثة 

انون عين لقأســاس ذلك: أن الالتزام بالتصرــف منوط بأن يكون المالك من الخاضــ –لمورثهم 
( وبانه 12/2/1980ق "إدارية عليا" جلســة 22لســنة  621الإصــلالإ الزراعي" )الطعن رقم 

 – 1962لسنة  1وقرار التفسير التشريعي رقم  1961لسنة  127"المادة الثانية من القانون 
صية أو غيرها سبب الميراث والو صرف في الزيادة الطارئة على القدر الزائد تملكه قانوناً ب  الت

ــب الملكية بغير طريق التعاقد  فـ  –من طرق كس الشرــوط التي أوردها القانون في المتصرـ
إذا كانت ثمة قرائن أو أدلة تجعل المحكمة  –شروط الاعتداد بالتصرـــف  –والمتصرـــف إليه 

ـــدور التصرـــف خلال الفترة التي حددها القانون كان لها أن تحكم بالاعتداد  تطمك إلى ص
لظاهر الذي يفترضه مقتضى المصلحة المشروعة التي تدفع المالك إلى بالتصرف استصحاباً ل

صحاباً  ست التصرف خلال الفترة التي حددها القانون كان لها أن تحكم بالاعتداد بالتصرف ا
للظاهر الذي يفترضـــه مقتضىـــ المصـــلحة المشرـــوعة التي تدفع المالك إلى التصرـــف طبقاً 

صة التي منحها إياه القانون  صدور الت –للرخ سابقة على  صرفات ال فرقة في طرق إثبات الت

ية بغير طريق  طارئة في الملك يادة ال جة الز ــــدوره نتي قة لص قانون والتصرــــفات اللاح ال
( وبأنه "قوانين 29/4/1980ق "إدارية عليا" جلســــة 19لســــنة  619التعاقد")الطعن رقم 

ادة السادسة الم –ريا معين الإصلالإ الزراعي المتعاقبة تهدف إلى تحديد ملكية الأفراد في تا
 –المشرـــ  عين الحد الأقصىـــ لملكية الأراضي الزراعية  – 1969لســـنة  50من القانون رقم 

باراً من  لة اعت لدو كة ل ها ومملو حد الأقصىــــ مســــتولى علي ئدة عن ال تعتبر الأرض الزا
علي مهما كان تاريا الاســتيلاء الف 1969لســنة  50تاريا العمل بالقانون رقم  23/7/1969

ـــاحة من الأرض الزراعية بعد نفاذ القانون وتزيد من ملكه على القدر  – إذا آل للمالك مس
شروط  –الجائز تملكه قانوناً فإن له أن يتصرف في هذه الزيادة خلال سنة من أيلولتها إليه 

أن تطرأ الزيادة  -1شرطان:  – 1969لســنة  50إعمال الرخصــة في ظل العمل بالقانون رقم 
سنة  50مل بقانون الإصلالإ الزراعي رقم بعد الع أن تكون الزيادة الطارئة على  -2. 1969ل

ق 22لسـنة  622ملكية الفرد أو الأسرة بغير طريق التعاقد كالميراث والوصـية")الطعن رقم 
لســـنة  178( وبأنه "قوانين الإصــــلالإ الزراعي الرقمية 12/2/1980"إدارية عليا" جلســــة 

سنة  127، 1952 سنة  50و 1961ل ضع أن يتصرف في القدر الزائد على  1969ل أجازت للخا
أن تطرأ الزيادة على  -1شروط إعمال الرخصة:  –قدر الاحتفاظ الناشم عن الملكية الطارئة 

 أن تكون الزيادة بغير طريق التعاقد  -2الحد المقرر قانوناً بعد العمل بالقانون المطبق. 
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الك الخاضــع بالتصرــف في الزيادة خلال ســنة من أن يقوم الم -3كالميراث أو الوصــية. 

قانون  بال فإذا طرأت الزيادة في الملكية قبل العمل  ئد.  ته للقدر الزا تاريا كســــب ملكي
ضع وقت نفاذ القانون  ترتب الأثر الم –المطبق فإنها تدخل في حساب مجمو  ما  لكه الخا

ة على الملكية الزائدة نظير على الإخلال بأي شرط من الشرــــوط الثلاثة: اســــتيلاء الحكوم
 (2/12/1980ق "إدارية عليا" جلسة 25لسنة  168تعويض مقابل")الطعن رقم 

 :الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية 
الحد الأقصىـ  – 1969لسـنة  50فقد قضـت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم 

الزول  –سرة في مجــال تطبيق أحكــام هــذا القــانون مفهوم الأ  –لملكيــة الأفراد والأسرة 

صر سابق  -والزوجة والأولاد الق ضمن أفراد الأسرة أولاد الزول القصر من زوال   –يحسب 
تعتبر الزوجة التي توفي زوجها وأولادها أسرة ما لم تكن قد تزوجت يعتبر الأولاد القصرــــ 

لأفراد الأسرة  – 22/7/1969فراد في يعتد في هذا الشــأن بالحالة المدنية للأ  –أسرة مســتقلة 

صى لملكية الفرد وملكية الأسرة")الطعن  ضاعهم داخل الحد الأق سابق توفيق أو بالمفهوم ال
من القانون  6، 3، 2( وبأنه "المواد 2/7/1996ق "إدارية عليا" جلســة 36لســنة  1757رقم 

اضي الزراعية وما في بتعيين حد أقصىـــ لملكية الأسرة والفرد من الأر  1969لســـنة  50رقم 
خرل المشر  على القاعدة العامة المقررة في القانون المدني وقانون الشهر العقاري  –حكمها 

سجيل  سواء بين المتعاقدين أو في حق الغير لا تنتقل إلا بالت والتي مفادها أن ملكية العقار 
بارات الواقع العملي والتيســــير على الملاك  –  وأكزهم من أهلعلة ذلك: النزول على اعت

يدهم على الأرض المشــــتراه  فاء بوضــــع  لذين لا يهتمون بتســــجيل العقد واكت الريف ا
ــواء بســواء")الطعن رقم  ــتغلالها كما لو كانوا مالكين لها س ق "إدارية 32لســنة  2950واس

سة  سنة  50( وبأنه "القانون رقم 31/8/1993عليا" جل صى لملكية  1969ل بتعيين الحد الأق
ــ  حدد  23/7/1969فرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها المعمول به من الأسرة وال المشر

والتي يجوز لأفرادها  1969لســــنة  50مدلول كلمة الأسرة في تطبيق أحكام القانون رقم 
 –توفيق أوضــاعهم وفقاً لأحكامه بأنها الزول والزوجة والأولاد القصرــ ولو كانوا متزوجون 

ـــترط للاعتداد بالزوال  ـــابق على العمل بالقانون يش ـــمية في تاريا س أن يكون بوثيقة رس
الزوال الذي يعتد به القانون ويرتب آثاره في شــــأن توفيق أوضــــا  الأسرة هو  –المذكور 

الزوال الشرـعـي وفقاً لقوانين الأحوال الشــخصــية وفي إطار النظام العام في الدولة" )الطعن 
 ( وبأنه "يجب أن يكون التصرف 27/11/1984ق "إدارية عليا" جلسة 28لسنة  1359رقم 
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لتوفيق أوضــا  الأسرة ثابت التاريا خلال ســتة أشــهر من تاريا العمل بالقانون رقم 

 –وأن يقدم الإقرار إلى الهي ة العامة لاصــــلالإ الزراعي خلال تلك المدة  1969لســــنة  50
نات الإقرار  يا هذا الالتزام  –ب  – يرتب التصرــــف أي أثر لا –الجزاء المترتب على الإخلال ب

المشرــــ  رتب على عدم مراعاة ما تطلبه القانون من إجراءات ومواعيد وقيام الحكومة 
بالاســــتيلاء على الأراضي الزائدة عن حد الاحتفاظ للملكية الفردية لدى من توجد لديه 

اءات ر عذر المرض لا يشكل مانعاً من تنفيذ ما تطلبه القانون من اتخاذ الإج –هذه الزيادة 
ضا  الأسرة")الطعن رقم  سنة  609خلال المواعيد التي نص عليها القانون لتوفيق أو ق 25ل

ــة  ــاس الحالة 11/5/1982"إدارية عليا" جلس ــاب ملكية الأسرة يكون على أس ( وبأنه "حس
يجب توافر شرطين: أولهما  –توفيق أوضــــا  الأسرة  – 23/7/1969المدنية لأفراد الأسرة في 

شهر من تاريا العمل بالقانون أن يتم التوف ستة أ صرفات ثابتة التاريا خلال  يق بموجب ت
. وثانيهما: ألا يترتب على إجراء توفيق أوضــا  الأسرة أن تزيد ملكية أي فرد 23/7/1969في 

الحمل المســــتكن لا يدخل في مدلول الأسرة على فرض تواجده  –منها على خمســــين فداناً 

من اللائحة التنفيذية التي حددت  16جوز الاستناد إلى المادة لا ي  -خلال فترة الستة أشهر
حالات تعديل الإقرارات. أســــاس ذلك: تحقق أية حالة من شــــأنه أن يفتح الباب مجدداً 

 (24/2/1981ق "إدارية عليا" جلسة 22لسنة  695لتوفيق أوضا  الأسرة")الطعن رقم 

  انين الإصلالإ الزراعي:أحكام الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قو 
بتقرير الأحكام  1970لســنة  15فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم 

لك الأول أن يكون الما –شرطان  –الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام هذه القوانين 
رفعت  دقد أثبت التصرــــف في الإقرار المقدم منه إلى الهي ة العامة لاصــــلالإ الزراعي أو ق

ضائية حتى  شأنه منازعة أمام اللجان الق ساحة الأرض  –الثاني  – 31/12/1977ب ألا تزيد م
سة أفدنة" )الطعن رقم  صرف على حدة على خم ضو  كل ت سنة  4413مو ق "إدارية 42ل

سة  سوم بقانون رقم  29و  4( وبأنه "المواد 27/2/2001عليا" جل سنة  178من المر  1952ل
ــلالإ الزرا ــأن الإص ــع في ميعاد لا يتجاوز بش  31/10/1953عي. المشرــ  أجاز للمالك الخاض

صغار الزرا  بالشروط  ستول عليه من القدر الزائد على المائتي فدان، إلى  التصرف فيما لم ي
ـــدق عليها من قاضي  –التي حددها النص المتقدم  فـات يجب أن تص للاعتداد بهذه التصرــ

وجوب تسجيل هذه التصرفات  – 1/1/1953قار قبل المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها الع
 عدم التسجيل جزاؤه عدم الاعتداد  – 3/4/1966لدى الشهر العقاري في مواعيد كان آخرها 
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ق "إدارية 49لسنة  5494بالتصرفات وتوقيع الاستيلاء عليها تبعاً لذلك" )الطعن رقم 

 1961لسنة  127ثة من القانون رقم ( وبأنه " المادتان الأولى والثال24/4/2001عليا" جلسة 
بتعديل بعض أحكام قانون الإصــــلالإ الزراعي. العبرة في تحدي ملكية المخاطبين بأحكام 

قانون رقم  نة  127ال به في  1961لســــ مل  تاريا الع تداد 25/7/1961هي ب جب للاع . ي
فـات الملاك الخاضـــعين الصـــادرة قبل تاريا العمل بأحكام قانون الإصـــلالإ الزرا ي عبتصرــ

ستيلاء  شأنه  –المطبق في الا صحيحاً قانوناً ومنتجاً لآثاره القانونية ومن  صرف  أن يكون الت
نقل ملكية المساحة المبيعة إلى المشتري، وأن يكون ثابت التاريا قبل تاريا العمل بالقانون 

سنة  3404المذكور")الطعن رقم  سة 40ل ضى 23/1/2001ق "إدارية عليا" جل ( وبأنه "مقت
ــة من القانون رقم نص الم ــادس ــنة  50ادة الس عدم الاعتداد في تطبيق أحكامه  – 1969لس

فـــات الملاك الســـــابقــة مــا لم تكن ثــابتــة التــاريا قبــل تــاريا العمــل بــه في  بتصرـــ
( وبأنه "المادة 29/4/1997ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  933")الطعن رقم 23/7/1969

شترط للاعتدا – 127/1971من القانون  3 سابقة على العمل بهذا القانون ي صرفات ال د بالت

أن تكون صادرة من المالك وأن تكون ثابتة التاريا قبل العمل به. المادة الأولى من القانون 
يشـــترط لإخرال الأرض من  – 1979لســـنة  50المعدل بالقانون رقم  1971لســـنة  15رقم 

صدر  ستيلاء بناء على عقد عرفي غير ثابت التاريا أن ي ضع قالا صرف من المالك الخا بل الت
ق 34لســنة  1253العمل بالقانون الذي تم الاســتيلاء بموجبه وأن يرد بإقراره")الطعن رقم 

( وبأنه "بيع ملك الغير وإن كان قابلاً لابطال لمصــلحة 26/11/1996"إدارية عليا" جلســة 
 –وقت  قر البيع في أيلهذا المالك أن ي –لا يسري في حق المالك الحقيقي  –المشتري إلا أنه 

يسرــي عندئذٍ في حقه وينقلب صــحيحاً في حق المشــتري كما ينقلب العقد صــحيحاً في حق 
المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد. متى ثبت تاريا التصرف العرفي 

ه وإخرال ب الصادر من الخاضع قبل العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء فإنه يتعين الاعتداد
ستيلاء  صرف من نطاق الا المحرر العرفي يكون ثابت التاريا من يوم أن  –الأطيان محل الت

ق "إدارية عليا" 30لســنة  2824يثبت مضــمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريا")الطعن رقم 
الحد الأقصىـــ للملكية في الأراضي  – 127/1961( وبأنه " القانون رقم 4/4/1995جلســـة 

عدم  –وجوب اســــتيلاء الحكومة على ما يجاوز الحد الأقصىــــ  –وما في حكمها الزراعية 
فـات الملاك الخاضــعين ما لم تكن ثابتة التاريا  الاعتداد في تطبيق أحكام هذا القانون بتصرـ

 يتعين لتطبيق حكم الاعتداد بتصرفات الملاك  – 23/7/1961قبل العمل بالقانون في 
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قائم قانوناً أي مســتوا أركانه القانونية وأن يكون  الخاضــعين: أن يكون هناك تصرــف

بل  تاريا ق بت ال ثا بات  23/7/1961هذا التصرــــف  ناً لإث قانو حدى الطرق المقررة  بإ
( وبأنه "لكي يتم 6/6/1995ق "إدارية عليا" جلســة 33لســنة  2907التاريا")الطعن رقم 

ت ره القانونية وأن يكون ثابالاعتداد بالتصرـــف يجب أن يكون صـــحيحاً قانوناً ومنتجاً لآثا
ستيلاء")الطعن رقم   4562التاريا قبل العمل بأحكام قانون الإصلالإ الزراعي المطبق في الا

فـات غير 25/7/1995ق "إدارية عليا" جلســـة 35لســـنة  ـ ( وبأنه "شروط الاعتداد بالتصرـ
بادل ت المســــجلة. علة ذلك )بيع عقاري( عقد البيع من العقود الرضــــائية التي تتم بمجرد

بة ليســــت شرطاً لازماً  طرفية التعبير عن إرادتين متطابقتين دون حاجة إلى كتابته. الكتا
لانعقاد العقد وإنما هي وسيلة لإثباته. واشترطت قوانين الإصلالإ الزراعي المتعاقبة للاعتداد 

فـات الواردة على الأراضي الزراعية أن تكون ثابتة التاريا قبل العمل بأحكام ق نون ابالتصرــ
سجيل  الإصلالإ الزراعي المطبق. يعد ذلك خروجاً على أحكام القانون المدني التي توجب الت

سواء بين المتعاقدين أو في مواجهة الغير. علة ذلك: أن قوانين الإصلالإ  شرط لنقل الملكية  ك

الزراعي قدرت أن في ثبوت تاريا التصرـــف ما يكفي لضـــمان جديته ونفى مظنة التحايل 
ـــلالإ الزراعي. من ناحية أخرى فقد راعى المشرـــ  اعتبارات الواقع  على أحكام قوانين الإص

العملي والتيســــير على المســــتثمرين للأراضي وغالبيتهم من أهل الريف الذين لا يقومون 
بالتســـجيل اكتفاء بوضـــع اليد على الأراضي المشـــتراه واســـتغلالها كما لو كانوا مالكين لها 

 –( وبأنه " عقد 13/6/1995ق "إدارية عليا" جلســة 36 لســنة 2699ســواء")الطعن رقم 
اـف آثاره للخلف العام  ينصرـــف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام  –شروطه  –انصرــ

دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من 
تطبيق. إصــلالإ زراعي. ملكية طارئة.  – نص القانون أن هذا الأثر لا ينصرــف للخلف العام

بتعيين حد أقصىـــ لملكية  1969لســـنة  50من القانون رقم  7شروط التصرـــف فيها. مادة 
ــترط أن يكون التصرــف ثابت التاريا  الأسرة والفرد.. يجوز التصرــف في الملكية الطارئة يش

 على مقدار وأن يتم خلال ســـنة من تاريا حدوث الزيارة وإلا كان للحكومة أن تســـتولى
سنة")الطعن رقم  ضاء تلك ال سنة  2699الزيادة اعتباراً من تاريا انق ق "إدارية عليا" 36ل

بتقرير الأحكام  1970لســنة  15من القانون رقم  2، 1( وبأنه "المادتان 13/6/1995جلســة 
الخاصة بتصرفات الخاضعين لأحكام قوانين الإصلالإ الزراعي. اعتد المشر  بتصرفات الملاك 

 الخاضعين لأحكام قوانين الإصلالإ الزراعي غير الثابتة التاريا بشرطين: الأول: إثبات التصرف 
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ـــلالإ الزراعي أو أن يكون التصرـــف قد رفعت  في الإقرار المقدم إلى الهي ة العامة لاص

بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية لاصلالإ الزراعي أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه 
ضائية لاصلالإ الزراعي حتى  شرط الثاني: ألا تزيد 31/12/1977منازعة أمام اللجان الق . ال

وضــو  التصرــف على خمســة أفدنة. لا تسرــي هذه الأحكام على قرارات مســاحة الأرض م
اللجان القضائية التي أصبحت نهائية سواء بالتصديق عليها أو بعدم الطعن فيها. لا تسري 

ق 33لسنة  1603كذلك على أحكام المحكمة الإدارية العليا في تلك التصرفات")الطعن رقم 
ـف القانوني الوارد على  ( وبأنه27/6/1995"إدارية عليا" جلســة  "يشــترط للاعتداد بالتصرـ

ــعين لأحكام القانون رقم  ــنة  50الأرض الزراعية المملوكة للخاض وبالتالي إخراجها  1969لس
. الأصـــل في الورقة 23/7/1969من دائرة الاســـتيلاء أن يكون التصرـــف ثابت التاريا قبل 

ها فيما ما دون ب كل  فة في  كا ية أن تكون حجة على ال ها العرف تاريا المعطى ل عدا ال لا  – 
تكون له حجيته إلى الغير ما لم يتوافر له الضــــمانات التي تكفل ثبوته على وجه التعيين 

وترفع عنه كل مظنة أو شــــبهة في صــــحته. ثبوت تاريا المحرر العرفي قبل تاريا العمل 

ــتيلاء لدى المال ــبالقانون ليس هو الطريق الوحيد لخرول الأرض من نطاق الاس ع ك الخاض
تخرل الأرض أيضــاً إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة الخاضــع للقانون  –للقانون 

بالقانون بأي طريق من طرق اكتســــاب الملكية ومنها التقادم  إلى ذمة غيره قبل العمل 
ةـ عاماً  ـ يجوز إثباته بكافة طرق  –المكســـب والذي يقوم على الحيازة لمدة خمســـة عشرـ

بات بما في نة والقرائن")الطعن رقم الإث نة  1359ها البي يا" جلســــة 32لســــ ق "إدارية عل
( وبأنه "ثبوت أن العقد موضـو  الطعن ثابت التاريا قبل العمل بالقانون رقم 4/1/1994

/أ ، ب، ل من قانون الإثبات باعتبار أنه قد 15وفقاً للمادة  23/7/1969في  1969لسنة  50
 الخاص بذلك بالجمعية الزراعية بالناحية والتأشير عليهتم تدوين بيانات العقد في السجل 

وباعتبار أن ســــجلات الجمعية تعتبر أوراقاً  21/5/1967من المشرــــف الزراعي المختص في 
رســمية يتعين الاعتداد بهذا العقد واســتبعاد المســاحة المعنية به مما يســتولى عليه لدى 

ق "إدارية عليا" جلســـة 38ســـنة ل 3103")الطعن رقم 50/1969الخاضـــع وفقاً للقانون 
مقتضىـــ ذلك أنه برســـو المزاد  –( وبأنه "العقد في المزادات يتم برســـو المزاد 19/7/1994

 هذا العقد وإن كان لم يتم تسجيله إلا –والتصديق فإن عقد البيع يكون قد انعقد صحيحاً 
كام قوانين طبيق أحأنه كاف في إثبات ملكية المساحة التي رسا بها المزاد للخاضع في مجال ت

 الإصلالإ الزراعي المتعاقبة خروجاً على الأصل العام والذي نص عليه قانون الشهر العقاري 
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ق "إدارية عليا" 33لســـنة  2790من أن الملكية لا تنتقل إلا بالتســـجيل")الطعن رقم 

سة يثبت عملية بيع المساحة 20/12/1994جلسة  ( وبأنه "الصلح الذي ألحق بمحضْ الجل
صلح  ضة الدعوى كما أحال إليها عقد ال صل –محل الطعن في حدودها المبينة في عري ح أن ي

سنداً قانونياً ثابت ا صلح وفقاً للمادة يكون  ضْ ال صديق على مح  103لتاريا لأن حكم الت
ــلح وثقها  ــ الص ــمية هي محضْ ــومة بورقة رس مرافعات هو في حقيقته عقد تم بين الخص

تعتبر بمثابة ورقة رســمية أي بمثابة ســند واجب التنفيذ  –القاضي في حدود ســلطة الولاية 
ق 34لسنة  737تيلاء")الطعن رقم استبعاد تلك المساحة من الاس –لتصديق القاضي عليه 

( وبأنه "ورود مضمون البيع العرفي سند التصرف وروداً 14/12/1993"إدارية عليا" جلسة 
يكون الاســـتيلاء على المســـاحة  – 50/1969كافياً في ورقة رســـمية ثابتة قبل نفاذ القانون 

 1722، 1616قم الواردة في العقد لدى الخاضــــع قد تم بالمخالفة لحكم القانون")الطعن ر 
 ( 26/1/1993ق "إدارية عليا" جلسة  جلسة 37ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة 

ـــلالإ الزراعي  ـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "في ظل قوانين الإص عتد ي –كذلك قض

بعقد البيع العرفي الثابت التاريا في ثبوت الملكية للمشــــتري وإن كان نقل الملكية يتراخى 
لا يخرل ذلك عقد البيع عن كونه عقداً رضائياً يرتب آثاره بمجرد اتفاق  – إلى حين التسجيل

ـــلالإ  ـــة وأن قانون الإص ـــتري خاص المتعاقدان بما في ذلك التزام البائع بنقل الملكية إلى المش
الزراعي فيما يتعلق بحكم تحديد الملكية يسرــي على ما  لكه الشــخص بعقود مســجلة أو 

 1591دون اشتراط أن يكون سند الملكية مسجلاً")الطعن رقم بعقود عرفية أو بوضع اليد 
سنة  1523،  سة 34ل  50من الفقانون رقم  4( وبأنه "المادة 2/3/1993ق "إدارية عليا" جل

يجوز للمالك أن يتصرف بنقل ملكية ما لم يستولى عليه من أطيانه الزراعية  – 1969لسنة 
عه في نطاق ملكية المائة فدان التي يجوز الزائدة على خمســــين فداناً وله أن يوفق أوضــــا

ها  قة التي يرا بالطري تة  –للأسرة أن تملكها  ثاب شروط ذلك: أن يكون بموجب تصرــــفات 
من يناير  12التاريا خلال ســـتة أشـــهر من تاريا العمل بالقانون المذكور في ميعاد غايته 

 –اريا لا يعتد به عقد القســــمة غير ثابت الت –من ذات القانون  6المادة  – 1970ســــنة 
شأنه نقل الملكية وأن يكون  صحيحاً ومنتجاً لآثاره ومن  صرف أن يكون  يجب للاعتداد بالت

سنة  1381ثابت التاريا قبل العمل بأحكام قانون الإصلالإ الزراعي المطبق" )الطعن رقم  ل
ة لســــن 15( وبأنه "المادة الأولى من القانون رقم 12/5/1992ق "إدارية عليا" جلســــة 35

 ( من المرسوم 3استثناء من أحكام المادة ) – 1979لسنة  50والمعدلة بالقانون رقم  1970
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 127( من القانون رقم 3بالإصـــلالإ الزراعي والمادة ) 1952لســـنة  178بقانون رقم 

ــنة  ــأن تعديل بعض أحكام قانون الإصــلالإ الزراعي والمادة ) 1961لس ( من القانون 2في ش
( من 6ظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها والمادة )بح 1961لســـنة  15رقم 

 –بتعيين حد أقصىــ لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية  1969لســنة  50القانون رقم 
الاعتداد بتصرـفـات الملاك الخاضــعين لأحكام أي من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريا 

الأول: أن يكون المالك قد أثبت التصرــــف في الإقرار المقدم  قبل العمل به إذا توافر شرطان
منه إلى الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين أو كان المتصرف 

قد أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي طبقاً لحكم المادة 
ــف قد رفعت بشـــأنه منازعة أمام  1963نة لســـ 15( من القانون رقم 8) أو يكون التصرـ

ضائية لاصلالإ الزراعي حتى  سنة  31اللجان الق سمبر  ساحة  – 1977دي الثاني: ألا تزيد م
ضو  المنازعة  سة أفدنة إذا كانت الأرض مو صرف على حدة على خم ضو  كل ت الأرض مو

شأنها الاعتراض رقم  سنة  634قد رفع ب ضائية لاصلالإ الزراعي ولا أمام اللجان ا 1976ل لق

ستبعاد هذه الأرض من المساحة المستولى عليها  –تزيد عن خمسة أفدنة  أثر ذلك: يتعين ا
ــف الذي تم فيها بمقتضىـــ عقد البدل")الطعن رقم  ق 30لســـنة  2446والاعتداد بالتصرـ

 1963لســـنة  15( وبأنه "المادة الثانية من القانون رقم 21/7/1992"إدارية عليا" جلســـة 
ها  ما في حكم ية و نب للأراضي الزراع لك الأجا هذا  –بحظر تم كام  تد في تطبيق أح لا يع

فـات الملاك الخاضــعين لأحكام ما لم تكن صــادرة إلى أحد المتمتعين بجنســية  القانون بتصرـ
معدى ذلك:  – 1961من ديســمبر ســنة  23الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريا قبل 

بتصرف المالك الخاضع للقانون المذكور أن يكون التصرف ثابت التاريا قبل يتعين للاعتداد 
( وبأنه 28/7/1992ق "إدارية عليا" جلســــة 35لســــنة  2846")الطعن رقم 23/12/1961

فـات  1970لســنة  15"المادة الثانية من القانون رقم  بتقرير بعض الأحكام الخاصــة بتصرـ
( من 1عدم سريان أحكام المادة ) –الزراعي الملاك الخاضــــعين لأحكام قوانين الإصــــلالإ 

على قرارات اللجان القضـــائية التي تم التصـــديق عليها من  1970لســـنة  15القانون رقم 
نص المادة الثانية يتســــع  ليشــــمل حالة رفض مجلس إدارة الهي ة  –مجلس إدارة الهي ة 

ـــائية  ـــاد –اعتماد قرارات اللجان القض رة باعتماد أو رفض قرارات مجلس إدارة الهي ة الص
 إعتمادات قرارات اللجان القضائية هي أحكام قضائية تحوز حجية الأمر المق  وليست 
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ق "إدارية عليا" 30لســــنة  2556قرارات إدارية لا تحوز هذه الحجية")الطعن رقم 

)طوائف(. القانون رقم  –( وبأنه "قواعد الاعتداد بالتصرـفـات )أجنبي( 30/4/1991جلســة 
بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية طائفة الاقبال الأدفنتست هي طائفة  1963 لسنة 15

 2940إلغاء الاستيلاء ")الطعن رقم  –خرول الأرض المملوكة لها من نطاق الحظر  –مصرية 
( وبأنه "المشر  اعتد بتصرفات المالك السابقة 13/3/1990ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة 

ن قانو  –بالإصلالإ الزراعي إذا كانت ثابتة التاريا  1952لسنة  178 على صدور القانون رقم
صية على القاعدة العامة التي تق  بأن الملكية  الإصلالإ الزراعي قد خرل في هذه الخصو

المشر  سوى في هذا المجال بين نوعية التصرفات تلك التي تخرل  –لا تنتقل إلا بالتسجيل 
إذا آل إلى المالك الخاضــع أراضي  –تي تدخلها في ملكه الأراضي عن ملكية الخاضــع وتلك ال

بعقود عرفية قبل صـــدور القانون فإنه يعتد بها في تطبيق أحكام قانون الإصـــلالإ الزراعي 
( وبأنه "المادة 1/6/1982ق "إدارية عليا" جلسة 21لسنة  314ولو لم تسجل")الطعن رقم 

 الورقة العرفية أن تكون حجة على الأصــل في – 1968لســنة  25من قانون الإثبات رقم  15

ه تاريا الورقة العرفية لا يكون ل –الكافة في كل ما دون بها فيما عدا التاريا المعطى لها 
حجية بالنسبة للغير ما لم تتوافر له الضمانات التي تكفل ثبوته على وجه اليقين وترفع عنه 

على ســبيل  15واردة في المادة طرق إثبات المحرر العرفي ال –كل مظنة أو شــبهة في صــحته 
الأصل الجامع أن يكون تاريا الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع الدلالة  –المثال لا الحصر 

ـــيلة لا تحقق الغاية منها  –لا يخالطه شـــك   تقدير ذلك متروك –لا وجه للاعتداد بأي وس
عوى لســــلطة القاضي التقديرية وما يســــتقل به حســــبما يســــتخلصــــه من ظروف الد

( وبأنه "القانون  9/9/1985ق "إدارية عليا" جلسة 27لسنة  1824وملابساتها")الطعن رقم 
ـــنة  50رقم  ـــأن تعديل بعض أحكام القانون رقم  1969لس ـــنة  178بش الخاص  1952لس

سنة  50لا يقصد بثبوت التاريا في تطبيق أحكام القانون رقم  –بالإصلالإ الزراعي   1969ل
صدوره التثبت من جدية حصول  شار   –التصرف قبل  المراد في ثبوت التاريا ما رسمه ال

ـــأن  ـــاس ذلك: أن القانون رقم  –من أحكام في هذا الش ـــنة  50أس ـــار في  1969لس قد أش
بإصــــدار قانون الإثبات في المواد المدنية  1968لســــنة  25ديباجته إلى أحكام القانون رقم 

( وبأنه "الاعتداد 30/5/1978يا" جلسة ق "إدارية عل19لسنة  562والتجارية")الطعن رقم 
شأن تطبيق أحكام القانون  سبة للأطيان المتصرف فيها في  بثبوت تاريا العقود العرفية بالن

 منوط بمجلس إدارة الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي دون غيره من  1961لسنة  127رقم 
  



359 
 

ساس ذلك  –الجهات الأخرى  سوم بقانون رقم  –أ سنة  178المر وقرار رئيس  1952ل

سنة  1587الجمهورية رقم   –نتيجة ذلك  –بتنظيم الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي  1963ل
عدم اعتبار اعتداد الحارس العام بتلك العقود وقيام إدارة الاستيلاء بالهي ة العامة لاصلالإ 

داً االزراعي بتنفيذ قرارات الحارس العام بالإفرال عن أرض موضـــوعة تحت الحراســـة اعتد
قانون رقم  كام ال ها في تطبيق أح تاريخ نة  127بثبوت  ما ينطبق على  1961لســــ وهو 

صدر عن الجمعيات التعاونية لاصلالإ الزراعي والتي لا تنطبق عليها أية  شهادات التي ت ال
ق 18لســنة  517من قانون الإثبات")الطعن رقم  15حالة من الحالات التي عددتها المادة 

 ( 4/12/1979 "إدارية عليا" جلسة

 :لا يُعد ثبوت التاريا هو الطريق الوحيد لخرول الأرض من نطاق الاستيلاء 
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ثبوت تاريا التصرف العرفي قبل تاريا العمل 

به ليس هو الطريق الوحيد لخرول الأرض من  لذي تم الاســــتيلاء على الأرض  قانون ا بال

تخرل الأرض من نطاق الاستيلاء لدى المالك  –لمالك الخاضع للقانون نطاق الاستيلاء لدى ا
تخرل الأرض من نطاق الاســتيلاء لدى المالك الخاضــع لقانون الإصــلالإ  –الخاضــع للقانون 

الزراعي أيضاً إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمته إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون 
سب مناط التقادم المك –الملكية ومنها التقادم المكسب وذلك بأي طريق من طرق اكتساب 

شــترط ي –تلك الحيازة وســيلة لإثبات حق الملكية  –هو حيازة تلك الأرض  –لملكية الأرض 
في الحيازة حتى تحدث أثرها القانوني أن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومســــتمرة 

 ن بنية التملك وليس على سبيلوأن تكون هادئة وظاهرة في غير غموض ومستمرة وأن تكو 
ستمرت لمدة خمسة عشرة  –التسامح أو الإباحة  إذا توافرت الحيازة بشروطها القانونية وا

ق "إدارية عليا" 34لســـنة  190ســـنة ترتب عليها اكتســـاب الملكية بالتقادم")الطعن رقم 
لسنة  127 ( وبأنه "إبرام العقد وثبوت تاريخه قبل العمل بالقانون رقم16/1/1996جلسة 

الـذي تم الاســــتيلاء بموجبـه ليس هو الطريق الوحيـد لخرول الأرض من نطـاق  1961
ــع للقانون إذ تخرل الأرض كذلك من هذا النطاق إذا ما ثبت  ــتيلاء لدى المالك الخاض الاس

أن ملكيتها انتقلت من ذمة هذا المالك إلى ذمة غيره قبل العمل بالقانون وذلك بأي طريق 
مدني")الطعن رقم  968الملكية ومنها التقادم المكسب إعمالاً لنص المادة  من طرق اكتساب

( وبأنه "ثبوت تاريا العقد قبل 25/9/1996ق "إدارية عليا" جلســــة 31لســــنة  1071
 الذي تم الاستيلاء بموجبه ليس هو الطريق  1961لسنة  127التاريا العمل بالقانون رقم 
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ض تخرل الأر  –يلاء لدى المالك الخاضع للقانون الوحيد لخرول الأرض من نطاق الاست

من هذا النطاق إذا ثبت ملكيتها وانتقلت من ذمة المالك إلى آخر قبل العمل بالقانون بأي 
ــب")الطعن رقم  ــاب الملكية ومنها التقادم المكس ــنة  1192طريق من طرق اكتس ق 38لس

بل العمل بقانون الإصلالإ ( وبأنه "ثبوت تاريا التصرف ق25/6/1996"إدارية عليا" جلسة 
الزراعي المطبق ليس هو الطريق الوحيد لخرول الأرض من نطاق الاســــتيلاء لدى المالك 

خرول الأرض من نطاق الاستيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من  –الخاضع للقانون 
لمادة ا –ومنها التقادم المكســـب  –ذمة المالك للغير بأي طريق من طرق اكتســـاب الملكية 

يشــــترط في الحيازة حتى تحدث أثرها القانوني أن تكون هادئة  –من القانون المدني  968
إذا توافرت الحيازة بشرـــوطها  –وظاهرة في غير غموض ومســـتمرة وأن تكون بنية التملك 

ساب الملكية بالتقادم وخرول  سنة ترتب عليها اكت شر  سة ع ستمرت مدة خم القانونية وا
تيلاء لدى المالك الســابق الخاضــع لقانون الإصــلالإ الزراعي")الطعن الأرض عن نطاق الاســ

 (5/3/1985ق "إدارية عليا" جلسة 28لسنة  1531رقم 

 :الاعتداد بالتصرفات رغم ثبوت التاريا 
ـــعين لأحكام  فـات الملاك الخاض ـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "يعتد بتصرــ فقد قض

متى  23/7/1969بتة التاريا قبل العمل به في ولو لم تكن ثا 1969لســـنة  50القانون رقم 

كان الخاضــــع قد أثبته في إقراره المقدم منه للهي ة العامة لاصــــلالإ الزراعي تطبيقاً لهذا 
سة أفدنة")الطعن رقم  صرف على خم ضو  الت ساحة الأرض مو  2347القانون وألا تزيد م

مال أحكام القانون رقم ( وبأنه " يشــترط لإع28/1/1997ق "إدارية عليا" جلســة 36لســنة 
ألا تزيد مساحة الأرض موضو  كل  – 1979لسنة  50معدلاً بالقانون رقم  1970لسنة  15

سة أفدنة  صرف على حدا على خم سة أفدنة  –ت صرف على خم صود بعبارة كل ت هو  –المق
 إذا كان –أن يكون المالك الخاضــع لقوانين الإصــلالإ الزراعي موضــوعه خمســة أفدنة فأقل 

يس من ل –ف متعلقاً بمساحة تزيد على خمسة أفدنة ثم طرأ ما يجعل المساحة أقل التصر 
لســـنة  1204ســـبيل إلى القول بانطباق أحكام الاســـتثناء الوارد بهذا القانون")الطعن رقم 

لســـنة  15( وبأنه "المادة الأولى من القانون رقم 15/10/1996ق "إدارية عليا" جلســـة 35
قانون  1970 بال نة  50المعدلة  مناط تطبيقها والاعتداد بتصرــــفات الملاك  – 1979لســــ

ــلالإ الزراعي حتى ولو لم تكن ثابتة التاريا قبل العمل بها  ــعة لأحكام قوانين الإص  –الخاض
 أن يكون المالك قد أثبت التصرف بإقراره المقدم للهي ة أو أن يكون قد رفعت بشأنه 
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وألا تزيد مساحة الأرض موضو  كل  31/12/1977منازعة أمام اللجان القضائية حتى 

سة أفدنة  شار  من إثبات المالك التصرف في إقراره  –تصرف عن خم ض –مراد ال من أن يت
إقرار الخاضــع ما يشــير إلى التصرــف المســتند إليه في النزا  بأن يتضــمن البيانات الخاصــة 

ملات ن كل مشــلا يشــترط بيا –بعناصر التصرــف الأســاســية التي لا يقوم التصرــف إلا بها 
يكفي أن يتضـــمن إقرار الخاضـــع اســـم  –التصرـــف بالكامل أو تطابقه معه تطابقاً كاملاً 

ــاحة محل التصرــف وموقعها  بيان تاريا التصرــف ليس من  –المتصرــف إليه ومقدار المس
سية أو أركانه  سا صرف الأ صرف أو الإقرار أو وجود اختلاف  –عناصر الت عدم إدراجه في الت

لا يعثر في التدليل على وجود التصرــف طالما أن هناك من البيانات الجوهرية  بينهما بشــأنه
شير إلى وجود التصرف وتدل عليه")الطعن رقم  سنة  388ما ي سة 34ل ق "إدارية عليا" جل

فـات الصـــادرة من الملاك الخاضـــعين لأحكام القوانين 27/2/1996 ( وبأنه "الاعتداد بالتصرــ
سنة  50، 15/1963، 127/1969، 78/1952أرقام  أن يكون المالك  –أولاً  –شرطه  – 1969ل

ألا تزيد  –قد أثبت التصرــف في الإقرار المقدم منه إلى الهي ة العامة لاصــلالإ الزراعي، ثانياً 

 عدم سبق الفصل النهاا في –ثالثاً  –مساحة الأرض موضو  كل تصرف على خمسة أفدنة 
لاصلالإ الزراعي سواء بتصديق مجلس إدارة الهي ة  النزا  بين المتصرف إليه والهي ة العامة

العامة لاصلالإ الزراعي على قرار اللجنة القضائية برفض الاعتراض أو بفوات مواعيد الطعن 
ق 33لســـنة  2973أو بصـــدور حكم من تلك")الطعن رقم  –أمام المحكمة الإدارية العليا 

ــة  ــنة  50( وبأنه "القانون رقم 4/6/1996"إدارية عليا" جلس ــترط للاعتداد  – 1979لس اش
بالتصرــف المعدي إلى اســتبعاد مســاحة من الاســتيلاء إثبات التصرــف في الإقرار المقدم إلى 

الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي وألا تزيد مساحة الأرض موضو  التصرف عن خمسة أفدنة 
احة محل وألا يكون قد صــــدر قرار نهاا من اللجان القضــــائية برفض الإفرال عن المســــ

( وبأنه "القانون 27/2/1996ق "إدارية عليا" جلســـة 36لســـنة  3227النزا ")الطعن رقم 
سنة  15رقم  سنة  50معدلاً بالقانون رقم  1970ل سير عبارة "أن يكون   – 1979ل يتعين تف

المالك قد أثبت التصرـف في الإقرار المقدم منه إلى الهي ة العامة لاصـلالإ الزراعي" على أنها 
بحســبان هذا التفســير  –ل التصرـفـات الصــادرة من المالك نفســه أو من ســلفه العام تشــم

ق "إدارية 34لسنة  513مدني" )الطعن رقم  145يتحقق مع القاعدة العامة الواردة بالمادة 
ــة  ــعين لأي من القوانين 26/12/1995عليا" جلس فـات الملاك الخاض ( وبأنه "الاعتداد بتصرـ

 ولو لم تكن ثابتة التاريا قبل العمل به  50/1969، 15/1963، 127/1961، 78/1952أرقام 
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( أن يكون المالك قد أثبت التصرــــف في الإقرار المقدم منه إلى الهي ة 1شرط ذلك: ) –

العامة لاصــلالإ الزراعي أو إذا كان المتصرــف إليه قد أثبت التصرــف في الإقرار المقدم منه 
و يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان أ  1963لسنة  15تنفيذاً للقانون رقم 

( ألا تزيد مساحة الأرض موضو  كل تصرف على خمسة 2. )13/12/1977القضائية حتى 
يجب أن يكون العقد صادراً في تاريا سابق على العمل بالقانون الذي تم الاستيلاء  –أفدنة 

ــاه حتى  كن بحث مدى انطباق الشرــوط التي تطلبها ا  1921لقانون")الطعن رقم بمقتض
المعدل  1970لســنة  15( وبأنه "القانون رقم 3/5/1994ق "إدارية عليا" جلســة 34لســنة 

سنة  50بالقانون رقم  ضعين لأحكام  – 1979ل صادرة من الملاك الخا صرفات ال الاعتداد بالت
قبل  ولو لم تكن ثابتة التاريا 50/1969، 15/1963، 127/1969، 78/1952القوانين أرقام 

اد بها التصرفات التي تكون محلاً للاعتد –شرط ذلك  –العمل بالقانون المطبق في الاستيلاء 
ضعين لأحكام قوانين الإصلالإ الزراعي وهي المعول  صادرة من الملاك الخا صرفات ال هي الت

فـات المنبثقة عن هذه العقود والتي يكون قد أجراها  عليها في هذا الخصـــوص دون التصرــ

ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  3564من الملاك الخاضعين لغيرهم")الطعن رقم المشترون 
فـات الصــادرة من الخاضــعين لأحكام قوانين الإصــلالإ الزراعي 13/12/1994 ( وبأنه "التصرـ

يشــــترط  –يعتد بها حتى ولو لم تكن ثابتة التاريا قبل العمل بهذه القوانين  –المتعاقبة 
ضع إلى الهي ة لذلك توافر شرطان: أن يكون  التصرف قد أثبت في الإقرار الذي تقدم به الخا

 – 15/1963من القانون  8العامة لاصلالإ الزراعي أو إقرار المتصرف إليه طبقاً لنص المادة 
أو أن يكون التصرف قد رعت بشأنه منازعة أمام إحدى اللجان القضائية لاصلالإ الزراعي 

ساحة كلب  – شرط الثاني ألا تزيد م سة أفدنة")الطعن رقم ال سنة  2001تصرف على خم ل
 (27/4/1993ق "إدارية عليا" جلسة 32

 :حكم الأراضي الموزعة من الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي 
الأراضي الموزعة من الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي بعقود احتفظ فيها بشرط فاسا صريح 

بشــأن الإصــلالإ الزراعي. أوجب  1952لســنة  178( من المرســوم بقانون رقم 14المادة ) –

المشر  على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة 
ــوص عليها بالمادة )إذا أخل بالتزام – ــبب بإلغاء 14اته جاز اللجنة المنص ــدار قرار مس ( إص

طـ الفاســا  –قرار توزيع الأرض عليه بالإجراءات التي حددها المشرــ   قبول المتعاقد للشرـ
 الصريح الذي يق  باعتبار العقد مفسوخاً بمجرد ثبوت المخالفة في حقه ينطوي على نزول 
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اعتبار العقد مفسوخاً تلقائياً  –المشار إليها  14يها في المادة منه عن الإجراءات المنصوص عل

ضاء  صوص عليها في المادة  –دون حاجة إلى إعذار أو تدخل الق ساس ذلك: الإجراءات المن أ
ـــد منها التحقق من وقو  المخالفة  14 ـــلحة من وزعت عليه الأرض القص  متى ثبت –لمص

هة فلا محل للج فة بغير أدنى شــــب ثال بيع الأرض الزراعية –وء إلى اللجنة وقو  المخال  م
ق 31لسنة  2360الموزعة قبل انقضاء خمس سنوات على إبرام العقد النهاا. )الطعن رقم 

 (7/5/1988"إدارية عليا" جلسة 

 :قرار الاستيلاء وشروط صحته 
ـــتيلاء  ـــتيلاء النهاا القائم على اس ـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "قرار الاس فقد قض

ابتداا لم تتخذ بشأنه إجراءات النشر واللصق يكون قراراً معدوماً ولا أثر له إعمالاً لقاعدة 
( 25/2/1997ق "إدارية عليا" جلسة 39لسنة  34ما بني على باطل فهو باطل")الطعن رقم 

يكون معدوماً لا يلحقه  –ر قرار الاســـتيلاء النهاا بناء على إجراءات خاط ة وبأنه "صـــدو 

ق 35لسـنة  1907اختصـاص اللجنة القضـائية بنظر الاعتراض عليه")الطعن رقم  –حصـانة 
سة  ستيلاء النهاا طبقاً للقانون رقم 4/3/1997"إدارية عليا" جل سنة  3( وبأنه "الا  1986ل

خلل  إذا حدث –اتبعت في الاســتيلاء ســليمة ومطابقة للقانون أن تكون الإجراءات التي  –
ستيلاء نهائياً  سلة الإجراءات فلا يعتبر الا سل ضات ل –في  صاص بنظر الاعترا لجنة يظل الاخت

اللصق السابق على النشر لا يعتد به ويحول دون علم صاحب الشأن بقرارات  –القضائية 
ــتيلاء علماً يقينياً")الطعن رقم  ــنة  2106الاس ــة 34لس ( 25/3/1997ق "إدارية عليا" جلس

تداا  نه "الاســــتيلاء الاب بأ عاة الإجراءات التي  –و حاً بمرا قد تم صــــحي يتعين أن يكون 
اسـتوجبتها قوانين الإصـلالإ الزراعي سـواء تعلق منها بضْـورة نشرـ قرار الاسـتيلاء وما يلي 

ية على بل إضفاء الصفة النهائيتعين على اللجنة القضائية التحقق منه ق –ذلك من الإعلان 
 2171قرار الاســـتيلاء وما يترتب على ذلك من القضـــاء بعدم قبول الاعتراض")اطلعن رقم 

( وبأنه "قرار الاســتيلاء الذي يصــدر تطبيقاً 18/3/1997ق "إدارية عليا" جلســة 34لســنة 
من يجب أن يكون محله مســــاحة  –لأي قانون من قوانين الإصــــلالإ الزراعي المتعاقبة 

حل أرض إذا تعلق هذا القرار بم –الأراضي التي  تلكها الخاضع للقانون المطبق في الاستيلاء 
لك لا يعتد به في مواجهة الما –اتسام القرار بعدم المشروعية الجسيمة  –لا  لكها الخاضع 

ــنة  606الحقيقي")الطعن رقم  ــة 36لس ( وبأنه " قانون 25/6/1996ق "إدارية عليا" جلس
 في شأن تصفية بعض الأوضا  المترتبة على قوانين الإصلالإ الزراعي.  1986لسنة  3رقم 
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 137و  1952لســنة  178الأراضي التي تم الاســتيلاء عليها طبقاً لأحكام القوانين أرقام 

سنة تعتبر مستولى  15ومضى على الاستيلاء الابتداا عليها  1963لسنة  15و  1961لسنة 
ط لذلك أن يكون الاســتيلاء الابتداا قد تم صــحيحاً بمراعاة الإجراءات يشــتر  –عليها نهائياً 

ـــق وغيرها")الطعن رقم  ـــنة  1508التي تطلبتها تلك القوانين وهي الإعلان واللص ق 34لس
من اللائحة التنفيذية لقانون الإصــلالإ  26( وبأنه "المادة 28/3/1995"إدارية عليا" جلســة 

. الاستيلاء النهاا الذي يعد قاطعاً لكل نزا  1952لسنة  178الزراعي الصادر بالقانون رقم 
حول ملكية الأراضي المســتولى عليها والذي من شــأنه خرول المنازعة من دائرة اختصــاص 

اللجنة القضائية ينصرف إلى ذلك القرار السليم الذي يصدر وفقاً للقانون أما القرار المعيب 
سلة من الإ  سل سم المشر   شره في فلا حصانة له. ر ستيلاء ون صدور قرار الا جراءات تبدأ ب

الجريدة الرســـمية والقيام بإجراءات اللصـــق. يجب أن يكون اللصـــق تالياً للنشرـــ ولمدة 
صاحب  شر على البيانات المحددة قانوناً والتي تمكن  صق والن شتمل الل سبو . يجب أن ي أ

 يشـوب هذه الإجراءات الشـأن من تخير طريقة في الطعن على قرار الاسـتيلاء. الخلل الذي

يعيب قرار الاســـتيلاء النهاا فيعتبر كأن لم يكن. أثر ذلك: لذوي الشـــأن الطعن فيه أمام 
 3108اللجان القضائية دون أن يحتا في مواجهتهم بصيرورة ذلك القرار نهائياً")الطعن رقم 

 ( وبأنه "يشـــترط لصـــحة القرار النهاا27/12/1994ق "إدارية عليا" جلســـة 33لســـنة 
صت عليها المادة  شروط التي ن سليماً وفقاً لاجراءات وال صدر  ستيلاء أن يكون قد   13بالا

فقدان  –من لائحته التنفيذية  52والمادة  52لسـنة  178مكرر من قانون الإصـلالإ الزراعي 
إحدى الشرــوط أو الإجراءات يجرد قرار الاســتيلاء النهاا من حصــانته ويجعله معدوماً لا 

( وبأنه "المادة 29/11/1994ق "إدارية عليا" جلســـة 34لســـنة  740لطعن رقم قيمة له")ا
من اللائحة  26المادة  –بشأن الإصلالإ الزراعي  1952لسنة  178مكرر من القانون رقم  13

يشــــترط لصــــحة القرار النهاا  –المشــــار إليه  1952لســــنة  178التنفيذية للقانون رقم 
ــليماً  ــتيلاء أن يكون قد تم س  13وفقاً لاجراءات والشرــوط التي نصــت عليها المادة بالاس

يترتب على  -من لائحته التنفيذية  26والمادة  1952لســــنة  178مكرر من القانون رقم 
تخلف إحدى هذه الشروط أو الإجراءات بطلان القرار النهاا للاستيلاء ويصبح معدوماً لا 

( وبأنه "المادة 20/2/1990لســـة ق "إدارية عليا" ج33لســـنة  1248قيمة له")الطعن رقم 
من اللائحة  26المادة  –بشأن الإصلالإ الزراعي  1952لسنة  178مكرر من القانون رقم  13

 المشار إليه. يشترط لصحة القرار النهاا بالاستيلاء  1952لسنة  178التنفيذية للقانون رقم 
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من  13يها المادة أن يكون قد صــدر ســليماً وفقاً لاجراءات والشرــوط التي نصــت عل

يترتب على  –من لائحته التنفيذية  26والمادة  1952لسنة  178قانون الإصلالإ الزراعي رقم 
عدم اتبا  هذه الإجراءات والشروط أن يكون القرار النهاا بالاستيلاء لا قيمة له ولا يترتب 

قانوني  عاد الاعتراض على قرار الاســــتيلاء مفتوحاً غير م –أثره ال عويكون مي يد بمي  –اد ق
هو أن ما بني على باطل ف –ويترتب على ذلك بطلان القرار لأنه بني على إجراءات باطلة 

ق "إدارية عليا" جلســـة 31لســـنة  1706باطل ولا يعتد به ولو تم تســـجيله")الطعن رقم 
( وبأنه "حدوث النشر بعد اللصق بما يقرب من خمسة أشهر فإن النشر يكون 12/6/1990

قا فاً لل هذا النشرــــ أثره  –نون مخال عاد اللجوء إلى اللجنة  –ومن ثم لا يحدث  يظل مي
طلة صدوره استناداً إلى الإجراءات البا –القضائية مفتوحاً حتى صدور قرار الاستيلاء النهاا 

سب رضائه")الطعن رقم  ضاً ولا يك سنة  1183يكون باطلاً أي سة 28ل ق "إدارية عليا" جل
الأصل  1952لسنة  178مكرر من قانون الإصلالإ الزراعي رقم  13( وبأنه "المادة 3/2/1987

أن تعتبر الدولة مالكة للأرض المســــتولى عليها في قرار الاســــتيلاء النهاا وذلك اعتباراً من 

التاريا المحدد للاســـتيلاء عليها في قرار الاســـتيلاء النهاا وذلك اعتباراً من التاريا المحدد 
يستثنى من  –الإجراءات المتبعة في هذا الشأن  –لاستيلاء الابتداا للاستيلاء عليها في قرار ا

الأصــل حالات لا يصــدر بها قرار بالاســتيلاء النهاا ولكن تتحد معه في العلة وتأخذ حكمه 
وهي حالات الأراضي الخاضعة للاستيلاء التي لا يقوم بشأنها نزا  من أي من ذي المصلحة 

ن لإثارة النزا  بشأنها دون أن يدعي أحد حقاً عليها والحالات في المواعيد التي فرضها القانو 
زيب على لا ت –التي تقوم بشأنها نزا  وانتهى نهائياً لصالح الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي 

الهي ة العامة لاصــــلالإ الزراعي في الحالتين الســــابقتين إن هي بدأت في اتخاذ إجراءات 
لســنة  651قرار بالاســـتيلاء النهاا عليها")الطعن رقم  التوزيع دون الانتظار حتى يصـــدر

مكرر من قانون الإصلالإ الزراعي  13( وبأنه "المادة 26/6/1984ق "إدارية عليا" جلسة 26
ــنة  178رقم  الشرــوط والإجراءات الواجب توافرها  –من لائحته التنفيذية  26و  1952لس

اء ميعاد بق –لأثر المترتب على ذلك ا –تخلف شروط النشرــ واللصــق  –في النشرــ والإعلان 
متى ثبت عدم صــــحة إجراءات صــــدور قرار الاســــتيلاء الابتداا فإن  –الطعن مفتوحاً 

ستيلاء النهاا يكون هو الآخر لا حجية له")الطعن رقم  سنة  1163الا ق "إدارية عليا" 26ل
بالإصــلالإ  1952لســنة  178مكرر من القانون رقم  13( وبأنه "المادتان 4/1/1983جلســة 

 ميعاد الطعن أمام اللجنة القضائية خمسة عشر يوماً  –من لائحته التنفيذية  26الزراعي و 
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ثره لكي ينتا النشرـــ أ  –من تاريا نشرـــ قرار الاســـتيلاء الابتداا بالجريدة الرســـمية 

 –القانوني يجب أن يتم بالطريق الذي رســمه  قانون الإصــلالإ الزراعي ولائحته التنفيذية 
ــوص عليها قانوناً يفقد حجيته في إحداث أثره إ  ــ بغير إتبا  الإجراءات المنص  –ذا جاء النشر

بطلان الإجراءات السابقة على نشر قرار الاستيلاء الابتداا يترتب عليه بطلان قرار الاستيلاء 
ام مالأثر المترتب على ذلك: بقاء ميعاد الطعن أ  –النهاا الصــــادر لاحقاً لها ومترتباً عليها 

( 15/3/1983ق "إدارية عليا" جلسة 27لسنة  3436اللجنة القضائية مفتوحاً")الطعن رقم 
من لائحته  26و 1952لسنة  178مكرر من قانون الإصلالإ الزراعي رقم  13وبأنه "المادتان 

ميعاد المنازعة في قرار الاستيلاء الابتداا أمام اللجان القضائية هو خمسة عشر  –التنفيذية 
ــمية  يوماً  ــ بالجريدة الرس ــيلة يعلم بها  –من تاريا النشر ــدت إلى تنظيم وس اللائحة قص

الكافة وصاحب الشأن بقرار الاستيلاء الابتداا ومحتوياته بما يضمن أن يكون العلم يقينياً 
لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي  كن لصاحب الشأن على أساسها 

ركزه القانوني بالنســـبة للقرار ويســـتطيع أن يحدد على مقتضىـــ ذلك طريقة في أن يتبين م

متى ثبت علم مصــاحب الشــأن بالقرار علماً يقينياً بمعناه الســابق فإنه يبدأ من  –الطعن 
تاريا هذا العلم سريان الميعاد المحدد قانوناً لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية")الطعن 

( وبأنه "قرار مجلس إدارة الهي ة 21/6/1983"إدارية عليا" جلســة ق 26لســنة  1076رقم 
صديق من الوزير")الطعن رقم  سنة  78العامة لاصلالإ الزراعي بالاستيلاء لا يلزم فيه الت ل

( وبأنه "إذا جاء النشرـــ بعد اتبا  الإجراءات التي 28/6/1983ق "إدارية عليا" جلســـة 18
عض عناصره فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره القانوني إذ نص عليها القانون أو مفتقراً إلى ب

المادتان  –يكون العلم اليقيني بالقرار ومحتوياته قد انتفى ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً 
 –من لائحته التنفيذية  26و 1952لســـنة  178مكرر من قانون الإصـــلالإ الزراعي رقم  13

سلة من الإجراءات تبدأ سل شر  حدد في اللائحة  ضع لاقرار وتنتهي الم  بتقديم المالك الخا
كل إجراء من إجراءات اللائحة يدخل في  –بأيلولة الأرض الخاضــــعة للاســــتيلاء للحكومة 

سبقه من إجراءات  ضها على بعض ويعتمد الإجراء الأخير على ما ي سلة تعتمد بع إذا  –سل
ا ثبت أن قرار إذ –ســــقط إجراء منها أو بطل يبطل الإجراء الذي يليه لاســــتناده عليه 

اس قرار الاســتيلاء النهاا المبنى عليه يكون على غير أســ –الاســتيلاء الابتداا فقد فاعليته 
سنة  1807سديد من القانون وغير منتا لآثاره القانونية ويعتبر كأن لم يكن")الطعن رقم  ل

رقم  مكرر من المرســوم بقانون 13( وبأنه "المادة 18/5/1982ق "إدارية عليا" جلســة 27
178 
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سنة   ضائية  –من لائحته التنفيذية  26والمادة  1952ل ميعاد الاعتراض أمام اللجان الق

 أثره لكي ينتا النشرـــ –يبدأ من تاريا نشرـــ قرار الاســـتيلاء الابتداا بالجريدة الرســـمية 
إذا تم النشرــ بغير إثبات الإجراءات  –القانوني يجب أن يتم بالطريق الذي رســمه القانون 

 –لمنصــــوص عليها قانوناً ومفتقراً إلى بعض العناصر فقد حجيته في إحداث أثره القانوني ا
لطعن الأثر المترتب على ذلك: بقاء ميعاد ا –انتفاء العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته 

ــنة  369مفتوحاً")الطعن رقم  ــة 19لس ــترط 25/3/1980ق "إدارية عليا" جلس ( وبأنه "يش
النهاا بالاســتيلاء أن يكون قد صــدر ســليماً وفقاً لاجراءات والشرــوط التي لصــحة القرار 

 26والمادة  1952لســنة  178مكرر من قانون الإصــلالإ الزراعي رقم  13نصــت عليها المادة 
فقدان إحدى الشروط أو الإجراءات يكون له أثره على القرار النهاا  –من لائحته التنفيذية 

ق 23لسـنة  723صـانته ويجعله معدوماً لا قيمة له")الطعن رقم بالاسـتيلاء ليجرده من ح
 178مكرراً من المرســــوم بقانون رقم  13( وبأنه "المادة 2/1/1979"إدارية عليا" جلســــة 

سنة  شأن الإصلالإ الزراعي  1952ل ستيلاء خلال  –ب شأن الاعتراض على قرار الا صاحب ال ل

شر في الجريدة ال شر يوماً من تاريا الن سة ع سمية خم شر الغرض  –ر يجب لكي يعدى الن
ـــلاً  إذا ورد النشرـــ مجملاً لا ينتا أثره القانوني من حيث بدء  –منه أن يكون دقيقاً ومفص

سقط للحق في رفع الاعتراض")الطعن رقم  سنة  714الميعاد الم سة 20ل ق "إدارية عليا" جل
الخاص بالإصــلالإ  1952لســنة  178مكرر من القانون رقم  13( وبأنه "المادة 21/11/1978

وجوب نشرـــ قرارات الاســـتيلاء والتوزيع بالجريدة  –لائحته التنفيذية  26الزراعي والمادة 
الرســمية مقروناً بإعلان ذوي الشــأن بأن البيان التفصــيلي لقرار الاســتيلاء منشــور بالباب 

لالتجاء االرئيسي لمقر عمدة الناحية ومكتب الإصلالإ الزراعي ومركز البوليس وإعلانهم بأن 
إلى اللجان القضـــائية لا يقبل بعد م ـــ خمســـة عشرـــ يوماً من تاريا النشرـــ بالجريدة 

ــمية  ــلامة القانونية يرتب أثره في جريان ميعاد  –الرس ــتكمل النشرــ مقومات الس متى اس
متى ثبت أن الاعتراض أقيم بعد الميعاد قانوناً يتعين عدم قبوله  –الخمســــة عشرــــ يوماً 

 (24/1/1978ق "إدارية عليا" جلسة 18لسنة  1168م شكلاً")الطعن رق

 :هل يشترط إخطار أصحاب الشأن بقرار الاستيلاء 
شر  ضائية من تاريا ن ستيلاء الابتداا أمام اللجنة الق يبدأ ميعاد الاعتراض من قرار الا

القرار في الجريدة الرسمية دون أن يتوقف على إخطار صاحب الشأن بالقرار إذ أن اللائحة 
تنفيذية لقانون الإصــــلالإ الزراعي لم تر اســــتلزام هذا الإخطار مكتفية بالإعلان المقرون ال

 لكي ينتا النشر أثره القانوني يجب أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وأن  –بالنشر 
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ات إذا تم النشر بغير الإجراء –يكون شاملاً لجميع العناصر التي استلزم القانون ذكرها 

ها قانوناً أو مفتقراً إلى بعض العناصر التي اســتلزم القانون ذكرها فإنه يفقد المنصــوص علي
حجيته في إحداث أثره القانوني ويكون العلم اليقيني الكامل بالقرار ومحتوياته قد انتفى 

ق "إدارية عليا" جلســـة 30لســـنة  1407ويكون ميعاد الطعن مازال مفتوحاً.)الطعن رقم 
19/1/1988) 

 قرار الاستيلاء: الاعتراض على 
من اللائحة التنفيذية لهذا القانون  26فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 

ـــتيلاء الابتداا في  – ميعاد الاعتراض أمام اللجنة القضـــائية يبدأ من تاريا نشرـــ قرار الاس

موعد ل يظ –أن يكون بالطريق القانوني السليم مخالفة ذلك  –بشرط  –الجريدة الرسمية 
( وبأنه 24/4/2001ق "إدارية عليا" جلســة 49لســنة  5494الطعن مفتوحاً" )الطعن رقم 

يحول دون علم صاحب الشأن بقرارات الاستيلاء  –"اللصق السابق على النشر لا يعتد به 

ياً  يظل الاختصــــاص بنظر النزا  على الأطيان المســــتولى عليها معقود للجنة  –علماً يقين
ية لاصــــلالإ نة  2106الزراعي")الطعن رقم  القضــــائ يا" جلســــة 34لســــ ية عل ق "إدار

( وبأنه "الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجان القضــــائية يبدأ من تاريا 25/3/1997
شرط ذلك: أن يتم النشرــ بالطريق  –نشرــ قرار الاســتيلاء الابتداا في الجريدة الرســمية 

 إذا جاء النشرـــ بغير إثبات –ن تاريا النشرـــ القانوني وأن يقترن باللصـــق لمدة أســـبو  م
الإجراءات المنصوص عليها قانوناً أو افتقر إلى بعض عناصر قرار الاستيلاء فإنه يفقد حجيته 

قانوني  حداث أثره ال عد الطعن مفتوحاً")الطعن رقم  –في إ ظل مو نة  2421ي ق 39لســــ
أن يكون  –عاد الاعتراض ( وبأنه "يتعين لبدء سريان مي10/6/1997"إدارية عليا" جلســــة 

النشر قد أجرى بالطريق الذي رسمه القانون وأن يكون شاملاً لجميع العناصر التي نصت 
سنة  178من اللائحة التنفيذية للقانون  26عليها المادة  شر من إثبات  – 1952ل إذا خلا الن

به العلم  يتحققلا  –الإجراءات أو أغفل بعض عناصر الاســـتيلاء فإنه لا ينتا أثره القانوني 
وياته لا يتحقق به العلم بقرار الاســتيلاء ومحت –بقرار الاســتيلاء فإنه لا ينتا أثره القانوني 

لى تقدم الطاعن إ –ولا يسرـــي ابتداءاً منه ميعاد الاعتراض الأمر الذي يعني بقاءه مفتوحاً 
لاستيلاء على ار الجنة التظلمات قبل إقامة الاعتراض يقطع بعدم علمه على وجه التبيين بقر 

يد مركزه")الطعن رقم  حد نة  1192وجهه  كن من ت ــــة 38لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار
 لكي ينتا أثره  178/1952من القانون  26( وبأنه "النشر المشار إليه في المادة 25/6/1996
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القانوني يتعين أن يتم بالطريق الذي رســمه القانون وأن يكون شــاملاً لجميع العناصر 

شأنه الإجراءات التي حددتها المادة المذكورة التي ا إذا جاء  –ستلزمها القانون وأن يتبع في 
النشرــ مفتقراً إلى عنصرــ من العناصر الســابقة أو فاقداً لإجراء من الإجراءات التي حددتها 

المادة فإنه يفقد حجيته ولا يحدث أثره القانوني ويظل موعد الطعن مفتوحاً")الطعن رقم 
( وبأنه "ميعاد الخمســـة عشرـــ يوماً 16/1/1996ق "إدارية عليا" جلســـة 34لســـنة  190

يجري من التاريا الذي يثبت فيه علم  –المحددة لإقامة الاعتراض أمام اللجنة القضــــائية 
ق  32لســـنة  3131صـــاحب الشـــأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً قاطعاً")الطعن رقم 

ــة  نه "لا محل للدفع بعدم قبول الاعتراض لإقامته بعد ( وبأ 26/3/1996"إدارية عليا" جلس
طالما اســتند أصــحاب  – 1952لســنة  178مكرر من القانون رقم  13الميعاد المحدد بالمادة 

بالقانون رقم  1970لســــنة  15الشــــأن فيه إلى أحكام القانون رقم  لســــنة  50المعدل 
سنة  2436")الطعن رقم 1979 سة  32ل ( وبأنه "الاعتراض 28/5/1996ق "إدارية عليا" جل

لا  –من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية  –على قرار الاســــتيلاء على الأراضي الزراعية 

ق "إدارية عليا" 35لســنة  2671إلزام لاختصــام المســتفيدين أو المخاطبين به")الطعن رقم 
سة  ضائية يبدأ م( وبأنه "الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجنة ا26/11/1996جل ن لق

سمية  ستيلاء الابتداا في الجريدة الر شر قرار الا شر أثره ال –تاريا ن قانوني في لكي ينتا الن
ــاملاً لجميع العناصر  هذا الشــأن يجب أن يتم بالطريق الذي رســمه القانون وأن يكون ش

 التي اســتلزم القانون ذكرها والتي  كن لصــاحب الشــأن أن يتســابق على أســاســها مركزه
إذا جاء النشرــ دون إتبا  الإجراءات المنصــوص عليها قانوناً فإنه يفقد حجيته في  –القانوني 

قانوني  حداث أثره ال عد  –إ قد انتفى ويكون مو بالقرار  مل  كا إذ يكون العلم المتعين ال
( 8/6/1993ق "إدارية عليا" جلســــة 35لســــنة  2128الطعن مازال مفتوحاً")الطعن رقم 

ــورة وبأنه "إقامة الط ــتلامه ص ــنوات من تاريا اس ــت س عن في الحكم بعد ما يزيد على س
 375طبق الأصــل منه يكون قد أقيم بعد فوات الســتين يوماً المقررة للطعن")الطعن رقم 

سنة  سة 41ل شر 15/6/1996ق "إدارية عليا" جل ( وبأنه "العلم اليقيني الذي يقوم مقام ن
لسنة  178المبين باللائحة التنفيذية للقانون رقم وعرض القرار الصادر بالاستيلاء على النحو 

مجرد تقديم صـــاحب الشـــأن لشـــكوى إلى الجهة الإدارية لا يفيد علمه بالقرار  – 1952
كذلك ســداد المطعون ضــدهم للقيمة الإيجارية التي  –المتظلم منه علماً شــاملاً محتوياته 

 تكشف هذه الموافقة بذاتها على حددتها الهي ة العامة على الأرض المتناز  عليها حيث لا 
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ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  3570علمهم بقرار الاستيلاء على الأرض")الطعن رقم 

( وبأنه "ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة للمنازعة في قرارات الإستيلاء الابتداا 4/4/1995
شأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً  – صاحب ال  –يجري من التاريا الذي ثبت فيه علم 

ـــوله وتدل عليه دون التقيد في ذلك  يثبت العلم اليقيني من آية واقعة أو قرينة تفيد حص
( 7/3/1995ق "إدارية عليا" جلســـة 32لســـنة  2130بوســـيلة إثبات معينة")الطعن رقم 

ضائية يجري من  سة عشر يوماً المحددة لإقامة الاعتراض أمام اللجنة الق وبأنه "ميعاد الخم
الشــأن بالقرار محل المنازعة علماً يقينياً دون الحاجة  التاريا الذي يثبت فيه علم صــاحب

ثبت العلم اليقيني ي –لا شـــأن للقرائن حيث يثبت ما يراد ثبوت قاطعاً  –إلى نشرـــ القرار 
ق "إدارية عليا" جلســــة 34لســــنة  513من أي واقعة أو قرينة تفيد ذلك")الطعن رقم 

سنة  3 ( وبأنه " المادة الأولى من القانون رقم26/12/1995 سة  – 1986ل ضاء مدة خم انق
تيلاء شرط ذلك أن يكون الاس –اعتبار الاستيلاء نهائياً  –عشر عاماً على الاستيلاء الابتداا 

الابتداا قد تم وفقاً لأحكام القوانين ســواء ما يتعلق منها بضْــورة الإعلان عن الاســتيلاء 

نص لمحددة بالقوانين المشار إليها بواللصق والعلم اليقيني فضلاً عن باقي الشروط الأخرى ا
لمادة المذكورة   3564تق ــــ اللجنة بعدم قبول الاعتراض")الطعن رقم  –تحقق ذلك  –ا

سنة  سة 37ل ( وبأنه "الميعاد المحدد قانوناً للاعتراض أمام 13/12/1994ق "إدارية عليا" جل
ستيلاء الابتداا في  شر قرار الا ضائية يبدأ من تاريا ن سمياللجنة الق ثبوت  –ة الجريدة الر

أن القرار الصادر بالاستيلاء الابتداا قد نشر في الوقائع المصرية وتمت إجراءات اللصق قبل 
سبو   سيظل معروضاً لمدة أ شير إلى أنه  شر هذا القرار بمدة طويلة وأ صق لم –ن  يكون الل

وي ن في إعلام ذلا يحدث النشرــ أثره القانو  –يتم خلال الأســبو  المحدد من تاريا النشرــ 
يبقى ميعاد الطعن في القرار مفتوحاً أمام اللجنة القضــائية")الطعن رقم  –الشــأن بمحتواه 

نة  2998 يا" جلســــة 33لســــ ية عل عاد الطعن في قرار 29/11/1994ق "إدار نه "مي ( وبأ
ن م 24الاســتيلاء الابتداا لا يبدأ إلا من تاريا النشرــ واللصــق في الجهات المبينة في المادة 

العلم الذي يقوم مقام النشرــ واللصــق  – 1969لســنة  50اللائحة التنفيذية للقانون رقم 
لا يجوز  –يجب أن يكون يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع عناصره القرار 

لسنة  3323الاستناد في ذلك إلى محضْ الاستيلاء الذي تم في مواجهة الخاضع")الطعن رقم 
تم لابد وأن ي  -( وبأنه " النشر لكي ينتا أثره القانوني4/1/1994إدارية عليا" جلسة ق "32

 تبع في وأن ي –شاملاً لجميع العناصر التي استلزمها القانون  –بالطريق الذي رسمه القانون 
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ــأنه الإجراءات التي حددتها المادة  ــوم بقانون  26ش  178من اللائحة التنفيذية للمرس

سنة  شر حجيته ويفقد أثره القانوني في إعلام  – 1952ل سلب الن شر ي صق قبل الن إجراء الل
ـــتيلاء النهاا ولا يتمتع بالحصـــانة التي  ـــأن بمحتواه ويعدي إلى انعدام قرار الاس ذوي الش

صحة  صل ملكية الأرض محل النزا  وفي  شر  ليكون نهائياً قاطعاً لكل نزا  في أ ضفاها الم أ
انعقاد الاختصــاص الولاا للجنة القضــائية  –أن هذا الاســتيلاء الإجراءات التي اتخذت بشــ

 ( 11/1/1994ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  2677لاصلالإ الزراعي")الطعن رقم 
وقضت أيضاً بأن "تقرير الطاعن في محاضر أعمال الخبير المنتدب أن أحد المهندسين 

ه مجرد هذا الإقرار لا يتوافر ب –ض قد أبلغه بأنه قد تم الاســــتيلاء على الأرض محل لاعترا
ــاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً كل العناصر  –العلم اليقيني بالقرار  هذا العلم ليس ش

و تاريا إقامة الاعتراض ه –التي يســــتطيع على هداها أن يتبين طريقه على الطعن عليه 
بالقرار المطعون فيه")الطعن رقم  نة  2677تاريا علم الطاعن  يا" 34لســــ ق "إدارية عل

( وبأنه "عدم نشرــ قرار الاســتيلاء أو لصــقه طبقاً لاجراءات المقررة 11/1/1994جلســة 

ــتيلاء عقب  –بالقانون ولائحته التنفيذية  مجرد تقدم الطاعن وآخرين بشــكوى لإدارة الاس
بجميع  امللا يفيد علمه الش –الاستيلاء الابتداا طالباً فيها استبعاد المساحة من الاستيلاء 

قانوني  ما –العناصر التي تمكنه من تبين مركزه ال عاد الطعن في القرار مفتوحاً أ م يبقى مي
ــائية")الطعن رقم  ــنة  2504اللجان القض ــة 35لس ( وبأنه 4/2/1993ق "إدارية عليا" جلس

ميعاد رفع المنازعة هو  – 1952لســــنة  178مكرر من المرســــوم بقانون رقم  13"المادة 
علم  –من تاريا النشر في الجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتداا  خمسة عشر يوماً 

شر  شر إلا إذا رقى هذا العلم إلى مرتبة الن ستيلاء لا  كن أن يقوم الن شأن بقرار الا ذوي ال
ـــوص ويغني عنه بحيث ينبغي أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا  في هذا الخص

ياً  ياً ولا افتراضــــ وأن يكون شــــاملاً لجميع محتويات القرار جامعاً لكل العناصر التي ظن
ـــتطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن فيه  عة العلم اليقيني يثبت من أي واق –يس

أو قرينة تفيد حصـــوله وتدل على قيامه دون التقيد في ذلك بوســـيلة إثبات معينة وتقدر 
وصــــول لجنة إلى قرية  –لدعوى وملابســــاتها ذلك المحكمة وفقاً لما تتبينه من ظروف ا

الطاعن وإخباره بأن المســــاحة موضــــو  الاعتراض مســــتولى عليها يعد علماً يقينياً بقرار 
الاســتيلاء الابتداا لأنه يشــكل علماً جامعاً لكل عناصر قرار الإســتيلاء يســتطيع على هداه 

 قرار لم تتم إجراءات النشر ل أثر ذلك: مادامت –المعترض أن يتبين طريقه إلى الطعن عليه 
  



372 
 

ـــتيلاء ولم يثبت العلم اليقيني بالقرار فإن ميعاد الطعن يكون مفتوحاً")الطعن  الإس

ـــنة  2395رقم  ـــة 34لس مكرراً من  13( وبأنه "المادتان 17/3/1992ق "إدارية عليا" جلس
الميعاد  – من اللائحة التنفيذية لهذا القانون 26،  1952لســـنة  178المرســـوم بقانون رقم 

المحدد قانوناً للاعتراض أمام اللجنة القضائية يبدأ من تاريا نشر قرار الاستيلاء الابتداا في 
شرط ذلك: لكي ينتا النشرــ أثره القانوني يجب أن يتم بالطريق الذي  –الجريدة الرســمية 

ــتلزم القانون ذكرها والتي ــاملاً لجميع العناصر التي اس ــمه القانون وأن يكون ش كن   رس
سها مركزه القانوني  سا شأن أن يتبين على أ صاحب ال شر بغير اتبا  الإجراءات –ل  إذا جاء الن

ــوص عليها قانوناً أو مفتقداً إلى بعض هذه العناصر فإنه يفقد حجيته في إحداث أثره  المنص
لذي يقوم عندئذٍ مقام النشرــــ  –القانوني  ته هو ا بالقرار ومحتويا العلم اليقيني الكامل 

ــدها لما يفيد اتباعاً لاجراءات المقررة قانوناً  –نتا أثره وي  –عدم تقديم الهي ة المطعون ض
أثر ذلك: قرار الاستيلاء لا يحدث أثره القانوني وبالتالي يبقى ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة 

سنة  3666للمعترض")الطعن رقم  سة 35ل ( وبأنه "ميعاد 21/4/1992ق  "إدارية عليا" جل

في قرارات الاســـتيلاء ينفتح إذا لم تتم إجراءات النشرـــ واللصـــق المقررة قانوناً ولم  الطعن
هذا العلم هو الذي يتعين أن يكون شــاملًا –يتحقق العلم اليقيني الذي يقوم مقام النشرــ 

سبة لذلك  شأن من أن يتبين مركزه القانوني بالن صاحب ال لجميع عناصر القرار والتي تمكن 
ــتطيع  ــنة  3650أن يحدد على مقتضىــ ذلك طريقه في الطعن")الطعن رقم القرار ويس لس

( وبأنه "النشرــــ الذي يعتد به في جريان ميعاد 24/12/1991ق "إدارية عليا" جلســــة 39
صلته المادة  شأن  26الاعتراض هو الذي يتم بمراعاة ما ف  –من اللائحة من بيانات في هذا ال

شر الأثر الذي يرت شر مخالفة ذلك: يفتقد الن سة ع به القانون من حيث جريان ميعاد الخم
ة نشر قرار الاستيلاء الابتداا في الجريدة الرسمي –يوماً ويصبح غير منتا في هذا الخصوص 

ليس إجراء مقصــود بذاته وإنما هو في غايته وســيلة الأخبار لذوي الشــأن بالقرار واتصــال 
لكي  يتعين – الجريدة الرســمية علم ذوي الشــأن بالقرار يقوم مقام النشرــ في –علمهم به 

 -يرقى هذا العلم إلى مرتبة النشرــــ في هذا الخصــــوص ويغني عنه أن يحقق الغاية منه  
يجب أن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضـــياً وأن يكون شـــامل لجميع محتويات القرار 

أن  فيه بعد جامعاً لكل العناصر التي يســــتطيع على هداها أن يتبين طريقه إلى الطعن
 لا يجري الميعاد في حق صاحب الشأن إلا –يتضح له مركزه القانوني بالنسبة إلى هذا القرار 

 يثبت هذا العلم من أية  –من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني الشامل 
  



373 
 

ــيلة إثبات معينة  ــوله دون التقيد في ذلك بوس ــاء ل –واقعة أو قرينة تفيد حص لقض

لك  الإداري نة أو ت هذه القري يام  عدم ق يام أو  ية التحقيق من ق قانون ته ال في أعمال رقاب
الواقعة وتقدير الأثر الذي  كن ترتيبه عليها من حيث كفاية العلم أو قصوره حسبما تتبين 

ق "إدارية عليا"  34لســــنة  512المحكمة من أوراق الدعوى وظروف الحال" )الطعن رقم 
 1952لســـنة  178مكرراً من المرســـوم بقانون رقم  13"المادة ( وبأنه 19/3/1991جلســـة 

شأن الإصلالإ الزراعي والمادة  ستقرار الملكية الزراعية  –من لائحته التنفيذية  26ب كفالة الا
ومنعاً  من أن تظل قرارات الاســتيلاء في طور الزعزعة وعدم الثبات قرر المشرــ  بألا تقبل 

عشر يوماً من تاريا النشر بالجريدة الرسمية عن قرار المنازعة في القرار بعد م  خمسة 
أوجبت اللائحة التنفيذية النشرـــ بالجريدة الرســـمية متضـــمناً بيان  –الاســـتيلاء الابتداا 

الأشخاص المستولى لديهم مع بيان النواحي التي توجد بها الأرض المستولى عليها ومساحتها 
ـــيلي عن الأرض الم ـــق لمدة ألإجمالية كما يعد بيان تفص ـــتولى عليها في كل منطقة ويلص س

أســـبو  على الباب الرئيسيـــ لمقر العمدة في المدينة أو القرية التي توجد بها تلك الأراضي 

وعلى الباب الرئيسيـــ لمركز البوليس الذي تدخل فيه دائرته الأرض والإعلان بدعوة كل ذي 
 شر يوماً من تمام إجراءاتشأن للتقدم إلى اللجنة القضائية بأوجه اعتراضه خلال خمسة ع

نشرـــ بيان المســـاحة الإجمالية والنواحي التي توجد بها الأرض  26أوجبت المادة  –النشرـــ 
صق قبل إذا تم الل –المستولى عليها وأسماء الأشخاص المستولى لديهم أولاً ثم يجرى اللصق 

نصوص عليه في المادة فإن ميعاد الاعتراض الم 26نشر البيان الإجمالي بالمخالفة لحكم المادة 
لا  –الأثر المترتب على ذلك: بقاء ميعاد الاعتراض مفتوحاً  –لا يسرــــي في حق المعترض  13

ينال من القاعدة المتقدمة أن يرد بمحضْ اللصق أن الكشف  التفصيلي سيظل ملصقاً لمدة 
عة اقأســـبو  تال لتاريا انقضـــاء النشرـــ الإجمالي عن الأرض بالوقائع المصرـــية مادامت و 

ق "إدارية عليا" جلســـة 30لســـنة  3157اللصـــق قد تمت قبل إجراء النشرـــ")الطعن رقم 
ستيلاء 16/7/1991 ( وبأنه "قد جعل المشر  مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الا

سمية وفقاً للمادة  شر القرارات المطعون فيها في الجريدة الر مكرر  13الابتداا هو واقعة ن
ــلالإ الزراعي رقم من قانون الإ  ــنة  178ص ــأن بالقرار يقوم مقام  – 1952لس علم ذوي الش

طـ أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً ولا  النشرــ في الجريدة الرســمية بشرـ
 افتراضياً وأن يكون شاملاً لجميع القرارات جامعاً لكل العناصر التي يستطيع على هداها 
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سنة  3353لطعن فيه")الطعن رقم أن يتبين طريقه إلى ا سة 31ل ق "إدارية عليا" جل

ــتيلاء 6/2/1990 ( وبأنه "المشرــ  قد جعل مناط بدء سريان ميعاد المنازعة في قرارات الاس
سمية النشر في الجريدة الر –الابتداا هو واقعة نشر القرار المطعون فيه الجريدة الرسمية 

لكي يرقى علم ذوي الشـــأن  –صـــال علمهم به هو وســـيلة لإخبار ذوي الشـــأن بالقرار وات
ويجب  –بالقرار إلى مرتبة النشرــ يتعين أن يحقق الغاية منه بأن يكون علماً يقينياً لا ظنياً 

ــتطيع على هداها أن  ــاملاً لجميع محتويات القرار جامع لكل العناصر التي يس أن يكون ش
قوم لى هذا النحو المتقدم فإنه لا يإذا لم يتم العلم بقرار الاســــتيلاء ع –يتعين الطعن فيه 

مقام النشر في الجريدة الرسمية ويترتب على ذلك أن يظل ميعاد الطعن في قرار الاستيلاء 
 1526الحكم بخلاف ذلك يعد باطلاً متعين الإلغاء")الطعن رقم  –مفتوحاً غير مقيد بميعاد 

 (6/3/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة 

  صلالإ الزراعي واختصاصاتها:اللجان القضائية لا 

فقد قضـت المحكمة الإدارية العليا بأن "اختصـاص اللجان القضـائية لاصـلالإ الزراعي 
دون غيرها بالمنازعات المتعلقة بملكية الأراضي التي جرى الاستيلاء عليها أو تلك التي تكون 

زعزعة لقرار في طور الكفالة لاسـتقرار الملكية الزراعية ومنعاً لجعل هذا ا –محلاً للاسـتيلاء 
نص القانون على دعم قبول المنازعة في هذه الخصــوص بعد م ــ خمســة عشرــ يوماً من 

تاريا النشرــ في الجريدة الرســمية شريطة أن يتم ذلك طبقاً لاجراءات القانونية وإلا كان 
ل تاريا بالاعتداد بالعقود العرفية يقت  أن تكون ثابتة التاريا ق –القرار مخالفاً للقانون 

يه")الطعن رقم  ــــار إل قانون المش بال نة  5763العمل  ــــة 45لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار
ا تعتبر جهة قضاء مستقلة بشأن م –( وبأنه "اللجان القضائية لاصلالإ الزراعي 30/1/2001

مكرر من المرسوم بقانون رقم  13خصها المشر  بنظره على الوجه المنصوص عليه في المادة 
التزام هذه اللجان في ممارسة اختصاصها بما رسمه قانون المرافعات فيما  1952لسنة  178

 –لم يرد بشــأنه نص خاص في اللائحة التنفيذية للمرســوم بقانون المذكور. شــطب الدعوى 
ــتين يوماً ولم  –مرافعات  82/1المادة  ــتمرت مشــطوبة س اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا اس

اعتراض آخر عن ذات الأرض المقام بشـــأنها اعتراض  يطلب أحد الخصـــوم تجديدها. إقامة
لعلم تحقق ا –يعتبر الاعتراض اعتراضــاً جديداً  –شــطب لعدم تعجيله خلال المدة المحددة 

ق "إدارية 34لسنة  3019اليقيني من تاريا إقامة الاعتراض الذي تقرر شطبه")الطعن رقم 
 مكرر من المرسوم  13"المادة  ( وبأنه4/3/1997ق "إدارية عليا" جلسة 34عليا" جلسة 
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سنة  178بقانون رقم  صاص  – 1952ل ضائية لاصلالإ الزراعي الاخت ناطت باللجنة الق

بالفصـل في المنازعة في قرارات الاسـتيلاء التي تصـدرها الهي ة العامة لاصـلالإ الزراعي بناء 
على الإقرارات المقدمة من الملاك أياً كان الأســاس الذي اســتندت إليه الهي ة في إصــدارها 

ســلامة وصــحة قرار الاســتيلاء يخضــع لرقابة اللجنة القضــائية ومن بعده  –ء قرار الاســتيلا 
يا عند الطعن في قرار اللجنة  لا يغير من ذلك عدم وجود قرار في  –المحكمة الإدارية العل

ذلك أن المشرـــ  لم يســـتلزم من  –شـــأن الإدعاء ببور الأرض طبقاً لنص المادة الثانية )ب( 
ــع أية إجراءات ــوى تقديم الإقرار وبيان الأرض الزراعية والأرض البور وهو  المالك الخاض س

ـــنة  469ما قدمه المالك" )الطعن رقم  ـــة 39لس ( وبأنه 25/3/1997ق "إدارية عليا" جلس
ـــدور قرار  ـــلالإ الزراعي المتعاقبة وعدم ص ـــو  أرض النزا  لأي من قوانين الإص "عدم خض

تصـاص محكمة القضـاء الإداري" )الطعن اخ –بالاسـتيلاء عليها وفقاً لأي من هذه القوانين 
سنة  2106رقم  سة 34ل ضائية لاصلالإ 25/3/1997ق "إدارية عليا" جل ( وبأنه "اللجنة الق

ستيلاء  –الزراعي لا تختص  سة والتي لم يتم الا ضعة للحرا بنظر المنازعة حول الأراضي الخا

نزا  للحراســـة ثم خضـــو  أرض ال –عليها بموجب أي من أحكام قوانين الإصـــلالإ الزراعي 
المنازعة حولها تخرل عن  – 50/64تسليمها لاصلالإ الزراعي بالتطبيق لأحكام القانون رقم 

اختصاص اللجان القضائية وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري")الطعن رقم 
ن من الفقرة الثالثة م 1( وبأنه "البند 25/3/1997ق "إدارية عليا" جلســة 34لســنة  2409

المشر  ناط باللجنة القضائية  – 1952لسنة  178مكرر من المرسوم بقانون رقم  13المادة 
ــأن ملكية  ــتيلاء من منازعات في ش ــل فيما يعترض الاس ــلالإ الزراعي دون غيرها الفص لاص

الأرض المســــتولى عليها أو التي تكون محلاً للاســــتيلاء وفقاً لاقرارات المقدمة من الملاك 
اللجنة  يعتبر اختصاص –نون الإصلالإ الزراعي لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه الخاضعين لقا

 –من قبيل الاختصاص الوظيفي تعتبر جهة قضاء مستقلة في شأن ما خصها الشار  بنظره 
قرارات اللجنة تحوز  –القرارات التي تصــــدرها لا تعد أحكاماً ولكنها تنزل منزلة الأحكام 

شترط لقيام قوة الأمر المق  مادامت ق صها المبين في القانون. ي صا صدرت في حدود اخت د 
حجية الأمر المق  فيما يتعلق بالحق المدعى به أن يكون هناك اتحاد في الخصوم والمحل 

( وبأنه "اختصاص 1/4/1996ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  3354والسبب")الطعن رقم 
ــائية لاصــلالإ الزراعي طبقاً لأحكام  ــوم بقانون  13المادة رقم اللجان القض مكرر من المرس

 يشمل في حالة المنازعة تحقيق الإقرارات والديون العقارية في ملكية  1952لسنة  178رقم 
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الأراضي المســــتولى عليها لتعيين ما يجب الاســــتيلاء عليه طبقاً للقانون")الطعن رقم 

ـــنة  2488  –الإصـــلالإ الزراعي ( وبأنه "قانون 23/4/1996ق "إدارية عليا" جلســـة 34لس
اختصـــاص اللجنة القضـــائية يقتصرـــ فحســـب على المنازعات المتعلقة بفحص  – 13المادة 

ملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه 
يعد هذا الاختصــاص اســتثناء من القواعد  –من هذه الأراضي قبل الملاك المســتولى لديهم 

لا يتناول الفصــل في النزا  بين الغير حول ملكية هذه الأرض متى ثبت أنها تخرل  –العامة 
عن ملكية المســـتولى لديه نفســـه واســـتبعدت بقرار من اللجنة القضـــائية من نطاق هذا 

ــتيلاء  ــتبعاد  –الاس حجية القرار الصــادر من اللجنة القضــائية في هذا الشــأن لا تتعدى اس
ل لا تمس هذه الحجية أصــ –باعتبارها على غير ذلك المســتولى لديه  الأرض محل الاســتيلاء

لفصل يتبقى الاختصاص في ا –الملكية إذا كانت محل منازعة بين الغير خلاف المس ول لديه 
في النزا  حول الملكية للمحاكم العادية دون اللجنة القضائية التي استبعدت ولايتها في هذا 

ــتبع ــادر باس ــتيلاء")الطعن رقم الصــدد بقرارها الص اد الأرض المتناز  عليها من نطاق الاس

( وبأنه "اللجنة القضـــائية لاصـــلالإ 30/1/1996ق "إدارية عليا" جلســـة 34لســـنة  2887
 –تعتبر جهة قضــائية مســتقلة في شــأن ما خصــها المشرــ  بنظره من منازعات  –الزراعي 

جان تحوز قوة الأمر المق ــــ  لك الل حدود القرارات الصــــادرة من ت لما صــــدرت في  طا
( وبأنه "اللجان 25/6/1996ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  2037اختصاصها")الطعن رقم 

ضائية لاصلالإ الزراعي  شأن ما خصها المشر  بنظره  –الق ستقلة في  ضائية م تعتبر جهة ق
تلتزم هذه اللجان ممارسة اختصاصها بما رسمه قانون المرافعات من أحكام  –من منازعات 

وما شرعه من إجراءات فيما لم يرد بشأنه نص خاص من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون 
سنة  178رقم  تبقى  –شطب الدعوى: لا يعثر في قيامها  –مرافعات  82/1المادة  – 1952ل

 –إذا عادت بطلب أحد الخصــوم الســير فيها تعود من النقطة التي وقفت عندها  –قائمة 
 –إذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها  زوال جميع الإجراءات

قانون  ها بقوة ال تمت في كأن لم تكن فتزول جميع الإجراءات التي  ط أن يشــــتر  –اعتبرت 
شطوبة صراحة  صومة الم سقوط الخ سك بذلك المدعي عليه الذي يجوز له التنازل عن  يتم

ــمناً  إقامة المدعي دعوى جديدة فلا  –لدعوى مناط ذلك أن يقوم المدعي بتجديد ا –أو ض
كأن لم  لدعوى الأولى  بار ا باعت ــــك  يه أن يتمس لمدعي عل ما يوجب على ا ناك  يكون ه

 ( وبأنه "اختصاص 26/3/1996ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  3131تكن")الطعن رقم 
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لأرض االلجان القضائية لاصلالإ الزراعي يقتصر على المنازعات المتعلقة بفحص ملكية 

هذا  –المســتولى عليها أو تلك التي تكون محلاً للاســتيلاء لتحديد ما يجب الاســتيلاء عليه 
الاختصــــاص لا يتناول الفصــــل في النزا  بين الغير حول ملكية هذه الأرض متى ثبت أنها 

تخرل عن ملكية المستولى لديه نفسه واستبعدت بقرار من اللجنة القضائية من نطاق هذا 
حجية القرار الصــادر من تلك اللجان في هذا الشــأن لا يتعدى اســتبعاد الأرض  –الاســتيلاء 

لا تمس هذه الحجية أصـــل الملكية إذا كانت محل منازعة بين الغير  –من نطاق الاســـتيلاء 
الاختصــــاص في الفصــــل في النزا  حول الملكية لمحاكم القضــــاء  –خلاف المســــتولى لديه 

( وبأنه "اختصاص 10/1/1995ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1758العادي")الطعن رقم 
ضائية  صرها على المنازعات التي تتعلق بتحقيق  –اللجنة الق صر .. ق سبيل الح محدد على 

ها أو التي تكون محلاً  ية الأراضي المســــتولى علي ية وفحص ملك لديون العقار الإقرارات وا
ستيلاء عليه وفقاً للقانو  ستيلاء لتعيين ما يجب الا سنة  8ن")الطعن رقم للا ق "إدارية 26ل

ضات المتعلقة 28/3/1995عليا" جلسة  ( وبأنه "اللجان القضائية هي المختصة بنظر الاعترا

سواء كانت الأرض قد استولى عليها فعلاً أو كانت محلا للاستيلاء طبقا لقانون  –بالمنازعات 
شأنه أن يعدي حتماً يكفي أن تصدر الهي ة قراراً بالاستيلاء أ  –الإصلالإ الزراعي   و قرار من 

وبحكم اللزوم إلى الاســــتيلاء على الأرض حتى ينعقد الاختصــــاص بالمنازعة حوله للجان 
ــلالإ الزراعي")الطعن رقم  ــائية لاص ــنة  4084، 4063القض ــة 38لس ق "إدارية عليا" جلس

ور د( وبأنه "عدم اختصاص اللجنة القضائية لاصلالإ الزراعي تأسيسياً على ص14/6/1994
يجد حده الطبيعي في أن يكون القرار  –القرار النهاا بالاســــتيلاء على الأرض محل النزا  

صادر  –سليماً وفقاً للقانون غير معيباً ولا باطل  سليم ال حده وفقاً للقانون هو و  –القرار ال
صل الملك ضفاها المشر  ليكون نهائياً قاطعاً لكل نزا  من أ صانة التي أ ة يالذي يتمتع بالح

ق إلا النهائية لا تلح –النزا  المقصــود هو النزا  في أصــل الملكية لا النزا  في ذات القرار  –
ــلســلة الإجراءات يكون له أثره في هذا القرار النهاا بحيث  –القرار الســليم  أي خلل في س

ــلالإ الزراعي  13المادة  –تجعله في النهائية معدوماً ولا قيمة لها   178مكرر من قانون الإص
وجوب أن  –من اللائحة التنفيذية  26والمادة  1971لسنة  69معدلة بالقانون  1952لسنة 

يتم نشرــ بيان عن قرارات الاســتيلاء الابتداا لكي ينتا أثره القانوني لابد وأن يتم بالطريق 
الذي رســمه القانون وأن يكون شــاملاً لجميع العناصر التي اســتلزمها القانون وأن يتبع في 

 إذا جاء مفتقراً لأي عنصر أو فاقداً لإجراء من  – 26الأحكام المشار إليها في المادة  شأنه
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حاً" )الطعن رقم  عد الطعن مفتو ظل مو حدث أثره وي ته ولا ي قد حجي الإجراءات ف

( وبأنه "حدد المشرــ  الحالات التي 14/12/1993ق "إدارية عليا" جلســة 34لســنة  3191
هذا  –بنظرها  -كلة طبقاً لأحكام قانون الإصـــلالإ الزراعي  تختص اللجنة القضـــائية المشـــ

التحديد جاء على ســـبيل الحصرـــ قاصراً على الفصـــل في المنازعات المتعلقة بملكية الأراضي 
ـــتولى عليها  ـــلالإ الزراعي والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه  –المس طبقاً لأحكام قوانين الإص

ـــنة  2087الأراضي")الطعن رقم  ـــة ق "إد24لس ( وبأنه "اللجنة 3/8/1993ارية عليا" جلس
ضائية لاصلالإ الزراعي لا تختص بالمنازعات التي تقوم بين الأفراد والتي لا تكون الهي ة  الق

 3003إنما يختص بها القضــــاء العادي")الطعن رقم  –العامة لاصــــلالإ الزراعي طرفاً فيها 
 (16/7/1993ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة 

بأن ""عدم اعتداد اللجنة القضــائية لاصــلالإ الزراعي بعقد القســمة  وأيضــاً قضــت
المقدم من المعترض باعتباره لاحقاً في تاريخه على تاريا العمل بالقانون  5/1/1961المعرخ 

ــنة  127رقم  ــتيلاء  1961لس لا يعد ثبوت تاريا العقد قبل تاريا العمل  –المطبق في الاس

بقاً له ليس هو الطريق الوحيد لخرول الأرض من نطاق بالقانون المســــتولى على الأرض ط
الاســــتيلاء تخرل الأرض من نطاق الاســــتيلاء إذا ما ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة 

بأي طريق من طرق  بالقانون وذلك  لك الخاضــــع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل  لما ا
ـــاب الملكية ومنها التقادم المكســـب  المطعون ضـــدهم الأرض ثبوت ملكية مورث  –اكتس

سنة  ضو  النزا  بحيازته لها حيازة قانونية منذ أن آلت عليه بالميراث عن والده المتوا  مو
ورود تقرير الخبير المنتدب  – 1961لســــنة  127وحتى تاريا العمل بالقانون رقم  1940

سلطة موض عية و بذلك: اللجنة القضائية لاصلالإ الزراعي باعتبارها محكمة الموضو  ولها 
في تقدير عمل الخبير دون تزيب عليها إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير 

بغير حلف  ين قرينة ضـــمن قرائن أخرى تضـــمنها تقريره لإثبات ملكية المعترض لأطيان 
( وبأنه "المادة 21/4/1992ق "إدارية عليا" جلســة 35لســنة  3666الاعتراض")الطعن رقم 

سنة  178قانون رقم مكرراً من ال 13 سنة  69معدلة بالقانون رقم  1952ل شر   1971ل الم
صــاص اخت –حدد المنازعات التي تختص بها اللجان القضــائية لاصــلالإ الزراعي دون غيرها 

اللجان القضــائية لاصــلالإ الزراعي يتناول الفصــل في كل ما يعترض الاســتيلاء من منازعات 
ة لإ الزراعي وبين المستولى لديهم بشأن البيانات الواردخاصة تلك التي تقوم بين جهة الإصلا 

 في الإقرارات المقدمة منهم وصحة الاستيلاء على ما تقرر الاستيلاء عليه من أرضهم وكذلك 
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فحص ملكية الأراضي المســتولى عليها أو التي تكون محلاً للاســتيلاء موفقاً لاقرارات 

ثر ذلك: أ  –المقدمة من الملاك وطبقاً لأحكام القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه 
عن مجال تطبيق  1952لســــنة  178من القانون رقم  10اختلاف مجال تطبيق نص المادة 

ــتيلاء  –من ذات القانون  مكرراً  13نص المادة  اد انعق –تناول الاعتراض طعناً على قرار الاس
ضائية لاصلالإ الزراعي")الطعن رقم  صاص للجان الق سنة  120الاخت ق "إدارية عليا" 35ل

( وبأنه "اللجان القضــــائية لاصــــلالإ الزراعي لا تختص إلا بالمنازعات 5/5/1992جلســــة 
ئية لا تختص اللجان القضــــا –وفقاً لقوانين الإصــــلالإ المتعلقة بالأراضي المســــتولى عليها 

ـــلمه الهي ة من أراضي لإدارتها وفقاً للقانون رقم  ـــة عما تس ـــنة  150بالمنازعات الخاص لس
تكون محكمة القضــاء الإداري هي المختصــة في  –بشــأن أيلولة الحراســة إلى الدولة  1964

( وبأنه 8/1/1991ة عليا" جلســة ق "إداري34لســنة  1004المنازعات الإدارية")الطعن رقم 
بالإصـــلالإ الزراعي معدلة  1952لســـنة  178مكرراً من المرســـوم بقانون رقم  13"المادة 

بتعديل بعض أحكام  1953لســــنة  131القانون رقم  – 1956لســــنة  381بالقانون رقم 

ـــنة  178القانون رقم  ـــائية  – 1952لس اللجنة القضـــائية لاصـــلالإ الزراعي هي جهة قض
ستق سواها م صل دون  صها بالف شر  وخ شأها الم ضاء العادي والإداري أن لة عن جهتي الق

فيما ينشأ عن تطبيق قانون الإصلالإ الزراعي من منازعات متعلقة بملكية الأراضي المستولى 
ــأنها  ــادرة بش ــتيلاء الص ــائية لها  –عليها وقرارات الاس ــائية تتبع إجراءات قض اللجان القض

وضــماناته نتيجة ذلك: القرارات التي تصــدرها تلك اللجان وهي ســمات إجراءات التقاضي 
مجلس  –تمارس عملاً قضائياً تعتبر بحسب طبيعتها أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية 

صه باعتماد قرارات اللجنة يتداخل  صا إدارة الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي وهو يباشر اخت
 نتيجة ذلك: ما يصـدره المجلس في –فة القضـائية عمله مع عمل اللجنة فتلحقه لزوماً الصـ

ضائية وتعتبر من الأحكام التي تحوز حجية الأمر  صفة الق شأن من قرارات تلحقه ال هذا ال
صل فيه  –المق   صوص حجية على الكافة فيما ف صدر عن مجلس الإدارة في هذا الخ ما ي

 م بين الخصـــوم أنفســـهممن الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية في نزا  قائ
سبباً  ساس ذلك: المادة  –وتتعلق بذات الحق محلاً و سنة  25من قانون الإثبات رقم  10أ ل

سنة  2556")الطعن رقم 1968 سة 30ل  13( وبأنه "المادة 30/4/1991ق "إدارية عليا" جل
ــنة  178مكرر من القانون رقم  ــنة  69معدلة بالقانون رقم  1952لس المشرــ   – 1971لس

 صاص اخت –المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية لاصلالإ الزراعي دون غيرها  حدد
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اختصــاص اللجنة بالفصــل في المنازعات المتعلقة  –اللجنة تعدد على ســبيل الحصرــ 

ستيلاء عليه  ستيلاء لتعيين ما يجب الا ستولى عليها أو التي تكون محلاً للا بملكية الأرض الم
ـــبة  –بتوزيع هذه الأراضي  والمنازعات المتعلقة ـــلالإ الزراعي على أطيان بمناس تحفظ الإص

فرض الحراســــة على مالكها وتولى إدارتها نيابة عن الحراســــة العامة حتى تم الإفرال عنها 
خرول  –الأطيان المتحفظ عليها محل الحراســــة  – 1974لســــنة  69تطبيقاً للقانون رقم 

حل الحراســـة عن اختصـــاص اللجان القضـــائية المنازعات بشـــأن الأطيان المتحفظ عليها م
اختصـــــاص المحكمــة المــدنيــة التي تقع في دائرتهــا الأرض محــل  –لاصــــلالإ الزراعي 

 13( وبأنه "المادة 27/11/1984ق "إدارية عليا" جلسة 28لسنة  1084النزا ")الطعن رقم 
ضــــائية لا تختص اللجان الق – 1952لســــنة  178مكرر من قانون الإصــــلالإ الزراعي رقم 

بالأراضي المســــتولى عليها وفقً لأحكام قوانين  بالمنازعات المتعلقة  لاصــــلالإ الزراعي إلا 
سلمه الهي ة  –الإصلالإ الزراعي  صة بما تت صاص هذه اللجان المنازعات الخا يخر جعن اخت

بشـــأن  1964لســـنة  150العامة لاصـــلالإ الزراعي من أراضي لإدارتها وفقاً للقانون رقم 

سة  ضاء العام في المنازعات الإدارية  –الحرا صاص محكمة الق صاص  –اخت الحكم بعد الاخت
( وبأنه "المادة 22/12/1981ق "إدارية عليا" جلسـة 26لسـنة  1091والإحالة")الطعن رقم 

بشأن الإصلالإ الزراعي معدلة بالقانون  1952لسنة  178مكرر من المرسوم بقانون رقم  13
د مجال اختصــاص اللجان القضــائية لاصــلالإ الزراعي المشرــ  حد – 1971لســنة  69رقم 

لا ولاية للجنة القضــائية بالنســبة للمنازعات  –بمنازعات معينة أوردها على ســبيل الحصرــ 
اختصــاص المحاكم العادية صــاحبة الولاية العامة في  -التي تخرل عن حدود اختصــاصــها  

ق "إدارية عليا" 20لســــنة  775جميع المنازعات إلا ما اســــتثنى بنص خاص")الطعن رقم 
 1952لسنة  178مكرر من المرسوم بقانون رقم  13( وبأنه "مفاد المادة 22/1/1980جلسة 

صر فقط على المنازعات المتعلقة  ضائية يقت صاص اللجان الق شأن الإصلالإ الزراعي أن اخت ب
ا يجب مبفحص ملكية الأراضي المســتولى عليها أو تلك التي تكون محلاً للاســتيلاء لتجنيب 

ك: الأثر المترتب على ذل –الاســــتيلاء عليه من هذه الأراضي قبل الملاك المســــتولى لديهم 
يخرل عن اختصــــاص اللجنة الفصــــل في النزا  بين الغير حول ملكية الأرض إذا ثبت أنها 

ستيلاء  ستبعدت بقرار اللجنة من نطاق الا ستولى لديه وا جية قرار ح –تخرل عن ملكية الم
اختصاص  –لغى استبعاد الأرض من الاستيلاء ولا تمس هذه الحجية أصل الملكية اللجنة لا ت

 ق 18لسنة  158المحاكم المدنية بالفصل في النزا  حول ملكية الأرض بين الغير")الطعن رقم 
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مكرر من المرســـوم بقانون رقم  13( وبأنه "المادة 8/1/1980"إدارية عليا" جلســـة 

يشترط لاختصاص اللجان القضائية لاصلالإ الزراعي  –راعي بالإصلالإ الز  1952لسنة  178
عدم  –فقدان هذا الشرط  –أن تكون الأرض محل المنازعة مستولى عليها أو محلاً للاستيلاء 

 (9/12/1980ق "إدارية عليا" جلسة 20لسنة  301اختصاص اللجنة")الطعن رقم 

 : إجراءات التقاضي  أمام اللجان القضائية 
ضها أمام اللجان القضائية فقد قضت المح كمة الإدارية العليا بأن "إقامة الطاعنة اعترا

ل عن تناز –لاصــــلالإ الزراعي للحكم لها بعدم جواز الاســــتيلاء على العقار التي لا تملكه 
ذلك أنها  مفاد –الاعتراض مقابل التعويض المقرر لها وإثبات هذا التنازل في محضْ الجلسة 

المســـتولى عليها هي أرض زراعية وأنها  تقر بصـــحة و مشرـــوعية  لا تنازل من أن الأطيان
–استيلاء الصلالإ الزراعي عليها وليس لها من طلبات قبل الإصلالإ الزراعي سوى التعويض 

حقيقة الواقع أنها تكون تنازلت عن حقها في الاعتراض على الاســــتيلاء الذي تم بواســــطة 

ا إلى الاعتراض على هذا الاستيلاء بأي اعتراض الإصلالإ الزراعي الأمر الذي يحول دون عودته
( وبأنه "تجديد 10/19996/ 29ق "إدارية عليا" جلســــة  39لســــنة 8أخر")الطعن رقم 

ع به يتم بذات الإجراء الذي يرف –الخصـــومة في الاعتراض بعد انقطاعها في الميعاد القانوني 
ق" إدارية 33لســـنة  1853الاعتراض أمام اللجنة القضـــائية لاصـــلالإ الزراعي")طعن رقم 

( وبأنه "اللجنة القضــائية باعتبارها محكمة الموضــو  لها ســلطة 14/6/1994عليا" جلســة 
لا تزيب عليها إذا اتخذت من أقوال الشــــهود الذين  –موضــــوعية في تقدير عمل الخبير 

ســــمعهم الخبير بغير حلف  ين قرينة ضــــمن قرائن أخر تضــــمنها تقديره لإثبات ملكية 
سنة  3676ض لأطيان الاعتراض")طعن رقم المعتر  سة  35ل ( 21/4/1991ق"إدارية عليا" جل

في شأن تصفية بعض الأوضا  المترتبة على قوانين  1986لسنة  3من القانون  3وبأنه "المادة 
الإضلا  الزراعي المشر  من ربط بين انقضاء المدة خمسة عشر سنة وبين اعتبار الاستيلاء 

ــتيلاء الابتداا قد تم وفقا لأحكام القوانين النهاا على تلك الأ راضي بضْــورة أن يكون الاس
سنة  187أرقام  سنة  127،  1952ل سنة  15،  1961ل سنة  50،  1963ل يجب أن  – 1969ل

ــار إليها  ــحيحاً وبمراعاة الإجراءات التي القوانين المش ــتيلاء قد تم ص ــو  –يكون الاس اء ما س
ــتيلاء يتعلق منها بضْــورة الإعلان عن  ــق أو العلم اليقيني بهذا الاس ــتيلاء أو اللص  –الاس

يتعين على اللجان القضــائية ضرورة التحقق من ضــمن الاســتيلاء بما في ذلك إتمام إجراءات 
 إذا ثبت أن الاستيلاء قد تم صحيحا وبمراعاة كافة  –الإعلان أو اللصق أو العلم اليقيني 
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لقوانين المشــار إليها فإن قرار اللجنة في مثل الإجراءات والشرــوط المنصــوص عليها في ا

لســنة  2157هذه الحالة يتعين أن يكون بعدم القبول وليس بعد الاختصــاص")طعن رقم  
( وبأنه "يجب أن يحضْــ مع القاضي في الجلســة وفي 7/5/1991ق "إدارية عليا" جلســة 35

لم يوقع محضْــــ إذا  –جميع إجراءات الإثبات كاتب يحرر المحضْــــ ويوقعه مع القاضي 
سة على النحو الذي حدده المشر  كان هذا الإجراء باطلا ً الأثر المترتب على ذلك : لا  -الجل

ـــأن كدليل  ـــتناد إلى هذا الإجراء الباطل أو الاحتجال به في مواجهة ذوي الش ـــوق الاس يس
( وبأنه "عدم الدفع 19/2/1985ق "إدارية عليا " جلســة 24لســنة  264إثبات")طعن رقم 

عد حة ب عدام المصــــل ية لان لمدفو   –م قبول الاعتراض أمام اللجنة القضــــائ لدفع ا هذا ا
ـــوعية التي يجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليه ولو أمام محكمة ثاني درجة")طعن  الموض

( وبأنه "انتفاء ركن المصــلحة في 27/12/1983ق "إدارية عليا" جلســة 26لســنة  1197رقم 
نة القضائية لاصلالإ الزراعي متى أثبت أنه لم يحصل الاستيلاء الدعوى التي ترفع أمام اللج

فاظ")طعن رقم  قدر الاحت نة  1197على أرض واردة ب ــــة 26لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار

 11من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  147، 146( وبأنه "المادتان 27/12/1983
ــنة  ــلاحية القاضي لنظر الدعوى  1968لس ــماعها والجزاء الذي أحوال عدم ص والمنع من س

هو العمل الذي  146المقصــــود بعمل الخبرة المحظور بمقتضىــــ نص المادة  –رتبه القانون 
لك : لا حكمة ذ –تولاه القاضي في غيبه من الدعوى التي ينظرها أو يشــــترك في الحم فيها 

امه يطرلإ أميتأثر قضـــاؤه في الدعوى بما كان له من أي ســـابق في موضـــو  النزا  قبل أن 
صل فيه صميم عمل الحكمة التي لها  -للف صرف هذا الخطر في الأعمال التي تعبر من  لا ين

ستثناء باللجوء لأهل الخبرة إذا  ضاء أو ا سها أو عن طرق ندب أحد أع صلا بنف أن تتولاها أ
سها صعب علة المحكمة ذاتها أن تتولاها بنف سال الفنية التي ي  -كانت هذه الأعمال من الم

 3323")طعن رقم 1968لسنة  25من قانون الإثبات رقم  132،  131س ذلك : المادتان أسا
من قانون الإصــلالإ الزراعي 13( وبأنه "المادة 22/3/1983ق "إدارية عليا" جلســة 7لســنة 

خضو  المالك لقانون الإصلالإ  – 1971لسنة  69معدلا بالقانون رقم  1952لسنة  178رقم 
النزا  بين الخاضــــع والإصــــلالإ الزراعي حول تحديد  –لاء قبله في اتخاذ إجراءات الاســــتي

للجنة القضـــائية عند طرلإ المنازعة عليه أن تتصـــدى  -المســـاحة الواجب الاســـتيلاء عليها
 لتحديد ما يجب الاستيلاء عيه دون حاجة لصدور قرار الاستيلاء ذاته من الإصلالإ الزراعي 
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 13مخالف لنص المادة  –لرفعه قبل الأوان  صدور قرار اللجنة بعدم قبول الاعتراض –

ها  يا –المشــــار إلي غاء قرار اللجنة و إعادة  -الطعن أمام المحاكم الإدارية العل بإل الحكم 
ق "إدارية عليا" جلســـة 24لســـنة  357الأوراق للجنة القضـــائية في المنازعة")طعن رقم 

5/4/1983) 

  النظام العام :مواعيد إقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية من 
ـــائية من النظام العام يجوز إثارتها لأول مرة  مواعيد إقامة الاعتراض أمام اللجنة القض

في ممارسة  تلتزم –اللجان القضائية تعتبر جهة قضاء مستقلة  –أما المحكمة الإدارية العليا 
يذية فاختصــاصــها بما رســمه قانون المرافعات فيما لم يرد بشــأنه نص خاص في اللائحة التن

مناط القول بتناز   –مرافعات  82/1المادة  –شطب الدعوى  -178/1952للمرسوم بقانون 
شطوبة كأن لم تكن لعدم تجديدها في الميعاد أنى  سك باعتبار الدعوى الم المدعي عليه بالتم

ون لا يك –إذا قام المدعي بإقامة دعوة جديدة  –يقوم المدعي بتجديد الدعوى المشـــطوبة 

وجب على المدعي عليه أن يتمســــك باعتبار الدعوى الأولى كأن لم تكن وبالتالي هناك ما ي
ها. )الطعن رقم  بة علي فة الآثار المترت كا لة  نة  3131إزا يا" جلســــة 32لســــ ق "إدارية عل

26/3/1996) 

 : طبيعة قرارات اللجنة القضائية 
الصادر بالقانون من قانون الإثبات  101فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 

قرارات اللجان  –حجية الأحكام التي جازت قوة الأمر الم ــــ به  – 1968لســــنة  25رقم 
القضــائية لاصــلالإ الزراعي تجوز حجية الأمر المق ــ به ما دامت قد صــدرت في حدود 

طـ والســب –اختصــاصــها  قرارات اللجان القضــائية لاصــلالإ -شرط اتحاد الخصــوم والشرـ
القرارات التي  –عتها هي أحكام قضــــائية ليســــت قرارات إدارية الزراعي بحســــب طبي

يصــدرها مجلس إدارة الهي ة العامة لاصــلالإ الزراعي ســواء بالموافقة أو عدم الموافقة على 
قرارات اللجان القضـــائية تلحقها الصـــفة القضـــائية هي الأخرى تعتبر حكماً نهائيا يجوز 

ر المكمل للعمل القضــاا قراراً إدارياً لما في أســاس ذلك لا يتصــور أن يكون القرا —ســحبها
صل بين  ضائية ويتعارض مع مبدأ الف سليط لجهة الإدارة على أعمال الهي ات الق ذلك من ت

( وبأنه "قرارات 26/6/1980ق"إدارية عليا"جلســة 18لســنة  115الســلطات")طعن رقم 
ت قرارات قضائية ليساللجان القضائية لاصلالإ الزراعي تعتبر بحسب طبيعتها هي أحكام 

 المشر  خول مجلس إدارة  –قرارات هذه اللجان تحوز حجية الأمر المق  به  -إدارية
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الهي ة العامة لاصــــلالإ الزراعي ســــلطة إصــــدار قرارات نهائية تكمل القرارات التي 

ــائية  ــدرها اللجان القض ــلالإ  -تص ــدرها مجلس إدارة الهي ة العامة لاص القرارات التي يص
عي ســــواء بالموافقة أو عدم الموافقة على قرارات اللجان القضــــائية تلحقها الصــــفة الزرا

القضــــائية وتعتبر بمثابة حكم نهاا بتأييد أو رفض الموافقة على قرار اللجنة وبالتالي تحوز 
ق  "إدارية عليا" 22لســــنة  7هذه القرارات هي الأخرى حجية الأمر المق ــــ به")طعن 

 (5/6/1979جلسة 
 

 جية قرارات اللجان القضائية :مدى ح 
فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "عدم توقيع مســـودة قرار اللجنة القضـــائية 
الإصــلالإ الزراعي المطعون فيه من كل الهي ة التي أصــدرته ولم تزيل نســخته الأصــلية بأي 

جلســة ق"إدارية عليا" 35لســنة  05 42توقيع يترتب عليه بطلان هذا القرار")الطعن رقم 

سب طبيعتها هي 16/4/1996 ضائية لاصلالإ الزراعي تعتبر بح ( وبأنه "قرارات اللجان الق
ق 35لسنة  1204تحوز حجية الأمر المق  بها بين الخصوم" )الطعن رقم  -أحكام قضائية 

( وبأنه " قرارات اللجان القضائية لاصلالإ الزراعي تعتبر 15/10/1996"إدارية عليا" جلسة 
ـــائية ليســـت قرارات إداريةبحســـب طبيع قرارات هذه اللجان تحوز  -تها هي أحكام قض

لا يجوز لأحد منهم أن يحدد النــــزا  أمامها بدعوى  –حجية الأمر المق  بها بين الخصوم 
لســــنة  69قبل تعديلها بالقانون رقم  178/1952مكرر القانون رقم  13المادة  –مبتدأه 

عامة لاصلالإ الزراعي سواء صدرت بالموافقة أو بعدم قرارات مجلس إدارة الهي ة ال -1971
ـــائية باعتماد عقد البيع تعتبر بمثابة حكم نهاا بتأييد أو  الموافقة على قرارات اللجان القض

تحوز هذه القرارات هي الأخرى حجية الأمر المق ـــ ولا  -رفض الموافقة على قرار اللجنة 
سنة  4084، 4063ن رقم يجوز لجهاز الإدارة سحب هذا القرار")الطع ق "إدارية عليا" 38ل

ـــة  ـــب 14/6/1994جلس ـــلالإ الزراعي تعتبر بحس ـــائية لاص ( وبأنه "قرارات اللجان القض
ومن ثم تحوز حجية الأمر المق ــ به  -طبيعتها هي أحكام قضــائية ليســت قرارات إدارية

لو رفضــت  – لا يجوز لأحد منهم أن يحدد النــــــزا  أمامها بدعوى مبتدأه –بين الخصــوم 
 كل ذلك مشرــوط بتوافر -ولا يجوز قبولها –الدعوى فإنها تعارض مع حجية الأمر المق ــ 

سيلة التي  –عناصر الحجية الثلاث  وحدة الخصوم والمحل تختلف عنة الدليل الذي هو الو
 ق اتخاذ المصدر القانوني للح–المقصود بالسبب–يلجأ إليها الخصم لإثبات الحق والسب
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( وبانه 18/5/1993ق "إدارية عليا" جلســــة 31لســــنة  3871المدعي به")طعن رقم 

من قانون الإثبات تق ــ بأن الأحكام التي حازت قوة الأمر المق ــ به تكون  101"المادة 
لا يجوز قبول دليل ينقض هذه  الحجية إلا في نزا    -حجة فيما فصــــلت فيه من حقوق 

ــهم دون أن ي ــوم أنفس ــبباً قام بين الخص ــفاتهم وتتعلق بذات الحقوق محلاً وس  –تغير ص
قرار اللجان القضــائية لاصــلالإ الزراعي  -تق ــ المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفســها  

يشترط لقيام حجية الأمر  –تحوز حجية الأمر الم  به إذا ما صدرت في حدود اختصاصها 
 –ب حاد في الخصوم والمحل والسبالم  به فيما يتعلق بالحق المدعي به أن يكون هناك ات

حجية الأحكام مقصـــورة على ما فصـــلت فيه طلبات لا تمتد إلى ما لم يتعرض للفصـــل فيه 
ضمناً  سألة المق  بها منا طها في  –صراحة أو  حجية الحكم المانعة من إعادة النظر في الم

ون إعادة نع دمســألة أســاســية تناقش فيها الطرفان واســتقرت حقيقتها بينهما اســتقراراً  
ق "إدارية عليا" 32لســــنة  3228طرحها  ومناقشــــاتها والبت فيها بحكم ثان")طعن رقم 

( وبأنه "قرارات اللجان القضـــائية لاصـــلالإ الزراعي تحوز حجية الأمر 7/7/1992جلســـة 

لا يجوز الاستيلاء على الأرض بعد أن أصبح  –المق  به إذا ما صدرت في حدود اختصاصها 
صبح القرار  –صادر في الاعتراض نهائياً بعدم الطعن عليه القرار ال إذا فوت ميعاد الطعن وأ

إذا انتهي القرار المطعون فيه إلى  –نهائيا فإنه لا يجوز منازعة الطاعن فيما ق ــــ به له 
ق "إدارية 31لســــنة  3486خلاف ذلك يكون مخالفا للقانون متعيناً الإلغاء")طعن رقم 

 178مكرر من المرســوم بقانون رقم  13وبأنه "مفاد حكم المادة  (8/5/1990عليا" جلســة 
سنة  صاحبة في الفصل  1952ل بالإصلالإ الزراعي وتعديلاته أن اللجنة القضائية هي الجهة 

ستيلاء عليه من الأراضي الزراعية  مجلس إدارة الهي ة العامة  –في أي نزا  حول ما يجب الا
سو  –لاصلالإ الزراعي  ضائية هو المختص دون  صديق على قرارات اللجنة الق قرار  –اه بالت

التصــديق يعتبر مكملاً لقرار اللجنة القضــائية ويأخذ حكمه ويعتبر قراراً قضــائياً يحوز قوة 
يجوز  الأثر المترتبة على ذلك : لا –الأمر الم  وتكون له حجته فيما فصل فيه من الحقوق 

ــحبه أو ــتنفاذ  لمجلس إدارة الهي ة تعديل قراره أو س ــدوره لاس إلغائه في أي وقت بعهد ص
( وبأنه "قرارات 31/3/1981ق "إدارية عليا" جلســة 22لســنة  503ولايته في شــأنه")طعن 

ــدرت في حدود  ــلالإ الزراعي تحوز حجية الأمر المق ــ به إذا ما ص ــائية لاص اللجان القض
صدر بب هو المالمقصود بشرط اتحاد الس -شرط اتحاد الخصوم والشرط والسب-اختصاصها 

 شرط اتحاد السبب  لا يعتبر متوافراً إذا كان السبب في الاعتراض  –القانوني للحق المدعي به 
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الأول يتمثل في كون التصرــف مســتكمل شرائط الاعتداء به وفقا لأحكام القانون رقم 

سنة  15 ساس ذلك أن أحكام القانون رقم  – 1970ل سنة  15أ ستثناءاً من  1970ل جاءت ا
قاعدة ثبوت التاريا التي اعتنقها مشرـــ  الإصـــلالإ الزراعي فيما ســـن من قوانين في هذا 

( وبأنه " قرارات اللجان القضــــائية 17/1/1978ق جلســــة 18لســــنة  665طعن  المجال"
صها  صا صدرت في حدود اخت  –لاصلالإ الزراعي تحوز حجية الأمر المق  به مادامت قد 

سبب سبب هو المصدر القانوني  – شرط اتحاد الخصوم والمحل وال صود بشرط اتحاد ال المق
تعدد الأدلة لا يحول دون حجية  –وجوب التميز بين الســبب و الدليل  –للحق المدعي به 

النعي على قرار اللجنة القضــائية  وقد قضىــ برفض -الأمر المق ــ به مادام الســبب متحدا
بأنه قرار معقت لا يحوز الحجية ولا ي  –حول دون إقامة اعتراض جديد الاعتراض بحالته 

ضو  الاعتراض على هدي ما  صلت في مو ضائية قد ف ساس ذلك : أن اللجنة الق سليم أ غير 
أبدته المعترضــة في صــحيفة الاعتراض وما قدمته من مســتندات وبالتالي اســتنفذت ولايتها 

عن ) طلا يجوز العودة إلى طرلإ النــــــزا   عليها للفصــل فيه من جديد" –بالنســبة للنزا  

 (3/1/1978ق"إدارية عليا" جلسة 20لسنة  1103

 : قرارات اللجان القضائية المصدق عليها 
 1952لســنة  178من القانون رقم  3فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادتان 

لم  –قرار مجلس إدارة الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي بالاستيلاء  –من لائحته التنفيذية  6و
نص ال –انون الإصــــلالإ الزراعي أو لائحته التنفيذية ما يوجب اعتماده من الوزير يرد بق

غير  صحيح  1963لسنة  61بوجوب اعتماده من الوزير استناداً لقانون الهي ات العامة رقم 
أســاس ذلك : قانون  الهي ات العامة بالنســبة لهذه الخصــوصــية تشرــيع عام في حين أن  –

تب الأثر المتر  –مها تنظيمياً خاصــــاً والقاعدة أن الخاص يقيد العام تعتبر أحكا 3،6المادتين 
على ذلك : القرار الصــــادر من الهي ة بالاســــتيلاء يخرل عن نطاق تطبيق قانون الهي ات 

ق 18لســــنة  78العامة ولا يجوز الطعن فيها أمام محكمة القضــــاء الإداري")طعن رقم 
التصــديق  –جان القضــائية لاصــلالإ الزراعي ( وبأنه "الل28/1/1983"إدارية عليا" جلســة 

متى تم التصـــديق من مجلس الإدارة الهي ة  العامة لاصـــلالإ الزراعي على  –على قراراتها 
قرارات اللجنة القضــائية فإن هذا التصــديق يعتبر بحكم القانون قاطعا لكل نزا  في أصــل 

ستيلاء  صحة قرارات الا ست قرارات مبتدأه بل هيقرارات مجلس الإدارة ل –الملكية وفي   ي
 ما ورد بالقرار الجمهوري  –قرارات بالتصديق على قرارات الصادرة من اللجان القضائية 
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بتنظيم الهي ة العامة لاصــلالإ الزراعي من أن رئيس مجلس  1963لســنة  1583رقم 

ون رقم نالإدارة يبلغ قرارات المجلس للوزير لاعتمادها لا يلغي نصـــاً تشرـــيعياً ورد في القا
اعتماد الوزير لقرارات مجلس الإدارة القرارات  –وهو أعلى منه مرتبة  1952لســــنة  178

 –أســـاس ذلك  –التي لم ينص القانون على أن ســـلطة مجلس الإدارة فيها نهائية وقاطعة 
العبرة بنهائية القرار الإداري هو صــدوره من ســلطة إدارية تمتلك إصــداره دون الحاجة إلى 

( وبأنه 22/6/1982ق"إدارية عليا" جلسة 20لسنة  264إدارية أعلى")طعن  تصديق سلطة
"ســــلطة مجلس إدارة الهي ة العامة لاصــــلالإ الزراعي في التصــــديق على قرارات اللجان 

القرار  –عدم جواز سحب قرار التصديق إلا إذا بني على غش  –سلطة تقديرية  –القضائية 
صديق في غير حالة الغش يع ساحب للت سار  –تبر معدوماً ال ضائية  ي اعتبار قرار اللجنة الق

 (25/6/1974ق "إدارية عليا" جلسة 16لسنة  834المفعول")طعن 

  ذلك: القضائية أثرشطب الاعتراض أمام اللجان 

من قانون العقوبة المرافعات المدنية  82فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 
ــة بشــطب من بين هذه القواع والتجارية. ــو   الدعوى.د القاعدة الخاص معدى ذلك : خض

الاعتراضـــات المقامة أمام تلك اعتبر الاعتراض كان لم يكن دون حاجة إلى صـــدور قرار من 
سة")طعن  سباب يكتفي بإثباته في محضْ الجل شطب الاعتراض لا يحتال إلى أ اللجنة .قرار 

أنه "شــطب الاعتراض المادة ( وب29/11/1994ق "إدارية عليا" جلســة 34لســنة  2120رقم 
سنة  178مكرراً من المرسوم بقانون رقم  13 شأن الإصلالإ الزراعي قد أحالت إلى  1952ل ب

أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشــــأنه نص خاص بشــــأن إجراءات 
م أحوال يخلت قوانين الإصلالإ الزراعي من النص على تنظ –التقاضي أمام اللجان القضائية 

و  نتيجة ذلك : يتعين الرج –تجعل الخصــومة في الاعتراضــات التي تقام أمام تلك اللجان 
سنة  13إلى أحكام قانون المرافعات رقم  فيما يتعلق بتعجيل الخصومة بعد شطبها  1968ل

شطب الدعوى معناه استبعادها من جداول القضايا وعدم الفصل مع بقائها قائمة ونفاذ  –
عد الجزاء الذي رتبه المشرــ  في حالة تعجيل الدعوى ب –ار القانونية المترتبة عليها كافة الآث

انقضـاء السـنتين يوما هو اعتبار الخصـومة فيها كأن لم تكن قد قرره لمصـلحة المدعي عليه 
لا يجوز للمحكمة أن تق ــــ به من تلقاء  –وحده ومن ثم فإنه لا يتعلق بالنظام العام 

يســـقط حق المدعي عليه في التمســـك  -أن يتمســـك به المدعي عليه نفســـها و إنما يتعين
ها  بار إجراءات يدل على اعت بما  لدعوى  جاب عن ا حة وإذا أ نه صرا نازل ع لدفع إذا ت با

 (28/5/1991ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  1284صحيحة")طعن رقم 
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 :الطعون في قرارات اللجان القضائية والجهة المختصة بنظرها 
مكرراً من قانون الإصــلالإ الزراعي  13المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة  فقد قضــت

. عدم اختصــاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن في قرار اللجنة 1952لســنة  178رقم 
القضــــائية لاصــــلالإ الزراعي متى كان مثار المنازعة الطعن في قرار امتنا  الهي ة العامة 

سج ساحة محل الانتفا  لاصلالإ الزراعي عن ت ضاء  –يل جزء من الم صاص محكمة الق اخت
( 27/2/2001ق "إدارية عليا" جلســـة  40لســـنة  294الإداري بهذه المنازعة ")طعن رقم 

وبأنه "يشترط لاختصاص المحكمة الإدارية العليا  بنظر الطعون المقدمة من قرارات اللجان 
زعة متعلقا بالاســتيلاء على الأرض طبقا القضــائية لاصــلالإ الزراعي أن يكون موضــو  المنا

لقوانين الإصــلالإ الزراعي أو أن يكون النزا  متعلقا بفحص ملكية الأرض المســتولى عليها أو 
ستيلاء طبقا للقرارات المقدمة من الملاك وفقا لقوانين الإصلالإ الزراعي  التي تكون محلا للا

الزراعي فأن المحكمة الإدارية العليا لا  إذا كان مناط النزا  قانونا أخر غير قوانين الإصــــلالإ

تكون مختصة بنظر الطعن في قرارات اللجنة القضائية لاصلالإ الزراعي الصادر فيه" )طعن 
( وبأنه "الطعن على القرارات 6/6/1995ق "إدارية عليا" جلســــة 33لســــنة  2904رقم 

لمادة  1المنصــــوص عليها في البند  ثة من ا ثال قانون الإصــــلالإ مكررا  13من الفقرة ال من 
ضائية  سبان أن تلك القرارات بمثابة أحكام ق الزراعي يكون أمام المحكمة الإدارية العليا بح

من  2ما يصدر من اللجان  القضائية لاصلالإ الزراعي بشأن المنازعات الواردة بالبند رقم  –
إدارة  ا من مجلسالفقرة المشار إليها لا يصبح قرارات إدارية نهائية إلا بعد التصديق عليه

ضاء الإداري بالقرارات  –الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي  صاص محكمة الق معدى ذلك: اخت
نازعات  –الأخيرة  مة في الم عا بة الولاية ال ــــاح هذه المحكمة هي ص لك : أن  ــــاس ذ أس

( وبأنه "اللجان 13/6/1995ق"إدارية عليا " جلســـة 33لســـنة  2968الإدارية")طعن رقم 
ضائية الم سوم بقانون رقم  13شكلة طبقا للمادة الق سنة  178مكرر من المر شأن  1952ل ب

لســنة  196والمعدلة بالقانون  1952لســنة  121الإصــلالإ الزراعي المضــافة بالقانون رقم 
ــمين من المنازعات نص عليها في البندين  1961 من الفقرة الثالثة من  1، 2تختص بنظر قس

الطعن فيما تصـــدره هذه اللجان القضـــائية من قرارات يجوز  –المادة الثالثة عشرـــ مكرر 
شأن المنازعات التي عددها في البند رقم  من المادة المذكورة أمام المحكمة الإدارية العليا 1ب

بمجلس الدولة وذلك بتقرير يقدم خلال سـتين يوما من تاريا صـدور القرار وفقاً للأوضـا  
 ة وذلك بحسبان أن تلك القرارات هي والشروط المنصوص عليها في قانون مجلس الدول
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 2ما يصــدر عن اللجنة القضــائية في المنازعات الواردة  بالبند   –بمثابة أحكام قضــائية 

من ذات الفقرة في المادة فهي لا تصــبح قرارات إدارية نهائية إلا بعد التصــديق عليها من 
وفقا لأحكام قانون مجلس إدارة الهي ة العامة لاصــــلالإ الزراعي ومن ثم فهي تخضــــع 

غاء على القرارات الإدارة الأخرى )طعن رقم  بالإل عام في الطعن  عد ال لدولة للقوا مجلس ا
ـــنة  2031 ـــة  ق "إدارية عليا"32لس من قانون المرافعات  193(. المادة 22/12/1992جلس

إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضـوعية جاز لصـاحب  –المدنية والتجارية 
إذا انتهت المحكمة  –شأن أن يعلن خصمه للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ال

لذي لم  يه وطرلإ عليها طلب التعويض ا يا إلى مشرــــوعية القرار المطعون عل الإدارية العل
تفصل فيه محكمة أول درجة فإن القضاء بمشروعية القرار ينطوي على قضاء منها في طلب 

ساس ذلك :ارت -التعويض باط التعويض بخطأ الإدارة بعد ثبوت مشروعية قرارها فلا وجه أ
ــنة  1995، 1997لطلب التعويض")طعنان  ــة 30لس ــدور 12/12/1987ق جلس ( وبأنه "ص

 69معدلا بالقانون  1952لسنة  178قرار استيلاء نهاا لأرض طبقا لقانون الإصلالإ الزراعي 

ـــنة  ـــتيلاء  1971لس تي ابتداا أي لم تتوافر له الإجراءات الوللائحته التنفيذية بناء على اس
صت عليها المادة  ستيلاء معدوما 26ن ض -من اللائحة التنفيذية المذكورة يجعل الا ع إذ لم ت

اللجنة القضائية ذلك واعتبرت أن إجراءات الاستيلاء جاءت سليمة فهي تحكم بعدم قبول 
يا لمثل هذا القرار يكون تصـــدي المحكمة الإدارية العل –الاعتراض وليس عدم الاختصـــاص 

فويت ففي هذا ت –بإلغائه وإعادة الأمر إلى اللجنة القضــائية وليس بنديها لموضــو  النزا  
ق "إدارية عليا" 26لســـنة 470لدرجة من درجات التقاضي على ذوي الشـــأن")طعن رقم 

لســنة  178مكرر من قانون الإصــلالإ الزراعي رقم  13( وبأنه "المادة 9/12/19886جلســة 
المشر  قد أناط بالمحكمة الإدارية العليا الفصل في الطعون على القرارات الصادرة  – 1952

ــتيلاء على الأراضي الزراعية فقط  ــائية في المنازعات المتعلقة بالاس يخرل  –من اللجان القض
يا نظر الطعون المتعلقة بتوزيع الأراضي الزراعية   –عن اختصــــاص المحكمة الإدارية العل

صاص م ضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون في قرارات الإصلالإ الزراعي اخت حكمة الق
بارها لجان إدارية ذات اختصــــاص قضــــاا  باعت الحكم بعدم الاختصــــاص  –المتعلقة  

( وبأنه "لجنة مخالفات 3/1/1984جلســــة  ق "إدارية عليا"26لســــنة  4والإحالة")طعن 
حكمة القضـــاء الإداري ومحكمة الإدارية توزيع الاختصـــاص بين م -اختصـــاص –المنتفعين 

 تسليم  -بالإصلالإ الزراعي 1952لسنة  178من المرسوم بقانون رقم  15المادة  -العليا
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الأرض المســـتولى عليها إلى صـــغار الفلاحين خالية من الديون وحقوق المســـتأجرين 

أو خل  اماتهإذا تخلف المستلم عن الوفاء بأحد التز  –وتسجيل باسم صاحبها بدون رسوم 
ضاا هي لجنة المنتفعين  صاص ق  –بالتزامه جوهري يعرض أمره على لجنة إدارية ذات اخت

للجنة مراقبة مدى التزام المنتفع بالتوزيع بالالتزامات التي فرضــــها القانون ولها ســــلطة 
خمس  طالما لم  ض –إصــدار القرار أو بإلغاء توزيع الأرض وأســيراتها من المنتفع بالتوزيع 

ــم المنتفع بالتوزيع  ــجيل العقد باس ــنوات على تس ــاص ا –الطعن في قرار اللجنة  –س ختص
محكمة القضـــاء الإداري وحدها بحســـبانها المختصـــة ، بالفصـــل في كافة المنازعات حول 

الحكم بعدم  –القرارات النهائية الصـــادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصـــاص القضـــاا 
( وبأنه 16/2/1982جلسة  ق "إدارية عليا" 25لسنة 1347 الاختصاص والإحالة")طعن رقم

يدة  جد بات  بداء طل بإ مذكراتهم المقدمة لمحكمة الطعن  "طلب المطعون ضــــدهم في 
لصــالحهم بعد صــدور قرار الإصــلالإ الزراعي في مواجهتهم وصــيرورته نهائياً بعدم الطعن 

ام من خصـــمه أن يتقد لا يجوز للمطعون في الطعن المق –أســـاس ذلك –غير جائز  –عليه 

إذا كان  –لا يفيد من الطعن إلا من رفعه  –أســــاس ذلك  –متطلبات جديدة لصــــالحه 
للمطعون ضدهم طلبات معينة لم تفصل فيها اللجنة فعليهم أن يتخذوا إجراءات التداعي 

ـــبة قانوناً")طعن  ـــنة  626المناس ـــة 24لس ( وبأنه "المادة 1/6/1982ق "إدارية عليا" جلس
سادسة  سنة  69من القانون رقم ال فتحت باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا  1971ل

ضائية لاصلالإ الزراعي قبل العمل بأحكامه  صادرة من اللجان الق شما لم –في القرارات ال  ي
 15القانون المشـار إليه القرارات السـابق صـدورها في شـأ المنازعات الخاصـة بالقانون رقم 

سنة  صر م – 1963ل صدر منها متعلقا بتطبيق اقت سابقة على ما  جال الطعن في القرارات ال
ـــوم بقانون رقم  ـــنة  178أحكام المرس ـــنة  127والقانون رقم  1952لس رفض  – 1961لس

القرارات الصــــادرة بالتطبيق لأحكام  –المحكمة العليا الطعن بعدم دســــتورية هذا النص 
 1027جائز الطعن عليها")طعن رقم محصنة ويكون من غير ال 1963لسنة  15القانون رقم 

( وبأنه "اللجنة الفنية لبحث التصرفات هي 27/12/1983ق "إدارية عليا" جلسة 19لسنة 
شا بقانون على غرار اللجان القضائية   –لجنة داخلية بالهي ة العامة لاصلالإ الزراعي ولم تن

ية ون اللجنة القضــائإذا كان القرار محل العقد صــدر من اللجنة الفنية لبحث التصرـفـات د
 لاصلالإ الزراعي فأن الطعن عليه يكون قد تم قبل الأوان حكم المحكمة الإدارية العليا 
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ق "إدارية عليا" جلســـة 18لســـنة  1337بعدم فبول الطعن لرفعه قبل الأوان")طعن 

فتح باب الطعن أمام المحكمة الإدارية  1971لســـنة  69( وبأنه "القانون رقم 30/6/1981
ية لاصــــلالإ الزراعي الع يا في قرارات اللجان القضــــائ يجوز الطعن في قرارات اللجان  –ل

ـــادرة قبل العمل به في منازعات تطبيق القانون رقم  ـــنة  178الص والقانون رقم   1952لس
 15قرارات اللجان القضـــائية المتعلقة بالقانون رقم   –بشرـــوط معينة  1961لســـنة  127

المشر  أراد تحصين تلك  – 1971لسنة  69عمل بالقانون رقم والصادرة قبل ال 1963لسنة 
تعتبر تلك القرارات نهائية بمجرد صــــدورها دون حاجة إلى  –القرارات  وحظر الطعن فيها 

 يقتصرــ الطعن بالنســبة –التصــديق عليها من مجلس إدارة الهي ة العامة لإصــلالإ الزراعي 
ــان منازعات تطبيق ــادرة في ش ــنة  15القانون رقم  لقرارات اللجان الص على تلك  1963لس

")طعن رقم 30/9/1971في  1971لسنة  69القرارات التي صدرت بعد العمل بالقانون رقم 
سنة  276 سة  إدارية عليا" ق" 24ل من المرسوم   1مكرر 13( وبأنه "المادة 19/5/1981جل

لاصــلالإ اختصــاص اللجنة القضــائية  –بالإصــلالإ الزراعي 1952لســنة  178بقانون رقم 

الزراعي المحكمة الإدارية العليا لا تختص ســــوى بنظر الطعون في القرارات الصــــادرة من 
لديون العقارية وفحص ملكية الأرض  ية الخاصــــة بتحقيق الإقرارات وا اللجان القضــــائ

يخرل  –المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عيه قانونا 
يا نظر الطعون في القرارات التي تصــــدرها اللجان  عن اختصــــاص المحكمة الإدارية العل

ستولى عليها المنتفعين  صة بتوزيع الأراضي الم ضائية والخا ساس ذلك  –الق لحكم بعدم ا –أ
ضاء الإداري")طعن رقم  صاص والإحالة إلى محكمة الق سنة  831الاخت ق "إدارية عليا" 23ل

ختصـــاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون المقدم عن ( وبأنه "مناط ا18/3/1980جلســـة 
قرارات اللجان القضائية العليا لاصلالإ الزراعي أن يكون موضو  المنازعة متعلقاً بالاستيلاء 

على الأرضي طبقاً لقوانين الإصــلالإ الزراعي أو أن  يكون النزا  متعلقا بفحص ملكية الأرض 
إذا كان اختصــاص اللجان القضــائية مناط  –ســتيلاء المســتولي عليها أو التي تكون محلا للا

يا مختصــــة  قانونين الإصــــلالإ الزراعي لا تكون المحكمة الإدارية العل قانون آخر من غير 
مثال المنازعات المتعلقة بتوزيع طرلإ النهر والتعويض  -بالطعن في قرار اللجنة القضــــائية

ق "إدارية عليا" جلســــة 21لســــنة  672الحكم بعد الاختصــــاص والإحالة")طعن  –عنه 
29/1/1980 ) 
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مكرر من قانون الإصلالإ الزراعي  13وأيضاً قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 

اختصاص اللجان القضائية لاصلالإ الزراعي اختصاص المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون 
رار جان الفنية المنشــأة بقالل –في القرارات الصــادرة من اللجان القضــائية لاصــلالإ الزراعي 

عة والري رقم  ئب رئيس الوزراء لشــــ ون الزرا نة  270نا  –هي لجان إدارية  1966لســــ
ــدرها اللجان الفنية  ــاء الإداري بنظر الطعون في القرارات التي تص ــاص محكمة القض اختص

ويصــــدق عليها نائب رئيس الوزراء باعتبارها قرارات إدارية نهائية وفقاً لقانون مجلس 
سنة  31لدولة")طعن رقم ا سة 18ل شر  أناط 17/4/1979ق "إدارية عليا" جل ( وبأنه "الم

باللجنة العليا لاصـــلالإ الزراعي ومن بعدها مجلس إدارة الهي ة العامة لاصـــلالإ الزراعي 
أنهى المشرــ   1963لســنة  84بصــدور القانون رقم  –ســلطة البت في الإدعاء ببور الأرض 

سنة اختصاص مجلس إدارة اله سمبر  دون  1964ي ة في تقرير بور الأرض اعتباراً من خر دي
للمحكمة الإدارية العليا ، وقد أصــبحت الجهة  –أن يســند هذا الاختصــاص إلى جهة أخرى 

صل في بور الأرض  صدى للف ستيلاء أن تت صحة الا صل فيما يدور حول  صة قانوناً بالف المخت

لسنة  790لاء موضو  النزا  ")طعن رقم وط ة  للفصل في صحة أو عدم صحة قرار الاستي
ــــة 20 يا" جلس ية عل قانون رقم 2/1/1979ق "إدار نه "ال مام  69( وبأ باب الطعن أ فتح 

صادر قبل العمل به  ضائية لاصلالإ الزراعي ال المحكمة الإدارية العليا في قرارات اللجان الق
لسنة  127قانون رقم  وال 1952لسنة  178فيما يتعلق بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 

قراراتا اللجان القضــــائية 1971لســــنة  69يخرل عن نطاق تطبيق القانون رقم  – 1961
 1963لسنة  15الصادرة قبل العمل في شان المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام القانون رقم 

( 2/1/1979ق "إدارية عليا" جلســة 19لســنة  65الحكم بعدم جواز الطعن")طعن رقم  –
 1952لســــنة  178بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1971لســــنة  69"القانون رقم وبأنه 

ــادرة من  –الخاص بالإصــلالإ الزراعي  ــ  أجاز لذوي الشــأن الطعن في القرارات الص المشر
اللجان القضائية لاصلالإ الزراعي وعقد الاختصاصات بنظر الطعن للمحكمة الإدارية العليا 

بيعة القرارات الصــادرة ممن اللجان القضــائية لاصــلالإ ط –دون محكمة القضــاء الإداري 
لك القرارات إنما تمارس في هذا  –الزراعي  يا حين تنظر الطعون في ت المحكمة الإدارية العل

النطاق اختصــاها الأصــيل في التعقيب على هذه القرارات ورقابة مشرــوعيتها بحكم كونها 
 ن لا باعتبارها محكمة موضــو  تنظرهبمثابة الأحكام وتســلط رقابتها بوصــفها محكمة طع

 ( وبأنه "نص 4/4/1978ق "إدارية عليا" جلسة 19لسنة  580ابتداء لأول مرة")طعن رقم 
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سعة من القانون رم  سنة  15الفقرة الثانية من المادة التا بعدم جواز الطعن  1963ل

 –عنها  و التعويضبالإلغاء أو وقف التنفيذ في قرارات اللجان القضــائية لاصــلالإ الزراعي أ 
صفة نهائية تجعله  ضفي عليه  صدر في ظل تنظيم قانون ي إذا كان القرار المطعون فيه قد 

غير قابل للطعن أمام أية جهة قضــائية يظل لهذا القرار حجيته وحصــانته التي تحول دون 
ـــتحدثه القانون رقم  –الطعن فيه  ـــنة  69لا ينال من ذلك ما اس الذي فتح باب  1971لس

أمام المحكمة الإدارية العليا في قرارات اللجان القضائية لاصلالإ الزراعي التي تصدر  الطعن
ـــاة أو الملغية لطريق من طرق الطعن  –منذ العمل بهذا القانون  القاعدة في القوانين المنش

في الأحكام أنها لا تسرــي إلا على ما يصــدر من أحكام بعد تاريا العمل بها دون ما صــدر 
( 16/5/1978ق "إدارية عليا" جلســـة 18لســـنة  528تاريا نفاذها")طعن  من حكام قبل

الذي فتح باب الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في  1971لســنة  69وبأنه "القانون رقم 
القرارات الصـــادرة من اللجان القضـــائية لاصـــلالإ الزراعي في المنازعات المتعلقة بالقوانين 

 69القرارات الصادرة قبل العمل بالقانون رقم –1961ة لسن 127و 1952لسنة  178رقمي 

يجوز الطعن في القرارات الصــــادرة في المنازعات  -يحكمها قاعدتان :الأولى 1971لســــنة 
إذا لم تكن  قد أصـــبحت –1961لســـنة  127و 1952لســـنة  178المتعلقة بالقوانين رقمي 

ــنة ل 15عدم جواز الطعن في القانون رقم  –نهائية ، والثانية  ــادرة فبل العمل  1963س الص
 15أســاس ذلك : القرارات الصــادرة من منازعات القانون رقم  – 1971لســنة  69بالقانون 

تكون نهائية بمجرد صـــدورها دون حاجة للتصـــديق عليها من مجلس إدارة  1963لســـنة 
ــنة  640الحكم بعدم جواز نظر الطعن")طعن رقم –الهي ة  ــة  ق "إدارية عليا"18لس جلس

29/11/1977 ) 

 : تاريا أيلولة الأرض الزائدة للدولة 
فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "ملكية الأرض الزائدة تعول للدولة من تاريا 

ــاب  ــتيلاء الأول(هذا التاريا هو المعمول في اكتس ــتيلاء الفعلي عليها )تاريا قرار الاس الاس
يشـــترط في الحيازة المكتســـبة للملكية طبقا لأحكام  –الملكية بوضـــع اليد المدة الطويلة 

ق 41لســــنة  572ن هادئة وظاهرة ومســــتمرة بنية التملك")طعن رقم القانون أن تكو 
( وبأنه "ملكية الأراضي الزائدة في حكم المرســوم بقانون 17/4/2001"إدارية عليا" جلســة 

تعول إلى الدولة من تاريا الاستيلاء لفعلي بوضع اليد المدة الطويلة   1952لسنة  178رقم 
لسنة  3514أساس ذلك")الطعن رقم  178/1952قانوني لا عبرة بتاريا العمل بالمرسوم ال -

 ( وبأنه "العقد ليس هو الطريق الوحيد لخرول 20/5/1997ق "إدارية عليا" جلسة 32
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ــتيلاء لدى المالك الخاضــع لقانون  ــا إذا ما ثبت أن  –الأرض من نطاق الاس تخرل أيض

قانون  بال بل العمل  مه غيره ق ته إلى ذ لت من ذم قد انتق ها  قة من طرق ملكيت بأي طري
ملكية الأراضي الزائدة على النصــــاب المقرر تملكه وفق  –الملكية ومنها التقادم المكســــب 

تعول إلى الدولة من تاريا الاستيلاء الفعلي عليها  1952لسنة  178أحكام المرسوم بقانون 
ـــع اليد المدة الطويلة - ـــاب الملكية بوض تاريا ب لا عبرة -هذا التاريا هو المعمول في اكتس

ـــوم بالقانون المذكور")الطعن رقم  ـــنة  1047العمل بالمرس ـــة 34لس ق"إدارية عليا" جلس
( وبانه "تعول ملكية الأراضي الزائدة إلى الدولة من تاريا الاســــتيلاء لفعلي 11/7/1995

هذا التاريا هو المعتبر في اكتســـاب الملكية  بوضـــع اليد المدة الطويلة  .معدى ذلك  عليه.
. أســــاس ذلك: أن الأرض  1952لســــنة  178برة بتاريا العمل بالمرســــوم بقانون:أنه لا ع

الزائدة لا تكون ملكا للحكومة إلا منذ قرار الاســــتيلاء الأول وليس قبل ذلك")طعن رقم 
( وبأنه "ملكية الأراضي الزائدة في 21/2/1995ق "إدارية عليا" جلســـة 333لســـنة  2892

ــوم بقانون رقم  ــنة  178حكم المرس ــتيلاء  1952لس هذا  –تعول إلى الدولة من تاريا الاس

 2713بوضــع اليد المدة الطويلة")الطعن رقم   التاريا يكون الفيصــل في اكتســاب الملكية 
مكرراً )أ( من المرســـوم  13( وبأنه "المادة 12/4/1994ق "إدارية عليا" جلســـة 32لســـنة 

ملكية الأرض الزائدة إلى الدولة تعول  الزراعي.لشأن الإصلالإ  1952لسنة  178بقانون رقم 
ــتيلاء الفعلي  ــتيلاء وليس بتاريا  عليها.من تاريا الاس ــول الاس ــأن بحص العبرة في هذا الش

تظل الأرض على ملك حائزيها لحين صـــدور قرار الاســـتيلاء. يعتد في ذلك  بالقانون.العمل 
( 22/11/1994 ق "إدارية عليا" جلســة33لســنة  3345بقرار الاســتيلاء الأول ")طعن رقم 

ــاب المقرر تملكه  ــوم بقانون  –وبانه "ملكية القدر الزائد عن النص ــنة  178المرس  1952لس
الزراعي ملكية الأرض الزائدة عن النصاب المقرر تملكه طبقاً لقانون الإصلالإ  بشأن الإصلالإ

ول عليه مإلى الدولة من تاريا الاستيلاء الفعلي عليها هذا التاريا هو المع -تعول  الزراعي.
م لا وجه للاعتداد بتاريا العمل بالمرســو  –في اكتســاب الملكية  بوضــع اليد المدة الطويلة 

أســـاس ذلك أن الحكومة تعتبر مالكة للأرض المســـتولى عليها  – 1952لســـنة  178بقانون 
ستيلاء الأول طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة  سوم ب 13المحددة بقرار الا انون قمكرراً من مر

أجازت للمالك خلال خمس سنوات من تاريا العمل بالقانون أن يتصرف  1952لسنة  178
إلا إذا  لا يتحقق ذلك –بنقل ملكية ما لم يســتول عليه من أطيانه الزائدة على مائتي فدان 

  هذه الملكية في –المشر  قد أبقى الأرض في ملكية الخاضع لحين الاستيلاء عليها فعلاً 
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كية مطلقة وإنما هي ملكية مثقلة بما رتبه قانون الإصلالإ الزراعي من الحالة ليست مل

حقوق للهي ة العامة الإصــــلالإ الزراعي على تلك الأراضي ومنها حظر التصرــــف فيها إلا 
وقو  التصرف المخالف لتلك  -معدى ذلك : –بشروط وخلال المواعيد التي حددها المشر  

( 25/2/198ق "إدارية عليا" جلسة 28لسنة  1456م الشروط باطلاً بطلاناً مطلقاً")طعن رق
تعول إلى  1952لســــنة  178وبأنه "ملكية الأراضي الزائدة في حكم المرســــوم بقانون رقم 

هذا التاريا هو المعتبر في اكتســــاب الملكية   –الدولة من تاريا الاســــتيلاء الفعلي عليها 
بالإصلالإ 1952لسنة  178رسوم بقانونلا عبرة بتاريا العمل بالم -بوضع اليد المدة الطويلة 

ئدة لا تكون ملكا  13أســــاس ذلك : المادة  –الزراعي  بأن الأرض الزا مكرر التي تق ــــ 
ق "إدارية عليا" 23لســــنة  183للحكومة إلا منذ قرار الاســــتيلاء وليس قبل ذلك")طعن 

سة  سنة  178( وبأنه "القانون رقم 4/3/1980جل شأن الإصلالإ الزراعي  1952ل التاريا  –ب
الذي تعول إلى الدولة فيه ملكية الأرض الزائدة عن حد ملكية المســمولإ به تعتبر الحكومة 

ــتيلاء  ــتيلاء النهاا منذ تاريا قرار الاس ــتولى عليها المحددة بقرار  الاس مالكة للأراضي المس

ك : الثأر المترتب على ذل -1952لســــنة  178لا عبرة بتاريا العمل بالقانون رقم  –الأول 
اعتبار تاريا قرار الاســــتيلاء الأول هو الفيصــــل في اكتســــاب الملكية بوضــــع اليد المدة 

 (30/3/1976ق "إدارية عليا" جلسة 19لسنة  990الطويلة")طعن 

  : حكم وضع اليد بالإصلالإ الزراعي 
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "العقد الثابت التاريا قبل العمل بالقانون 

استبعادها   كن –الواجب التطبيق ليس هو الوسيلة الوحيدة لاستبعاد الأرض من الاستيلاء 
اب مدة حس –إذا ثبت ملكية الطاعنين لها بالتقادم الطويل طبقا لأحكام القانون المدني 

تكون من تاريا الاستيلاء  178/1952بة للملكية بالتقادم طبقاً للقانون وضع اليد المكتس
ق 38لسنة  3752")1952لسنة  178على الأرض محل النزا  ليس من تاريا العمل بالقانون 

 178من القانون  13( وبأنه " حدد المشر  بنص المادة 28/1/1997"إدارية عليا" جلسة 
ة أن الأرض الزائدة لا تكون ملكاً للحكومة في مجال راح 131/1953معدلا بالقانون  1952/

 لا عبرة في –إلا منذ قرار الاستيلاء وليس قبل ذلك  178/1952تطبي أحكام المرسوم بقانون 
ا الأرض تظل على ملك حائزه –هذا الشأن بتاريا العمل بالقانون وإنما بحصول الاستيلاء 

 يلاء الأول .ثبوت تاريا التصرف العرفي ليسمناط ذلك الاست –لحين صدور قرار  الاستيلاء 
 ا خروجها أيض –هو الطريق الوحيد لخرول الأرض من الاستيلاء لد المالك الخاضع للقانون 
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إذا ثبت أن ملكيتها قد انتقلت من ذمة المالك الخاضع للقانون إلى ذمة غيره قبل العمل 

 التقادم المكسب الذي يقوم على بالقانون وذلك بأي طريق من طرق اكتساب الملكية ومنها
الحيازة الهادئة الظاهرة والمستمرة للأرض مدة خمسة عشر عاماً بينة تملكها طبقاً لحكم 

تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها كما يجوز للخلف الخاص أن  –مدني  986، 949المادتين 
ع مادي ازة باعتبارها وضيضم إلى حيازته حيازة سلفه في كل ما يرتبه القانون من اثر. الحي

الأرض المدة  يجز إثبات حيازة –يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن 
ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2777المكتسبة للملكية بالتقادم بالشهود")الطعن رقم 

راضي تيلاء على الأ( وبأنه "المشر  وفقاً لقوانين الإصلالإ الزراعي في صدد الاس28/5/19969
تستفاد من  –أقام قرينة قانونية على ملكية المستولى لديه  –التي تزيد الحد الأقصى للملكة 

من بينها تقديم الدليل على ثبوت تاريا  –أجاز إثبات عكس هذه القرينة  –وضع اليد 
ثبات لإ وضع يد المستولي لديه على الأرض لزراعية قرينة قابلة  –التصرف الناقل للملكية 

العكس يفيد ملكيته لتلك الأرض حتى لو كان بغير سند أو بسند غير قابل للملكية وسواء 

نقل به التكليف أو لينقل خروجاً على الأصل المقرر بقانون الشهر العقاري الذي يوجب 
( وبانه 4/4/1995ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  3570التسجيل لنقل الملكية")الطعن رقم 

لملكية اشترط المشر  في الحيازة المكتسبة ل –شع من الحيازة وسيلة لإثبات الملكية " اتخذ الم
وأن تكون ظاهرة في غير غموض وأن تكون بنية  –أن تستمر خمسة عشر عاما بدون انقطا  

تعول إلى  1952لسنة  178التملك . ملكية الأراضي الزائدة في حكم المرسوم بقانون رقم 
هذا التاريا هو الفيصل في اكتساب الملكية بوضع اليد المدة  –يلاء الحكومة تاريا الاست

( وبانه 16/5/1995ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  2343،  2332الطويلة")الطعن رقم 
"إذا كان المطعون ضده يحوز الأرض محل النزا  ويضع يده عليها بنية التملك على أساس 

ون له حق حماية حيازية من الغير والهي ة يك –شرائها من المتصرف إليهم من الخاضع 
ومن ثم يكون له صفة ومصلحة في الدفا  عن حيازته للمساحة التي يضع يده  –الطاعنة 

ون توافر الصفة والمصلحة للمطع –عليها  بكل الوسائل ومنها الاعتراض أما الجهة المختصة 
( وبأنه 4/1/1994سة ق "إدارية عليا" جل32لسنة  3323ضده في الاعتراض")الطعن رقم 

التاريا  1969لسنة  50و 1961لسنة  127و 1952لسنة  178"قوانين الإصلالإ الزراعي أرقام 
الذي تعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية للأرض الزراعية الخاضعة لأحكام 

  -ض المشار إليه هو تاريا الاستيلاء الفعلي على هذه الأر  1952لسنة  178القانون رقم 
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التاريا الذي يعتد به في اكتمال مدة التقادم المكسب للملكية للأرض الزراعية الخاضعة 

هو تاريا العمل 1969لسنة  50و 1961لسنة  127للاستيلاء طبقا لأحكام القانونين رقمي 
ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  2629بهذه القانونين كل حسب نطاق سريانه")طعن رقم 

3/3/1994) 

 يع الأرض المستولى عليها على صغار المزارعين :توز 
جان أطلق عليها ل –فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المشر  ناط بلجان إدارية 

شرط ذلك شـــيو  الأرض التي تقرر –الاختصـــاص بفوز نصـــيب الحكومة  –فرز المشرـــ  
ه قضاء هذه الحكمة مناط اختصا هذه اللجان على ما جرى ب–الاستيلاء عليها أطيان أخرى 

أن تكون ملكية الحكومة للأطيان التي تقررها فرزها محققه لا نزا  عليها بحيث تنتهي  –
و كانت ل –أســــاس ذلك  –توزيع الأرض على مســــتحقيها من الفلاحين المنتفعين بالتوزيع 

صة ضائية المخت  الملكية محل نزا  لم يكن لإجراء الفرز جدوى حتى يبت فيه من اللجنة الق

الاســــتيلاء في المنازعة وما يتعلق به من تحقيق  –اختصــــاص اللجنة الأخيرة  –بهذا النزا  
 1787الإقرارات وبحث الديون العقارية وفحص الملكية للأراضي محل الاستيلاء")طعن رقم 

( وبأنه "توزيع الأرض المستولى عليها على صغار 6/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة 42لسنة 
هدف المشر  من قانون الإصلالإ الزراعي  –سيعاً لقاعدة ملاك الأراضي الزراعية المزارعين تو

ــيعاً لقاعدة ملاك الأراضي الزراعية  ــغار المزارعين توس ــ –إلى توزيع الأراضي على ص مان لض
سرعة الفصل في المنازعات الزراعية أناط المشر  باللجنة القضائية لاصلالإ الزراعي الفصل 

نازعات المت تمام في الم بات التوزيع حتى إ قديم طل بدءاً من ت ها  ية التوزيع ذات قة بعمل عل
ــم الموزعة عليه  ــمان قيام المنتفع بخدمة الأرض على الوجه الأكمل أناط   –التوزيع باس لض

ويجوز لهذه اللجنة  –بلجنة أخرى مراقبة ذلك خلال الخمس ســــنوات التالية إبرام العقد 
وات على إبرام العقد مع المنتفع تصــبح الأرض خالصــة بفوات الخمس ســن –إلغاء التوزيع 

ه التوزيع في تكيف -له ، غاية الأمر أنه لا يجوز له التصرــــف فيها قبل ســــداد ثمنها كاملاً
القانون لي خرل عن كونه تمليكاً للأرض للمزارعين وذلك بنقل ملكيا تهم من الدولة إليهم 

 ام التســـجيل يعود الاختصـــاص في المنازعاتالأثر المترتب على ذلك أنه بعد تم -بتســـجيلها
ومن ثم فإن المنازعات الخاصـــة  –حول الأرض التي قاضـــيها الطبيعي هو القضـــاء المدني 

بتجزئة الأرض الموزعة إلى أقل من فدانيين تدخل في  اختصـــاص المحكمة الجزئية الواقع في 
 (21/5/1985جلسة ق "إدارية عليا" 29لسنة  604دائرتها أكز العقارات قيمة")طعن 
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 : التعويض المقرر عن الاستيلاء على أرض الإصلالإ الزراعي 
فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "الأصــــل في القانون المدني أنه إذا لم يكن 

التعويض مقداراً في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره . قانون الإصــــلالإ 
عويض المستحق لمن تم الاستيلاء على ما يجاوز الحد الأقصى الزراعي حدد كيفية تقدير الت

للملكية الزراعية يتعين الالتزام بهذا التحديد لا يجوز للقاضي أن يدخل في تقدير عناصره 
وأسس التعويض على أسس التعويض على خلاف ما حدده المشر  حتى ولو كان التعويض 

ر من المحكمة الدســتورية العليا بجلســة لا يغ ــ كافة الأضرار. لا ينال من الحكم الصــاد
بشــأن الأراضي الزراعية التي تم  1964لســنة  104بعدم دســتورية القانون رقم 7/7/1983

سنة  178الاستيلاء عليها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون   127والقرارات بقانون رقم  1952ل
انون حرم التعويض أساس ذلك : أن حكم المشار إليه يتعلق بعدم دستورية ق 1961لسنة 

على من تم الاســــتيلاء لديه بينما النزا  الماثل يتعلق بكيفية تقدير التعويض")طعن رقم 

 178( وبأنه "المرســـوم بقانون رقم 29/3/1994ق "إدارية عليا" جلســـة 36لســـنة  2387
سنة  شأن الإصلالإ الزراعي  1952ل ستولي لديه مالكاً للأرض  –ب شخص الم شر  ال اعتبر الم

ف في أجاز المشر  التصر  -دة على النصاب القانوني ويلتزم بإدارتها وإدارة الضْائب عنهاالزائ
القدر الزائد إلى أن يتم الاستيلاء بقرار نهاا يرتد أثره القانوني  إلى تاريا الاستيلاء الابتداا 

ستيلاء عليه  شأ الحق في التعويض عما تم الا سنة ينومنه تبدأ الثلاث –ومن هذا التاريا ين  
ق "إدارية عليا" جلسة  32لسنة  3345التي تقررت كأجل لاستهلاك السندات")طعن رقم 

والتي  1964لسنة  104( وبأنه "القاعدة الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 25/3/1989
تق  بأيلولة الأرض المستولي عليها إلى الدولة دون مقابل يوحي ظاهرها بانعدام السندات 

أخذها بطلان استحقاق أصحابها للفوائد وبطلان الوفاء بما كان مستحق عليهم من السابق 
فـات تمت صــحيحة  ضرائب ، وغيرها إلا إن ذلك لا يســتقيم مع ما ترتب من أوضــا  وتصرـ

 معدى ذلك: انطباق –قبل العمل بهذا القانون ولم يرد بالقانون نص يســــمها بأثر رجعي 
بأثره الفوري منذ ال يا"  32لســــنة  3345عمل به")طعن رقم هذا القانون  ق "إدارية عل

( وبأنه "ملكية الأرض الزائدة عن حد الاحتفاظ في حكم القانون رقم 25/3/1989جلســــة 
بشأن الإصلالإ الزراعي تعول إلى الدولة من تاريا الاستيلاء الفعلي عليها  1952لسنة  178

تاريا لا عبرة ب –المدة الطويلة  هذا التاريا هو المعبر في اكتســــاب الملكية بوضــــع اليد –
 ى 178من القانون  134ذلك بالتطبيق بنص المادة  – 1952لسنة  178العمل بالقانون رقم 

  



399 
 

سنة  تعتبر الدولة مالكة للأراضي المستولي عليها المحددة في قرار  –المشار إليه  1952ل

 –تداا في قرار الاســـتيلاء الاب الاســـتيلاء النهاا اعتباراً من التاريا المحدد للاســـتيلاء عليها
كل منازعة بين أولى الشـــأن تنتقل إلى  –يصـــبح العقار خالصـــاً من جميع الحقوق العينية 

التعويض المســــتحق عن الأطيان المســــتولى عليها وذلك مع مراعاة ما تق ــــ به اللائحة 
 التنفيذية من إجراءات" 

 (26/1/1988ق "إدارية عليا"جلسة 29لسنة  2468)طعن رقم 

 : الأحكام المتعلقة بتأجير الأراضي الزراعية 
( من المرســـوم 1) 35، 32فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "مفاد نص المادتين 

أن تأجير الأراضي الزراعية يكون لمن  –بشأن الإصلالإ الزراعي  1952لسنة  178بقانون رقم 
 للأرض تأجيرها من الباطن أو التنازلحظر المشرــ  على المســتأجر  –يتولى زراعتها بنفســه 

شاركة فيها  رتب المشر  على مخالفة ذلك البطلان عقد الإيجار من  –عن الإجارة للغير والم

ــ  هذ –الباطل وكذلك بطلان العقد الأصــلي بين المعجر والمســتأجر الأصــلي  ا أحاط المشر
هي ة العامة لاصـلالإ الإجراء بضـمانة جوهرية وهي ضرورة أن يسـبق قرار المجلس إدارة ال

الزراعي بإلغاء العقد إخطار المستأجر بالطريق الإداري بأسباب الإلغاء وله أن يبدي وجهة 
نظره ودفاعه إلى المجلس الإدارة خلال خمســـة عشرـــ يوماً من تاريا الأخطار")طعن رقم 

 178( وبأنه "المرســـوم بقانون رقم 16/3/1993ق "إدارية عليا" جلســـة 33لســـنة  2055
تأجر لا يجوز لمســ –تأجير الأراضي الزراعية يكون لمن يتولى زراعتها بنفســه  – 1952ســنة ل

طلان مخالفة ذلك ب –الأرض تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإجارة للغير والمشاركة فيها 
ضرورة أن يسبق قرار المجلس إدارة الهي ة العامة –عقد الإيجار من الباطن و العقد الأصلي 

ه أن ل -لإ الزراعي بإلغاء العقد إخطار المســـتأجر بالطريق الإداري بأســـباب الإلغاءلاصـــلا 
سة عشر يوماً من تاريا الأخطار   –يبدي وجهة نظره ودفاعه إلى المجلس الإدارة خلال خم

يجب أن يصــل الإخطار إلى علم المســتأجر وأن يكون ســابقاً لصــدور قرار مجلس الإدارة 
ضمانة جوهرية وتحرراً من القيد وهو أمر غير إغفال هذا الإ  –بالإلغاء  خطار يعتبر إخلالاً ب

( وبأنه 16/3/1993ق "إدارية عليا" جلســــة  32لســــنة  2055جائز قانوناً")الطعن رقم 
سنة  178"القانون رقم  شأن الإصلالإ الزراعي والقوانين المعدلة له 1952ل من  1ة \الماد –ب

عقارات المملوكة للدولة ملكية خاصــة والتصرــف بشــأن تأجير ال 1964لســنة  100القانون 
لسنة  178لا تسري أحكام على العقارات المستولى عليها تنفيذاً لأحكام القانون رقم  –فيها 

1952 
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إذا كانت الأرض محل النزا  مستولى عليها  –بشأن الإصلالإ الزراعي والقوانين المعدلة  

تصرــف فيها منوط بصــدور قرار مجلس إدارة طبقاً لأحكام قانون الإصــلالإ الزراعي فإن ال
ـــلالإ الزراعي  ـــك بما أيدته بعض الجهات من موافقات  –الهي ة العامة لاص لا محل للتمس

أســاس ذلك أن  –ســابقة على المشرــو  الذي كان الطاعن يزمع أقامته على مســاحة الأرض 
كون تعدو أن ت هذه الموافقات كانت تنصــب على مشرــو  الأمن الغذاا المزمع تنفيذه ولا

ــدور القرار الإداري  ــتيفاؤها قبل ص ــيرية والتمهيدية اللازمة اس من قبيل الإجراءات التحض
سنة  1850بالتصرف من الجهة المختصة وهي الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي")طعن رقم  ل

 35المادة  –من القانون المدني  613( وبأنه "المادة 17/1/1987ق "إدارية عليا" جلســـة 30
يلتزم المســـتأجر  – 1952لســـنة  178ن قانون الإصـــلالإ الزراعي الصـــادر بالقانون رقم م

ــتغلال المألوف  ــيات الاس ــتغلال الأرض الزراعية المعجرة وفقا لمقتض يل في زراعة النخ –باس
يجار أثره : فسا عقد الإ –أرض معجرة لزراعتها بالمحاصيل لا تعتبر من الاستغلال المألوف 

يا" جلســــة 26لســــنة  774ن العين المعجرة")طعن رقم وطرد المســــتأجر م ق"إدارية عل

ـــتأجر بإيدا  الإيجار في الجمعية التعاونية الزراعية 22/141/1986 ( وبأنه "براءة ذمة المس
بشـــأن الإصـــلالإ  1952لســـنة  178مكرراً من المرســـوم بقانون رقم  36بمقتضىـــ المادة  –

جاز المشر  للمستأجر في حالة امتنا  المعجر أ  1966لسنة  52الزراعي معدلا بالقانون رقم 
سليم القيمة  الايجارية للأراضي الزراعية أن يود  الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية  عن ت

جار  – عه من إي ما أود قدر  تأجر ب مة المســــ لذ هذا الإيدا  مبرءاً  ية  –يعتبر  على الجمع
صى جر أو وكيله في التحصـــيل بكتاب مو التعاونية الزراعية أن تعرض المبلغ المود  على المع 

سبو  من إيدا  الإيجار لديها  صادر  –عليه بعلم الوصول خلال أ صال ال متى ثبت من الإي
 –من الجمعية أن أمين الصندوق تسلم الإيجار الوفاء بالجمعية يعتبر مبرءًا لذمة المستأجر 

بالقاعدة المتقدمة عدم قيام الجمعية بعرض المبلغ على   المعجر أو وكيله ، وذلكلا يخل 
لان المود  لا ســلطة له على الجمعية التعاونية الزراعية حتى يكفل قيامها بهذه الإجراءات 

ها بهما  يام عدم ق عة  نه يتحمل تب حدث وأختلس أمين  –أو أ فإذا  ثال   يل الم على ســــب
ءة ذمة االصــندوق الإيجار المود  أو لم يثبت في الســجل المعد لذلك ، فإنه لا يحول دون بر 

المستأجر من الإيجار الذي أودعه ، ما دام أن المود  قد تسلم إيصالاً يثبت الإيدا  ")طعن 
ــنة  607 ــة 28لس ــنة  54( وبأنه "القانون رقم 25/6/1985ق "إدارية عليا" جلس  1966لس

 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية 
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ها للجنة في ســبيل أداء عمل –العلاقة الايجارية والتحقق من قيامها ونوعها باســتظهار 

سماعه شهود الطرفين والإضلا  على ما يقدمه الخصوم من مستندات ولها أن تجري تحقيقاً 
فة  –في النزا  المطرولإ عليها  للجنة أن تبحث حقيقة العلاقة الايجارية منذ قيامها وبكا

أســاس ذلك : تغير شــخص المالك لا يغير من  –ســلســل الملكية طرق الإثبات دون النظر لت
سوى أن يكون  طبيعة العلاقة الإيجازية وفقاً لقوانين الإصلالإ الزراعي لا يجد عمل اللجنة 

 1254اســتخلاصــها مما ثبت لديها اســتخلاصــاً ســائغاً يودي إلى النتيجة التي انتهت إليها")
( وبأنه "عقد إيجار قطعتين من الأراضي 29/11/1983ق "إدارية عليا" جلســـة 26لســـنة 

احة القطعة الأولى أقل في المس –الزراعية بعقدين مستقلين بين مستأجر واحد ومالك واحد 
 –عدم ســــداد كامل الإيجار عن القطعتين وحلول الدينيين في وقت واحد  –وقيمة الإيجار 

في المســــدد إيجار ســــداد المســــتأجر جزء من الإيجار بدون تحديد أي من القطعتين  وي
سددة من الدين  –من القانون المدني  345،  344المادتان  –القطعة الأكبر  صم المبالغ الم خ

شد كلفه  ستحق على القطعة الأكبر باعتباره دينا أ ستأجر مح –الم له إذا كمان الوفاء من الم

جب أن يانقضــاء الدين ولم يفصــح فيه الطرفان صراحة عن نيتهما في أي الدينيين يســدد ، 
أساس ذلك : أن هذا التفسير يعدي إلى عدم بقاء  جزء  –يفسر لمصلحة المدين )المستأجر ( 

ــاحتين")طعن  ــتأجر منن المس ــا العقدين وطرد المس من الدينيين قائما مما يترتب عليه فس
( وبأنه "طلب إنهاء العقد وإخلاء 15/6/1982ق" إدارية عليا" جلســــة 27لســــنة  146

ــتأجر من الأر  ــنة 178مكرر من القانون  35المادة  –ض المس  54لا معدلاً بالقانون 1952لس
المشرــ  قصــد الموازنة بين مصــلحة المعجر الذي لا تزيد  –و شروط تطبيقها -ر1966لســنة 

ملكيته أو حيازته عن خمسة أفدنه ومصلحة المستأجر الذي تزيد حيازته بالملك أو الإيجار 
تســتبعد من هذا الحســاب المســاحة  –المســتأجرة كيفية حســاب حيازة  –عن هذا القدر 

أساس ذلك : المشر  قصد أن تبقى للمستأجر حيازة لا تقل  –المطلوب إنهاء عقد إيجارها 
عن خمســة أفدنه ثم ينظر بعد ذلك في طلب المعجر في إنهاء العقد وإخلال المســتأجر من 

قدر")طعن  لك ال يد عن ذ حة أخر تز نة  1533مســــا ية عل27لســــ يا" جلســــة ق "إدار
ـــنة  67( وبأنه "القانون رقم 2/2/1982 ـــة بتنظيم  1975لس ـــأن بعض الأحكام الخاص بش

ها  تأجري الأراضي الزراعية  ومالكي ية بنظر  –العلاقة بين مســــ لمدن اختصــــاص المحاكم ا
 1975لسنة  67المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية اعتباراً من تاريا العمل بالقانون رقم 

 تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون التي رفعت إليها قبل العمل  1975/  31/7في 
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رفع  –فحســب  وتســتمر في نظرها ولو بعد العمل به 1975لســنة  67بالقانون رقم 

والحكم فيها  1975لســــنة  67الدعوى  أمام المحكمة المدنية قبل صــــدور القانون رقم 
اختصـــاص محكمة القضـــاء  –دور القانون وإحالتها إلى محكمة القضـــاء الإداري بعد صـــ

أساس ذلك : العبر في تحديد الاختصاص هو بوقت رفع الدعوى ولو كانت رفعت  –الإداري 
( 10/3/1981ق "إدارية عليا" جلســـة 26لســـنة  1171أمام محكمة غير مختصـــة")طعن 

نه "المواد  قانون رقم  36مكرر )أ( و 36مكرر و 36و 36وبأ نة 178مكرر )ب(من ال  لســـ
المشرــــ  جعل مناط قبول المنازعات والدعاوى التي يرفعها  –بالإصــــلالإ الزراعي  1952

معجرو الأراضي الزراعية رهين بســــبق إيدا  نســــخة من عقد إيجار الأراضي الزراعية في 
لا يكفي في مقام إثبات العلاقة الايجارية مجرد قيد العقل  –الجمعية التعاونية المختصــــة 

سجل العقود بالجمعي سك بقيام العلاقة الايجارية وجود عقد ب شترط للتم ة التعاونية بل ي
لســـنة  1201الإيجار المدعي بقيامه وثبوت إبداعه في الجمعية التعاونية المختصـــة")طعن 

مكرر ) ز( من المرســـوم  33و 33( وبأنه "المادتان 16/6/1981ق "إدارية عليا" جلســـة 26

ـــنة  178بقانون رقم  ـــترط لانتقال عقد إيجار  –اعي بالإصـــلالإ الزر  1952لس المشرـــ  اش
شته  ستأجر أن يثبت أن حرفة أحد الورثة على الزراعة في معي الأراضي  الزراعية إلى ورثة الم

شترط انتقال العقد أن يكون الوارث ممن  –بأن تكون هي المجال المتالإ المفتولإ لزرفه  لا ي
للزراعة فعلا ً كمالك أو مســتأجر يعيشــون في كنف المورث عند الوفاة أو أن يكون مزاولاً 

زوال الوارثة الوحيدة لا  –يســــتوي أن يكون الوارث من الذكور أو  الإناث  –عند الوفاة 
 نع من ممارساتها للزراعة كحرفة تعتمد عليها في معيشتها ولا يتعارض مع وجوب نفقتها 

عة أن يقوم زوجه –على زوجها شرعاً  ها للزرا نال من تحقق احتراف ها أو لا ي عدت ــــا ا بمس
ق "إدارية عليا" جلســة 24لســنة  73تســتعين بعمال تســتأجرهم لهذا الغرض")طعن رقم 

30/12/1980 ) 
سنة  178من القانون رقم  35كما قضت بأن "المادة  شأن الإصلالإ الزراعي  1952ل ب

للمعجر أن يطلب من لجنة الفصــــل في المنازعات الزراعية فســــا عقد إيجار وإخلاء  –
شرط إنذار  –إذا أخل المســــتأجر بالتزام جوهري يق ــــ به القانون أو العقد  المســــتأجر

لا يجوز للمستأجر أن يدفع أمام المحكمة الإدارية العليا ولأول مرة بأن المعجر  –المستأجر 
 448لم يوجه إليه إنذار بالفســا قبل الالتجاء للجنة الفصــل في المنازعات الزراعية")طعن 

 من قانون الإصلالإ الزراعي  35( وبأنه "المادة 25/3/1980يا" جلسة ق "إدارية عل23لسنة 
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نســـا عقد إيجار الأراضي الزراعية وإخلاء المســـتأجر من  – 1952لســـنة  178رقم 

ـــب به القانون أو العقد  ـــترط أن يكو  –الأرض المعجرة لإخلاله بالتزام جوهري يقتض ن يش
 ية مسبوقاً بإنذار المستأجر قد حضْ أمام لجنةالالتجاء إلى لجنة الفصل في المنازعات الزراع

تحقيق الحكمة من اشــتراط الإنذار بحضــور  –الفصــل في المنازعات الزراعية وأدلى بدفاعه 
ق "إدارية عليا" جلســـة 25لســـنة  2المســـتأجر إلى اللجنة وعدم تمســـكه بالبطلان")طعن 

بالإصلالإ الزراعي  1952نة لس 178من المرسوم بقانون  رقم  32( وبأنه "المادة 15/1/1980
انة لا مانع من قيام المســتأجر بالاســتع –تأجير الأرض الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفســه  –

ــيرته أو غيرهم طالما كانت الزراعة تحت  ــتعانة بهم من أهله وعش في الزراعة بمن يرى الاس
ـــابه  ـــاس ذلك :طبيعة الريف المصرـــي تفرض على أفراد الأسر –إشرافه ولحس ة ة الواحدأس

حدهم  عة التي يحوزها أ عاون فيما بينهم في الزرا تأجيراً من  –الت عاون  هذا الت لا يعتبر 
عقد إيجار أرض زراعية صــــدر من مالك  –بطلان العقود المخالفة لهذه الأحكام  –الباطن 

واحد إلى مســتأجرين شــقيقين مناصــفة بحيث يلتزم كل منهما بأداء الإيجار المســتحق عن 

وفاة أحد الشــقيقين وامتداد عقد الإيجار بالنســبة لحصــته  –المســاحة المعجرة نصــيه من 
قيام الورثة بتأجير حصــــة مورثهم إلى عمهم وهو أحد المســــتأجرين من المعجر  –لورثته 

بطلان العقد الصـــادر من الورثة وطردهم جميعاً من  –وقيام الأخير بزراعة الأرض بأكملها 
ــاس ذلك البطلان الذي قررته المادة  –هم المســاحة المعجرة أصــلاً لمورث يســلب عقد  32أس

الإيجار الأصــــلي وعقد الإيجار من الباطن وجودهما ويعيد الحال إلى ما كان عليه قبل 
سنة  327التعاقد")طعن  سة 24ل مكرر 33( وبأنه "المادة 11/11/1980ق "إدارية عليا" جل

 75الزراعي معدلاً بالقانون رقم  بالإصــلالإ 1952لســنة  178)و( من المرســوم بقانون رقم 
سنة  ستدعى للخدمة  – 1971ل لا ينتهي عقد إيجار الأراضي الزراعية إذ جند المستأجر أو ا

يجوز للمستأجر أن يعجر الأرض للغير خلال مدة التجنيد أو الاستدعاء  –بالقوات المسلحة 
سنة الزراعية التي تجنيد تنتهي فيها مدة ال على أن ينتهي عقد الإيجار من الباطن بنهاية ال

سريان ذات القاعدة المتقدمة على مالك الأرض الزراعية التي يعجر أرضـــه  –والاســـتدعاء 
ق" إدارية عليا"جلسة 22لسنة  519بسبب تجنيده أو استدعائه للقوات المسلحة")طعن  

راعي بالإصلالإ الز  1952لسنة  178من المرسوم بقانون  32( وبانه "مفاد المادة 9/12/1980
ــتأجر  ــبة للمس ــا العلاقة الايجارية بالنس خطر التأجير من الباطن وما يترتب عليه من فس

 ت إذا ثب –إذا ثبت موافقة المعجر  –الأصلي والمستأجر من الباطن دون موافقة المعجر 
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موافقة المعجر على قيام العلاقة الايجارية مع المســتأجر ســواء كانت موافقة صريحة 

جال لتمســك المعجر بقيام علاقة التأجير من الباطن وطلب الحكم ببطلان أو ضــمنية فلا م
من  11( وبانه "المادة 30/6/1981ق "إدارية عليا" جلســــة 24لســــنة  250العقد")طعن 

بشـــأن الفصـــل في المنازعات الزراعية يجب على اللجان قبل   1966لســـنة  54القانون رقم 
ستأجر من الأرض أن تعاين الأرض محل المنازعة الحكم بفسا عقد الإيجار وتقرير إخلاء الم

بكامل هي تها وأن تقدر ما يلتزم المعجر بأدائه للمســـتأجر تعويضـــاً له عن الزراعة القائمة 
ــاً يق ــ بالبطلان كجزاء على عدم إجراء المعاينة بمعرفة  –بالأرض  ــمن القانون نص لم يتض

 عاينة التي أجراها المشرف الزراعي الذياللجنة   تحقق الغاية التي يهدف إليها المشر  بالم
قدر قيمة الزراعة بصورة ارتضاها المستأجر وقبض مستحقاته بموجب مخالصة لم ينكرها   

بالبطلان")طعن  ية  نع الحكم  غا نة  670تحقق ال يا" جلســــة 23لســــ ية عل ق "إدار
لســــنة  178من القانون رقم  35المادة  –( وبأنه "عقد إيجار  أراضي زراعية 19/2/1980

الآثار المترتبة على إخلال  – 1966لســنة  52بالإصــلالإ الزراعي معدلة بالقانون رقم  1952

ــتأجر بالتزام جوهري يق ــ به القانون أو العقد  يجوز للمعجر أن يطلب إلى طلب  –المس
الفصل في المنازعات الزراعية بعد إنذار المستأجر بفسا العقد وإخلاء المستأجر لعدم سداد 

ناء نظر الطلب أمام لجنة  –جار الإي يه أث بالأجرة المتأخرة عل تأجر أن يوفي  يجوز للمســــ
ــة إلى ما قبل إقفال باب المرافعة ــل في المنازعات الزراعية المختص بول هذا لا يجوز ق -الفص

كون الوفاة  أمام اللجنة الاست نافية ي –الوفاء بعد انتهاء نظر الطلب أمام اللجنة الابتدائية 
م بعد انتهاء المدة المحددة له قانونا ولا يترتب عليه المســاس بالقرار الذي أصــدرته وفاء ت

أساس ذلك قرار اللجنة قد صدر صحيحاً مطابقاً لأحكام القانون  ومستنداً لسبب  –اللجنة 
سنة  349صحيح يبرره قانوناً")طعن رقم  ( وبأنه 25/11/1980ق "إدارية عليا" جلسة 26ل

بشــأن الإصــلالإ الزراعي معدلة  1952لســنة  178من المرســوم بقانون مكررا  35"المادة 
يجوز للمعجر أن يطلب إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر  – 1966لسنة  52بالقانون رقم 

ق "إدارية عليا" 23لســــنة  801شروط إعمال النص")طعن رقم  –من الأرض المعجرة إليه 
بشأن  1952لسنة  178ا من المرسوم بقانون مكرر  35( وبأنه "المادة 19/12/19801جلسة 

ــافة بالقانون رقم  ــلالإ الزراعي المض ــنة  52الإص يجوز لمجلس إدارة الهي ة إلغاء  -1966لس
عقود إيجاد الأراضي الزراعية المســــتولى عليها والتي تعول ملكيتها للدولة تنفيذاً لقانون 

 بالتصرف في أراضي الإصلالإ  12/12/1973قرار مجلس الوزراء الصادر في  –الإصلالإ الزراعي 
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لة للأراضي  حات البور المتخل نادر والمســــا لمدن والب لداخلة في كردونات ا الزراعي ا

صرف بالبيع  –الزراعية  ستكمل للهي ة وه –الاعتبارات التي تجعل  الهي ة تتجه إلى الت ي ت
ية الأراضي الزراع إجراءات  التصرــف في الأرض باعتماد أعمال ســلطتها في إلغاء عقود إيجار

ية  خال ئه  –حتى تعول للمشــــترين  غا ف طلب وق –الطعن بوقف تنفيذ قرار الهي ة وإل
ضه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضو  برف -التنفيذ يفتقد ركني الجدية والاستعجال 

شيه العاجل والموضوعي")طعن  سنة  914ب سة 27ل ( وبأنه 1/2/1983ق "إدارية عليا" جل
ــكل خاص  –عقد الإيجار من عقود التراضي  "الأصــل أن مفاد نص  –لا يشــترط لانعقاده ش

سنة  178من قانون الإصلالإ الزراعي رقم  36المادة أن عقد إيجار الأراضي الزراعية  1952ل
بة  تا بالك تاً  ثاب جب أن يكون  قداً ي قد  –مزارعة أو ن إذا امتنع أحد الطرفين عن توقيع ع

لنزا  على الجمعية التعاونية إلى لجنة فض المنازعات الزراعية الإيجار يعرض الطرف الآخر ا
فة طرق الإثبات")طعن  –  617للجنة المذكورة أن تتحقق من قيام العلاقة الايجارية بكا

مكرراً من 36،36( وبأنه "مفاد نص المادتين 23/1/1979ق "إدارية عليا" جلســة 23لســنة 

بة قانون الإصــــلالإ الزراعي أن عقد الإيجار مزا تا بالك تاً  ثاب قداً يجب أن يكون  رعة أو ن
ويحتفظ لكل من المتعاقدين بنســــخة ونســــخة أخرى بالجمعية التعاونية الزراعية الأثر 

المترتب على امتنا  المعجر بإيدا  العقد بالجمعية المختصة أو امتنا  أحد طرفيه عن توقيع 
شأن  –العقد  ش ة عن لا تقب –الإجراءات الواجب إتباعها في هذا ال ل المنازعة والدعاوى النا

إيجار الأراضي الزراعية مزارعة أو نقداً أمام أي جهة إدارية أو قضــــائية ما لم يكن عقد 
 لا يجوز للجمعية إدرال صفة الحائز –الإيجار مودعاً بالجمعية التعاونية الزراعية المختصة 

المود  منها نســــخة كمســــتأجر للأرض دون أن يقدم عقد الإيجار المثبت لهذه الصــــفة و 
ية الزراعية  بالجمعية على –بالجمعية التعاون عه  يدا بة وإ بالكتا قبل ثبوت عقد الإيجار 

 إدرال الحيازة قبل التحقق من قيام –الوجه الســابق لا تثبت صــفة المســتأجر لواضــع اليد 
 متى تبين عدم ثبوت –التأجيرية قانوناً إجراء مخالف للقانون لا يكســــب البيان حجية 

صلح بطاقات الحيازة دليلاً لإثباتها")طعن ا سنة  912لعلاقة التأجيرية في الدعوى فلا ت  21ل
 (1/2/1977ق"إدارية عليا" جلسة 

 : الضْائب والرسوم في قانون الإصلالإ الزراعي 
ما يزيد على مائتي فدان  إضـــافية علىنمن قانون الإصـــلالإ الزراعي ضريبة  25فرض المادة 

سبة خمسة أمثال ال  –النص على تحصيلها مع القسط الأخير للضْيبة الأصلية  –ضْيبة بن

 عدم استحقاق الضْيبة الإضافية عن الأطيان التي يتم التصرف فيها طبقاً للمادة الرابعة 
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خير المقصود بتاريا حلول القسط الأ –قبل تاريا حلول القسط الأخير من الضْيبة الأصلية 

  17وى فتالضْــيبة. )هذا القســط وليس تاريا اســتحقاق هو التاريا الذي يتعين فيه أداء 
 (6/1/1996في 

 

 : أثر الموقف على أحكام الإصلالإ الزراعي 
بشـــأن لجان  1960لســـنة  55فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "القانون رقم 

أيلولة أطيان الوقف للوراثة محملة بحقوق أصــــحاب المرتبات وعدم  –قســــمة الأوقاف 
اتفاقهم على فرز حصـــص أصـــحاب المرتبات أو الحصـــول على قرار بفرزها وتحديدها من 

بالإصــلالإ الزراعي وخضــو  الورثة  1961نة لســ 127صــدور القانون رقم  –لجنة القســمة 
تعلق حقوق الإصــــلالإ الزراعي بهذه الأطيان ويســــتوجب أن يكون طرفاً في  –لأحكامه 

متى ثبت أن ثمة خلافاً بين الهي ة العامة لاصــلالإ الزراعي والوارثة حول تحديد  –القســمة 

يسيطر  لطعن إلى آنحصة أصحاب المرتبات فإنه يتعين على المحكمة أن توقف الفصل في ا
أطراف النزا  قراراً من لجنة القسمة بتحديد نصيب كل من الورثة وصحة أصحاب المرتبات 

"إدارية عليا"  23لســنة  218مرافعات")طعن  129أســاس ذلك : المادة  –في أعيان الوقف 
 178( وبانه "بيع ناظر الوقف أطيان زراعية قبل صــدور القانون رقم 21/4/1981جلســة 

بالإلغاء الوقف على غير  1952لسـنة  180الخاص بالإصـلالإ الزراعي والقانون  1952 لسـنة
وقف لا اسـتبدال ال –لا يجوز لناظر الوقف التصرـف في الأطيان الموقوفة منفرداً  –الخيرات 

عـية صــــيغة  يتم ولا ينتا آثاره القانونية ولو أذن به القاضي إلا إذا وقعت المحكمة الشرـــ
بدل  قاً بطلان ال –ال بائع في هذا التصرــــف في إقراره المقدم منه  –عقد بطلاناً مطل ذكر ال

 –لا يعتبر بمثابة إجازة للتصرف تصحح العقد  1952لسنة  178تنفيذا لأحكام القانون رقم 
دخول الأرض المســــتولى عليها في ملكية المســــتحق عند  -البطلان المطلق لا يزول بالإجازة

ق "إدارية عليا" جلســة 18لســنة  55")طعن 1952لســنة  178تطبيق أحكام القانون رقم 
( وبأنه "تحديد القدر الزائد الخاضــــع للاســــتيلاء لا يغير من ذلك أن ملكية 25/2/1975

 127الأرض المستولى عليها أرض موقوفة لم تكن محددة ومعلومة وقت صدور القانون رقم 
ـــنة  ـــ – 1961لس ـــ في تحديد المس ـــتولي عليها الأثر المترتب على ذلك ينحصر احة التي تس

 ( وبأنه 14/1/1975ق "إدارية عليا" جلسة  18لسنة  30الحكومة مكاناً وقدراً")طعن 
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 127"دخول الأراضي الشــائعة الموقوفة التي لم يتم قســمتها عند صــدور القانون رقم 

في ملك المســـتحقين وتخضـــع للقدر الزائد الذي تســـتولي عليه الهي ة العامة  1964لســـنة 
ساس ذلك أن المستحق في الوقف  تلك الأرض الموقوفة ملكاً حراً تاماً  –صلالإ الزراعي لا  أ

ــدور القانون رقم  ــنة  180بص ــنة  30")طعن رقم 1952لس ــة 18لس ق "إدارية عليا" جلس
14/1/1975) 

 : بعض العقود وأثرها على أحكام الإصلالإ الزراعي 
 ( عقــد البيــع :1)

من القانون المدني أن  270و 268العليا بأن "مفاد المادتين فقد قضت المحكمة الإدارية 

الالتزام المعلق على شرط واقف ينشــــأ ويوجد بمجرد تلاقي إرادد الطرفين ويقتصرــــ أثر 
 وقت بتحقيق الشرط يرتد أثره إلى –الشرط الواقف على تأجيل تنفيذه لحين تحقق الشرط 

ـــوء الالتزام ما لم ينن من إرادة الطرفين أ  و العقد أن وجود الالتزام إنما يكون في الوقت نش

عقد بيع أبرم قبل صدور قانون الإصلالإ الزراعي ومعلق  –مثال  –الذي تحقق فيه الشرط 
ــنة  480على شرط واقف تحقق بعد صــدور القانون المطبق")طعن  ق "إدارية عليا" 21لس

ادل ئية يتم بمجرد تب( وبأنه "عقد البيع هو بطبيعته من العقود الرضــا26/2/1980جلســة 
صاً للتعبير عن الإراد –طرفاه التعبير عن إراديتين مطابقتين  شكلا خا شترط   –ة القانون لا ي

 –الكتابة ليس شرطاً لازماً لانعقاد العقد وإنما وســـيلة لإثباته  –صـــور التعبير عن الإرادة 
اته عدم ينفي بذ عدم توقيع البائع على عقد البيع محل التصرــــف المطلوب الاعتداد به لا

صرفت إلى إبرام  سائغ من الأوراق على أن إرادة البائع قد ان صرفات متى قام دليل  قيام الت
شتمل عليه من شروط  احتفاظ البائع بعقد البيع الموقعة من المشترى  –مثال  –العقد بما أ

ـــيرة عليها من موظف مختص بما يفيد المراجعة وانطب ـــاحة والتأش ق اوتقد ها لمكتب المس
سابق على قانون الإصلالإ الزراعي المطبق يحمل في ذاته  التكليف على عقد البيع في تاريا 

ـــلالإ  –على أن إرادة البائع قد اتجهت إلى إبرام العقد  الاعتداد في مجال تطبيق قانون الإص
( وبأنه "يجب للاعتداد 26/2/1980ق "إدارية عليا" جلســة 18لســنة  512الزراعي")طعن 

يكون منتجاً لإثارة قانونية ومن شــأنه نقل القد المبيع من البائع إلى المشــتري بالتصرــف أن 
شتر  –وأن يكون ثابت التاريا قبل العمل بأحكام قانون الإصلالإ الزراعي المطبق  ط البائع ا

ستمرار البائع حائزاً للقدر  عدم نقل الملكية إلى المشتري إلا بعد وفاء الأخير بكامل الثمن وا
 اعتبار العقد بيع معلق فيه انتقال  -صدور قانون الإصلالإ الزراعي المطبق المبيع حتى
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صدور قانون الإصلالإ الزراعي  –الملكية على شرط واقف هو الوفاء بكامل الثمن  قبل 

 الأثر المترتب على ذلك : حساب ملكية –المطبق تظل المساحة محل العقد على ذمة البائع 
لســنة  71")طعن 1969لســنة  50بيق أحكام القانون رقم البائع على هذا الأســاس في تط

( وبأنه "يجب للاعتداد بالتصرــف أن يكون منتجاً 20/12/1977ق "إدارية عليا" جلســة 20
لإثارة قانونية ومن شـــأنه نقل القد المبيع من البائع إلى المشـــتري وأن يكون ثابت التاريا 

اشــــترط البائع عدم نقل الملكية إلى  –قبل العمل بأحكام قانون الإصــــلالإ الزراعي المطبق 
المشــتري إلا بعد وفاء الأخير بكامل الثمن واســتمرار البائع حائزاً للقدر المبيع حتى صــدور 

اعتبار العقد بيع معلق فيه انتقال الملكية على شرط واقف  -قانون الإصلالإ الزراعي المطبق
عي المطبق تظل المســاحة محل قبل صــدور قانون الإصــلالإ الزرا –هو الوفاء بكامل الثمن 

ساس في  –العقد على ذمة البائع  ساب ملكية البائع على هذا الأ الأثر المترتب على ذلك : ح
ق "إدارية عليا" جلســـة 20لســـنة  71")طعن 1969لســـنة  50تطبيق أحكام القانون رقم 

طـ المانع من التصرــف 20/12/1977 ــع –( وبأنه " الشرـ  رأثر الشرــوط المدرجة بعقود الس

الصــادرة من مصــلحة الأملاك الأميرية بمنع الراسي عليهم المزاد من التصرــف في الصــفقات 
 ــ –المبيعة إليهم حتى يتموا الوفاء بكامل ثمنها  ط أحكام البطلان المترتب على مخالفة الشرـ

شرط صود من ال صرف تتحدد وفقاً للغرض المق  هذا البطلان ليس مقرراً لكل -المانع من الت
قيام الأدلة على تنازل المصلحة عن حقها  –ذا تقرر المصلحة الشرط بالبطلان ذي مصلحة إ 

لســنة  933صــحة العقد ونفاذه")طعن  –في التمســك بالبطلان وإجازة التصرــف واعتماده 
ــة 19 ( وبانه "عقد بيع العقار ينعقد ببيع المنقول بمجرد 13/1/1976ق "إدارية عليا" جلس

 –الكتابة أداة إثبات للعقد تجعله صــــالحاً للتســــجيل  –ل التراضي بتلاقي الإيجاب والقبو 
د البيع يستفاد منه قبول المشتري  لعق –توقيع عقد البيع من البائع منفرداً دون المشترين 

سها تحت حيازته أو تصرف في المبيع  ضه للعين المبيعة واحتبا سجيل العقد أو قب  –بطلبه ت
مثال :  –ول دون مانع  من اجتما  الإراديتين يشــــترط لإتمام العقد أن تتحقق قرائن القب

سمه يفيد قبول العقد  سديد الأموال الأميرية با شتري على الأرض المبيعة وت ضع يد الم  –و
توقيع طلب تســــجيل العقد من أحد المشــــترين دون الباقين دليل على قيام العقد وقت 

قاري  قد ه للشــــهر الع قانون –ت بال مل  بل الع قد ق تاريا الع نة   50رقم  ثبوت  لســــ
 (28/14/1975ق "إدارية عليا" جلسة  18لسنة  530")طعن 1969
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 ( عقـــد الإيجــــار:2) 

إذا كان الثابت أن المعسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة قد 
ـــغار المزارعين  اتجهت إلى أن يكون الانتفا  بالأراضي التي تعول إليها عن طريق التأجير لص

ووضعت شروط وأوضا  هذا الانتفا  واشترطت فيه أشترطه أن يكون المنتفع بهذه الأرض 
سواء كانت علاقة عقدية أو  شخص أو أية وجهة  متفرغا لزراعتها لا يرتبط بعلاقة عمل أي 

علاقة تنظيمية وكان الثابت أن الطاعن قد أبد رغبته في الانتفا  بمســــاحة من الأراضي 
يرغب في الوظيفة التي كان يشغلها في المعسسة وبناء على ذلك تقررت  المستولى عليها ولا

عاه  لما ن نه لا محل  فأ فا  بمســــاحة من الأرض الزراعية وانتهت خدمته  ته في الانت أحقي
الطاعن من أنه لا يســوق نز  الموظف من وظيفته بمجرد أن ألحقته صــفة المنتفع بالأرض 

أســاس  –فصــل المنتفع بالأرض من وظيفته  دون أن يكون هناك نص تشرــيعي قائم يبيح
ذلك أن الطاعن لم يفصــــل من خدمته لمجرد تقرير انتفاعه بالأرض ، ولكن واقع الأمر أن 

ستجابت لرغبته في آثاره الانتفا  بالأرض على البقاء في وظيفته فقررت انتفاعه  سة ا س المع

مله ن يكون متفرغاً لعاشــتراط المعســســة فيمن ينتفع بأراضــيها أ  –بالأرض وأنهت خدمته 
أســــاس ذلك أنه لا يوجد ثمة خطر على  –الزراعي ولخدمة الأرض لا مخالفة فيه للقانون 

المعســســة في تطلب هذا الشرـطـ ومن ثم فإن وضــع هذا الشرـطـ يدخل في حدود ســلطتها 
 (10/1/1976ق "إدارية عليا" جلسة 19لسنة  572التقديرية" )طعن 

 ( عقــد المقايضـــــة :3)
إبرام عقد مقايضــة بين   -بشــأن الإصــلالإ الزراعي  1952لســنة  178لمرســوم بقانون ا

سوم بقانون  ضعين للمر سنة  178الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي وأحد الخا سلم  1952ل يت
بمقتضاه مائتي فدان من الهي ة بناحية معينة مقابل تسليمها مائتي فدان بناحية أخرى مع 

سندات المستحقة له عن الأطيان المستولى عليها طيقاً للمرسوم خصم الفرق النقدي من ال
ــار إليه  بتعديل  1961لســنة  127انفســا هذا العقد بعد نفاذ القانون رقم  –بقانون المش

أســـاس ذلك أن  التزام الهي ة بنقل ملكية الأطيان  –بعض أحكام قانون الإصـــلالإ الزراعي 
عقد مقايضـــة جديد في حدود القدر الذي يجوز المتعاقد عليها أبح مســـتحيلاً جواز إبرام 

ويجوز أيضــاً رد أثر العقد الجديد إلى تاريا إبرام العقد الســابق بمراعاة  –للمذكور تملكه 
فـات التي أجرتها الهي ة العامة لاصــلالإ الزراعي في الأطيان التي  للتســليم الذي تم والتصرـ

 (13/2/1969في   190تسلمتها.)فتوى 
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 لبـــدل : ( عقـــد ا4)

ـــادر بعدم الاعتداد بعقد البدل  ـــلحة الهي ة  –الحكم النهاا الص ـــادر لمص هذا الحكم الص
 –إمكان التنازل عن الحقوق الناشــــ ة عن صراحة أو ضــــمناً  –العامة لاصــــلالإ الزراعي 

اســتيلاء الهي ة على الأرض اســتيلاء ابتدائياً وموافقة مجلس إدارة الهي ة على توزيع الأرض 
يك على  بالتمل بدل وإعمالاً  –الفلاحين  قة على عقد ال نه مواف هذا التصرــــف يعول على أ

ــادر بعدم الاعتداد بعقد البدل بطلان  ــك بالحكم الص ــقط حقها في التمس ــاه بما يس لمقتض
قراري مجلس إدارة الهي ة بالإلغاء توزيع أرض المحلة والاســــتيلاء عل أرض الإســــكندرية 

 (14/11/1979جلسة   7/1/40.)ملف 
 ( عقـــد القسمــــة :5)

سوم بقانون رقم  3المادة  سنة  178من المر صها  –الخاص بالإصلالإ الزراعي  1952ل ن
تاريخها قبل  نص عام  – 23/7/1952عدم الاعتداد بتصرــــفات المالك التي محمد يثبت 

 (17/8/1957في   436يتناول القسمة بوصفها إجراء كشافاً .)فتوى 

  الإصلالإ الزراعي : التصرف في حدائق 
بشــان الإصــلالإ الزراعي المادة الأولى من 1952لســنة  178من القانون  10، 9المادتين 

بشــأن  1967لســنة 2193وبالإلغاء القرار رقم  1969لســنة  46قرار رئيس الجمهورية رقم 

 ، من قرار زير الزراعة رقم 11وما بعدها  1،2المواد  –التصرف في حدائق الإصلالإ الزراعي 
 نظم المشر  أسلوب –بقواعد وشروط التصرف في حدائق الإصلالإ الزراعي  1969لسنة  59

ف أخضـع المشرـ  هذا التر  –التصرـف بالمزاد العلني في الحدائق المملوكة لاصـلالإ الزراعي 
عة رقم  نة  59لقواعد خاصــــة نظامها قرار وزير الزرا المســــتند لقرار رئيس  1969لســــ

سنة  46الجمهورية رقم  سنة  178بناء على قانون الإصلالإ الزراعي رقم  1969ل  – 1952ل
وعلى ذلك يكون التصرـــف في حدائق الإصـــلالإ الزراعي قد نظمه المشرـــ  بقواعد وأحكام 

خاصـة فإنه لا يخضـع للقواعد العامة الواردة بلائحة المناقصـات والمزايدات الصـادرة بقرار 
د المنصــــوص عليها في قرار وزير الزراعة إلا في الحدو  1957لســــنة  542وزير المالية رقم 

 (27/2/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1205.)طعن رقم 

  : لجان الفصل في المنازعات الزراعية 
 54مكرراً من القانون رقم  36، 37، 3فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المواد 

اختصاص لجان الفصل في لمنازعات  –بشان لجان الفصل في المنازعات الزراعية  1966لسنة 
 الزراعية تنحصر في المنازعات الناش ة عن العلاقة الايجارية في الأراضي الزراعية وما في 
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تنحصر واجبات هذه اللجان  –حكمها من الأراضي البور والصحراوية والقابلة للزراعة 

 طرفي ثبات إذا تعذر علىفي اســـتظهار العلاقة الايجارية عند الإنكار وإثباتها بكافة طرق الإ 
إذا ثبت للجنة قيام هذه العلاقة تصـــدر قراراً بذلك وتكلف  –الخصـــومة إثباتها بالكتابة 

رئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختص بتحرير العقد وتوقيعه نيابة عن الطرف الممتنع 
ـــألة قانونية تندرل بطب – ـــل في مس ـــاص إلى الفص ا في يعتهإذا جاوزت اللجنة هذا الاختص

ــحى خليقاً  ــاص و بض ــوباً بعيب عدم الاختص ــاء المدني فإن قرارها يكون مش ــا القض اختص
سنة  331بالإلغاء")طعن رقم  سة 29ل ( وبأنه "القانون رقم 8/2/1986ق "إدارية عليا" جل

ـــنة  67 ـــتأجري الأراضي  1975لس ـــة بتنظيم العلاقة بين مس ـــأن بعض الأحكام الخاص بش
ختصــــاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية ا –الزراعية ومالكيها 

تختص محكمة القضــــاء الإداري بنظر  – 31/7/1975اعتباراً من تاريا العمل بالقانون في 
ست نافية التي رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم  سنة  67الطعون في قرارات اللجان الا ل

القرارات التي صـــدرت قبل العمل بالقانون  –عمل به وتســـمر في نظرها ولو بعد ال 1975

وطعن فيها أمام محكمة القضــاء الإداري بعد العمل بأحكامه وخلال  1975لســنة  67رقم 
صها  صا ضت بعدم اخت صة وق الميعاد المقرر قانوناً أو التي طعن فيها أمام محكمة غير مخت

اختصــاص محكمة القضــاء  –نون وإحالتها لمحكمة القضــاء الإداري بعد العمل بأحكام القا
من الدســتور  172الإداري بحســبانها القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية عملا بنص المادة 

ــادرة من لجان 1972لســنة  47وتطبيقاً لقانون مجلس الدولة رقم  ( بحســبانها قرارات ص
ــاا المادتان  ــاص قض ــنة  852مرافعات")طعن  11، 10إدارية ذات اختص ة ق "إداري26لس

ــة  ــنة  54من القانون رقم  3( وبأنه " المادة 24/3/1981عليا" جلس ــأن لجان  1966لس بش
لا يقف اختصـــاص هذه اللجان عند نظر المنازعات التي  –الفصـــل في المنازعات الزراعية 

تدخل في اختصاصها وإنما  تد إلى ما يترتب على القرارات التي تصدرها من وجوب تنفيذها 
ــكاليات وتبيان الغموض فيه   -ا بتفســيرها عند اللزوم وتذليل ما يترتب على التنفيذ من إش

ســا إذا قضــت للجنة بف –أثر ذلك  –تنفيذ القرار يشــمل ما يترتب عليه وهو من لزوميته 
 الطرد لا يعتبر –عقد إيجار الأراضي الزراعية كان عليها أن تطر المستأجر من العين المعجرة 

أســــاس ذلك : لا جدوى للفســــا بدون  –بما لم يطلب إليها  تزايداً من اللجنة أو قضــــاءاً 
 54( وبأنه "القانون رقم 23/12/1980ق "إدارية عليا" جلسة 23لسنة  433الإخلاء")طعن 

 التي تختص بهذه اللجان تمثل  –بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية  1966لسنة 
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جنة مهمة الل –ات القانون الخاص علاقة ذاتية بين طرفي الخصــــومة في علاقة من علاق

ضائية بحتة  قرارات  الطعن على –إنزال حكم القانون على الوقائع المعروضة عليها بولاية ق
ة لا مصلح –هذه اللجان هو طعن عيني بالنسبة للجهة مصدرة القرار ينصب ذات قرارها 

ــار بإلغائه أو تأييده  ــدرة القرار ولن تض م تب على ذلك : إذا تالأثر المتر  –لجهة الإدارة مص
فة لا صـــ –الطعن على القرار في الميعاد يظل صـــحيحاً ولا يدخله جهة الإدارة بعد الميعاد 

حة  لدعوى")طعن  –متى انتفت المصــــل نة  90قبول ا يا" جلســــة 24لســــ ية عل ق "إدار
بشأن لجان الفصل في  1966لسنة  54من القانون رقم  6، 5، 1( وبأنه "المواد 18/12/1979

المشرــــ  خص لجنة اســــت نافية بكل مركز من مراكز المحافظة لنظر  –اعات الزراعية المن
يص هذا التخصيص هو تخص –التظلمات التي تقدم إليها عن قرارات لجان القرى في المراكز 

المشرــــ  خص كل لجنة منها بقاض يقوم برياســــتها ووجوده ضروري ولا يكون  –مكاني 
ضوره ويند صحيحاً إلا بح شكيل اللجنة يكون بقرار  –ب بقرار من وزير العدل انعقادها  ت

تخصـــيص القاضي رياســـة  لجنة معينة بالمركز منوط بالمحافظ إذ هو  لك  –من المحافظ 

قيام القاضي برياسـة لجنة اسـت نافية دون تخصـيص من المحافظ وبدون  –تشـكيل اللجنة 
: أن رياســـة الجنة وإن  أســـاس ذلك –قرار منه يعيب قرارات اللجنة ويشـــوبها بالبطلان 

ترتب على الأثر الم –كانت داخلة في اختصاصه الوظيفي إلا أنها ليست في اختصاصه المكاني 
ذلك : قرارات اللجنة قرارات باطلة وليســــت منعدمة يتعين لإبطالها الطعن عليها خلال 

علم  أســاس ذلك –حســاب ميعاد الطعن من تاريا صــدور القرار  –الميعاد المقرر قانوناً 
صــاحب الشــأن يقيناً بقرار اللجنة الإدارية ذات الاختصــاص القضــاا بصــدور قرارها في 

شأن")طعن  صاحب ال شر أو إعلان  سنة  466مواجهته يقوم مقام الن ق "إدارية عليا" 27ل
ــة  ــل في المنازعات الزراعية 17/5/1983جلس  –إجراء التقاضي أمامها  –( وبأنه "لجان الفص

نظم إجراءات التقاضي أمام لجان الفصــــل في المنازعات  1966نة لســــ 54القانون رقم 
ية  جار ية والت لمدن عات ا قانون المراف عد  هذه الأحكام قوا فاً في كثير من  ية مخال  –الزراع

اشــترط أن يكون التبليغ بالقرارات الصــادرة من لجان القرية  1966لســنة  54القانون رقم 
 مجال لا –ء وامتنا  الطاعن  عن استلام الكتاب إتمام الإجرا –بكتاب مسجل بعلم الوصول 

لإعمال قواعــد قــانون المرافعــات الواجــب إتبــاعهــا في حــالــة رفض المعلن إليــه تســــلم 
 ( وبأنه "مفاد نصوص 21/4/1981ق "إدارية عليا" جلسة 24لسنة  132الإعلان")طعن 
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ون لتنفيذية والقانبالإصلالإ الزراعي وتعديلاته ولائحته ا 1952لسنة  178القانون رقم 

بشــأن لجان الفصــل في المنازعات الزراعية أن المشرــ  لم ينص على  1966لســنة  54رقم 
اختصــاص المحافظ المختص في المنازعات الناشــ ة عن العلاقة الايجارية في الأراضي الزراعية 

 282أساس ذلك : هذه المنازعات هي في الأصل بحسب طبيعتها منازعات مدنية")طعن  –
سن سة 24ة ل سنة  54( وبأنه "القانون رقم 10/4/1979ق "إدارية عليا" جل شأن  1966ل ب

النزا  المطرولإ على  –عقد إيجار الأراضي الزراعية  –لجن الفصــــل في المنازعات الزراعية 
سب طبيعته يعلق بالعلاقة الايجارية  ست نافية نزا  مدني بح اللجنة الابتدائية ثم اللجنة الا

ذه المنازعات تتعقد بين أطراف العلاقة الايجارية دون غيرهم من ممثلي ه –بين أطرافها 
ية  هات الإدار نة  –الج حافظ ورئيس اللج كل من الم ــــام  لك : اختص الأثر المترتب على ذ

ق "إدارية عليا" 25لسنة  744الاست نافية يكون اختصاماً لغير ذي صفة في المنازعة")طعن 
 (18/11/1980جلسة 

 ت الفصل في المنازعات :الطعن على قرارا 
 1966لســــنة  54من القانون رقم  3فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة 

صل في المنازعات الزراعية  شأن لجان الف ين المنازعات التي تختص بها تمثل علاقة ذاتية ب –ب
قانون الوليس اللجنة إلا إنزال حكم  –طرفي الخصومة في علاقة من علاقات القانون الخاص 

على الوقائع المعروضــة عليها بولاية قضــائية بحتة بمعنى أن قرار اللجنة في هذا الشــأن إنما 
صب الطعن على قرار اللجنة ين –يصدر في خصومة بين فردين متعلقة بمصالح خاصة بهما 

على ذات قرارها ولا يتعلق بمصلحة عامة وإنما بمصلحة خاصة بالمتنازعين من الأفراد الذين 
ما دام الطعن أقيم في الميعاد فإنه يظل صــــحيحاً ولا يعطله  –ض نزاعهم على اللجنة عر 

 أساس ذلك : لا صفة متى انتفت –إدخال جهة الإدارة بعد الميعاد ولا يعثر في قبل الدعوى 
لســـنة  306لا صـــحة لجهة الإدارة في الإبقاء على القرار أو إلغائه")طعن رقم  –المصـــلحة 

( وبأنه "لجان الفصل في المنازعات الزراعية واللجان 2/11/1982" جلسة ق "إدارية عليا26
بإلغاء موانع التقاضي ألغى  1972لسنة  11القانون رقم  –الطعن في قراراتها  –الاست نافية 

الحصانة التي كانت مضافة على قرارات اللجان الاست نافية المنصوص عليها في القانون رقم 
خضو  قرارات تلك اللجان الصادرة  –الطعن فيها أمام القضاء وفتح باب  1966لسنة  54

ــنة  11قبل أو بعد العمل بأحكام القانون رقم  ــتون يوما من تاريا العمل  1972لس هو س
  –رفع الدعوى بعد الميعاد المذكور  – 7/8/1972إلى  9/6/1972به إي خلال الفترة من 
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ق 25لســــنة  353يعاد")طعن رقم الحكم بعدم قبول الدعوى شــــكلاً لرفعها بعد الم

ـــة  ـــل في 1/12/1981"إدارية عليا" جلس ـــت نافية للفص ـــدور قرار اللجنة الاس ( وبأنه "ص
تقدم الطاعن بإشكال وقف تنفيذ القرار أمام اللجنة الاست نافية التي  –المنازعات الزراعية 

عون  س القرار المط الطعن أمام المحكمة الابتدائية بعد فوات الميعاد إذا أنه لا  -أصــدرته 
ــب")طعن  ــوعه  وإنما يتعلق بتنفيذه فحس ــنة  1283فيه من حيث موض ق "إدارية 25لس

( وبأنه "تختص لجان الفصــــل في المنازعات الزراعية بمنازعات 26/5/1981عليا" جلســــة 
مدنية بطبيعتها محورها العلاقة الايجارية وتنعقد الخصــومة بين طرفيها المعجر والمســتأجر 

ــام وزير الزراعة الطع – ــاء الإداري باختص ــت نافية أمام محكمة القض ن في قرار اللجنة الاس
والمحافظ فقط دون توجيه الخصـــومة إلى أي من أطرافها الذين انعقدت بهم الخصـــومة 

ساس ذلك : الخصومة ليست خصومة عينية  –أصلاً  صفة أ اعتباراً الطعن قد وجه إلى غير 
اللجنة الاســـت نافية هي جهة إدارية ذات –ة الاســـت نافية محلها القرار الصـــادر من اللجن

اختصـاص قضـاا وقراراتها لا تعد قرارات إدارية بل هي جهة قرارات ذات طبيعة قضـائية 

من ذات طبيعة الأحكام التي لا تنصرف آثارها وحجيتها لأطراف الخصومة التي فصل فيها 
 67( وبأنه "القانون رقم9/12/1980ق "إدارية عليا" جلســـة 21لســـنة  474القرار")طعن 

بشـأن بعض الأحكام الخاصـة بتنظيم العلاقة بين مسـتأجري الأراضي الزراعية  1975لسـنة 
صاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضي الزراعية اعتباراً من  –ومالكيها  اخت

سنة  67تاريا العل بالقانون رقم  ستمر محكم – 1/8/1975في  1975ل ضاء الإداري ت ة الق
رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية  1/8/975بنظر الطعون التي ســـبق أن رفعت إليها قبل 

صدور القانون رقم  سنة  67قبل  ضاء الإداري بعد  1975ل  1/8/1975وإحالتها لمحكمة الق
اختصــــاص محكمة القضــــاء الإداري بنظر الدعوى وأســــاس ذلك المحكمة المحال إليها  –

ق "إدارية عليا" 25لســــنة  117مرافعات")طعن  110زمة بنظرها طبقاً للمادةالدعوى مل
 (24/6/1980جلسة 

  : التصديق على قرار اللجان القضائية والجهة المختصة بذلك 
ــوعية  ــائل الموض ــتقل بتقديرها للمس ــلالإ الزراعي تس ــائية لاص ــع لا ي –اللجنة القض خض

لالإ اللجنة القضـــائية لاصـــ –ب عليها فيها تقديرها لرقابة محكمة الطعن ولا يجوز التعقي

بالفصــــل في النزا  حول تحديد ما يجب  الزراعي هي الجهة الوحيدة صــــاحبة الولاية 
 مجلس إدارة  –مكرراً من قانون الإصلالإ الزراعي  13المادة  –الاستيلاء عليه من أطيان 
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صديق على قر  ضائالهي ة العامة لاصلالإ الزراعي هو المختص وحده بالت ية  ارات اللجان الق

ــائية لاصــلالإ الزراعي  –لاصــلالإ الزراعي  من  –متى تم التصــديق على قرار اللجنة القض
مجلس إدارة الهي ة  فإن التصــــديق يعتبر قاطعاً لكل نزا  في أصــــل الملكية ، وفي صــــحة 

ي أ  إجراءات الاســـتيلاء الولاية لمجلس إدارة الهي ة في حســـم النزا  حول الاســـتيلاء بدون
ضائية لأية جهة أخرى على هذا القرار  ش ة عن  –سلطة ق هذا الحكم خاص بالمنازعات النا

قوانين الإصــــلالإ الزراعي مراعيا طبيعتها وتعلقها بأطيان زراعية مســــتولى عليها من أجل 
غار الفلاحين  ها حقوق للغير من صــــ ية وقد يتعلق ب ية الزراع لة توزيع الملك عادة وعدا إ

سة  –عد التوزيع المنتفعين بها ب سيا ش ة عن تطبيق  ستقرار الأوضا   النا حزم المنازعات وا
لسنة  43. )طعن رقم  1971لسنة  69الإصلالإ الزراعي في الفترة السابقة على القانون رقم 

 (19/6/1990ق "إدارية عليا" جلسة 18

 : المدة التي حددها القانون لأصحاب المصانع والقائمين لتوفيق أوضاعهم 

، المادة الثانية من القانون  1983لسنة  116من القانون رقم  157، 153، 150المواد 
،  1985لسنة  195قرار وزير الزراعة رقم  -بشأن الإصلالإ الزراعي   1983لسنة 116رقم 

لسنة  116اعتباراً من تاريا العمل بالقانون  – 1987لسنة  1370قرار وزير الزراعة رقم 
أصحاب مصانع وقمائن الطوب  –قل واستعمال الأتربة الزراعية يحظر تجريف ون 1983

القائمة في هذا التاريا ممن حددهم القانون يحظر الاستمرار في تشغيلها بالمخالفة لهذا 
الحكم بإزالة المصنع والقمينة يكون على نفقة  –القانون وإلا تعرضوا للعقوبات الجنائية 

علاء )أصحاب المصانع والقمائن( لتوفيق أوضاعهم حدد القانون مدة سنتين له –المخالفة 
قم قد نظم القرار الوزاري ر  –ذلك باستخدام بدائل أخرى لطوب المصنع من أتربة التجريف 

إجراءات وشروط ومدة الحصول على ترخيص الاستمرار في التشغيل بعد  1985لسنة  195
يص يعاد والحصول على الترخبتمام التوفيق خلال هذا الم –توفيق الأوضا  طبقاً للقانون 

ا عدم يترتب عليه –القانوني بذلك  تنع على جهة الإدارة المختصة إضافة شروط جديدة 
الاستمرار في تشغيل المصانع والقمائن طبقا لشروط الترخيص بعد توفيق الأوضا  .)طعن 

 (10/6/1989ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  2131رقم 

 إزالة البناء على الأرض الزراعية: مدى سلطة وزير الزراعة في 
المشر  لم  –بشأن الإصلالإ الزراعي  1983لسنة  116من القانون رقم  156، 152المادتان 

 نح وزير الزراعة أو من يفوضــــه من ســــلطة إزالة البناء على الأرض الزراعية  بالمخالفة 
 ة لمحكمة الجنائيلقانون سوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإداري لحين صدور حكم ا
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 (1/12/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2373التي تنظر المخالفة .)طعن رقم 

 : ما يدخل في حكم الأراضي الزراعية 
 1983لســـنة  116المعدل بالقانون رقم  1966لســـنة  53من القانون رقم  152المادة 

و شآت في الأراضي الزراعية أ يحظر إقامة أية مباني أو من –بشأن الإصلالإ الزراعي قضى بأن 

لأراضي يعتبر في حكم ا –اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مباني عليها 
يســــتثنى من هذا الحظر  –الزراعية الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية 

 حافظ المختصيشــترط في هذه الحالات المســتثناه صــدور ترخيص من الم –حالات محددة 
ــآت أو مشرــوعات  ــدر بتحديد شروط إجراءات  –قبل البدء في إقامة أي مبان أو منش يص

فاق مع وزير التعمير  بالات عة  هذا الترخيص قرار من وزير الزرا يسرــــي ذلك على  –منع 
جميع الحالات المســــتثناه فيما عدا هذه الحالة وهي الأراضي التي تقوم عليها الحكومة 

ق "إدارية 34لسنة  303ع عام بشرط موافقة وزير الزراعة . )طعن رقم مشروعات ذات نف

 (22/12/1991عليا" جلسة 
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 الحادي عشر : العقــود

 :تنفيـــذ العقــد الإداري 
من القانون المدني ينبغي تنفيذ العقد طبقا لما اشـــتمل  148إنه طبقا لما تق ـــ به المادة 

روابط القانون العام كما هو الشــــأن في مجالات عليه، وهذا مبدأ مســــلم به في مجالات 

ــناف  ــلم المدعى الأص روابط القانون الخاص، ومقت ــ ذلك هو التزام جهة الإدارة بأن تس
التي كانت محلا للتعاقد جميعها بالحالة التي كانت عليها وقت انعقاد العقد، ومتى كان 

ــفاتها ومقاديرها  ــناف المبيعة قد حددت مواص ل في العقد الذي انعقد بقبو الثابت أن الأص
المصــــلحة العرض الذي تقدم به المدعى، فإن الإدارة تســــأل عن كل نقص في مقاديرها، 

ق 12لسنة  954بحسب ما يق  به العرف الجاري عليه العمل في المعاملات. )الطعن رقم 
 (11/4/1970"إدارية عليا" جلسة 

حظر من قانون أو نظام عام علي أن فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ليس ثمة 

ها، فلا  ما في حكم لة أو  يل العم ية علي فروق علاوة تحو ينطوي الثمن في العقود الإدار
مخالفة والحالة هذه في اتفاق طرفي العقد علي زيادة الثمن بما يوازي قيمة هذه العلاوة. 

يات التي كان معمولا من لائحة المخازن والمشــتر 137ولا تنهض الفقرة التاســعة من المادة 
من لائحة المناقصــــات والمزايدات  43بها في حينه، والتي تقابل الفقرة العاشرة من المادة 

صادرة في  سنة  22ال ضد  1954من يوليه  شرها، لا تنهض هذه الفقرة حجة  والتي لم يتم ن
دارية الإ صواب هذا النظر، لأن مجال هذه الفقرة هو بيان الحالات التي تلتزم فيعها الجهة 

بتســوية الرســوم والضْـاـئب التي تحصــل عن الأصــناف الموردة في المدة الواقعة بين تقديم 
العطاء وآخر موعد للتوريد، دون ثمة حجر علي حرية الإدارة في الاتفاق علي زيادة الثمن 

سنة  1222في غير هذه الحالات للاعتبارات التي تقدرها")الطعن رقم  ق "إدارية عليا" 12ل
( وبأنه "إن حقوق المتعاقد مع جهة الإدارة والتزاماته إنما تحدد طبقا 17/1/1970جلســــة 

شورات أو كتب  ساس مكاتبات أو من لنصوص العقد الذي يربطه بجهة الإدارة وليس علي أ
صدرها الوزارة إلي أجهزتها الإدارية المختلفة")الطعن رقم  سنة  354دورية ت ق "إدارية 10ل

 (1/2/1969عليا" جلسة 

 :ما يتعرض تنفيذ العقد الإداري 

 :القــوة القاهـــرة 
فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "وإن كان الإجراء الذي اتخذته مصــلحة الآثار 

 بمنع العمل في الموقع لمدة تسعة أشهر يستند إلي ما لهذه المصلحة من سلطة عامة في 
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أو السبب  لا يعتبر بمثابة القوة القاهرة تنفيذ القوانين المتعلقة بالآثار، غير أنه مع ذلك

الأجنبي الذي يعفي جهة الإدارة المتعاقدة من تنفيذ التزامها المشــــار إليه، ذلك لأنه من 
الأمور المسلمة أنه يشترط في القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أن يكون غير ممكن التوقع 

دفعه أو  أمكن دفع الحادث مســـتحيل الدفع، فإذا أمكن توقع الحادث حتى لو اســـتحال 
ولو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة ولا يترتب عليه إعفاء المدين من التزامه، والذي يبين 

من الاطلا  علي المادة الســـادســـة والعشرـــين من عقد الأشـــغال العامة المبرم بين المدعى 
كا نه  كان يجرى في منطقة أثرية وأ ها أن العمل  لمدعى علي ن من الأمور وجهات الإدارة ا

يه لوجود آثار في الموقع، ويترتب علي ذلك أن  المتوقعة عند إبرام العقد توقف العمل ف
تدخل مصــــلحة الآثار وإيقاف العمل كان أمرا متوقعا ولذلك فلا يعتبر هذا العمل ســــببا 

أجنبيا أو قوة قاهرة يترتب عليها أن يتحلل المدعى عليهم من التزامهم بتمكين المدعى من 
 ــــ في تنفيذ العمل المتعاقد عليه حتى يتم إنجازه، وكان يجب عليهم قبل أن يكلفوا الم

المدعية بالعمل أن يتأكدوا من مصــــلحة الآثار أنه لا يوجد بالموقع ما يحول دون تنفيذ 

ق "إدارية عليا" 12لســنة  1320العملية المتعاقد عليها في الأجل المتفق عليه. )الطعن رقم 
وبانه "إذا كانت الاستحالة ناش ة عن سبب أجنبي فإن الالتزام ينق   (15/2/1969جلسة 

أصلا، والسبب الأجنبي هو الحادث الفجاا أو القوة القاهرة أو خطأ الدائن أو فعل الغير، 
ــأنه أن يجعل التنفيذ  ــتحيل الدفع ويكون من ش ويجب أن يكون الحادث غير متوقع ومس

نه لا يج يان أ فاقهما من أثر القوة مســــتحيلا، وغنى عن الب بات عدلا  قدين أن ي عا وز للمت
ـــنة  1320القاهرة، فيتفقا مثلا علي أن يتحمل المدين بالأثر")الطعن رقم  ق "إدارية 12لس

 (15/2/1969عليا" جلسة 

 :نظرية الظروف الطارئة 
ـــتلزم أن  ـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "تطبيق نظرية الظروف الطارئة يس فقد قض

ـــادية أو من عمل تطرأ خلال م دة تنفيذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبيعية أو اقتص
جهة إدارية غير الجهة المتعاقدة أو من عمل أي إنســـان آخر لم  كن في حســـبان المتعاقد 

عند أبرام العقد. ولا  لك لها دفعا. من شــــأنها أن تنزل به خســــائر فادحة تختل معها 
ذا توافرت هذه الشروط. التزمت جهة الإدارة المتعاقدة اقتصاديات العقد اختلالا جسيما. إ 

بمشــاركة المتعاقد معها في تحمل نصــيب من خســائره لتنفيذ العقد علي نحو يكفل حســن 
 سير المرفق العام بانتظام. هذا التعويض لا يشمل الخسارة كلها ولا يغطي إلا جزء من 
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عويض بدعوى أن أرباحه قد الأضرار التي تصــــيب المتعاقد وليس له أن يطالب بالت

نقصــت أو لفوات كســب ضــا . كما يجب أن تكون الخســارة واضــحة مميزة")الطعن رقم 
سنة  1590 سة 45ل ( وبأنه "ولك كان من حق جهة الإدارة 15/1/2002ق "إدارية عليا" جل

ـــابه أو إنهاء العقد-المتعاقدة ـــير المتعاقد معها تنفيذ العقد علي حس لا يقبل -في حالة تقص
اســــتخلاص إرادة في هذا الصــــدد لا يوقف عند المعنى الحرفي -انونا الجمع بين الجزاءينق

للألفاظ بل يجب أن يعتد بالآثار التي رتبتها جهة الإدارة علي تصرفها للكشف عما قصدت 
لا يغير من ذلك عدم وجود عقد مكتوب بل أن الوثائق المتبادلة بين الطرفين -إليه من جزاء

نظرية الظروف الطارئة مقتضــــاها أن يطرأ خلال مدة -لرابطة التعاقديةتدل علي قيام ا
تنفيذ العقد الإداري حوادث وظروف طبيعية كانت أو اقتصــادية لم تكن في الحســبان عند 

التعاقد ولا  لك معها المتعاقد دفعا ومن شـأنها أن تنزل خسـائر فادحة تخل باقتصـاديات 
طة أن يتم تن قد إخلالا جســــيما شري كاملاالع يذا  قد الإداري تنف يذ الع لك -ف قدير ذ ت

ق "إدارية عليا" 43لسنة  5955بالاستعانة بأهل الخبرة تحت تقدير المحكمة")الطعن رقم 

( وبأنه "مناط تطبيق نظرية الظروف الطارئة هو أن تطرأ خلال تنفيذ 8/5/2001جلســــة 
ية غير ية من عمل جهة إدار ية أو اقتصــــاد  جهة الإدارة العقد حوادث أو ظروف طبيع

المتعاقدة أو من عمل إنسـان آخر لم تكن في حسـبان المتعاقد عند إبرام العقد ولا  لك لها 
دفعا ومن شأنها أن تنزل به خسائر فادحة تختل معها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما بما 

ـــيب م ـــاركة المتعاقد معها في احتمال نص ـــتوجب إلزام الجهة الإدارية المتعاقدة بمش  نيس
القصد من ذلك هو ضمان تنفيذ العقد -الخسارة التي حاقت به طوال فترة الظرف الطارئ

يكون من حق الطرف -الإداري واســتمرار ســير المرفق العام الذي يســتهدف العقد تســييره
المضــار أن يطلب من الطرف الآخر التعويض المناســب دون أن يكون له تعديل الالتزامات 

رية الظروف الطارئة ألا يكون تنفيذ الالتزام مســــتحيلا وإنما يشــــترط لإعمال نظ-العقدية
تجعل تنفيذه أكز عب ا وأثقل كلفة مما قدره المتعاقدان بحيث يهدد المدين بخســــارة 

ق "إداريـة عليـا" جلســـــة 41لســــنـة  4669فـادحـة أي مرهقـا للمـدين")الطعن رقم 
25/11/1997) 

  مير(:  زيادة الرسوم والأعباء المالية )نظرية فعل الأ 
خلال فترة  1960لسنة  204فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "إن صدور القانون رقم 

صاء  سم الإح شركة، بقيمة الزيادة في ر الامتداد هذه يترتب عليه أن تتحمل الهي ة، دون ال

 الجمركي المقررة بموجب هذا القانون دون حاجة إلي الخوض في نظرية فعل الأمير لأن هذه 
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النظرية إنما يلجأ إليها في حالة طلب التعويض عن أمر غير متوقع وقت إبرام العقد ولكن 

الثابت أن المتعاقدين قد توقعا، عند إبرام العقد، زيادة الرسوم الجمركية والضْائب وأجور 
النقل أو نقصــــها ووضــــعا نص البند الثالث عشرــــ من الشرــــوط العامة ليحكم هذه 

سنة  147الحالة")الطعن رقم  سة 11ل ( وبأنه "ولك كانت 11/1/1969ق "إدارية عليا" جل
شروط العامة قد جعلت المقاول صعوبات المادية المتوقعة  -كقاعدة عامة-ال س ولا عن ال م

منها المقاول من  40وغير المتوقعة، إلا أنها استثناء من هذه القاعدة العامة أعفت في البند 
ن التزاماته إذا كان مرد ذلك إلي أسـباب لم يكن في الإمكاالمسـ ولية في حالة تأخره في تنفيذ 

توقعها وقت تقديم العطاء وكانت خارجة عن إرادته، وناطت بمدير عام الهي ة ســــلطة 
تقدير هذه الأســباب شريطة أن يقوم المقاول بإبلاغه عنها فورا عند حصــول أي حادث أنه 

ــببا في تأخير إنهاء الأعمال. وغنى عن البيا ــيكون س ــاء غرامات التأخير منوطس -ن أن اقتض
بتقدير الجهة الإدارية بحســــبانها القوامة علي -وفقا لما هو مقرر في فقه القانون الإداري

 311حســن ســير المرافق العامة والقائمة تبعا لذلك علي تنفيذ شروط العقد" )الطعن رقم 

صــوص الواردة في ( وبأنه "إذا كان مفاد الن14/6/1969ق "إدارية عليا" جلســة 11لســنة 
الشرـــوط العامة أن المقاول مســـ ول مســـ ولية كاملة عن جميع الصـــعوبات لمادية التي 

تصادفه سواء كانت متوقعة أم غير متوقعة، وليس من شأن الصعوبات المادية غير المتوقعة 
مهما ترتب عليها من إرهاق للمقاول أن تخوله حق مطالبة الجهة الإدارية المتعاقدة معه 

ــعوبات بزياد ــارة التي تكون قد لحقته، إذ أن الص ــاركة منها في الخس ــعار مش ة ف ات الأس
لا ترقي إلي مســتوى الحوادث الطارئة الموجبة لا لزام الإدارة -أيان كان شــأنها-ســالفة الذكر

بتحمل نصيب في الخسارة الفادحة التي تختل بها اقتصاديات العقد اختلالا جسيما، وذلك 
 311الإداري واســتدامة ســير المرفق العام الذي يخدمه")الطعن رقم  ضــمانا لتنفيذ العقد

 (14/6/1969ق "إدارية عليا" جلسة 11لسنة 

 :سلطة جهة الإدارة في توقيع الجزاء مع المتعاقد المقصر 
حالة  في-فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ولك كان من حق جهة الإدارة المتعاقدة

ين لا يقبل قانونا الجمع ب-نفيذ العقد علي حسابه أو إنهاء العقدتقصير المتعاقد معها ت
استخلاص إرادة في هذا الصدد لا يوقف عند المعنى الحرفي للألفاظ بل يجب أن -الجزاءين

لا يغير -يعتد بالآثار التي رتبتها جهة الإدارة علي تصرفها للكشف عما قصدت إليه من جزاء
 الوثائق المتبادلة بين الطرفين تدل علي قيام الرابطة  من ذلك عدم وجود عقد مكتوب بل أن
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نظرية الظروف الطارئة مقتضاها أن يطرأ خلال مدة تنفيذ العقد الإداري حوادث -التعاقدية

وظروف طبيعية كانت أو اقتصادية لم تكن في الحسبان عند التعاقد ولا  لك معها المتعاقد 
اقتصاديات العقد إخلالا جسيما شريطة أن يتم دفعا ومن شأنها أن تنزل خسائر فادحة ب

تقدير ذلك بالاستعانة بأهل الخبرة تحت تقدير -تنفيذ العقد الإداري تنفي ذا كاملا
( وبأنه "إن العقد 8/5/2001ق "إدارية عليا" جلسة 43لسنة  5955المحكمة")الطعن رقم 

 معين لي إحداث أثر قانونيالإداري شأنه في ذلك سائر العقود يتم بتوافق إرادتين تتجهان إ
وليس عملا شرطيا يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة وموضوعية إلي أشخاص بذواتهم، فإذا 

ما توقع المتعاقدان في العقد الإداري خطأ معينا ووضعا له جزاء بعينه، فإنه يجب أن تتقيد 
القانون  ه، كما لا يصح فيجهة الإدارة والمتعاقد معها بما جاء في العقد ولا يجوز لأيهما مخالفت

( 13/11/1971ق "إدارية عليا" جلسة 14لسنة  501القضاء علي غير مقتضاه")الطعن رقم 
وبأنه "باستثناء حالة النص علي إلزام الإدارة بتوقيع الجزاء علي المتعاقد معها في وقت معين 

ا لضمان اه صالحفإن الإدارة تترخص في اختيار الوقت المناسب لتوقيع الجزاء بحسب ما تر 

سير المرافق العامة، ومن ثم فإنه لا تزيب عليها إذا رأت في حدود سلطتها التقديرية أن 
تتريث في إيقا  الجزاء بالمتعاقد المقصر حتى يفم إلي الحق من حيث النهوض بالتزاماته وقد 

لمتعاقد ايكون في هذا التريث تحقيق لهذه المصلحة إذا كان في أحكام العقد ما يكفل حمل 
علي المبادرة إلي التنفيذ كأن يتضمن العقد النص علي إلزامه بدفع جعل معين. ولا  لك 

المتعاقد المحاجة بأن الإدارة تراخت في توقيع الجزاء عليه وأن تراخيها قد أساء إليه إذ لا 
ق "إدارية عليا" جلسة 9لسنة  988يسوق للمخطم أن يستفيد من قصيره")الطعن رقم 

بتنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته  1983لسنة  9( وبأنه "القانون رقم 20/5/1967
مفادهما أن هناك التزاما عقديا -1983لسنة  157التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 

وقانونيا علي المقاول المتعاقد مع الجهة الإدارية، فإذا أخل بالتزاماته المقررة كان مس ولا عن 
غرامة التأخير التي ينص -تحميله بما رتبه العقد من جزاءات أمر واجبا قانونا ذلك وصار

عليها في العقود الإدارية هي جزاء قصد به ضمان وفاء المتعاقد بالتزاماته في المواعيد المتفق 
لا يجوز للمقاول التمسك بالامتنا  عن تنفيذ التزاماته التعاقدية بركيزة امتنا  جهة -عليها

عن سداد مستحقاته لأن طبيعة العقد الإداري تتجافي مع الدفع بعدم الإدارة 
( وبأنه "من المبادئ 26/1/2001ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  5959التنفيذ")الطعن رقم 
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العقود في المواعيد المتفق عليه حرصا علي حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وإن 

التكييف القانوني لغرامة التأخير أنها صورة التعويض الاتفاق تتميز عن التعويض الاتفاقي 
في مجالات القانون الخاص بأحكام أهمها أن أحد أركانه وهو الضْر يعتبر وقوعه بمجرد 

ير إلا أنه يجوز للطرف الآخر أن يثبت انتفاء ركن الخطأ ومت انتفى أحد أركان حصول التأخ
المس ولية الموجبة للتعويض فلا مجال عندئذ لاستعمال الحق المخول لادارة في اقتضاء 

ق "إدارية 35لسنة  1226التعويض لانعدام الأساس القانوني الذي يقوم عليه")الطعن رقم 
بأنه "إذا تسلمت الإدارة الأعمال المسندة للمقاول تسليما ( و 23/4/1996عليا" جلسة 

لا ينال من ذلك مجرد الادعاء بأن -ابتدائيا فلا يجوز لها بعد ذلك توقيع غرامة التأخير
التسليم الابتداا لم يتم بدقة وأن الإدارة لم تصادر التأمين المعقت ولم تنفذ العقد علي حساب 

( وبانه "غرامة 7/3/1995ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  2348المقاول")الطعن رقم 
التأخير جزاء يوقع علي المتعاقد إذا تأخر في تنفيذ التزاماته. اقتضاء هذه الغرامة منوط 

بتقدير جهة الإدارة المتعاقد بوصفها القوامة علي حسن سير المرفق والقائمة علي تنفيذ العقد. 

علي نص يفيد باللائحة المعمول بها باعتبارها مناط إعمال تلك القاعدة أن يشتمل العقد 
" )الطعن 1983لسنة  9جزءا مكملا للعقد وهو ما تداركه المشر  بعد ذلك بالقانون رقم 

( وبأنه "الجزاءات التي توقعها 29/11/1994ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  3683رقم 
من لائحة المناقصات  94، 93، 87الغرامة وسحب الأعمال، المواد -الإدارة علي التعاقد المقصر

يجب علي المقاول تنفيذ  1957لسنة  452الصادرة بقرار وزير المالية رقم -والمزايدات الملغاة
 أن تأخر عن ذلك-التزاماته المحددة بموجب العقد خلال المدة أو المدد المحددة لتنفيذها

 لأسباب لم يثبت أن التأخير توقع عليه غرامة التأخير بالنسب والأوضا  المقررة باللائحة ما
يجوز سحب العمل من المقاول إذا تأخر في البدء فيه رغم استلامه الموقع -لا دخل له فيها

خاليا من الموانع أو إذا أظهر البطء في التنفيذ لدرجة يظهر معها عدم استطاعته إتمام التنفيذ 
يوما بغير  15تزيد علي  خلال المدة المحددة لانتهائه أو لتوقفه عن العمل مدة متواصلة

ط يشتر -مبررا أو إذا انسحب من مقر العمل بمعداته وأدواته أو ترك العمل كلية بالموقع
لسحب العمل من المقاول إخطاره بذلك كتابة بالبريد الموصي عليه مصحوبا بعلم الوصول 

( 8/2/1994ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  4393دون حاجة إلي إجراء آخر")الطعن رقم 
من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون  93وبانه "المادة 
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الغرامة باختلاف مدد التأخير وذلك دون تداخل بين المدد والنسب عن طريق التجميع. 

إذا تأخر المقاول في تنفيذ الأعمال عن الميعاد المحدد مدة أسبو  أو جزء أساس ذلك: أنه 
إذا امتد التأخير إلي الأسبو  الثاني أو جزء منه فإن نسبة الغرامة  ٪1منه تكون نسبة الغرامة 

لا يفهم من صياغة النص أنه إذا امتدت مدة التأخير لتدخل في الأسبو   ٪1.5تتحرك لتكون 
وإلا نص المشر  علي ذلك صراحة. معدي ذلك: أنه  ٪2.5الغرامة لتكون  الثاني تجمع نسبة

وإلي الأسبو  الرابع أو  ٪2إذا امتد التأخير إلي الأسبو  الثالث أو جزء منه كانت النسبة 
مهما  ٪3أي مدة تزيد علي الأربع أسابيع تكون نسبة الغرامة  ٪2.5جزء منه كانت النسبة 

غرامة بهذه النسبة من قيمة ختامي العملية جميعها أو من استطالت هذه المدة. تحسب ال
قيمة الأعمال المتأخرة فقط إذا ما رأت الإدارة أن الجزء المتأخر لا  نع الانتفا  بما تم من 

العمل بطريق مباشر أو غير مباشر علي الوجه الأكمل في المواعيد المحددة. النص علي أن 
عن كل شهر  ٪5سبو  الخامس أو جزء منه وبنسبة عن الأ ٪3تكون نسبة الغرامة بواقع 

بعد ذلك فهي مسألة جوازية للوزير المختص يتعين صدور قرار بها يفيد استخدام هذه 

السلطة. ما لم يثبت صدور هذا القرار تظل أعلي نسبة للغرامة علي الوجه المتقدم 
ه "التعويض عن ( وبان13/7/1993ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  1475")الطعن رقم 3٪

الضْر الذي حاق بالإدارة بسبب تقصير المورد يقوم علي القواعد العامة في المس ولية والتي 
 لا وجه لاعتبار التعويض مكملا-تق  بضْورة مقداره ويقع عبء إثبات ذلك علي المدعى

 أساس ذلك: استقلال كل من التعويض ومصادرة التأمين-للتأمين المخفض المدفو  من المورد
ق "إدارية 27لسنة  2827من حيث السبب والطبيعة والغاية في كل منهما")الطعن رقم 

 (7/11/1987عليا" جلسة 

   :إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها 
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أن الثابت أن الجهة الإدارية باعت 

ــير ممتاز و 60المدعى  ــوداني حبة حمراء عص ــوداني حبة حمراء  90طن فول س طن فول س
عصــير عادة، وما كان يتأد أن يتمخض هذا البيع فولا فاســدا تحظر الســلطات الصــحية 

ــتهلاك الآدمي ويهبط ثمنه إذا ما بيع ــة تصرــيفه للاس رفض  بعد أن-لأغراض أخرى-المختص
ها تالمدعى اســتلامه إلي نحو نصــف الثمن الذي كان قد بيع به ومثل تلك المخالفة إذ قارف

الجهة الإدارية وتردي فيها تابعوها موجب لمســــ وليتها العقدية التي لا فكاك منها يدرأها 
 عنها التعلل بأن المشتري كان بمقدوره بعانية الرجل المعتاد اكتشاف العيب قبل الأقدام 
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علي المزاد، ذلك أن عناية الرجل المعتاد بكل ما توجيه من أســــباب الحرص لا تزعز  

ة وأسباب الاطم نان التي توحي بها مقتضيات التعامل مع جهة الإدارة والتي تنزه قدر الثق
عن مثل هذا الانحراف بمقتضيات التعاقد ومقاصده.... ولا ريب أن هذه المخالفة العقدية 

دون -الثابتة في حق الجهة الإدارية تملي تعويض المدعى عما أصــــابه من الأضرار بســــببها
سترداد ما قدمه من تأمين نهااإخلال بحقه الثابت في   ومن ثم فقد أصاب الحكم الطعين-ا

فيما ق  به من تعويض شامل للمدعى عما فاته من كسب ولحقه من الأضرار ولا تزيب 
جنيه بمراعاة ما أثبته الخبير المنتدب من  2500علي تقدير المحكمة لهذا التعويض بمبلغ 

ــوداني بوجه عام و  ــعار الفول الس ما كان يحققه المدعى من المكســب من جرائها ارتفا  أس
صروفات لا غنى عن تحملها وعلي أن يغطي مبلغ  ستنزال عروض التجارة عادة من م بعد ا

التعويض كامل الأضرار التي لحقت بالمدعى من جراء الصفقة بما في ذلك ما أصابه من ضرر 
لســنة  915رقم  محقق بســبب كميات الفول التي تســلمها مغايرة لشرــوط البيع")الطعن

( وبأنه "الأصــل أن الدفع بعدم التنفيذ لا يجوز أن 28/4/1979ق "إدارية عليا" جلســة 23

سير المرافق العامة  سن  ضمانا لح سك به المتعاقد مع الإدارة في العقود الإدارية وذلك  يتم
 هبانتظام واطراد، إلا أنه يجوز للطرفين عند التعاقد أن يخرجا علي هذا الأصــــل. وفي هذ

الحالة يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يتمســـك بالدفع بعدم التنفيذ وبالتالي لا يحق لادارة 
أن توقع عليه غرامات تأخير مادامت قد تراخت في تنفيذ التزاماتها مما أعجزه عن تنفيذ 

 (18/12/1971ق "إدارية عليا" جلسة 11لسنة  76التزامه قبلها")الطعن رقم 

 : عقد التوريد 
ت المحكمة الإدارية العليا بأن "ومن حيث أنه ينبغي في ضــوء هذا التنظيم فقد قضــ

لعملية العقار الإداري المركبة التفرقة بين نوعين من القرارات التي تصــدرها الجهة الإدارية 
صدرها أثناء المرحل التمهيدية  شأن العقود الإدارية... النو  الأول: وهو القرارات التي ت في 

برام العقد وهذه تسمي القرارات المنفصلة المستقلة ومن هذا القبيل القرار للتعاقد وقبل إ 
صادر  صين والقرار ال ستبعاد أحد المتناق صادر با صة والقرار ال صادر بطرلإ العمل في مناق ال

ــخص معين، فهذه القرارات هي قرارات إدارية نهائية  ــائها علي ش ــة أو بإرس بإلغاء المناقص
ــأنها شــأن أي قرار إداري  نهاا وتنطبق عليها جميع الأحكام الخاصــة بالقرارات الإدارية ش

النهائية. والنو  الثاني: ينتظم فيه القرارات التي تصــــدرها الجهة الإدارية تنفيذا لعقد من 
 العقود الإدارية واستنفادا إلي نص من نصوصه كالقرار الصادر بسحب العمل ممن تعاقد 
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أمين أو بإلغاء العقد ذاته، فهذه القرارات يختص معها والقرار الصــــادر بمصــــادرة الت

صه بنظر القرارات  صا ساس اخت شأنها لا علي أ ضاء الإداري بنظر المنازعات التي تثور ب الق
الإدارية النهائية وإنما علي أســــاس اعتباره المحكمة ذات الولاية الكاملة بنظر المنازعات 

ـــ ة عن العقود الإدارية بالتطبيق للبند الح ادي عشرـــ من المادة العاشرة من القانون الناش
بشــأن مجلس الدولة والذي يق ــ باختصــاص محاكم مجلس الدولة  1972لســنة  47رقم 

دون غيرها بالفصــل في المنازعات الخاصــة بعقود الالتزام أو الأشــغال العامة أو التوريد أو 
س ضاء الإداري بالن صاص الق  بة إلي هذا النو بأي عقد إداري آخر، وغنى عن البيان أن اخت

ــل المنازعات وما يتفر  عنها ذ ليســت هناك  الثاني من القرارات هو اختصــاص مطلق لأص
جهة قضـــائية أخرى لها ولاية الفصـــل في م من هذه المنازعات، وهذا التنظيم القضـــاا 

يجعل القضاء الإداري مختصا بالفصل في الطلبات المستعجلة التي تنطوي علي نتائا يتعذر 
تأخير أو تدارك تدابير لا تحتمل ال خاذ  ها من فوات الوقت أو ات بات ينشــــم علي ها أو طل

إجراءات وقتية أو تحفظية حماية للحق إلي أن يفصــل في موضــوعه، والقضــاء الإداري إذ 

يفصـــل في هذه الطلبات إنما يفصـــل فيها ســـواء أكانت مطروحة عليه بصـــفة أصـــلية أم 
المعروضة عليه وذلك علي اعتبار أن القضاء الإداري هو  باعتبارها فرعا من المنازعة الأصلية

وحده دون غيره قاضي العقد. ومن حيث أنه وقد ثبت مما تقدم أن الجهة الإدارية لم تبرم 
لا -علي ما سبق إيضاحه-أي عقد مع الشركة الطاعنة وأن كل ما سلكته بخصوص هذا النزا 

تحضــــيرية الســــابقة علي التعاقد وهي يعدو أن يكون من قبيل الإجراءات التمهيدية وال
ـــتقلة، ومن ثم فإنها تخضـــع له  إجراءات تشـــكل في طبيعتها القانونية قرارات إدارية مس

القرارات الإدارية النهائية من أحكام في شأن طلب وقف تنفيذها أو إلغائها. ومن حيث أن 
ــاء أن يأمر بالحرا 730المادة  ــة. من القانون المدني تق ــ بأن "يجوز للقض في الأحوال -1س

-2المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن علي الحراسة )الحراسة الاتفاقية(. 
إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه الأسباب المعقولة ما يخشى معه 

ا في القانون، في الأحوال الأخرى المنصوص عليه-3خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة. 
ولما كانت الحراسة القضائية وهي نيابة قانونية وقضائية لأن القانون هو الذي يحد نطاقها 

والقضــاء هو الذي يســبغ علي الحارس صــفته تاركا تحديد نطاق مهمته للقانون. لما كانت 
الحراسة القضائية من الإجراءات الوقتية التي تقضيها ضرورة المحافظة علي حقوق أصحاب 

 الشأن ومصالحهم ودفع الخطر عنها شأنها في ذلك شأن الطلب الوقتي بوقف تنفيذ القرار 
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بشأن مجلس الدولة  1972لسنة  47من القانون رقم  49الإداري. ومن حيث أن المادة 

تق ـــ بأنه لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي 
ن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أنه يجوز للمحكمة أ 

أن نتائا التنفيذ قد يتعذر تداركها، وقد جرت أحكام القضــــاء الإداري علي أن مفاد هذا 
النص أن المشر  قصد كشرط جوهري لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون واردا في صحيفة 

وي في المرتبة علي الشرط الموضوعي وهو أن دعوى الإلغاء ذاتها، وهذا الشرط الشكلي يست
يترتب علي تنفيذ القرار نتائا قد يتعذر تداركها إذ وردت صــــياغة المادة بالنســــبة إلي 

الشرطين علي حد سواء، وذلك للأهمية والخطورة التي تنتا في نظر المشر  عن وقف تنفيذ 
ث والموضوعي معا. ومن حي القرار الإداري فأراد أن يحيطه بضمانه توافر الشرطين الشكلي

ةـ إياها علي طلب وقتي حاصـــلة تعيين رئيس  ـكـة الطاعنة أقامت دعواها مقتصرــ أن الشـر
ضوعي  ضائيا علي أرض النزا  دون أن يقترن هذا الطلب بطلب مو سا ق مجلس إدارتها حار

الة حوال-يتناول إلغاء القرار الإداري بالامتنا  عن إرســاء الممارســة عليها فإن الدعوى تغدو

ــنة  47من القانون رقم  49/1غير مقبولة عملا بحكم المادة -تلك ــالف ذكره.  1972لس الس
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد ق ــــ بهذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصــــاب 

القانون في صــحيحة ويكون النعي عليه غير قائم علي ســند من القانون يعيده مما يقت ــ 
ــة معــه الحكم بقبول الطعن  ــة الطــاعن شــــكلا وبرفضـــــه موضــــوعــا وإلزام الشـرــكـ

-ســنة  15بالمصرــوفات")مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في 
( وبــانــه "ومن حيــث أن طلــب 24/100-14/4/1979-24-666-الجزء الأول-1965-1980

تالي طلب وقف التنفيذ لا يردان إلا علي القرار الإد غاء، وبال لذي تصــــدره جهة الإل اري ا
-الإدارة مفصحة عن إرادتها الملزمة استنادا إلي السلطة التي خولتها إياها القوانين واللوائح

أما إذا كان الإجراء صادرا من جهة الإدارة استنادا إلي نصوص العقد الإداري وتنفيذا له فإن 
يه طلب الإلغ تالي لا يرد عل اء أو طلب وقف التنفيذ هذا الإجراء لا يعد قرارا إداريا وبال

وإنما يعد من قبيل المنازعات الحقوقية التي تعرض علي قاضي العقد وتكون محلا للطعن 
باستعداء ولاية القضاء الكامل، وغني عن البيان أن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل 

ما و  في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية اختصـــاص شـــامل مطلق لأصـــل تلك المنازعات
صة بنظر  صة بنظر الأصل فهي مخت ستعجلة، فمادامت مخت شأن الطلبات الم يتفر  عنها 

 الفر  أي الطلب المستعجل، كل ما في الأمر أن المحكمة تفصل في الطلب المستعجل 
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المتفر  عن العقد الإداري في الحدود وبالضوابط المقررة للفصل في الطلبات المستعجلة 

تي يخشيـــ عليها من فوات الوقت أو النتائا التي تعذر تداركها أو بأن تســـتظهر الأمور ال
الضْر المحدق بالحق المطلوب المحافظة عليه ثم تستظهر بعد ذلك جدية الأسباب أو عدم 

ـــبة إليها في ظاهرها بيد أن الطلب المســـتعجل في هذه الحالة لا يخلط بينه -جديتها بالنس
 رار إداري وإنما ينبثق عن رابطة عقدية ويدخلوبين طلب وقف التنفيذ لأنه لا يتعلق بق

ستنهض له ولاية القضاء الكامل دون ولاية الإلغاء. ومن حيث أن مدار  في منطقة العقد وت
ية مدة الالتزام  ها ها عند ن لة رهين في جوهره بمدي حقوق طرفي لماث لدعوى ا المنازعة في ا

ة أسمدة برمين بين الجهة الإدارية وشركسواء بالنسبة إلي عقد الالتزام الأصلي أو التكميلي الم
بخصوص تحويل قمامة القاهرة وضواحيها ومخلفات  1945من أغسطس سنة  8الشرق في 

المذابح العمومية والفرعية بها إلي أســـمدة عضـــوية وغيرها وما ترنو إليه الشـرـكـة المدعية 
ـــتعجل من الحفاظ علي ما تدعيه من حقوق يخشيـــ عليها من فوا -ت الوقتبطلبها المس

ومثل هذه المنازعات جميعا لا تجاوز حقيقة العقد الإداري ولا تنبو عن دائرته، ومن ثم 

يذ التعلق  ها وقف التنف غاء ولا يرد علي مل دون ولاية الإل كا ــــاء ال تدخل في ولاية القض
 15بالقرارات الإدارية")مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في 

( وبانه " ومن حيث أنه فيما 25/49-26/1/1980-23-605-الجزء الأول -1980-1965-نة س
 1971لســــنة  96يتعلق بالدفع بعدم اختصــــاص المحكمة بنظر الدعوى فإن القانون رقم 

ضباط بالقوات المسلحة ومن قبله القانون رقم  شأن الطعن في قرارات لجان ال سنة  174ب ل
 1959لسنة  55ديباجته التي أشار فيها إلي القانون رقم  وإن كان يستفاد من ظاهر 1957

في يأن مجلس الدولة ومن المذكرة الإيضــــاحية له أنه هدف إلي إبعاد مجلس الدولة بهي ة 
سلحة وجاء نص المادة  ضباط القوات الم صة ب ضاء إداري عن نظر المنازعات الإدارية الخا ق

ن الدعوى الماثلة وإن كان المدعى فيها الأولي من العموم والشــــمول في هذا الشــــأن إلا أ 
ــابطا بالقوات المســلحة تتصــل بمنازعة ثارت بخصــوص عقد إداري ومتفرعة عنه، وقد -ض

ضاء الإداري علي اعتبار التعهد بخدمة الحكومة عقدا إداريا تتوافر فيه  ستقرت أحكام الق ا
 دخل في اختصـــاصخصـــائص ومميزات العقد الإداري، وبهذه المثابة فإن المنازعة بشـــأنه ت

ضاء الكامل في منازعات  صاحبة ولاية الق ضاء إداري باعتباره الجهة  مجلس الدولة بهي ة ق
العقود الإدارية فهو وحده دون غيره المختص بالفصــل فيما يثور بصــددها من منازعات أو 

 وعلي هذا وإذ كانت المنازعة المطروحة لا تتصل بعقد إداري أبرم بينه وبين -إشكالات
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لجهة الإدارية متضــــمنا التزامه بخدمتها مدة معينة وقد نكل عن هذا الالتزام، ومن ا

ثم فإن هذه المنازعة بذلك الوصف تدخل في اختصاص مجلس الدولة وفقا للمادة العاشرة 
بشــأن مجلس الدولة ويكون الدفع بعدم الاختصــاص في  1972لســنة  47من القانون رقم 

المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في غير محله واجب الرفض")مجموعة 
( 185-184ص 106بند  24/127-30/6/1979-19-864-الجزء الأول-1980-1965-سنة  15

ينص في مادته الأولي علي أن "يخول  1954لســــنة  565وبأنه "ومن حيث أن القانون رقم 
سلطة التعاقد نيابة عن ش ون البلدية والقروية  صف وزير ال صرية وإدارية ت ية الحكومة الم

الأموال المصادرة والهي ة العليا لاصلالإ الزراعي مع الشركة المصرية للأراضي والمباني في شأن 
صر في ناحيتي المنتزه  صر المنتزه وبيع الأراضي الزراعية المجاورة لهذا الق ستغلال منطقة ق ا

 هذه الأراضي واســتصــلالإ منطقة والمعمورة والترخيص في إنشــاء منطقة ســكنية ممتازة في
جبل المقطم وتعميرها وذلك وفقا للأحكام والشرــوط المرافقة"، واســتنادا إلي هذا القانون 

بين وزير الشــ ون البلدية والقروية بصــفته نائبا عن الجهات  9/11/1954أبرم عقد بتاريا 

كـة المصرــية للأراضي والمباني، ونص  البند هذا العقد في المحددة في النص المذكور وبين الشـر
علي أن "يبيع الوزير إلي شركة الأراضي الزراعية المجاورة لقصرــــ المنتزه بالإســــكندرية  25

 28التابعة لزمام ناحيتي المنتزه والمعمورة مركز كفر الدوار والبالغ مساحتها......، ونص بند 
 30البند  ضي، ونصعلي أن "تلتزم الشركة بتقسيم الأرض جميعها طبقا لقانون تقسيم الأرا

كـة الحق بموافقة الحكومة في إقامة كباين أنيقة في المنطقة الواقعة علي  علي أنه "للشـرــ
الشاطم وهي التي ستعتبر في مشرو  التقسيم من المنافع العامة علي أن تستوفي الحكومة 

خمســة جنيهات عن كل كابينة، ومن المتفق عليه أنه لا يجوز للحكومة إعطاء أي تصرــيح 
ــاطم أو لإقامة أي كباين أو مظلات دائمة أو لأ ــتغلال مرفق الش ــخص أو أية هي ة اس ي ش

ــدر القانون رقم  ــترية"، وقد ص كـة المش ــنة  60معقتة خلاف الشـر ــفية هذه  1962لس بتص
الشركة، وبإنشاء المعسسة المصرية للتعمير والإنشاءات السياحية ونص في مادته الخامسة 

ــ ــار إليها علي أن "تعول إلي هذه المعس كـة المش ــة جميع أموال وحقوق وموجودات الشـر س
والتزاماتها وتتولي المعســســة إدارة مرفق التعمير والإنشــاءات الســياحية الذي كانت تقوم 

كـة المصــفاة، ثم صــدر قرار رئيس الجمهورية رقم  بتحويل  1964لســنة  2909عليه الشـر
تبع العامة للتعمير السياحي( وتالمعسسة المذكورة إلي شركة مساهمة عربية تسمى )الشركة 

 المعسسة المصرية العامة لاسكان والتعمير ونصت المادة الخامسة علي أن تعول إلي هذه 
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ــاءات  ــة المصرــية للتعمير والإنش ــس ــول وموجودات وحقوق المعس كـة جميع أص الشـر

السياحية، وتعد الشركة خلفا عاما للمعسسة المذكورة، وبذلك آلت إلي الشركة الأخيرة التي 
صــار اســمها شركة المعمورة لاســكان والتعمير جميع حقوق والتزامات الجهات التي تولت 

شار إليه منذ شركة المصرية للأراضي والمباني في  ش ون المرفق الم سناده إلي ال . 9/11/1954إ
ومن حيث أنه بالاطلا  علي المســــتندات والخرائط المودعة من طرفي الخصــــومة للكباين 

في الخصومة، تبين أن الكازينو موضو   9/11/1954وهي المنطقة التي عرفها العقد المعرخ 
لف البيان( بأنها من المنافع العامة، كما تبين ســا 30النزا ، مقام في منطقة الشــاطم )البند 

ـــده بالانتفا  بالكازينو المذكور  ـكـة الطاعنة إلي المطعون ض ـــادر من الشـر أن الترخيص الص
وأن الشرــوط  30/4/1972ينص علي أن مدته ثلاث ســنوات تنتهي في  30/4/1969والمعرخ 

ا من عمورة والموقع عليهالخاصة بترخيص شغل الكازينوهات والمحلات التجارية بشاطم الم
من هذه الشرــــوط علي  22الطرفين تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الترخيص، وقد نص البند 

أنه "إذا انتهت مدة الترخيص أو ألغي لأي ســبب وجب علي المرخص له تســليم العين فورا 

للشـرـكـة وإلا كان ملزما بســـداد خمســـة جنيهات عن كل يوم من أيام التأخير حتى تاريا 
بالطريق الإداري، كما نص البند  ها  كـة في إخلال من  24التســــليم مع الاعتراف بحق الشـرــ

الشروط المذكورة علي أنه "لرئيس مجلس إدارة الشركة الحق في سحب الترخيص ومصادرة 
يه أو اتخاذ أي إجراء قضــــاا آخر وذلك في الحالات  نذار أو تنب جة إلي إ تأمين دون حا ال

ســباب تســتوجبها دواعي الصــالح العام وفي هذه الحالة يرد للمرخص التالية: أ(إذا طرأت أ
نه يبين من العرض المتقدم أن  باقية من فترة الترخيص. ب(ومن حيث أ بل المدة ال له مقا

الكازينو مثار المنازعة مقام في منطقة الشـــاطم المعتبرة من المنافع العامة والمقصـــور حق 
ستناد ستغلالها علي الشركة الطاعنة ا سالف  9/11/1954من العقد المعرخ  30ا إلي البند ا ال

ذكره، ومن ثم يكون التصرــــيح للمطعون ضــــده بالانتفا  بالكازينو المذكور قد تم يكون 
كـة الطاعنة بوصــفها  التصرــيح للمطعون ضــده بالانتفا  بالكازينو المذكور قد تم من الشـر

المشار إليه،  30ديد الوارد في البند نائبة عن الدولة في إدارة واستغلال مرفق الشاطم، بالتح
وبالتالي توافر في هذا التصرــيح مقومات العقد الإداري باعتباره صــادرا من جهة نائبة عن 

سبق البيان قد تضمن شروطا غير  شاطم، ولأنه كما  الدولة، ولكونه متصلا بنشاط مرفق ال
من لائحة شروط  24، 22مألوفة في نطاق القانون الخاص لعل أبرزها ما تضــــمنه البندان 

 ترخيص شغل الكازينوهات والمحلات التجارية بشاطم المعمورة والتي اعتبرت أحكامها 
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نه  فإ قدم  ما ت با علي  نه ترتي لمذكور. ومن حيث أ قد الإداري ا جزءا لا يتجزأ من الع

ستنادا  صة دون غيرها بنظر المنازعات الماثلة وذلك ا محاكم مجلس الدولة تكون هي المخت
التي عددت المســــائل التي  1972لســــنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  10 المادة إلي

صة بعقود الالتزام  11تختص بها تلك المحاكم دون غيرها وجاء في البند  أنها "المنازعان الخا
أو الأشــــغال العامة أو التوريدات أو أي عقد إداري آخر"، ومن ثم يكون الحكم المطعون 

سالف البيان، ويتعين الحكم بإلغائه، وباختصاص محكمة فيه قد خالف القانو  ن في قضائه 
صل فيها، مع إلزام المطعون  سكندرية بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للف ضاء الإداري بالإ الق

ضـــده مصرـــوفات هذا الطعن" )مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية 
( وبأنه "يتمثل 25/121-21/6/1980-20-851-الأول الجزء-1980-1965-سنة  15العليا في 

موضـــو  المنازعة في أن مصـــلحة المناجم والمحاجر قامت بتأجير أراض خارل مناط البحث 
شوين( إلا  شآت أو مد خطوط ديكوفيل أو لتكون )أحوا  ت ستغلال، لإقامة مبان أو من وا

دا لعقود تعتبر عقو تبعا لترخيص بالبحث أو عقد اســــتغلال منجم أو محجر فمثل هذه ا

تبعية كتراخيص البحث وعقود الاســــتغلال ومتفرعة منها، ومن المبادئ المقررة أن العقد 
التبعي أو المتفر  عن عقد أصـلي يسرـى عليه ما يسرـى علي العقد الأصـلي، ومن ثم تأخذ 

حاجر، ولا  ناجم والم حث وعقود اســــتغلال الم هذه الأرض حكم تراخيص الب تأجير  عقود 
أن هذه التراخيص تعتبر قرارات إدارية كما تعتبر عقود الاســــتغلال المترتبة عليها  خلاف في

عقودا إدارية وبهذا جرى قضاء هذه المحكمة، ومن ثم يكون نظر هذه المنازعة، بحسبانها 
-اء إداريقض-من اختصاص مجلس الدولة بهي ة-علي التفصيل المتقدم-متعلقة بعقد إداري

ص هذا القضــاء بنظرها في غير محله خليقا بالرفض" )مجموعة ويكون الدفع بعدم اختصــا
يا في  ية العل ها المحكمة الإدار ية التي قررت قانون بادئ ال نة  15الم الجزء -1980-1965-ســــ

 (17/42/1263-26/2/1972-12-1401-الأول
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 الثاني عشر : الأحكام المتعلقة بالجنسبة والمسائل الأمنية

  أولاً : الجنسيــــة 
المشار إليه لثبوت الجنسية المصرية أن يكون  1929لسنة  19المرسوم بقانون  استلزم

ــخص من رعاية الدولة العثمانية القد ة قبل تاريا بمعاهدة لوزان المبرمة في  يوليه  24الش

وحافظ  1914من نوفمبر سنة  5وأن يكون قد أقام عادة في الأراضي المصرية في  1923سنة 
بين المشرــ  من هم رعايا الدولة العثمانية  – 1929مارس ســنة  10على هذه الإقامة حتى 

وهذا التاريا  1923يوليه ســــنة  24القد ة قبل تاريا العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 
أن الدولة العثمانية  تفككت تنفيذاً  –علة تحديده  – 1924من أغســـطس ســـنة  31هو 

ـــمنت أجزاء من أقاليمها  –إلى دول أخرى أو كونت بذاتها دولاً  لأحكام معاهدة لوزان وض
هو من حضْ إلى مصر قبل  1929لسنة  19العثماني في تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم  

 –التاريا المذكور وكان رعايا الدولة العثمانية ولم يكن قد اكتســب جنســية جديدة أجنبية 

ين فيها ولم  مصر لأبوين مقيمتطلب المشر  المصري في الرعايا العثمانيين الذين لم يولدوا في
نوفمبر  5يبلغوا التأصــــل حداً يجعلهم من الرعايا المحليين أن يكونوا قد وفدوا إليها قبل 

ــنة  ــد هذه الأخيرة  1924س ــال مصرــ عن تركيا بدخولها الحرب ض رأي  –وهو تاريا انفص
يين عثمانالمشرــ  المصرــ  أنه لا يســبغ الجنســية المصرــية دون قيد على كل من كان من ال

سية الذي  صال أو وقت العمل بقانون الجن مقيماً أو موجوداً بالقطر المصري في تاريا الانف
ســــنه لاختلاف درجة توثقهم بالبلاد ومدى اندماجهم في جماعتها الســــياســــية الجديدة 

صرية في  صرية بحكم القانون أن يكونوا قد أقاموا عادة في الأراضي الم ستلزم لدخولهم الم فا
مارس  10وأن يكونوا قد حافظوا على إقامتهم في هذه البلاد حتى  1914بر ســــنة نوفم 5

ــنة  ــوم بقانون رقم  1929س ــ المرس ــنة  19تاريا نشر ــار إليه .)الطعن رقم  1929لس المش
 (23/12/2006ق "إدارية عليا" جلسة 50لسنة  14688

شر  من تاريا  ضت المحكمة الإدارية العليا بأن " اتخذ الم سنة من  5فقد ق  1914نوفمبر 
ــية المصرــية حيث ثبت  ــاب المدة واجبة الاكتمال إقامة في مصرــ لثبوت الجنس بادية لحس

 1914من نوفمبر ســـنة  5للرعايا العثمانيين الذين كانوا يقيمون في الأراضي المصرـــية من 
ــول مكملة  1929من مارس  10وحافظوا على إقامتهم بها حتى  وجعل المشرــ  إقامة الأص

سنة  3166لفرو  ")الطعن رقم لإقامة ا سة   47ل ( وبأنه 11/11/2006ق "إدارية عليا" جل
 بشأن الجنسية  1975لسنة  26المعدل للقانون رقم  2004لسنة  154" طبقاً للقانون رقم 
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المصرية يعتبر مصرياً من ولد لأب أو لأم مصرية ، كما يجوز لكل من ولد لأم مصرية وأب 

تاريا الع بل  ته في التمتع غير مصرــــي ق ية برغب لداخل قانون أن يعلن وزير ا هذا ال مل ب
صرية  سية الم شار إليه على الحالات المطروحة على المحاكم ولو لم  –بالجن يطبق القانون الم

يقدم صاحب الشأن فيها طلباً لوزير الداخلية يعلنه برغبته في الدخول في الجنسية المصرية 
ساس ذلك  – ستمرارها في طلب نظره في أن إقامة هذا الطعن م –أ ن قبل الجهة الإدارية وا

ظل العمل بأحكام القانون المذكور دون أن تغير موقفها تجاه المطعون ضــــده يجعل مثل 
نه")الطعن  رقم  ئل م طا بة غير مجدٍ ولا  لك الرغ نة  13703هذا الإعلان أو ت ق 48لســــ

جنســية يقع على عاتق كل ( وبأنه "طبقا لأحكام قانون ال10/3/2007"إدارية عليا" جلســة 
 هذا لا يجدي في –يتمسك بالجنسية المصرية أو يدفع بعدم دخوله فيها عبء إثبات ذلك 

الإثبات سابقة استخرال جواز سفر مصري أو الحصول على شهادة من وزارة الدفا  بتحديد 
هذه المســــتندات لم تعد لإثبات  –أســــاس ذلك  –الموقف التجنيدي لصــــاحب الشــــأن 

( وبأنه " 11/11/2006ق "إدارية عليا" جلســـة 47لســـنة  3166)الطعن رقم الجنســـية"

المرجع في ثبوت الجنســية هو أحكام الدســتور والقانون التي تنظم الجنســية وليس إلى ما 
يرد في أوراقه حتى لو كانت رسمية مادامت  غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية وصادرة من 

ت في هذه الأوراق إنما هو واقع الأمر ما  ليه عليها جهة غير مختصة . أساس ذلك : ما يثب
ــحتها وحقيقتها ومن ثم لا يعتد  ــأن ص ــأن دون أن ترى الإدارة تحرياتها في ش ــاحب الش ص

ـــهادة الميلاد أو تصرـــيح العمل")طعن رقم  ـــنة  3837بش ـــة 43لس ق "إدارية عليا" جلس
بشأن  1975لسنة  26رقم ( وبأنه " ثبوت الجنسية المصرية ضده طبقاً للقانون 9/2/2002

ــية المصرــية بحكم ولايته لأب مصرــي طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون  توافر  –الجنس
الوقائع القانونية المتطلبة في والد المطعون ضــده لثبوت الجنســية المصرــية ومن بعده ابنه 

ادرة صــحمل المطعون ضــده لوثيقة ســفر من تلك التي تمنح للفلســطينيين  –المطعون فيه 
صرية أو  سية الم سيته لا ينفي ذلك عنه الجن سبب الخلف على جن صرية ب من الحكومة الم

سنة  470يزعز  من صحة ثبوتها في حقه كأثر قانوني على ثبوتها لوالده")طعن رقم  ق 44ل
ـــة  ـــية المصرـــية للميلاد لأب 31/3/2001"إدارية عليا" جلس ( وبأنه " طلب إثبات الجنس

صري  سك بها طبقا لما تق  به المادة وقو  عبء إثب –م سية على ما يتم من  24ات الجن
خضو  والد المطعون ضده لأحكام  –بشأن الجنسية المصرية  1975لسنة  26القانون رقم 

 تطلب شرط الإقامة في  –بشأن الجنسية المصرية  1929لسنة  19المرسوم بقانون رقم 
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صري خلال الفترة من  سنة  5القطر الم شار إليه  1914نوفمبر  شر القانون الم وحتى تاريا ن

ما قدمه المطعون ضـــده دليلاً على تمتع والده بالجنســـية  – 1929من مارس ســـنة  10في 
المصرــية من مســتند عبارة عن صــورة ضــوئية لقيد ميلاد والده تتضــمن تاريا ميلاده في 

 ة إلىوقيده بمكتب صـــحة ناحية مصـــمص بمحافظة أســـوان لا تطمك المحكم 15/1/1924
صحة ما ورد به من بيانات ، وذلك أن والد المطعون ضده لم يقيد بدفتر قيد واقعات الميلاد 

باعتباره ساقط قيد فضلاً عن تناقص هذه البيانات مع ما ورد بصورة قيد  1960إلا في عام 
 ما قدمه المطعون ضده تدليلاً  –ميلاد المطعون ضده الثابت بها أن والده سوداني الجنسية 

مثبت بها أنه  1918من نوفمبر سنة  4لى تمتع جده بالجنسية المصرية من وثيقة زوال في ع
مزار  من ناحية مصمص لا يعدو كونه دليلاً يقصر عن إثباته لإقامة الجد أو والد المطعون 

سية  –ضده في  البلاد خلال المدة المعينة آنفاً  ضده ولا والده بالجن عدم تمتع جد المطعون 
معدى ذلـك : عـدم ثبوت هـذه الجنســــيـة للمطعون لعـدم ولادتـه لأب  –المصرــــيـة 

( وبأنه "عدم ثبوت 10/3/2001ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة  4458مصري")طعن رقم 

سنة  5إقامة جد الطاعن ووالده خلال المدة المتطلبة قانوناً من   10حتى  1914من نوفمبر 
عدم تمتع جد الطاعن  –من الطاعن في ضـــوء المســـتندات المقدمة  1925من مارس ســـنة 

عدمن تكتع الطاعن بالجنســـية المصرـــية لعدم ولادته لأب  –لوالده بالجنســـية المصرـــية 
( وبأنه "عدم ثبوت 24/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  3881مصري")طعن رقم 

سية المصرية لجد الطاعن  صرياً لولادته لأب غير مصري  –الجن عدم  –والد الطاعن ليس م
سية  سية المصرية الأصلية باعتبار أنه لم يولد لأب يتمتع بهذه الجن لا  –تمتع الطاعن بالجن

من  6/4حجة فيما يثيره الطاعن من أنه يتمتع بالجنسية المصرية الأصلية استناداً إلى المادة 
بشأن الجنسية المصرية والتي نصت على أن يعتبر مصرياً  1929المرسوم بقانون رقم لسنة 

من ولد بالقطر المصري لأب أجنبي ولد هو أيضاً فيه إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنسيته 
لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ذلك أن هذه المادة تجد مجال تطبيقها 

فلا يفيد منها في  1929لســــنة  19فيمن يولد في المجال الزمني لتطبيق المرســــوم بقانون 
لة الم حا طاعن( في البلاد و إذا ال جد ال لده ) بت ميلاده وا طاعن إذا ث لد ال عروضــــة إلا وا

من المرسوم بقانون  6من المادة  4أجدبت الأوراق من مستند يفيد هذا الشأن فإن الفقرة 
ق "إدارية عليا"  43لســنة  585لا تجد لها محلاً للتطبيق")طعن رقم  1929لســنة  19رقم 

 لمنازعة المتعلقة بالجنسية إما أن تثار في صورة مسالة أولية ( وبأنه "ا17/2/2001جلسة 
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أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على البت في مسالة الجنسية و إما تتخذ صورة 

دعوى أصلية مجردة بالجنسية يكون الطرف الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد بالجنسية 
شأن الجنسية كقرار وزير وإما تطرلإ في صورة طعن بالإلغاء على  قرار إداري نهاا صادر ب

 1975لســــنة  26من القانون رقم  24الداخلية برفض طلب تجنس الأجنبي طبقاً للمادة 
منح الجنسية المصرية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير  –بشأن الجنسية المصرية 

ها رغم المقررة أو منع الداخلية بمقتضىــ ســلطته التقديرية في منحها إذا توافرت الشرــوط
صلحة العامة  شروط وفقاً لما يراه محققاً للم سلطة التقديرية تجد حدها  –توافر هذه ال ال

كفي لا ي –في عدم التعســـف فيها أو الانحراف بها عن غايتها في تحقيق المصـــلحة العامة 
نحراف لا لوصم القرار المطعون فيه الصادر برفض منح الجنسية المصرية إلى الطاعن يعيب ا

بالســـلطة والتعســـف بها ما أثاره الطاعن من تحقق الشرـــوط المتطلبة للتجنس في حقه 
بحســـبانه متزوجاً من مصرـــية وله أولاد منها ويقي بمصرـــ أكز من ثلاثين عاماً منها قرابة 

خمسة وعشرين عاماً إقامة متصلة فضلاً عن تشييده لصرلإ اقتصادي استثماري مع عدم 

هذه الأمور جميعها و إن كانت شـــفيعة في طلب  –وال إقامته بمصرـــ ارتكاب أي جر ة ط
التجنس بالجنســية المصرــية إلا أنها لا تلتزم بمنحها له تجنســاً أو بمنحها في وقت معين إذ 

يبقى الأمر رهيناً بممارســــة الاختصــــاص التقديري لجهة الإدارة بمراعاة المصــــلحة العامة 
عتبارات التي تحفظ لهذه الجنســــية شرفها وقدرها للجماعة والوطن من بعد وزن كافة الا 

وعزتها والحفاظ على تحديد المواطنين في الدولة بتخير المنضـــمين إليها حســـب ســـياســـتها 
سومة  ستقبلاً  –المر سبيل م صد ال ضائها برفض الطعن إلى أن ذلك لا يو إلمالإ المحكمة في ق

ــواء أمام الطاعن في معاودة الطلب ولا أمام الجهة الإد ــتجابة إليه س ــة في الاس ارية المختص
 2336وفقاً للقانون وتحقيقاً للمصــــلحة العامة التي ينزل الجميع على حكمها")طعن رقم 

سنة  سة 42ل ( وبأنه "تحديد مدى أحقية الطاعن في ثبوت 10/2/2001ق "إدارية عليا" جل
 19رقم  ةالجنسية المصرية له في ضوء ما تضمنته نصوص و أحكام قانون الجنسية المصري

بحث  – 1/8/1946الذي ولد في النطاق الزمني لنفاذه بحكم ثبوت ميلاده في  1929لســنة 
جنسية الطاعن تقت  بحث مدى ثبوت الجنسية المصرية لوالده حتى يتيسر التحقق من 

عدم ثبوت الجنســية المصرــية لوالد الطاعن وفقاً لأحكام  –انتقالها له بالميلاد لأب مصرــي 
عدم ثبوت  – 1929لســـنة  19أو لأحكام القانون رقم  1900 الصـــادر ســـنة الأمر العالي

 الجنسية المصرية للطاعن لكونه لم يولد لأب يتمتع بها عدم جواز التمسك بالحالة الظاهرة 
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لوالد الطاعن في إثبات جنســـيته المصرـــية لكون الحالة الظاهرة ليس لها حجية قطعية في 

سية ويجوز دا شهد به تلك الحالة")طعن مجال إثبات الجن ئماً إقامة الدليل على عكس ما ت
يا" جلســــة 44لســــنة  2537رقم  من  24( وبأنه " نص المادة 27/1/2001ق "إدارية عل

سنة  26القانون رقم  شأن الجنسية تلقى بعبء إثبات الجنسية المصرية على من  1975ل ب
ة بشــــأنها هو بتحقيق كفاي العبرة في تقريرها بإنزال حكم القانون –يدعي التمســــك بها 

ـــور قيد عائلي له  –الأدلة المثبتة لها  ـــهادة ميلاده وص ـــل في ش تقديم الطاعن أورقاً تتحص
ضْائب العقارية ووثائق بواقعات ميلاد ووفاة ذكر  صلحة ال صادرة من م ولعائلته و أوراق 

 مية فيهذه المســـتندات ولك كانت تعتبر أوراقاً رســـ –الطاعن أنها خاصـــة بوالده وحده 
مواجهة أطرافها إلا أنها ليســــت معدة بذاتها لإثبات الجنســــية بل إنها تثبت وفقاً لإقرار 

اســـتظهار  –صـــاحب الشـــأن عند تحريرها ولا تنهض دليلاً بذاتها على جنســـية صـــاحبها 
ــك في أنها تخص  ــهادات بما حوته من بيانات ما يلقى بظلال من الش المحكمة من هذه الش

سداً لذرائع التحاليل والتزوير بقواعد  –والد الطاعن وجده  صه المشر   سب اخت إثبات الن

مجازاة الطاعن فيما يدعيه تقت   –و إجراءات لا غنى عن وجوب اتباعها في هذا المضـار 
إهدار لبيانات ثابتة بشــهادة ميلاده خاصــة بالأب وباســم الأم ومحاولة التملص من هذا 

سيدة أخرى باسم مختلف تماماً عما هو وارد بشهادة الواقع وبإدعاء أن والدة الطاعن هي 
الميلاد وأن والدة قد تم قيده باسم الشهرة كل ذلك في ضوء الإخفاق في إثبات واقع يدعيه 

الطاعن يفيد نســبه لأب مصرــي يجعل إدعاء أحقيته في التمتع بشرــف الجنســية المصرــية 
( وبانه "عدم 27/1/2001سة ق "إدارية عليا" جل43لسنة  5174فاقد الأساس")طعن رقم 

الخاص  1956لســـنة  391اكتســـاب والد الطاعنين الجنســـية المصرـــية طبقاً للقانون رقم 
بالجنسية المصرية وأنه يعامل كسوري ويحمل جواز سفر سوريا إلى أن أعلنت الوحدة بين 

عاً متمت 1958فبراير سنة  22مصر وسوريا فتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة منذ 
الثابت من الأوراق أن  – 1956لســنة  391بالجنســية المصرــية طبقاً لأحكام القانون رقم  

والد الطاعن الطاعنين لم يكتسب الجنسية المصرية طبقاً لأي من القوانين السابقة على هذا 
ولم يصـــدر أي  1946القانون حيث لم يولد في مصرـــ ولم تبدأ إقامته بها إلا اعتباراً من عام 

ــ وهي  قرار ــأنه واقعة الميلاد أو التوطن في مصر ــية ولم يتوافر في ش ــية المصر بمنحة الجنس
صرية فمن ثم لا يثبت  سية الم شترط القانون تحققها للتمتع بالجن الواقعة القانونية التي ي

 للطاعنين بالتبعية الجنسية المصرية ولا يكون  بمجد والحال كذلك التحدي بالحالة الظاهرة 
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 تكفي وحدها السند لإسباق الجنسية المصرية طالما لم تتحقق في الشخص الشروط إذ إنها لا

( 20/1/2001ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  2444المحددة قانوناً لتمتعه بها")طعن رقم 
وبأنه "مفاد أحكام القوانين المتتابعة في شأن الجنسية المصرية اعتبار رعايا الدولة العلية أو 

نيين من المصرــــيين إذا توافر في حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من الرعايا العثما
ثبوت أن والد الطاعنين من الرعايا العثمانيين وأن إقامته  – 10/3/1929حتى  5/1/1914

متحققة صـدقاً وحقاً في اسـتخلاص سـائغ ومفاد  1929حتى سـنة 1914في مصرـ منذ سـنة 
ــنوات متتالية خلال تلك منطقي من دلالة واقعات الميلاد ا لمتتابعة والحادثة في مصرــ في س

سية إلا أن ما حوته  –الفترة  صلاً لإثبات الجن شهادات الميلاد لم تعد أ صحيحاً أن  ولك كان 
من بيانات ووقائع تتعلق بسنوات الميلاد ومحله إنما تنهض قرينة على صحة ما ورد بها من 

مة والد الطاعنين وزول الطاعنة الأخيرة بالبلاد وهي وقائع وبالتالي دليلاً على اســــتمرار إقا
أمور  تتظاهر جميعاً على أنه قد أقام بمصرــ إقامة مســتمرة ومتصــلة خلال الفترة المتطلبة 

سيما وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما  قانوناً وظل مقيماً بها حتى أنجب من أنجب من أولاد 

شــار إليها كما لم تد  تمتعه بجنســية دولة يشــك في واقعة إقامته في مصرــ خلال المدة الم
سية  –أخرى  شروط التي أوجبها القانون للتمتع بالجن معدى ذلك : أنه قد توافر في حقه ال

لا يقدلإ في ذلك ما ذكرته الجهة الإدارية من أن التحريات التي أســفرت عن أن  –المصرــية 
لتفاف المعقود بين ســــند دفع ذلك الإدعاء : أن مســــتفاد من الا –أصــــله من جغبوب 

في شــأن تعيين الحدود  1925من ديســمبر ســنة  6الحكومتين المصرــية والإيطالية الموقع في 
من أغســطس ســنة  31الغربية للقطر المصرــي المعمول بموجب المرســوم الملكى الصــادر في 

أن جغبوب كانت أرضا مصرية وأن الحكومة المصرية قد وافقت على تبعيتها إلى لبيا  1933
ان الاحتلال الإيطالي لها وقد تحفظت مصرـ بموجب هذا الاتفاق باعتبارها دولة إسـلامية إب

ها لجميع  ها في لدخول إلي ية ا ية بجغبوب وحر لدين ية الأماكن ا يا حما طال بأن تراعى إي
من  18المسـلمين إضـافة إلى أن وزارة الخارجية المصرـية كانت قد أفادت بكتابها المعرخ في 

سنة  سية الخاص بالمذكور أنه غير  1932أكتوبر  الموجه إلى وزارة الداخلية مرفق ملف الجن
ستفاد من ذلك كله توطنه  صلية الإيطالية مما ي سية أو القن صلية الفرن سجلات القن مقيد ب

ية نتيجة ذلك : ثبوت الجنســ –في الأراضي المصرــية وعدم اعتباره من رعايا الدول الأجنبية 
عتبارهم مولودين لأب مصرـــي كما ثبت لزوجته )الطاعنة ( المصرـــية لأولاده )الطاعن( با

 على نحو ما هو مستفاد من حكم  1929لسنة  19بحكم القانون وفقاً لأحكام القانون رقم 
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منه التي تقت ــــ بأن دخول الجنســــية المصرــــية بمقتضىــــ أحكامه يشــــمل  5المادة 

ــنة  6854الزوجة")طعن رقم  ــة 47لس ( وبأنه "المصرــي 13/1/2001ق :إدارية عليا" جلس
صرية  سية الم سية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجن أثر ذلك :  –المأذون له بالتجنس بالجن

إذا لم يصــدر قرار من  –من قانون الجنســية  10زوال الجنســية المصرــية عنه طبقاً للمادة 
طاً يكون قد فقد شر  18وزير الداخلية برد الجنســــية المصرــــية وفقاً لما تق ــــ به المادة 

ق "إدارية 47لســنة  1947جوهرياً يجب توافره فيمن يرشــح لمجلس الشــعب")طعن رقم 
سة  صرية  19و  18و 16و  10( وبأنه "المواد 10/12/2000عليا" جل سية الم من قانون الجن

رتب المشر  على تجنس المصري المأذون له بالتجنس بالجنسية  الأجنبية  – 1975لسنة  26
ــ  للمتجنس بالجنســية الأجنبية حق الاحتفاظ  –عنه زوال الجنسيــ المصرــية  منح المشر

سية الأجنبية  سابه الجن سنة التالية مباشرة لاكت سية المصرية خلال مدة ال إذا أعلن  –بالجن
صرياً  – صرية ظل م سية الم شر  قيداً ج –المتجنس رغبته في الاحتفاظ بالجن وهرياً أورد الم

جنســية المصرــية وذلك بأن اشــتراط لممارســة هذا على حق المتجنس في طلب الاحتفاظ بال

الحق أن يتضمن الإذن بالتجنس الصادر بداءة من وزير الداخلية جواز احتفاظه بالجنسية 
ــية") طعن  ــنة  1947المصر ــة 47لس ( وبأنه "المصرــي 10/12/2000ق "إدارية عليا" جلس

سية سية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجن صرية  المأذون له بالتجنس بالجن أثر ذلك :  –الم
إذا لم يصــدر قرار من  –من قانون الجنســية  10زوال الجنســية المصرــية عنه طبقاً للمادة 

يكون قد فقد شرطاً  18وزير الداخلية برد الجنســــية المصرــــية وفقاً لما تق ــــ به المادة 
ق "إدارية 47لســنة  1946جوهرياً يجب توافره فيمن يرشــح لمجلس الشــعب")طعن رقم 

ــة علي ــية وقانونية تربط بين الفرد والدولة 10/12/2000ا" جلس ــياس ( وبأنه "هي رابطة س
ـــاها الفرد بالولاء وتتعهد الدولة بالحماية  ـــية بهذه المثابة هي ا –يتعهد بمقتض لتي الجنس

شعب  سها الركن الأصيل لقيام الدولة إذا بها يتحدد ال سا  شعب مصري هو –يتحدد على أ
صر")طعن رقم الذي يقوم عليه وبه كي سنة  1946ان  دولة م سة 47ل ق "إدارية عليا" جل

10/12/2000 ) 
كما قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "  "هي رابطة ســـياســـية وقانونية تربط بين الفرد 

ضاها الفرد بالولاء وتتعهد الدولة بالحماية  سية بهذه الم –والدولة يتعهد بمقت ثابة هي الجن
 صري شعب م –الركن الأصيل لقيام الدولة إذا بها يتحدد الشعب التي يتحدد على أساسها 
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ق "إدارية عليا" 47لســــنة  1947هو الذي يقوم عليه وبه كيان  دولة مصرــــ")طعن رقم 

 26من قانون الجنسية المصرية رقم  19 18و  16و  10( وبانه "المواد 10/12/2000جلسة 
 ذون له بالتجنس بالجنسية الأجنبية حقرتب المشر  على تجنس المصري المأ  – 1975لسنة 

 –الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة السنة التالية مباشرة لاكتسابه الجنسية الأجنبية 
  قيداً أورد المشر ــ –إذا أعلن المتجنس رغبته في الاحتفاظ بالجنســية المصرــية ظل مصرــيا 

مارسة وذلك بأن اشتراط لمجوهريا على حق المتجتس في طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية 
هذا الحق أن يتضــــمن الإذن بالتجنس الصــــادر بداءة من وزير الداخلية جواز احتفاظه 

( وبأنه 10/12/2000ق"إدارية عليا" جلسة  47لسنة  1946بالجنسية المصرية")طعن رقم 
شعب  ضوية مجلس ال شيح لع سية في التر ساس ذلك : حيازة  –"عدم أحقية مزدول الجن أ

جنسية أخرى غير الجنسية المصرية معناه أن الولاء المطلق والكامل والواجب من الشخص ل
يابة الن –قبله لمصرــ قد انشــطر قانوناً إلى ولاءين  أحدهما لمصرــ والآخر لوطن أجنبي أخر 

سة الرقابة على  سة العامة للدولة ممار سيا شريع وإقرار ال سلطة الت شعب هي تولي  عن ال

ينال من ذلك أن قانون الجنســية أجاز أن يتضــمن الإذن بالتجنس لا  –الســلطة التنفيذية 
احتفاظ المأذون له بالجنسية لأن ذلك لاعتبارات أملتها الضْورة العلمية المتمثلة في طةنة 

ــية المهجر أنهم مازالوا مرتبطين بوطنهم الأصــلي  ــبوا جنس المصرــيين في الخارل الذين اكتس
عودة المصري من الخارل واستقراره في مصر من شأنها  –ولهم حق العودة إليه في أي وقت 

يعكد ذلك : عبارات القســـم الذي  –أن تزول عنه العلة من الاحتفاظ بالجنســـية الأجنبية 
ق "إدارية 47لســنة  1960يقســمه عضــو مجلس الشــعب قبل تولي العضــوية")طعن رقم 

ــة  ــية المصرــية والد ا6/11/2000عليا" جلس لطاعن لعدم توافر ( وبأنه "عدم ثبوت الجنس
واقعة الميلاد في شـــأنه أو التوطن في مصرـــ وهي الواقعة القانونية التي يشـــترط القانون 

لا  –تحققها للتمتع بالجنسية المصرية فمن ثم لا يثبت للطاعن بالتبعية الجنسية المصرية 
 ةوجه للتحدي بالحالة الظاهرة إذ إنها لا تكفي وحدها ســـنداً لإســـباق الجنســـية المصرـــي

لســنة  160مادامت لم تحقق في الشــخص الشرــوط المحددة قانوناً لتحققها بها")طعن رقم 
ــة 44 ــة من القانون رقم 101/12/2000ق "إدارية عليا" جلس ق 38( وبأنه "المادة الخامس

سة  شعب  1972"إدارية عليا" جل شأن مجلس ال ضوية  –في  سه لع شح نف يجب فيمن ير
طـ : أن يكون انتماء  –أب مصرــي  المجلس أن يكون مصرــي الجنســية من دلالة هذا الشرـ

 المشرلإ عميق الجذور في تربة الوطن مهموماً بمشاكله وقضاياه حاملاً لها دائماً في عقله 
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ق "إدارية عليا" جلســـة 47لســـنة  1960وقلبه حتى  ولو رحل إلى آخر الدنيا") طعن رقم 

فقهاء وقضــــاء رابطة تقوم بين فرد ودولة بحيث  –( وبأنه "الجنســــية تعني 6/11/2000
يدين الفرد بولائه للدولة التي سينتمي إليها بجنسيته وفي المقابل يكون بل يتعين على تلك 

 –باق الحماية عليه إذا ما تعرض في دولة أخرى لأي مســـاس أو تعد الدولة أن تحميه بإســـ
معدى ذلك : الشــخص الذي ينتمي إلى دولتين بحكم تمتعه بجنســيتين متعدد الولاء بتعدد 

سية")طعن رقم  سنة  1960الجن سة 47ل شترط 6/11/2000ق "إدارية عليا" جل ( وبانه "ي
 لمنح الجنســية المصرــية ضرورة ثبوتللأخذ بواقعة التوطن في الأراضي المصرــية كســبب 

ثبات عبء إ  –الإقامة بمصرـــ في إحدى الفترات المنصـــوص عليها في القوانين المشـــار إليها 
لا يكفي لإثبات الجنســـية المصرـــية البطاقة  –الجنســـية المصرـــية يقع على عاتق المدعي 

صحية وبطاقة التموين وما يفيد امتلاك الأرض الزراعية  ساس ذلك : أ  –ال  ن هذه الأوراقأ
غير معدة أصلاً لإثبات الجنسية لا يكفي كذلك صدور أحكام لبعض أفراد الأسرة لأن حجية 

ــالحه")طعن رقم  ــدرت لص ــورة على من ص ــبية مقص ــنة  4410هذه الأحكام نس ق 39لس

( وبأنه "كانت الرعوية العثمانية تحكم جميع المقيمين 4/6/1995"إدارية عليا" جلســــة 
حتى انفصال مصر عن الدولة  19/1/1869ن الجنسية العثماني الصادر في بمصر طبقاً لقانو 

صادر في  5/11/1914العثمانية في  صرياً الموطن في  29/6/1900طبقاً للأمر العالي ال يعتبر م
وحافظ على إقامته فيها بشرـطـ ألا يكون من رعايا الدول  1848مصرــ قبل أول يناير ســنة 

سنة  390الأجنبية . طبقاً للقانون رقم  يعتبر مصرياً من توطن بمصر قبل أول يناير  1956ل
وحافظ على إقامته حتى تاريا نشرــــ هذا القانون ولم يكن من رعايا الدولة  1900ســــنة 

الأجنبية . تعتبر إقامة الأصــــول مكملة لإقامة الفرو  و إقامة الزل مكملة إقامة الزوجة . 
الجنســية المصرــية على أســاس الرعوية معدى ذلك : أن التشرــيعات القد ة كانت تقيم 

ـــلة  ـــال القانوني عن تركيا وأن تكون متص العثمانية المدعمة بإقامة معتادة معاصرة للانفص
ــية  3/1926/ 10حتى  . أضــحى مســلماً في قوانين الجنســية المتعاقبة أن الوالد يتبع جنس

 . المولود بمصرــ والده وأن دخول الجنســية المصرــية يشــمل الزوجة والأولاد بحكم القانون
سية والده وجده و لا يتوقف ذلك على تقديم  صرياً تبعاً لجن سية والده ويكون م يتبع جن

لد بمصرــــ في الفترة من  مة الوا قا يد إ لمدعي  1929حتى  1914طلاب يف . لا وجه لإلزام ا
ستندات يتعذر عليه تقد ها")طعن رقم  سنة  2863بتقديم م سة 33ل ق "إدارية عليا" جل

 ( وبانه " مفاد نصوص قوانين الجنسية المصرية المتعاقبة أن المشر  حدد طوائف 5/2/1995
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المصريين الأصلاء والاشتراطات الواجب توافرها في كل طائفة . يعتبر رعايا الدولة العثمانية 

حتى  5/11/1914من المصرــــيين إذا توافر في حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة من 
طبقاً  للقانون رقم  5/1975//21ثم إلى  1929لســنة  19ريا نشرــ القانون تا 10/3/1929

. تعتبر إقامة الأصـــول مكملة لإقامة الفرو  وإقامة الزول مكملة لإقامة  1975لســـنة  26
( وبأنه "نظم 18/12/1994ق "إدارية عليا" جلســــة 35لســــنة  949الزوجة")طعن رقم 

نضبطة تجعل من انتساب المواطن لمصر مركزاً المشر  أحكام الجنسية المصرية على أساس م
تنظيمياً يكتسبه المصري من أحكام القانون مباشرة متى توافرت بشأنه الاشتراطات المقررة 

قانوناً . لا يكفي في إثبات الجنســـية المصرـــية أو النصـــل منها ظهور الشـــخص في المجتمع 
 ية صــدرت من جهات إداريةالمصرــي بمظهر المتمتع بجنســيتها ولو تأكد ذلك بأوراق رســم

سلطة تقديرية في  سية . ليس لجهة الإدارة  صلاً لإثبات الجن مادامت هذه الأوراق لم تعد أ
سية لها من عدم")طعن رقم  ستحقاق طالب الجن سنة  949تحديد ا ق "إدارية عليا"  35ل

سة  سية بحسبانها رابطة قانوني18/12/1994جل شار  المصري أحكام الجن  ة( وبأنه "ظم ال

وسياسية بين المواطن والدولة على أسس منضبطة يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً 
تنظيمياً يكتسب المصري من أحكام القانون مباشرة إذا ما توافرت في حقه الاشتراطات التي 

سبها أو ثبوتها في  سية دخل في اكت أوجبها القانون مباشرة إذا ما توفرت في حقه إثبات الجن
زم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من حقه فتل

صرية  سية الم سوق تمتعه بالجن يقع  –قيام حالة من الحالات الواردة في القانون بالمواطن ت
سك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها  سية على من يتم ثبات لا يكفي في إ  –عبء إثبات الجن

ــيتها ولو تأكد ذلك بأوراق  الجنســية أو التنصــل منها ظهور الشــخص بمظهر المتمتع بجنس
سية  صلاً إثبات الجن صدرت من جهات إدارية مادامت هذه الأوراق لم تعد أ سمية  لا  –ر

يســـوق من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه في التمتع بالجنســـية إظهاره لدى بعض 
الجهة الإدارية ملف أقامه أو منحه الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجنســـيتها كإعداد 

إذناً للممارســــة نشــــاط معين أو القيام بأجراء ما يعد كل ذلك ممثلاً لوجهة نظر كل من 
طالب الجنســــية والجهة المانحة لها ومرد ذلك كله إلى أحكام قانون الجنســــية الواجب 

ياً  قاً طب التطبيق والذي تحدد أحكامه الاشــــتراطات الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرــــ
لأحكامه دون أن يكون للمواطن أو للجهة الإدارية ســــلطة تقديرية في تحديد مدى تمتع 

 المرجع في ثبوت الجنسية هو أحكام الدستور والقوانين التي  –طالب الجنسية من عدمه 
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صلاً  سمية ما دامت غير معدة أ سية وليس ما يرد في الأوراق وحتى ولو كانت ر تنظم الجن

صة إثبات  الجن ساس ذلك  ما ثبت في هذه الأوراق إنما  –سية وصادرة من جهة غير مخت أ
هو في واقع الأمر ما  يله عليه صـــاحب الشـــأن دون أن تجري الجهة الإدارية تحرياتها في 

نتيجة ذلك : لا يعتد بشهادة ميلاد والد الطاعن أو تصريح العمل  –شأن صحتها وحقيقتها 
ق "إدارية عليا" جلســـة 33لســـنة  3741دولة")طعن رقم الذي أذن له فيه بالعمل لدى 

( وبأنه "ينظم الشــــار  العادي أحكام الجنســــية بحســــبانها رابطة قانونية 21/3/1993
وسياسية بين المواطن والدولة على أسس منضبطة يجعل من انتساب المواطن لدولته مركزاً 

التي  افرت في حقه الاشتراطاتتنظيمياً يكتسب المصري من أحكام القانون مباشرة إذا ما تو 
سبها أو ثبوتها في  سية دخل في اكت أوجبها القانون مباشرة إذا ما توفرت في حقه إثبات الجن

حقه فتلزم السلطة المختصة بالاعتراف بحقه في التمتع بالجنسية المصرية متى تحققت من 
سوق تمتعه بالج صريقيام حالة من الحالات الواردة في القانون بالمواطن ت سية الم يقع  –ة ن

سك بها أو يدفع بعدم دخوله فيها  سية على من يتم ثبات لا يكفي في إ  –عبء إثبات الجن

ــيتها ولو تأكد ذلك بأوراق  الجنســية أو التنصــل منها ظهور الشــخص بمظهر المتمتع بجنس
سية  صلاً إثبات الجن صدرت من جهات إدارية مادامت هذه الأوراق لم تعد أ سمية  لا  –ر

ــوق  ــيتها  ظهوره لدى بعض يس من ناحية أخرى لحرمان المواطن من حقه في التمتع بجنس
صر العربية كإعداد الجهة الإدارية  سية جمهورية م الجهات بمظهر الأجنبي غير المتمتع بجن

صرية  سيته الم ضت إثبات جن شخاص التي رف  كل أول ك لا يعدو أن –ملف إقامة لأحد الأ
مرد ذلك كله إلى  –الب الجنســــية والجهة المانحة لها يكون ممثلاً لوجه نظر كل من ط

شتراطات الواجب توافرها  سية الواجب التطبيق والذي تحدد أحكامه الا أحكام قانون الجن
فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لا حكامها دون أن يكون للمواطن المصري أو الجهة الإدارية سلطة 

ية متى ثبت الجنسـية المصرـ –عدمه  تقديرية في تقدير اسـتحقاق طالب الجنسـية لها من
لوالد الشــخص فإنه يثبت له بالتبعية ويعتبر مصرــي الجنســية بالتبعية لوالده")طعن رقم 

سنة  601 ( وبأنه "لجنسية علاقة من النظام العام 10/1/1993ق "إدارية عليا" جلسة 33ل
سكان الاصلاء الأساسي في وجود الدولة المصرية  لك: لكل تيجة ذن –وتتصل بتحديد ركن ال

صلحة  صرية إذا ما توافرت له م سية الم صة بالجن صفة في التدخل في أية دعوى خا صري  م
ـــنة  2067ظاهرة وجدية")طعن رقم  ـــة 33لس ( وبأنه 27/12/1992ق "إدارية عليا" جلس

 ، المادة الأولى من المرسوم  1900يونيو سنة  28"المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 
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 160بشأن الجنسية المصرية / المادة الأولى من القوانين أرقام  1929لسنة  19ون رقم القان

بشأن الجنسية المصرية  1975لسنة  26،  1958لسنة  82،  1956لسنة  391،  1950لسنة 
التوطن في  -1يشــترط لاعتبار الشــخص مصرــياً أن يتوافر في حقه أي من الشرــوط الآتية : 

الاتصاف بالرعوية العثمانية والإقامة   -2.  1929مارس  10حتى  1848مصر قبل أول يناير 
الاتصــــاف بالرعوية العثمانية والميلاد في -3.  10/3/1929حتى  5/11/1914في مصرــــ من 

مارس  10الأراضي المصرية من أبوين مقيمين فيها والمحافظة على الإقامة العادية فيها حتى 
شهادات ". الحالة الظاهرة ليست الدلي 1929. سية المصرية وال ل القاطع على التمتع بالجن

سية وإنما  صلا لإثبات الجن سية بذاتها لأنها أ ضفي الجن المقدمة لإثبات الحالة الظاهرة لا ت
ـــفر البحث عن توافر أركان وشروط قيام هذه  هي مجرد قرائن عليها تزل قيمتها إذا ما أس

شأن قانوناً")طعن رقم  صاحب ال سية في حق  سنة  2067الجن سة 33ل ق "إدارية عليا" جل
ــتور 27/12/1992 ــية المصرــية بالمخالفة لأحكام الدس ــادر بمنح الجنس ( وبأنه " القرار الص

ــاس ذلك : أنه لا ينشــم مركزاً قانونياً لصــاحبة  –والقانون لا يخا بم ــ المدة  لمركز ا -أس

قرار ال –ف أحكامها القانوني ينشــأ من الدســتور ولا يجوز منح الجنســية المصرــية على خلا 
 3111الصــادر بمنح جواز الســفر بناء على القرار المشــار إليه لا يتحصــن بدوره")طعن رقم 

( وبأنه "الجنســية مركز قانوني مســتمد من 20/12/1992ق "إدارية عليا" جلســة 34لســنة 
تي لالقانون ويتصل بسيادة الدولة ، لا يكفي لتوافره مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر ا

ها  بالمتمتعين ب عادة  لد  –تحيط  بة في وا ية المتطل قانون يتعين توافر الشرــــوط والوقائع ال
سية المصرية له ومن بعده أبنه  ضده لثبوت الجن ستمرار توط –المطعون  ين نتيجة ذلك : ا

الابن بمصرــ مكملاً لتوطن والده فيها و ارتباط إقامته وعمله ومصــدر رزقه بها المســتفادة 
ق 32لســــنة  2118المســــتمرة بالبلاد وغيرها من الوقائع والمظاهر")طعن رقم  من إقامته

 –بشـــأن الجنســـية  1975لســـنة  29( وبأنه "لقانون 15/12/1991"إدارية عليا" جلســـة 
صري بواقع ميلاده أو من خلال إقامة  صرية مركز قانوني يتحقق  في المواطن الم سية الم الجن

حالة تجانس مركز يســـتمده  –التي حددها القانون أصـــول لإقامته وفقاً لشرـــوط وللمدة 
الفرد من القانون وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة في إسباق وصف المصري على من تتوافر 

 نتيجة ذلك : لا تملك لا الجهة الإدارية المختصة تقديراً  –فيه الشروط التي استلزمها المشر  
ه الصــــفة على خلاف حكم في إســــباق صــــفة المصرــــية على شــــخص أو حرمانه من هذ

 ( وبأنه "فاد 15/12/1991ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2118القانون")طعن رقم 
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نصـوص التشرـيعات التي نظمت أحكام الجنسـية المصرـية أن المشرـ  تطلب لثبوت هذه 

أو  1848التوطن في مصرــ قبل أول يناير ســنة  -1الجنســية توافر ثلاث شروط متجمعة : 
حســــب الأحوال مع اعتبار  1914أو قبل الخامس من نوفمبر ســــنة  1900ير قبل أول ينا

المحافظة على الإقامة في مصرــ حتى تاريا العمل  -2إقامة الأصــول مكملة لإقامة الفرو  . 
حصول الشخص  –عدم انتماء الشخص لدولة أجنبية  -3بقانون الجنسية الواجب التطبيق .

شهادة ميلاد رسم شخصية أو  ية أو بطاقة انتخاب أو تأدية الخدمة العسكرية على بطاقة 
 –لا تقطع في ثبوت الجنســـية للمواطن لأنها لا تضـــفي بذاتها هذه الجنســـية على طالبها 

ـــية وليس  ـــية هو أحكام القوانين التي تنظم الجنس ـــاس ذلك : المرجع في ثبوت الجنس أس
لإثبات الجنســية بعد  الأوراق الرســمية التي تقدم للمحكمة ما دامت لم تكن معدة أصــلاً

ــة")طعن رقم  ــنة  2621تمحيص  أدلة ثبوت من جهة إدارية مختص ق "إدارية عليا" 33لس
سة  سنة  26( وبأنه "المادة الرابعة من القانون رقم 1/12/1991جل سية  1975ل شأن الجن ب

منح الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية على نحو يخوله  –المصرية 

تقديرية في منحها متى توافرت الشروط المقررة أو في منعها رغم توافر هذه الشروط  سلطة
هذه الرخصـــة تعد امتداداً لما درل عليه المشرـــ   –وفقاً لما يراه محققاً للمصـــلحة العامة 

المصري من إفسالإ التقدير لجهة الإدارة في مجال التجنس رغبة منه في الحفاظ على تشكيل 
سلطة وزير الداخلية التقديرية يحدها عدم التعسف فيها أو الانحراف  –لة المواطنين بالدو 

مراقبة القضــاء الإداري لركن الســبب في القرار  –بها عن غايتها في تحقيق المصــلحة العامة 
ق "إدارية عليا" جلســة 32لســنة  1674تطبيق لقرار برفض التجنس")طعن رقم  –الإداري 

ام التي تصدر في مسائل الجنسية حجة على الكافة وينشر ( وبأنه "تعتبر الأحك24/2/1990
هذه الجريدة ترتب أثارها دون تفرقة بين ما إذا كان  –منطوقها في الجريدة الرســــمية 

الحكم صادراً في دعوى رفعت ابتداء مستقلة عن أي نزا  آخر وهو ما يطلق عليها الدعوى 
كان الحكم قد صـــدر في موضـــو   أو –المجردة بالجنســـية أو دعوى الاعتراف بالجنســـية 

الجنسية كمسألة أولية لازمة للفصل في نزا  مدني أو إداري أو غير ذلك : هذه الحجية تمنع 
أصحاب الشأن من إثارة النزا  بإقامة دعواهم بالمنازعة في جنسية مورثهم مرة أخرى أمام 

ل قبل العممجلس الدولة بعد ســبق فصــل القضــاء العادي فيها بمناســبة دعوى مرفوعة 
سنة  55بالقانون رقم  شأن تنظيم مجلس الدولة")طعن رقم  1959ل سنة  2774في  ق  30ل

 ( 12/12/1987إدارية عليا" جلسة 
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 جهة ليس ثمة التزام قانوني يجبر –كما قضت بأن " طلب التجنس بالجنسية المصرية 

 لا  كن نســبة موقف إيجابي أو –الإدارة على منح الجنســية المصرــية على ســبيل التجنس 
شأن  سلطة التقدير التي تمارسها الدولة في  –سلبي إلى جهة الإدارة في هذا ال أساس ذلك : 

ـــيته ـــلبي بالامتنا  عن  –ا تحديد من تقبل جنس نتيجة ذلك : رفض طلب إلغاء القرار الس
( وبأنه 21/11/1987ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  451قبول طلب التجنس")طعن رقم 

"يشــترط التنازل عن الجنســية الأصــلية واختيار الجنســية المصرــية عند بلوق ســن الرشــد 
عليه عدم جواز اكتساب الجنسية  فقدان هذا الشرط يترتب –وخلال سنة من هذا التاريا 

( 21/11/1987ق "إدارية عليا" جلســة 31لســنة  451المصرــية بحكم القانون")طعن رقم 
سية إذا توافرت الدلائل على  ست لها حجية قطعية في إثبات الجن وبأنه "الحالة الظاهرة لي

لمصرية")طعن ا لا تكفي هذه المظاهر طالما لم يثبت التقرير بطلب الجنسية –انتفاء ثبوتها 
( وبأنه "المادة الأولى من القانون 21/11/1987ق "إدارية عليا" جلســة 31لســنة  451رقم 

سنة  391رقم  سنة  26والقانون رقم  1956ل سية  1975ل شأن الجن شترط لافادة منه  –ب ي

ق "إدارية عليا" 31لســنة  451أن يكون المتوطن من غير رعايا الدولة الأجنبية")طعن رقم 
لا يفيد منه   1929لسنة  19من المرسوم بقانون رقم  6( وبأنه "المادة 21/11/1987 جلسة

أي  1929لسنة  19إلا من ولد بمصر في النطاق الزمني لتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 
ق "إدارية عليا" 31لســنة  451")طعن رقم 17/9/1950حتى  10/3/1929خلال الفترة من 

"لا تمنع الجنســية المصرــية  بقوة القانون لمجرد توافر شروط ( وبأنه 21/11/1987جلســة 
يترك ذلك للســلطة التقديرية لوزارة الداخلية وفقاً لما يراه محققاً للصــالح العام  –التجنس 

علة هذه الســلطة التقديرية تظهر في رغبة المشرــ  في الحفاظ على تشــكيل المواطنين في  –
لأسلوب المنازعة في التجنس بهذا ا –ياستها المرسومة الدولة بتمييز المنضمين إليها حسب س

شأنها "  صادر من وزير الداخلية ب لا وجه للقول  –هي منازعة في قرار إداري " هو القرار ال
سية حتى تلفت  صلية بالجن صلاً إلى تكييف الدعوى بأنها دعوى أ بتوافر شروط التجنس تو

التكييف السـديد للمنازعة هو  –إلغاء  من الشرـوط اللازمة  لقبولها شـكلاً بوصـفها دعوى
ما الأثر المترتب على ذلك : خضــوعه –طعن بالإلغاء في القرار الصــادر برفض طلب التجنس 

أساس ذلك : المحكمة تستقبل بتكييف طلبات الخصوم على  –لشروط قبول دعوى الإلغاء 
التي أفرغت  أسـاس من صـادق معانيها وتحقيق مراميها دون الوقوف عند ظاهر العبارات

ـــاف التي خلعت عليها")طعن رقم  ـــنة  1840منها أو التقيد بالأوص ق "إداري  عليا 33لس
 ( وبأنه "تثار في الجنسية بإحدى صور ثلاث : الصورة الأولى : أن تثار في 2/1989جلسة/
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سألة  صلية يتوقف الفصل فيها على البت في م سألة أولية أثناء نظر دعوى أ شكل م

رة الثانية : الدعوى الأصــلية المجردة بالجنســية التي يكون الطلب الأصــلي الجنســية .الصــو 
فيها هو الاعتراف بتمتع فرد ما بالجنســية . الصــورة الثالثة : الطعن بالإلغاء في قرار إداري 

ق 33لسنة  1840نهاا صادر بشأن الجنسية بما فيها القرارات الإدارية السلبية")طعن رقم 
سة  صرياً من 4/2/1989"إدارية عليا" جل شر  قاعدة تق  بأن يعتبر م ضع الم ( وبأنه "و

ولد في القطر المصري لأب أجنبي ولد هو أيضاً في مصر إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنسه 
ياً لا هذا النص يقرر حكماً اســتثنائ –لغالبية الســكان في بلد لغته العربية أو دينه الإســلام 

في  لا ينطبق النص إلا على من ولد –ه في أضــيق الحدود يجوز التوســع فيه ويتعين تفســير 
( حتى تاريا 10/3/1929) في  1929لسنة  19مصر من تاريا العمل بقانون الجنسية رقم 

الجنســــية في هذا القانون تســــتند إلى واقعة قانونية وهي ميلاد  – 17/9/1950إلغائه في 
انوني اقعة في ظل العمل بالنص القيشترط أن تتم الو  –الشخص في مصر مقترناً بظروف أخر 

لا يجوز ســـحب النص على واقعة ميلاد تمت في تاريا ســـابق وإلا  –الذي رتب عليها الأثر 

ق "إدارية عليا" جلســــة 32لســــنة  960كان ذلك تطبيقاً للنص بإثر رجعي")طعن رقم 
دمتان من ق( وبأنه "لا تزيب على المحكمة في عدم اعتدادها بشهادد الميلاد الم14/5/1988

يد في دفتر  ما يعيدهما من الق عدم وجود  ها ل مت لم تطمك نصــــحت ما دا ذوي الشــــأن 
يجوز للمحكمة ولو لم يد   –من قانون الإثبات  58أســــاس ذلك : المادة  –المحفوظات 

أمامها بالتزوير أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف 
يجــب أن يتضــــمن الحكم الظروف والقوانين التي تبينــت منهــا  – الــدعوى أنــه مزود

( وبأنه "القانون رقم 14/5/1988ق "إدارية عليا" جلســة 32لســنة  960ذلك")طعن رقم 
بشأن الجنسية المصرية . العبرة في كسب الجنسية المصرية بتوافر الشروط  1975لسنة  26

سوى أداة  –المقررة قانوناً  ست  سية لي  أي تحقيق تجربة الإدارة –إثبات ذلك شهادة الجن
سبة لفرد من الأفراد تتوقف  سية بالن سب الجن شروط اللازمة لك ستخلاص مدى توافر ال لا

 –قيمته على الأدلة التي  تضــمنها مثبته للوقائع الدالة على توافر شروط كســب الجنســية 
سلطة تقديرية  سية لا يقوم على  شأن الجن صادر ب ن لا يعدو أن يكو  هذا القرار –القرار ال

إذا قام الدليل بعد ذلك على عدم توافر هذه الشروط  –إقرار بتوافر الشروط المقررة قانوناً 
أعمال لا وجه للقول ب –فإنه يتعين إلغاء هذا القرار لمخالفته القانون دون التقيد بميعاد 

 لوزراء التي تجيز بقرار مسبب من مجلس ا 1975لسنة  26من القانون رقم  15المادة 
  



446 
 

سحب الجنسية المصرية ممن اكتسبها بطريق الغش خلال السنوات العشرة التالية 

ــية المقررة لوزير الداخلية ورئيس الجمهورية من  ــاس بالجنس ــابها بحيث  تنع المس لاكتس
وهذه الحالات تتمتع فيها الإدارة بســـلطة  1975لســـنة  26من القانون رقم  5و4المادتين 

لما تقدره من تقديرية في منح ال قاً  ها حتى ولو توافرت شروط المنح وف ية أو حجب جنســــ
ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  450اعتبارات اجتماعية أو سياسية أو إنسانية")طعن رقم 

صت  26/ 1975من القانون رقم  13( وبأنه "المادة 13/6/1987 صرية ن سية الم شأن الجن ب
سيته صرية التي فقدت جن و للفقرة  11ا طبقاً للفقرة الأولى من المادة على أنه " يجوز للم

أن تسترد الجنسية المصرية إذا طلبت ذلك و وافق وزير الداخلية . كما  12الأولى من المادة 
تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية إذا كانت مقيمة في مصر أو عادت لاقامة فيها 

المادة أن مناط استيراد الزوجة لجنسيتها وقررت رغبتها في ذلك . والمستفاد من حكم هذه 
المصرــــية أن تكون قد فقدتها في حالة من الحالتين المنصــــوص عليهما فيها وســــواء كان 

الاسترداد جوازياً من جانب الزوجة ومعلقاً على موقفة وزير الداخلية أو وجوبياً عند انتهاء 

اـً أو عات لاقامة فيها وقر  ارات رغبتها في ذلك ، و أولى الزوجة إذا كانت مقيمة في مصرـــ
التي نصــت على أنه  11الحالتين المشــار إليهما ورد النص عليهما في الفقرة الأولى من المادة 

سية أجنبية بعد الإذن له  سه بجن صرية عن المصري لتجن سية الم " لا يترتب على زوال الجن
ن ..." تها طبقاً للقانو زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسب

بأن " المصرـــية التي تتزول من أجنبي  12و ثانيهما نصـــت عليها الفقرة الأولى من المادة 
تظل محتفظة بجنســيتها المصرــية إلا إذا رغبت في اكتســاب جنســية زوجها ...")طعن رقم 

ب ( وبأنه "منح الجنسية المصرية للأجان28/2/1987ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة 2374
يدخل في نطاق السـلطة التقديرية لجهة الإدارة بلا معقب عليها من القضـاء ما دام قرارها 

ق "إدارية عليا" جلســة 28لســنة  1294قد خلا من إســاءة اســتعمال الســلطة")طعن رقم 
" من القانونين 1( وبأنه "شرط التوطن في مصر المدة المنصوص عليها في المادة " 7/12/1985

سنة  391رقمي  سنة  26و 1956ل شخص مصرياً  1975ل ليس هو الشرط الوحيد لاعتبار ال
يا دولة أجنبية")طعن رقم  يا" 28لســــنة  1294بل يجب ألا يكون من رعا ق "إدارية عل

( وبأنه "عبء الإثبات في مسائل الجنسية يقع على من يدعي أنه يتمتع 7/12/1985جلسة 
واقعة ميلاد جد المدعي وأبيه في  –ية بالجنســية المصرــية أو أنه غير داخل في هذه الجنســ

 كون لا محاجة في ذلك ي –مصر وإقامتها فيها ليست حجة في إثبات الرعية العثمانية لهما 
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أن مالطة لم تكن جزءاً من الدولة  –أســــاس ذلك  –الجد والأب من أصــــل مالطي 

عدم انطباق  معدى ذلك – 1974العثمانية بل كانت خاضعة لبريطانيا إلى أن استقلت سنة 
سوم بقانون رقم  1مادة  3الفقرة  سنة  19من المر صرية والتي  1929ل سية الم شأن الجن ب

ــطس  ــية لرعايا الدولة العثمانية القد ة قبل نفاذ معاهدة لوزان في أغس تثبت تلك الجنس
وحافظوا على هذه  5/11/1914للذين كان يقيمون في الأراضي المصرــــية في  1924ســــنة 

سنة  1294")طعن رقم 10/3/1929الإقامة حتى  ( 7/12/1985ق "إدارية عليا" جلسة 28ل
بشــأن الجنســية ونصــوص قوانين  1950لســنة  160وبأنه "منذ تاريا العمل بالقانون رقم 

الجنسية المتعقبة مطردة على اعتبار من ولد في مصر من أم مصرية وأب مجهول الجنسية 
صرياً بحكم القانون  سية له م سية الأخير رقم ور  –أو لا جن ود ذات القاعدة في قانون الجن

ـــنة  26  160سريان هذا الحكم ولو كان الميلاد قبل تاريا العمل بالقانون رقم  – 1975لس
( وبأنه "القانون 6/4/1985ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  2830") طعن رقم 1950لسنة 

سنة  82رقم  صر العربية المتحدة 1958ل سية جمهورية م شأن جن صال  ب ظل قائماً بعد انف

رعايا الجمهورية العربية المتحدة من الســــوريين لا  – 28/9/1961ســــوريا عن مصرــــ في 
حتى  28/9/1961يعتبرون من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية بعد الانفصال في 

ق "إدارية عليا" جلســة 29لســنة  2830")طعن رقم 1975لســنة  26صــدور القانون رقم 
في شأن الجنسية  1975لسنة  26من القانون رقم  14وبأنه "معدى نص المادة  (6/4/1985

المصرــية أن الزوجة الأجنبية التي تتزول من مصرــي لأول مرة تكتســب الجنســية المصرــية 
ـــية زوجها المصرـــي ،  ـــاب جنس بشرـــوط ثلاث هي إعلان وزير الداخلية برغبتها في اكتس

تاريا إعلانها الرغبة في الدخول في الجنســـية  واســـتمرار العلاقة الزوجية مدة ســـنتين من
سبب من وزير الداخلية  صدور قرار م سبب الوفاة ، وعدم  صرية إلا إذا انتهى الزوال ب الم

صرية  سية الم ساب الجن سنتين بحرمان الزوجة من اكت نبية فقد الزوجة الأج –خلال فترة ال
صري بعد طلاقها منه  سبتها بزواجها من م سية التي اكت صر –الجن سية الم ساب الجن ية اكت

بقوة القانون بمجرد زواجها مرة أخرى من مصرــي وإعلانها وزير الداخلية برغبتها في ذلك" 
( وبأنه "صدور قرار من رئيس 5/3/1983ق "إدارية عليا" جلسة 27لسنة  518)طعن رقم 

سقاط الجنسية المصرية عن المدعي  سامه بعدم المشروعية لفساد  –الجمهورية بإ ببه سات
إلحاقه أبلغ الأضرار الأدبية للمدعي وأسرنه لا يجبرها  –وقيامه  على واقعات غير صــحيحة 

  قضاء –مجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار إسقاط الجنسية المصرية عنه 
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المحكمـة بتعويض المـدعي عن الأضرار الأدبيـة وهي حرمـان المـدعي وأسرتـه من 

لمصرـــ . لا تعويض عن الأضرار المادية لأنها ترتبت على واقعة  الانتماء الســـياسي والمصرـــي
وهي واقعة أخرى غير قرار إســـقاط الجنســـية المصرـــية"  –فرض الحراســـة على أموالهم 

سنة  1435و  1432)طعنان رقما  سة 26ل صدور 15/1/1983ق "إدارية عليا" جل ( وبأنه "
ية اتسامه بعدم المشروع –لمدعي قرار من رئيس الجمهورية بإسقاط الجنسية المصرية عن ا

ـــحيحة  ـــببه وقيامه  على واقعات غير ص ـــاد س إلحاقه أبلغ الأضرار الأدبية للمدعي  –لفس
وأسرنه لا يجبرها مجرد صدور قرار رئيس الجمهورية بسحب قرار إسقاط الجنسية المصرية 

من  أسرتهقضــاء المحكمة بتعويض المدعي عن الأضرار الأدبية وهي حرمان المدعي و  –عنه 
الانتماء الســـياسي والمصرـــي لمصرـــ . لا تعويض عن الأضرار المادية لأنها ترتبت على واقعة 

وهي واقعة أخرى غير قرار إسقاط الجنسية المصرية")طعنان  –فرض الحراسة على أموالهم 
سنة  1435و  1432رقما  سة 26ل سية رابطة 15/1/1983ق "إدارية عليا" جل ( وبأنه "الجن

سية يقدر المشر  يفرضها ال سيا قانون بين الفرد والدولة وفقاً لما يقوم بالفرد من خصائص 

ـــية المصرـــية لليبيين  ـــدر قانون يثبت الجنس اعتبارها مناط للانتماء إلى الدولة وإذا لم يص
غني هذه الوحدة بقوانينها وقراراتها لا ت –المقيمين بمصر حين قامت الوحدة بين مصر ولبيا 

سية في أي الدولتين عن تعديل أحكام  سية المصر –قوانين الجن ية طلب الطاعنة ثبوت الجن
لها بمقتضىــــ الوحدة لا ســــند له في نصــــوص القانون الخاص بهذه الجنســــية ويتعين 

( وبأنه "إصــدار 11/1982/ 27ق "إدارية عليا" جلســة 26لســنة  1046رفضــه")طعن رقم 
ـــتنادا إلى نص المادة قرار بإســـقاط جنســـية العربية المتحدة عن أحد المواطن من  22ين اس

سنة  82القانون رقم  سية عن كل من يتمتع بها إذا  1958ل سقاط الجن التي تق  بجواز إ
كانت إقامته العادية في الخارل و أنضــم إلى هي ة أجنبية من أغراضــها العمل على تقويض 

ت الخارل كان ثبوت أن إقامة المطعون ضــده في –النظام الاجتماعي أو الاقتصــادي للدولة 
امتداد الإقامة ســــنين لا ينفي عنها طابع التوقيت  –معقتة لحين حصــــوله على الدكتوراه 

ويحيلها إلى إقامة عادية ما دامت مقترنة بقصــد التحصــيل العلمي الذي بدأت به وانتهت 
سية  –بتحققه  سقاط الجن شرطين الذين نص عليهما القانون لإ  –نتيجة ذلك تخلف أحد ال

( وبأنه 15/5/1982ق "إدارية عليا" 25لســــنة  1069لقرار للقانون")طعن رقم مخالفة ا
يه من أن موت  يه المحكمة في حكمها المطعون ف نه لا حجة فيما ذهبت إل "ومن حيث أ

 الزول قبل اكتمال مدة السنتين يعتبر سبباً قهرياً يخرل عن إرادة المطعون ضدها ،  ذلك 
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سائل تتصل بسيادة الدولة فلا يجوز التوسع فيه بل لأنه إزاء صراحة النص وتعلقه بم

سنتين يعني  ضاف إلى ذلك أن وفاة الزول خلال مدة ال ضيق الحدود وي سيره في أ يجب تف
دها القانون ، كما أن عدم \انتهاء الزوجية وعدم اســــتمرارها قائمة طوال المدة التي حد

 اللزوم إلى اكتســاب الجنســية حدوث الوفاة خلال فترة الســنتين ، لا يعدي بذاته و بحكم
التي أعربت عن رغبتها وأعلنتها إلى وزير الداخلية ، الجنســية المصرــية ، لاحتمال انقضــاء 

الزوجية قبل فوات تلك الفترة لسبب يرجع إلى إرادة الزوجة ، أي بالطلاق ولذلك فلا  كن 
بة الحادث القهري الذي يترتب ع ن شرط ليه الإعفاء ماعتبار الوفاة خلال تلك الفترة بمثا

أما رأي المباحث العامة التي أعربت فيه عن  –استمرار الزوجية المدة التي حددها القانون 
عدم الممانعة في دخول المطعون ضــدها في جنســية الجمهورية العربية المتحدة ، فلا يعدو 

نح م أن يكون من قبيل الأعمال التمهيدية التي يســــتأنس بها وزير الداخلية ، ســــواء في
ــبب  ــية أو منعها عن الزوجة الطالب بقرار مس ومن ثم فلا صــحة لما ذهبت إليه  –الجنس

المحكمة من أن الإدارة لم تعترض على دخول المطعون ضـــدها جنســـية الجمهورية العربية 

المتحدة خلال مدة الســنتين بل وأنها وافقت صراحة على منحها جنســية البلاد وذلك أنه لم 
حل لأن ت ثمة م ها في يكن  ــــد وافق الإدارة ، أو لا توافق الإدارة ، على دخول المطعون ض

جنسية البلاد بعد وفاة زوجها ، ولما تنته بعد مدة سنتين من تاريا إعلان رغبتها في كسب 
هذه الجنسية ، ومن ثم يكون قد تخلف في حقها أحد شروط كسب الجنسية ، وهو شرط 

يا إعلان الزوجة برغبتها في كسب جنسية زوجها استمرار الزوجية قائمة مدة سنتين من تار
( وبأنه "أن فكرة 17/4/1971ق "إدارية عليا" جلســة 13لســنة  1262العربية" )طعن رقم 

التوطن تقوم على عنصرــين ، عنصرــ مادي يتمثل في الإقامة الفعلية ، وعنصرــ معنوي هو 
ارئة ، لأسباب عارضة أو ط نية الاستقرار والبقاء . وتخلف العنصر المادي خلال فترة معينة

كرعاية بعض المصالح أو طلب العلم أو السياحة ، لا يعثر على عدم دوام و اتصال الإقامة ، 
سية المعسسة على فكرة التوطن طالما  ولا  كن أن يعدي إلى حرمان الفرد من التمتع بالجن

عليا" جلســـة ق "إدارية 14لســـنة  1357توافرت لديه نية الاســـتقرار والبقاء")طعن رقم 
( وبأنه "إن من المقرر أن لإقامة الأصــــول مكملة لإقامة الفرو  متى توافرت 21/3/1970

لذي يعبر عن  لك  التوطن ا ــــاس هو توطن الأسرة   ، ذ ية التوطن ، إذ أن الأس لديهم ن
 ارتباطها بالوطن ، وترتيباً على ذلك فإن من حق الأبناء الاستفادة من إقامة آبائهم 
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 1357متى كانت هذه الإقامة متصلة من الأصول إلى الفرو ")طعن رقم  وأجدادهم

( وبأنه "إن الرعوية المحلية المصرية على الغم 21/3/1970ق "إدارية عليا" جلسة 14لسنة 
سور أن  ضوابط ثابتة ، فكان من غير المي من إنها كانت محققة الوجود ،إلا أنها لم تعين لها 

المصرــية ، بيد أن المشرــ  عندما أعاد تنظيم نشــوء الجنســية تتحول بحالتها إلى الجنســية 
من نوفمبر  5المصرـــية ، ومع تســـليمه بأنها لم تخلق في نظر أحكام القانون الدولي إلا يوم 

، رأى أن في الأخذ بهذه القاعدة مســــاســــاً بالكرامة القومية  التي تأ  فناء  1914ســــنة 
ئمة منذ أجيال طويلة ، فأختار من بين الجنســــية المصرــــية ، وهي في نظر المصرــــين قا

من يونيه  29التشرـــيعات المتعددة التي تناولت الرعوية المحلية ، الأمر العالي الصـــادر في 
في شأن من يعتبرون من المصريين عند إجراء العمل بقانون الانتخاب الصادر في  1900سنة 

ين اعتداداً منه بالأمر م . واتخذه أســــاســــاً لتعيين الأباء المصرــــ 1883أول مايو ســــنة 
 ( 21/6/1969ق "إدارية عليا" جلسة 13لسنة  940الواقع")طعن رقم 

وأيضــــاً قضــــت بأن " إن الليبيين الذين كانوا يقيمون بمصرــــ قبل دخول الجيو  

الإيطالية أراضي ليبيا والذين قيدت أســمائهم بدفاتر القنصــلية الإيطالية منذ ذلك التاريا 
يا ، وقد أجيز لأولاد هعلاء  طال تابعين لإي قد اعتبروا  لذكر ،  ــــالف ا فاق س حتى إبرام الات

ة المصرية في مدى سنة من توقيع الاتفاق السالف الذكر ، إن كانوا الأشخاص اختيار الجنسي
اـً ، والمدعي كان قاصراً وقت  بالغين ، أو خلال ســنة من بلوغهم ســن الرشــد إن كانوا قصرـ

توقيع الاتفاق المشار إليه ، وقد كان يحق له قانوناً اختيار الجنسية المصرية خلال سنة من 
شد ، ولكن الثابت سن الر شد أنه لم يعمل  بلوغه  سن الر ، على أي قانون يجيب له بلوق 

حق الاختيار المقرر بمقتضىــ الاتفاق المبين آنفاً ، ولا يغني عن ذلك ، ما ذهب إليه من أنه 
لم يختر الجنســية الليبية ، أن  ارســه من يريد الإفادة منه بعمل إيجابي يصــدر من جانبه 

لســنة  19من قانون الجنســية رقم  20لمادة ويجب أن يكون كتابة كما أشــارت إلى ذلك ا
إذ نصـــت على أن التقريرات وإعلانات الاختيار  يجب أن توجه إلى وزير الداخلية ،  1929

 22وأن تسلم في القطر المصري إلى المحافظة أو المديرية ، وقد ورد مثل هذا النص في المادة 
صادر في  سوم بقانون ال سنة  26من المر ش 1926من مايو  سية المصرية ، وهذه في  أن الجن

القاعدة وإن لم ترد بالاتفاق الذي عقد  بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية ، إلا أنها 
من الأمور البديهية التي يســتحيل أعمال حق الاختيار بغير افتراضــها ، هذا فضــلاً عن أن 

 ،  1926من نوفمبر سنة  2الثابت أن المدعي قيد بدفاتر القنصلية الإيطالية بالقاهرة في 
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فيكون قد أفصـح عن إرادته على الوجه أما القرائن التي سـاقها المدعي للتدليل على 

ية المتحدة وهو القيد في جدول الانتخاب وعضــــوية  يا الجمهورية العرب باره من رعا اعت
ة يالاتحاد الاشــــتراكي والإقامة بالبلاد والاقترا  للتجنيد فليســــت قاطعة في إثبات الجنســـ

يا  له ولا يعتبره من رعا قانون  لا  نحها  ما دام ال ية المتحدة  ية للجمهورية العرب الأصــــل
( وبأنه "إن المادة 21/6/1969ق "إدارية عليا" جلسة 13لسنة  940الجمهورية")طعن رقم 

بشــأن جنســية الجمهورية العربية المتحدة وما  1958لســنة  82الخامســة من القانون رقم 
ص في قوانين الجنسية السابقة ، قد جعلت منح الجنسية عن طرق التجنس يقابلها من نصو 

ــلحة  ــاءت منعته وفقاً لما تراه محققا ًللمص ــاءت منحته وإن ش أمراً جوازياً للحكومة إن ش
العامة، كما أنها تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصــدار قرارها ، وهي تملك في هذا الصــدد 

ــع  ــعة لا تخض ــلطة تقديرية واس ــتعمال س ــاءة اس ــاء مادام قرارها خلا من إس لرقابة القض
ضت طلب  ساس فلما كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية رف سلطة ، وعلى هذا الأ ال

التجنس المقدم من الطاعن تمشـــياً مع الســـياســـة العامة التي انتهجتها  الدولة في الوقت 

دة للأجانب ، ولم يقدم الطاعن ما الحالي من إيقاف منح جنســـية الجمهورية العربية المتح
يدل على أن قرار الرفض مشـــوب بعيب إســـاءة اســـتعمال الســـلطة فمن ثم يكون القرار 

ق "إدارية عليا" 13لســــنة  705المطعون فيه مطبقاً للقانون ولا مطعن عليه")طعن رقم 
سة  سية المصرية بحكم الق12/4/1969جل شترط فيمن يعتبر داخلاً في الجن نون ا( وبأنه " ي

قانون  قد عومل ب ية أن يكون  ية العثمان مة والرعو نب شرطي الإقا جا يه إلى  أن تتوافر ف
، فلا  1929لســنة  19القرعة العســكرية المصرــي قبل تاريا العمل بالمرســوم بقانون رقم 

يســـتفيد من هذه النصـــوص الرعايا العثمانيون الذين قبلوا المعاملة بموجب قانون القرعة 
ــكرية بعد ذل ــار إليها فيما العس ــمنتها النصــوص المش ك التاريا ذلك لأن الأحكام التي تض

تقدم هي من ضمن الأحكام الانتقالية التي تضمنها القانون والتي قصد بها تعين المصريين 
الأصـــلاء عند العمل بأحكامه ، لذلك فلا يسرـــي حكمها إلا بالنســـبة إلى من تمت في حقه 

ية التي تترتب علي قانون ية وهي قبول المعاملة بقانون القرعة الواقعة ال ها هذه الجنســــ
سية")طعن رقم  سكرية في تاريا لاحق على تاريا العمل بقانون الجن سنة  705الع ق 13ل

( وبأنه "إن رعايا الدولة الروســــية القد ة الذين كانوا 12/4/1969"إدارية عليا" جلســــة 
ين فيها بعد انتهائها أســـقطت موجودين في مصرـــ خلال الحرب العالمية الأولى وظلوا مقيم

 وقد  1917عنهم الجنسية الروسية بسقوط حكومة القياصرة وقيام النظام السوفيتي سنة 
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ـــدر تنفيذاً لأحكامها قرار وزير  ـــأنهم عدة قرارات ، ص ـــدر مجلس الوزراء في ش أص

وبموجبه أنشـــ ت مكاتب خاصـــة في المحافظات  1926من مايو ســـنة  11الداخلية المعرخ 
صل وعوا شخص من أ سجلاتها ، وفرض على كل  سيون البيض في  صم المديريات لقيد الرو

ـــجيل التي يقيم في دائرتها لتجري  ـــية أخرى أن تبلغ مكاتب التس روسي ولم ينتم إلى جنس
قيده هو سائر الأفراد المقيمين معه في معيشة واحدة ، وحتى يتسنى للوزارة منحهم إقامة 

ق "إدارية عليا" 11لســـنة  491م حدده القرار")طعن رقم بالبلاد تجدد ســـنوياً نظير رســـ
سة  سية المصرية الواردة في 2/12/1967جل ( وبأنه "يبين من مقتضى الأحكام المنظمة للجن

ــوم بقانون رقم  ــنة  19المرس ــنة  160والقانون رقم  1929لس  391والقانون رقم  1950لس
مهورية العربية المتحدة أن بشــأن جنســية الج 1958لســنة  82والقانون رقم  1956لســنة 

المصرـــيين الأصـــلاء ينضـــمون إلى طائفتين الأولى رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيون 
وهعلاء يعتبرون مصرــيين إذا توافرت فيهم شروط معينة ، وقد عرف المشرــو  أفراد هذه 

منة من المادة والفقرة الثا 1929لســـنة  19من المرســـوم بقانون رقم  23الطائفة في المادة 

بأنهم رعايا الدولة العثمانية قبل نفاذ معاهدة  1950لســــنة  160الأولى من القانون رقم 
، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مجرد الميلاد  1924من أغسطس سنة  31لوزان في 

في إحدى البلاد التابعة للدولة العثمانية لا يتضـــمن في ذاته حجة قاطعة في إثبات الرعوية 
العثمانية بل يجب أن تقدم أدلة كافية على ثبوت هذه الرعوية يقع عبء تقد ها على 

صاحب الشأن وأما الطائفة الثانية : فهم عامة أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقية من 
ثم عدل  1948المصرــيين أو كانوا بلا جنســية ويكفي توطنهم في البلاد قبل أول يناير ســنة 

المشــار غليه فنصــت  المادة الأولى منه   156لســنة  391حكم بالقانون رقم المشرــ  هذا ال
 1900على ما يأد المصرــيون هم أولاً : المتوطنون في الأراضي المصرــية قبل أو يناير ســنة 

يا الدول  تاريا نشرــــ هذا القانون ولم يكونوا من رعا المحافظون على أقامتهم فيها حتى 
ــاء ما يزيد الأجنبية ..... وقد راعى الم ــار إليها أن في انقض شرــ  في تقدير فترة التوطن المش

على نصــــف قرن من تاريا بدء التوطن حتى تاريا العمل بالقانون الجديد ، ما يعبر عن 
ـــح عن توافر الولاء لها والارتباط بها ، وإذا كانت هذه  ـــلة المتوطن بالبلاد ويفص توثيق ص

ـــخص يدين بال ـــلة لا تتوافر إذا كان الش ـــ  شرط الص ولاء إلى دولة أجنبية فقد قرن المشر
طـ آخر معداه ألا يكون الشـــخص من رعايا دولة أجنبية ، وليس من شـــك أن  الإقامة بشرــ

 اجتما  الشرطين على النحو الذي أورده المشر  يفيد بالضْورة وجوب عدم الاتصاف 
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ولة د بالجنســــية طوال  فترة التوطن ، فلا يكفي أن يكون الشــــخص غير منتم إلى

طـ طوال فترة التوطن التي  هذا الشرـــ جب أن يتوافر  نما ي قانون ، وإ فاذ ال ند ن ية ع أجنب
سنة  491حددها القانون")طعن رقم  سة 11ل ( وبأنه " أن 2/12/1967ق "إدارية عليا" جل

لا وجه للمحاجة بأن هناك جنسية أصلية تلحق الشخص بحكم صلته بأصول وعلاقة الولاء 
ذا القول لا يســتقيم في ضــوء أحكام قوانين الجنســية وهي إنما تربط للوطن الأصــلي لأن ه

لسنة  818الجنسية بالدم والإقليم بأوضا  معينة وبشروط محددة في القانون")طعن رقم 
حين  1958لســــنة  82( وبأنه " أن القانون رقم 29/4/1967ق "إدارية عليا" جلســــة 11

ون ذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلتحدث عن فقد الأولاد القصر للجنسية العربية إ 
ية  نما قرار حقيقتين : أولاهما أن هعلاء ولدوا متمتعين بجنســـ يدة إ جد ته ال في جنســــي

ـــية ومن ثم فقد  الجمهورية العربية المتحدة باعتبار أنهم ولدوا لأب لا يتمتع بهذه الجنس
لثانية أن هذا الحكم نشــــأت لهم الجنســــية العربية المذكورة بحكم القانون . والحقيقة ا

صر كانوا مولودين فعلاً  عند طروء واقعة جديدة هي اتجاه إدارة أبيهم  واجه حالة أولاد ق

إلى الدخول في الجنســية وتعبر القانون بعبارة الولد القاصر " لا يعني الحمل المســتكن كما 
لك أن خطاب ه ذلا ينصرف إلى من يولد بعد تلك الواقعة المتعلقة بإدارة الأب تغيير جنسيت

الشــار  موجه إلى أفراد موصــوفين بوصــف محدد باعتبار كونها قصرـاـً عند حدوث الواقعة 
المشار إليها وكان المشر  متساوياً مع منطق الإسناد بالنسبة إلى وضع هعلاء القصر دخلوا 

عن  في جنسية أبيهم الجديدة لأنه اعتباراً بأن إدارتهم القاصرة لم تكن لتسمح لهم بالتعبير
ية أبيهم خروجاً عن  لدخول في جنســــ عدم ا لدخول أو  مل في ا كا يارهم ال رغبتهم واخت

جنســيتهم المفروضــة بحكم القانون فقد أذن لهم عند بلوغهم ســن الرشــد في أن يختاروا 
سيتهم الأصلية ....وهذا الوضع المنطقي لا يصدق عليه الأولاد الذين ولدوا لأب أصبح  جن

ســــية الجمهورية العربية المتحدة لأنهم إنما ولدوا لأب أجنبي فلم أجنبياً بحكم قانون جن
سبوا مثل  سبوها في يوم من الأيام وما كان لهم أن يكت سية العربية ولم يكت تثبت لهم الجن

ضلاً عما تقدم  سية تبعاً لأبيعهم لأنه لم يكن مصرياً وفاقد الشيء لا يعطيه .. وف هذه الجن
الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشرــــ آنفة الذكر  فإنه لا جدال في أن الاســــتثناء

ــه  ــيق حدوده فلا يتناول البته القصرــ الذين ولدوا لأب بعد تجنس ينبغي أن يفسرــ في أض
سية  صرية و بالتالي لا تكون هذه الجن سيته الم سية أجنبية لأنه بهذا التجنس يفقد جن بجن

  ذه الجنسية المصرية في يوم من الأيام بل كانتجنسية أصلية لأولاده لأنهم لم يلتحقوا به
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جنسيتهم الأصلية منذ الميلاد هي الجنسية الجديدة التي تجنس بها أبوهم ومن ثم 

 818فلا يكون ثمة وجه للتحدي باختيارهم جنســية لم يســبق لهم أن فقدوها" )طعن رقم 
من قرار وزير  21دة ( وبأنه "وأن كانت الما29/4/1967ق "إدارية عليا" جلســة 11لســنة 

فيما قضــت به من عدم منح لزوجة جواز ســفر إلا بموافقة  1959لســنة  63الداخلية رقم 
كتابية من الزول تسرـــي كأصـــل عام في حق كل زوجة مصرـــية وأســـاس ذلك أن الزوجة 

المصرــية تلتزم قانوناً بالدخول في طاعة زوجها وتتبعه من حيث الإقامة ولا تحلل من هذه 
ما ية الالتزا كاثوليك هذا الحكم في حق الزوجة  ال نه لا يجوز إعمال  بالطلاق . إلا أ ت إلا 

الديانة  التي يحكم بالتفريق الجســـماني بينها وبين زوجها ، ذلك لأن النظام القانوني الذي 
كل من  كان يجيز ل يك يحرم الطلاق وأن  كاثول ية لطوائف ال له الروابط الزوج تخضــــع 

القضائية المختصة على حكم بالتفريق الجسماني بين الزوجين  الزوجين أن يحصل من الجهة
، ويترتب على صـــدور  هذا الحكم توقف الحياة المشـــتركة للزوجين من حيث المســـاكنة 

والمعايشــة كما توقفت جميع الالتزامات المترتبة على ذلك فيســقط واجب الرعايا والمعونة 

ية بينهما ويفقد الزول ولايته على زوجته و ها  الأدب تســــتطيع الزوجة أن تحدد مســــكن
ستقلالاً عن منزل الزوجية ولا تلتزم بالدخول في طاعة زوجها")طعن  وموطنها حيثما تريد ا

( وبأنه "لما كان الحكم الاســت نافي 31/12/1966ق "إدارية عليا" جلســة 9لســنة  649رقم 
أي في تاريا  1956ة الصادر من الهي ة الروحية الكنسية الاست نافية للأقباط الكاثوليك سن

سنة  462لاحق لتاريا العمل بالقانون رقم  بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية  1955ل
فإن الحكم  ية فمن ثم  حاكم الوطن ها إلى الم مام عاوى التي تكون منظورة أ لد لة ا حا وإ

ست ناف لاالاست نافي يكون قد صدر من جهة لا ولاية لها في القضاء ، ولا حجية له ، ويعتبر ا
ية لازال  تدائ ية الاب ية الكنســــ مة الروح ــــادر من المحك تداا الص المرفو  عن الحكم الاب

مطروحادًُ على القضــاء ، ويجب إحالة الدعوى إلى المحكمة الوطنية المختصــة للفصــل فيه 
ــان على ما يأد : مادة  ــار إليه وهما تنص  – 1عملاً بالمادتين الأولى والثانية من القانون المش

ـــنة تل عـية والمحاكم الملية ابتداءاً من أول يناير س وتحال الدعاوى  1956غى المحاكم الشرــ
سنة  31المنظورة أمامها لغاية  إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها  1955من ديسمبر 

تحال  -2وفقاً لأحكام قانوناً المرافعات وبدون رســــوم جديدة مع مراعاة القواعد . مادة 
عـية أو أمام الدائرة الاســــت نافية الدعاوى الت ي تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرـــ

 بالمجالس الملية إلى محكمة الاست ناف الوطنية التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية التي 
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صاحب المصلحة طرلإ ذلك  ستأنف . وغنى عن البيان أنه يجوز ل صدرت الحكم الم أ

ية المختصـــة أو أن يطلب إلى المجلس الملي إحالة الدعوى إلى الاســـت ناف على الجهة الإدار
وإلى أن يصــدر الحكم في الاســت ناف من الجهة القضــائية ‘ المحكمة المختصــة للفصــل فيها 

المختصة يظل عقد الزوال صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية ومن ضمنها اعتبار المطعون عليها 
فيما  1959لســنة  63ن قرار وزير الداخلية رقم م 21مصرــية الجنســية . وإن كانت المادة 

قضت به من عدم جواز منح الزوجة جواز السفر إلا بموافقة كتابية من الزول تسري كأصل 
عام في حق كل زوجة مصرـــية وأســـاس ذلك أن الزوجة المصرـــية تلتزم قانوناً بالدخول في 

امات إلا بالطلاق ، إلا  أنه طاعة زوجها وتتبعه من حيث الإقامة ولا تتحلل من هذه  الالتز 
بالتفريق  نة التي يحكم  يا لد ية ا كاثوليك جة ال هذا الحكم في حق الزو لا يجوز  إعمال 

ــع له الروابط الزوجية  ــماني  بينها وبين زوجها ، وذلك لأن النظام القانوني الذي تخض الجس
الجهة لطوائف الكاثوليك يحرم الطلاق وإن كان يجيز لكل من الزوجين أن يحصــــل من 

القضـائية  المختصـة على حكم بالتفريق الجسـماني بين الزوجين ، ويترتب على صـدور  هذا 

ــة كما توقفت جميع  ــاكنة والمعايش ــتركة للزوجين من حيث المس الحكم توقف الحياة المش
الالتزامات المترتبة على ذلك فيســــقط واجب الرعايا والمعونة الأدبية بينهما ويفقد الزول 

ستقلالاً عن ولايته على ز  سكنها وموطنها حيثما تريد ا ستطيع الزوجة أن تحدد م وجته و ت
سنة  649منزل الزوجية ولا تلتزم بالدخول في طاعة زوجها")طعن رقم  ق "إدارية عليا" 9ل

يـ 31/12/1966جلســة  ( وبأنه "أن المطعون عليها كانت إيطالية الجنســية تزوجت بمصرـ
ـــنة  29بتاريا  ـــوم بقانون رقم في ظل ا 1948من مارس س ـــنة  19لمرس ـــأن  1929لس بش

منه على ما يأد " المرأة الأجنبية التي تتزول من  14الجنســية المصرــية الذي تنص المادة  
صرية عند انتهاء الزوجية إلا إذا جعلت إقامتها  سية الم صرية ولا تفقد الجن صري تعتبر م م

ــيتها الأصــلية عملاً بالقان ــية ..." العادية في الخارل واســتردت جنس ون الخاص بهذه الجنس
ومن ثم فهي تعتبر مصرــية ولا تفقد هذه الجنســية ما لم يقم ســبب من الأســباب التي 

صة إذا  ضائية المخت سالفة الذكر أو يق  ببطلان الزوال من الجهة الق شارت إليها المادة  أ
تاريا انعقاد لا ه فمن شــــأن الحكم ببطلان عقد الزوال أن يعتبر العقد كأن لم يكن من 

ــية المصرــية لان هذا الأثر لا يترتب إلا على الزوال الصــحيح  تعتبر الزوجة داخلة في الجنس
 ( وبأنه 31/12/1966ق "إدارية عليا" جلسة 9لسنة  649دون الزوال الباطل")طعن رقم 
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صدره المطعون عليه من بلدية القاهرة  ست سمي الذي أ ستخرل الر ة الإدار  –"أن الم

من دفاتر مواليد صــحة قســم الزيتون والذي يشــتمل على بيانات  15/7/1961الصــحية في 
وأن تاريا الميلاد  1957من نوفمبر  19مســــتمدة من الدفتر جزء أول بأن تاريا القيد هو 

ــم المولود إبراهيم وأن نوعه  12/1/1912هو  ــيري وأن اس وأن محل الميلاد هو عزبة الأباص
كن أن يكون دليلاً على جنســـية المطعون عليه ذكر وديانته مســـلم ، هذا المســـتخرل لا  

المصرية ، ولا يفيد في إثبات الجنسية المصرية . ومن الاطلا  على هذا المستند " المستخرل 
س ولية الحكومة لدى  سلم بدون م صلبه العبارة الآتية " م سمي " يبين أنه مطبو  في  الر

ن الغير " وإذا صح ما يزعمه المطعو  أي إنسان فيما يتعلق بالبيانات الواردة فيه ، وبحقوق
من  29فكيف أن تاريا القيد لم يجر إلا في  1912عليه من أنه مولود في مصرـــ منذ ســـنة 

بالوزارة في  1957نوفمبر  من أكتوبر ســــنة  30وأنه قيد بناء على قرار اللجنة المشــــكلة 
اعدة هي ألا ( وبأنه "الق1/5/1965ق "إدارية عليا" جلسة 8لسنة  1344"طعن رقم 1957

 25أن على من يدعي بطريق الدعوى أو الدفع أنه له جنسـية معينة يثبت ادعاءه " المواد 

" فيقع عبء  1958من قانون سنة  24و  1956من قانون سنة  29و 1950من قانون سنة 
سية الجمهورية العربية المتحدة  سية على من يدعي أنه يتمتع بجن سائل الجن الإثبات في م

سنة  1344نه غير داخل فيها")طعن رقم أو يدفع بأ  سة 8ل ( 1/5/1965ق "إدارية عليا" جل
" كل  1929لســــنة  19من المرســــوم بقانون رقم  22وبأنه "لا محل للارتكاز على المادة 

سيته  صفة إلى أن تثبت جن سكن الأراضي المصرية يعتبر مصرياً " ويعامل بهذه ال شخص ي
يباشر الحقوق الســـياســـية في مصرـــ إلا إذا ثبتت على الوجه الصـــحيح . على أنه ليس أن 

جنســيته المصرــية ". فهذه المادة لا تكتســب الجنســية المصرــية لأحد وكل ما في الأمر أنها 
كانت في عهد قيام الامتيازات الأجنبية المنصرم ، بمثابة قرينة شرعت في ذلك القانون وحده 

 24متيازات . وجاءت ترديداً للمادة لحماية الدولة المصرية من سوء استعمال نظام تلك الا 
وهي مستمدة أصلاً من المادة التاسعة من  1929من مشرو  قانون الجنسية الأول لسنة 

من تشرــيعات الجنســية المصرــية المتعاقبة  22وقد زالت المادة  العثمانية.قانون الجنســية 
ستلزمته سيطة ا صد منها تقرير قرينة ب ش ة عن ا الحالة البزوال تلك الامتيازات وكان الق نا

تلك الأوضـــا  بالنســـبة إلى قطان مصرـــ ممن لم تثبت جنســـيتهم الأجنبية حتى لا يدعيا 
الجنسية الأجنبية من كان يريد الهروب من التكاليف العامة وقوانين البلاد وقضاء المحاكم 

 ية معقتة طالوطنية إستاداً إلى القواعد التي كان يقررها نظام الامتيازات . فهي قرينة احتيا
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ساكنين  سية المصري لل سبب الغرض التي شرعت من أجله وهو افتراض الدولة الجن ب

بها الذين لم تثبت جنسيتهم الأجنبية أو المصرية كما أنها من جهة أخرى قرينة سلبية لأنها 
لا تمنح في مواجهة الأفراد جنسية مصرية حقيقية لمن يدعى أنه مصري ، إذ لا مناص عندئذ 

سنداً في الإثبات من أن يثبت المدعي  سية المصرية وذلك من غير أن تعبر تلك القرينة  الجن
ودون أن تعتبر  من قبيل القرائن المقررة لمصلحة من يدعي تمتعه بالجنسية المصرية . وقد 

: جعل القانون عبء الإثبات في  1950لســـنة  160جاء بالمذكرة الإيضـــاحية للقانون رقم 
صرية  على من  سية الم سائل الجن صرية أو يدفع م سية الم سية بالجن يدعي أنه يتمتع بجن

التي لم يكن  1929من قانون ســــنة  22بأنه غير داخل فيها ، وبذلك اســــتغنى عن المادة 
يقصد منها سوى تقرير حالة افتراضية للجنسية المصرية . وترتيباً على ذلك لا يفيد المطعون 

من  22د تعرض في أســـبابه نص المادة عليه شـــي اً من أن الحكم الجناا الصـــادر ببراءته ق
ــنة  ــية رقم  1929قانون س ــدور قانون الجنس ــنة  160فهذا النص كان قد ألغى منذ ص لس

ق "إدارية 8لسنة  1344ولا محل البتة")طعن رقم  1950من سبتمبر  13الصادر  في  1950

 ( 1/5/1965عليا" جلسة 
ــأن أح ــت بأن "إن مجال تطبيق الحجية المطلقة بش ــية هو أن كذلك قض كام الجنس

الحكم القضاا علاقة قانونية لها أطرافها ، ومحلها وسببها . وإذا كان من شأن تمتع الحكم 
اـف أثره إلى الأطراف فحســـب كما تق ـــ القاعدة العامة ، بل  بحجية المطلقة عدم انصرــ

حل الم سريان هذا الأثر في مواجهة الكافة فإن هذا الأثر يظل مع ذلك دائما مشروطاً بوحدة
سلتزم  أن  سية بالحجية المطلقة ي صادر في الجن سليم للحكم ال سبب . كما أن الت وحدة ال

يكون طرفاً الرابطة وهما الفرد والدولة ، ممثلين في الخصومة . وفي مصر يكون تمثيل الدولة 
صود بذلك وزا سية تنفيذاً إدارياً  والمق سطة جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ قانون الجن ة ر بوا

الداخلية لان هذه الجهة هي التي تســــتطيع تزويد المحكمة بعناصر التي قد لا يطرحها 
 1959لســــنة  55الأفراد أمامها . ولا صــــعوبة ألان بعد العمل بقانون مجلس الدولة رقم 

والذي قضــت المادة الثامنة منه باختصــاص القضــاء الإداري دون غيره بالفصــل في دعاوى 
ر جد مختلف إذا ما ثار النزا  عن الجنســية لدى القضــاء العادي " الجنســية . على أن الأم

أمام محكمة مدنية أو محكمة جنائية " في صـــورة مســـألة أولية يتوقف عليها الفصـــل في 
الدعوى المرفوعة لدية في حدود ولايته . فإذا ما فصــــلت المحكمة في الدعوى بحالتها على 

 ائع التي تتعلق بالجنسية فلا تعتبر حكم أساس ما يثبت فيها من وقائع بما ذلك الوق
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ضمناً  سبة مت المحكمة في موضو  الدعوى والذي عولت فيه الوقائع التي تتعلق بالن

فإن حكم محكمة جنح الزيتون الصــــادر ببراءة  كان ذلك ،  ية . وإذا  الحكم في الجنســــ
ية إبراهيم جنس المطعون عليه من تهمة دخوله البلاد المصرية بغير جواز صحيح لم يقطع في

أبوودان . فحجية هذا الحكم الجناا مقصـــورة على الدعوى الجنائية ولا  كن أن تتعداها 
سعودية")طعن رقم  صرية أو ال سية الم سألة الأولية التي تمس الجن سنة  1344إلى الم ق 8ل

سة  صل 1/5/1965"إدارية عليا" جل ضاء بالف صادر من الق ( وبأنه "الأصل هو أن الحكم ال
منازعة ما يتضــــمن قرينة على أنه يعبر عن الحقيقة ، وهذه القرينة لا تقبل الدليل في 

ـــدرت الحكم ، كما لا يجوز لغيرها من المحاكم أن  العكسيـــ ، فلا يجوز للمحكمة التي أص
تعيد النظر فيما قضىـــ به الحكم إلا إذا كان ذلك بطريقة من طرق الطعن التي نص عليها 

التي حددها وهذا هو ما يعبر عنه بمبدأ حجية الشيـــ المحكوم فيه . القانون ، وفي المواعيد 
سبية ، بمعنى أن هذه الحجية لا  ضا هو أن الحكم القضاا لا يتمتع إلا بحجية ن والأصل أي

ستقر القضاء والفقه في  تسري إلا في مواجهة أطراف النزا  الذي صدر بشأن الحكم . وقد ا

على الأخذ بمبدأ الحجية النسبية فيما  1929لمصرية سنة البلاد في ظل أول قانون للجنسية ا
صادر  سية . ويترتب على ذلك عدم الاعتراف للحكم ال شأن الجن صادرة ب يتعلق بالأحكام ال

في منازعة تتعلق بجنســـية شـــخص معين أي أثر في غير طبيعة رابطة الجنســـية التي تفيد 
يس من المقبول اعتبار شـــخص ما انتماء الشـــخص إلى الجماعة الوطنية بصـــفة نهائية ، ول

صق  صفة قانونية تل سية  صري إلى أن الجن شر  الم وطنياً وأجنبياً في وقت ما . وقد تنبه الم
بالشــخص بحكم القانون ، ولا تقبل التغيير باختلاف المنازعة التي تثور بشــأنها ، لذلك قرر 

ع تي جعلها تتمتوجوب سريان الأحكام التي تصــدر بشــأن الجنســية في مواجهة الكافة ال
من القانون  24بحجية مطلقة تكفل عدم التعرض من جديد لما جاء بها . فنص في المادة 

على أن جميع الأحكام التي تصــدر في مســائل الجنســية تعتبر حجة  1950لســنة  160رقم 
على الكافة  وينشرــ منطوقها في الجريدة الرســمية ثم أعاد تشرــيع الجنســية المصرــية رقم 

النص على هذا الحكم ثم نقله عنه تشرــيع الجمهورية العربية المتحدة  1956لســنة  391
ق "إدارية عليا" جلســة 8لســنة  1344منه")طعن رقم  33في المادة   1958لســنة  82رقم 

فقرة ل من القانون  18( وبأنه "أن المشرــــ  قد خول وزير الداخلية في المادة 1/5/1965
أن يســقط الجنســية المصرــية عن كل من يعمل بقرار مســبب منه  1956لســنة  391رقم 

 لمصلحة دولة أجنبية في حالة الحرب مع جمهورية مصر ، أي عن كل من تقوم بينه وبين 
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دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع مصرــ ، رابطة عمل لصــالح الأعداء ، ولما كانت 

ــتجما  هذه الب ــة لاس ــمية المختص يانات ، قدمت إدارة المباحث العامة ، وهي الجهة الرس
، أي في المجال الزمني للفترة التي  1956من ديســمبر ســنة  14المعلومات لذوي الشــأن في 

تلت العدوان الإسرائيلي ، فلا تزيب والحالة هذه على أولي الأمر وإذا ما إطمانوا في أعقاب 
ل من  ةهذه الظروف إلى قيام السبب المبرر لإسقاط الجنسية عن المدعي استناداً إلى الفقر 

لأنه عمل لمصــلحة  دولة أجنبية فيكون قرار  1956لســنة  391من القانون رقم  18المادة 
قد صدر مطابقاً للقانون ، لإفساد الأساس  1957من مايو سنة  29وزير الداخلية الصادر في 

قاطها  عد إســــ ية ، ب لداخل نت وزارة ا كا يه . وإذا  لك الحكم المطعون ف كما ذهب إلى ذ
 18عملاً بالمادة  1957من مايو ســنة  29ية عن المدعي بالقرار الصــادر في الجنســية المصرــ

ــية المصرــية عن زوجته وعن ولديه  ــقاط الجنس ــباب المبررة لإس فقرة ل قامت لديها الأس
جوزيف وكاميليو القاصرين بطرق التبعية للمذكور ، كما كســــبوا تلك الجنســــية بحكم 

،  1956غادرتهم البلاد معه في ســــبتمبر ســــنة القانون بطريق التبعية له أيضــــاً وذلك لم

من القانون رقم  19ومجاوزة غيبتهم في الخارل ســـتة أشـــهر وذلك بالتطبيق لنص المادة 
سنة  391 سنة  391من القانون رقم  19. ولما كان يتعين لإعمال نص المادة  1956ل  1956ل

سية المصرية عنهما طبقاً  سقاط الجن شار إليها ،  19للمادة  أن يكون المصري الذي يراد إ الم
صرية عن والدهما  سية الم سقاط الجن صادر بإ ولا محيص والأمر كذلك من تعديل القرار ال

طالما أن الثابت أنه غادر  19المدعي ،  وذلك بإســقاط الجنســية المصرــية عنه طبقاً للمادة 
شهر  ستة أ ك أن ذل –الجمهورية المصرية بقصد عدم العودة وأن غيبته في الخارل جاوزت 

المدعي وقد عمل لمصـــلحة دولة أجنبية هي في حالة حرب مع الجمهورية المصرـــية وبا  
جميع أثاث منزله ومنقولاته قبل مغادرته البلاد واصــــطحب عند مغادرته أياها أسرته 

المكونة من زوجته وولديه ، إنما قد توافرت لدية نية عدم العودة إلى مصرــــ ذلك أن بيعه 
 1957من مايو ســــنة  9جميع أثاث منزله كما قررت المباحث العمة في لمنقولات بيته و 

واصــطحابه كامل أسرته المكونة من الزوجة والأولاد وتدبر الأمر بالعمل في شركة أوتورتيز ، 
ضلاً عن  صرية ، ف شة خارل الجمهورية الم سباب المعي سعيا" وراء تهي ة أ يدل على هجرته 

العليا وعن اتصـــاله بالأعداء وتوفيت كل ذلك قبيل قيامه بأعمال ضـــارة بمصـــلحة الوطن 
، وكأنه مع موعد مع ذلك العدوان وهو الإسرائيلي  1956العدوان الإسرائيلي في أكتوبر سنة 

 كل أول ك يحمل في طيا ته نية عدم العودة إلى الجمهورية المصرية فضلاً عن أن  –ديانة 
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ن ة التي اقترفها في حق الجمهورية خشــــيته من التعرض لمحاكمته جنائياً عن الخيا

صرية . ويخلص من ذلك أن  صرية تدفع به إلى التفكير في عدم العودة إلى الجمهورية الم الم
اـئط التي حددتها المادة  ــأنه الشرـ ــنة  391من القانون رقم  19المدعي قد توافرت في ش لس

سية المصرية عنه فهو قد غادر الجمهورية المصرية في 1956 سقاط الجن سبتمبر  17 لإ من 
بقصــد عدم العودة وتدل على ذلك الظروف والملابســات الســابق بيانها وهي  1956ســنة 

ستعملت  شهر ، وقد ا ستة أ صر بهذه النية وقد جاوزت غيبته في الخارل  تعكد أنه غادر م
وزارة الداخلية حقها في إسقاط الجنسية المصرية عنه لأسباب هامة ، استقتها من أجهزتها 

سلطة تقديرية أملتها المصلحة العليا للوطن ، فيكون القرار الرسمية  ، وقدرتها لها في ذلك 
 1217المطعون فيه بهذه المثابة قد صــــدر مطابقاً للقانون خالياً من أي عيب")طعن رقم 

( وبأنه "وإذا كانت الفقرة التاســعة من المادة 29/2/1964ق "إدارية عليا" جلســة 7لســنة 
سنة  160م الأولى من القانون رق سية  1950ل شهادة بالجن تق  بألا تقبل طلبات بإعطاء 

المصرـــية من الأشـــخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرة الخامســـة من هذه المادة بعد 

سنة من بلوغهم  سبة إلى القصر بعد م   سنة من تاريا العمل بهذا القانون وبالن م  
شد وكان المدعي قد تقدم إلى وزارة الداخلي شهادة في سن الر سليمه هذه ال  11ة بطلب ت

فإن الأمر يتعلق في الدعوى الراهنة لا بطلب شــــهادة جنســــية  1953من يوليه ســــنة 
الجمهورية العربية المتحدة كدليل إثبات غير مطلق الحجية ، وإنما بدعوى أصلية بالجنسية 

ـــع للميعاد ا ـــية ، وهي لا تخض دم على لمتقيراد بها الاعتراف للمذكور بتمتعه بهذه الجنس
ــلف بيانه في مقام قبول هذه الدعوى")طعن رقم  ــنة  625نحو ما س ق "إدارية عليا" 7لس

( وبأنه "إن النقطة القانونية مثار النزا  تخلص في حق الدولة في إسقاط 18/1/1964جلسة 
الجنســية المصرــية عمن يغادر الوطن من المصرــيين بقصــد عدم العودة ثانية . ويبين من 

نسية المصرية أن المشر  قد استحداث هذا الحق وخوله لوزير الداخلية في المادة قوانين الج
سنة  391من القانون رقم  19 صرية وهي تق  بأنه " يجوز  1956ل سية الم الخاص بالجن

ــية المصرــية عن كل مصرــي غادر  ــقاط الجنس ــباب هامة يقدرها إس لوزير الداخلية ولأس
إذ جاوزت غيبته في الخارل ســـتة أشـــهر وتبدأ هذا الجمهورية المصرـــية بقد عدم العودة 

ـــبة إلى من غادر الجمهورية المصرـــية قبل العمل بهذا القانون في اليوم التالي  المودة بالنس
لتاريا العمل به " وذلك أنه قد لوحظ أن عدد كبيراً من المصرـــيين غادر جمهورية مصرـــ 

 ية بتنازلهم عن جنسيتهم المصر بصفة نهائية في السنوات الأخيرة وأعطى بعضهما إقراراً 
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والقوانين المعدلة له ، ما  1950لســنة  160ونظراً لأن قانون الجنســية المصرــية رقم 

صعوبات جمة  سية المصرية فكانت وزارة الداخلية تواجه  كان يأخذ بمبدأ التنازل عن الجن
اط الات الإسقعند بحث إجراءات إسقاط الجنسية عنهم وقد لا تتوافر في أيهم حالة من ح

ــية المصرــية وبالتالي حق العودة إلى مصرــ في أي وقت ، مما لا  فكانت تبقى لهعلاء الجنس
سية رقم  ضمين قانون الجن سلامتها مما حدا بالمشر  إلى ت يتعارض وصالح الدولة وأمنها و

، آنفة الذكر وهو يجيز إســــقاط الجنســــية  19الحكم الوارد في المادة  1956لســــنة  391
، بقرار من وزير الداخلية لأسـباب هامة يقدرها عن كل مصرـي يغادر البلاد بنية  المصرـية

عدم العودة إليها إذ جاوزت غيبته في الخارل ســـتة أشـــهر . والجنســـية رابطة ســـياســـية 
وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتوجب عليها حمايته ومنحه المزايا المترتبة 

ـــيادة الدولة ذاتها ، على هذه الرابطة ومن ث ـــية تنبثق من س ـــوعات الجنس م كانت موض
وكانت سلطة المشر  في تحديد الاشتراطات اللازم توافرها فيمن يتصف بالجنسية المصرية 

و فيمن يجوز منحه أياها سلة واسعة تمليها اعتبارات سيادة الدولة والمصلحة العليا للوطن 

ديد عنصر السكان فيها . وهي إذ تنشم الجنسية ، وكان للدولة أن تتولى  بناء على ذلك تح
تحدد منحها وشروط كسبها وشروط فقدها أو إسقاطها حسب الوضع  –بإرادتها وحدها  –

الذي تراه .  ولما كانت مســائل الجنســية من صــميم الأمور الداخلة في كيان الدولة وكان 
ـــالها بالنظام العام من جهة أخرى  ـــيادتها لاتص ـــ  مطلق تنظيمها يتعلق بس ، فإن للمشر

الحرية ، بمقتضى القانون العام ، في تنظيم الجنسية وتقديرها على الوجه الملائم الذي يتفق 
وصــالح الجماعة ، ولا محل للاحتجال بوجود حق مكتســب أو ترتب مركز ذاد للفرد قبل 

  قد الدولة في اكتساب جنسيتها على وجه معين أو في استمرار احتفاظه بها متى كان المشر 
ـــ  ، وزير  ـــالفة خول المشر ـــيع جديد . وعلى هدى الاعتبارات الس رأى تعديل ذلك بتشر

الداخلية لأســــباب هامة يقدرها عن كل مصرــــي غادر البلاد بنية عدم العودة إليها إذ 
ق "إدارية عليا" جلســـة 7لســـنة  1217جاوزت غيبته في الخارل ســـتة أشـــهر")طعن رقم 

إلى  1914دعي للتدليل على إقامته بمصر في الفترة من سنة ( وبأنه "إذا قدم الم29/2/1964
شــهادة عرفية يقرر فيها موقعوها ورثة الحال على إســماعيل الفحام أنه كان  1918ســنة 

صر  23يقطن بمنزل والهم رقم  سم عابدين محافظة م شا ق شدي با شار  ر بحارة الفوالة  
سنة  1914سنة  شهادة وإن لم وأنه تزول بالمنزل المذكور  1922إلى  وأنجب بيتاً . وهذه ال

 تكن ورقة رسمية ذات حجية بما اشتملت عليه ، أو ورقة عرفية منشأة في التاريا الذي 
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ـــنة  أي في  1954تشـــهد بدلالتها على تحقق واقعة الإقامة فيه ، إذ أنها محررة في س

من رواية قامة بل تتضــــتاريا لاحق للفترة المراد إثبات الإقامة فيها ولا تنبم بذاتها عن الإ 
ـــهود وبهذه المثابة  كن ألا تعد محلاً للاعتبار حتى لا يعخذ في  ـــان ش بهذا المعنى على لس

إثبات الإقامة التي يترتب عليها ثبوت الجنســية بدليل يســهل اصــطناعه ويشــق الاطم نان 
ة في الفترة يإليه ، إلا أن المدعي قد عززها بالاســـتناد في التدليل في إقامته بالأراضي المصرـــ

إلى وقائع عينها زماناً ومكاناً يصــعب وجود دليلها بين يديه إن  1918حتى  1914من ســنة 
لم يكن يدي جهة الإدارة نفســــها ، فمن  كشــــوف الوافدين إلى مصرــــ من ركاب الباخرة 

الذين يقول أنه كان من بينهم إلى ســــجلات المتعلقين في الحرب  1912المحروســــة ســــنة 
لى بمعتقلات ســافوى ، وقصرــ النيل ، والجيزة والعادي التي يقرر أنه اعتقل بها العالمية الأو

يرقى إلى مرتبة  –وبوجه خاص القبض والاعتقال  –وكل أول ك  1916،  1915في ســــنتي 
العذر القاهر الذي يشــفع في إمكان إثبات الإقامة خلال الفترة المذكورة بالشــواهد الميسرـةـ 

نت مغادرة البلاد بالنسبة إلى مثل المدعي إبان الحرب المشار إليها وقرائن الأحوال ، وإذا كا

اـً ، وكان وجوده في الديار  ما الأمور العســــيرة والعودة إليها خلال تلك الحرب أكز عسرـــ
سنة  تاريا عقد قرانه ثابتة من وثيقة ثابتة من  وثيقة زواجه  1918المصرية في أول فبراير 

ادة أن يسبقه تعارف بين الزوجين والأهل ومورد رزق يكفل الرسمية وهذا الزوال يفترض ع
ستغرق تحققه قدراً من الزمن  سنة  –العيش وهو ما ي شهر أبريل من ال كما أن وجوده في 

ذاتها ثابت كذلك من رخصــة قيادة الســيارة المقدمة منه  والمجددة بعد ذلك حتى ســنة 
غير مجادل فيها  1912سة في سنة وكانت واقعة قدومه إلى مصر على الباخرة المحرو 1952

سنة  سنة  1915جدياً ، وواقعة اعتقاله في  يعيد إثباتها بدليل من عنده ، وهي  1916حتى 
ـــها دليل إيجابي تملك الإدارة أكز منه  ـــيما أنه لم ينهض على دحض ـــديق ولا س قرينة التص

 ما يوحي به الســــبيل إليه ، إذا كان كل ذلك فإن هذه القرائن في جملتها بالإضــــافة إلى
بحكم الظروف التي ثبت فيها وجوده  1918استصحاب الحال من وجوده بالبلاد قبل سنة 

ــنة  ــبة وقتذاك ، هذه القرائن جميعاً تزكي  1918بها في س وظروف الحرب العالمية التي ناش
الاقتنا  بصــدق دعواه أنه كان مقيماً بالأراضي المصرــية إقامة عادية غير منقطعة منذ قبل 

، ذلك الاقتنا  الذي أخذ به الحكم المطعون فيه في مقام الدليل على إقامة  1914 ســــنة
، والذي هو في ذاته استخلاص  1917إلى نهاية سنة  1914المذكور بالبلاد في الفترة من سنة 

 سائغ سليم تبرره ظروف الحال وشواهده في الخصوصية المعروضة . ومتى كان الأمر كذلك 
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فإن المدعي يكون مصرـــياً وفقاً لنص الفقرة الخامســـة من المادة الأولى من القانون 

الخاص بالجنسية المصرية باعتباره من الرعايا العثمانيين الذين كانوا  1950لسنة  160رقم 
وحافظوا على هذه الإقامة حتى  1914نوفمبر سـنة  5يقيمون عادة في الأراضي المصرـية في 

ق "إدارية 7لسنة  625سواء أكانوا بالغين أو قصراً")طعن رقم  1929ة مارس سن 10تاريا 
ـــة  ـــاص 18/1/1964عليا" جلس ـــاء إداري بالاختص ( وبأنه "ينفرد مجلس الدولة بهي ة قض

سية الاعتراف له  ستهدف المدعي في الدعوى الأصلية بالجن سية وي صل في دعاوى الجن بالف
حاً ، ولا يختصــم فيها قراراً إدارياً معينناً ، صريبمتعته بجنســية الجمهورية العربية المتحدة 

ستقلالاً  صرية ا سيته الم ضمنياً يطعن فيه بطلب إلغائه ، وإنما بطلب الحكم بثبوت جن أو 
عن أي قرار من هذا القبيل . وعل أســـاس هذا التكييف فإنها لا تخضـــع للمواعيد المقررة 

دام لا يوجد فيها القرار الإداري الذي يرتبط قانوناً للطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية ما 
سبق أن تقدم في  سطس  26به ميعاد طلاب الإلغاء . ولا يغير من هذا كون المدعي  من أغ

إلى إدارة الجوازات والجنسية بطلب إعطائه شهادة بالجنسية المصرية وأنه أبلغ  1953سنة 

ــنة  30في  ــبتمبر س ــيد وزير برفض طلبه هذا ، فتظلم من قرا 1956من س ر الرفض إلى الس
ولم يتقدم بطلب إعفائه من الرســوم القضــائية المســتحق  1956من نوفمبر  8الداخلية في 

ذلك أن طلبه في الماضي إنما كان  1958من ديســــمبر ســــنة  27على الدعوى الحالية إلا في 
رار قينصــب على  الحصــول على دليل إثبات قوامه شــهادة لها حجيتها القانونية ما لم تلغ ب

ضع في منحها لما يقدمه  سية ، وتخ سبب من وزير الداخلية ، أي تعد دليلاً قاطعاً في الجن م
طالبها من الأدلة المثبتة لتمتعه بهذه الجنســــية . وقد يعوزه الدليل على ذلك في وقت ما 

وات ميعاد بســــبب ف –فيرفض طلبه ، ثم يتوافر لديه الدليل في وقت أ خر فلا يحال بينه 
وبين وصوله إلى تقرير مركز قانوني له يتعلق بحالته الشخصية  – قرار الرفض هذا الطعن في

التي يســـتمد أصـــل حقه فيها من القانون دون توقف على إدارة الجهة الإدارية الملزمة أو 
على تدخلها لا في المنح بسلطة تقديرية ، ذلك أن الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية بين 

م القانون وثبوتها واكتســابها وفقدها واســتردادها فإذا تحققت لشــخص الفرد والدولة ينظ
أســـباب تمتعه بها فلا يحرم من الحق في الاعتراف له بهذه الحالة الواقعية القائمة به بحكم 

القانون لمجرد عجزه في وقت ما عن تقديم دليل على توافر عناصرها لديه ، أو لاضــــطراره 
سبب هذا العجز  الوقتي إلى ال شأنها . ب صادر من الإدارة في  سكوت عن الطعن في القرار ال

 ومن أجل هذا وجدت الدعوى الأصلية بالجنسية لتكون علاجاً متاحاً في كل وقت لمثل هذا 
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الوضع ، وتحررت من التقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء موضو  هذه الدعوى 

لســابق صــدوره برفض منح المدعي في الخصــوصــية المعروضــة ليس هو الطعن في القرار ا
ــتقلالاً عن أي قرار  ــية اس ــية المصرــية ، إنما المطالبة بالإقرار له بهذه الجنس ــهادة الجنس ش

إداري . ومن ثم فإن الدفع بعدم قبولها شــــكلاً بمقولة  أنها رفعت بعد الميعاد يكون على 
ى عوى وإذ انتهغير أســـاس ســـليم من القانون ويتعين رفض هذا الدفع والحكم بقبول الد

صاب الحق في  ضاء الإداري المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أ حكم محكمة الق
( وبأنه "لا 18/1/1964ق "إدارية عليا" جلســة 7لســنة  625هذا الشــق منه")طعن رقم 

خلاف على اختصاص مجلس الدولة بهي ة قضاء إداري بالفصل في الطعون التي ترفع بطلب 
ات الصرـــيحة التي تصـــدرها الجهة الإدارية بالتطبيق لقانون الجنســـية ، وكذا إلغاء القرار 

سية ، وفي  شأن الجن القرارات الحكمية التي ترفض أو تمتنع الجهة المذكورة عن اتخاذها في 
ـــاص في هذه الحالة وفقاً لنص  طلبات التعويض عن هذه القرارات جميعاً . ومناط الاختص

ـــعة من قانون تنظيم مجلس الدولة الفقرتين الأخيرتين من الما دة الثامنة ولنص المادة التاس

أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصـاص أو وجود عيب في الشـكل أو  1959لسـنة  55رقم 
مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إســاءة اســتعمال الســلطة ، وأن 

. وغنى عنه البيان أنه إذا ما أثيرت أمام يكون طلب التعويض عن قرار من هذه القرارات 
صلية  صفة تبعية أثناء نظر منازعة أخرى أ سية ب شأن الجن سألة أولية في  ضاء الإداري م الق

سألة فإن  معروضة عليه أو على القضاء العادي يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك الم
لك على الدعوى الأصــلية وذ يلزم الفصــل في المنازعة المتعلقة بالجنســية لإمكان الفصــل في

تفصيل لا يحتمل المقام التعرض له في الخصوصية الراهنة . وثمة الدعوى المجردة بالجنسية 
، وهى الدعوى الأصلية التي يقيميها استقلالاً عن أي نزا  آخر أو أي قرار إداري أي فرد له 

ة عات في المواد المدنيمصــــلحة قائمة أو محتملة وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون المراف
والتجارية في أن يثبت أن يتمتع بجنسـية الجمهورية العربية المتحدة أولاً بها إذا ما أنكرت 

عليه هذه الجنسية احتياطياً لنزا  مستقبل . ويكون الموضو  الأصلي المباشر لهذه الدعوى 
فها لداخلية بوصهو طلب الحكم لرافعها بكونه مصرياً أو غير مصري وتختصم فيها وزارة ا

ستقل  صدر حكم م ضاء ، لكي ي سية أمام الق الطرف الآخر الذي  ثل الدولة في رابطة الجن
واحد يكون حاسماً أما جميع الجهات وله حجية قاطعة في شأن جنسية المدعي بدلاً من أن 

 دة من قرار رئيس الجمهورية العربية المتح 28يلجأ إلى وزير الداخلية بالتطبيق لنص المادة 
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إعطائه شهادة بالجنسية المصرية ، بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية ، تكون لها 

حجيتها القانونية ما لم تبلغ بقرار مســبب من الوزير المذكور . وقد كان المشرــ  إلى ما قبل 
ـــنة  55قانون مجلس الدولة رقم  ـــاء  1959لس لا ينظم هذه الدعوى ولا يتعين جهة القض

ـــة بنظرها إ ـــلبي المختص ـــورة طعن بطلب إلغاء قرار إداري إيجابي أو س لا أن تكون في ص
صــادرة من وزارة الخارجية برفض الاعتراف لصــاحب الشــأن بالجنســية المصرــية أو رفض 

تسليمه شهادة بها تاركاً قبولها للقواعد العامة بوصفها دعوى وقائية تهدف إلى تقرير مركز 
ســـية اســـتناداً إلى المصـــلحة الاحتمالية فلما صـــدر قانوني وإلى حماية الحق الذاد في الجن

سية يق  بأن يختص  صاً بدعوى الجن ستحدث في مادته الثامنة حكماً خا القانون المذكور ا
مجلس الدولة بهي ة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية ، ويكون له فيها ولاية 

ية . وهذا النص صريحاً في إسناد الاختصاص دعاوى الجنس –..  تاسعاً -القضاء كاملة " أولاً 
ضاء  سية التي تكون له فيها ولاية الق صل في دعاوى الجن ضاء الإداري دون غيره بالف إلى الق

كاملة . ويتناول بداهة حالة الطعن بطلب إلغاء القرارات الإدارية الصرــــيحة والحكمية 

ادة فقرة قبل الأخيرة من هذه المالصادرة في شأن الجنسية وإليها ينصرف الحكم الوارد في ال
التي يشــــترط في هذه الحالة أن يكون مبنى الطعن عدم الاختصــــاص أو وجود عيب في 

الشـــكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إســـاءة اســـتعمال 
سية " التي وردت في البند  سلطة . كما يدخول في مدلول عبارة " دعاوى الجن سال عاً من تا

سية ، وأية ذلك  سلف التنويه إليه من –المادة المذكورة الدعاوى الأصلية بالجن ضوء ما   في 
 –الخاص بالجنسية المصرية  1950لسنة ى 160مناقشات أثناء إعداد مشرو  القانون رقم 

سية لما  شأن الجن صادرة في  صر فهم هذه العبارة بطلب إلغاء القرارات الإدارية ال أنه لو ق
ضاء الإداري من ك ستقر عليه الق ضيف جديداً إلى ما ا ستحداثها أي جدوى أو معنى ي ان لا

سابقة على القانون رقم  شريعات مجلس الدولة ال صه بنظر هذه الطعون بحسب ت صا اخت
، ومن أن القرارات التي تصدرها السلطة التنفيذية تطبيقاً لقانون الجنسية  1959لسنة  55

ية تخضع لرقابة القضاء الإداري لكون قواعد الجنسية أوثق المائل صلة إنما تعتبر أعمالا إدار
بالقانون العام و بالحقوق العامة والسياسية مما يخرجها من نطاق الأحوال الشخصية من 

شأن  جهة ، ولكون ما تصدره الإدارة من قرارات تنفيذاً للتشريعات الصادرة من الدولة في 
ــية لا يعتبر من جهة أخرى  ــة العليا للدولة يبعد تبعاً الجنس ــياس من الأعمال المتعلقة بالس

 إلى الدعاوى الأصلية بالجنسية إلى  1959لسنة  55لذلك عن دائرة أعمال السيادة رقم 
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ــتنتا  ــية يس ــأن الجنس ــادرة في ش جانب الطعون بطلب إلغاء القرارات الإدارية الص

 في البند تاسعاً من المادة الثامنة بجلاء من استعماله إصطلالإ " دعاوى الجنسية" لأول مرة
من هذا القانون  ، وهو الذي جرد على التحدث عن الطعون " والمنازعات" عندما تكلم في 

عن  –ومن قبل في مختلف قوانين مجلس الدولة المتعاقبة  –المادة الثامنة المشــــار إليها 
لنص بذلك حصرــ باالمســائل التي يختص مجلس الدولة بهي ة قضــاء إداري بالفصــل فيها و 

الجديد الاختصــاص بنظر هذه الدعاوى في القضــاء الإداري وحده دون غيره ، وحســم بهذا 
 625النص ما كان قائماً في شأنها من خلاف بين القضاء العادي والقضاء الإداري")طعن رقم 

 ( 18/1/1964ق "إدارية عليا" جلسة 7لسنة 
ــية أما أن  ــلية مجدة كذلك قضــت بأن "المنازعات في الجنس ــورة دعوى أص تتخذ ص

بالجنســية ترفع ابتداء مســتقلة عن أي نزا  أخر ويكون الطلب الأصــلي  فيها هو الاعتراف 
صادر في  صورة طعن في قرار إداري نهاا  سية معينة ، وأما أن تطرلإ في  شخص بجن بتمتع 

صت عليها الفقرة قبل الأخير  سباب التي ن سبب من الأ سية يطلب إلغائه ل من  ةشأن الجن

سنة  55المادة الثامنة من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم  وهي التي تعيب القرار  1959ل
الإداري وتعقد اختصاص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه ، وتنحصر في عدم الاختصاص أو 

ساءة  شكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو إ وجود عيب في ال
ــتعمال  ــألة أولية أثناء نظر دعوى أصــلية يتوقف اس الســلطة ، وإما أن تثار في صــورة مس

ق "إدارية عليا" جلسة 7لسنة  625الفصل فيها على الفصل في مسألة الجنسية")طعن رقم 
، وكذلك قانون  1869( وبأنه "إن قانون الجنســـية العثماني الصـــادر في ســـنة 18/1/1964

سنة  صادر في  صري ال سية الم سنة  1926الجن صادر في  سية ال لم يبين  1929، وقانون الجن
الجهة القضائية التي تختص بنظر المنازعات  –وكان ذلك قبل إنشاء القضاء الإداري  –أيهما 

شاء مجلس الدولة رقم  صدر بعد ذلك قانون إن سية . وقد  صة الجن سنة  112الخا  1946ل
لجنســــية فيما عدا ما نص عليه وجاء خلواً من النص بوجه خاص على الدعاوى المتعلقة با

من المادة الرابعة منه من اختصاص محكمة القضاء الإداري بالفصل  6بصفة عامة في البند 
في الطالبات التي يقدمها الأفراد بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . وكذلك الحال في القانون 

سنة  9رقم  شرو  الق 1949ل سنة  160انون رقم الخاص بمجلس الدولة . وعندما وضع م ل
الخاص بالجنســية المصرــية أراد المشرــ  علال هذا النقص بنص في التشرــيع يحســم  1950

 الخلاف في الاختصاص القضاا بمنازعات الجنسية ويقت  بأن تختص المحاكم المدنية 
  



467 
 

ــورة دعوى  ــواء أكانت في ص ــية س ــائل المتعلقة بالجنس الكلية بالنظر في جميع المس

ــلية أم في  ــية من أص ــورة طعن في قرار من قرارات وزير الداخلية ، وذلك باعتبار الجنس ص
عناصر الحالة المدنية ، على أن تمثل فيها النيابة العامة . ثم عدل المشرــ  بأن نص فيه على 

سية المصرية ، أما الطعن  صاص المحاكم المدنية الكلية بالنظر في دعاوى الاعتراف بالجن اخت
ضاء في القرارات الإداري سية المصرية فتختص به محكمة الق سائل الجن شأن م صادة في  ة ال

صومة أخرى ، أم  سائل أولية في خ صورة م صفة ، أم في  سوء رفعت إليه ب الإداري وحده ، 
طعناً في قرار إداري ، وذلك على أساس كون الجنسية من أنظمة القانون العام الذي يختص 

به . ثم رؤى أخيراً حذف هذا النص اكتفاء بما القضــــاء الإداري بنظر المنازعات المتعلق ة 
ــية  ــأن . وعلى هذا صــدر قانون الجنس ــاء الإداري من اختصــاص في هذا الش لمحكمة القض

المشـــار إليه غفلاً  من نص يتناول بيان  الجهة القضـــائية التي تســـند إليها ولاية الفصـــل 
 391لجنســية المصرــية رقم مســائل الجنســية . وهذا أيضــاً هو ما اتبعه المشرــ  في قانون ا

الذي لم يتعرض لبيان الاختصـــاص القضـــاا في منازعات الجنســـية أو لحكم   1956لســـنة 

في شــأن تنظيم مجلس  1955لســنة  165الدعوى الأصــلية بالجنســية . كما أن القانون رقم 
ـــتحدث جديداً في هذا  ـــوص.الدولة لم يس تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية  الخص

ـــاص مجلس الدولة المتحد ـــعاً من مادته الثامنة على اختص ة ، ونص لأول مرة في البند تاس
بهي ة قضـــاء إداري دون غيره بالفصـــل في "  دعاوى الجنســـية " التي تكون له فيها ولاية 

( وبأنه "أن 18/1/1964ق "إدارية عليا" جلســـة 7لســـنة  625القضـــاء كاملة")طعن رقم 
قد اتجه واسـتمر يتجه  إلى التضـييق في فرض الجنسـية المشرـ  المصرـي في مادة الجنسـية 

المصرية بحكم القانون ، والتشدد في اكتسابها وفي التمتع بأثرها ورالإ الشار  يفسح المجال 
سكان في الدولة لكفاءة  سلامة ركن  ال الذي يعمل فيه كتقدير الإدارة ابتغاء المحافظة على 

ــد ســلامتها وذلك بتخير العناصر التي يكون من ــتبعاد الفاس ها هذا الركن وهم الأفراد ، واس
ــير في هذا الاتجاه مما ظهرت  من بي تها عنه ، وذلك هو ما دفع المشرــ  إلى المزيد من الس

ـــية الجديد "الثالث" وهو القانون رقم  ـــ في الوقائع   391آثاره في قانون  الجنس الذي نشر
ــادر في  1مكرر  93المصرــية العدد  ــ   1956وفمبر ســنة ن 20غير اعتباري الص فترى المشر

 1111الجديد يزيد في فســالإ المجال الذي يعمل فيه تقدير الســلطة التنفيذية")طعن رقم 
لسنة  391( وبأنه "إن مفاد أحكام القانون رقم 28/4/1962ق "إدارية عليا" جلسة 6لسنة 

 و ة وهوما لحق بها من إيضالإ هو  أن المشر  جعل مناط التمتع بالجنسية المصري 1956
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ــنة  والمحافظة على الإقامة فيها حتى تاريا  1900التوطن في مصرــ قبل أول يناير س

، هذا وتعتبر إقامة الأصـــول مكملة لإقامة  1956من نوفمبر ســـنة  20نشرـــ القانون وهو 
ق "إدارية عليا" 6لســـنة  1111الفرو  والزوجية متى كان لديهم نية التوطن" )طعن رقم 

ــة  ــوم بقانون رقم ( وب28/4/1962جلس أنه "تنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرس
بشــأن الجنســية المصرــية على أن يعتبر داخلاً في الجنســية المصرــية بحكم  1929لســنة  19

ــب حكم المادة  ــياً بحس ــ القانون مصر القانون : أولاً ... وثانياً كل من يعتبر من تاريا نشر
صادر في  سنة  29الأولى الأمر العالي ال وتق  المادة الأولى من ذلك الأمر  1900من يونيو 

يعتبر حتماً أن  1883العالي بما يأد : عند العمل بقانون الانتخاب الصادر في أول يونيو سنة 
 1948المصريين الأشخاص الآد بيانهم أولاً :  المتوطنون قي القطر المصر قبل أول يناير سنة 

هم فيه . ثانياً رعاية الجولة العليا المولود ينفى القطر من وكانوا محافظين على محل إقامت
المصرــــي من أبوين مقيمين فيهمتى حافظ الرعايا المذكورين على حل إقامته فيه . ثالثاً : 

رعايا الدولة العلية المولودون والمقيمون في القطر المصرــي الذين يقبلون المعاملة بمقتضىــ 

ــواء بأدا ــكرية س ــكرية أو بدفع البدلية رابعاً أطفال قانون القرعة العس ئهم  الخدمة العس
المولودون في القطر المصرــــي من أبوين مجهولين . ويســــتثنى من الأحكام المذكورة الذين 

يكونون من رعايا الدول الأجنبية أو تحت حمايتها ولقد ظهرت الفقرات الثلاث الأولى من 
ن الجنسية المصرية وجاءت بها في المادة هذه المادة في مشرو  اللجنة المنوط بها وضع قانو 

ـــع إلى النص على  ـــية المصرـــية في الماضي وانتهى الوض ـــعت تعريفاً للجنس منه والتي وض
الفقرات ذاتها في الفقرة الثانية من المادة الأولى من ذلك الأمر العالي وهو بصفة عامة أهل 

د قبل يكفي توطنهم في البلا البلاد الأصــليون ســواء كانوا حقيقة مصرــيين أم بلا جنســية إذ 
ومحافظتهم على هذه الإقامة حتى  كن اعتبارهم مصريين صحيحين  1848أول يناير سنة 

لتعاقب الأجيال المتعددة . أمما الفقرة الثانية من الأمر العالي فالمقصــــود منها العثمانيون 
يها مصرـــ ويقيم ف الذين نزحوا إلى مصرـــ فأقاموا فيها وتناســـلوا . فالعثماني الذي يجم إلى

صريين إذا حافظوا على إقامتهم  صبحون م صر ي يبقى عثمانياً . ولكن أولاده المولودين في م
أما الفقرة الثالثة فهي تشــير إلى  العثمانيين الذين في مصرــ ومقيمون فيها دون  مصرــ.في 

ية رآبائهم فإنهم مع ذلك معتبرون مصرــيون لو أنهم قبلوا المعاملة بقانون الخدمة الســك
ســــواء بأداء الخدمة أو بدفع البدل . ووفقاً لهذه الفقرة الثالثة يفترض المشرــــ  أن ميلاد 

 هعلاء العثمانيين  في مصر وإقامتهم فيها مضاف إليه قبولهم المعاملة بقانون الخدمة 
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سية  سابهم للجن سيكون اكت سكرية يقوم مقام توطن آبائهم في مصر وعلى ذلك  الع

 الحقيقة على عمل اختياري من جانبهم وهو تأديتهم للخدمة العسكرية المصرية موقوفاً في
أو دفعهم البدل عنها ، فإن هم فعلوا ذلك إعتبروا مصرــــيين فيما يتعلق بحق الانتخاب . 

ساً على ذلك يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم  وتأسي
كانت لازمة لتطبيق الأمر العالي الصادر جزاءاً من أول  نفس الشروط التي 1929لسنة  19

وأهم هذه الشرـــوط هو المحافظة على  المصرـــية.قانون نافذ المفعول في تنظيم الجنســـية 
من مارس ســنة  10وهو تاريا  19الإقامة في مصرــ حتى تاريا نشرــ المرســوم بقانون رقم 

ا نشر هذا القانون مصرياً . ومن ويظهر ذلك في قول المشر  : كل من يعتبر في تاري 1929
 10الطبيعي أن يتشدد المشر  هنا فيستلزم عدم انقطا  الإقامة حتى نشر هذا القانون في 

، وإذا كان الشـار  اسـتلزم دوام الإقامة لكي يسـتعمل الشـخص حقه في  1929مارس سـنة 
ون ، حكم القانالانتخاب ، فلا غرابة . من باب أولى أن يســتلزمها اعتبار الشــخص مصرــياً ب

ق "إدارية 6لســــنة  1111قادراً على إعطاء هذه الجنســــية لأولاده من بعده")طعن رقم 

( وبأنه "تتمتع الإدارة بســــلطة تقديرية لا معقب عليها في أن 28/4/1962عليا" جلســــة 
تكون اقتناعها بكفاية الدليل المقدم إليها لإثبات واقعة الإقامة بشرــوطها المتطلبة قانوناً أو 

ية")طعن رقم  ته لثبوت الجنســــ فاي نة  1108عدم ك ــــة 6لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار
( وبأنه "إن شــهادة النفوس العثمانية الصــادرة باســم والد المدعية بحصــول 28/4/1962

ميلادية  1885هجرية الموافقة لسنة  1298ميلاده في مدينة حلب من أعمال سوريا في سنة 
ومكانه  ، لا تتضــــمن بذاتها حجة قاطعة في إثبات  وأن أصــــبحت دليلاً على واقعة الميلاد

سية المصرية بحكم القانون إذا ما  ساسي لدخوله في الجن رعويته العثمانية التي هي شرط أ
سالف بيانه . ذلك أن مجرد القيد في أي  توافرت بالإضافة إليها شروط الإقامة على النحو ال

من يناير ســنة  19ية العثماني الصــادر في بلد من بلاد الدول العثمانية في ظل قانون الجنســ
ــخص من الرعايا العثمانيين بل يجب أن  1869 ــلح بمفرده قرينة بأنه على اعتبار الش لا يص

تقوم على ثبوت هذه الرعوية أدلة كافية يقع عبء تقد ها على صاحب الشأن الذي يجب 
سي شهادة سجل النفوس " تذكرة  بات در " لم تعد لإثأن تتوافر فيه شروط كسبها ، كما أن 

طة موظف  ــــا هذا الغرض بوس جل  ها ولم تحرر من أ عد التحقق من ية ب ية العثمان الرعو
( وبأنه " يعخذ من 28/4/1962ق "إدارية عليا" جلســة 6لســنة  1108مختص")طعن رقم 

 بشأن الجنسية المصرية ،  1929لسنة  19من المرسوم بقانون رقم  23و 1نصوص المادتين 
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الخاص بالجنسية المصرية ومن قرار  1950لسنة  160ولى من القانون رقم والمادة الأ

 820الخاص بالجنســـية المصرـــية ورقم  1956لســـنة  391رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
بشـــأن جنســـية الجمهورية العربية المتحدة ، أن ثبوت الجنســـية المصرـــية  1958لســـنة 

ــخص من الرعايا الع ــتلزم أن يكون الش ــاها يس ثمانيين ، وهم رعايا الدولة العثمانية بمقتض
: وأن يكون قد أقام  1923يوليه  24القد ة قبل تاريا العمل بمعاهدة لوزان المبرمة في 

ــنة  5عادة في الأراضي المصرــية في   10م حافظ على هذه الإقامة حتى  1914من نوفمبر س
المصرــية بمقتضىــ هذه ســواء كان بالغاً أو قاصراً ، ودخول الجنســية  1929من مارس ســنة 

الأحكام ، يشــــمل الأولاد القصرــــ كما يلحق الزوجة التي قام زواجها قبل العمل بأحكام 
. وقد بين المشرـــ  من هم رعايا الدولة العثمانية  القد ة  1950لســـنة  160القانون رقم 

 وهذا التاريا هو 1923من يوليه ســــنة  24قبل تاريا العمل بمعاهدة لوزان المعقودة في 
، وعلة تحديده أن الدولة العثمانية ، ولم يكن قد اكتســب   1924من أغســطس ســنة  31

قانون  1869من يناير سنة  19جنسية جديدة اكتساباً صحيحاً . وقد أصدر الباب العالي في 

الجنســية العثماني الذي طبق في ســائر أجزاء الدولة العثمانية ، وكانت ســوريا ، المقول بأن 
سنة والد المدعية و  صر جزءاً من الدولة العثمانية التي  1885لد بمدينة حلب بها في  مثل م

طبق فيها هذا القانون  . وقد طلب الشــار  المصرــي من الرعايا العثمانيين الذين لم يولدوا 
في مصر لأبوين مقيمين فيها ولم يبلغوا في التأصل حداً يجعلهم من الرعايا المحلين أن يكونوا 

وهو تاريا انفصــال مصرــ عن تركيا بدخولها  1924من نوفمبر ســنة  5قبل قد وفدوا إليها 
ـــت عليه معاهدة لوزان التي اعترفت فيها تركيا بأن  ـــد هذه الأخيرة وفقاً لما نص الحرب ض

هذا هو تاريا ســقوط ســيادتها عن مصرــ حيث ســارت للمصرــيين جنســية مســتقلة عن 
سية المصرية وقد رأى ا سية العثمانية هي الجن سية المصرية الجن سبغ  الجن لمشر  أن لا ي

ـــال أو  دون قيد على كل من العثمانيين مقيماً أو موجوداً بالقطر المصرـــي في تاريا الانفص
سنه لاختلاف درجة توثقهم بالبلاد ومدى اندماجهم في  سية الذي  وقت العمل بقانون الجن

ن أن بحكم القانو  جماعتهم الســياســية الجديدة ، فاســتلزم لدخولهم في الجنســية المصرــية
، وأن يكونوا قد  1914من نوفمبر ســـنة  5يكونوا قد أقاموا عادة في الأراضي المصرـــية من 

تاريا نشرـــ المرســـوم  1929من مارس ســـنة  10حافظوا على إقامتهم هذه بالبلاد حتى 
بشأن الجنسية المصرية . وإذ كان المشر  المصري قد خالف في  1929لسنة  19بقانون رقم 

 لقواعد العامة التي لا تسمح بجعل الإقامة وحدها طريقاً لكسب جنسية الدولة ذلك ا
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بحكم القانون وتجعل كسبها في هذه الحالة رهيناً بطلب يقدم من صاحب الشأن ، 

مقداراً في ذلك محافظة الرعايا العثمانيين  على الإقامة بمصر طوال الفترة التي حددها دليل 
على انقطا  صــلتهم  ببلادهم الأصــلية ورغبتهم في الاســتقرار نهائياً في مصرــ والاندمال في 

صدور ه لأشخاص غير  أهلها وكان هذا شار إليه من وقت  سوم بقانون الم شأه  المر حقاً أن
معتبرين ذوى جنســـية أصـــلية فإن دوام هذه الإقامة بمعناها الصـــحيح والاســـتيثاق منها 

والمحافظة عليها طوال المدة التي حددها الشــــار  يكون أمراً لازماً لا يحتمل التخلف عنه 
مة العادية هو الإقامة الفعلية على وجه الاســتقرار ، أي أو التســاهل فيه . والمقصــود بالإقا

ق 6لســنة  1108على نحو من الاســتمرار يبلغ من الشــأن حد تحقيق العادة")طعن رقم 
سة  ستأنف النظر 28/4/1962"إدارية عليا" جل ضاء الإداري أن ي ( وبأنه "ليس من حق الق

قدرت على مقتضـــاها ملائمة إصـــدار بالموازنة والترجيح فيما قام لدى الإدارة من اعتبارات 
القرار ما دام هذا التقرير قد اســتخلص اســتخلاصــاً ســائغاً مما هو ثابت بالأوراق وإلا كان 

لادارة على تقديرها وغلا ليدها عن مباشرة وظيفتها في الحدود الطبيعية التي تقضــــيها 

ر درها وتقديهذه الوظيفة وما تســـتلزمه من حرية في وزن مناســـبات القرارات التي تصـــ
( وبأنه "لا 22/4/1961ق "إدارية عليا" جلســة 5لســنة  1356ملائمة إصــدارها")طعن رقم 

صة لمدة  سية عن المدعية منحها إقامة خا سقاط الجن صحة قرار وزير الداخلية بإ ينال من 
سنوات تنتهي في  شر  سنة  28ع ، وآية ذلك ، الاختلاف الجوهري والمغايرة  1968من يناير 

سية صة ، في الشروط والاعتبارات وتباين  الأسا سية وبين منح الإقامة الخا بين التمتع بالجن
قه ومداه")طعن رقم  كال نطا له ، ول  1356كل منهما في الحقوق والواجبات ، فكل مجا

من  18( وبأنه "إن الفقرة )ز( من المادة 22/4/1961ق "إدارية عليا" جلســــة 5لســــنة 
ص بالجنســـية المصرـــية التي تق ـــ بأنه يجوز بقرار الخا 1956لســـنة  391القانون رقم 

سية المصرية عن كل مصري إذا انطبق عليه في أي  سقاط الجن سبب من وزير الداخلية إ م
وقت من الأوقات أحد الوصــــفين المنصــــوص عليهما في نهاية البند أولاً من المادة الأولى ، 

طن في المصرــية بناء على التو وبالرجو  إلى هذا البند يبين أن خاص بمن يتصــف بالجنســية 
سنة  مع المحافظة على الإقامة العادية في مصر حتى  1900الأراضي المصرية قبل أول يناير 

تاريا العمل بالقانون مع اشتراط عدم أتصاف المتوطن برعوية أجنبية . وإذ كشف العمل 
ة يعن ضرورة الحد من إطلاق حكم النص عند تعريف المصرــي وتحديد الجنســية المصرــ

 بكيفية توجب أن تكون هذه الأسس مانعة من ثبوت الجنسية المصرية لأول ك الذين لا 
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يدينون بالولاء لمصرـــ بل يدينون به لغيرها وذلك حماية للدولة من أن تفرض عليها 

عناصر قد يكمن فيها أبلغ الخطر على كيانها ، فأراد المشر  أنه لا يفيد من هذا الحكم "أ" 
" الذين يصدر حكم بإدانتهم في جرائم ينص الحكم على إنها تمس ولاءهم الصهيونيون "ب

للبلاد أو تتضــــمن خيانتهم لها ، ويلاحظ أن هاتين الطائفتين يجمع أفرادهما عدم الولاء 
سواء ، ولكنها  صريين لدى القانون  ست ديناً ، إذ أن الم صهيونية لي للوطن وغير خاف أن ال

ـــية رابطة رابطة روحية ومادية تقوم بين  ـــف بها وبين إسرائيل . ولما كانت الجنس من يتص
ســــياســــية وقانونية بين فرد ودولة توجب عليه الولاء لها وتجوب عليها حمايته ومن ثم 

فكانت موضوعاتها تنبثق من سيادة الدولة ذاتها ، فكان للدولة أن تتوالى ، بما لها من هذه 
ق الجنســـية ، بإرادتها وحدة ، تحدد الســـيادة تحديد عنصرـــ الســـكان فيها ، وهي إذ تخل

شروط منح الجنسـية وشروط كسـبها وشروط فقدها حسـب الوضـع  الذي تراه مسـتكملاً 
لعناصر وجودها . لذلك كانت مســائل الجنســية من صــميم الأمور الداخلة في كيان الدولة 

ـــيادتها لاتصـــاله بالنظام العام من جهة الدولة لكونها من  ناصر عوكان تنظيمها يتعلق بس

ــية من جهة أخرى  ومن ثم فإن للمشرــ  مطلق الحرية بمقتضىــ القانون  ــخص الحالة الش
العام ، في تنظيم الجنســية وتقديرها على الوجه الملائم الذي يتفق وصــالح الجماعة ... ولا 

محل ، بهذه المثابة ... للاحتجال بوجود حق مكتسب أو ترتيب مركز ذاد للفرد قبل الدولة 
جنسيتها على وجه معين متى كان المشر  قد رأى تعديل ذلك بتشريع جديد . في اكتساب 

وعلى هدي الاعتبارات السالفة خول المشر  . وزير الداخلية بقرار مسبب منه ، أن يسقط 
الجنسـية المصرـية عن كل شـخص صـهيوني ، أي عن كل من تقوم بينه وبين إسرائيل رابطة 

ممن بيدهم زمام الأمر يســــتقونها بأنفســـهم  روحية ومادية لا تغيب عن ذوي الشــــأن
ستجما  هذه البيانات والمعلومات  صة لا ص سمية المخ صة أو بالأجهزة الر صادرهم الخا بم

وتحريا واســــتقرائها . وغنى عن القول كذلك أنه لا يلزم في هذا المجال وهو مجال يتعلق 
ة من في هذه الفترة الدقيقبسيادة الدولة ونظامها العام وفيه مساس بسلامة البلاد وأمنها و 

حياة الدولة كتلك التي تلت العدوان الإسرائيلي أن تواجه المدعي عليها بما ينسب إليها وأن 
سية  سقاط الجن سبب المبرر لإ سمع دفاعها فيه وإنما يكفي أن يقوم بها ال يحقق معها أو ي

مه")طعن رقم  يا نة  1356وأن يطمك أولوا الأمر إلى ق ي5لســــ ية عل ــــة ق "إدار ا" جلس
22/4/1961 ) 
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كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " إن التحدي في مقام إثبات الجنسية المصرية 

بالحكم الجناا بالبراءة الصادر من محكمة جنح الإسكندرية في جر ة دخول الأراضي 
قد من القانون المدني و  406المصرية بدون ترخيص لا يجدي في هذا الشأن ؛ ذلك أن المادة 

نصت على أنه " لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجناا إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا 
الحكم وكان فصله فيها ضرورياً " فإن مفاد ذلك أن المحكمة المدنية تتقيد بما أثبتته المحكمة 

لف تالجنائية في حكمها من وقائع ، دون أن تتقيد بالتكيف القانوني لهذه الوقائع ؛ فقد يخ
التكييف من الناحية المدنية عنه من الناحية الجنائية ؛ وينبني على ذلك أنه إذا حكم القاضي 

الجناا ببراءة أو بالإدانة لأسباب ترجع إلى الوقائع ؛ بأن أثبت في حكمه أن الفعل المسند 
ا على هإلى المتهم لم يحصل أو أثبت حصوله ، تقيد القاضي المدني بثبوت الوقائع أو عدم ثبوت

هذا النحو ، أما إذا قام الحكم الجناا على ثبوت رابطة النبوة المانعة من توقيع العقاب في 
جر ة السرقة لوجود نص  نع من ذلك ، فلا يجوز الحكم الجناا قوة الأمر المق  في ثبوت 

ية هذه الرابطة الشرعية بصفة مطلقة ، كما في دعوى بنوة أو نفقة أو إرث مثلًا ؛ إذ ولا 

القضاء في ذلك معقودة أصلاً لجهة اختصاص معينة ، ولتلك الروابط أوضاعها وإجراءاتها 
وأكيافها الخاصة بها أمام تلك الجهات . هذا ما ذهب إليه الفقه والفقه في القضاء المدني ، 

 مع مراعاة أن القضاء المدني والقضاء الجناا فرعان يتبعان نظاماً قضائياً واحداً يستقل عن
القضاء الإداري ؛ فمن باب أوى لا يتقيد القضاء الإداري بالحكم الجناا الذي مس في أسبابه 

مسائل الجنسية ، إذا كان هذا قد قام على تكييف أو تأويل قانوني ، فمثلاً إذا انبنى حكم 
البراءة في جر ة دخول الأراضي المصرية بدون ترخيص على ما فهمته المحكمة الجنائية من 

المتهم مصري الجنسية بحسب تأويلها للنصوص القانونية في هذا الشأن ولم يقم على أن 
ثبوت أو نفي واقعة معينة من الوقائع ، فإن هذا الحكم وإن حازة قوة الأمر المق  في تلك 

الجر ة المعينة ، إلا أنه لا يحوز هذه القوة في ثبوت الجنسية المصرية بصفة مطلقة لأن 
هي رابطة سياسية بين الدولة بين من يدعي الانتماء إليها ؛  –سبق القول كما  –الجنسية 

وبهذه المثابة تقت  تأويلاً وتكييفا قانونياً على مقتضى القوانين التي تحكم هذه المسألة 
( وبانه "إن اختصاص 13/6/1959ق "إدارية عليا" جلسة 4لسنة  234بالذات")طعن رقم 

من قانون  99سية قد استفاد القضاء المذكور من نص المادة القضاء الوطني بمنازعات الجن
المرافعات التي تق  بأنه على النيابة أن تتدخل في قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو 

 بالجنسية وإلا كان الحكم باطلاً ؛ وذلك لأن تدخل النيابة كطرف في المنازعة قد  شر  رعاية 
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لصلح الدولة . ومهما يكن من أمر في اختصاص القضاء الوطني في مسائل الجنسية 

كان  1950لسنة  160على ما ثار حوله من جدل باعتبار أن مشرو  قانون الجنسية رقم 
منه  24يتضمن النص على ذلك ، ثم أسقط منه وجعل الاختصاص للقضاء الإداري في المادة 

زال هذا الاشتراك في الاختصاص بعد أن صدر القانون رقم مهما يكن من أمر في ذلك فقد  –
في شأن تنظيم مجلس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة ، ناصاً في الفقرة  1959لسنة  55

التاسعة من المادة الثامنة منه على أن يختص مجلس الدولة بهي ة قضاء إداري دون غيره 
الجهة المختصة الفصل في تلك المسائل .  بالفصل في دعاوى الجنسية ، فأصبح وحده هو

منه")طعن  20ويجوز قضاؤه فيها حجية مطلقة على الكافة في هذا الشأن بالتطبيق للمادة 
( وبأنه "إن الجنسية هي رابطة تقوم 13/6/1959ق "إدارية عليا" جلسة 4لسنة  234رقم 

جنسية ن يصدر الحكم في البين شخص ما ودولة باعتباره منتمياً إليها سياسياً ، والطبيعي أ 
في مواجهة الجهة الإدارية المختصة ، وهي في الإقليم المصري وزارة الداخلية ؛ ولذا فإن المادة 

الخاص بالجنسية المصرية والقوانين المعدلة له تنص  1950لسنة  160من القانون رقم  20

وم مقابل دفع الرسعلى أن "  يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بالجنسية المصرية 
التي تفرض بقرار منه ، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية إذ يكون لهذه الشهادة حجتها 

القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ، ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها 
طائها عخلال سنة على الأكز من تاريا تقديم الطلب ، ويعتبر امتنا  وزير الداخلية عن إ 

في الميعاد المذكور رفضاً للطلب ، ولمن يرفض طلبه حق التظلم والطعن أمام الجهات 
المختصة"؛ بما يستفاد منه أن القضاء الإداري مختص بمنازعات الجنسية عن طريق الطعن 

بالإلغاء في قرار وزير الداخلية الصريح أو الضمني حسب الأحوال ، على النحو السالف البيان 
إعطاء الشهادة بالجنسية وغنى القول وأن الحكم الصادر من القضاء الإداري في هذا ، برفض 

الخصوص يحوز حجية مطلقة ؛ إذ يعتبر حجة على الكافة طبقاً لقانون مجلس الدولة")طعن 
( وبأنه "إن الأحكام القضائية التي 13/6/1959ق "إدارية عليا" جلسة 4لسنة  234رقم 

 الجنسية بصفة مطلقة يجب أن تصدر من الجهة القضائية التي تحوز قوة الأمر المق  في
أسند إليها القانون الفصل في هذا الخصوص في دعوى تكون في مواجهة من يعتبره القانون 

( 13/6/1959ق "إدارية عليا" جلسة 4لسنة  234ممثلاً للدولة في هذا الشأن")طعن رقم 
س ولية الغدارة على أساس ركن الخطأ قد وبانه "إن القاعدة التقليدية في مجال قيام م

 حرصت على التمييز بين الخطأ المصلحي أو المرفق الذي ينسب فيه الأهمال أو التقصير إلى 
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المرفق العام ذاته ، وبين الخطأ الشخث الذي ينسب إلى الموظف ؛ ففي الحالة الأولى 

 عن أخطائه المصلحية ، والإدارةتقع المس ولية على عاتق الإدارة وحدها ، ولا يسال الموظف 
التي تدفع التعويض ، ويكون الاختصاص بالفصل في المنازعة قاصراً على القضاء الإداري . وفي 

الحالة الثانية تقع المس ولية على عاتق الموظف شخصياً فيسأل عن خط ه الشخث ، وينفذ 
خث الضار مصطبغاً بطابع شالحكم في أمواله الخاصة . ويعتبر الخطأ شخصياً إذا كان العمل 

يكشف عن الإنسان بضعفه ونزواته وعدم تبصره . أما إذا كان العمل الضار غير مصطبغ 
بطابع شخث وينم عن الموظف معرض للخطأ والصواب فان الخطأ في هذه الحالة كزن 

مصلحها  فالعبرة بالقصد الذي ينطوي علية الموظف وهو يعدى واجبات وظيفته فكلما قصد 
نكاية أو الصرر أو تغيا منفعته الذاتية كان خطعه شخصيا يتحمل هو نتائجه ويفصل ال

التفرقة بين الخطأ الشخث والخطأ المصلحي يكون بالبحث وراء نية الموظف فإذا كان يهدف 
من القرار الإداري الذي أصدره إلى تحقيق الصالح العام أو كان قد تصرف ليحق أحد 

تحقيقا والتي تدخل في وظيفتها الإدارية فان خطا يندما في أعمال الأهداف النوط بالإدارة 

الوظيفة بحيث لا  كن فصلة عنها ويعتبر من الأخطاء المنسوبة إلى المرفق العام ويكون 
خطا الموظف هنا مصلحيا أما إذا تبين أن الموظف لم يعمل للصالح العام أو كان يعمل 

ما بحيث يصل إلى حد ارتكاب جر ة تقع  مدفوعا بعوامل شخصية أو كانت خطعه جسي
تحت طائلة قانون العقوبات  كالموظف الذي يستعمل سطوة وظيفته في وقف تنفيذ حكم 

من  قانون العقوبات  فان  الخطأ في هذه الحالة  123أو أمر أو طلب  من المحكمة المادة 
 ه الخاص")الطعنيعتبر خطا شخصيا ويسال عنة الموظف الذي وقع منة هذا الخطأ في مال

( وبأنه "إن سكنى موظفي التفاتيش في 6/6/1959ق "إدارية عليا" جلسة 4لسنة  928رقم 
المساكن المقامة في مقار عملهم هي من الميزات المتعلقة بالموظفين فعلاً لا حكماً ، فكل من 

 يكاف بأعمال وظيفة من وظائف التفتيش ، فأن لم يكن ثمة مسكن مبني فيها ، تعين أن
يصرف للموظف بدل سكن مقدراً على أساسي النسبة الم وية المحددة من المرتب ، وذلك 

بالتطبيق لأحكام لائحة تفاتيش مصلحة الأملاك الأميرية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء 
( 6/6/1959ق "إدارية علي" جلسة 4لسنة  928")طعن رقم 1954من أغسطس سنة  17في 

تيادية هي في الأصل منحة تترخص جهة الإدارة في منحها أو منعها وبانه "إن الاجازات الاع
من القانون  2قسم  2فصل  188حسبما تقضيه مصلحة العمل ، وقد نصت على ذلك المادة 

 المالي ؛ حيث تقول الأجازة منحه ، فلرؤساء المصالح الحق في منح الأجازات أو رفضها وتقصير 
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إلا أن هذه الرخصة تنقلب إلى حق يكفله  مدتها على حسب مقتضيات المصلحة ،

القانون لصالح الموظف في حالة المرض التي يثبت قيامها وفقاً لأحكام القانون ، فالموظف 
المريض لا يستطيع أن يعدي واجبات وظيفته على خير وجه ، ومن أجل ذلك قسمت المادة 

وأجازة اعتيادية وأجازة  الأجازات إلى : أجازة عارضة 1951لسنة  210من القانون رقم  58
مدى استحقاق الموظف للأجازات المرضية فنصت على أنه  67مرضية ، كما حددت المادة 

" ثلاث 1يستحق الموظف كل ثلاث سنوات تق  في الخدمة أجازة مرضية على الوجه الآد " 
زة جا" ثلاثة شهور بربع مرتب . وتمنح الأ 3" ثلاثة شهور بنصف مرتب "2شهور بمرتب كامل "

من هذا  60المرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص " . وقد بنيت المادة 
القانون حدود الأجازات الاعتيادية ، وذكرت في الفقرة الأخيرة منها ما يفيد صراحة أن حالة 

مرض الموظف هي الحالة الوحيدة التي تجيز للموظف أن يطالب باحتساب مدة المرض 
المسمولإ به عن المرض من رصيد أجازاته الاعتيادية ، فنصت هذه الفقرة التي زادت عن 

على أنه وفي حالة المرض للموظف أن يستنفد متجمد أجازاته الاعتيادية على ستة شهور " 

وتحويل الأجازة المرضية إلى أجازة اعتيادية ليس أمراً جوازياً لرئيس المصلحة " ولقد قطعت 
في ذلك " حيث نصت على أنه للموظف الحق  1951لسنة   210من القانون رقم  69المادة 

في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية سواء بمرتب كامل أو غير كامل إلى أجازة اعتيادية إذا 
ق "إدارية عليا" 4لسنة  928كان وفر من الأجازات الاعتيادية يسمح بذلك" طعن رقم 

من  7لاتفاق المعقود بين مصر وتركيا في ( وبأنه "إن المادة الثانية من ا6/6/1959جلسة 
 5تنص على أن " يحتفظ الرعايا العثمانيون سابقاً الذين قدموا مصر بعد  1937أبريل سنة 

بجنسيتهم التركية ، على أنه يعتبر مصريا ًمن هعلاء الأشخاص من لم  1914من نوفمبر سنة 
صل أن مل بهذا الاتفاق فالأ يكن من أصل تركي ويكون قد أكتسب الجنسية المصرية قبل الع

يحتفظ هعلاء بجنسيتهم العثمانية ، ولا يعتبر منهم مصرياً إلا من لم يكن من أصل تركي ، 
وبشرط أخر هو أن يكون قد اكتسب الجنسية المصرية بحكم التشريع المصري")طعن رقم 

ادة ( وبانه "يبين من استظهار نصوص الم17/5/1958ق "إدارية عليا" جلسة 3لسنة  163
والمادة الثانية والعشرين من  1929لسنة  19الثالثة والعشرين من المرسوم بقانون رقم 

في حكم القانونين  المذكورين  –أنها قاطعة في أن العثمانيين  1950لسنة  160القانون رقم 
 1923من يوليه سنة  14هم العثمانيون قبل العمل بأحكام معاهدة لوزان المعقودة في  –

 ، أي أنه لا يعتبر عثمانياً في حكم القانونين  1924من أغسطس سنة  31ذت من والتي نف
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، أي حضْ إلى البلاد  1924من أغسطس سنة  31المذكورين إلا من حضْ إلى مصر قبل 

متصفاً بالجنسية العثمانية القد ة ، وهي الجنسية التي كانت تشمل جميع رعايا الدولة 
حضْ إلى مصر بعد أن زال عنه هذا الوصف ، فالنص صريح في العثمانية القد ة ، أما من 

أنه لا يدخل في عداد العثمانيين ف حكم تطبيق القانونين المشار إليهما . والحكمة التشريعية 
لهذا التخصيص واضحة ، ذلك أن الجنسية العثمانية القد ة التي كانت تنسحب على البلاد 

بمقتضى المعاهدة المذكورة ،  بحيث لم يعد يصدق على الأخرى عن الدولة العثمانية القد ة 
رعايا تركيا الحديثة والبلاد الأخرى اصطلالإ الرعايا العثمانيين ، وأصبح هناك منذ تاريا 

العمل بتلك المعاهدة جنسيات أخرى مختلفة هي الجنسية التركية وجنسية البلاد الأخرى 
من معاهدة لوزان ، إذ نصت على  30ادة المنفصلة عن الدولة العثمانية . وبهذا قضت الم

أن الرعايا الأتراك المقيمين في الأقاليم التي سلخت من تركيا يصبحون حتماً )بحكم القانون( 
من رعايا الدولة التي ضم إليها بلدهم طبقاً للشروط المنصوص عليها في التشريع 

أنه " الفقرة الخامسة (وب17/5/1958ق "إدارية عليا" جلسة 3لسنة  163المحلي")طعن رقم 

الخاص بالجنسية المصرية تنص على ما  1950لسنة  160من المادة الأولى من القانون رقم 
" الرعايا العثمانيون الذين كانوا يقيمون عادة في الأراضي المصرية 5يأد :" المصريون هم ...."

 1929ارس سنة من م 10وحافظوا على تلك الإقامة حتى تاريا  1914من نوفمبر سنة  5في 
سالفة  بالفقرة –سواء بالغين أم قصر" والمشر  إذ فرض الجنسية المصرية بحكم القانون 

على أساس مجرد الإقامة وحدها في البلاد المصرية ، إنما فرضها على اعتبار أن من  –الذكر 
على وحافظوا  1914نوفمبر سنة  5نص عليهم في الفقرة المذكورة ، وقد أقاموا بالبلاد منذ 

، قد اتجهت نيتهم فعلاً إلى التوطن فيها بصفة  1929من مارس سنة  10تلك الإقامة حتى 
نهائية ، ورتبوا معيشتهم ومصالحهم على هذا الأساس ، وأنهم بذلك قد اندمجوا في المجتمع 

المصري وأحسوا بأحاسيس أهله وشاركوا المصريين مشاعرهم وأمانيهم بحكم تأثرهم بوسط 
استقروا فيها ، وأصبح لهم ما للمصريين وعليه ما عليهم ، يخضعون للقوانين  البلاد التي

المصرية ويتمتعون بما يتمتع به المصريين من حقوق بلا تمييز أو فارق بينهم . والإقامة في 
هذه  لا تتوافر فيها –السودان أياً كانت الروابط والصلات الوثيقة التي تربط البلدين 

ت في الواقع من الأمر هي المناط في فرض الجنسية بقوة القانون على الاعتبارات التي كان
أساس الإقامة وحدها بالبلاد المصرية طوال الفترة التي حددها فكان يلزم كي يعتبر الإقامة 

 اً من حيث اكتساب الجنسية المصرية فرض –في السودان كالإقامة في مصر قانوناً سواء بسواء 
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ني صريح ، ولا يغني عنه العبارة التي وردت في ختام المذكرة أن يقرر ذلك نص قانو  –

من أن " تعبر الملكة المصرية يشمل أيضاً الأراضي  1950لسنة  160الإيضاحية للقانون رقم 
السودانية دون حاجة لإثبات نص خاص بذلك في القانون ذاته ...."، ذلك أنه يتضح  بجلاء 

بارة انون ، وتتبع المناقشات البرلمانية في شأنه ، أن العمن تقصى  المراحل التشريعية لهذا الق
إنما كانت للتعبير عما كان يجيش في الصدور وقتذاك ، من أنه لا يقبل التفريق بين المصري 

والسوداني ، وعما كان يتمناه الجميع من أن تبسيط الجنسية المصرية على السوداني كأخيه 
الأذهان عندئذ أن ثمة من الموانع ما يحول دون  المصري سواء بسواء ، ولكن لم يغيب عن

جعل تلك الأمنية حقيقة قانونية نافذة ملزمة ، فتحاشى المشر  المصري النص على ذلك في 
 -ورمن تط -القانون ذاته ، تفادياً لما يترتب عليه من إشكاليات ، وهذا واضح بوجه خاص

ان بعد ذلك واستقل السودان ، فك المناقشات بمجلس الشيوخ ، ثم تغيير الظروف والأوضا 
الخاص بالجنسية المصرية لهذا الأمر  1956لسنة  391من الطبيعي ألا يتعرض القانون رقم 

ق "إدارية عليا" جلسة 2لسنة  1828، لا في مواده ولا في مذكرته الإيضاحية")طعن رقم 

ة المصرية ها بالدول( وبانه "أنه ولك كانت الجنسية المصرية ترتبط في واقع وجود8/6/1957
ذاتها الممتد إلى فجر التاريا ، إذ لا تنشأ دولة دون شعب ينتمي إليها ولا يتصف بجنسيتها 

 ظلت غي محددة المعالم من –بوصفها رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة –، إلا أنها 
ة السابقة فالوجهة الدولية إلي أن صدرت التشريعات التي تنظمها .وكانت القوانين المختل

على ذلك والتي استهدفت بيان صفة الرعوية المحلية لم تعالا الجنسية المصرية مباشرة 
بتنظيم أسسها ، بل اكتفت ببيان الشروط التي استلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة 

منها ، وهي شروط كانت تختلف باختلاف الغرض من هذه القوانين ، وكانت يد الشر  
دة بأغلال الامتيازات الأجنبية ، وكانت أول محاولة تشريعية صميمة لتنظيم المصري مقي

وقد بقى معطلاً  1926من مايو سنة  26الجنسية المصرية هي المرسوم بقانون الصادر في 
لسنة  19غير نافذ للظروف السياسية التي لبسته ، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 

( وبأنه "إن المادة 30/3/1957عليا" جلسة  ق "إدارية 2لسنة  1652")طعن رقم 1929
التي تحكم وضع المطعون لصالحه تستلزم أن  1949لسنة  130السادسة من القانون رقم 

يكون المرشح المصري للتوظف بشركة قناة السويس مولوداً لأب يعد مصرياً بالتطبيق للمواد 
. ومفاد هذه المادة  1929نة لس 19من المرسوم بقانون رقم  2و1فقرة  6والمادة  5إلى  1من 

 الشار  إنما  أن –في ضوء المناقشات والأعمال التحضيرية التي سبقتها والغاية استهدفتها  –
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أراد بلفظ مولود" في هذا المقام أن يكون دخول الوالد في الجنسية المصرية سابقاً على 

رد التي بالتطبيق للموا –ولادة إبنه المشرلإ ، أن تكون الجنسية المصرية التي لحقت الأب 
قد ثبتت له وقامت به فعلاً وقت ولادة الابن الذي تلقاها عنه بحق الدم ، وهذا  –عينها 

هو التعبير ذاته الذي استعمله الشار  في المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر 
ين المذاهب والذي عول فيه على وقت الولادة لا على مجرد قيامها ، آخذ في ذلك ، من ب

المتعددة التي تعتد بوقت الحمل أو بالأصلح من وقتي الحمل الولادة أو بالفترة بين الحمل 
والولادة أو بوقت الولادة ، بهذا المذهب الأخير بقطع النظر عن التغير الحاصل في جنسية 

( 1956/ 10/11ق " إدارية عليا" جلسة 2لسنة  863الوالد قبل الولادة أو بعدها")طعن رقم 
وبأنه "أن بطاقة الانتخاب بذاتها ليست معدة لإثبات الجنسية ، وكذلك استعمال الحق 

الدستور المخول بمقتضاها ليس دليلاً قاطعاً في ثبوت الجنسية المذكورة لحاملها")طعن رقم 
( وبأنه "إن إثبات الجنسية استنادا الى 1956/ 10/11ق " إدارية عليا" جلسة 2لسنة  863

ظاهرة ليست له حجية قطعية ، إذ لا يجوز دائما إقامة الدليل على عكس ما تشهبه الحالة ال

( وبأنه "ظلت 10/11/1956ق "إدارية عليا" جلسة 2لسنة  863تلك الحالة")طعن رقم 
الجنسية المصرية غير محددة المعالم من الوجهة الدولية إلى صدر التشريع الذي ينظمها . 

ة السابقة على ذلك بتنظيم أسسها ، بل اكتفت ببيان الشروط ولما كانت القوانين المختلف
التي استلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها ، وهي شروط كانت تختلف باختلاف 

الغرض من هذه القوانين ، فلا حجية إذا في الاستناد إلى القوانين المذكورة ولا إلى تطبيقها في 
المصرية له نتيجة ذلك ؛ ومن ثم فإن إلحاق شخص  حق شخص معين للقول بثبوت الجنسية

بإحدى وظائف الحكومة المصرية بناء على شهادة عرفية بأنه من رعايا الحكومة لإقامته في 
من اثنين من الموظفين لا و لأية لهما  1915من أغسطس سنة  10القطر المصري موقعه في 

من سبتمبر سنة  6سلطة المصرية في في تحقيق الجنسية وإثباتها أو تسليمه جواز سفر من ال
باعتباره مولوداً في لبنان ومقيماً بمصر ومستخدماً بالحكومة المصرية ، أو صدور كتاب  1916

بأنه لم يعامل حتى ذلك التاريا بالقرعة  1915من نوفمبر سنة سنة  25من نظارة الحربية في 
بإعفائه من الخدمة العسكرية  1916من مارس سنة  21وأنه لا مانع من استخدامه ، وآخر في 

نداً كل أول ك لا يلح بذاته س –لكونه عين كاتباً تحت الاختبار بمصلحة الأملاك الأميرية 
قانونياً لإضفاء الجنسية المصرية في ذلك الجنسية لذلك الحين على من تهيأت له مثل هذه 

لسنة  863")طعن رقم الظروف ، كما لا يعد اعترافاً مقيداً للحكومة في شأن هذه الجنسية
2 
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( وبأنه "إن الشار  كان حريصاً على تمصير 1956/ 10/11ق " إدارية عليا" جلسة 

شركة قناة السويس تمهيداً لأيلولتها إلى الحكومة بعد إذ شارف عقد التزامها الانتهاء ، فتم 
دريجياً على شغل بعض مراكز الشركة ت 1937لسنة  73الاتفاقية رقم  1937الاتفاق في سنة 

بعناصر مصرية المولد ، أي التي تثبت لها الجنسية المصرية بطريق الدم بولادتها لأب يتمتع 
بهذه الجنسية عند الولادة ، فلما عمدت الشركة إلى اختيار عناصر متمصرة ، رأت الحكومة 

 أن تحدد مدلول عبارة " مصري المولد" بما نصت عليه في المادة –سداً لذرائع التأويل  –
من أنه هو المولود لأب يعد مصرياً بالتطبيق  1949لسنة  130السادسة من القانون رقم 

. وإذا  1929لسنة  19من المرسوم بقانون رقم  2و 1فقرة  6والمادة  5إلى  1للمولود من 
كان القصد من هذا النص هو تمصير الشركة بإفسالإ مجال التوظف فيها للمصرين الصميمين 

صرين ، واشراك هعلاء المصريين بنسب معينة متصاعدة في إدارة المرفق الذي الأصلاء لا المتم
 1937لا يخرل في جوهره عن معنى ما تضمنته اتفاقية سنة  1949تقوم عليه إلى اتفاق سنة 

في هذا الشأن ، ولا يعدو أن يكون ترديداً له على نحو من الدقة والتحديد اقتضاهما موقف 

في التأويل ، وذلك لاتحاد الحكمة من هذا الشرط في كل من  الشركة منعاً من أي خلاف
 (1956/ 10/11ق " إدارية عليا" جلسة 2لسنة  863الاتفاقين")طعن رقم 

  ثانياً : المسائل الأمنية 
 ( حرية التعبير عن الرأي وحرية النشر :1)

ـــ ـــيس شركة غرض ـــت المحكمة الإدارية العليا بأن " إذا ما تعلق الأمر بتأس ا هفقد قض

ــاط مما يعتبر من قبيل الحريات والحقوق العامة التي  ــة نش ــحيفة ، أي ممارس ــدار ص إص
حرص الدســتور على التأكيد عليها في أكز من موضــع ، ســواء باعتبار ذلك ممارســة لحرية 

من الدستور أو كان ذلك نبتاً من الأصل  47التعبير عن الرأي المكفول دستورياً طبقاً للمادة 
ـــحافة و الطبعة والنشرـــ والإعلام على النحو المقرر بالمادة  المقرر بكفالة من  48حرية الص

صحافة المكفولة بالمادة  ستور ، أو تمثيل في حرية ال ستور وحتى المادة  209الد  211من الد
صدر من قرارات الجهات الإدارية بما  س حرية  صحافة فإن ما ي سلطة ال منه تحت عنوان 

ا حيث تلتحم الحرية مع الحق فيما إذا كان طالب إصــــدار الصــــحافة أو الحق في ملكيته
صدر من قرارات تترتب عليها  شخاص القانون الخاص ، فما ي شخصاً معنوياً من أ صحيفة  ال

أثار قانونية قبل أي من هذه الأشــخاص تعتبر قولاً واحد من القرارات الإدارية في مفهومها 
 نا  عن اتخاذ إجراء يستلزم القانون على الاصطلاحي سواء كانت إيجابية أو سلبية بالامت
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سنة  4986الإدارة اتخاذه") طعن رقم  سة 44ل ( وبأنه 28/4/2001ق "إدارية عليا" جل

"حق المواطن في تكوين الجمعيات لا يعدو أن يكون عملاً اختيارياً يرمى بالوسائل السليمة 
الحق فر  من فرو  علم إلى تكوين إطاره يعبر فيه الشـــخص عن مواقفه وتوجهاته . هذا 

الاجتما  يتداخل مع حرية التعبير مكوناً لأحد عناصر الحرية الشــــخصــــية التي لا يجوز 
تقييدها بغير إتبا  الوسائل الموضوعية والإجرائية التي يتطلبها الدستور أو يكفلها القانون 

شأنها نص في الدستور . يتعين الامتنا  عن تقييد ح الاجتما  أو  ريةلزوماً حتى ولو لم يرد ب
فرض قيود عليها إلا إذا اقتضتها خطورة المصالح التي انصرفت لتقديرها وكان لها سند من 

ثقلهــا وضرورتهــا وكــان التــدخــل من خلال هــذه القيود بقــدر وزن حقيق المصـــــالح 
( وبأنه "كفل 24/2/2001ق "إدارية عليا" جلســــة 44لســــنة  4054ومداها")طعن رقم 

هـ  – عن الرأي وحرية النشرــــ الدســــتور حرية التعبير إبداء رأي معارض للحكومة ونشرـــ
ل يشترط لاستعما –بمختلف الوسائل في الداخل أو الخارل وهو حق من حقوق المشروعية 

ضيان  شروعية أو  س الأمن القومي أو النظام العام أو مقت هذا الحق إلا يتجاوز حدود الم

ق عا كاب جر ة ي فا  الاجتماعي من خلال ارت لد بات" )طعن رقم ا قانون العقو ها  ب علي
 (24/11/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1550

 
 ( الحق في الانتخاب والحق في الترشيح :2)

اعتبار الحق في الانتخاب  –من الدستور  62فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المادة 
الحق  –اختلاف الحقين في الطبيعة القانونية  –والحق في الترشــيح من الحقوق الدســتورية 

في الترشــيح ينطوي على ولاية عامة تلحق بالعضــو ، وإذ تطلب هذه الولاية شروطاً فيمن 
أساس ذلك : الأصل في الولاية تقيد من يقوم عليها  –تعين النزول على أحكامها يقوم عليها 

لا  –بالشروط والأوضا  المقررة له الأصل بالنسبة لحق الانتخاب هو الإباحة وليس التقييد 
 1973يسوق التحدي بوجوب انسحاب جميع أوضا  التنظيم لمجلس الشعب" )طعن رقم 

سنة  س 47ل شعب 7/12/2000ة ق " إدارية عليا" جل شروط  –( وبأنه "انتخابات مجلس ال
شرط أداء الخدمة العســــكرية أو الإعفاء منها عدم اعتبار من تهرب من أداء  –الترشــــيح 

لســنة  38الخدمة العســكرية بمثابة من أعفى من أدائها . المادة الخامســة من القانون رقم 
ــعب  1972 ــح مجلس الش ــترط فيمن يرش ــعب تش ــأن مجلس الش أن يكون قد أدى في ش

 الخدمة العسكرية بمثابة من أعفى من أدائها طبقاً للقانون لأنه خالف القانون وحق عليه 
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سواء وقع بالفعل أو لم يوقع" )طعن رقم  سنة  1973الجزاء  سة  47ل ق " إدارية عليا" جل

7/12/2000) 
 (حريـــة التنقــــل :3)

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " معدى حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية 
من قرار  11،  8بعدم دستورية المادتين  4/11/2000دستورية بجلسة  21لسنة  343رقم 

لسنة  3937من قرار وزير الداخلية رقم  3المشار إليه والمادة  1959رئيس الجمهورية لسنة 
سالفتي الذكر في منح  11و  8وزير الداخلية المقررة بمقتضى حكم المادتين فإن سلطة  1996

 يترتب على –أصبحت لا وجود لها من الناحية القانونية  –أو حجب أو سحب جواز السفر 
لا يجوز للجهة الإدارية ممثلة في مصلحة الجوازات والهجرة والامتنا  عن استخرال  –ذلك 

من قرار وزير الداخلية سالف الذكر  3اب الواردة بالمادة جواز السفر لأي سبب من الأسب
ومنها عدم منح جواز سفر للزوجة إلا بموافقة زوجها أو بموفقة الممثل القانوني لناقث 

الأهلية ومنها الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد ، لمعارضة ذلك مع حرية السفر والانتقال التي 

لحرص بحيث لا يجوز وضع العراقيل أمام مباشرة هذا حرص المشر  على العناية بها وتأكيد ا
( وبأنه "قرر 23/12/2006ق "إدارية عليا" جلسة 47لسنة  10126الحق")الطعن رقم 

المشر  لذلك ضمانة شكلية تتمثل في ضمانة شكلية تتمثل في النص على سبيل الحصر على 
 قل والسفر وهما القاضيجهتين فقط ، أناط بهما الاختصاص بإصدار قرارات المنع من التن

المختص والنيابة العامة . إذا استلزمت ذلك ضرورة التحقيق وأمن المجتمع . فوض المشر  
السلطة التشريعية في تنظيم القيود التي تمس تلك الحريات على أن تمارس ولايتها بنفسها 

ظيم لتن أثر إعمال ذلك : ضرورة إصدار قانون –دون أن تتنازل عنها للسلطة التنفيذية 
ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  6904القيود المفروضة على تلك الحريات")طعن رقم 

قضاء المحكمة الدستورية  –من الدستور  52و  51و  50و  41( وبأنه " المواد 2/2/2002
القضائية الدستورية  21لسنة  243في القضية رقم  4/11/2000العليا بجلستها المنعقدة في 

في شأن جوازات السفر  1959لسنة  97من القانون رقم  11و 8نث المادتين بعدم دستورية 
بتنظيم الإدارل على  1996لسنة  3937من قرار وزير الداخلية رقم  3وسقوط نص المادة 

انخراط حرية الانتقال في مصاف الحريات العامة وتقييدها  –قوائم الممنوعين من السفر 
 الدستور عهد للسلطة –خصية من بعض خصائصها دون مقتضى مشرو  يجرد الحرية الش

 لازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية التنقل  –التشريعية وحدها تقرير هذا المقت  
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والاستثناء هو المنع منه الذي لا  لكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك 

أن يتدخل المشر  لملء الفراق إلى  –وفي الحالات التي تقت  لها صيانة أمن المجتمع 
التشريعي الناشم عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه تنظيماً لحق 

الانتقال فإن قاضي المشروعية يكون عليه أن ينزل رقابة المشروعية الحقة في توازن دقيق لا 
انة أمن المجتمع بصيإفراض ولا تفريط فيه بين الحق في التنقل وبين الاعتبارات التي تصل 

التي تبرر تقييد الحق قبل من تتيقن خطورة سفره على الاعتبارات التي تتعلق بالمصلحة 
إدرال الطاعنة على قوائم الممنوعين من السفر لما يعلق بها من شبهات  –العليا للجماعة 

مادي  لترقى إلى دلائل تتصل بنشاط موثم في تسهيل دعارة الفتيات خارل البلاد نظير مقاب
من  صدور حكم –وهدايا عينية والحصول على تأشيرات للعمالة المصرية بالدول العربية 

المحكمة الاست نافية يق  ببراءة الطاعنة من الاتهام المنسوب إليها وخلو الوراق من أدلة 
 نة استمرار إدرال الطاع-تبرر صدقاً وعدلاً استمرار إدراجها على قوائم الممنوعين من السفر 

على قوائم الممنوعين من السفر دون إبداء الجهة الإدارية الأسباب الأمنية التي استدعتها 

أو تستدعيها ضرورة حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا وتستمد من أصول 
ثابتة في الأوراق تبر للجهة الإدارية القائمين  على ش ون مرفق أمن المجتمع وهو جهاز الشرطة 

ل بإجراء هذا المنع وتقرير هذا القيد على حق المواطن الدستوري وحريته الطبيعية التدخ
نة إلغاء قرار إدرال الطاع –المقررين دستورياً تحت رقابة قاضي المشروعية وعينه الساهرة 

ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  590على قوائم الممنوعين من السفر")طعن رقم 
قضاء المحكمة الدستورية  –من الدستور  52و  51و  50و  41( وبأنه " المواد 24/3/2001

القضائية الدستورية  21لسنة  243في القضية رقم  4/11/2000العليا بجلستها المنعقدة في 
في شأن جوازات السفر  1959لسنة  97من القانون رقم  11و 8بعدم دستورية نث المادتين 

بتنظيم الإدارل على  1996لسنة  3937رقم من قرار وزير الداخلية  3وسقوط نص المادة 
انخراط حرية الانتقال في مصاف الحريات العامة وتقييدها  –قوائم الممنوعين من السفر 

 الدستور عهد للسلطة –دون مقتضى مشرو  يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها 
التنقل  لازم ذلك أن يكون الأصل هو حرية –التشريعية وحدها تقرير هذا المقت  

والاستثناء هو المنع منه الذي لا  لكه إلا قاض أو عضو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك 
شريعي إلى أن يتدخل المشر  لملء الفراق الت –وفي الحالات التي تقتضيها صيانة أمن المجتمع 

 ال فإن قالناشم عن قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الإشارة إليه تنظيماً لحق الانت
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قاضي المشروعية يكون عليه أن ينزل رقابة المشروعية الحقة في توازن دقيق لا إفراض ولا 

تفريط فيه بين الحق في التنقل وبين الاعتبارات التي تصل بصيانة أمن المجتمع التي تبرر 
تقييد الحق قبل من تتيقن خطورة سفره على الاعتبارات التي تتعلق بالمصلحة العليا 

منع المطعون ضده من السفر لما ارتأته جهات الأمن المعينة من كونه من العناصر  –ماعة للج
القيادية المتحركة بجماعة الإخوان المسلمين وسبق اعتقاله لاشتراكه في تحرك آثاري مناهض 

يستهدف إثارة الفتنة الطائفية وسبق ضبطه على ذمة إحدى قضايا أمن الدولة العليا لا 
توافر ركن الجدية  –تها محض أقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق تعدو في حقيق

سبق منع المضعون ضده من دخول  –لطلب وقف تنفيذ قرار منع المطعون ضده من السفر 
لتنقل تعلق الأمر بحق ا –بلد شقيق لا يكفي في حد ذاته حرمانه من حرية السفر والتنقل 

ا الدستور وأكدته المواثيق الدولية والتي يتوافر والسفر الذي هو من الحقوق التي كفله
ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  2297بالمساس بها ركن الاستعجال")طعن رقم 

( وبأنه "طلب النائب العام منع الطاعن من السفر في تاريا لاحق على التاريا 17/3/2001

بث لسفر في حقيقته منقرار مع الطاعن من ا –الذي كان الطاعن يعتزم فيه السفر للخارل 
قرار النائب العام متى صدر في إطار  –عن قرار النائب العام اللاحق عليه في صدوره 

اختصاصه بمناسبة تحقيق تجريه النيابة العامة ويقتضيه صالحه لا يعتبر قراراً إدارياً فينحسر 
لجهة ادر من اقرار منع الطاعن من السفر الص –القضاء بإلغائه عن اختصاص القاضي الإداري 

الإدارية قبل صدور قرار النائب العام يفتقد ركن السبب مرجع الإلغاء مما يتوافر معه ركن 
توافر ركن الاستعجال لما يترتب على هذا القرار من نتائا  –الجدية في طلب وقف تنفيذه 

يتعذر تداركها باعتبار أنه يقيد إحدى الحريات العامة وهي حرية السفر والتنقل دون 
( وبأنه 10/3/2001ق "إدارية عليا"   جلسة 46لسنة  1058مسوق قانوني" )طعن رقم 

"المشر  جعل من الحرية الشخصية ومنها حق الإقامة والتنقل حقاً طبيعياً يصونه بنصوصه 
في القضية  2000نوفمبر سنة  4قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة  –ويحميه بمبادئه 

لسنة  97من القانون رقم  11و 8ائية بعدم دستورية نث المادتين القض 21لسنة  243رقم 
لسنة  3937من قرار وزير الداخلية رقم  3في شأن جوازات السفر وسقوط نص المادة  1959

على سند من أن انخرط حرية الانتقال في مصاف الحريات العامة بحيث يكون في 1996
الأصل  –ئص وتقويض لصحيح بنيانها تقييدها دون مقتض مشرو  تجريد لها من بعض خصا

 لا  لك المنع من التنقل إلا قاض أو عضو نيابة  –هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع منه 
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أدرال الطاعن على قوائم  –عامة يعهد إليه القانون بذلك دون تدخل السلطة التنفيذية 

لأمر تستدعيه ضرورة  الممنوعين من السفر بغير طلب من قاض أو عضو النيابة العامة
إلى أن يتدخل المشر  لماء الفراق التشريعي الناشم عن قضاء المحكمة الدستورية  –التحقيق 

العليا سألف الإشارة فلا يكون قاضي المشروعية الحارس الأمين على الحقوق والحريات 
دير قالعامة والمحافظ على اعتبارات النظام العام واحترام دواعيه مغلول السلطة في ت

الاعتبارات الخاصة التي تقوم سنداً ومتى يصدر التشريع المنظم لحق الانتقال ولكيفية 
شروعية على قاضي الم –ممارسة القيود التي  كن أن ترد عليه لحماية اعتبارات النظام العام 

إنزال رقابته الحقه في توازن دقيق لا إفراض ولا تفريط فيه بين الحق في التنقل وبين 
بارات التي تتصل بصيانة أمن المجتمع التي تبرر صدقاً وحقاً تقييد الحق قبل من يتيقن الاعت

خطورة سفره  على أمور تتعلق بالمصلحة العليا للجماعة نزولاً على القاعدة الأصولية التي 
صل تعلق شبهات بالطاعن قد ترقى إلى دلائل تت –تق  بترتيب المصالح على ضوء مدراجها 

اطاً غير مشرو  في تجارة غير مشروعة هي الوبال كله على أمن وأمان مصالح بمباشرته نش

المجتمع كبيره وصغيره وإخفاق الطاعن عن إثبات ما يزعز  أو يشك من صحة هذه العقيدة 
ق 44لسنة  3370رفض الطعن")طعن رقم  –التي تكونت في ضمير الحكم المطعون فيه 

 –المنع من السفر  –قرار إداري  –حقوق دستورية ( وبانه "24/2/2001"إدارية عليا" جلسة
مساسه بالحق في العمل . قار الطعين بالمنع من السفر من  –قرار مستمر متجدد الآثار 

في  –القرار التي تستمر منتجة لمضمونها متجددة في آثارها ما بقيت قائمة في الواقع القانوني 
ا القرار الطعين بصدور قضاء الدستورية المشار ضوء زوال الواقع القانوني الذي قام ظهيراً لهذ

إليه يكون على هذه المحكمة وهي بصدد أعمال رقابة المشروعية إنزالاً لها على واقع المنازعة 
التي لا تغفل ما قد يكون قد نشأ من واقع قانوني جديد  كن أن يتوافر به السند الصحيح 

أساس وسابق سند فيكون قضاؤها في والأساس الحق بديلاً عما تكشف فساده من قديم 
ضوء الواقع القائم وقت تصديها بالفصل في الطعن دون أن تقيد قضاؤها بحدود الواقع 

هة عدم إبداء الج –القانوني الذي كان قائما ًوصدر في ضوئه وعلى هذا الحكم المطعون فيه 
و أمنية استدعتها أ الإدارية وعدم دفعها بأن منع الطاعنة من السفر إنما يرجع إلى أسباب 

 يفيد خلو الأوراق مما –تستدعيها ضرورة حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا 
بإصدار قانون  2000لسنة  1لجوء زول الطاعنة إلى ولول السبيل الذي يتيحه القانون رقم 

 رار ق تنظيم أوضا  وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية فليس ثمة ما يشير إلى
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ت عمل الطاعنة ثبو  –لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية يفيد منع الطاعنة من السفر 

مضيفة جوية يقت  حتماً ولزماً سفرها إلى الخارل ويعتبر المساس بحقها في السفر عدواناً 
باً  واج من الدستور التي تكيف العمل بحسبانه حقاً  13المادة  –وانتقاصاً من حقها في العمل 

معا تسبغ عليه صفة الشرف وما يكون أو يجوز أن يكون هذا الوصف لغواً بل هو يعتبر 
لا يجوز أن يكون من شأن ذلك  –عميق الدلالة عما يقدره الدستور للعمل من قيمة تجزي 

من الدستور التي تستوجب كفالة الدولة للمرأة التوفيق بين  11الإخلال بما ورد بالمادة 
نحو الأسرة وعملها في المجتمع بمساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية  واجباتها

القضاء  –والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء 
ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة  3975بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه" )طعن رقم 

اعتبار حرية السفر والتنقل حقاً  –من الدستور  52و 41ادتين ( وبأنه "نصا الم17/2/2001
طبيعياً للمواطن بحسبانه مظهراً من مظاهر الحرية الشخصية الذي تفرضه محض صفة 

المواطن بحسبانه مظهراً من مظاهر الحرية الشخصية الذي تفرضه محض صفة المواطنة 

لمحكمة قضاء ا –ها الدستور ذاته ومقتضاها قبل أن تستلزمه أحكام تشريعية وإن كان مصدر 
في شأن جوازات  1959لسنة  97من القانون رقم  11و 8الدستورية العليا نث المادتين 

ما نشأ من  – 1996لسنة  3937من قرار وزير الداخلية رقم  3السفر وسقوط نص المادة 
زير اً لو واقع قانوني جديد كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا يفيد ما كان مقرر 

الداخلية من اختصاص تقديري واسع بمنح أو حجب أو سحب جواز السفر الذي به وحده 
ن هذا بالكشف ع – كن للمواطن ممارسة حقه الدستوري القرار لحريته في السفر والنقل 

الواقع القانوني يكون القرار المطعون فيه بسحب جواز السفر للطاعن مفتقداً لصحيح سنده 
كشف عن ما ت –ي مصدره أحكام النصوص التشريعية المق  بعدم دستوريتها القانوني الذ

لا يكون  –قضاء المحكمة الدستورية العليا أو جد فراغاً تشريعي ادًٍدً لم يتدخل المشر  بشغله 
على قاضي المشروعية إلا أن  ارس الاختصاص الذي لازمه منذ إنشائه والذي هو أصل وجوده 

ن القواعد التي تتفق ونصوص ورولإ أحكام الدستور والتي يتحقق ولازمة قيامة بأن يضع م
بها التوازن الدقيق بين كافة الاعتبارات التي تستدعيها الحقوق محل الرعايا الدستورية في 

ضوء ما تمليه اعتبارات المصلحة العليا بالحفاظ على الجماعة الوطنية وحمايتها وصونها 
مدراجها بحيث يكون الحفاظ على مصلحة الجماعة بترتيب هذه المصالح ومراعاتها حسب 

في اتفاق وانسجام مع الحفاظ على الحقوق والحريات الدستورية المقررة للمواطنين" )طعن 
 ( وبأنه "الدستور ارتقى بحرية 17/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة  3975رقم 
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حق  –ات والحقوق الدستورية التنقل والسفر في مدارل المشروعية ورفعها إلى مصاف الحري

السفر إلى الخارل حق دستوري لا يجوز المساس به دون مسوق أو الانتقاص منه بغير مقتض 
قيام الجهة الإدارية بإدرال اسم الطاعن على قوائم الممنوعين من السفر رغم صدور حكم  –

وضو   المنهاا بات لم يطعن عليه بوقف تنفيذ هذا القرار ثم صدور حكم نهاا أخر في
قرار الجهة الإدارية يفتقد إلى سبب صحيح يبرره في الواقع  –باعتبار الخصومة منتهية 

التعويض  لا وجه للادعاء بأن –القضاء بالتعويض لتوافر عناصر المس ولية الإدارية  –والقانون 
ر يالمق  به في الحكم الطعين مغالى فيه أو غير كاف لجبر الضْر ذلك أن المقرر أن تقد

التعويض المستحق لجبر الضْر إنما هو سلطة محكمة الموضو  تجربة على أساس ما يقدم 
إليها من أسانيد تبين حقيقة الأضرار المادية والأدبية التي تكون قد لحقت بالمضْور ولا تقبل 

المنازعة في سلامة هذا التقرير ما دام قد اكتملت للحكم بالتعويض عناصره القانونية وكان 
( وبأنه 10/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  5273اً لكافة الأضرار")طعن رقم جابر 

"أجاز المشر  لوزير الداخلية لأسباب هامة يقدرها رفض منح جواز السفر أو تجديده أو 

حدد الجهات التي يجوز لها  1983لسنة  975قرار وزير الداخلية رقم  –سحبه بعد إعطائه 
المنع من السفر إجراء وقاا لضمان الأمن  –الممنوعين من السفر  طلب الإدرال على قوائم

أثر  –ة المنع من السفر ليس عقوبة جنائي –العام وتأمين المصالح القومية والاقتصادية للبلاد 
يكفي لاتخاذه  0ذلك : لا يشترط في المنع من السفر الاتهام بوقائع محددة ثبوتها يقينياً 

ق "إدارية عليا" 34لسنة  635ود أسباب تدعو إليه")طعن رقم قيام دلائل جديدة على وج
( وبانه "كفل المشر  الدستور لكل مواطن الحق في التنقل سواء داخل 27/6/1993جلسة 

أرض الوطن أو خارجه في أي وقت سواء بالإقامة في مكان معين بالداخل أو الانتقال منه أو 
الهجرة الدائمة إلى دولة أخرى بصفة دائمة أو بالسفر بصفة معقتة إلى الخارل والعودة أو ب

لا يجوز للمشر  العادي إلغاء هذه الحقوق أو تغييرها بما يصل بها إلى درجة  –معقتة 
الإلغاء ليس للمشر  العادي إلا حق تنظيم هذه الحقوق وتحديد الإجراءات المتعلقة 

 –يتعارض مع الغاية منها  بمباشرة الأفراد لها وممارستها دون حظر أو تقييد مانع لها أو
حرية المواطن المصري في التنقل من مكان إلى أخر داخل الدولة أو خارجها حق دستوري 

أصيل للمواطن المصري وقرار له بحكم صفته كإنسان ولا يجوز لجهة الإدارة المساس بهذا 
في  ةالحق دون مسوق و الانتقاص منه بغير مقتضى من المصلحة القومية للمجتمع والدول

 حدود التشريعات المنظمة لهذا الحق والتي تتضمن كيفية ممارسته و بما لا يتعارض مع 
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تنظيم حرية المواطن في التنقل من مكان إلى أخر والسفر إلى خارل البلاد  –المصلحة العامة 

أمر تقضيه ضرورة المحافظة على سلامة الدولة في الدخل والخارل وعلى استقرار وحماية 
العام وعدم تعطيل سير العدالة نتيجة خرول متهمين أو شهود خارل البلاد بينما هم الأمن 

لازمون للفصل في القضايا أو التصرف في التحقيقات ورعاية مصالح الاقتصاد القومي وذلك 
لمادة ا –كله دون أن يخل التنظيم بمبدأ حرية السفر والتنقل ولا  س جوهره ومضمونه 

تخول وزير الداخلية سلطة تقديرية في رفض منح جواز  1959لسنة  97من القانون رقم  11
السفر أو تجديده أو سحبه بعد إعطائه إذا قامت لديه أسباب هامة تبرر هذا القرار")طعن 

( وبانه "لا يشترط صدور حكم 22/11/1992ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  1898رقم 
ر ة ئق ثابتة بالأوراق تفيد باتهام جدي في جيكفي وجود دلائل قوية بوثا –جناا بالإدانة 

جنائية خطيرة تمس أمن الدولة بالعمل على قلب نظام الحكم بكافة الوسائل غير المشروعة 
مما أدى إلى مطالبة النيابة العامة باستمرار الإدرال على قوائم ترقب الوصول بصدد الاتهام 

 أجنبية لاضرار بمصلحة البلاد")طعنبنشاط يضْ بأمن الدولة بالخارل والتخابر مع دول 

من  52و 50( وبأنه "المادتان 24/11/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1550رقم 
لسنة  78في شأن جوازات السفر معدلاً بالقانون رقم  1959لسنة  97القانون رقم  –الدستور 

 قرار –ين من السفر في شأن قوائم الممنوع 1969لسنة  812قرار وزير الداخلية رقم  – 1968
وزير الداخلية حدد حالات الإدرال على قوائم الممنوعين من السفر على سبيل الحصر كما 

الإدرال لا يكون أبدياً وإنما لثلاث سنوات  –حدد الجهات التي يتم الإدرال بناء على طلبها 
ختصة جهة المثم ترفع الأسماء المستوفاة للبيانات بعد انقضاء هذه المدة إلا إذا طلبت ال

إذا كان إدرال الاسم على قوائم منع  –الإدرال مدة أخر مماثلة أو طلبت رفعها قبل ذلك 
السفر باعتباره من الخطرين على الأمن العام وقد سمحت له جهة الإدارة بالسفر فإن قرار 

منعه من السفر بعد شهرين دون أن تكون ثمة أسباب جديدة تدعو إلى المنع يكون على غير 
( 23/12/1989ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2249ساس سليم من القانون")طعن رقم أ

وبأنه "إن حرية التنقل من مكان إلى أخر ومن جهة إلى أخرى والسفر إلى خارل البلاد مبدأ 
أصيل وحق دستوري مقرر للأفراد لا يجوز المساس به ولا تقييده إلا لصالح المجتمع وحمايته 

من الأصول المقررة أنه بحكم ما  –ته وكرامته و بالقدر الضْوري لذلك والحفاظ على سمع
للدولة من سيادة على رعاياها فإن لها مراقبة سلوكهم داخل البلاد وخارجها للتثبت من 

 معدى ذلك : أن الترخيص أو عدم الترخيص في  –عدم تنكبهم الطريق السوي في سلوكهم 
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ور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح السفر إلى خارل البلاد هو من الأم

العام فلها أن ترفض الترخيص إذا قام لديها من الأسباب ما يبرر ذلك كما لو كان في سلوك 
لسنة  1464طال الترخيص ما يضْ بمصلحة البلاد أو يعذي سمعتها في الخارل")طعن رقم 

 –الترخيص للأفراد في السفر إلى خارل البلاد ( وبأنه "27/5/1989ق "إدارية عليا" جلسة 32
استناد القرار على واقعة إدانة طالب الترخيص بالسفر للخارل في جر ة سرقة باستخدام 

قرار صحيح . استناد واقعة طالب الترخيص بالخارل في  –مفتالإ مصطنع والحكم بحبسه 
باب قيام القرار على أسأثر ذلك :  –جر ة سرقة باستخدام مفتالإ مصطنع والحكم بحبسه 

ق "إدارية عليا" جلسة  28لسنة 1382صحيحة موافقاً لحكم القانون")طعن رقم 
قرار  –في شأن جوازات السفر  1959لسنة  97من القانون رقم  11( وبأنه "المادة 8/2/1986

بتفويض مدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة  1974لسنة  730وزير الداخلية رقم 
في  رادالترخيص للأففي مباشرة الاختصاص برفض منح جواز السفر أو تجديده . والجنسية 

السفر إلى خارل البلاد هو من الأمور المتروكة لتقدير الإدارة حسبما تراه متفقاً مع الصالح 

معدى ذلك : أنه للدولة  –للدولة حق مراقبة سلوك رعاياها داخل البلاد وخارجها  –العام 
المناسب من الإجراءات والإحتياطات ما يكفل منع أي انحراف في سلوك أن تتخذ في الوقت 

ق 28لسنة  1382رعاياها من شأنه تهديد كيانها وأمنها الداخلي والخارجي")طعن رقم 
 (8/2/1986"إدارية عليا" جلسة 

 ( لا يجوز اعتقال المواطنين إلا لمن أجاز قانون الطوارئ في اعتقالهم :4)
فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن " الأحكام العرفية تواجه حالة الطوارئ وهي 

حالة اســتثنائية لا تمثل الأصــل العام ومن ثم فإن تفســير قواعد الأحكام العرفية لا يتوســع 
ـــلطة الحاكم في اعتقال المواطنين إلا من أجاز  فيها ولا يقاس عليها . وبالتالي لا تنصرـــف س

ــتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام وهم من قانون الطوار  ئ اعتقالهم وهم المش
ينســـب إليهم نشـــاط معين يثبت أن المعتقل قد ارتكبه بالفعل  ثل خطورة خاصـــة على 

ــبب في قرار الاعتقال")طعن رقم  ــكل ركن الس ــنة  2849الأمن والنظام العام ، وهو يش لس
ه " قرار الاعتقال يرتب واقعاً مادياً يتحصــل في ( وبأن9/2/2002ق "إدارية عليا" جلســة 45

صل المبدأ  صادماً مع أ صبح القرار مت تقييد حرية المواطن فإذا ثبت عدم مشروعية القرار أ
من الدســتور الذي يفيد بأن الحرية الشــخصــية حق طبيعي فلا  50و  41المقرر بالمادتين 

 ه بالإقامة في مكان معين إلا يجوز تقييد حرية المواطن أو منعه من التنقل أو إلزام
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ضوابط المقررة بهاتين المادتين   اتاً على قرار الاعتقال يرتب افت –بالشروط والأوضا  وال

ــهام في الحياة العامة  ــتراك والإس ــة  الاش ــتوري آخر يتمثل في " إدارية عليا " جلس حق دس
تأسيس  أو الاشتراك في سواء بممارسة حقوق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء

 نتيجة ذلك : كلا من –أحزاب سياسية أو الانضمام إليها وغير ذلك من الحقوق الدستورية 
الحقين الدستورين اللذين تطاول عليهما قرار الاعتقال غير المشرو  يقت  تعويضاً منفرداً 

كل منهما")طعن رقم  عدي على  بة على الت قة الأضرار المترت نة  2474لاختلاف حقي لســــ
لســــنة  162( وبأنه "المادة الثالثة من القانون رقم 5/5/2001جلســــة  ق"إدارية عليا"44

لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي  –بشـــأن الطوارئ  1958
ولك كان لرئيس الجمهورية أو  –شـــفوي أحد الإجراءات المنصـــوص عليها في المادة الثالثة 

اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة إلا إن ذلك مقيد بأن يثبت  من يفوضه سلطة
ذا ه –بدليل جدي أن المعتقل من المشــــتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام 

النظام الاســتثناا مقيد بما نص عليه القانون بما يعني أن يكون للاعتقال ســبب يقوم عليه 

ــاء الإداري لركن  – ــبب رقابة القض ــباب  –الس إذا لم يكن المدعي قد توافرت في جانبه الأس
المعيدة بالأدلة الجدية على أنه كان في إحدى الحالات المســـوغة لاعتقاله كان قرار اعتقاله 

 353توفر ركن الخطأ الموجب لمســـ ولية الإدارة عن التعويض")طعن رقم  –غير مشرـــو  
سنة  سة 32ل سنة  98نه "القانون رقم ( وبأ 13/1/1990ق "إدارية عليا"  جل شأن  1945ل ب

ــتبه فيهم  دـين والمش ــتبه فيهم في تطبيق القانون رقم  –المتشرـ ــود بالمش ــنة  162المقص لس
بشـــأن حالة الطوارئ هو المعنى الاصـــطلاحي لهذه العبارة الذي حدده المشرـــ  في  1958

ـــنة  98القانون رقم  ـــة من القانون رقم  -1945لس ـــنة  98المادة الخامس معدلاً  1945لس
الخطرون على الأمن  –حددت الأشـــخاص المشـــتبه فيهم  1980لســـنة  110بالقانون رقم 

والنظام العام هم الذين تقوم بهم خطورة خاصــــة على الأمن والنظام تســــتند إل وقائع 
يجب أن يرتكب الشــخص فعلاً وشــخصــياً أموراً من شــأها أن  –حقيقية منتجة في الدلالة 

ق "إدارية عليا" جلســــة 28لســــنة  1310و  1260رقم  تصــــفه بهذا الوصــــف")طعنان
( وبأنه "يشترط أن تكون حالة الاشتباه أو الخطورة على الأمن أو النظام العام 12/3/1985

صدور قرار الاعتقال  شخص وقت  سليم بأن  –قائمة بال الأثر المترتبة على ذلك : لا يجوز الت
تمر معه إلى ما لا نهاية ويصــــبح من قامت به هذه الحالة في وقت معين يفترض أن تســــ

 يتعين أن تتوافر الدلائل الجدية على استمرار  –عرضه للاعتقال كلما أعلنت حالة الطوارئ 
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ها  لة جديدة تكشــــف عن حا لة مقرونة ب حا ثال: في مجال الخطورة على الأمن  –ال م

عنان رقم طوالنظام العام لا تفترض هذه الصفة في جر ة أدين فيها شخص ونفذ العقوبة")
( وبأنه "لجهة الإدارة ســلطة 12/3/1985ق "إدارية عليا" جلســة 28لســنة  1310و  1260

تقديرية في اختيار الأسباب التي تقيم عليها قراراتها ما لم يقيد المشر  بتحديد سبب معين 
شتبه فيهم  –لإصدار القرار  صورة على الم صدر في حالة الطوارئ مق قرارات الاعتقال التي ت

سنة  1310و  1260خطرين على الأمن والنظام العام")طعنان رقم وال ق "إدارية عليا" 28ل
ـــة  ( وبأنه "ما يعترض حياة الدولة من ظروف وأحداث تعرض أمن البلاد 12/3/1985جلس

أســاس  –يتعين التقيد بما ورد من نصــوص صريحة على ســبيل الحصرــ  –وســلامتها للخطر 
ق "إدارية 28لسنة  1310و  1260ثناءات")طعنان رقم ذلك . قاعدة التفسير الضيق للاست

( وبأنه "إن رقابة القضــــاء الإداري لصــــحة الحالة الواقعية أو 12/3/1985عليا" جلســــة 
القانونية التي تكون ركن الســـبب في القرار الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا 

 مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار في هذا الشأن

ثابتة في الأوراق تنتجها مادياً أو قانونياً أم لا . فإذا كانت منتزعة من غير أصــــول موجودة 
صول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض جودها مادياً لا  صة من أ ستخل أو كانت م

ب لركن من أركانه هو ركن الســــبيعدي إلى النتيجة التي يتطلبها القانون كان القرار فاقداً 
صول تنتجها  سائغاً من أ ستخلاصاً  صة ا ستخل ووقع مخالفاً للقانون أما إذا كانت النتيجة م

مادياً أو قانونياً فإن القرار يكون قائماً على ســببه ومطابقاً للقانون . ولما كانت الوقائع التي 
حســبما  –ســبب في هذا القرار لها قام عليها قرار الاعتقال المطعون فيه والتي تكون ركن ال

أصـــل ثابت في الأوراق والتحريات والاســـتدلالات التي تضـــافرت على اســـتجما   –تقدم 
صلحة الأمن العام  صة وهي المباحث الجنائية بم صحتها أجهزة الأمن المخت عناصرها وتأييد 

ــكرية في فر  البوليس الحربي  ــعبة التنظيم والإدار  –والمباحث الجنائية العس ــم  ةش والقس
الفني بإدارة المباحث الجنائية بحكمدارية شرطة القاهرة . وقد تضـــمنت التقارير المقدمة 

ـــتتبابه  ـــلة قدرت خطورتها على الأمن و اس من هذه الجهات بيانات ووقائع محددة مفص
س ول  صفه الم ش ون الخطرين بوزارة الداخلية وأقر هذه الخطورة وزير الداخلية بو لجنة 

ع ية اللازمة لصــــونه عن الأمن ال تدابير الوقائ به اتخاذ ال ام في ربو  الجمهورية والمنوط 
ــنة  19الصــادر في  17بمقتضىــ الأمر العســكري رقم  والمعدل بالأمر  1956من ديســمبر س

 بتخويل وزير الداخلية بعض  1958من أغسطس سنة  12الصادر في  34العسكري رقم 
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دة الأولى منه على أن يعهد إلى وزير الســــلطات في مناطق معينة والذي نصــــت الما

الداخلية الســلطات الآتية : "أ"....."ب" الأمر بالقبض على المتشرـدـين والمشــتبه فيهم ومن 
يقت ــ صــون الأمن العام القبض عليهم وحجزهم في مكان أمين .. وذلك في المناطق الآتية 

ي انتهى إليها فيه من "أ" محافظة القاهرة .... وقد اســــتخلص مصــــدر القرار النتيجة الت
الوقائع والأدلة أنفة الذكر اســتخلاصــاً ســائغاً يبرر هذه النتيجة مادياً وقانوناً بعد إذ خوله 

المشرــ  بصــفة اســتثنائية في ســبيل حماية الأمن العام وصــونه ســلطة الأمر بالقبض على 
دـين والمشــتبه فيهم بالمعنى القانوني فحســب بل على أي شــخص ســواهم يقدر ن أ  المتشرـ

صون الأمن العام يقت  القبض عليه وإيداعه في مكان أمين لدرء شره عن المجتمع ومنعه 
من العبث بالأمن والاسترسال في تهديده له ولو لم يسبق صدور حكم جناا عليه وبعد إذ 

ارتأى فيما سجلته أجهزة المباحث المختلفة على المدعي نشاط إجرامي ساقت الدليل الكافي 
نع عقيدته بســوء ســيرة هذا الشــخص و انحراف ســلوكه مما يشــكل خطراً على عليه ما أق

الأمن العام ويدخله في عداد من انصرـاـف إليهم قصــد الشــار  في الأمر العســكري المتقدم 

ـــباب قراره المطعون فيه بالقبض على المذكور وحجزه في  ـــدر بناء على هذه الأس ذكره فأص
م من عب ه بوصف هذا التدبير هو الوسيلة الوحيدة مكان أمين لضْورة حماية الأمن والنظا

لدفع خطره بعد إذ حال حرصــــه ودهاءه وتفننه و إرهاب هو ماله دون تمكن يد العدالة 
من الوصـــول إليه . وقد تعاخى بهذا القرار الذي لم يقم دليل على اتســـامه بعيب إســـاءة 

لحكم المطعون فيه من اســتعمال الســلطة وجه المصــلحة العمة ولا حجة فيما ذهب إليه ا
شارت  ضايا التي أ سباب التي بني عليها القرار المذكور بمقولة أن الق شكيك في جدية الأ الت

مذكرة المباحث الجنائية إلى اتهام المدعي فيها لا صــــلة له بها إذ أن هذا القول لا يطابق 
مة صورتها قدالواقع الذي تشهد به سجلات مكتب المباحث الجنائية العسكرية والبطاقة الم

بمحافظة مســـتندات الحكومة وهي الخاصـــة بالمدعي والموجودة بالمكتب الفني بالمباحث 
ــايا  ــلاً عن أن عدم تقدير هذا الأخير للمحاكمة في هذه القض الجنائية بمحافظة القاهرة فض

بســــبب  ما عرف عنه من شــــدة البأس وفرض الحرص وكزة الأعوان ووفرة المال وبراعة 
ــ ــيرة أو يغض من التفنن في أس ــلوك والس ــوء الس اليب الخلاص لا ينهض دليلاً ينفي عنه س

خطورته على الأمن إزاء ما هو معزو إليه من نشـــاط إجرامي ثابت في نوالإ أخرى متعددة 
وهو نشاط يكفي في ذاته سبباً مبرراً لحمل الفرار المطعون فيه وتأييد مشروعيته حتى مع 

 ضايا أما منحه ترخيصاً لحمل سلالإ فلا يدفع عنه ما استبعاد الاتهامات موضو  تلك الق
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اـً خطراً يهدد الأمن العام بعد الذي ثبت من  ــلوكه من مآخذ تجعل منه عنصرـ علق بس

الظروف التي كشــــفت عنها المباحث من أن هذا الترخيص إنما كان وليد عدم الدقة في 
عهم القاهرة الذي عقد م التحري وثمرة المســــاومة بينه وبين بعض رجال المباحث بمحافظة

صــلات صــداقة أســتغلها في جعلهم يعاونه في الحصــول على الترخيص بطريق غير مشرــو  
ويتغاضــون عن نشــاطه الإجرامي والذين قامت وزارة الداخلية فيما بعد بإقصــائهم . ومن 

ــادرفي ــنة  14ثم فإن القرار المطعون فيه الص ــيد وزير الداخلية  1960من مارس س من الس
ض على المدعي وحجزه في مكان أمين يكون لم تقدم من أســباب صــحيحاً ســليماً قائماً بالقب

ق "إدارية عليا" جلســـة 7لســـنة  1315على ســـببه المبرر له ومطابقاً للقانون")طعن رقم 
( وبأنه "الأمر بالقبض واعتقال ذوي الشبهة أو الخطرين على الأمن أو النظام 14/12/1963

مين ، عن البيان أن السلطة المستمدة من هذا القانون تختلف في العام ووضعهم في مكان أ 
ها الحكومة في الظروف  لك التي تتمتع ب ها عن ت ها للحكمة والمبررات التي تقوم علي مدا

العادية المألوفة ، وأن ذوي الشــبهة هم غير المشــبوهين الذين عناهم قانون المتشرـدـين أو 

، وقد غاير الشــار  في العبارة التي وصــغه بها المشــتبه فيهم وحدد لهم أو ضــاعاً خاصــة 
استبعاداً لتلك التسمية الاصطلاحية مما يدل على انصراف قصده إلى المعنى اللغوي للعبارة 

شبهة توحي بأن خطر على  صف  كل ما تحوم حوله  شمل بهذا الو ستعملها بحيث ت التي ا
من فبراير  23الصــادر في  64م الأمن أو النظام العام . يبين من مطالعة الأمر العســكري رق

من السيد مدير سلالإ الحدود والحاكم العسكري لمناطق الحدود باعتقال بعض  1959سنة 
الأشــــخاص وفي القبض عليهم وحجزهم في مكان أمين عدم الإفرال عنهم إلا بأمر مصــــدر 

صدر لدواعي الأمن العام بناء على قر   ار رئيسالقرار ومن بينهم المدعي ، أن هذا الأمر قد 
بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية ، وعلى  1956لســنة  329الجمهورية رقم 

في شــــأن الأحكام العرفية والقوانين المعدلة له ، وكذا على  1954لســــنة  533القانون رقم 
ــادر في  29الأمر العســكري رقم  بتعين المدير العام لســلالإ  1952من مارس ســنة  25الص

ــلطة الممنوحة للمدير المذكور  الحدود حاكماً  ــكرياً للمناطق التابعة له ، وبمقتضىــ الس عس
بتخويله بعض الســلطات في  1953من مارس ســنة 11الصــادر في  20بالأمر العســكري رقم 

مناطق الحدود فإذا ظهر إن القرار المطعون فيه  قد صـــدر ممن  لكه في حدود الســـلطة 
ناطه بها المشرــــ  لمواجهة ما تقتضــــيه الظروف المخولة قانوناً . وهي ســــلطة تقديرية 

 الاستثنائية التي تستدعى إعلان الأحكام العرفية كلما تعرض الأمن أو النظام العام للخطر 
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، وما تســــتوجبه دواعي هذه الحالة من ضرورة اتخاذ تدابير وقائية عاجلة لســــلامة 

بق في الأحوال العادية . المجتمع وضـــمان أمنه تقصرـــ عنه وســـائل القانون العام الذي يط
ومن بين هذه التدابير الأمر بالقبض على ذوي الشــــبهة أو الخطرين على الأمن أو النظام 

لسنة  533من القانون رقم  3من المادة  7ووضعهم في مكان أمين وقد عبر الشار  في البند 
شأن الأحكام العرفية عن هذه الف ة بقوله " الأمر بالقبض واعتقال  1954 شبهة ذوي الفي 

أو الخطرين على الأمن أو النظام العام ووضـــعهم في مكان أمين ، عن البيان أن الســـلطة 
المســــتمدة من هذا القانون تختلف في مداها للحكمة والمبررات التي تقوم عليها عن تلك 

شبوهين  شبهة هم غير الم التي تتمتع بها الحكومة في الظروف العادية المألوفة  وأن ذوي ال
ــة ، وقد غاير الذي ــاعاً خاص ــتبه فيهم وحدد لهم أو ض دـين أو المش ن عناهم قانون المتشرـ

الشـــار  في العبارة التي وصـــغه بها اســـتبعاداً لتلك التســـمية الاصـــطلاحية مما يدل على 
انصراف قصده إلى المعنى اللغوي للعبارة التي استعملها بحيث تشمل بهذا الوصف  كل ما 

شبهة توحي بأن  ستند الأمر العسكري تحوم حوله  خطر على الأمن أو النظام العام . وقد ا

ــتمد منها ســبب صــدوره وهي تحريات إدارة  المطعون فيه إلى أصــول ثابتة في الأوراق أس
المخابرات بسلالإ الحدود التي تضمنت قيام المدعي بضْبين من النشاط الضار بالأمن العام 

ساطة أعوانه والاتجار سلحة وكلاهما من الأعمال  وهما تهريب المخدرات بو مع آخرين بالأ
ــلامة المجتمع وأمنه")طعن رقم  ــكل خطراً على س ــنة  1720التي تش ق "إدارية عليا" 6لس

سة  شبهات في هذه الحالة كافية بنص القانون للقبض 23/3/1963جل ( وبأنه "ولما كانت ال
بوصــــفها الجهاز  والاعتقال كانت الســــلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية هي التي

المســ ول المختص تســتجمع العناصر والأدلة المكونة لهذه الشــبهات المثبتة لها ، وهي التي 
تقدر متى خطورتها على الأمن أو النظام العام ، وتحدد الوقت المناســــب لتدخلها باتخاذ 

ــبق  ــخص الذي اتبع في حقه مثل هذا الإجراء قد س هذا التدبير ، فليس بلازم أن يكون الش
سلطة الأمر به  سكري  إدانته في واقعة معينة بذاتها وإلا تعطلت حكمة تخويل الحاكم الع

وغلت يده عن أداه وظيفته التي منح من أجلها هذه الســلطة الاســتثنائية . ولا ينفي عن 
سلالإ الحدود  سجلها تقريراً كل من إدارة المخابرات ب شبهة التي قامت به والتي  المدعي ال

بتهريب  1955من أكتوبر ســنة  29وشرق الدلتا كونه قد ســبق اتهامه في  ومخابرات القناة
عليا القنطرة شرق وقضــــت المحكمة  1955لســــنة  140مخدرات في قضــــية الجناية رقم 

 من  3الجنائية ببراءته مما نسب إليه وصدق مدير عام سلالإ الحدود على هذا الحكم في 
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الإدانة ضـــده في هذه القضـــية لا يرفع عنه ما لأن عدم توافر أدالة  1958مايو ســـنة 

سواء في تهريب المخدرات  أحاط بسلوكه المساس بالأمن العام بسبب النشاط المعوز  إليه 
شبهات أخر لم تقم على هذا الاتهام وحده ، ولم ينهض دليل كاف  سلحة من  أو الاتجار بالأ

ستخلصها مصدر القرار على  شبهات ا سائغ من تحريات لصحتها أو مشكك فيها هي  وجه 
صة  ستهدف به جماية المصلحة العامة وسلامة المجتمع وبخا جدية بني عليها قراره الذي ا

في مناطق الحدود التي هي منافذ تسرــيب المخدرات وتهريب الســلالإ وقصــد منه تحقيق 
شبهة أو الخطرين على  سلطة القبض على ذوي ال شار  بتخويله  الغاية التي حرص عليها ال

أو النظام العام واعتقالهم . ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد قام على سبب الأمن 
صحيح يبرره في الظروف الاستثنائية التي أوحت بإصداره في ظل الأحكام العرفية استلزمت 

ق "إدارية عليا" 6لسنة  1720إعلانها مقتضيات سلامة البلاد وضرورات الأمن")طعن رقم 
ــة  ــدر ( وب23/3/1963جلس ــاء الإداري القانونية على قرار اعتقال ص أنه "مجال رقابة القض

ستناداً إلى إعلان حالة الطوارئ  ستقيم مع طبيعة حالة  –ا توزن مشروعيته بالميزان الذي ي

سم فيما تتخذه من تدابير  سرعة والح سلطة القائمة عليها من ال ضيه من ال الطوارئ وما تق
والنظام وكيان المجتمع فهي حالة لا تحتمل التمهل أو لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن 

ـــتجما  العناصر الكاملة لادارة اليقينية القاطعة  ـــة الكافية لاس التردد ولا تتالإ فيها الفرص
يل  لدل يام ا ية وليس ق جد هة ال يام الشــــب ناطها ق لة م حا هذه ال ية القرار في  فمشرــــوع

( وبأنه "إنكار 30/6/1962 ق "إدارية عليا" جلســـة6لســـنة  1870الحاســـم")طعن رقم 
المدعي لهذه التحريات أو تحمله بتجريح شـخص أو شـخصـية من صـغار الضـباط وصـف 

الضباط فإن العبرة بجدية التحريات وهذه الجدية بارزت السمات على ما سلف إيضاحه ، 
هذا إلى أن المجال ليس مجال محاكمة جنائية حتى تستخدم طرق الإثبات على النحو الذي 

ليه الحكم المطعون فيه وإنما المجال مجال يبســــط فيه القضــــاء الإداري رقابته ذهب إ
القانونية على قرار اعتقال صدر استنادا إلى إعلان حالة الطوارئ ، و من ثم توزن مشروعيته 

سلطة القائمة عليها من  ضيه من ال ستقيم مع طبيعة حالة الطوارئ وما تقت بالميزان الذي ي
عـة والحســـم فيما  تتخذه من تدابير لمواجهة الأخطار التي تهدد الأمن والنظام وكيان السرــ

المجتمع فهي حالة لا تحتمل التمهل أو التردد ولا تتالإ فيها الفرصــــة الكافية لاســــتجما  
العناصر الكاملة لادارة اليقينية القاطعة فمشرــــوعية القرار في هذه الحالة مناطها قيام 

ـــبهة الجدية وليس قيام الدليل ـــم")طعن رقم  الش ـــنة  1870الحاس ق "إدارية عليا" 6لس
 (30/6/1962جلسة 
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 ( حــالــة الطــــوارئ :5)

 1958لســـنة  162من القانون رقم  3فقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن " المادة 
من القانون  28، 27،  25المواد  1972لســنة  37بشــأن حالة الطوارئ معدلاً بالقانون رقم 

ـــن 87رقم  ـــتيلاء على  1960ة لس ـــأن التعب ة العامة . أجاز المشرـــ  لجهة الإدارة الاس بش
حدده  لذي ت يه الحق في التعويض ا لد المنقولات والعقارات اللازمة للحرب . للمســــتولى 

اللجان المنصوص عليها قانوناً . لذوي الشأن المعارضة في قرارات تقدير التعويض أمام لجان 
ره لجان التعويض من قرارات في هذا الشــأن تعتبر قرارات أخرى حددها المشرــ  . ما تصــد

إدارية . لا سبيل أمام صاحب الشأن للطعن القضاا قبل اللجوء للجان المختصة بالمعارضة 
صها. أثر ذلك :  صا ضاء الإداري محل هذه اللجان في اخت في التعويض  . لا تحل محكمة الق

ة قبل اللجوء للجان المشــــار إليها")طعن عدم قبول الدعوى المرفوعة أمام المحكمة مباشر 
( وبأنه "حدد القانون الحالات 25/12/1994ق "إدارية عليا" جلســـة 36لســـنة  907رقم 

انتقال معظم اختصاصات السلطة المدنية في ممارسة  –التي تقت  إعلان الأحكام العرفية 

يجوز  –ة اســتثنائية وظيفة الضــبط الإداري إلى الســلطة القائمة على الأحكام العرفية ســلط
للحاكم العســــكري العام أن يتخذ التدابير المشــــددة ومنها الأمر بالقبض واعتقال ذوي 

ضعهم في مكان أمين  شبهة أو الخطرين على الأمن أو النظام العام وو سلطة الحكومة  –ال
ضوابط  ضع لأصول و سلطة طليقة من كل قيد بل تخ  يجب أن تقوم حالة –في هذا العام 

أو قانونية تدعو إلى التدخل وأن يكون تصرـــف الحكومة لازماً لمواجهة هذه الحالة واقعية 
وعها خض –بوصفه الوسيلة الوحدة لمواجهة الموقف وأن يكون رائدها ابتغاء مصلحة عامة 

ضاء  ضوابط أو عدم  –لرقابة الق ساس توافر ال صرف على أ شروعية الت شروعية أو عدم م م
لســنة  1776حكومة الصــالح العام وقع القرار باطلاً ")طعن رقم توافرها إذا لم يكن رائد ال

( وبأنه "ما يدخل في اختصاص الدولة بهي ة قضاء 23/12/1989ق "إدارية عليا" جلسة 32
ية  –إداري  كام العرف ظام الأح ظام العرفي . ن قائم على إجراء الن ها ال خذ تدابير التي يت ال

ـــتثنائ ـــتور "نظام الطوارئ " وأن كان نظاماً اس ياً إلا أنه ليس نظاماً مطلقاً فقد أرسى الدس
ــيادة القانون  ــع لمبدأ س ــوابطه ومن ثم يخض ــه وأبان القانون حدوده و ض ــاس رقابة  –أس

ضاء هي وحدها دون غيرها الرقابة الفعالة التي تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وتعمن  الق
يادته  لة لك ســــاق القو  –لهم حرياتهم العامة وتفرض للقانون ســــ بأن قرار إعلان حا ل 

 الطوارئ من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة 
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ستتباب  سبيل الدفا  عن كيان الدولة أو ا بحسبانه من الإجراءات العليا التي تتخذ في 

تنفيذاً  نظام العرفيالأمن أو النظام العام بها ألا أن التدابير التي يتخذها القائم على إجراء ال
لذلك ســــواء كانت تدابير فردية أو تنظيمية يتعين أن تتخذ في حدود القانون ولا تنأى عن 

ــع  ــاس ذلك  أن هذه التدابير لا تجاوز دائرة القرارات الإدارية التي تخض ــاء أس رقابة القض
ق "إدارية عليا" جلســة 31لســنة  1439للاختصــاص القضــاا لمجلس الدولة")طعن رقم 

( وبانه "إن نظام الأحكام العرفية في مصرــ أو نظام الطوارئ ليس نظاماً مطلقاً 25/6/1989
أرسى الدستور أساس هذا النظام وبين القانون أصوله وأحكامه ورسم  –بل يخضع للقانون 

ما يتخذ من  –يجب أن يكون إجراءه على مقتضىـــ هذه الضـــابط  –حدوده وضـــوابطه 
الضوابط يعتبر مخالفاً للقانون تنبسط رقابة القضاء على هذه التدابير خارل هذه الحدود و 

أساس ذلك: أن كل نظام أرسى الدستور أساسه ووضع  –التدابير والإجراءات إلغاء تعويض 
سط عليه رقابة  ستثنائياً وتنب سيادة القانون مهما كان نظاماً ا القانون قواعده يخضع لمبدأ 

ــاء حتى لا يتحول إلى نظام مطلق لا ــم له القض قرار إعلان حالة الطوارئ يعتبر من  – عاص

لك أساس ذ –أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة 
ـــواء كانت تدابير  : تعلقه بالإجراءات العليا التي يتخذها القائم على إجراء النظام العرفي س

ء لا تنأى هذه التدابير عن رقابة القضا –فردية أو تنظيمية يجب اتخاذها في حدود القانون 
ها لا تجاوز دائرة القرارات الإدارية التي تدخل في اختصــــاص مجلس  – أســــاس ذلك أن

سنة  1438الدولة")طعن رقم  سة 32ل ( وبأنه "القانون رقم 6/3/1988ق "إدارية عليا" جل
ـــنة  162 ـــأن حالة الطوارئ  1958لس ـــدور قرار جمهوري باعتقال موظف إع –بش مالاً ص

سنة  162مفاد المادة الثالثة من القانون رقم  –لأحكام قانون الطوارئ  التي خولت  1958ل
رئيس الجمهورية ســلطة تقيد حرية الأشــخاص و اعتقالهم ، مقصــور على من يكون هعلاء 

عام  ظام ال خاص خطراً على الأمن والن ية في حق  –الأشــــ جد ثمة وقائع  جب أن تكون  ي
تكييف هذه الوقائع لا يعتبر من الملائمات  –ة على هذا المعنى الشــــخصــــين منتجة الدلال

ـــتها لرقابة  ـــع جهة إدارة في ممارس ـــألة قانونية تخض المتروكة لجهة الإدارية وإنما هي مس
أساس ذلك : تحقق القضاء من قيام ركن السبب الذي استلزمه القانون لمشروعية  –القضاء 

لســــبب كان القرار مخالفاً للقانون ويتحقق ركن متى ثبت انتفاء ركن ا -قرار الاعتقال  
على ذلك : الحكم بالتعويض عن الأضرار  –الأثر المترتب  –الخطأ في جانب الجهة الإدارية 

 ( وبأنه 26/11/1983ق "إدارية عليا" جلسة 23لسنة  734المادية والإدارية") طعن رقم 
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م العرفية ســــلطة تقديرية "لك كان القانون يخول للحاكم العســــكري في ظل الأحكا

ــتثنائية التي تعرض له من اتخاذ تدابير سريعة  ــعة يواجه بها ما تقتضــيه الحالات الاس واس
حاســمة ، إلا أنه ينبغي ألا تتجاوز ســلطته التقديرية الحدود الدســتورية المرســومة ، وألا 

قانوني  مبر تخل بالتزاماته القانونية ، وألا تتغول بوجه خاص على الحريات العامة بدون
ضاء الإداري  سطت عليها رقابة الق شروعية ، وانب صرفاته عدم الم شاب ت مبرر قانوني ، وإلا 

( وبأنه 13/4/1957ق "إدارية عليا" جلســـة 2لســـنة  1517إلغاء وتعويضـــاً")طعن رقم 
"للحكومة عند قيام حالة اســتثنائية تمس الأمن والطةنينة ســلطة تقديرية واســعة لتتخذ 

ـــمة ما تواجه به الموقف الخطير ، إذ يقدر الخطر الذي يهدد من التدابير ـــيعة الحاس  السر
ما يجب اتخاذه من إجراءات وتدابير  ها في تقدير  ما تطلق حريت نة بقدر  الأمن والطةني

لصـــون الأمن والنظام ، وليس يتطلب من الإدارة في مثل هذه الظروف الخطرة ما يتطلب 
من الحيطة والدقة والحذر ، حتى لا يلتفت الزمام من منها الظروف في الظروف العادية 

( وبأنه "نصــت المادة 13/4/1957ق "إدارية عليا" جلســة 2لســنة  1517يدها")طعن رقم 

على أنه " لا تسمع أمام أية جهة قضائية أية دعوى  1950لسنة  50الثانية من القانون رقم 
تصرــف أو أمر أو تدبير أو قرار ،  أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن في أي إعلان أو

ية أو  قائمة على إجراء الأحكام العرف ته الســــلطة ال به أو تول عام أي عمل أمرت  وبوجه 
مندوبها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامون أو مندوبهم عملاً بالســــلطة المخولة لهم 

ـــواء أكان هذا الطعن مباشرة من طريق ا  لمطالبة بإبطالبمقتضىـــ نظام الأحكام ، وذلك س
سحبه أو بتعديله ، أم كان الطعن غير مباشر من طرق المطالبة بتعويض  مء مما ذكر أو ب

، أو بحصول مقاصة أو إبراء من تكليف أو التزام أو برد مال أو باسترجاعه أو باسترداده أو 
ية ائباســتحقاقه أو بأي طريق آخر ، ولا تسرــي هذه الأحكام على الدعاوى المدنية أو الجن

ـــد  ـــ ون وظائفهم . وقد قص فـات الحراس في ش التي ترفع بناء طلب وزير المالية عن تصرــ
قائمين إعفاء ال –على ما يبين من المناقشـات التي دارت بمجلس الشـيوخ  –بإصـدار القانون 

على الأحكام العرفية مما يكون قد اتخذوه أثناء قيام الأحكام العرفية من إجراءات تجاوزا 
لقانون ، باعتبار أنهم إنما فعلوا ما تق ــ به المصــلحة العامة ، وما  يله واجب بها حدود ا

حاكم  له أن يكون ال لك ك ناط في ذ نة ، والم طة والطةني جب الحي فا  عن البلاد أو وا لد ا
العسكري وهو يتخذ هذا الإجراء إنما يدفع به خطراً وغائلة ، وبعبارة أخرى أن يكون رائدة 

 (13/4/1957ق "إدارية عليا" جلسة 2لسنة  1517عامة")طعن رقم في ذلك المصلحة ال
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 ( الإكراه باعتباره معثراً في صحة القرار الإداري :6)

فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "الإكراه المفســد للرضــا يلزم لتحققه اســتعمال 
ها عة في ذاتوسائل غير مشروعة للوصول إلى غير غرض مشرو  إلا إذا كانت الوسائل مشرو 

شخص أخر عن طريق  شخص على إرادة  ضغط  شرو  بأن ي صول إلى غرض م ويراد بها الو
المطالبة بحق له عليه ولا يقصــــد بهذا الضــــغط إلا الوصــــول إلى حقه فلا يبطل العقد 

( وبأنه "أن قضــاء 12/3/1988ق "إدارية عليا" جلســة 28لســنة  1384لاكراه")طعن رقم 
أن طلب الاســتقالة هو ركن الســبب في القرار الإداري الصــادر هذه المحكمة قد جرى على 

بقبولها، وأنه يلزم لصـــحة هذا القرار أن يكون الطلب قائماً لحين صـــدور القرار مســـتوفياً 
شروط صـــحته شـــكلاً وموضـــوعاً . وأن طلب الاســـتقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إدارة 

حيح ، فيفســده ما يفســد الرضــا من الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن يصــدر برضــاء صــ
عيوب ومنها الإكراه إن توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب تحت ســــلطان رهبة 

تبعثها الإدارة في نفســــه دون حق ، وكانت قائمة على أســــاس ، بينما كانت ظروف الحال 

،  المال تصور له خطراً جسمياً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو
ته الاجتماعية و  نه وحال يه هذا الإكراه وســــ ويراعى في تقديره الإكراه جنس من وقع عل

الصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يعثر في جسامته ، وأن الإكراه باعتباره معثراً في صحة 
يخضــــع لتقدير المحاكم الإدارية في حدود رقابتها لمشرــــوعية القرارات  –القرار الإداري 

ة ، كما يخضــع لرقابة المحكمة العليا في تعقيبها على أحكام تلك المحاكم")طعن رقم الإداري
( وبأنه "إن الإكراه باعتباره معثراً في 12/11/1966ق "إدارية عليا" جلســـة 10لســـنة  850

يخضع لتقدير المحاكم الإدارية في حدود رقابتها لمشروعية القرارات  –صحة القرار الإداري 
يخضــع لرقابة المحكمة العليا في تعقيبها على أحكام تلك المحاكم")طعن رقم  الإدارية ، كما

( وبأنه "إن طلب الاستقالة باعتباره مظهراً 5/11/1955ق إدارية عليا" جلسة 1لسنة  158
سده ما  صحيح ،لا فيف صدر برضاء  من مظاهر إدارة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن ي

لإكراه إن توافرت عناصره ، بأن يقدم الموظف الطلب يفســـد الرضـــاء من عيوب ، ومنها ا
تحت ســـلطان رهبة بعثتها الإدارة في نفســـه دون حق ،  وكانت قائمة على أســـاس ، بينما 

كانت ظروف الحال تصور له خطراً جسمياً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم 
 وقع عليه هذا الإكراه وسنه أو الشرف أو المال ، ويراعى في تقديره الإكراه جنس من 
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وحالته الاجتماعية و الصـحية وكل ظرف آخر من شـأنه أن يعثر في جسـامته . فالإكراه 

يشتمل على عنصرين : عنصر موضوعي هو المسائل التي تولد الإبعاد بخطر جسيم محدق 
ــائل في النفس  ــاني هو الرهبة التي تبعثها تلك الوس تحمل فبالنفس أو المال ، وعنصرــ نفس

 (5/11/1955ق إدارية عليا" جلسة 1لسنة  158الموظف على تقديم الاستقالة")طعن رقم 
 ( الحـراســـة :7)

ــدور القانون رقم  ــت المحكمة الإدارية العليا بأن " بص ــنة 69فقد قض يكون  1974لس
المشرـ  قد طوى صـفحة مظلمة من تاريا مصرـ وأعاد أوضـا  الخاضـعين للحراسـة إلى ما 

ه قبل صدوره وأضحى كل منهم مالكاً لأمواله وممتلكاته السابق الاستيلاء عليها كانت علي
سنة  150بالقانون رقم  سة  لأموالهم  1964ل ضعين للحرا ستحقاق الخا القانون هو مناط ا

ومصدر  ملكيتهم لها بغض النظر عن الوسيلة التي يتم بها رد الممتلكات لأصحابها وما إذا  
أو يرد إليهم الثمن نقداً طبقاً لشرــوط عقد البيع بحســبانهم الملاك كانت تســلم لهم عيناً 

سليم الفعلي للممتلكات لا يعثر في حق الملكية  –الأصليين لها  ساس ذلك: أن أ –تراخى الت

صدراً لها")طعن رقم  سليم الفعلي أثر من آثار ثبوت الملكية وليس م سنة  1262الت ق 30ل
 –من قانون حماية القيم من العيب  4بأنه "المادة ( و 27/2/1994"إدارية عليا" جلســــة 

ـــع  ـــة على الأموال النص على مجازاة الخاض يجوز لمحكمة القيم عند الحكم بفرض الحراس
ضع  –منه  4بأحد التدابير الواردة في المادة  سة دون مجازاة الخا صدور حكم محكمة الحرا

ائياً ة الجمعية لا تزول عنه تلقصـــفته كرئيس مجلس إدار  –بأي من التدابير لا  س أهليته 
الأثر المترتب على ذلك : بقاء مصلحة الخاضع قائمة  –وبقوة القانون بصدور حكم الحراسة 

في مخاصــــمة القرار الصــــادر بحل مجلس الإدارة وتعيين مجلس إدارة معقت")طعن رقم 
حماية من قانون  34( وبأنه " المادة 1/6/1985ق "إدارية عليا" جلســـة 28لســـنة  1285

ــادر بالقانون رقم  ــنة  95القيم من العيب الص ــادر  – 1980لس يجوز أن ينص في الكم الص
ــاً بدلاً من  ــة وأسرته ويجوز أيض ــة عليه الحراس ــة على تقرير نفقة للمفروض بفرض الحراس

تقرير هذه النفقة أن تســتثنى بعض الأموال من الخضــو  للحراســة وتترك للخاضــع حرية 
يترتب على صدور الحكم غل يد الشخص عن إدارة  –والتصرف فيها  استعمالها واستغلالها

ـــة ومنعه من التصرـــف فيها دون أن  تد هذا الأثر إلى  أمواله التي فرضـــت عليها الحراس
ــدوره  ــبها بعد ص ــملها الحكم أو الأموال التي بتكس ــدور –الأموال الأخرى التي يش  إلى ص

  باستثناء ورشة بلاط ليديرها وينتفع حكم محكمة القيم بفرض الحراسة على أموال شخص
  



501 
 

 –هذا الحكم لا يترتب على منعه من إكساب الحقوق والأموال في المستقبل  –بعائدها 

غاية أثر الحكم هي غل يده عن إدارة الأموال التي فرضـــت عليها الحراســـة فعلاً دون أن 
يا" جلســـة ق "إدارية عل28لســـنة  1285ينال من أهلية الخاضـــع للحراســـة")طعن رقم 

 –( وبأنه "قرار الاستيلاء على أحد أفراد على اعتبار أنه قد فرضت عليه الحراسة 1/6/1985
 قيام هي ة الإصلالإ الزراعي بتأجير –هذا الشخص لم يكن من بين المفروض عليهم الحراسة 

 مطالبة هذا الشخص –أطيان هذا الشخص لصغار المزارعين على اعتبار أنه خاضع للحراسة 
ادة وضــــع يده على الأطيان التي  تلكها وتســــليمها إليه تســــليماً فعلياً من تحت يد بإع

ــلالإ الزراعي في  ــتناداً إلى عدم نفاذ العقود التي أبرمتها الهي ة العامة لاص ــتأجرين اس المس
ـــالفة الذكر وحيازة الأراضي التي  تلكها هذا  –حقه  المنازعة حول صـــحة عقود الإيجار س

ا إحالته –عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها  –ة مدنية بحتة الشخص هي منازع
ق 26لســنة  941من قانون المرافعات")طعن رقم  110إلى المحكمة المختصــة وفقاً للمادة 

سة  سنة 3/12/1983"إدارية عليا" جل ستور  ستور الذي  – 1964( وبأنه "لما كان د هو الد

منه  16ينص في المادة  –وصــــدور القرار وبيعها كان قائماً عند التحفظ على أموال المدعي 
صونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية ، ولا تنز  الملكية  صة م على أن الملكية الخا

إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل وفقاً للقانون وقد ردد ذات الحكم دســـتور ســـنة 
ـــة إلا في منه وزاد عليه أنه لا يجوز فرض ال 34في المادة  1971 ـــة على الملكية الخاص حراس

ضاا ، وكان لا يوجد ثمة قانون يجيز للمحافظ التحفظ  الأحوال المبينة في القانون وبحكم ق
 741على أموال المواطنين والتصرــف فيها بالبيع في مثل الحالة المعروضــة ، فإن القرار رقم 

عي الموجود بمخزن المد الصادر من محافظ كفر الشيا المتضمنة تسليم القطن 1966لسنة 
شاء  شب والحديد إلى الجمعية التعاونية لان سليم الخ صدير الأقطان وت صر لت إلى شركة م

والتعمير بكفر الشيا وعلى أن تقوم  كل من الشركة والجمعية بسداد ثمن الأصناف المشار 
صدر بع شيا ، هذا القرار يكون  شاط الاجتماعي بكفر ال داً عن يإليها الجمعية الخيرية للن

عـية ومخالف ، ولا اعتداد بدفا  الجهة الإدارية الذي حاصـــلة أن المدعي وافق  دائرة الشرــ
جنيهاً من  1500كتابة على تفويض المحافظة في بيع القطن والمهمات الأخرى وخصــم مبلغ 

ثمن القطن تبرعاً منه للجنة الخدمات بالمحافظة ، بما يكون شــأن المحافظة في هذا الصــدد 
ضمنه من شأن ال سبة للموكل ، ذلك لأن المدعي قد نعى على هذا التفويض بما ت وكيل بالن

 تبر  وعلى غيره من الإقرارات المنسوبة إليه بأن أكره على توقيعها ، وهو نعى سديد 
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وسانده أن شواهد الحال تدل على أن المدعي كان في مواجهة إجراءات تميزت بالعدوان 

 –حســبما ذهب في مذكراته  –طة القائمين بها أفقد المدعي ســواء من واقع مظهرها أو ســل
الإدارة الحرة والاختيار فاستسلم لرغبة تلك السلطات مضطراً ووقع الإقرارات المشار إليها ، 

ظة  في بيع القطن والمهمات الأخرى  حاف لمدعي للم قدم ويعززه أن تفويض ا ما ت ويعكد 
صم مبلغ  سنة  18 جنيهاً من ثمن القطن كان في 1500وخ أي بعد أن كان  1966من يوليه 

متضمناً  1966من يونيه سنة  23المشار إليه في  1966لسنة  741قد صدر فعلاً القرار رقم 
سالف بيانه ، يضاف إلى ذلك أن المدعي كان وقع إقراراً  بيع القطن  والمهمات على النحو ال

ء مســــجد أو غير ذلك من جنيه لبنا 1000تبر  فيه بمبلغ  1966من يوليه ســــنة  17في 
 1500وزاد مبلغ التبر  إلى  1966من يوليو ســــنة  18المشرــــوعات ثم عاد في اليوم التالي 

جنيهاً دون أن يكون لذلك مقتض لهم إلا أن يكون هناك إكراه قد وقع فاضــــطر المدعي 
" إدارية عليا "جلســة  20لســنة  377مجبراً اللاذعان إلى طلب مصــدر القرار")طعن رقم  

سكري رقم 5/4/1975 صورة في حكم الأمر الع سة مق سنة  5( وبانه "إن الحرا على  1956ل

لمادة الأولى منه ، ومقصــــورة في حكم الأمر  أموال البريطانيين والفرنســــيين كما حدتهم ا
ـــكري رقم  ـــنة  4العس على أموال المتعقلين والمراقبين ، ومن ثم يخرل من نطاق  1956لس

ــة من ليس بريطا ــدر قرار فرض الحراس ــياً ومن ليس متعقلاً أو مراقباُ ، فإذا ص نياً أو فرنس
الحراسة العامة على أموال الرعايا الفرنسيين بوضع أملاك المدعي تحت الحراسة ، واستبان 

للمحكمة من ظاهر المســــتندات ما يعيد ادعاءه من أنه لا ينتمي إلى حكومة الجمهورية 
المتعلقين أو المراقبين الذين ينطبق عليهم  الفرنســـية ، كما أنه ليس من ضـــمن الأشـــخاص

ــكري رقم  ــنة  4أحكام الأمر العس ، فإن طلبه وقف تنفيذ ذلك القرار يكون قائماً  1956لس
ـــباب جدية تبرره ، ويتعين القضـــاء بوقف تنفيذ القرار المطعون  بحســـب الظاهر على أس

 (5/4/1958ق "إدارية عليا"جلسة 3لسنة  973فيه")طعن رقم 
 

 أميـــــم :( ت8)
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " لجان التقييم المنصوص عليها في  القانون رقم 

يختص مجلس الدولة  –هي لجان إدارية خولها القانون اختصاصاً قضائياً  1963لسنة  38
أساس ذلك : البند ثامناً من المادة العشرة من  –بهي ة قضاء إداري بالطعن في قراراتها 

ق "إدارية عليا" 34لسنة  897بشأن مجلس الدولة")طعن رقم  1972لسنة  47انون رقم الق
 ( وبانه "العبرة بالأسعار السائدة في تاريا نقل الملكية للدولة أي في تاريا 4/4/1993جلسة 
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تحقيقاً للمساواة بين أصحاب الشركات  المعممة  1963لسنة  72العمل بالقانون رقم 

ق "إدارية 33لسنة  517،  404تأخر قرار لجنة التقييم")الطعنان رقم  بقانون واحد مهما
( وبانه "صفة النهائية في القرار الإداري لازمة لقبول دعوى الإلغاء 11/3/1989عليا" جلسة 

تعني عدم خضو  القرار لتصديق جهة إدارية أخرى وتحمل بذاتها عناصر قوتها التنفيذية  –
 تنطبق هذه الصفة على قرار لجنة تقييم أصول المنشآت المعلمة –الواجبة التطبيق بعد ذلك 

لا يغير من وصف النهائية بالمعنى السابق صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا  –
المشار إليه وما ورد به من  1963لسنة  72بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 

أن تكون مجرد لجان إدارية تعتبر قراراتها قرارات أسباب من بينها أن لجان التقييم لا تعدو 
إدارية وليست قضائية وأن المادة المذكورة وقد حصنت قرارات تلك اللجان من رقابة القضاء 

تكون قد انطوت على مصادرة لحق التقاضي و إخلال بمبدأ المساواة على نحو يخالف المادتين 
كمة الدستورية العليا ينصرف إلى معنى أساس ذلك : أن حكم المح –من الدستور  68و  40

أخر للنهائية هو عدم قابلية تلك القرارات للطعن فيها قضاء و هو ما يختلف عن مدلول 

ق 33لسنة  517،  404النهائية للقرار الإداري كشرط لقبول الدعوى بإلغائه")الطعنان رقم 
ء موضو  النزا  لا  كن ( وبأنه "متى ثبت أن الأرض الفضا11/3/1989"إدارية عليا" جلسة 

أن يرد عليها منفردة تأميم المطحن المستهدف بالتأميم بعد زوال المطحن ذاته قبل صدور 
ة أساس ذلك : عدم وجود المنشأ  –قانون التأميم يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه 

وارد على منشأه يم القرار التأم –المقصودة بالتأميم في تاريا العمل بالقانون التأميم المطبق 
ق "إدارية عليا" جلسة 27لسنة  3392انعدام القرار")طعن رقم  –أثره  –غير موجودة فعلاً 

 52( وبأنه "المنشآت والشركات التي أممت تأميماً كلياً بمقتضى القانون رقم 21/12/1985
ه في اعتباراً من تاريا العمل ب 1961لسنة  117يسري عليها القانون رقم  1964لسنة 

يتخذ هذا التاريا أساساً لاعتبارها معممة قانوناً ولتحول أسهمهما ورؤوس  – 20/7/1961
 %4أموالها إلى سندات أسمية على الدولة لسريان الفائدة عن قيمة هذه السندات بنسبة 

 20/7/1961سنوياً يتعين أن يخصم من هذه الفوائد المدة التي استغرقها التأميم الجزا من 
أساس ذلك : منح ازدوال الإفادة بالأربالإ  –وما صرف من أربالإ عن ذات المدة  7/3/1964في 

ق 33لسنة  2141وبالقواعد مما يشكل إثراء بلا سبب على حساب الدولة") طعن رقم 
( وبأنه "التأميم هو إجراء يراد به نقل مشرو  أو 26/11/1988"إدارية عليا" جلسة 

 لكية الأفراد أو الشركات إلى ملكية الدولة بقصد مجموعة من المشروعات الخاصة من م
  



504 
 

يرد التأميم على مشرو  قائم بكيانه القانوني ويتحدد نطاقه  –تحقيق صالح الجماعة 

لعناصر ينصب التأميم على جميع ا –بهذا الكيان ويتناول المشر  المعمم بحالته وقت التأميم 
 مجال يقد بالمشر  في –كيتها إلى الدولة القانونية التي يتكون منها والقابلة لانتقال مل

التأميم مجموعة الأموال التي خصصت للقيام بنشاط إنتاجي معين وتتمتع بذاتية تجعل 
منها وحدة قائمة استقلالاً بغض النظر عن مكوناتها التي تدخل في الاعتبار من خلال الإطار 

: أن التأميم يصيب المشرو   معدى ذلك –العام للمشرو  باعتباره أداة من أدوات الإنتال 
المعمم بكامله وبما يشتمل عليه من العناصر المستخدمة في تسيير عملية الإنتال سواء كانت 

ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  3202عقارات أو منقولات مادية أو معنوية")طعن رقم 
ع العناصر جمي ( وبأنه "التأميم يرد على مشرو  قائم بكيانه القانوني ينصب على29/3/1986

ويقصد بالمشر  مجموعة الأموال التي خصصت للقيام بنشاط  –القانونية التي يتكون منها 
إنتاجي معين وتتمتع بذاتية تجعل منها وحدة قائمة استقلالاً فيشتمل التأميم العناصر 

المستخدمة في تسيير عملية الإنتال سواء كانت عقارات أو منقولات مادية أو معنوية . 

ل التأميم الأراضي  والمباني التي كانت مخصصة للمخبز المعمم  لمزاولة نشاطه الإنتاجي يشم
لسنة  377فيها وتدخل بذلك ضمن العناصر المكونة لأصوله الخاضعة للتقييم")طعن رقم   

( وبانه "استغلال الأرض الزراعية في الزراعة على أي 16/2/1985" إدارية عليا "جلسة   27
ه ولو كان متعلقاً بزراعة نباتات تستخلص منها الزيوت العطرية عن طريق وجه من الوجو 

منشأة العطور المعممة يتمخض نشاطاً زراعياً قائماً بذاته له طبيعته المتميزة عن طبيعة 
و  2556المشرو  الصناعي الخاص بإنتال العطور الذي أنصب عليه التأميم")الطعنان رقما 

( وبأنه "التأميم يترتب عليه نقل ملكية 12/1/1985" جلسة ق "إدارية عليا29لسنة  3022
هذا الأثر يترتب بقوة القانون ومهمة لجان التقييم تحديد الأسعار  –المشروعات إلى الدولة 

الأسهم أو تقويم رؤوس أموال المنشأة تقدير أصولها وخصومها توصيلا ً لتقدير قيمة 
بأن تناول ما لا يدخل في نطاق التأميم أو  إذا جاوز عمل اللجان هذا النطاق –التعويض 

 3022و  2556استبعد ما لا يدخل في هذا النطاق وقع قرارها معدوم الأثر" )الطعنان رقما 
( وبأنه "عدم دستورية المادة الثانية من القانون 12/1/1985ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة 

النص على أن تكون قرارات لجان  بتأميم محالا القطن فيما تضمنه من 1963لسنة  38رقم 
ادة أساس ذلك : نص الم –التقييم نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن 

 إذا حصن تلك القرارات من رقابة القضاء يكون قد  1963لسنة  38الثانية من القانون قم 
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حكمة قضاء الم – انطوى على مصادرة حق التقاضي وإخلال مبدأ المساواة بين المواطنين

أحكام المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية وقراراتها  –الدستورية العليا 
" إدارية عليا "  26لسنة  511بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة")طعن رقم 

 ( وبأنه "التأميم بقصد نقل المنشأة الخاصة التي تقرر الحكومة أهميتها11/2/1984جلسة 
قانون ذكر هذه المنشات في جداول ال –الاقتصادية إلى ملكية الدولة لتيسيرها بإشراف مباشر 

ة لا يشترط لصح –كما حددتها الجهات الإدارية المختصة بعد تقث حال كل منشأ  منها 
هذا التحديد أن يحيط بتحقيق ملكية المنشأة المعممة وإنما يأد بيان مالكها بين الأوصاف 

دل بها ولا تعثر المجاوزة في مء من هذه الأوصاف مادامت لا تعرث جهالة في التي يست
 تشابه أسماء مالكيها لا يسلب –أساس ذلك : تطبيق تأميم مطحنين  –المنشأة المقصودة 

المطحنين المأخوذين سبب تأميمهما لا وجه للشك في صحة ما اتخذته الإدارة نفاذا للقانون 
( وبأنه 20/11/1982ق "إدارية عليا" جلسة 26لسنة  691رقم  الذي ا قصدته سلفاً")طعن

بشأن تقرير بعض  1961لسنة  119"إنه يبين من الرجو  إلى أحكام القرار بقانون رقم 

من  20الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة ، والمعمول به اعتباراٍ من تاريا صدوره في 
وان" في ظل أحكامه أنه نص في المادة الأولى والذي قيمت شركة "الجزار أخ 1961يوليه سنة 

منه على أنه لا يجوز لأي شخص طبعي أو معنوي أن  تلك في تاريا صدور القانون من 
 10000أسهم الشركات المبينة في الجدول المرفق لهذا القانون ، ما تزيد قيمته السوقية عن ه

تقت  المادة الثانية بأن " تحدد جنية وتعول إلى الدولة ملكية الأسهم الزائدة ....الا "و 
قيمة الأسهم التي آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً للمادة السابقة بسعر إقفال آخر يوم تم 

فيه التعامل في بورصة الأوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا القانون ، فإذا كانت الأسهم 
تحديد دة تزيد عن ستة فتقوم بغير متداولة بالبورصة أو كان قد قضى على أخر تعامل فيها م

سعرها لجان من ثلاثة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الاقتصاد 
على أن يرأس كل لجنة مستشار بمحكمة الاست ناف وتصدر كل لجنة قراراتها في مدة لا 

فيها بأي  نتجاوز شهرين من تاريا تشكيلها ، وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة للطع
 151وجه من أوجه الطعن وقد أضيفت فقرات ثلاث إلى المادة السالفة الذكر بالقانون رقم 

نصها كالآد : ولا تسأل الدولة عن التزامات الشركة الشركات المشار إليها في  1962لسنة 
لسنة  119إلا في حدود ما أل إليها من أموالها وحقوقها في تاريا صدور القانون رقم  1المادة 

 المشار إليه وبالنسبة إلى الشركات المشار إليها في الفقرة الثانية تكون أموال أصحابها  1961
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وأموال زوجاتهم وأولادهم ضمانة للوفاء بالالتزامات الزائدة على أصول هذه الشركات 

ويكون للدائنين حق امتياز على جميع الأموال .ومن حيث أن شركة المنتجات والتعب ة 
المشار إليهما ،  1961لسنة  119ية " الجزار أخوان" قد خضعت لأحكام القانون رقم المصر

وتنفيذا للأحكام سالفة البيان شكلت لجنة لتقييمهما وتقييم حصة كل شريك فيها ، وقد 
إلى تقدير أصول الشركة  1961من أغسطس سنة  28انتهت اللجنة بموجب قرارها الصادر في 

جنيه أي زيادة الخصوم على الأصول بمبلغ  493083607صومها بمبلغ جنيهاً وخ 38348بمبلغ 
كما نص القرار على عدم وجود أي حصص للشركاء ، بعد ما تبين للجنة أن  109594367

الشركة مستغرقة بالديون بحيث زادت خصومها على أصولها ، أي أن القرار المسمولإ به 
ف جنيه للشريك لم يتوافر في حق أي وهو عشرة آلا  1961لسنة  119بمقتضى القانون رقم 

من الشركاء وقد استبعد قرار لجنة التقييم المشار إليه من أصول الشركة بعض الأعيان 
المملوكة للشركاء وهي المنشات التي لا تخدم غرض الشركة المعممة كالفيلات السكنية 

باب وقد جاء بأس وحظائر تربية الدواجن وبرك البط والأسماك ومصنع البلاط والبار كيه ،

قرار لجنة التقييم وهي بصدد تقييم أصول الشركة بالنسبة للأراضي ما نصه " بلغ رصيدها 
وهي عبارة عن الأراضي المخصصة  7700مبلغ  1961من يوليو سنة 20بالدفاتر والميزانية في 

 نلمباني الشركة ومصانعها والمحاطة بسور يفصلها عن باقي أرض الشركاء وتبين للجنة م
مطالعة عقود ملكية هذه الأراضي وما جاورها من أراضي المزرعة الخاصة بالشركاء أنها 

اشتريت باسم الشركاء خاصة بالسوية بينهم وخصص الشركاء الأرض الأولى المحاطة بالسور 
للشركة وثبت ذلك بدفاتر وبالميزانية دون بيان المساحة إلا أن ذلك وضح على الطبيعة 

الشركة ورأت اللجنة اعتماد المبلغ المخصص لهذه الأرض حسبما ورد  والرسم المقدم من
بالدفاتر والميزانية كما رأت صرف النظر عن أرض المزرعة والمباني الملحقة بها الخارجة عن 

نطاق السور سالف  الذكر حيت أنه لم يرد لها ذكر بالدفاتر أو بالميزانية فضلاً عن أنها 
" وقد وضعت الحراسة العامة يدها على تلك المنشات  اشتريت باسم الشركاء الخاصة

غداه خضو  بعض شركات للحراسة بمقتضى القانون رقم  1961واستلمتها في أكتوبر سنة 
أي بعد شهرين من صدور قرار التقييم تقريباً .ومن حيث أنه بصدور قرار  1969لسنة  138

 وفق يكون قد استقر مركزها الماليلجنة التقييم المشار إليه بتقييم أصول وخصوم الشركة ، 
التي  1961لسنة  119ما أظهره قرار التقييم طبقاً لما تقضى به المادة الثانية من القانون رقم 

 والتي تقضى بأن تكون قرارات اللجنة نهائية وغير قابلة  –قيمت الشركة  في ظل أحكامه 
  



507 
 

للطعن فيها بأي وجه من أوجه الطعن " بحيث لا يجوز إعادة النظر في هذا المركز 

بالزيادة أو النقصان . ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فما يجوز للجنة التقييم التي 
 120على أثر صدور القرار رقم  – 1964لسنة  38شكلها وزير الصناعة بموجب قراره رقم 

بتأميم بعض الشركات  1963لسنة  72لشركات للقانون رقم بإخضا  بعض ا 1964لسنة 
لتقييم شركة النصر للمنتجات الغذائية " وشركة النصر للمنتجات الغذائية " هو  –والمنشات 

اسم الذي أطلق على شركات المنتجات والتعب ة المصرية " الجزار أخوان" بعد تبعيتها 
يلولتها للدولة ، ما كان يجوز لهذه اللجنة للمعسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية وأ 

احتراماً لنهائية قرار لجنة التقييم الأولى ، نزولاً على حكم القانون ، أن نضيف إلى أصول 
الشركة أمولاً لم يشملها قرار التقييم الأول بل واستبعدها صراحة . ومن حيث أن لجنة 

قد انتهت إلى تقدير أصول  1964نة لس 38التقييم المشكلة بموجب قرار وزير الصناعة رقم 
جنيه  820146107جنيه وأصولها بمبلغ .ه 339225شركة النصر للمنتجات الغذائية بمبلغ .ه 

جنيه وقد أدخلت ضمن أصول الشركة قيمة  480920807بزيادة الخصوم على الأصول بمبلغ 

صبح قرارها التي أ  –الأرض والمنشات والأعيان التي سبق أن استبعدتها لجنة التقييم الأولى 
نهائياً من أصول الشركة . ومن حيث أنه لما كانت كلمة القانون صريحة وقاطعة في أن قرار 

لجنة التقييم الأولى نهاا وغير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ، وبالتالي غير 
ضافة أموال من إ قابل للتعديل أو التبديل ، فإن قرار لجنة التقييم الثانية يكون بما أجراه 

ارها نهائياً التي أصبح قر  –جديدة إلى أصول الشركة سبق أن استبعدتها لجنة التقييم الأولى 
، يكون قرار لجنة التقييم الثانية عديم الأثر لا تلحقه الحماية التشريعية التي تعصمه من 

از نظر و خضو  الرقابة القضائية استظهار لمدى مشروعيته ، ومن ثم يكون الدفع بعدم ج
الدعوى غير قائم على سند سليم من القانون متعيناً رفضه . ومن حيث أنه لا صحة لما ذهب 

إليه الحكم المطعون فيه من أن النزا  يقوم في شقه الأساسي حول ملكية المزرعة والمنشات 
قييم تالمقامة عليها ، ذلك أنه لم يز أي نزا  حول هذه الملكية ، وكل ما في الأمر أن لجنة ال

الأولى وهي بصدد تقييم شركة تضامن الشركاء فيها أخوة أشقاء ، كان يتعين عليهما أن تحدد 
ما يعتبر من أموال هعلاء الشركاء مملوكاٍ لهم ملكية خاصة وما يعتبر من أصول الشركة وقد 

أصابت اللجنة وجه الحق حين استبعدت المزرعة والمنشات المقامة عليها من أصول الشركة 
د أن ثبت لديها أنها اشتريت باسم الشركاء خاصة وأنها غير واردة بدفاتر الشركة أو بع

 ميزانيتها فضلاً عن أنها لا تتصل بنشاط الشركة أو تخدم أغراضها ، كما لم يز أي نزا  حول 
  



508 
 

ملكية هذه الأعيان أمام لجنة التقييم الثانية ، بل على النقيض من ذلك أن المعسسة 

امة للصناعات الغذائية التي تتبعها شركة النصر للمنتجات الغذائية كانت تسلم المصرية الع
من  9بملكية  المدعين لهذه الأعيان ملكية خاصة ، وليس أدل على ذلك من أنها أرسلت في 

إلى الحراسة العامة التي وضعت يدها على  –على ما يبين من الأوراق  1963نوفمبر سنة 
بأن الشركة في  9340ملوكة للمدعين ملكية خاصة ،  الكتاب رقم هذه الأعيان باعتبارها م

حاجة إلى أرض المزرعة والمباني الملحقة بها نظرا لمشروعات التوسع المقررة واقترحت أن تقوم 
الحراسة ببيع ما تحتاجه الشركة من أرض ومبان إلى المعسسة فمناط الفصل في هذه المنازعة 

ة التقييم الأولى باستبعاد الأعيان المشار إليها من أصول هو استظهار مدى حجية قرار لجن
الشركة ، وليس الفصل في ملكية هذه الأعيان كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه . ومن 

حيث أنه تأسيساً على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه إ قضى بوقف الدعوى حتى يحصل  
 ختص بملكيتهم للأعيان موضو  النزا  قد أخطأالمدعون على حكم نهاا من القضاء المدني الم

في تطبيق القانون ذلك أنه يتعين لكي يكون للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى في غير الحالات 

التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوباً جوازاً أن تكون ثمة مسألة أولية يثيرها دفع 
ورياً للفصل في الدعوى وأن يخرل أو طلب عارض أو وضع طارئ وأن يكون الفصل فيها ضر 

الفصل في هذه المسألة الأولية عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي للمحكمة وهو أمر غير 
متحقق في هذه المنازعة على نحو ما أوضحنا ويتعين لذلك إلغاؤه والتصدي للفصل في 

 النصر موضو  الدعوى طالما أنها مهيأة للفصل فيها . ومن حيث أن قرار تقييم شركة
للمنتجات الغذائية الذي أصدرته اللجنة المشكلة طبقاً لقرار نائب رئيس الوزراء للصناعة 

قد خالف القانون  –وهو القرار المطعون فيه  1965من يونيه سنة  6في  1964لسنة  38رقم 
من أغسطس سنة  8مخالفة جوهرياً بإهداره حجية قرار لجنة التقييم الأولى الصادر في 

 نحو ما هو مفصل بأسباب هذا الحكم ، ومن ثم فإنه يكون قد صدر عديم الأثر على 1961
وتكون دعوى المدعين بشقيها المستعجل المتضمن طلب وقف تنفيذ القرار المشار إليه 

د أن أصبح وبع –والموضوعي المتضمن طلب إلغائه قائمة على سند من القانون ويتعين لذلك 
ق "إدارية 13لسنة  23القضاء بإلغائه")طعن رقم  –رار لا محل للقضاء بوقف تنفيذ الق

 1963لسنة  72( وبأنه "وإن كانت المادة الرابعة من القانون رقم 8/12/1973عليا" جلسة 
بتأميم بعض الشركات والمنشات وقد منحت دائني الشركات والمنشات المعممة التي لم تكن 

  تداولها أكز من ستة أشهر ، أو كانت أسهمهما متداولة في البورصة ، أو كان قد مضى على
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غير متخذة شكل شركات المساهمة والتي زادت خصومها على أصولها ، الحق في استيفاء 

ديونهم من الأموال الخاصة بأصحاب هذه الشركات والمنشات ، وأموال زوجاتهم ، وأولادهم 
ع الدائنين غير أن ذلك لا يستتبع من، مع تقرير حق امتياز على أموالهم جميعاً لصالح هعلاء 

المدينين من التصرف في أموالهم ، مادامت الجهات الدائنة لم تتخذ الإجراءات القانونية 
لاستيفاء حقوقها ، ذلك لأن تقرير الضمان سواء كان اتفاقاً أو بحكم القانون لا يستتبع المنع 

( 8/3/1969رية عليا" جلسة ق "إدا13لسنة  814من التصرف في هذه الأموال ")طعن رقم 
وبأنه "أن الشركة التي التحق المطعون عليه بالعمل بها بعد انقطاعه عن أعمال  وظيفته 

 –هي إحدى الشركات المساهمة المعممة  –العامة بالإدارات الهندسية بمحافظة الإسكندرية 
لقانوني اولقد حرصت قوانين التأميم على تأكيد بقاء تلك الشركات محتفظة بتشكيلها 

واستمرار نشاطها في هذا الشكل ومفاد ذلك أن تظل هذه الشركات مع تملك الدولة لها 
" وقد سبقت لهذه المحكمة أن قضت بذلك  –شركات تجارية من أشخاص القانون الخاص

القضائية " وترتيباً  8لسنة  979في الطعن رقم  1964من فبراير سنة  29في حكمها الصادر في 

عتبر هذه الشركات معسسات عامة ولا يعتبر موظفوها موظفين عموميين وتظل على ذلك لا ت
 1954لسنة  26خاضعة للأحكام المقررة في شأن الشركات المساهمة التي تضمنها القانون رقم 

ولك كانت بعض هذه الأحكام يستعصى تطبيقها على الشركات المساهمة العامة لعدم  –
أن ذلك ليس من شأنه استبعاد تطبيق كافة هذه الأحكام  تلاؤمها مع تملك الدولة لها إلا

بل لقد أكد المشر  سريان ذلك القانون على تلك الشركات في العديد من القوانين  –عليها 
التي صدرت متضمنة تعديل بعض أحكامه بما يتلاءم مع طبيعة و أوضا  الشركات 

إن الشركة  ( وبأنه "8/1/1966ق "إدارية عليا" جلسة 10لسنة  1143المذكورة")طعن رقم 
المطعون عليها  كانت من الشركات المستورة للأدوية ولكنها خضعت لأحكام القانون رقم 

بشأن تنظيم تجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية والصادر في  1960لسنة  212
اد دون غيرها استير . هذا القانون ، ولك أناط بالهي ة العليا للأدوية  1960من يوليو سنة  14

الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية ، ونصت المادة الرابعة منه على أن وزير التموين 
يستولي فوراً على الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الموجودة لدى المستوردين ، 

ء ، وما بهعلا والمعسسات الأجنبية ، وفي مخازن الأدوية ، وفي المستودعات والفرو  الخاصة 
يوجد من المواد المذكرة في الدائرة الجمركية ومخازن الإيدا  ، وما يرد منها مستقبلاً تنفيذاً 

 لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين والوكلاء المشار إليها في المادة الرابعة تعويضاً عما 
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 %6قصى دها الأ يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف شاملة نسبة من الربح ح

وتلتزم الهي ة العلياً للأدوية أو المعسسات العامة لتجارة وتوزيع الأدوية على حسب الأحوال 
بأداء التعويض المستحق وتتولى تقدير قيمة التعويض لجأن تشكل برئاسة مستشار مجلس 

الدولة وعضوية ممثل لوزارة التموين وأخر عن صاحب الشأن ، لك كان ذلك فإن قرار 
شركة المطعون عليها لم تخضع لقوانين التأميم ، ولم  س قانون الاستيلاء على الاستيلاء على ال

الأدوية والمستلزمات الطبية الموجودة لديها شخصيتها القانونية . فالتأميم يقد به نقل ملكية 
المنشأة من النطاق الخاص إلى النطاق العام للحيلولة دون سيطرة الأفراد أو رأس المال 

الخاص وعلى المنشأة ، بحيث يخضع نشاط هذه الأخيرة لرقابة الهي ات العامة دون سواها 
وذلك في مقابل تعويض أربها عن الحقوق التي نقلت ملكيتها ، وبذلك تتحول المنشأة 

الخاصة إلى منشأة عامة أي إلى مرفق اقتصادي تحكمه  قواعد خاصة ترمى إلى تحقيق الخير 
رتبة الثانية استغلال المشر  على أسس تجارية . ومن ثم يختلف التأميم العام وينزل إلى الم

عن الوسائل الأخرى كالرقابة على المنشات ، أو وضع المنشاة تحت الحراسة ، أو نز  الملكية 

للمنفعة العامة ، أو التمصير الذي يهدف إلى تحرير الاقتصاد المصري من السيطرة أو النفوذ 
التي مصرت البنوك وشركات التأمين دون أن يعني  1957قوانين عام أو الإقطا  الأجنبي ب

( وبأنه "إن 27/11/1965ق "إدارية عليا" جلسة 8لسنة  1180ذلك تأميمادًً")طعن رقم 
 1961لسنة  119المشر  قد سلك الشكة المدعية ضمن الشركات التي تضمنها القانون رقم 

سهمها ما تزيد قيمته السوقية على عشرة ، التي لا يجوز لأي شخص طبيعي أن  تلك من أ
آلاف جنيه وقضى بأن تعول إلى الدولة ملكية الأسهم الزائدة بحسبان أن الشركة المدعية، 

حسبما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون ، من ضمن الشركات التي قامت بدور 
أى أثير عليه ، لذلك ر فعال معثر في الاقتصاد القومي ومثلت أهمية حيوية توجيهه والت

المشر  أنه من الضْوري ألا يترك أمر توجيهها لتيارات المصلحة الخاصة لأن ذلك قد ينطوي 
على تعويق لخطة التنمية الاقتصادية الهادفة إلى مضاعفة الدخل القومي ورفع مستوى 

التحكم  من المعيشة للمواطنين جميعاً ، كما تغيا المشر  بهذا القانون منع رأس المال الخاص
في إدارة وتوجيه تلك الشركة ومثيلاتها ، هادفاً إلى إزالة التناقض الاجتماعي في الدولة ، الذي 

يتمثل في تغلغل ف ة قليلة برؤوس أموالها في عدد كبير من الشركات بالهيمنة عليها وتوجيهها 
القانون رقم  1963ثم أصدر المشر  في أغسطس سنة  –وفق إدارتها وبما يتلاءم ومصالحها 

 بتأميم الشركات والمنشات ومن بينها الشركة المدعية وبذا آلت ملكيتها كاملة  1963لسنة  72
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 1963لسنة  72ورقم  1961لسنة  119إلى الدولة وأصبحت بموجب القانونية رقم 

إحدى الشركات التابعة للمعسسة المصرية العامة  1961لسنة  1899والقرار الجمهوري رقم 
الغزل والنسيا تلك المعسسة التابعة لوزارة الصناعة . وبتأميم الشركة المدعية تكون  لصناعة

قد آلت ملكيتها إلى الدولة وأصبحت أموالها من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، هذا 
دون أن تسأل الدولة عن التزامات الشركة إلا في حدود ما آل إليها من أموالها وحقوقها في 

لتأميم وأصبحت المعسسة المصرية العامة لصناعة الغزل والنسيا تختص بالإشراف تاريا ا
عليها وهذه بدورها تحت رقابة وزير الصناعة وإشرافه وأصبحت الشركة المدعية محتفظة 

بشكلها القانوني ولها شخصيتها الاعتبارية الخاصة وميزانيتها المستقلة عن ميزانية الدولة 
انيات التجارية مع استمرارها في مزاولة نشاطها وفي القرارات واللوائح والمعدة على نمط الميز 

الداخلية والقرارات المتعلقة بالش ون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية 
ولها حرية العمل تحت توجيه المعسسة وإرشاداتها ولا تخضع قراراتها  لاعتماد المعسسة إلا 

ل تلك التي تمس السياسة العامة أو التخطيط أو التنسيق أو التسويق في مسائل محددة مث

أو ما شابه ذلك . ومفاد  ذلك أن الشركة المدعية تظل ، مع تملك الدولة لها ، شركة تجارية 
مع أشخاص القانون الخاص وقد حرصت قوانين التأميم على تأكيد بقائها محتفظة بشكلها 

ولا  كن والحالة هذه اعتبارها من  –في إطار هذا الشكل القانوني واستمرارها في نشاطها 
من قرار رئيس الجمهورية بالقانون  47المصالح العامة في تطبيق حكم الفقرة ل من المادة 

في شأن تنظيم مجلس الدولة . وترتيباً على ذلك لا تختص الجمعية  1959لسنة  55رقم 
ة الرأي مسبباً في نزاعات الشركة المدعي العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة بإبداء

مع الوزارات أو المصالح العامة أو الهي ات الإقليمية أو البلدية ما لم يلجأ إليها في ذلك اختياراً 
على سبيل التحكم وبالتالي يتعين رفض الدفع بعدم الاختصاص والقضاء باختصاص مجلس 

ق "إدارية عليا" جلسة 8لسنة  979الدولة بهي ة قضاء إداري بنظر الدعوى ")طعن رقم 
( وبانه "أنه لا وجه للنعي على تأميم الشركة محل النزا  بمقتضى القانون رقم 29/2/1964

بأن هذا التأميم قد انطوى على خرول على الأهداف التي حددها القانون  1963لسنة  151
يمها هي التي قصد تأم استناداً إلى أن المستفاد من مذكرته الإيضاحية أن الشركات والمنشات

المتعلقة بالنقل اطرق أي التي تباشر نقل البضائع ومواد البترول أو تباشر نقل الأشخاص 
لا وجه لذلك إذ الأصل هو إطلاق سلطة المشر  في التشريع في  –بصفة منتظمة كمرفق عام 

 لتنظيم ا الحدود التي يرسمها الدستور فيقوم بتنظيم الروابط المختلفة ولا يتقيد في هذا
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بهدف غير المصلحة العمة وهي مفترضة وليس من شك في أن التماس التعرف على 

أغراض التشريع إنما يكون أولا في نصوصه قبل التماسها في الأعمال التحضيرية ولا يلجأ إلى 
أما  –الأعمال التحضيرية ومنها المذكرة الإيضاحية إلا عند غموض النص أو وجود لبس فيه 

النص واضحاً صريحاً مطلقاً فلا سبيل إلى تخصيصه وتقييد إطلاقه بالرجو  إ المذكرة إذا كان 
( وبأنه "أنه ولك كان 6/5/1957ق"إدارية عليا" جلسة 11لستة  452الإيضاحية")طعن رقم 

هو "شركة الأتوبيس الأفريقية  1963لسنة  151الاسم الذي في الدول المرفق للقانون رقم 
إلا أنه لا شك في أن المقصود به هو الشركة موضو  النزا  إذ في عبارته ما للسياحة والنقل " 

يكفي للتعرف بالشركة المراد تأميمها كما أنه لا توجد شركة أخرى تحمل ذات الاسم الوارد 
في الجدول المشار إليه وتباشر ذات النشاط وقد تضمنت أسباب الطعن ما يفيد أن المدعية 

توبيس الأفريقية للسياحة والرحلات ، هي المقصودة بالتأميم ولكنها لا تجادل في أن شركة الأ 
تدعي أن ورد اسمها في الجدول المرافق للقانون محرفاً بإضافة كلمة النقل إليه قد استهدفت 

به المعسسة العامة للنقل الداخلي دفع المس ولية التي نجمت من الخطأ الذي وقعت فيه 

دخالها ضمن الشركات المعممة بمقتضى القانون المذكور الذي بالتحفظ على سياراتها وذلك بإ
أسيساً وتضيف المدعية ت –استهدف تأميم الشركات والمنشات التي تعمل في مرفق النقل 

على ذلك أنه إذا كان هذا القانون لم يهدف إلى تأميم شركتها فإن التأميم الذي أصابها يكون 
عليهما غير مستند إلى أساس من القانون . وأن قد بني على قرار إداري صادر من المدعي 

من الثابت من الأوراق أن سيارات شركة الأتوبيس الأفريقية للسياحة والرحلات كانت قبل 
من بين  1963من يونيو سنة  18أيلولتها إلى هذه الشركة وبمقتضى عقد البيع المعرخ في 

الصادر في  1963لسنة  77م موجودات منشأة أراكسدجيان التي أممت بمقتضى القانون رق
والذي رد تأميم تلك المنشأة إلى تاريا العمل بالقانون رقم  1963من أغسطس سنة  12

ولذلك فإن الإجراء الذي أتخذ عقب تأميمها في شأن التحفظ على تلك  1961لسنة  117
لسنة  77 السيارات والاستيلاء عليها كان إجراء سليماً ومتفقاً مع الأثر الرجعي للقانون رقم

وذلك باعتبار أن السيارات المذكورة كانت من بين موجودات منشأة أراكسيدجيان في  1963
ولك كان هذا الأثر الرجعي قد ألغى بمقتضى القانون رقم  –التاريا الذي أرتد إليه تأميمها 

إلا أ ذلك لم يكن له أثر على مصير تلك السيارات من حيث تأميمها ذلك  1964لسنة  140
لسنة  151شركة الأتوبيس الأفريقية المشترية لها كانت قد أممت بمقتضى القانون رقم  أن

وقد روعي في هذا التأميم حسبما هو مستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون رقم  – 1963
 تحقيق الهدف الذي تغياه المشر  وهو العمل على أيلولة وحدات النقل  1964لسنة  140
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وبذالك أصبحت الشركة المذكورة  1961ة التي كانت عليها في سنة إلى الدولة بالحال

بغير حاجة إلى الاستناد إلى الأثر الرجعي  1963لسنة   151معممة بمقتضى القانون رقم 
 (6/5/1957ق"إدارية عليا" جلسة 11لستة  452")طعن رقم 1963لسنة  77للقانون رقم 

 
 ( أجـــانــــب :9) 

 1960لسنة  89رية العليا بأن " أوجب المشر  في القانون رقم فقد قضت المحكمة الإدا
في شــــأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصرــــ العربية والخرول منها على كل 

أجنبي أن يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة في البلاد ، كما أوجب عليه مغادرتها عند انتهاء 
قرار ب –امة ، وأجاز المشرـــ  لوزير الداخلية مدة إقامته ما لم يحصـــل على ترخيص بمد الإق

الف ات التي  1960لسنة  89إبعاد الأجانب واستثنى المشر  من أحكام القانون رقم  –منه 
لا تسرـــي عليها أحكامه ومن بينها الاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصرـــ العربية 

ســــواء  –يبة هذه الاتفاقيات معدى ذلك أنه في غ –طرفاً فيها في حدود تلك الاتفاقيات 

بعدم وجودها أصلاً أو بإلغائها يتعين الرجو  إلى الأصل العام وهو وجوب حصول الأجنبي 
مة في البلاد  بالإقا ية  –على ترخيص  فاق غاء ات عد إل يا دولة العراق ب تطبيق ذلك على رعا

")الطعن 1994 تأسيس مجلس التعاون العربي المبرمة بين مصر واليمن والعراق والأردن سنة
ـــنة  12432رقم  ـــة 49لس ـــاء مكاتب تمثيل 3/3/2007ق "إدارية عليا" جلس ( وبأنه "إنش

للشـرــكـات الأجنبية في مصرــــ يكون بلا ريب بناء على طلب ورغبة تلك الشـرــكـات وفقاً 
ذات الأمر لشـــطب هذه المكاتب إذ أن ذلك يجب أن  –للضـــوابط التي حددها المشرـــ  

ـكـة في الحالتين  فإن قيد أو شـــطب مكاتب التمثيل  –الأجنبية  يكون بناء على طلب الشـر
صة")طعن رقم  شركات الأجنبية في مصر يكون بقرا من الجهة الإدارية المخت سنة  9866لل ل

 1963لســنة  15( وبأنه "وفقاً لأحكام القانون رقم 17/2/2007ق "إدارية عليا" جلســة 49
 1958لســنة  104ها معدلاً بالقانون رقم يحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعي وما في حكم

تعول إلى الدولة ملكية الأراضي الزراعية المملوكة للأجانب ما لم يصرــــف فيها المالك ثناء 
ف المقصود بالتصر  –حياته أو خلال خمسة سنوات من تاريا نفاذ هذا القانون أيهما أقرب 

لتاريا خلال المهلة المقررة هو عقود البيع المســــجلة أو ما يقوم مقامها من عقود ثابتة ا
" إدارية عليا "  45لســــنة   21 56من قانون الإثبات")طعن رقم  15أعمالاً لحكم المادة 

 ( وبأنه "أن فيصل النزا  في الطعن المعروض يتوقف على التحقيق من 22/1/2002جلسة  
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ف جنســـية جان د تري د تريو الشـــهير بيني المالك للأرض الزراعية موضـــو  التصرـ ــ

المطلوب الاعتداد به ثم علة ثبوت تاريا هذا التصرــــف ومن حيث أن عبء الإثبات في 
 1958لسنة  82مسائل الجنسية أو أنه غير داخل فيها . ومن حيث أن قانون الجنسية رقم 

نص في مادته الثامنة و العشرين على أن يعطى وزير الداخلية كل ذي شأن شهادة بجنسية 
بل أد اة رســــم لا يجاوز ثلاث جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت مصرــــ العربية مقا

الجنســــية .. ويكون لهذه الشــــهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مســــبب من وزير 
الداخلية . ومن حيث أنه بهذه المثابة تكون شـــهادة الجنســـية هي الوثيقة الإدارية التي 

خذ حجية قانونية ومن ثم يتعين الأ يعول إليها فبإثبات الجنســية قد أضــفى عليها المشرــ  
بأن لدى جميع الجهات الرســــمية  كدليل على الجنســــية المصرــــية ما لم تلغ بقرار وزير 

شهادة  ضدهم تقدموا ب سبباً. ومن حيث أن المطعون  الداخلية على أن يكون هذا القرار م
جنسية  2على النموذل رقم  1963من سبتمبر سنة  2جنسية صادرة من وزير الداخلية في 

جاء بها أنها بناء على الطلب المقدم من ايواتيس د تريوس د تريو  23/40/160ملف رقم 

أو "يني" المقيم في الإســــكندرية وصــــناعته مزار  برغبته في إعطائه شــــهادة بجنســـية 
ستندات المقدمة من أن الطالب  ضح من الم الجمهورية العربية المتحدة وأنه بناء على ما ات

في هذه الجنســــية بحكم القانون طبقاً لنص المادة الأولى /ب من القانون رقم  يعتبر داخلاً
من هذا القانون ومثبت عليها صورة  28وأنها أعطيت له عملاً بنص المادة  1958لسنة  82

 19لسنة  83وهذه الشهادة مرفقة بملف الطعن الماثل رقم  –فوتوغرافية لطالب الشهادة 
المشــــار إليها  28لســــة اليوم . ومن حيث أنه وفقاً للمادة القضــــائية المعين للحكم في ج

تكون لهذه الشــهادة حجيتها القانونية كدليل على اتصــاف المذكور بالجنســية المصرــية 23
طالما أنها لم تلغ بقرار من وزير الداخلية وهو الأمر الذي أقرته فعلاً الهي ة العامة لاصــلالإ 

الإفرال عن أطيانه البالغ  1964من سبتمبر سنة  8 الزراعي حين قرر مجلس إداراتها بجلسة
فداناً وكســور بعد أن تبين أن المالك المذكور يتمتع بالجنســية المصرــية طبقاً  99مســاحتها 

وذلك على ما هو ثابت من الموجه من  1958لســنة  82لنص المادة الأولى من القانون رقم 
المرفق  1964في سبتمبر سنة  28هور في نائب مدير الهي ة إلى مراقب الإصلالإ الزراعي بدمن

ما تثيره الطاعنة في الطاعنة في  نه لا يدحض ذلك  صــــورته بلف الاعتراض . ومن حيث أ
طعنها من وقائع ذلك أن ما ذكر بعقد البيع أن البائع الباني الجنســــية أو في الإقرار المقدم 

 ية جاء بالشهادة لأن الجنس لاصلالإ الزراعي بأن المقر الباني الجنسية كل ذلك لا ينفي ما
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حالة تقوم في الشـــخص بقيام أســـبابها ومقوماتها وعناصرها في الشـــخص نفســـه فإذا 

توافرت فيه هذه العناصر يعتبر أنه متمتع بالجنسية  بصرف النصر عما يصف به الشخص  
ن أ نفســـه أما ما ذكر في شـــهادة الوفاة من أنه يوناني الجنســـية فلا يلتفت إليه بدوره إذ 

هادة المقدمة في  نه يجدر التنويه إلى أن الشــــ بل أ الوفاة وتاريا وقوعها ومحال الوفاة 
الذي منع الأجانب من  1963لســــنة  15الدعوى قد أعطيت لطالبها في ظل القانون رقم 

ــهادة والأثر الذي  تملك الأراضي أي في وقت كانت تدرك فيه الجهة الإدارية أهمية هذا الش
ا . ومن حيث أنه وقد ثبتت الجنسية المصرية للمالك المذكور فإنه بذلك يترتب على إعطائه

قانون رقم  نة  15يخرل عن دائرة   تطبيق ال نب للأراضي  1963لســــ يك الأجا بحظر تمل
ق "إدارية 19لســــنة  77الزراعية وما في حكمها ويكون غير مخاطب بأحكامه")طعن رقم 

عون عليهم من الأجانب المخاطبين بأحكام ( وبأنه "لما كان المط15/1/1974عليا" جلســــة 
بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية فأنه لن يترتب على  1963لســــنة  15القانون رقم 

إلغاء القرار المطعون فيه إعادة يدهم على الأرض المتناز  عليها لأنهم ممنوعون قانوناً من 

صفة ملاك ، ولك يتأ  صدور حكم منتملك الأراضي الزراعية ومن حيازتها ب ضع ب  ثر هذا الو
المحكمة المدنية المختصــــة في موضــــو  ملكية الأراضي المتناز  عليها لأنه إذا ما قضىـــ 

لمصــــلحتهم بتثبيت الملكية فلن يتســــلموا تلك الأرض وإنما تعول ملكيتها إلى الدولة طبقاً 
ي للأرض لخير لذلك القانون من تاريا العمل بأحكامه ، أما إذا قضى بتثبيت ملكية الوقف ا

 247فلن يكون هناك وجه لتســـليم الأرض إلى المطعون عليهم بعد إذ قضىـــ القانون رقم 
بإنهاء وزارتهم وبإقامة وزارة الأوقاف ناظرة على جميع الأوقاف الخيرية . أما  1953لســنة 

بالنسـبة إلى ربع الأرض منذ تاريا الاسـتيلاء عليها فلن يترتب على الحكم في دعوى الإلغاء 
إثبات الحق فيه للمطعون عليهم لأن الربع يســــتحقه من تثبت ملكيته للأرض ، فهو من 

لســــنة  131أثار ذلك الحكم في دعوى الملكية التي تختص بها  المحاكم المدنية")طعن رقم 
( وبأنه "متى انتهت الإقامة العارضة المرخص فيها ورفضت 24/12/1966ق "إدارية عليا" 9

صالح العام ويرجع إلى الإدارة تجديدها ، لم صل بالأمن وبال سباب مبررة تت ا قام لديها من أ
ق "إدارية 5لسنة  776تقدير خطورتها ، وجب على الأجنبي مغادرة البلاد فوراً")طعن رقم 

( وبأنه "أنه وإن اختلفت الشرــــوط والأوضــــا  ومدى الآثار 24/12/1960عليا" جلســــة 
الثلاثة )الخاصــة أو العادية أو المعقتة( ألا أنه يلزم القانونية في كل حالة من حالات الإقامة 

 أن تكون بترخيص من  1952لسنة  74من المرسوم بقانون رقم  9فيها جميعاً طبقاً للمادة 
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وزارة الداخلية . فإذا كانت الإقامة معقتة ترخص في تقدير مناسباتها بسلطة مطلقة في 

ســع معانيها ،  إذ الإقامة العارضــة لا تعدو أن حدود ما تراه متفقاً مع المصــلحة العامة بأو
سامح الودي من الدولة ، ولا تزايلها هذه  صلة وقتية عابرة لا تقوم إلا على مجرد الت تكون 

الصــفة مهما تكرر تجديدها ، مادام لم يصــدر قرار إداري ينشيــ ء للأجنبي مركزاً قانونياً في 
عادية كان لها أن ترفض الترخيص بها أو إقامة من نو  أخر وإذا كانت الإقامة خاصــــة أو 

هدد أمن  ما ي كان في وجودها الأجنبي  تجديدها ، حتى ولو توافرت شروطها الأخرى إذا 
الدولة أو سلامتها في الداخل أو في الخارل أو اقتصادها القومي أو الصحة العامة أو الآداب 

ن حاجة إلى أخذ رأي اللجنة العامة أو الســـكنية العامة أو كان عالة على الدولة وذلك بدو 
، في  15إذ اشــترط أخذ رأي هذه اللجنة إنما يلزم طبقاً للمادة  16المنصــوص عليها في المادة 

حالة إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة الخاصــة أو العادية خلال مدة الإقامة المرخص له فيها 
نت امة أو تجديدها أيا كا، فلا يلزم أخذ رأيها عن تقدير ملائمة الترخيص للأجنبي في الإق

صــفتها بعد انتهائها ولا عند إبعاد الأجنبي من ذوي الإقامة المعقتة حتى خلال مدة الإقامة 

 (4/8/1956ق "إدارية عليا"جلسة 2لسنة  1679المرخص له فيها")طعن رقم 

  يجوز  إبعاد الأجنبي خلال المدة المرخص له فيها بالإقامة إذا كان في جوده خطر
 وذلك بعد اتبا  الأوضا  المقررة  إن وجدت :عليها، 

ــيادة على أقاليمها والحق في اتخاذ ما  ــلمة ، أن الدولة بحكم مالها من س ــول المس من الأص
تراه لزمًا  من الوســائل للمحافظة على كيانها وأمنها في الداخل والخارل ومصــالح رعاياها ، 

في  عدم إقامة الأجنبي في أرضــيها تتمتع بســلطة عامة مطلقة في تقدير مناســبات إقامة أو
سمالإ  له بالدخول في أرضيها ولا بعد  صالح العام ، فلا  تلتزم بال حدود ما تراه متفقاً مع ال

إقامته بها إلا كانت تشرــيعات ترتب له حقاً من هذا القبيل بحســب الأوضــا  والشرــوط 
أو  لأعذار التي يتعلل بهاالتي تقررها ، فإن لم يوجد ، وجب عليه مغادرة البلاد مهما تكن ا

سبب يدل على خطورته ، كما يجوز إبعاده خلال  يتمحل لها ، حتى ولو لم  يكن لم يكن به 
المدة المرخص له فيها بالإقامة إذا كان في وجوده خطر عليها ، وذلك بإتبا  الأوضا  المقررة 

 (4/8/1956ق "إدارية عليا"جلسة 2لسنة  1679أن وجدت . )طعن رقم 

 زوال مـــن أجنـبـــي : الــ 
ة معامل –استخرال المذكورة جواز سفر أردني  –زوال مصرية من أردني بعقد رسمي موثق 

ه الواجب التطبيق على  58لسنة  82القانون رقم  –السلطات المصرية لها على أنها أجنبية 
 على أن مجرد زوال المرأة المتمتعة  19هذا القانون نص في المادة  –الحالة المعروضة 
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 إلا إذا رغبت في –ية العربية من أجنبي لا يفقدها جنســــيتها العربية بجنســــية الجمهور

ثبات إ  –الدخول في جنســـية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزوال أو أثناء قيام الزوجية 
بأي دليل يفيد  لداخلية هذه الرغبة تثبت  بالضْــــورة إعلانها إلى وزير ا الرغبة لا يعني 

ســـفر أردني ومعاملة الســـلطات المصرـــية لها على أنه  اســـتخرال المذكور لجواز –توافرها 
الســابقة  19مقتضىــ نص م  –أجنبية يكفي في إثبات رغبتها في الدخول في جنســية زوجها 

عدم جواز احتفاظ المرة المتمتعة بجنســية الجمهورية العربية المتحدة التي تتزول بأجنبي 
وال وأثبتت هذه الرغبة عند الز  بجنســيتها العربية إذا رغبت في الدخول في جنســية زوجها

 عدم الاحتفاظ من باب أولى –أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون الزوال يدخلها في جنسيته 
سابها فعلاً . )طعن رقم  لسنة  912إذا ما تعددت الرغبة في اكتساب جنسية زوجها إلى اكت

 (26/11/1983ق "إدارية عليا" جلسة 27
 

 صـــر :إقامـــة الأجنــبي فــي م 
 1960لسنة  89من القانون رقم  16فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن " أن المادة 

شأن ودخول الأجانب بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخرول منها تنص على أنه "  في 
يه أن يغادر أرضي  مة ، وعل كل أجنبي أن يكون حاصــــلاً على ترخيص في الإقا يجب على 

ربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ما لم يكن قد حصــــل قبل ذلك على الجمهورية الع
لمادة  ته " وتنص ا قام مدة إ ية في  لداخل قانون على أن  17ترخيص من وزارة ا هذا ال من 

أجانب  -2أجانب ذوى إقامة خاصــة . -1يقســم الأجانب من حيث الإقامة إلى ثلاث ف ات: 
من القانون  19،  18قتة ، وأوردت المادتين أجانب ذوى إقامة مع  -3ذوى إقامة عادية .

صة أو العادية ، ثم نصت المادة   20الأحكام والشروط التي يجب توافرها لمنع الإقامة الخا
من ذات القانون على أن الأجانب ذوى الإقامة المعقتة وهم الذين لا تتوافر فيهم الشرــوط 

ـــاً في الإ  ـــابقة ، ويجوز منع أفراد هذه الف ة ترخيص ـــنة ويجوز الس ـــاها س قامة مدى أقص
لمادة  عاد  20تجديدها .. ونصــــت ا نه إب ية بقرار م لداخل نه " لوزير ا قانون على أ من ال

على أنه لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوى الإقامة   الخاصــة إلا  26الأجانب " ونصــت المادة 
اقتصــــادها  إذا كان في وجوده ما يهدد أمن الدولة أو ســــلامتها في الداخل أو الخارل أو

سكنية العامة أو كان عالة على الدولة بعد  القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو ال
 وموافقتها . ومن حيث أنه يبين مما  29عرض الأمر على اللجنة المنصوص عليها في المادة 
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تقدم من نصــوص وأحكام أن المشرــ  قد غاير في الحكم والشرــوط بين منح  الأجانب 

قامة الخاصة أو الإقامة العادية أو الإقامة المعقتة ، بحيث يعتبر صاحب إقامة معقتة حق الإ 
كل من لا تتوافر في شــأنه الشرــوط المتطلبة لمنح الإقامة الخاصــة أو العادية كما منح وزير 

ـــحاب  ـــبة لأص ـــلطة تقديرية في إبعاد الأجانب بقرار منه ولم يقيدها إلا بالنس الداخلية س
صة حيث أوضح الأسباب التي يتعين أن يقوم عيها قرار الإبعاد الذي لا يصدر الإقامة الخا

من القانون وموافقتها على  29إلا بعد العرض على لجنة الإبعاد المشــكلة وفقاً لحكم المادة 
الإبعاد ،وقد جرى قضــــاء هذه المحكمة على أن جهة الإدارة تتمتع في ممارســــة الإبعاد 

ــحاب الإقامة ا ــبة لأص ــعة لا يحد منها أو يقيدها إلا أن بالنس ــلطة تقديرية واس لمعقتة بس
سف في  شوباً بالتع صدر قرارها بالإبعاد لأصحاب هذا النو  من الإقامة دون أن يكون م ي

استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وهي في ذلك تخضع لرقابة القضاء الإداري شأنها شأن 
ة تقديرية ، والأمر هنا مرده أنه تقوم أمام كافة ما يصـــدر عنها من قرارا مبنية على ســـلط

ثال هذه  مة الأجنبي في أم قا جدية تجعل في إ بارات  عاد اعت خاذها لقرار الإب الإدارة في ات

الحالات ما يهدد أمن الدولة وســــلامة اقتصــــادها أو ينطوي على إخلال بالنظام العام أو 
تبارات التي ترى معها الإدارة الآداب العامة والصــحة والســكنية العامة وغير ذلك من الاع

ق "إدارية عليا" جلســة 20لســنة  3524إبعاد الأجنبي صــاحب الإقامة المعقتة")طعن رقم 
ليس للقضــاء الإداري ، في حدود رقابته القانونية أن يتطرق إلى بحث  ( وبأنه "20/6/1987

ـــببه ، أو أن يدخل في تقدير خ ـــفت جهة الإدارة عن س طورة هذا ملاءمة الإبعاد الذي كش
الســـبب ، ومدى ما  كن ترتيبه عليه من أثار بإحلال نفســـه محل وزارة الداخلية حرة في 

تقدير أهمية الحالة أو الخطورة الناجمة عنها والأثر الذي يناســــبها ولأهميته للقضــــاء 
ضاء  شاط هذا الق الإداري على ما تكون منه عقيدتها واقتناعها في مء من هذا ، ذلك أن ن

لقرارات الإبعاد ينبغي أن يقف عند حد المشرــــوعية أو عدمها في نطاق الرقابة في وزنه 
ـــبات قرار الإبعاد أو مدى خطورتها مما يدخل في نطاق  الإدارية فلا يجاوزها إلى وزن مناس

الملائمة التقديرية التي تملكها الإدارة وتنفرد بها بغير معقب عليها فيها ما دام قرارها قد 
ق"إدارية 8لســنة  24تعمال الســلطة ومن مخالفة القانون")طعن رقم خلا من إســاءة اســ

سة  سيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 28/3/1964عليا" جل سنة  79( وبأنه "إن قرار ال ل
شأن دخول وإقامة الأجانب ، بأراضي الجمهورية العربية المتحدة والخرول منها ،  1960 في 

 قد أفر الباب  71بالعدد رقم  1960رس سنة من ما 24المنشور بالجريدة الرسمية في 
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ــة عشرــ منه على أنه  ــادس الثالث منه لأحكام تراخيص الإقامة . وقد نصــت المادة الس

غادر أراضى  يه أن ي مة وعل حاصــــلاً على ترخيص في الإقا كل أجنبي أن يكون  يجب على 
 قبل ذلك على الجمهورية العربية المتحدة عند انتهاء مدة إقامته ، ما لم يكن قد حصــــل

منه الأجانب من حيث  17ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته . وقســــمت المادة 
 -3أجانب ذوى إقامة عادية . -2أجانب ذوى إقامة خاصــــة . -1الإقامة إلى ثلاث ف ات : 

منه ف ات الأجانب ذوى الإقامة الخاصــــة ،  18أجانب ذوى إقامة  معقتة وحددت المادة 
وجاءت في الفقرة الســــابعة من هذه المادة ما يأد : ويرخص لأفراد  وهي خمس ف ات .

ةـ ســنوات تجدد عن الطلب ، وذلك ما لم يكونوا في إحدى  هذه الف ة في الإقامة مدة عشرـ
و واضح أن المشر  قد ميز ف ة معينة من الأجانب "  26الحالات المنصوص عليها في المادة 

لصــــلة بينهم وبين الجماعة الوطنية ، وارتباطهم بها ذوى الإقامة الخاصــــة " نظراً لتوطد ا
صري قبل  سطينيون ،  والأجانب الذين ولدوا في الإقليم الم مادياً أو معنوياً وهعلاء هم الفل

سنة  74تاريا نشر المرسوم بقانون رقم  ، والأجانب الذين مضى على إقامتهم أكز  1952ل

ظام ، والعلماء بانت جدد  نت تت كا عة  من خمس ســــنوات  نا ورجال الأدب والفن والصــــ
ـــاد وغيرهم ممن يعدون خدمات جليلة للبلاد ، فرخص لهم في الإقامة مدة عشرـــ  والاقتص

ســنوات بحكم القانون . كذلك قرر أن يكون تجديد هذه المدة وجوبياً لمدة عشرــ ســنوات 
بب ســ بحكم القانون ، وذلك فيما عدا الحالات التي يتحقق فيها بالنســبة لهعلاء الأجانب

قامة وهي الإ  –من أسباب الإبعاد . ومن ثم يتضح أن إقامة الجانب المنتمين إلى هذه الف ة 
،لأن الترخيص بالإقامة وتجديدها بقوة  هي في الواقع من قبيل الإقامة الممتدة  –الخاصـــة 

القانون دون أن يكون لادارة ســلطة تقديرية في هذا الشــأن . وإنما للســلطة التنفيذية أن 
وهذه المادة  26فض الترخيص بالإقامة أو تجديدها إذا ما توافرت حالة من حالات المادة تر 

بإبعاد الأجنبي ذي الإقامة الخاصــــة بمجرد وجوده في إحدى حالات الإبعاد  لا تســــمح 
صاً  صي شكل خ ضلاً عن ذلك عرض الأمر على لجنة ت صوص عليها منها ، وإنما تتطلب ف المن

 89افقة هذه اللجنة . وقد جاء الباب الرابع من القانون رقم لهذا الغرض مع مراعاة مو 
منه على أن وزير الداخلية بقرار منه إبعاد  25وتنص المادة  بالإبعاد.خاصـــة  1960لســـنة 

" لا يجوز إبعاد الأجنبي من ذوى الإقامة الخاصة إلا إذا يأد:بما  26وتجرى المادة  الأجانب.
ة أو سلامتها في الداخل أو في الخارل أو اقتصادها القومي كان في وجوده ما يهدد أمن الدول

 أو الصحة العمومية أو الآداب العامة أو السكنية العامة أو كان عالة على الدولة وبعد 
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عرض الأمر على اللجنة المنصـــوص عليها وبعد موافقتها عليها . وتشـــكل لجنة الإبعاد 

ئيس إدارة الفتوى والتشرــيع لوزارة الداخلية هذه من وكيل وزارة الداخلية رئيســاً ، ومن ر 
بمجلس الدولة ، ورئيس إدارة الفتوى والتشرــيع لوزارة الخارجية ومدير إدارة القنصــليات 

بوزارة الخارجية . ومندوب عن مصــــلحة الأمن العام أعضــــاء وتبدي اللجنة رأيها فيأمر 
هذا القانون عن الإقامة الخاصة الإبعاد على وجه السرعة . وجاء في هذه المذكرة الإيضاحية ل

أنه قد روعي فيها احترام الحقوق المكتسبة . وأن قواعد تنظيم إبعاد الأجانب قصرت المتع 
ـــتشـــارية على الأجانب ذي الإقامة الخاصـــة فقط .  لعرض حالات الإبعاد على اللجنة الاس

صـــة بامتياز أن المشرـــ  خص ف ة الأجانب من ذوى الإقامة الخا 26وظاهر من نص المادة 
مقصود إذ علق إبعادهم دون غيرهم من الأجانب على توافر أحد الأسباب الواردة بصلب 

وغنى عن القول أن هذه الأسباب هي المرونة بحيث  كن أن تتدرل تحتها كافة  26المادة 
ــمان الذي قرره المشرــ  للأجانب من ذوي  ــبة لابعاد وهذا  الض ــورة بالنس المبررات المتص

 29لخاصـــة وهو اشـــتراط .. عرض أمر إبعادهم على اللجنة المشـــار إليها في المادة الإقامة ا

ووجوب موافقة هذه اللجنة ولا شــك أن في تعلق إبعاد ذوى الإقامة الخاصــة على موافقة 
لجنة تضم عناصر قانونية وقضائية لكفيل بجعل الإبعاد  بعيداً عن الأهواء والتسر  . وقد 

يقتصرــ في هذا الصــدد على  1952لســنة  74رســوم بقانون رقم كان التشرــيع  الســابق الم
اشــتراط أخذ رأي اللجنة الســالف ذكرها دون أن يســتلزم موافقتها .أنه من المبادئ المقررة  

أن للدولة حق إبعاد من ترى إبعاده من الأجانب غير المرغوب في بقائهم وفقاً لخطرهم ، 
ومجتمعاً من كل ما يضْه . كما أن للدولة الحق في  وتأميناً لسلامتها ، وصيانة لكيانها شعباً 

تقدير ما يعتبر ضــــاراً بشــــ ونها الداخلية والخارجية وما لا يعتبر كذلك ، ولها حق اتخاذ 
الإجراءات المناســبة لكل مقام في حدود الواجبات الإنســانية ، وما تعرف عليه دولياً ، ولها 

هذا الحق إلا قيد حسن استعماله بحيث يكون  سلطة تقديرية لمبررات الإبعاد ولا يرد على
ــالح العام في حدود القانون") طعن رقم  ــيها الص ــباب جدية يقتض  24الإبعاد قائما على أس

( وبأنه "متى انتهت الإقامة المرخص فيها 28/3/1964ق "إدارية عليا" جلســــة 8لســــنة 
تتصــل بالأمن العام ورفضــت الإدارة تجديدها لما قام لديها من أســباب مبررة واعتبارات 

غادرة البلاد  جب على الأجنبي م ها و قدير خطورت ها في ت عام ويرجع إلي بالصــــالح ال و
( وبأنه "يجب على كل 1/2/1964ق "إدارية عليا" جلســــة 7لســــنة 555فوراً")طعن رقم 

 أجنبي أن يكن حاصلاً على ترخيص في الإقامة في الإقامة أن يغادر الأراضي المصرية انتهاء 
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إقامته ما لم يكن قد حصل قبل ذلك على ترخيص من وزارة الداخلية في مد إقامته مدة 

ـــنة 555")طعن رقم  ـــتظهار 1/2/1964ق "إدارية عليا" جلســـة 7لس ( وبأنه "يبين من اس
في شأن جوازات السفر  1952لسنة  74من المرسوم بقانون رقم  15و  10و 9نصوص المواد 

ســـواء أكانت  –نب في جمهورية مصرـــ أياً كانت صـــفتها وإقامة الأجانب ، إن لإقامة الأجا
هي مركز قانوني لا ينشأ من تلقاء نفسه ، بل لابد لنشوئه من  –خاصة أم عادية  أم معقتة 

( وبأنه 10/11/1956ق "إدارية عليا" جلسة  2لسنة  355صدور قرار إداري به")طعن رقم 
في  1952لسنة  74سوم بقانون رقم من المر 15و  10و 9" يبين من استظهار نصوص المواد 

ـــفر وإقامة الأجانب ، إن لإقامة الأجانب في جمهورية مصرـــ أياً كانت  ـــأن جوازات الس ش
هي مركز قانوني لا ينشأ من تلقاء نفسه  –سواء أكانت خاصة أم عادية  أم معقتة  –صفتها 

ـــوئه من صـــدور قرار إداري به")طعن رقم  ـــنة  1679، بل لابد لنش ية عليا" ق "إدار2لس
( وبانه "الترخيص أو عدم الترخيص للأجنبي بالإقامة هو من المسائل التي 4/8/1956جلسة 

تترخص الإدارة في تقديرها بســلطة مطلقة في حدود ما تراه متفقاً مع الصــالح العام")طعن 

 (7/4/1956ق "إدارية عليا" جلسة 2لسنة  753رقم 
 ( إجراءات انتخاب المجلس الملي :10)

اب إجراءات انتخ -ضت المحكمة الإدارية العليا بأن " طائفة الأرمن الأرثوذكس  فقد ق
المركز القانوني للأعضاء المنتخبين ينش ه قرار وزارة  –مجلس ملي طائفة الأرمن الأرثوذكس 

الداخلية باعتماد نتيجة الانتخابات دون  إعلان رئيس لجنة الانتخابات عن أسماء الذين 
ك : قرار وزير الداخلية باعتماد نتيجة الانتخاب هو القرار النهاا الذي نتيجة ذل –فازوا 

" إدارية  28لسنة   373و  353يجوز الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري" )طعنان رقم 
( وبأنه "وزارة الداخلية لدى اعتماد انتخاب أعضاء المجلس الملي 24/11/1984عليا جلسة 

اءات العملية  الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها . للوزارة أن تسلط رقابتها على جميع إجر 
تتحقق من استيفاء من أعلن فوزه من الأعضاء لشروط الصلاحية ومنها شرط عمد صدور 

صدور حكمين بالجنس ضد العضو في جنحتي إصدار شيك  –حكم  س بحسن السمعة 
" إدارية عليا  28لسنة   373و  353مساس ذلك بحسن سمعته")طعنان رقم  –بدون رصيد 

 (24/11/1984" جلسة  
 ( الحالة القانونية للمرتد عن الدين الإسلامي :11)

القوانين الوضعية في مصر خلت من أية نصوص تشريعية تحكم الحالة القانونية للمرتد 
 المسلم الذي يرتد عن  –وجوب الرجو  إلى مبادئ الشريعة الإسلامية  –عن دين الإسلام 
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سلام لا يقر على ردته ولا يعتد بها دين  سلام وزاوجها   -الإ سلمة عن دين الإ ارتداد الم

صدور قانون الإصلالإ الزراعي المطبق  سلم قبل  ب هذا الزوال لا يعتد به ولا تترت –بغير م
ــا  بين أفراد الأسرة طبقاً للقانون رقم   50على آثاره القانونية ومن بينها جواز توفيق الأوض

الأثر المترتبة على ذلك : العقد المبرم بين المرتدة وزوجها غير المسلم في تاريا  – 1969لسنة 
 28لسنة   1359يعتبر باطلاً ولا أثر له . )طعن رقم  1969لسنة  50لحق على القانون رقم 

 (24/11/1984" إدارية عليا " جلسة  

 : ديانـــة البهائيــــة 

  بإثبات البهائية بخانة الديانة :مدى التزام مصلحة الأحوال المدنية 
أن  – أســـاس ذلك –لا إلزام على المصـــلحة في إثبات "البهائية" أمام البيان الخاص بالديانة 

ــيحية  ــلام والمس ــماوية  الثلاثة : الإس ــود  بالديانة تلك المعترف بها وهي الأديان الس المقص
صرية ساتير الم سبانها الأديان التي تكلفت الد رية القيام المتعاقبة بحماية ح واليهودية ، بح

( 16/12/2006ق "إدارية عليا" جلسة 72لسنة  18971و  16834بشعائرها")الطعنان رقم 

ــتورية العليا  وبأنه " ــاء المحكمتين الدس ــلمين ، وقض البهائية وعلى ما أجمع عليه آثمة المس
رتداً ســـلمين يعتبر موالإدارية العليا ليســـت من الأديان المعترف بها ، ومن يدين بها من الم

صاء تاريخها   ستق سنة  263صدور القانون رقم -.... ا بحل جميع المحافل البهائية  1960ل
سات والهي ات بأي  س ومراكزها الموجودة في البلاد ، وحظر في ذات الوقت على الأفراد والمع

"  28لســـنة  18971و  16834نشـــاط  كانت تباشره هذه المحافل والمراكز")الطعنان رقما 
 (24/11/1984إدارية عليا " جلسة  

  مدى اتفاقه مع الإعلان العالمي  - 1990لسنة  263قانون حل المحافل البهائية رقم
 لحقوق الإنسان :

القانون المشار إليه لا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي  أقرته الجمعية 

ــاس  ذلك  –ووقعته مصرــ  10/12/1948العامة للأمم المتحدة في  أن هذا الإعلان إذا  –أس
منه لكل شــــخص الحق في حرية التفكير والتعبير والدين ، فإن  18كان قد كفل في المادة 

هذا الحق الأخير يجب أن يكون مفهوماً في حدود ما هو معترف به من أن المقصود بالدين 
و  16834طعنان رقما أحد الأديان الســـماوية الثلاثة : الإســـلام والمســـيحية واليهودية . )ال

 (24/11/1984" إدارية عليا " جلسة   28لسنة  18971
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 ( أسلحـــة وذخائــــر :12)

 : سلطة الجهة الإدارية في الترخيص بحمل السلالإ 
سلالإ  صدى لتنظيم حمل ال ضت المحكمة الإدارية العليا بأن " المشر  منذ أن ت فقد ق

ية واســعة النطاق في هذا المجال ، وجعل من وإحرازه  ، خول الجهة الإدارية ســلطة تقدير

صها أن ترفض الترخيص أو التجديد أو أن تقصر مدته أو تقصره على إحراز أو حمل  اختصا
أنوا  معينة من الأســـلحة دون ســـواها .. وكل ذلك حســـبما يتراءى لها من ظروف الحال 

في  انون ، ولم تتعســفوملابســاته ..  بما لا معقب عليها ما دامت تلك الجهة لم تخالف  الق
استعمال سلطتها عند إصدار قرارها ، خاصة وأن هذه السلطة ليست مطلقة من كل قيد ، 

بل هي مقيدة بما أمرها به المشرــــ  من أن يكون القرار الصــــادر منها في هذا الشــــأن 
ــبباً")الطعن رقم  ق 50" إدارية عليا " جلســة  "إدارية عليا" جلســة   50لســنة  8178مس

( وبأنه "وتجدر الإشــارة إلى أن الثابت من ملف ترخيص 24/2/2007عليا" جلســة  "إدارية

والذي عول  – 2/11/1995الســلالإ موضــو  النزا  ، أن التظلم المقدم من الطاعن بتاريا 
ــائه   ــادر من مدير أمن  -عليه الحكم الطعين في قض ــحب الترخيص الص لم يكن من قرار س

ــادر وهو  19/2/1996القليوبية بتاريا  القرار المعني حقيقة بالطعن ، ولكن من القرار الص
برفض تجديد الترخيص له بناء رأي اللجنة المشــكلة لفحص تراخيص الأســلحة للوقوف على 

كفاية المبررات  من عدمه وبالتالي لا يســــوق النظر إليه عند بحث الطعن في القرار النهاا 
نزا  . ومن حيث أنه يبين من الرجو  الجهة الغدارة بســـحب الترخيص وهو القرار محل ال

شأن الأسلحة  والذخائر ، أن المشر   1954لسن  394من القانون رقم  4إلى نص المادة  في 
قد خول وزير الداخلية أو من ينيبه عنه ســلطة تقديرية واســعة في رفض الترخيص بحمل 

سلحة أو تقييده صره على أنوا  معينة من الأ صير مدته أو ق سلالإ أو تق راه ، بأي شرط ي ال
كما خول الحق في سحب الترخيص معقتاً أو إلغائه نهائياً ، إلا أن المشر  لم يجعل من هذه 

الســلطة التقديرية ســلطة مطلقة يتم إعمالها دون قيد أو شرط ، وإنما قيدها بضْــورة أن 
ضمانة  سبيب هو ال سبان أن هذا الت سبباً ، بح سحبه أو إلغاؤه م يكون رفض الترخيص أو 

الأساسية لعدم التعسف أو الانحراف الذي يعصف بالحقوق ، ولهذا فإن خلو القرار الذي 
يصدر في هذا الشأن من التسبيب أو من السبب الصحيح الذي يبرره ، يجعل القرار معيباً 

 ومستهدفاً لالغاء لدى الطعن عليه أمام القضاء . ومن حيث أنه ترتيباً على ذلك ، ولما كان 
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ــحب الترخيص الثابت م ــبب الذي من أجله قامت الجهة الإدارية بس ن الأوراق أن الس

الصــادر للطاعن بحمل وإحراز الســلالإ دفاعاً عن النفس لكونه  1978لســنة  311053رقم 
يعمل ســــائق نقل ثقيل ، هو عدم كفاية المبررات اللازمة لاســــتمراره ، بمقولة أنه يقوم 

ولة بالحراســة النظامية و ولا يوجد ما يهدده في ويباشر عمله داخل كردون المدينة المشــم
نفسـه أو ماله ويكفيه إجراءات الأمن لحمايته ، وهذا السـبب في حد ذاته لا يصـلح سـنداً 

ــلالإ  ــبق لجهة الإدارة بحث المبررات الداعية لحمل الس ــحب الترخيص أو إلغائه ، إذا س لس
تداء  –عن الترخيص للطاعن  مما يفيد زوال أنقص هذه  بحمله ، وقد خلت الأوراق –اب

المبررات ، بل على العكس قدم الطاعن مبررات إضــافية تعزز حاجته لحمل الســلالإ ، وهي 
نقل القاهرة يســتخدمها في شــحن بضــائع  18866امتلاكه لســيارة نصــف نقل تحمل رقم 

من و مملوكة للغير وينتقل بها بين البلاد المختلفة مما يجعله عرضه للسطو والاعتداء عليه ، 
جهة أخرى فإن الحراســـة النظامية التي تذرعت بها جهة الإدارة لم تكن أمراً مســـتحدثاً أو 

والذي ظل يجدده  1978وضـــعاً غير قائم إبان الترخيص للطاعن بحمل الســـلالإ منذ عام 

، فضــلاً عن خلو الأوراق مما يفيد أن الطاعن قد أســاء اســتخدام الســلالإ  1955حتى عام 
ــباب التي تحول قانوناً دون التصرــيح له بحمله ، الرخص له به أو أق ــبب من الأس ام به س

سلالإ الخاص بالطاعن ، يكون  سحب ترخيص ال ومن ثم فإن القرار المطعون فيه والقاضي ب
قد جاء غير قائم على ســبب يبرره حقاً وصــدقاً من حيث الوقائع والقانون ، وبالتالي يتعين 

ق"إدارية  47لســــنة  8214من آثار")الطعن رقم  القضــــاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك
 (10/12/2005عليا" جلسة 

 ( منـــع مــن السفــــر :13)
جنايات  936/1979وإن الثابت من الأوراق أن المدعي ســــبق ضــــبطه في القضــــية رقم 

مخدرات الحمام ، كما سبق اعتقاله أكز من مرة لما له من علاقات وطيدة مع كبار منتجي 
سطوته القبلية المواد الم شمالي نظراً ل ساحل ال خدرة بلبنان وتركيا ومروجي المخدرات عبر ال

ودرايته بالدروب والمســالك الصــحراوية ، كما أن التحريات تشــير إلى أنه على رغم اعتقاله 
وإدرال أسمه على قوائم الممنوعين من السفر حداً لنشاطه تم ضبطه أثناء محاولته السفر 

فذ الســــلوم ال فاق على جلب المخدرات . ومن حيث إن مبنى الطعن أن عبر من بري للات
الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم لم يبين ما 

 إذا كان الطاعن قد حكم عليه بأي في القضية المشار إليها بالحكم أو أية قضايا أخرى ، 
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ويعيد الطاعن أنه قدم صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي جاءت خالية تماماً من ثمة 

سوابق أو أحكام ضد الطاعن ولم يسبق الحكم عليه في أية واقعة مما نسبها أو أحكام ضد 
الطاعن ولم يســــبق الحكم عليه في أية واقعة مما نســــبها إليه وزير الداخلية ، وما سرده 

ن فيه مســتمداً مما قرره وزير الداخلية إنما هي مجرد اتهامات لا أســاس لها الحكم المطعو 
من الصــحة والوقائع والقانون وهي أقوال مرســلة لا دليل عليها من الأرق فلم تقدم جهة 

الإدارة ثمة مســتندات تدل عليها خاصــة وأنه قدم صــحيفة الحالة الجنائية خالية من أية 
نعه من السفر مخالف للقانون . ومن حيث إنه باستعراض أحكام جنائية مما يضحي قرار م

أحكام الدستور يبين أن المشر  الدستوري جعل من الحرية الشخصية حقاً طبيعياً يصونه 
منه على أن " الحرية الشــــخصــــية حق طبيعي وهي  41ويحميه بمبادئه ، نص في المادة 

 على أحد أو تقييد حريته بأيمصــــونة لا تمس " وفيما عدا حالة   التلبس لا يجوز القبض 
قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تســتلزمه ضرورة التحقيق وصــيانة أمن المجتمع ، ويصــدر 

هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ، ونص في المادة 

ولا أن يلزم بالإقامة  على أنه " لا يجوز أن يحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة 50
على أنه " على أنه لا  51في مكان معين ، إلا في الأحوال المبينة في القانون " ونص في المادة 

على أنه  52يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها " كما نص في المادة 
قــانون هــذا الحق ، للمواطنين حق الهجرة الــدائمــة أو الموقوتــة إلى الخــارل ، وينظم ال

ستورية  ضوء هذه المبادئ الد وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد " من حيث أنه في 
 243في القضــية رقم 2000من نوفمبر ســنة  4، قضــت المحكمة الدســتورية العليا بجلســة 

 1959لسنة  97من القانون رقم  11و 8ق الدستورية بعدم دستورية نص المادتين 21لسنة 
 96لسنة  3937من قرار وزير الداخلية رقم  3جوازات ، وكذلك بسقوط نص المادة في شأن 

اســتناداً إلى أن حرية التنقل تنخرط في مصــاف الحريات العامة وأن تقييدها دون مقتضىــ 
مشرو  إنما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ، ويقوض صحيح بنيانها ، كما أن 

إلى السلطة التشريعية وحدها تفريد هذا المقتضى ، ولزم  منه عهد 41الدستور بنص المادة 
ذلك أن يكون الأصـــل هو حرية التنقل والاســـتثناء هو المنع منه ، وإن المنع من التنقل لا 

 لكه إلا قاضي أو عضــــو نيابة عامة يعهد إليه القانون بذلك وينظم القواعد الشــــكلية 
بط التي وضع الدستور أصولها ، وعلى هذا والموضوعية لإصدار الأمر بذلك ، في ضوء الضوا

 فإن أي نص يخالف هذه الأصول يعتبر منسوخاً حتماً بقوة الدستور نفسه باعتباره القانون 
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الوضــعي الأســمى .ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل ولما كان الأمر 

سفر لم  صادر به القرار المطعون فيه بمنع الطاعن من ال شريع ينال صدر وفقاً لأحكام ت ظم ي
قواعد إصــدار ذلك الأمر فإنه يكون قائماً على غير أســاس فاقداً لســنده من القانون ويتعين 

بالتالي إلغاؤه وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون مخالفاً للقانون جديراً 
ق "إدارية عليا"  49لسنة  13800بالإلغاء وبالتالي إلغاء القرار المطعون فيه .  )الطعن رقم 

 (11/3/2006جلسة 
 ( صحيفة الحالة الجنائية :14)

فقد قضـت المحكمة الإدارية العليا بأن " صـحيفة الحالة الجنائية تمس حالة الشـخص فيما 
يتعلق بأفعاله وســوابقه الجنائية ، وهي تمثل جانباً أســاســياً من جوانب حالته كمواطن في 

ها ، وتعتبر مرأة لســمعته حســنا أو ســواء اتبعاً لما دون بها وذلك في مواجهة الدولة وأجهزت
صة في المجتمع ، وهي واجبة التقديم  سته لحقوق العامة والخا شتى مجالات حياته وممار

للجهة الإدارية المختصـــة عن الترشـــيح لوظيفة ما أو لعضـــوية مجلس الشـــعب أو لأحد 

صول على ترخيص بحمل  سلالإ أو لغير ذلك مجالات الحياة التي لا المجالس المحلية أو للح
تعلق صــحيفة الحالة الجنائية في المنازعة المماثلة بحالة عمدة بمناســبة  –تقع تحت حصرــ 

ترشـــيحه لوظيفة العمدية لا يقتصرـــ على الترشـــيح وحده وإنما ينصرـــف أحالته الجنائية 
صحيفة هي م في  نازعة إدارية تدخلكمواطن ومن ثم فإن المنازعة في إدرال بيانات بتلك ال

ضاء الإداري  صاص محكمة الق سلطة الإدارة في إدرال تلك البيانات  –اخت ساس ذلك : أن  أ
بل هي ســلطة مقيدة بما حدده  القانون ولا يعدو عمل القانون  –ليســت ســلطة تقديرية 

ها يولا يعدو عمل الإدارة أن يكون تنفيذاً له دون حاجة لبحث مدى توافر القرار الإداري ف
ـــنة  1904من عدمه")طعن رقم  ـــة 36لس ( وبأنه "وإن 20/7/1991ق "إدارية عليا" جلس

كانت صحيفة الحالة الجناية تعد قرينة على عدم الحكم على المرشح للوظيفة في جناية أو 
سها ، وإذا ما  ست قاطعة  كن إثبات عك شرف ، إلا أن هذه القرينة لي في جر ة مخلة بال

ي طريق آخر عدم صـــحة ما جاء بصـــحيفة الحالة الجنائية ، وبالتالي ثبت لجهة الإدارة بأ 
تخلف ذلك الشرـطـ في المرشــح للوظيفة ، فإنه يتعين عليها الامتنا  عن تعيين المرشــح ، أو 

تصحيح الوضع إن كانت قدر أصدرت قرار التعيين ، إنزالاً لأحكام القانون وغنى عن البيان 
وهو في مرتبة أدنى من القانون لا  لك أن يعدل في الأحكام أن قرار وزير العدل المشار إليه 

شغل الوظائف العامة"  شأن الشروط اللازمة ل التي تضمنها قانون نظام موظفي الدولة في 
 (19/4/1969ق "إدارية عليا" جلسة 12لسنة  924)طعن رقم 
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 ( مصـــــادرة : 15)

العفو المشــار إليه ينصرــف إلى ما بقى  فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن " نطاق قرار
من العقوبات المحكوم بها من محكمة الثورة والتي لم يســــتكمل تنفيها وإلى كافة الآثار 

اصــة هذه العقوبات لها ســمات خ –والعقوبات التبعية المترتبة على العقوبات المحكوم بها 
لى تلك ثار المترتبة عتختلف الآ  –رغم تســــميتها بالمســــميات الواردة في قانون العقوبات 

ينصرف ذلك إلى كافة ما ترتب على الحكم ولو لم يصدق  –العقوبات عن العقوبات التبعية 
أســـاس ذلك : أن قرار العفو حرص على النص على الآثار جنباً إلى  –عليه وصـــف  العقوبة 

ــفها إحدى العقوبات  –جنب مع العقوبات التبعية  ــادرة بوص معدى ذلك : أن عقوبة المص
ضدهم قد ترتب عليها أيلولة الأموال المصادرة إلى الدولة  المحكوم بها على مورثه المطعون 

وظلت هذه العقوبة منتجة لآثارها فيما يتعلق بالملكية إلى تاريا صدور قرار العفو المشار 
متى انصــــب العفو على هذه الآثار فإن ذلك يســــتتبع رد الأموال إزالة لهذا الأثر  –إليه 

لك القرار")طعن رقم ونزولاً  كام ذ نة  4038على أح ــــة 33لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار

ية رقم 26/2/1993 نه " قرار رئيس الجمهور بأ نة  128( و بالعفو عن بعض  1960لســــ
فة الآثار والعقوبات  كا ها من محكمة الثورة ومحكمة الغذر وعن  العقوبات المحكومة ب

إلى ما بقى  1960لســنة  128هورية رقم ينصرــف نطاق رئيس الجم –التبعية المترتبة عليها 
ـــتكمل تنفيذها وإلى كافة الآثار والعقوبات التبعية  من العقوبات المحكوم بها والتي لم يس

صة بها وأن  –المترتبة على العقوبات المحكوم بها  سمياتها الخا هذه العقوبات جميعاً لها م
بات ذا الصدد تختلف عن العقوالآثار في ه –سميت بالمسميات الواردة في قانون العقوبات 

ـف إلى ما ترتب على الحكم ولو لم يصــدق عليه وصــف العقوبات  التبعية  التبعية وتنصرـ
أســاس  –وتنصرــف إلى ما يترتب على الحكم ولو لم يصــدق عليه وصــف العقوبات التبعية 

لك جة ذنتي–ذلك : حرص قرار العفو عن النص عليها جنباً  إلى جنب مع العقوبات التبعية 
: عقوبة المصادرة المحكوم بها وقد ترتب عليها أيلولة الأموال المصادرة إلى الدولة فإن قرار 

هذه")طعن رقم  ــــب على  قد انص نة  1890العفو  ــــة 32لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار
28/11/1993) 

 ( ضبطيـــة قضائيــــة :16)
الضــبطية القضــائية  فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن " إن أوامر وإجراءات مأموري

 التي تصدر عنهم في نطاق الاختصاص القضاا الذي خول القانون إياه وأصفى عليهم فيه 
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ـــائية ، وهي بهذه المثابة  ـــائية هي وحدها التي تعتبر أوامر وقرارات قض تلك الولاية القض

ــاء الإداري ، وأما الأوامر والقرارات التي تصــدر عنهم خارل   –نطاق تخرل عن رقابة القض
ذلك الاختصاص القضاا المخول لهم في القانون فإنها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية ، وإنما 

ـــاء الإداري إذا توافرت فيها شرائط  ـــع لرقابة القض تعتبر من قبيل القرارات الإدارية وتخض
وطة ، بالقرارات الإدارية النهائية ، ومن ثم إذا ثبت أن ثبت إصدار أوامر ببيع الغنائم المض

فإن كل أمر يصدر من اللجنة ورئيسها في هذا الشأن يعتبر خارل نطاق الاختصاص القضاا 
المنصــوص عليه قانوناً ، وبالتالي لا يعتبر خارل نطاق الاختصــاص القضــاا المنصــوص عليه 

صها بل يعتبر أمراً  صا ضائية في حدود اخت سلطة ق صادراً من  قانوناً ، وبالتالي لا يعتبر أمراً 
ق "إدارية عليا" جلســـة 3لســـنة  638إدارياً يخضـــع لرقابة القضـــاء الإداري")طعن رقم 

الخاص بشــ ون  1945لســنة  95من المرســوم بقانون رقم  49( وبأنه "المادة 29/3/1958
بشـ ون التسـعير الجبري  1950لسـنة  1963من المرسـوم بقانون رقم  17المادة  –التموين 

بوزير التموين تحديد الموظفين الذين يتولون إثبات الجرائم وتحديد الأربالإ . ناط المشر  

 –ة يتمتع هعلاء الموظفين بصــفة القضــائية الضــبطي –التي تقع بالمخالفة لقانون التموين 
ناط المشرـــ  بوزير الصـــناعة والتجارة تحديد الموظفين الذين يتمتعون بصـــفة الضـــبطية 

ألزم المشر  هعلاء  –ة لقوانين التسعير الجبري القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالف
الموظفين بإرســــال المحاضر التي يحرزونها في نفس يوم تحريرها إلى مركز البوليس المختص 

معدى ذلك : أنه لا يجوز لهعلاء الموظفين ورؤسائهم أن  –لقيدها وإرسالها للنيابة المختصة 
فـوا في هذه المحاضرة بالحفظ  ن الحفظ من اختصـــاص الجهة التي أســـاس ذلك : أ  –يتصرــ

ــلت إليها المحاضرة")طعن رقم  ــنة  1944أرس ــة  32لس ( 23/5/1987ق"إدارية عليا" جلس
وبأنه "لمأمور الجمرك أن يحتجز الكتب التي صـدر قرار من الجهات المختصـة بمنع دخولها 

ــائع الممنوعة التي خول المشرــ   –البلاد  ــاس ذلك : اعتبار هذه الكتب من البض ور مأمأس
ـــلطة ضـــبطها  معدى ذلك : عدم اختصـــاص مجلس الدولة بالطعن على قرار  –الجمرك س

ــار إليها")طعن رقم  ــنة  1155مأمور الجمرك في الحالة المش ــة 30لس ق "إدارية عليا" جلس
8/3/1986) 

( الطعن على قرار الامتنا  عن الإفرال عن المســـجون تنفيذاً لحكم صـــادر من محاكم 17)
 انقضاء مدة العقوبة :  أمن الدولة بعد

 أنشأ المشر  محاكم أمن الدولة )عليا وجزئية (للفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة 
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للأوامر التي يصــــدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه حال إعلان حالة الطوارئ ، 

وهي محاكم تتمتع بطابع خاص بها يتفق مع ظروف وجودها ونطاق اختصاصها سواء من 
يث تشــــكيلها في بعض الأحوال أو من حيث إجراءاتها أو من حيث خضــــو  الأحكام ح

ــكري أو من يقوم مقامه ، وعدم جواز  ــديق من الحاكم العس ــلطة التص ــادرة منها لس الص
الطعن فيها أمام أية محكمة أخرى فهي بهذه المثابة نو  من القضاء المحجوز الذي تخضع 

لك ترتيباً على ذ –الجمهورية أو من يقوم مقامه أحكامه لســلطة التصــديق من قبل رئيس 
لا يختص مجلس الدولة بنظر المنازعات في إجراءات التحقيق أو التعقيب على الأحكام  –

ــتيفاء المحكوم  ــة بتنفيذها ومدى اس ــادرة من محاكم أمن الدولة أو الإجراءات الخاص الص
ـــوق القول بأن القرار ـــاا  عليه مدة العقوبة من عدمه ، إذ لا يس الذي يكمل العمل القض

،ويتعلق بنفاذ أي من الأحكام الصـــادرة من محاكم أمن الدولة ، قرار إداري ، كما في ذلك 
سليط للجهة الإدارية على الأعمال القضائية ، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الدستور  من ت

 ذي يقوم علىوالقانون المنظم لهذه المحاكم ، كما يتأباه مبدأ الفصــــل بين الســــلطات ال

استقلال السلطة القضائية ويتناقض مع استقلال المحاكم بولايتها القضائية في إقامة العدل 
ـــيادة القانون  طلب الحكم بوقف  تنفيذ وإلغاء قرار عدم الإفرال  –أثر ذلك  –وتحقيق س

عن المســـجون تنفيذاً لحكم صـــادر من محكمة أمن الدولة العليا بعد انتهاء مدة العقوبة 
ــأنها لمحاكم أمن الدولة العليا .)الطعن رقم الم ــاص بش حكوم بها ، يخرل عن نطاق الاختص

 (7/4/2007ق "إدارية عليا" جلسة 50لسنة  13764
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 طلب وقف تنفيذ القرار الإداري

ة الطلب الى المحكم( من قانون مجلس الدولة على أن : " لا يترتب على رفع 49تنص المادة )
يذه إذا  تأمر بوقف تنف مة أن  نه يجوز للمحك غاؤه على أ يذ القرار المطلوب إل وقف تنف

 طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائا التنفيذ قد يتعذر تداركها .
وبالنســــبة الى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إدارياً لا يجوز طلب 

على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم معقتا باســــتمرار  نفيذها،توقف 
 فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض بالفصل،صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا 

 تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه " .
ــنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  49من المادة إن الفقرة الأولى  تنص على أن  1972لس

" لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز 
للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائا 

 التنفيذ قد يتعذر تداركها " .

 1952لسنة  6جاء بالنص المذكور في عمومه مرددا للنص الذي استحدثه القانون رقم وقد  
 . 1949لسنة  9تعديلا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة السابق رقم 

فلتحديد مدى هذا التعديل وما اســــتحدثه من شروط في طلب وقف التنفيذ شــــكلا 
وتحرى مقصود الشار   ستحداث،الاوموضوعا يجب استظهار الوضع التشريعي قبل هذا 

والمناقشات البرلمانية التي جرت  1952لسنة  6منه في ضوء الأعمال التحضيرية للقانون رقم 
 شأنه.في 

ــعة من القانون رقم  ــنة  112فقد كانت المادة التاس ــاء مجلس الدولة تنص  1946لس بإنش
عون قف تنفيذ القرار المطعلى أنه " لا يترتب على رفع الطلب الى محكمة القضاء الإداري و 

فيه ، على أنه يجوز لرئيس مجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذه إذا رأى أن نتائا التنفيذ 
 قد يتعذر تداركها .

لدولة الأخير في الفقرة الأولى من  قانون مجلس ا مه  لذي ردده في عمو وهذا النص هو ا
لســـنة  6اســـتتحدثه القانون رقم منه كما ســـلف بيانه ، وظاهر من ذلك أن ما  49المادة 

يتناول تعديلا في الاختصــــاص ، بأن جعل من اختصــــاص المحكمة بدلاً من رئيس  1952
سابق ،  شريع ال ضاف شرطا جديدا لقبول طلب لم يكن موجودا في الت مجلس الدولة ، كما أ

 وهو أن يطلب وقف التنفيذ في صحيفة دعوى الإلغاء ذاتها وليس بعريضة مستقلة .
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د جاء في تقرير لجنة الش ون التشريعية بمجلس النواب في هذا الشأن ما يلي " أما النص وق

المعدل لهذه المادة بالمشرــــو  فقد جعل النظر في طلب وقف تنفيذ الأوامر الإدارية من 
اختصــاص دائرة محكمة القضــاء الإداري التي تتولى النظر في طلب إلغاء عذا الأمر وقوامها 

، هذا هو جوهر التعديل الوارد بالمادة الســالفة ، وأن كان المشرــو  خمســة مســتشــارين 
ـــحيفة  ـــاف شرطين جديدين لقبول طلب وقف التنفيذ وهو أن يذكر هذا الطلب في ص أض

دعوى الإلغاء ، وأن يخشى من التنفيذ وقو  ضرر جسيم لا  كن تداركه ، وهذا الرشط لا 
 ن القائم " .يختلف كثيرا مع الضيغة الواردة في نص القانو 

وكان مما ذكره تقرير اللجنة تبريراً لهذا الاســــتحداث قولها ، وذلك لأهمية القرار الإداري 
الذي هو الأداة التي تباشر بها الهي ة التنفيذية نشــــاطها ، ولخطورة الأمر بوقف تنفيذه 

ئه ، وبرر تقرير لجنة العدل بمجلس  غا بإل بة الحكم  قد يصــــل في خطورته الى مرت لذي  ا
الشيوخ التعديل التشريعي سالف الذكر بمثل ما بررته به لجنة الش ون التشريعية بمجلس 

 النواب .

ــتقل بتحديد  ــتراط تقديم طلب مس كما جاء في تقرير اللجنة ما يلي : " وحذفت اللجنة اش
ضة الدعوى الأصلية طبقا للنظام القائم ...." ،  ضمنيه عري ستعجل اكتفاء بت نظر الطلب الم

شرو  المقدم من الحكومة ، فضلا عن اشتراطه تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب وكان الم
وقف التنفيذ ، ينص على ما يلي ": ويحدد رئيس الدائرة المختصة بناء على عريضة الطالب 

جلسة لنظر هذا الطلب يعلن بها الخصم ...." ، فحذفت هذه العبارة من الصغية النهائية 
 عوى الأصلية ، كما أشارت الى ذلك اللجنة في تقريرها .اكتفاء بتضمينه عريضة الد

من تضــمين عريضــة  1952لســنة  6وجملة القول فيما تقدم أن ما اســتحدثه القانون رقم 
دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ ، وكان مقصودا لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب 

فيذ وعي ، وهو أن يترتب على تن، وهذا الشرط الشكلي يستوي في المرتبة مع الشرط الموض
القرار نتائا يتعذر تداركها من حيث وجوب توافرهما معا ، إذ وردت الصــــيغة النهائية 

للقانون في هذا الشأن وبالنسبة للشرطين على حد سواء ، كل ذلك للأهمية وللخطورة التي 
 ــ تنجم في نظر الشـــار  عن وقف تنفيذ القرار الإداري أن يحيطه بضـــمانة توافر طين الشرـ

صل في ذلك بيد دائرة  ضلا عن أنه جعل زمام الف شار إليهما معا ف ضوعي الم شكلي والمو ال
 محكمة القضاء الإداير المختصة بدلاً من رئيس المجلس منفرداً .
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كما أنه غنى عن القول أن طلب وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطلوب 

المبرر لطلب وقفه كما حدده القانون هو أن يترتب على إلغاؤه ، وأن وجه الاســــتعجال 
تنفيذ القرار الإداري نتائا يتعذر تداركها واحتمال هذا الخطر أن صــــح قيامه متلازم مع 

القرار ذاته من يوم صــدوره تبعا لقابلية هذا القرار للتنفيذ بالطريق المباشر بوصــفه قرارا 
أخرى حكمة وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء  إداريا وهذا يوضح من ناحية

وفقا ،  اءإلغفي صــحيفة واحدة كما يحقق في الوقت ذاته اتحاد بدء ميعاد الطعن في القرار 
 و نع الاختلاف والتفاوت في حساب هذا الميعاد بداية ونهائية .

عدي ذه بعد ذلك يثم طلب وقف تنفي -نظر الدعوى أثناء-اســتقلالطلب إلغاء القرار على 
طـ الجوهري المتطلب لقبول طلب وقف التنفيذ مما يتعين معه القضــــاء  الى تخلف الشرـــ

صود  ضة دعوى الإلغاء ذاتها طلب وقف التنفيذ أمر مق ضمين عري بعدم قبوله . ذلك أن ت
لذاته كشرط جوهري لقبول الطلب وأن هذا الشرط يستوي في المرتبة مع الشرط الموضوعي 

ب على تنفيذ القرار نتائا يتعذر تداركها وذلك من حيث وجوب توافرهما معا وهو أن يترت

طـين على حد ســواء ، كل ذلك للأهمية  إذ وردت صــياغة النص بهذا المعنة وبالنســبة للشرـ
طه  فأراد أن يحي يذ القرار الإداري  وللخطورة التي تنجم في نظر المشرــــ  عن وقف تنف

شكلي والموض وعي المشار إليهما معا ، كما أن طلب وقف التنفيذ بضمانه توافر الشرطين ال
لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطلوب إلغاؤه ووجه الاســـتعجال المبرر لهذا الطلب كما 

حدده القانون هو أن يترتب على تنفيذ القرار نتائا يتعذر تداركها واحتمال هذا الخطر أن 
صــــدوره تبعا لقابلية هذا القرار للتنفيذ  صــــح قيامه يتلازم زمنيا مع القرار ذاته من يوم

بالطريق المباشر بوصـــفه قرارا إداريا ، وهذا يوضـــح من ناحية أخرى حكمة وجوب اقتران 
طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضــــة واحدة كما يحقق في الوقت ذاته اتحاد بدء 

ــاب هذا الميعاد بميعاد الطعن في القرار إلغاء ووقفا و نع الاختلاف والتفاوت في ح داية س
 ونهاية ه

ومن حيث أن هذا النظر كما ينطبق على دعوى إلغاء وقف تنفيذ القرار الإداري المبتدأة 
فإنه ينطبق كذلك في حالة تقديم طلبى الإلغاء ووقف التنفيذ أثناء نظر الدعوى كطلبات 

لمادة  ها على النحو المقرر في ا لك 123عارضــــة في عات وذ قانون المراف لة  من  حاد الع لات
فإذا لم  الحالتين،وتحقيق الحكمة من وجوب اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في 

 يتحقق هذا الاقتران بأن طلب إلغاء القرار على استقلال ثم طلب وقف تنفيذ بعد ذلك 
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تخلف الشرط الجوهري الشكلي المتطلب لقبول طلب وقف التنفيذ وغدا بذلك غير مقبول 

 شكلاً.
ومن حيث أنه في الدعوى المنظورة ثبت أن عريضـــة الدعوى الأصـــلية قد خلت من طلبى 

ضة بعدم حل إدارة نادي  صادر من رئيس جهاز الريا سلبي ال وقف التنفيذ وإلغاء القرار ال
الزمالك وأن المدعين طلبا لأول مرة بإلغاء هذا القرار دون طلب وقف تنفيذه بجلســــة 

ل 10/3/1983 ها بجلســــة وبعد أن حجزت ا قررت المحكمة  28/4/1983دعوى للحكم في
سة  سلبي  12/5/1983اعادتها للمرافعة بجل ضمن لأول مرة طلب وقف تنفيذ القرار ال المت

ــالف الذكر من ثم يكون هذا الطلب قد افتقد شرط اقترانه الوجوبي بطلب  المطعون فيه س
تعين معه القضــاء بعدم قبول الأمر الذي ي 10/3/1983الإلغاء المقدم من المدعيين بجلســة 

 طلب وقف تنفيذ القرار وإلزام المدعيين بمصروفاته .
شرط اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف 

التنفيذ معنى اعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني أيا كانت الألفاظ المستعملة للدلالة 

أن من شروط قبول طلب تنفيذ القرار الإداري اقترانه بطلب إلغائه على هذا المعنى ذلك 
وإلا غدا غير مقبول شكلا وهذا الشرط يتحقق في كل حالة يتضمن فيها طلب وقف التنفيذ 

معنى اعدام القرار وتجريده من كل أثر قانوني أيا كانت الألفاظ المســــتعملة للدلالة على 
 الدولة.غاء وفحواه طبقا لأحكام قانون مجلس هذا المعنى لأنه هو بذاته جوهر الإل

تقديم طلب وقف التنفيذ على اســـتقلال الى قاضي الأمور المســـتعجلة وإحالته الى محكمة 
 الإداري.القضاء 

إن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال الى قاضي الأمور المستعجلة وإحالة الطلب بعد 
ثم  ومن القانونية،الى قطع سريان المواعيد  ذلك الى محكمة القضاء الإداري هل يعدي ذلك

يحق لصـــاحب الشـــأن أن يطلب إلغاء القرار المطعون خلال ســـتين يوما من تاريا علمه 
 بتمام الإحالة أم أن طلب وقف التنفيذ يعد غير مقبول في هذه الحالة .

ذهبت بعض الأحكام الى القضــــاء بعدم قبول طلب وقف التنفيذ في هذه الحالة حيث 
ت محكمة القضــاء الإداري "....... أنه يبين من مطالعة القرار مضــو  الدعوى أنه من قضــ

صل  ضاء إداري دون غيره بالف القرارات الإدارية النهائية التي يختص مجلس الدولة بهي ة ق
في الطلبات المقدمة من الأفراد والهي ات لإلغائها وتبعا ذلك وقف تنفيذها ، وكان يتعين 

 أن يلجأ في شأنه الى محكمة القضاء الإداري ، بيد أنه أخطأ  -لحالة هذه وا -على المدعى
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ستعجلة بمحكمة  ستقلال أمام قاضي الأمور الم صحيح فطلب وقف تنفيذه على ا الطريق ال

ــاء الإداري إلا  ــع قد أحيلت الى محكمة القض دمياط الابتدائية وإذا كانت دعواه بهذا الوض
ضاه ضع الذي ترتب على خطأ التجائه  أن هذه الحالة ليس من مقت الالتزام بإجازة ذلك الو

ستقلال وهو ما  ستعجلة والذي يتمثل في طلبه أمام وقف التنفيذ على ا الى قاضي الأمور الم
من قانون  21يوجب عدم قبول هذا الطلب أمام محكمة القضــاء الإداري بالتطبيق للمادة 

من  في صحيفة دعوى الالغاء والمستفادمجلس الدولة التي تشترط أن يطلب وقف التنفيذ 
الذي  1952لســـنة  6تحري مقصـــود الشـــار  في ضـــوء الأعمال التحضـــيرية للقانون رقم 

استحدث هذا الشرط لأول مرة أنه يعتبر شرطا جوهريا لقبول طلب وقف التنفيذ ومن ثم 
 . هموجب لعدم قبول -مثلما فعل المدعى -فإن تقديم طلب وقف التنفيذ على استقلال

وذهبت أحكام أخرى الى أن رفع طلب وقف التنفيذ أمام المحكمة المدنية يقطع سريان 
المواعيد القانونية وبحســـب ميعاد تقديم طلب الإلغاء من تاريا علم ذوي الشـــأن بتمام 

لسنة  13من قانون المرافعات رقم  113الإحالة فقضت محكمة القضاء الإداري "..... المادة 

كلما حكمت المحكمة بالإحالة كان عليها أن تحدد الخصـــوم الجلســـة  تنص على أنه 1968
تاب إخبار  لدعوى وعلى قلم الك ها ا لت إلي مام المحكمة التي أحي ها أ التي يحضْــــون في

الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول وبمقتضى تطبيق المادتين 
لم يعد جائزا للمحكمة غير المختصـــة أن من قانون المرافعات المشـــار إليه أنه  113و 110

صبح عليها أن تأمر في هذه  صها بظر الدعوى بل ا صا ضاؤها على حكم بعدم اخت صر ق يقت
صة صاص متعلق -الحالة بإحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المخت ا حتى ولو كان عدم الاخت

ن ة التي يحضْــو بالولاية كما أصــبح عليها كلما حكمت بالإحالة أن تحدد الخصــوم الجلســ
لدعوى  ها ا لدعوى كذلك تلتزم المحكمة المحال إلي ها ا ها أمام المحكمة التي أحيلت إلي في

 بنظرها .
ومن ثم فإن اعمال هذه النصـــوص يقت ـــ مع افتراض أن تكون الدعوى قد رفعت أمام 

أن  ءالمحكمة غير المختصة في الميعاد أى قبل أن يصبح القرار المطعون فيه حصينا من الإلغا
يحسب الميعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء لا من تاريا صدور حكم المحكمة غير المختصة 

شأن بتمام الإحالة الى  صها بنظر الدعوى وبإحالتها ، بل من تاريا علم ذوي ال بعدم اختصا
ــة ذوي  ــة وهذا العلم إنما يتحقق يقينا بإخطار قلم كتاب المحكمة المختص المحكمة المختص

 يعاد أول جلسة تحدد لنظر الدعوى وبتكليفهم الحضور أمامها إذ أنه في هذه الشأن بم
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تالي  كن للمدعى  لدعوى قلم كتاب المحكمة المختصــــة بوال يدا  ا لة يفترض إتمام إ الحا

 استيفاء الإجراءات وتقديم الطلبات وفق ما يتطلبه قانون الجهة المحال إليها الدعوى .
ـــاء الإداري ق ـــتقر على أن رفع الدعوى بطلب إلغاء القرار الإداري الى ولكن كان القض د اس

صيله إلا  سابق تف صة بقطع سريان ميعاد رفع دعوى الإلغاء على النحو ال محكمة غير مخت
أن الأمر إذا كان الالتجاء الى المحكمة غير المختصــــة قد اقتصرــــ على طلب الحكم بوقف 

شأن في هذه الدعوى وذلك إذا ما روعى تنفيذ القرار دون طلب الحكم بإلغائه ، كما هو  ال
صلا بنظر الطلبات  ستعجل المرفو  إليه الدعوى غير مختص أ ضاء المدني الم من جهة أن الق

ضى نص المادة  صل فيها وأنه من جهة أخرى فإن مقت ضوعية ومحظور عليه الف من  21المو
لســنة  47انون رقم من الق 4التي تقابلها المادة  1959لســنة  55قانون مجلس الدولة رقم 

غاء في صــــحيفة  1972 أن لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلا مقترنا بطلب الإل
 الدعوى .

وإذا كان من المسلمات أن تكييف الدعوى وبيان حقيقة وضعها إنما يخضع لرقابة القضاء 

وإذا كان تصوير طلبات الخصوم من توجيههم فإن الهيمنة على هذا التكييف من تصريف 
المحكمة ، ملتزمة في ذلك بالحكم القانوني على واقع المنازعة وتقثــ طبيعة هذه الطلبات 

ية الحقيقية التي قصــدها الخصــوم من وراء ابدائها ، ولما كان طلب ومراميها في ضــوء الن
إذا ما  -وقف التنفيذ لا يعدو أن يكون طعنا في القرار المطعون فيه ، بل أن وقف التنفيذ

يعدي الى إلغاء معثت للقرار الاداري ، فإن طلب وقف التنفيذ المقامة به الدعوى  -ق  به
ستقلالا أمام محكمة مدنية غير مختصة ولائيا بالفصل فيه ، مادام قد ابتنى على اختصام  ا

للقرار الإداري المطعون فيه في أية صــورة من الصــور وبأى تعبير كان ذلك الاختصــام فهو 
يحمل معنى الاســــتمســــاك بالحق وبالتالي يكون قد تحققت به الحكمة التي من أجلها 

الإداري الى محكمة يقطع سريان اســــتقر القضــــاء الإداري على أن رفع دعوى إلغاء القرار 
ميعاد رفع هذه الدعوى أمام القضــــاء الإداري المختص ومن ثم يترتب على طلب الحكم 

ــل  ــة بالفص ــتقلالا أمام المحكمة المدنية غير مختص بوقف التنفيذ إذا رفعت به الدعوى اس
عاد رفع  يان مي ها في قطع سر غاء إلي ها ذات الأثر المترتب على رفع دعوى الإل عوى دفي

الالغاء وغني عن البيان أنه هنا أيضا ينبغي ألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيذ قد أصبح 
 حصينا من الالغاء قبل رفع الدعوى كما يشترط رفع دعوى إلغاء هذا القرار قبل ستين يوما 
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من تاريا إخطار قلم كتاب محكمة القضاء الإداري لذي الشأن بميعاد الجلسة التي حددت 

ر الدعوى أمامها بعد إتمام إحالة الدعوى الى هذه المحكمة تنفيذا لحكم الإحالة الصادر لنظ
من المحكمة غير المختصة وذلك حتى يتحقق اقتران طلب وقف التنفيذ بدعوى الإلغاء على 

 النحو الذي رسمه قانون مجلس الدولة سالف الذكر .
يا ذهبت الى أن طلب و  ية العل مة الادار تداء الى إلا أن المحك قدم اب لذي ي يذ ا قف التنف

القضاء المدني وأن لم يصحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب تنفيذه إلا أن ينطوي ضمنا 
ها ومن  جاء في حكم لدولة حيث  قانون مجلس ا هذا القرار في مفهوم  غاء  على معنى إل

أغســطس  3 حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصــل حســبما يبين من الأوراق في أنه بتاريا
ــنة  ــيد ........ الدعوى رقم  1983س ــنة  792أقام الس مدني أمام محكمة الباجور  1983لس

سادة :  مدير تفتيش رى المنوفية بصفته ،  -2وزير الرى بصفته ،  -1الجزئية ضد كل من ال
سنة  12..... طالبا الحكم بصـفة مسـتعجلة بوقف تنفيذ قرار مفتش رى المنوفية رقم  -3 ل

ــاق خلال القطعة رقم بشــق  1983 ــل المياه الى القطعة رقم  49ســت مس  50ملكه لتواص

زمام ســـنجلف الجديد ، وذلك حتى يفصـــل في الدعوى بعدم أحقية  4بحوض الحجر رقم 
ـــاقي وحكمت محكمة الباجور الجزئية في  50واضـــعي اليد على القطعة رقم  في هذه المس

ا بنظر الدعوى وبإحالتها الى بعدم الاختصــــاص الولا 1984من فبراير ســــنة  21جلســــة 
محكمة القضــاء الإداري للاختصــاص طبقا لقانون مجلس الدولة وقيدت الدعوى المحالة في 

ق ، وحضْـــ وكيل عن المدعى 38لســـنة  3700جدول محكمة القضـــاء الإداري تحت رقم 
سة  سنة  13بجل سبتمبر  وطلب أجلا لتعديل طباته طبقا لقانون مجلس الدولة  1984من 

.......  -1صحيفة وجهها أيضا الى كل من السادة  1984من أكتوبر سنة  13م المدعى في وقد
وطلب الحكم أولاً  50......... بوصــفهم من واضــعي اليد على القطعة رقم  -3........ ،  -2، 

ــتعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وثانياً : بإلغائه وقرر أنه طبقا لقانون  ــفة مس بص
ولة يضيف طلب الإلغاء الى طلب وقف التنفيذ وقضت محكمة القضاء الإداري مجلس الد

في الشــق المســتعجل من الدعوى بوقف تنفيذ القرار  1984من ســبتمبر ســنة  27بجلســة 
المطعون فيـه فيما تضــــمنـه من اعـادة حفر القنوات الزائـدة وألزمـت الجهـة الإداريـة 

بشأن الرى  1971لسنة  74ن القانون رقم م 14المصروفات وأقامت قضاءها على أن المادة 
ستعمال حقه في الرى  شاكي من ا صدار قرار معقت بتمكين ال صرف خولت مفتش الرى إ وال

 من المسقاة الخاصة إذ ثبت أن أرضه كانت تنتفع بهذا الحق في السنة السابقة على تقديم 
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بت وات الست التي ثالشكوى وقد أصدر مفتش الرى القرار المطعون فيه بإعادة حفر القن

في الســنة الســابقة على الشــكوى من  50لتروي القطعة رقم  49أنها كانت تمر في القكعة 
إزالتها إلا أن هذا الاختصاص كسلطة للضبط الإداري يكون بقدر الضْورة التي دعت إليه 

 وبذا لا يقف عند مجرد التحقق من الانتفا  بالمراوي الســت في هذه الســنة الســابقة وإنما
يجب أن يفحص مدى لزومها كلها ليقرر إعادة ما يلزم منها فحســــب وبذا يكون القرار 

ضمن حفر المراوي الزائدة مما يجعل ركن الجدية متوافرا في  شقه المت المطعون فيه باطلا في 
 طلب وقف تنفيذه فضلا عن ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذه أرض المدعى وزراعته .

يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن حيث أن الطعن 
ـــكلا ورغم أن المدعى لم يطلب إلغاء 1وتأويله لما يأد : ) ( قضىـــ الحكم بقبول الدعوى ش

القرار خلال الميعاد القانوني محســـوبا من تاريا صـــدور الحكم بعدم اختصـــاص المحكمة 
( تصدي 2مما يجعل دعواه غير مقبولة شكلا ، ) المدنية وإحالتها الى محكمة القضاء الإداري

الحكم للفصــــل فيما إذا كان حق الارتفاق قائما على الحقيقة من عدمه وهو ما يخرل عن 

( قضىــ الحكم بوقف تنفيذ القرار رغم أنه قرار مشرــو  3الاختصــاص الولاا للمحكمة ، )
ورغم أن ركن  حيث أن المســــاقي كانت تمر بأرض المدعى منذ أكز من ســــنة ســــابقة

الاســتعجال متخلف بالنظر الى أنه لا خطر في وجود المراوي وإنما الخطر في إزالتها ما يهدد 
 . 50القطعة رقم 

ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن طلب وقف التنفيذ الذي يقوم ابتداء الى 
 تنفيذه إلا أنالقضــــاء المدني ، وأن لم يصــــحبه صراحة طلب إلغاء القرار المطلوب وقف 

ينطوي ضــــمنا على معنى طلب إلغاء هذا القرار في مفهوم قانون مجلس الدولة إذ يحدد 
المدعى طلباتنه أمام القضــــاء المدني وفقا للمصــــطلح القائم فيه فإذا أحيلت الدعوى الى 

القضــــاء الإداري كيفت طلباته على هدى القواعد المطبقة فيه حيث لا يقدم طلب وقف 
بإعادة  1982لسنة  12قلالا وإنما يقدم تبعا لطلب الإلغاء وإذ صدر القرار رقم التنفيذ است

من يوليو  24. في -الخاصــة بالمطعون ضــده الأول الســيد  49المســاقي الســت بالقطع رقم 
ضاء المدني في  1983سنة  سنة  3فرفع الدعوى ابتداء الى الق سطس  بطلب وقف  1983أغ

تنفيذه بما ينطوي على طلب إلغائه في مفهوم قانون مجلس الدولة وبذلك تكون الدعوى 
أقيمت خلال الســتين يوما المقررة لرفع دعوى الإلغاء وأن تم هذا الى محكمة غير مختصــة 

 ت الدعوى بحالتها الى محكمة القضاء الإداري المختصة ومن ثم يصح اعتبار ثم أحيل
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ئه آجلا وهو ما  رفقالدعوى أمامها متعلقة بطلب  تنفيذ ذلك القرار عاجلا وبطلب الغا

ضاء الإداري في  صحيفة التي أودعها أمام محكمة الق شف عنه رافعها في ال من أكتوبر  13ك
بالإلغا 1984ســــنة  ء وبوقف التنفيذ وبالتالي تكون هذه الدعوى مقبولة بطلب الحكم 

يه الطاعنون في الوجه الأول للطعن من  ما ذهب إل قانني ونقيض  عاد ال لرفعها خلال المي
ــكلا ) ( وما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا في حكمها الأخير محل 1دفع بعدم قبولها ش

وقف تنفيذ قرار إداري لا ينطوي نظر حيث أن رفع دعوى أمام القضــاء المســتعجل بطلب 
على معنى طلب إلغاء هذا القرار بحســــبان أن القضــــاء المدني لا يختص بطلبات إلغاء 

القرارات الإدارية ومن ثم فإننا نرى أن يتعين على صـــاحب الشـــأن أن يقدم طلب الإلغاء 
قق ها ويتحأمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريا علمه بإحالة الدعوى إلي

ذلك من تاريا وصــول إخطار قلم كتاب المحكمة إليه والذي يتضــمن ميعاد الجلســة التي 
حددت لنظر الدعوى أمامها. )راجع في كل ما ســـبق الدكتور/ محمد عطية ، مرجع ســـابق 

 وما بعدها( 45ص

ونخلص من كل ذلك أن هذه الاجازة من المشرـــ  ليســـت مطلقة إذ أن الفقرة الثانية من 
المادة وضعت قيدا معداه أنه بالنسبة للقرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم ذات 

منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم 
أن تحكم معقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم 

رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن  له بهذا الطلب ثم
 واسترد منه ما قبضه .

والقرارات التي لا قبل طلب إلغائها قبل التظلم منا إداريا هى طبقا للفقرة )ب( من المادة 
 . 1972لسنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  12

 في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيينالطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن  -1
 في الوظائف العامة أو لترقية أو بمنح العلاوات .

القرارات الإدارية الصادرة بإحالة الموظفين العموميين الى المعا  أو الاستيدا  أو فصلهم  -2
 بغير الطريق التأديبي .

سلطات التأديالطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء ال -3 بية قرارات النهائية لل
. 
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واقترن طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء في عريضة الدعوى يجعل للدعوى مسار آخر عند 

ية فوجود طلب وقف التنفيذ يعدي الى  ها الإجرائ تأخذ دورت بالجدول تمهيدا لأن  قيدها 
 ل فيها أما فيعرض ملف الدعوى على رئيس المحكمة ليحدد لها جلســة لنظر الطلب العاج

حالة عدم اقتران طلب الإلغاء بكلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن الدعوى ترســــل 
ـــيرها )م من قانون مجلس الدولة(  26الى هي ة مفوضي الدولة لكتابة تقرير فيها بعد تحض

سرعة هى التي أدت  ستعجال التي تبرر سرعة نظر الدعوى وهذه ال صفة الا ساس ذلك  وأ
دارية العليا الى وضــع مبدأ مفاده أن الأصــل أنه لا يســوق الحكم في الدعوى بالمحكمة الإ 

بة تقرير فيها والإخلال بهذا  الإدارية إلا بعد قيام هي ة مفوضي الدولة بتحضــــيرها وكتا
ستثنى من ذلك الطلب العاجل  صادر في الدعوى إلا أنه ي الإجراء يترتب عليه بلان الحكم ال

ــتعجال الذي يتســم به بوقف تنفيذ القرار الإدا ري المطلوب الغاؤه وذلك نتيجة طابع الاس
 (464هذا الطلب . )المستشار/ ماهر أبو العينين ، مرجع سابق ص

لســنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  49وقد اســتقر القضــاء على أنه طبقا لحكم المادة 

 يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري توافر ركنين : 1972
: هو ركن الجدية أن يكون القرار المطعون فيه معيبا بحسب الظاهر من الأوراق مما الأول 

 يحمل على ترجيح إلغائه عند الفصل في الموضو  .
 الثاني : هو ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائ يتعذر تداركها .

ام الدســــتور ومن حيث أنه قد جرى قضــــاء هذه المحكمة منذ إنشــــائها أنه طبقا لأحك
والقانون فإن رقابة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة على القرارات الإدارية هى رقابة 

عـية والمصــلحة  مشرــوعية تســلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرـ
 العامة فتلغيها أو توقف تنفيذها لو تبين صــدورها مخالفة لأحكام القانون بصــفة عامة أو

صرفات الإدارة وهى  سلامة ت ستور والقانون ل انحرافها عن الغاية الوحيدة التي حددها الد
تحقيق الصالح العام ، الى تحقيق غير ذلك من الاغراض غير المشروعة لجهة الإدارة ، ويجب 

أن يستند القاضي الإداري حينما يق  بوقف التنفيذ لأى قرار إداري على ما يبدو بحسب 
لأوراق وفي الحدود التي يقتضيها القضاء بوقف التنفيذ على سبيل الاستعجال الظاهر من ا

. 
صرفات  كما أن مجلس الدولة تتمتع محاكمته في مبادرة رقابتها للمشروعية على قرارات وت

 الإدارة بالاستقلال الكامل عن أيى إرادة أو أية سلطة في الدولة في أداء رسالتها ، ولكنه لا 
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محل الجهة الإدارية المختصة في مباشرة مس وليتها التنفيذية والتي  -البيانكما سلف  -تحل

 لا -تتحمل الإدارة مســــ ولية أدائها لها ســــياســــيا ومدنيا وجنائيا وإداريا ، ومن ثم فإنها
ــل في تحديد المالك للأرض أو العقار ، كما لا تتدخل في دعاوى الحيازة إثباتا  ــدى للفص تتص

ــحاب أو نفيا إذ يدخل هذا  ــاء المدني وحده عندما يرفع أص ــاص القض الأمر في نطاق اختص
الشــأن أمامه دعواهم ، وينبني على ذلك أن تقف رقابة المحكمة بناء على الوقائع الظاهرة 

من الأوراق والمســــتندات وعلى أحكام الدســــتور والقانون و يز في نظرها طلبات وقف 
 التنفيذ للقرارات الإدارية المطعون فيها .

سلطة التنفيذية بكل فروعها الإدارية ، قد نظم الدستور والقانون نظم إدارتها و  لما كانت ال
سا على خضو   سا شاطها وواجباتها ، ووفقا لقواعد الإدارة العلمية المنظمة والتي تقوم أ لن

التصرــــف من جهة الإدارة للدراســــة والبحث الســــابق ووفقا لما لديها من بيانات ثابتة 
وراق وبمراعاة البحث القائم من المســــتويات الأدنى الى الأعلى في الأجهزة بالســــجلات والأ

الإدارية بمراعاة الســـلطة الرئاســـية والتســـلســـل الرئاسي لأجهزة الإدارة العامة ، وبمعاونة 

الأجهزة القانونية والفنية المتخصــصــة التي نظمها المشرــ  لتبصــير الإدارة بصــحيح أحكام 
حة العامة في أى موضــو  قبل التصرــف فيه ، ومن ثم فإنه بناء القانون وباحتياجات المصــل

ها  بات لذي تلتزمه في أداء واج مة والمنها العلمي المنظم ا عا عة تنظيم الإدارة ال على طبي
فـات  والتزامها باحترام ســيادة القانون والصــالح العام فإن الأصــل هو حمل قرارات وتصرـ

ة القانونية ، فضــلا عن اســتهدافها الصــالح الإدارة على محمل الصــحة والســلامة من الوجه
ــادرة بالإرادة الإدارية المنفردة  ــا هو نفاذ القرارات الإدارية الص ــل أيض العام ، كما أن الاص

 مادامت في إطار الشرعية وسيادة القانون .
ويتعين إذن على أصحاب الشأن في طلب وقف القرار الإداري النافذ قانونا أن يثبتوا بصورة 

كافية مخالفة هذا القرار لصـــحيح أحكام القانون أو خروجه على غايات الصـــالح ظاهرة و 
العام ، ذلك في إطار وحدود ما يقتضـــيه الفصـــل في طلب وقف التنفيذ الإداري المطعون 

عليه بصفة مستعجلة بحسب ظاهر الأوراق ، وعلى أساس سند جدي ومقبول قانونا وعملا 
ــتندات أو التوغل  ، ودون حاجة من القاضي الإداري الى البحث والتحقيق والتدقيق في المس

في موضـــو  النزا  الخاص بدعوى إلغاء القرار المطلوب وقف تنفيذه ، فإذا لم يثبت طالب 
وقف تنفيذ القرار الإداري بصــــورة ظاهرة وكافية ومعقولة ، العيب الذي يشــــوب القرار 

 ة خارل نطاق ملف الدعوى المطلب وقف تنفيذه أو إذا احتال ذلك الى إجراءات مطول
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تتعارض مع طبيعتها المستعجلة وجب قانونا على القاضي الإداري رفض الحكم بوقف تنفيذ 

 (18/4/1993ق جلسة 35لسنة  514القرار . )الطعن رقم 

 : طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه 
الإدارية  حكمةجواز الطعن فيه على استقلال أمام الم –الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ 

يسقط  –حكم وقتي بطبيعته يقف أثره من تاريا صدور الحكم في طلب الإلغاء  –العليا 
عن يعتبر الاستمرار في نظر الط –الحكم في الطلب العاجل بصدور حكم في موضو  الدعوى 

ق 42لسنة  423،  422في الحكم الصادر في الشق العاجل غير ذي موضو . )الطعن رقم 
 (7/12/1997يا" جلسة "إدارية عل

فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "وقف الحكم المطعون فيه عند حد الحكم بعدم 
انتهاء المحكمة الإدارية العليا إلى إلغاء هذا الحكم واختصاص مجلس  –قبول الدعوى شكلاً 

ــاء إداري بنظر الدعوى يســمح لها بالتصــدي للنظر في طلب وقف تنفيذ  الدولة بهي ة قض

لســنة  1056القرار المطعون فيه متى تهيأت الدعوى في هذه الخصــوصــية" )الطعن رقم 
ــــة 32 يا" جلس ية عل يذ الحكم 20/1/1990ق "إدار عدم جواز طلب وقف تنف نه " بأ ( و

ئه  غا ئه  –اســــتقلالاً عن طلب إل غا لا يجوز  –وقف تنفيذ الحكم هو أيضــــاً فر  من إل
صار على الأول دون الثاني  يعدي إليه ذلك من تناقض بإمكان وقف تنفيذ الحكم بما  –الاقت

ــائية  –مع بقائه قائماً غير معرض لالغاء  كما  س ذلك بما يجب أن تتمتع به الأحكام القض
القول بغير ذلك معداه أن يغو طلب  –من ثبات وقرينة صــــحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء 

 إذا المق  لحكم قائم قانوناً، سيما وقف تنفيذ الحكم على استقلال وسيلة لشل قوة الأمر
من قانون مجلس الدولة رقم  49المادة  –انغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات ميعاده 

 (24/6/1989ق جلسة 34لسنة  2483" )الطعن رقم 1972لسنة  47

  الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا أمرت
 عون بذلك:دائرة فحص الط

من قانون مجلس الدولة الصــــادر  50/1فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن " المادة 
سنة  47بالقانون رقم  ضاء الإداري  – 1972ل صادرة من محكمة الق يجب تنفيذ الأحكام ال

لا يجوز وقف تنفيذ هذه الأحكام إلا  –حتى ولو طعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا 
 2375ق و 31لســــنة  2809دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذها" )الطعن رقم  إذا أمرت

 (26/5/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة 
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 :أثر إلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري 
فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن " يترتب على صــــدور حكم من المحكمة الإدارية 

ة القضاء الإداري أن يزول كل ما كان للحكم الملغى من العليا بإلغاء حكم صادر من محكم
 2202بحيث يعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صــــدور هذا الحكم" )الطعن رقم  –آثار 

 (28/8/1993ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة 

 : أحكام خاصة بوقف التنفيذ 
ضت المحكمة الإدارية العليا بأن " ومن حيث أن المادة  نون مجلس الدولة من قا 49فقد ق

تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب الى المحكمة  1972لسنة  47الصادر بالقانون رقم 
وقف القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمربوقف تنفيذه إذا طلب ذلك 

في صــــحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائا التنفيذ قد يتعذر تداركها . وبالنســــبة الى 
قررات التي لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها ال

ــتمرار صرف مرتبه كله  على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم معقتا باس

صادرا بالفصل فإذا حكم به بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع  أو بعضه إذا كان القرار 
يعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واســترد منه ما قبضــه " ، ومن حيث أنه دعوى الإلغاء في الم

بإلغاء القرار الإداري ليس مما يترتب عليه وقف تنفيذ هذا القرار ،  من المقرر أن الطعن 
شر  عندما ق  في المادة  شار إليها بأنه  49ومن حيث أن الم من قانون مجلس الدولة الم

الى المحكمة وقف تنفيذ هذا القرار المطلوب إلغائه ، وأنه لا يترتب على رفع طلب الإلغاء 
لدعوى ورأت  تأمر بوقف التنفيذ معقتا إذا طلب ذلك في صــــحيفة ا يجوز للمحكمة أن 

المحكمة أن نتائا التنفيذ قد يتعذر تداركها أدخل اســــتثناء على هذه القاعدة بالنســـبة 
ها تي لا  كن إلغائها قبل التظلم منللقرارات الصــادرة في شــ ون الموظفين وهى القرارات ال

إداريا فقضى بعدم جواز وقف تنفيذها وعلة ذلك أن هذه القرارات لا يترتب على تنفيذها 
نتائا يتعذر تداركها ومن ثم لا يجوز وقف تنفيذها أى أن المشرــــ  وضــــع قرينة قاطعة 

حيث أن  ذ ، ومنتفيد بأن تلك القرارات ينعدم فيها ركن الاســــتعجال المبرر لوقف التنفي
ـــع تنفيذ القرارات الإدارية التي لا يجوز طلب إلأغائها قبل التظلم منها  ـــ  وقد وض المشر

إداريا إلا أنه أجاز للمحكمة الحكم باســـتمرار صرف المرتب كله أو بعضـــه بناء على طلب 
المتظلم في حالة صــدور القرار بفصــل الموظف من الخدمة وحين ذ يجب أن يعول الموظف 

 على مرتبه وأن يستند في الطعن الى اسباب جدية تشوب القرار الصادر بفصله وأن  أساسا
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يرفع دعوى بطلب إلغاء هذا القرار في الميعاد إذا ما رفض تظلمه إداريا فإذا فوت ميعاد 

ـــه ، ومن حيث أن  ـــترد منه ما قبض الطعن بعد رفض التظلم اعتبر الحكم كأن لم يكن واس
حول طلب المدعى المطعون ضده الحكم بأحقيته في صرف راتبه الذي  المنازعة الماثلة تدور

سنة  سطس  صرف له اعتبارا من أغ ستمرار سرف الراتب  1982لم ي ، ومن حيث أن طلب ا
كله أو بعضه على وجه الاستعجال لا يكون إلا في حالة الطعن على قرار فصل الموظف من 

مازال في عداد العامليم بالهي ة ولم يصدر  الخدمة بإلغاءه ، ولما كان المدعى المطعون ضده
قرار بفصــــله من الخدمة وأن حقيقة هذه المنازعة تدور حول الإجراء الذي اتخذته جهة 

لمادة  نادا لحكم ا به اســــت لمدعى من مرت لمدنيين  74الإدارة بحرمان ا عاملين ا ظام ال من ن
إذا انقطع العامل عن التي تنص على أنه  1978لســــنة  47بالدولة الصــــادر بالقانون رقم 

عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال بالمســــ ولية التأديبية ويجوز 
ساب مدة الانقطا  من أجازته ومنحه أجره إذا كان له رصيد  صة أن تقرر ح سلطة المخت لل

ضده من الخدمة  صدر قرار بفصل المطعون  سمح بذلك ولما كان الثابت بالأوراق أنه لم ي ي

بل العمل ومن ثم يكون دعوى و  نه من مرتبه قد تم طبقا لقاعدة أن الأجر مقا أن حرما
المدعى بالمطالبة بأجره الذي حرم منه من دعاوى المنازعة في المرتبات ولا يغير من دعاوى 

الإلغاء التي يجوز فيها طلب وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاءه ، ومتى كان ذلك يكون 
ذي ضــمنه المدعى دعواه غير مقبول ، ومن حيث أن الحكم المطعون طلب وقف التنفيذ ال

فإنه يكون قد جانبه الصــــواب وأخطأ في تطبيق أحكام  -فيه قد ذهب الى خلاف ما تقدم
القانون ويتعين الحكم بإلغائه فيما ق ــ به من الاســتمرار في صرف راتب المدعى وبعدم 

ق جلسة 30لسنة  903ات")الطعن رقم قبول هذا الطلب مع إلزام المطعون ضده المصروف
( وبأنه " ومن حيث أن الطعن الماثل يدور حول اســـتظهار مدى توافر ركنى 24/11/1985

من قانون مجلس  49المشرـــوعية والاســـتعجال الذين يشـــترط توافرهما وفقا لحكم المادة 
لسنة  622للقضاء بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة القاهرة رقم  1972لسنة  47الدولة رقم 

نائهم مع ما يترتب على ذلك من آثار  1991 بإلغاء تحويل الطلاب مع الطاعنين أو من أب
وذلك بحســبان أن الحكم  -1991أهمها اعلان نتائا امتحاناتهم في الدور الأول يونيو ســنة 

المطعون فيه قد خلص في قضــــائه الى تخلف ركن الجدية فيه وعدم جوى اســــتظهار ركن 
ستعجال وانتهى  -من ثم الى رفض طلب المدعين ، ومن حيث أنه يبين من ظاهر الأوراق الا

 أن الطلاب من بين الطاعنين أو من أبنائهم قد تقدموا  -المودعة ملفات الطعون المعروضة
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بطلباتهم لتحويلهم من كلية الصــــيدلة بالجامعات الأجنبية الى كلية الصــــيدلة بجامعة 

القاهرة وأنه قد تمت الموافقة على قبول التحاقهم بهذه الكلية وقاموا بأداء امتحان الدور 
بيد أن الكلية امتنعت عن اعلان نتيجتهم ثم  90/1991الأول في العام الدراسي الجامعي 

كما تنبم الأوراق  -بإلغاء تحويلهم 1991لســنة  622جامعة القاهرة رقم صــدر قرار رئيس 
عن افتقار الموافقة على التحويل للقواعد التي وضــــعها المجلس الأعلى للجامعات لتحويل 

وهو أمر لا خلاف عليه  -الطلاب المصرـــيين من الجامعات الأجنبية الى الجامعات المصرـــية
 مقام بحث مدى توافر ركن المشرــوعية في طلب الحكم بين طرا النزا  ، ومن حيث أنه في

ــاه أن يكون ذلك الطلب  ــتعجلة والذي مقتض ــفة مس بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بص
مستنداً بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب قانونية تعيده وتحمل على ترجيح القضاء 

ــوعه ــل في موض راق أن قرار قبول الطلاب فإنه وأن كان الظاهر من الأو  -بإلغائه عند الفص
 قد خالف الضوابط والشروط -من الطاعنين أو من أبنائهم بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة

إلا أنه ليس مستساغا  -8/3/1989وفي  18/9/1985التي قررها المجلس الأعلى للجامعات في 

شابت هذا القرار بعيب جسيم يعدمه  صدر في مادام أنه قد -القول بأن هذه المخالفة قد 
طـ الجوهري العام  اطار الأحكام القانونية العامة في الاختصـــاص والتزام زاوية تطلب الشرــ

من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لقيد الطالب بإحدى  75المقررة في المادة 
الجامعات للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس وهو أن يكون حاصلا على شهادة 

ضلوابط والشروط التي قررها إتمام ال سة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ذلك أن اهدار ا درا
ية الملزمة -المجلس الأعلى للجامعات قانون بة القواعد ال ها بمثا يه لا يترت -ولو قيل أن ب عل

سوى بطلان القرار الصادر دون مراعاتها لانعدامه بحسبان كونها ضوابط مفاضلة بين طلاب 
للقيد بالجامعة وليس أدل على ذلك أن المجلس الأعلى للجامعات ذاته قد  هم أهل جميعا

خرل على تلك الضــوابط والاشــتراطات التي ســبق أن وضــعها لقبول تحويل الطلاب من 
 5/8/1990الجامعات الأجنبية الى الجامعات المصرــية في حالتين أولاهما بالقرار الصــادر في 

جلين بجامعات الكويت والعراق الى الكليات المناظرة بإجازة تحويل الطلاب المصرــيين المســ
 25/2/1991، وثانيهما : بالقرار الصادر في  90/1991بالجامعات المصرية في العام الجامعي 

بإجازة تحويل الطلاب المصرـــيين المســـجلين بجامعات الجزائر واليمن الى الكليات المناظرة 
ــية في العام الدراسي  ــوابط  90/1991بالجامعات المصر ــتلزام توافر الض دون ما نظر الى اس

 في الحالتين وترك للجامعات المحولين إليها  -8/3/1989والاشتراطات التي أقرها بجلسة 
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حرية التأكد من تسجيل هعلاء الطلاب بالجامعات الأجنبية وتحديد الفرق المنقولين إليها ، 

شــــار إليه فإن الحيلولة بين ومن حيث أنه عن مدى توافر ركن الاســــتعجال في الطلب الم
الطلاب وانتظامهم بالدراســة ودخول الامتحانات إنما يشــكل أمر يتعذر تداركه وضررا حالا 

يصعب درأه لمساس ذلك بمستقبلهم الدراسي وتتحقق بشأنه حالة الاستعجال ، ومن حيث 
 بوقف  أنه قد توافر في الطعون المعروضة ركنى المشروعية والاستعجال فإن المحكمة تق

تنفيذ القرار المطعون فيه ، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صـــدر مخالفا لما ســـبق 
ومن ثم وجب إلغاؤه ، ومن حيث أن  -حيث قضىــ برفض وقف تنفيذ القرار المطعون فيه

يدعو الى الأمر بتنفيذ الحكم بموجب  لذي يحوط المنازعة الراهنة  دواعي الاســــتعجال ا
من قانون المرافعات ، ومن حيث أن من  286امتثالا لحكم المادة مســــودته وبغير إعلان 

سنة  31مرافعات" )الطعن رقم  184خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بنص المادة  ق 38ل
( وبأنه " ومن حيث أن مبنى الطعنين في ضــوء حقيقة النزا  وما يهدف 6/6/1992جلســة 

ر جامعة الأزهر بحرمانهم من الفرصــــة إليه الطلبة الطاعنون هو الحكم بوقف تنفيذ قرا

نة  عة التي منحت من قبل ســــ كان الحكم  87/1988الراب ية الطب ، وإذ  لزملائهم في كل
ــتقر  ــل المقرر قانونا لتنفيذ القرارات الإدارية فإن من المس ــتثناء من الأص بوقف التنفيذ اس

سباب التي دية في الأعليه قضاء وجوب توافر ركنين للحكم بوقف التنفيذ ، الأول توافر الج
ه عند الحكم بإلغائ -بحســب الظاهر -يبني عليها الطلب الموضــوعي بإلغاء القرار بما يرجح

الفصل في الموضو  ، والثاني توافر الاستعجال بأن يكون تنفيذ القرار مما يترتب عليه نتائا 
ات اء الامتحانيتعذر تداركها ولا ريب أن حرمان الطلبة والطالبات من مواصلة الدراسة وأد

هو من المخاطر وضــــيا  ســــنين العمر مما يتعذر تداركه بفوات الوقت ويتوافر معه ركن 
ق جلسة 35لسنة  3470،  2467الاستعجال الذي يبرر طلب وقف التنفيذ " )الطعنان رقما 

2/12/1989 ) 
ستقر على أنه طبقا للمادة  ضاء الإداري قد ا ضا بأن "  ومن حيث أن الق ضت أي ن م 49وق

لدولة يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين ، الأول  قانون مجلس ا
يتعلق بمدى توافر الجدية في هذا الطلب بأن يكون القرار المطعون فيه بحســــب ظاهر 

الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفي بذاتها لحمل هذه 
و ركن الاستعجال بان يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائا يتعذر النتيجة ، والثاني ه

 تداركها ، ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة يجرى على أن المرحلة الانتقالية التي تضمنتها 
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المذكرة التي وافق عليها رئيس الوزراء حسبما سلف بيانه إنما تظل ف تين من الطلاب خلال 

لدراسي  هو  87/1988من الخارل ، الف ة الأولى وتشــــمل من كان عام  87/1988العام ا
بالنســبة لهم العام الذي يعدي فيه امتحان الفرصــة الرابعة الاســتثنائية والف ة الثانية هى 

طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية  87/1988ف ة الطلاب الذين قيدوا بالكلية للعام الجامعي 
ل وبعد اســـتنفاذهم مرات الرســـوب من الداخل ، لأداء امتحان الفرصـــة الأولى من الخار 

فهذه الف ة الأخيرة تكون هى المعنية بمرحلة الانتقال فيتالإ لطلابها فيما لو رســـبوا فرصـــة 
عام  ية وهى  تال نة ال خارل في الســــ لك يتحقق اعمال مفهوم  88/1989أخرى من ال بذ و

 87/1988ي أن تكون ســــنة القاعدة التي عبرت عنها الجامعة بأنها مرحلة انتقالية بما يعن
هى بداية المرحلة الانتقالية التي لا يتحقق اســتكمال أوضــاعها إلا بمنح من رســب في تلك 

السنة للمرة الثالثة فرصة رابعة واحدة للامتحان من الخارل ، ومن حيث أنه بناء على ذلك 
 تحديد  فيوعلى أحكام اللائحة التنفيذية ســـالفة البيان فإن الطاعن يســـتمد حقه القانوني

ضمنة القواعد التنظيمية العامة باللائحة  صوص المت الفرص المتاحة له لأداء الامتحان من الن

المذكورة أو بالقرارات التنظيمية العامة الصــــادرة تنفيذا لها دون أن يكون ثمة ســــلطة 
 ةتقديرية للجامعة في المنع أو المنح لفرص الامتحان ، ومن ثم فإن المنازعة في مدى أحقي

ــتنفاذه  ــل من الكلية لاس الطالب للفرص لأداء الامتحان ليســت طعنا في قرار إداري بالفص
بالفرص أو الفرص الأخرى التي  ته  ية التي يتبعها ولعدم معامل ها الكل المرات التي تعتد ب

ية حول  نازعة إدار ها م نازعة في حقيقت نما الم باشرة وإ قانون م ها من ال مد حقه من يســــت
انونا تلك الفرص الأخرى والتي يتعين قانونا على جامعة الأزهر منحها اســـتحقاق الطالب ق

للطالب طالما توافرت شروطها ، ومن ثم فإن قرار رئيس الجامعة وما صــــدر تنفيذا له من 
قرارات ومنها القرار المطعون فيه بعدم منح الطاعن الذي كان قد أدى امتحان الفرصــــة 

ورســب فيها قد صــدر مشــوبا  86/1987عام الجامعي الاســتثنائية الأولى من الخارل في ال
ية التي تقررت  عدة التنظيم قا فادة من ال لمدعى في الإ قانون لإهداره حق ا فة ال خال بم

ــة  ــية بالجامعة فرص ــائر طلاب الفرق الدراس بالجامعة لتنظيم مرحلة انتقالية  نح فيها س
 ن معه ركن الجدية متوافراً فيرابعة للامتحان )الفرصـــة الثانية من الخارل( الأمر الذي يكو 

طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه كما تتوافر أيضــــا كبقا لما جرى عليه قضــــاء هذه 
المحكمة في الحالة الماثلة ركن الاســــتعجال لما يترتب على تنفيذ هذا القرار من آثار يتعذر 

 اللازمين  فر الركنينتداركها تتمثل في حرمان الطاعن من مواصلة الدراسة ، ومن ثم فإنه يتوا
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لوقف التنفيذ ويتعين القضــــاء به مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية الطالب 

ــتثنائية في العام الحالي  ــنة الأخيرة الاس ، إذ أن  90/1991الطاعن في القيد لأداء امتحان الس
الى  إنما يرجع الى ســــبب خارل عن إرادته مرده 88/1989،  87/1988عدن قيده عامى 

من اللائحــة  209موقف الجــامعــة بوقف قيــده مما يعتبر عــذرا مقبولا في حكم المــادة 
التنفيذية للقانون )يراجع في هذا الشــــأن الحكم الصــــادر من المحكمة الإدارية العليا في 

سنة  2467الطعن رقم  سة 35ل سنة  3470والطعن رقم  2/12/1989ق .   جل ق .  ، 35ل
ـــنة  2832والطعن رقم  ـــة 26لس ـــتقرة فقها 23/2/1991ق جلس ( وبأنه "من المبادئ المس

ــلبية يجب التظلم منها قبل  ــاءا أن قرارات إنهاء الخدمة وما في حكمها من قرارات س وقض
طلب إلغائها ، ومن ثم لا يقبل طلب وقف تنفيذها اعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 

دولة ، ولما كان الثابت أن القرار في شــــأن مجلس ال 1972لســــنة  47من القانون رقم  49
الســلبي المطعون عليه يندرل في عموم المنازعات الخاصــة بإنهاء الخدمة الواردة في المادة 

يذه ويكون الحكم مخط ا  10 بل طلب وقف تنف لدولة فمن ثم لا ق قانون مجلس ا من 

لذلك ويتعين الحكم بعدم قبول طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عبي ، ومن  هلمخالفته 
ضاء هذه المحكمة  ستقر عليه ق حيث أنه عن هذا الوجه من أوجه الطعن فإنه مردود بما ا

من قانون  98من أن القرارات الســــلبية بالامتنا  عن إنهاء الخدمة تطبيقا لحكم المادة 
لدولة رقم  با لمدنيين  عاملين ا نة  47نظام ال نة  1978لســــ متى توافرت شروط اعمال قري

ــتقالة الحك ــوص عليها في الاس ــمن المنازعات المنص ــة بها ض مية لا تندرل المنازعات الخاص
 1972لســــنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  10البنود ثالثا ورابعا وتاســــعا من المادة 

من قانون مجلس الدولة ولا تخضــــع  12وبالتالي لا ينطبق عليها الحكم الوارد بنص المادة 
من  49ئها ومن ثم تخرل عن نطاق تطبيق نص المادة لقيد النظام الوجوبي قبل طلب الغا

قانون مجلس الدولة المشــــار إليه ، ويقبل طلب وقف تنفيذها معقتا لحين الفصــــل في 
موضو  الدعوى المقامة بإلغائها ، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الطعن 

سنة  404" )الطعن رقم  سة 32ل ث أن مبنى الطعن أن ( وبأنه " ومن حي1/3/1988ق جل
جامعة  يان المقدم من ال قانون ، وذلك من خلال أن الب خالف ال قد  يه  الحكم المطعون ف

بشــــأن حالة الطالب بيان مخالف للحقيقة فالثابت أن الطاعن قيد مســــتجدا في الفرقة 
كما ذكرت الجامعة  86/1987وليس في العام الدراسي  85/1986الثالثة في العام الدراسي 

 الطاعن بشهادة صادرة من الجامعة تفيد ذلك ، ومن حيث أن المستقر عليه في  وأرفق
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قضــاء هذه المحكمة وجوب توافر ركنين للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، أحدهما 

توافر ظروف الاســتعجال ، المتمثل في أن يكون من شــأن تنفيذ القرار ترتيب نتائا يتعذر 
وصف الجدية ، المتمثل في أن تكون الاسباب التي بنى عليها الطلب تداركها ، وثانيها توافر 

الموضــوعي بإلغاء القرار يرجح معها بحســب الظاهر الحكم بإلغائه ، ومن حيث أن الحكم 
المطعون فيه وأن لم يتعرض لركن الاستعجال في الدعوى الصادر فيها هذا الحكم ، إلا أنه لا 

راسته وأداء امتحانه بما يرتبه ذلك من ضيا  سنة أو ريب أن ما يتعلق بحرمان طالب من د
أكز من حياته الدراســـية هو مما يتعذر تداركه قبل فوات الوقت ، ومن ثم فإنه يتوافر في 

( وبأنه 29/1/1990ق جلسة 36لسنة  2238شأنه بالضْورة ركن الاستعجال" )الطعن رقم 
أخطأ في تطبيق القانون وتأويله " ومن حيث أن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه 

للأسباب الآتية : أولاً : فصل في ملكية المطعون ضدهم للأرض المستولى على محصولها وهو 
ما يخرل عن وظيفته وما يناقض الثابت من تزوير توقيع البائعة الخاضعة لقانون الإصلالإ 

ات وبيعها في الجمعي الزراعي ، وثانياً : اســــتهدف القرار المطعون فيه توفير مادة غذائية

سعار لا تجاوز التكلفة بعدما تبين من وجود نقص في كميات ثمار  الاستهلاكية للمواطنين بأ
لســـنة  95الزيتون وارتفا  أســـعاره وهو ما يتفق والمادة الأولى من المرســـوم بقانون رقم 

ــف أو انحر  1945 ــت جهة الادارة في تقديرها دون تعس ف اكما تم بناء على مبررات ترخص
ثاً : تخلف ركن  ثال لة ضرورة ، و حا عدم وجود  قديرها بمقولة  عه على ت قب م بما لا مع

صول لا تترتب عليه نتائا يتعذر  ستيلاء على المح ستعجال في طلب وقف التنفيذ لأن الا الا
تداركها نظراً لما للمطعون ضــــدهم من حق في الرجو  بالتعويض أن كان له محل ، ومن 

ستقر على أن وقف تنفيذ القرار الإداري يقوم على توافر حيث أن قضاء هذه المح كمة قد ا
ركنين : الأول : هو ركن الجدية بأن يكون الطعن في هذا القرار قائما حســــب الظاهر على 

اســـباب جدية يرجح معها القضـــاء بإلغائه ، والثاني : هو ركن الاســـتعجال بأن يترتب على 
ها ، ومن حيث أنه يبين من الأوراق أن شركة الكروم تنفيذ ذلك القرار نتائا قد يتعذر تدارك

الى  1986يوليو ســــنة  24المصرــــية وهى من شركات القطا  العام رفعت مذكرة معرخة 
السيد وزير الزراعية بطلب تخصيص وبيع محصول الزيتون الناتا من المساحة المشار إليها 

باحتياجات الجاهز من المواد أســوة بالعام الســابق الى الشـركـة لأنها تقوم على مد الســوق 
ستهلكين  سر قدراً كبيراً من حاجة الم صانعها مما يي صنع بم الغذائية ومنها الزيتون وزيته الم

 التابعة لوزارة التموين كما تلتزم بالأسعار التي تتفق وصالح الجماهير وتحقق الهدف 
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. وأحال -ث سنوات سنويا عن السعر السابق لمدة ثلا  %10القومي مع زيادة السعر بنسبة 

ـــيد وزير التموين والتجارة  ـــفوعة بموافقته الى الس ـــيد وزير الزراعة هذه المذكرة مش الس
ـــنة  27في  2479الداخلية بالكتاب رقم  ـــيد وزير التموين  1986من يوليو س ، وعرض الس

 على لجنة التموين العليا للموافقة 1986يوليو سنة  28والتجارة الداخلية مذكرة معرخة في 
على الاسـتيلاء لأن السـياسـة التموينية تقت ـ توفير سـلعة الزيتون للمسـتهلك بالكميات 

سيد وزير التموين والتجارة الداخلية القرار رقم  صدر ال سبة ، وأ سعار المنا  28في  376والأ
سنة  سنوات  1986يوليو  صول لمدة ثلاث  ستيلاء على المح بموافقة لجنة التموين العليا بالا

صالح شركة سليمه الى شركات وزارة التموين التابعة  ل صنيعه بالكامل وت الكروم المصرية لت
لهي ة القطا  العام للسلع الغذائية والتبريد مقابل خمسة وخمسين قرضا للكليو جرام يزاد 

ــبة  ــنويا بنس ــوم بقانون رقم  %10س ــنة  95وذلك طبقا للمرس ــ ون  1945لس الخاص بش
وراق وبالقدر اللازم للفصـــل في الطلب المســـتعدل التموين ، ومفاد هذا حســـب ظاهر الأ

بوقف تنفيذ هذا القرار ودون تعرض لملكية الأرض المســتولى على محصــولها ودون مســاس 

بموضع الدعوى سواء في طلب إلغاء ذلك القرار أو في طلب التعويض عنه ، أن شركة الكروم 
 من جة ليه في ســد قدر كبيرالمصرــية اقترحت ابتداء الاســتيلاء على محصــول الزيتون للحا

حاجة المستهلكين الى ما يصنع منه في مصانعها ، واستجاب السيد وزير الزراعة الى اقتراحها 
سيد وزير التموين والتجارة الداخلية ، وكل من الاقترالإ وما  بإحالته مع الموافقة عليه الى ال

زكيته لدى الســـلطات تلاه لا يعدو أن يكون كشـــفا عن أهمية الاســـتيلاء والغرض منه وت
 95المختصــة بإصــدار قرار الاســتيلاء حســبما يقدره طبقا للمادة من المرســوم بقانون رقم 

سنة  ضمان تموين البلاد ولتحقيق العدالة  1945ل صها على أنه " يجوز لوزير التموين ل في ن
ية أو تفي التوزيع أن يتخذ بقرارات يصــــدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل التدابير الآ 

سيد وزير  صدر ال سلعة...." ، وبناء عليه ا ستيلا على ..... أو أى مادة أو  ــــ( الا ضها )هـ بع
بالاستيلاء على المحصول  1986يوليو سنة  28في  376التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 

لصـــالح الشـرـكـة التي تصـــنعه بالكامل وتســـلمه الى شركات التموين عملا على توفير ذلك 
يات والأســــعار المنايبة للجمهور وهو ينطوي تحت الغاية المرســــومة في تلك المادة بالكم

ضمان تموين البلاد وتحقيق العدالة في التوزيع ، وبذا يكون هذا القرار حسب ظاهر  وهى 
صة ، الأمر الذي يعني  ضدهم خا الأوراق مبدءا مما يعيبه عامة ومما ينعاه عليه المطعون 

 م لوقف تنفيذه على نقيض ما قام عليه الحكم المطعون فيه إذ تخلف ركن الجدية اللاز 
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قانون مما  قد أخطأ في تطبيق ال هذا الحكم يكون  فإن  يذه ، ومن ثم  قضىــــ بوقف تنف

 1404يوجب القضــاء بإلغائه ويرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه " )الطعن رقم 
من  49قبول الطعن فإن المادة ( وبأنه " ومن حيث أنه عن 3/6/1989ق جلســة 33لســنة 

تنص على أنه " لا يترتب على رفع الطلب الى  1972لســــنة  47قانون مجلس الدولة رقم 
المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه 

لمحكمة ا إذا طلب ذلك في صــحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائا التنفيذ قد يتعذر أمام
يه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير  يذ الحكم المطعون ف يا وقف تنف ية العل الإدار

ـــترط لقبول طلب وقف  ـــاء هذه المحكمة أنه يش ذلك" ، ومفاد ذلك وعلى ما جرى به قض
تنفيذ القرار الإداري ابداء الطلب في صحيفة دعوى الالغاء أى أن يقترن الطلبات في صحيفة 

م لا يجوز ولا تقبل طلب وقف التنفيذ بصــــحيفة مســــتقلة أو ابداؤه على واحدة ومن ث
ن مشـــتقة م اســـتقلال أثناء المرافعة ، ومرد ذلك أن ســـلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية

ساس وزنة بميزان  سط الرقابة القانونية على القرار على ا سلطة الالغاء وفر  منها وذلك يب

القانون مناطه المشرــوعية بالاضــافة الى ركن الاســتعجال وكلا الركنين من الحدود القانونية 
التي تحد ســـلطة محكمة القضـــاء الإداري وتخضـــع لرقابة المحكمة الادارية العليا ، ومن 

ضائية يخضع الم سلم به أن كلا من وقف تنفيذ القرارات الإدارية ووقف تنفيذ الأحكام الق
ستعجال ، ومن ثم فإنه يلزم لقبول  شروعية وركن الا ضوابط وشروط واحدة من حيث الم ل

غاء  بإل بالطلب الموضــــوعي في الطعن  يه أن يقترن  يذ الحكم المطعون ف طلب وقف تنف
الطاعن الحكم به في موضو  الدعوى ، فلا يجوز أن يطلب الحكم المطعون فيه وبما يطلب 

ــتقلالا عن طلب إلغائه إذ أن وقف تنفيذ الحكم هو أيضــا فر  من  وقف تنفيذ الحكم اس
إلغائه فلا يجوز الاقتصار على الأول دون الثاني بما يعدي إليه ذلك من تناقض بإمكان وقف 

ام ما  س ذلك ما يجب أن تتمتع به الأحكتنفيذ الحكم مع بقائه قائما غير معرض لالغاء ك
القضـــائية من ثبات وقرينة صـــحة ما لم يطعن عليها بالإلغاء والقول بغير ذلك معداه أن 

يغدو طلب وقف تنفيذ الحكم على اســتقلال وســيلة لشــل قوة الأمر المق ــ لحكم قائم 
ير ع الطعن على غقانونا ســــيما إذا انغلق باب الطعن فيه بالإلغاء لفوات ميعاده فإذا وف

هذا الوجه كان غير مقبول شـــكلا ، ومن حيث أن جامعة المنصـــورة أقامت الطعن الماثل 
عن  28/4/1988عن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة  26/6/1988بتاريا 

 الحكم وقصرت الجامعة طلباتها على وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه دون أن تقرنه 
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سي بإلغاء هذا الحكم فيما تضمنه من وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فمن بالطلب الأسا

ثم يكون هذا الطعن قد انطوى على عيب جوهري يجعله غير مقبول شــكلا عملا بالماداين 
من قانون مجلس الدولة سالفى الذكر وأنه بانقضاء ميعاد الطعن في هذا الحكم في  50و49

نون مجلس الدولة فإنه لا يقبل طلب الجامعة بإلغائه من قا 44طبقا للمادة  27/6/1988
تاريا  نة  2483" )الطعن رقم 6/3/1989بمذكرة لاحقة ومســــتقلة ب ق جلســــة 34لســــ

24/6/1989 ) 
كما قضت أيضا بأن " ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده طلب في صحيفة 

ــتمرار رف راتبه  ــتعجلة باس ــفة مس جنيه وذلك اعتبارا  112وقدره دعوا  الحكم أولاً : بص
وحتى الآن ، ثانياً : وبقبول الدعوى شـــكلا  1985من تاريا وقف صرفه في أول مايو ســـنة 

ضو  بإلغاء القرار المطعون فيه رقم  سنة  548وفي المو صادر  30/4/1986بتاريا  1986ل ال
ا يترتب ه مع ممن وكيل الوزارة للش ون الصحية بمحافظة القليوبية وإعادة الطالب الى عمل

على ذلك من آثار وقد كيفت المحكمة الطلب المســتعجل على أنه طلب وقف تنفيذ القرار 

المطعون فيه وباعتبار أن استمرار صرف المرتب من تاريا وقفه إنما هو أثر من آثار الحكم 
من القانون رقم  49بوقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة موضــو  الطعن ، ومن حيث أن المادة 

بشـــأن مجلس الدولة قد نصـــت على أنه " لا يترتب على رفع الطلب الى  1972لســـنة  47
المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه 

إذا طلب ذلك في صــــحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائا التنفيذ قد يتعذر تداركها ، 
لا يقبل طلب الغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وبالنســــبة الى القرارات التي 

وقف تنفيذها على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم معقتا باســــتمرار 
صرفه مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض 

ــه ،تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء وفي الميعاد اعت ــترد منه ما قبض  بر الحكم كأن لم يكن واس
ـــتقر على أن القرارات الصـــادرة بإنهاء الخدمة  ومن حيث أن قضـــاء هذه المحكمة قد اس

 ورابعا وتاســعا من المادة العاشرة من للانقطا  عن العمل لا تدخل في مدلول الفقرات ثالثا
ـــنة  47القانون رقم  ـــأن مجلس الدولة ومن ثم تقبل طل 1972لس بات إلغائها دون أن بش

تكون مسبوقة بتقديم تظلم منها الى الهي ة مصدرة القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت في 
التظلم أى لا يشــــترط التظلم منها قبل اللجوء للقضــــاء بطلب إلغائها ، وبمفهوم المخالفة 

  ما توافرت فيفإن تلك القرارات يجوز طلب وقف تنفيذها إذا  49للفقرة الثانية من المادة 
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الطلب الشرــــوط المقررة قانونا ، ومن حيث أن مناط قبول طلب وقف التنفيذ هو توافر 

ستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائا يتعذر  سيين عما ركن الا سا ركنين ا
تدارمها ، والثاني فيتصــــل بمبدأ المشرــــوعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشــــأن قائما 

بحســب الظاهر على اســباب جدية يرجع معها إلغاء القرار المطعون فيه ، ولما كان كل من 
الركنين اللذين هما مناط قبول طلب وقف التنفيذ قد توافر في حق المطعون ضــــده من 

سباب وتفصيل مما لا  واقع أوراق وسمتندات الدعوى وقد سردهما الحكم المطعون فيه بأ
ا مرة أخرى ويعتبر أســبابه مكملة لأســباب هذا الحكم ، ولما نرى معه داعيا لإعادة سرده

كان الحكم المطعون فيه قد قضىــ بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضــاؤه يكون قد 
يه في غير محله متعين الرفض" )الطعن رقم   2147أصــــاب وجه الحق ويكون الطعن عل

فع بعدم جواز وقف تنفيذ ( وبأنه " ومن حيث أنه طعن بالد7/6/1988ق جلسة 33لسنة 
ـــباب الطعن وتناولته مذكرات دفا  الطرفين  القرار المطعون فيه والذي اقتصرـــت عليه أس

فإن الفقرة )ب( من المادة الثانية عشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على أنه 

عليها في  صـــوص" لا تقبل الطلبات المقدمة رأســـا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المن
وذلك قبل التظلم منها الى الهي ة الإدارية التي  10البنود ثالثا ورابعا وتاســــعا من المادة 

ـــية وانتظار المواعيد المقررة للبث في هذا التظلم ....." ،  ـــدرت القرار أو الهي ات الرئاس أص
رارات النهائية هى الق 10والقرارات التي نصــت عليها البنود ثالثا ورابعا وتاســعا من المادة 

الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، أو بالإحالة الى المعا  أو 
سلطات التأديبية وتنص  صل بغير الطريق التأديبي ، والقرارات النهائية لل ستيدا  أو الف الا

رفع الطلب الى من قانون مجلس الدولة المشــــار إليه على أنه " لا يترتب على  49المادة 
تأمر بوقف  مة أن  نه يجوز للمحك غاؤه ، على أ يذ القرار المطلوب إل مة وقف تنف المحك

قد يتعذر  تائا التنفيذ  لدعوى ورأت المحكمة أن ن فة ا تنفيذه إذا طلب ذلك في صــــحي
تداركها ، وبالنســبة الى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا لا يجوز 

صوصوقف تنفيذها ..." ، ومفاد ذلك أنه فيما عدا القرارات طلب  الثا عليها في البنود ث المن
سائر القرارات  سعا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، فإن  ورابعا وتا

الإدارية النهائية الأخرى ، ومنها قرارات النقل يجوز طلب وقف تنفيذها ، إذا طلب ذلك 
الدعوى ورأت المحكمة أن نتائا التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وأن طلب وقف في صــــحيفة 

صل طلب الالغاء -التنفيذ ساس بأ سباب  -دون م يقوم ، بحسب الظاهر من الأوراق على ا
 ( وبأنه " ومن حيث أن 4/2/1990ق جلسة 35لسنة  1418جدية تبرره" )الطعن رقم 
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ـــتعجل في ا ـــق المس ـــنة  2095لدعوى رقم الطعن الماثل يتعلق بالش ق بطلب وقف 39لس

ش ون الاجتماعية بتاريا  صادر من وزارة ال بإلغاء التنازلات بين  22/2/1985تنفيذ القرار ال
أعضــاء مجلس الإدارة وإعادة فتح باب الترشــيح وعن شــأن هذا الطعن إعادة طرلإ النزا  

قيق من يزان المشروعية والتحبرمته أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن القرار المطعون فيه بم
على أنه " لا  1972لســــنة  47من قانون مجلس الدولة رقم  49نتائجه ، وإذ تنص المادة 

يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صــحيفة الدعوى ورأت 
ذه ء هوكما جرى به قضــــا -المحكمة أن نتائا التنفيذ قد يتعذر تداركها ..." ، ومفاد ذلك

أن المشرــــ  إذ خول القضــــاء الإداري صــــلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية  -المحكمة
ستهدف تلافي النتائا الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها ومن  المطعون فيها بالإلغاء إنما ا

ثم فلا يحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تبين للمحكمة وعلى حســــب الظاهر من 
ــل فيه ، أن طلب وقف التنفيذ الأوراق وم ــل طلب الإلغاء عند الفص ــاس بأص ع عدم المس

يقوم على ركنين : الأول : يتصل بمبدأ المشروعية ، والثاني : قيام الاستعجال وأنه يجب توافر 

الركنين معا بحيث إذا انقضىــ أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ولا ريب أنه 
شق  في مجال وقف التنفيذ يتعين صل في النزا  في ال ستعجال حتى يتم الف ستمرار ركن الا ا

المستعجل ، ذلك أن القصد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائا التي يتعذر تداركها 
فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذا انقضـــت تلك النتائا وزالت حالة الاســـتعجال 

ــه ، وبالبناء على ذلك فإنهفإن طلب وقف التنفيذ يفقد أحد ركنيه وي لما  تعين الحكم برفض
كان القرار الإداري الصــــادر من وزارة الشــــ ون الاجتماعية بإلغاء التنازلات التي تمت بين 

 1985بعض أعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هي ة التدريس بجامعة القاهرة في يناير سنة 
رت عنه اء الانتخابات طبقا لما أسـفبمناسـبة التجديد الثلثي وإعادة فتح باب الترشـيح لإجر 

 1984القرعة التي تمت طبقا للقانون إنما يتعلق بمجلس الإدارة المنتخب في مارس ســــنة 
سنة  سنوات تنتهي في مارس  سنة  32من القانون رقم  47طبقا للمادة  1987ولمدة ثلاث  ل

لتي يقوم بشــأن الجمعيات والمعســســات الخاصــة مما يفيد زوال حالة الاســتعجال ا 1964
عليها طلب وقف تنفيذ هذا القرار حيث لا توجد يراد تداركها بالإبقاء على التنازلات التي 

تمت واعمال آثارها بإســناد العضــوية للمتنازل له وخرول المتنازل حيث أن الثابت خرول 
 الجميع من العضوية بانتهاء المدة القانونية لمجلس الإدارة برمته أثناء تحضير الطعن 
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غير  22/2/1985ويكون طلب الطاعن الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والصــادر في 

قائم على أساس متعينا رفضه ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة فإنه يتعين 
ق جلســــة 31لســــنة  2993تأييد ما انتهى إليه وبالتالي رفض هذا الطلب " )الطعن رقم 

14/4/1990) 
لما لدولة على أن " لا يترتب على الطعن أمام 50دة )وتنص ا قانون مجلس ا ( أيضــــاً من 

المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون 
 بغير ذلك .

كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضــــاء الإداري في الأحكام الصــــادرة من المحاكم 
 يذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك " .الإدارية وقف تنف

على أن " تختص محكمة  13في المادة  1972لســــنة  47و نص قانون مجلس الدولة رقم 
سائل المنصوص عليها في المادة  عدا ما تختص به المحكمة  10القضاء الإداري بالفصل في الم

لأحكام فع إليها عن االإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصــــل في الطعون التي تر 

على أن " يجوز الطعن أمام المحكمة  23الصادرة من المحاكم الإدارية ...." ، ونص في المادة 
الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية ...." 

ة الإدارية العليا وقف على أن " لا يترتب على الطعن أمام المحكم 50، كما نص في المادة 
يه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك كما لا يترتب على  تنفيذ الحكم المطعون ف

مام  لك كما لا يترتب على الطعن أ يه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذ الطعن ف
ذا محكمة القضــــاء الإداري في الأحكام الصــــادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إ 

على أن " يجوز الطعن في الأحكام الصــــادرة  51أمرت المحكمة بغير ذلك"، ونص في المادة 
تأديبية بطريق التماس اعادة  من محكمة القضــــاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم ال

النظر في المواعيد والأحوال المنصـــوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون 
ءات الجنائية حســــب الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام الإجرا

 هذه المحكمة ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك..." 
ويســــتفاد من هذه النصــــوص أنه يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الصــــادر من المحكمة 

محكمة القضـاء الإداري ، كما يجوز طلب وقف تنفيذ الحكم الإدارية عند الطعن فيه أمام 
 الصادر من محكمة القضاء الإداري عند الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا ، وأنه في 
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الأحوال التي يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصـــادرة من محكمة القضـــاء 

التأديبية ، أن يطلب في الطعن المقدم الى المحكمة  الإداري أو المحاكم الإدارية أو المحاكم
يذ الحكم في  لب وقف تنف نه يتعين أن يرد ط يذه غير أ ــــدرت الحكم وقف تنف التي أص

 عريضة الطعن ، كما أن هناك شروطا للقضاء بوقف تنفيذ الحكم .

 : ورود طلب وقف التنفيذ في عريضة الطعن 
عن في الحكم على طلب وقف التنفيذ الأمر يتعين أن يشــتمل تقرير الطعن أو عريضــة الط

ـــتفاد من نص المادة  ـــار إليها حيث قضـــت بأنه لا يترتب على الطعن في  50الذي يس المش
الحكم وقف تنفيــذ الحكم المطعون فيــه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون أو محكمــة 

رد في قد و  القضــاء الإداري بغير ذلك الأمر الذي يفترض بداهة أن طلب وقف تنفيذ الحكم
تقرير أو عريضة الطعن ، غير أنه إذا لم يتضمن تقرير أو عريضة الطعن طلب وقف تنفيذ 

الحكم المطعون فيه ، وكان ميعاد الطعن في الحكم مازال قائما فإنه يجوز أن يضــــاف الى 

تقرير أو عريضــــة الطعن طلب قف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ويعد طلب وقف تنفيذ 
 في هذه الحالة بحسبان أنه قدم خلال ميعاد الطعن في الحكم .الحكم مقبولا 
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 شروط القضاء بوقف التنفيذ 

على شروط القضـــاء  51و50في المادتين  1972لســـنة  47لم ينص قانون مجلس الدولة رقم 
بوقف تنفيذ الحكم إلا أن ذلك لا يعني أن ســـلطة المحكمة في هذه الحالة طليقة من كل 

ــاء بوقف قيد أو شرط ، فالم ــوابط المقررة عند القض ــأن بذات الض حكمة تتقيد في هذا الش
تنفيذ القرار وهى شرطى الاســـتعجال والجدية ، فلا تق ـــ المحكمة في طلب وقف تنفيذ 

الحكم إلا بعد أن تتبين ما إذا كان ســــتترتب على تنفيذ الحكم نتائا يتعذر تداركها من 
لب المعروض عليها فإذا توافر في الطلب عدمه ثم تســـتظهر بعد ذلك جدية الأســـباب للط

شرطى الاســـتعجال والجدية فإن المحكمة تق ـــ بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وإذا 
ـــت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ  ـــتعجال والجدية أو أحدهما قض تخلف شرطى الاس

 الحكم .
رد امتنا  ن مجيتعين تعريف الاشــكال وتحديد المحكمة المختصــة بنظره واثر رفعه وبيان أ 

ــلبيا بالامتنا  عن تنفيذ  الإدارة عن تنفيذ الحكم لا يعتبر عقبة في التنفيذ وإنما يعد قرارا س

ـــكالات التنفيذ بنظام  ـــتعاض عن اش حكم وأخيرا ننتهي الى أن قانون مجلس الدولة قد اس
 وقف تنفيذ الأحكام المطعون عليها .

 : تعريف الاشكال 
 تتعلق بالتنفيذ ويترتب على الحكم فيها أن يصــبح التنفيذ اشــكالات التنفيذ هى منازعات

جائزا أو غير جائز صـــحيحا أو باطلا أو يترتب وقف الســـير فيه أو اســـتمراره ويبديها أحد 

أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر أو يبديها الغير في مواجهتهما وبهذه المثابة تتميز اشكالات 
اصــــلا إذا كان التنفيذ ح -ن الحكم المراد تنفيذهالتنفيذ بأنها ليســــت من قبيل التظلم م

إنما هى منازعات تتعلق بما أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء  -بمقتضىــ حكم
سابقة على الحكم المفروض أن الحكم  شكال إذا كان مبنيا على وقائع  التنفيذ فلا يجدى الا

يلة تظلم من الحكم فحجيته قد حسـمها بصـورة صريحة أو ضـمنية فالاشـكال لا يعد وسـ
تفرض على جميع المحاكم عدا المحاكم التي تملك اعادة النظر فيه إذا طعن أمامها بمقتضىــ 

الطرق الخاصة التي وضعها المشر  للتظلم من الأحكام فهى طرق طعن في الأحكام وبالتالي 
أخطأت في  فإنه مما لا يجدي فيه الاشـــكال الادعاء بأن المحكمة التي أصـــدرت الحكم قد

ــتخلاص الوقائع أو تفســيرها أو أخطأت في تطبيق القانون على الوقائع المســتخلصــة أو  اس
 طبقت غير القاعدة المتعين اعمالها باعتبار أن سبب الاشكال في أى من تلك الحالات يكون 
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سابقا على صدور حكم وقد استقر القضاء على أنه إذا كان سبب الاشكال سابقا على صدور 

ــتمرار في التنفيذ إذ يكون هذا الســبب قد اندرل ضــمن حكم  ــكال والاس يتعين رفض الاش
الدفو  في الدعوى ســــواء كان قد دفع به فعلا في تلك الدعوى أو لم يكن وأصــــبح في غير 

 مكنة المحكوم عليه التحدي به على من صدر لصالحه الحكم .

 المحكمة المختصة بنظر الاشكال : 

التنفيذ المتعلقة بالأحكام تحكمها الأصــــول العامة المقررة بقانون أنه ولك كانت منازعات 
المرافعات المدنية والتجارية الذي وضـــع شروط قبول هذه المنازعات والقواعد والضـــوابط 

سري على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام  صل فيها وهو ما ي سها الف سا التي يتم على أ
ـــاء الإداري بما لا ي ـــادرة من القض تعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية وفي الحدود التي الص

من مواد اصـــدار قانون مجلس الدولة إلا أن قاضي التنفيذ المختص دون  3رســـمتها المادة 
غيره بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضــــاء الإداري وهى محاكم مجلس الدولة 

ة المتعلقة بهذه الأحكام متفرع كل في حدود اختصـاصـها تأسـيسـا على أن منازعات التنفيذ

من أصل المنازعة الإدارية التي تفصل فيها وقاضي الأصل هو قاضي الفر  وعلى هذا النحو 
من الدســتور قد نصــت على أن "  172قضــت المحكمة الإدارية العليا"..... ذلك أن المادة 

الدعاوى  وفيمجلس الدولة هي ة قضــائية مســتقلة ويختص بالفصــل في المنازعات الإدارية 
 47من القانون رقم  10التأديبية ويحدد القانون اختصــاصــاته الأخرى " ، ثم جاءت المادة 

بشأن مجلس الدولة فنصت على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها  1972لسنة 
 بالفصل في المسائل الآتية : أولاً : ..... رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية، ، وبذلك أضحى

سبة الى كل  صاحب الولاية العامة في المنازعات الإدارية كافة وكذلك بالن مجلس الدولة هو 
ما يتفر  عنها من منازعات متعلقة بتنفيذ الأحكام الصـــادرة من القضـــاء الإداري لما هو 

 مقرر من أن قاضي الأصل هو قاضي الفر  .

  الاشكال:أثر رفع 
أن " إذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب  من قانون المرافعات على 312تنص المادة 

فيه اجراء وقتيا فللمحضْـــ أن يوقف التنفيذ أو أن   ـــ فيه على ســـبيل الاحتياط مع 
ــاعة وفي منزله عند  ــور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد س ــوم في الحالتين الحض تكليف الخص

 في لق برفع الاشكال و الضْورة ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضْ فيما يتع
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ـــدر القاضي حكمه ولا يترتب  جميع الأحوال لا يجوز للمحضْـــ أن يتم التنفيذ قبل أن يص

 على تقديم أى اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ".
ــكال لا يترتب عليه أثر في التنفيذ وإنما يترتب ذلك على الحكم به مع  ــل أن رفع الاش والأص

نص المشرــــ  أن رفع الاشــــكال الأول يوقف التنفيذ وبذا فرق بين الاشــــكال الأول ذلك 
والاشكالات التالية عليه التي تقدم بعد رفض الأول فرفع الاشكال الأول يوقف التنفيذ أما 

 الاشكال الآخر فلا يترتب على تقد ه وقف التنفيذ .

 حكام ام وقف التنفيذ الأ قانون مجلس الدولة التي استعاض عن اشكالات التنفيذ بنظ
 المطعون عليها :

قانون المرافعات في المواد  على اشــــكالات تنفيذ الأحكام كإجراء وقتي  315الى  312نص 
عة المنازعات التي ينظرها القضــــاء الإداري تختلف عن  يذ إلا أن طبي قاضي التنف ينظره 

قاضي التنفيذ هو  ية كما أن  لمدن ية فيالمنازعات التي تظرها المحاكم ا  قاضي الأمور الوقت

شكالات التنفيذ لا وجود له في نظام القضاء الإداري ذلك  المنازعات المدنية المنوط به نظر ا
ها منازعات موجهة  أن طبيعة المنازعات الإدارية لا تحتمل اشــــكالات وقف التنفيذ لأن

ولذلك فقد جميعها ضــد الجهات الإدارية ســواء من عمالها أو من أفراد أضــيروا بقراراتها 
اســتعاض نظام القضــاء الإداري بطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أو الأحكام المطعون 

فيها كبديل عن اشكالات التنفيذ أيا كانت صورها وقد قضت محكمة القضاء الإداري ".... 
ويبين من التطور التشرـــيعي لقانون مجلس الدولة بعد انشـــاء المحكمة الإدارية العليا أن 

منه على كيفية الطعن أمام المحكمة  15قد نص في المادة  1955لســــنة  165نون رقم القا
ــاء الإداري أو المحاكم الإدارية ، وجاء  ــادرة من محكمة القض الإدارية العليا في الأحكام الص

في الفقرة قبل الأخيرة من هذه المادة أنه لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا 
ناصـــا في الفقرة الرابعة من  1959لســـنة  55بذلك ثم صـــدر القانون رقم أمرت المحكمة 

منه على أنه لا يجوز تنفيذ الحكم قبل انقضــــاء ميعاد الطعن فيه ويترتب على  15المادة 
رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية...الا ... وأخيراً صــــدر 

منه على أنه لا يترتب على الطعن أمام  50 المادة ناصــــاً في 1972لســــنة  47القانون رقم 
المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون 

 بغير ذلك .....الا .
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الذي كان  1959لسنة  55وأياً كان الأمر بالنسبة للأحكام التي صدرت في ظل القانون رقم 

من  50كام عند الطعن فيها ســــواء بجواز سريان حكم المادة ينص على وقف تنفيذ الأح
القانون الجديد عليها أو بعدم سريانها ، فإن نظام اشـــكالات التنفيذ قد اســـتعيض عنه في 

ية  بالمحكمة الإدار مام دائرة فحص الطعون  قدم أ لذي ي بالطلب ا لدولة  قانون مجلس ا
يذه ولا  يذ الحكم المطلوب وقف تنف يا لوقف تنف كالات العل ظام اشــــ بأن ن محل للقول 

التنفيذ المنصــــوص عليها في قانون المرافعات يسرــــي على أحكام المجلس ومن ثم يختص 
القضاء الإداري بنظر ما يرفع إليه من طلبات وقف التنفيذ بالاستشكال في تنفيذ الحكم إذ 

تقدم يأن الغرض المطلوب من الاشــكال في وقف التنفيذ يتحقق بطلب وقف التنفيذ الذي 
ــكل في تنفيذه  ــتش لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي طعن في الحكم المس

 أمامها .
ـــكال في التنفيذ الماثل وإنما تختص بنظره  وترتيباً على ما تقدم فإن المحكمة لا تختص بالاش

ه يدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا الذي رفع الطعن في الحكم المســـتشـــكل ف

أمامها باعتبار أنه طلب بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه . )راجع في كل ما سـبق الدكتور/ 
 وما بعدها( . 310محمد أحمد عطية ، مرجع سابق ، ص
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 المنازعة في تنفيذ الحكم 

علي المحضْ متى قدم إليه طلب التنفيذ مرفقا به ما تطلبه القانون من أوراق وجب القيام 
يه أن  تنع عن إذا -بالتنفيذ نات أو أوراق التنفيذ وجب عل يا تبين للمحضْــــ نقص في الب

ق جلســــة 34لســــنة  1430إجراء التنفيذ ويعرض الأمر علي قاضي التنفيذ. )الطعن رقم 
29/4/1989) 

أو  ســــواء كانت وقتيةفقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المنازعة في تنفيذ الحكم 
- أمر من الأمور السابقة علي صدور الحكم بما  س حجيتهموضوعية يتعين ألا تعسس علي

معدي ذلك: إذا بني الإشــكال علي اعتراض إجراا أو موضــوعي ســابق علي صــدور الحكم 
 تنطبق ذات القاعدة علي الإشــكال المبني علي-فيجب علي قاضي التنفيذ أن يق ــ برفضــه

ضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأورا سببطلان الحكم حتى لو أت صحة المطاعن التي ين ها ق 
ح أساس ذلك: أنه متى حاز الحكم حجية فإنه يصب-المستشكل للحكم المستشكل في تنفيذه

 3418عنوانا للصحة والحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن  س هذه الحجية" )الطعن رقم 

سنة  سة 27ل صدر من وبأنه " (18/4/1987ق جل صة بوصف الحكم الذي ي المحكمة المخت
شأنه الحكم إ  صدر في  حدى محاكم مجلس الدولة هي المحكمة المختصة بنظر النزا  الذي 

إذا اعترض هذا الحكم إشــكال في تنفيذه يتوقف الفصــل فيه -الذي ثار الخلاف علي وصــفه
أســـاس ذلك: التنظيم القانوني -علي وصـــفه فإن الاختصـــاص بنظره ينعقد لتلك المحكمة

لســــنة  374ية التي تتفق مع هذا التنظيم" )الطعن رقم لمجلس الدولة والقواعد الإجرائ
( وبأنه " الأصــــل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم 6/1/1979ق جلســــة 19

ستثناء إذا كان يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصالح -قضاا نهاا جواز ذلك ا
لي ر التربية والتعليم بالاســتيلاء عمثال بالنســبة لقرار صــادر من وزي-العام يتعذر تداركه

ق جلســة 45لســنة  224عقار تشــغله معســســة ملجأ البنات بالإســكندرية" )الطعن رقم 
 جواز-الأصـــل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضـــااوبأنه "(23/12/1961

ر ذذلك اســــتثناء أن كان يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصــــالح العام يتع
مثال بالنسبة لقرار صادر من وزير التربية بموافقة رئيس الجمهورية بالاستيلاء علي -تداركه

 76عقار تشــغله مدرســة خاصــة بجمعية بعد صــدور حكم بإخلائه بالتطبيق للقانون رقم 
سنة  اتفاق ملاك المبني المحكوم بإخلائه وممثلي الجمعية المستأجرة بعد ذلك علي -1947ل

 الخاص بالتغييرات في المبني التي كانت سببا للحكم بإخلاء وتعهد الجمعية تسوية النزا  
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يذ حكم الخلاء كان لملاك المبني الحق في تنف عاد محدد وإلا  لوزارة إطلا  ا-بالإخلاء في مي

ضها لخصوم ل-دلالة علي أن المنازعة في القرار الإداري أصبحت منتهية-علي ذلك وعدم اعترا
 724ازعة في حكم الإخلاء المدني حســــبما انتهي اتفاقهم" )الطعن رقم في هذه الحالة المن

تختص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها وبأنه " (10/1/1959ق جلســـة 3لســـنة 
علقة أساس ذلك: أن منازعات التنفيذ المت-بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الإداري

ازعة الإدارية التي فصلت فيها المحكمة فضلا عن بهذه الأحكام تعتبر متفرعة من أصل المن
ــل هو قاضي الفر  ــاص قاضي التنفيذ بالمحاكم العادية -أن قاضي الأص أثر ذلك: عدم اختص

 (26/3/1988ق جلسة 31لسنة  2945بنظر مثل هذه المنازعات" )الطعن رقم 

  : الإشكــال فـي التنفيـــذ 
أوجبه القانون من شروط يتعين توافرها لإجراء إشــــكالات التنفيذ هي منازعات تتعلق بما 

لا يجدي الإشــكال إذا كان مبينا علي -التنفيذ وليســت تظلما من حكم المراد وقف تنفيذه

إذا كان سبب الإشكال سابقا علي صدور الحكم فإنه يتعين رفضه -وقائع سابقة علي الحكم
 (8/2/1992ق جلسة 37لسنة  2105والاستمرار في التنفيذ. )الطعن رقم 

ضى بأن " ستمرار في التنفيذ وقوامه حكم فقد ق ضمونه الا شكالا م صالحه إ رفع المحكوم ل
القانون بوجوب تنفيذ الحكم لمجابهة امتنا  المحكوم ضــــده عن تنفيذ الحكم، هو أمر لا 

وهر وإنما هي صـــميم وج-صـــلة له في حقيقته بعقبات التنفيذ التي يقوم عليها الإشـــكال
نا  عن التنفيذ الإجبار علي الت لذي يســــتهدف قهر إرادة المحكوم ضــــده في الامت نفيذ ا

ــتمرار في -وإجباره علي ذلك نزولا علي حكم القانون ــتهدف للاس ــكال المس ــيف الإش لا يض
 تنفيذ الحكم والاســــتمرار فيه-التنفيذ قهرا للامتنا  عن التنفيذ جديدا في هذا الصــــدد

تأ  ثابتان بحكم القانون، طالما لم  قانونا وطبقا للقانون بوقف واجبان  مر جهة مختصــــة 
الحكم المطعون فيه إذ ق  بقبول الإشكال شكلا وفي الموضو  بالاستمرار في تنفيذ -تنفيذه

صحيح القانون شكل في تنفيذه يكون قد أخطأ  ست صادرة من محكمة-الحكم الم  الأحكام ال
حتى لو طعن فيها أمام القضــاء الإداري متمتعة بحجية الأمر المق ــ من تاريا صــدورها، 

المحكمــة الإداريــة العليــا مــا لم تــأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنفيــذ الحكم فتوقف 
( وبأنه "الأصل 6/1/1990ق جلسة 35لسنة  284ق، 34لسنة  3258حجيته" )طعنين رقما 

في قبول الإشـكال في التنفيذ سـواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاسـتمرار في تنفيذه 
 فهو باعتباره منصبا علي إجراءات التنفيذ فإن مبناه يكون -جد سببه بعد صدور الحكمأن ي
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سابقة عليه صدوره وليست  ستجدت بعد  قة وإلا أصبحت حقي-علي وقائع لاحقة للحكم ا

لا يجوز أن يعاد من خلاله طرلإ -الإشكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رسمه القانون
م المستشكل في تنفيذه لما فيه من مساس بما للحكم من حجية ما سبق أن فصل فيه الحك

 1265لا يتأد المساس بها إلا من خلال طريق من طرق الطعن المقررة قانونا" )الطعن رقم 
ـــنة  ـــة 36لس ـــكال بطلب وقف 24/6/1990ق جلس ( وبأنه "القاعدة العامة في قبول الإش

فهو اعتباره منصــبا علي إجراءات تنفيذ الحكم أن يكون ســببه قد جاء بعد صــدور الحكم 
التنفيذ يكون دائما بمناه وقائع لاحقة علي صـــدور الحكم وليســـت ســـابقة عليه وإلا كان 

ـــكال طعنا في الحكم بغير الطريق القانوني" )الطعن رقم  ـــنة  1268الإش ـــة 35لس ق جلس
يا ية العل( وبأنه "أن امتنا  جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدار1/7/1989

بعد إنذارها، واستمرار هذا الامتنا  يعد قرارا إداريا سلبيا بالامتنا  عن تنفيذ حكم قضاا 
تختص محكمة القضــــاء الإداري بالطعن في مثل هذه القرارات طبقا -واجب التنفيذ-نهاا

لا يجوز الخرول -من قـانون مجلس الـدولـة 10لصرــــيح نص الفقرة الأخيرة من المـادة 

شكالا في تنفيذ حكمبالدعوى ع ساس ذلك: أن هذه الطلبات -ن هذا التكييف واعتبارها إ أ
الاســتمرار فيه فالتنفيذ و -لا صــلة لها بعقبات التنفيذ التي يقوم عليها الإشــكال في التنفيذ

ثابتان وجوبا بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختصـــة طبقا للقانون بوقف تنفيذ الحكم" 
سنة  1277)الطعن رقم  سة 33ل ضاء 1/7/1989ق جل ( وبأنه "يجب علي قاضي التنفيذ الق

برفض الإشـــكال الذي بني علي اعتراض إجراا أو موضـــوعي ســـابق علي صـــدور الحكم" 
 (18/4/1987ق جلسة 27لسنة  3418)الطعن رقم 

  : الإشكـــال المقـابـــل 
يذ الحكم وقف تنفالقاعدة العامة في قبول تنفيذ الإشكال سواء كان بطلب فقد قضى بأن "

 أساس ذلك: أن الإشكال-أو الاستمرار في تنفيذه أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم

وهو ينصب علي إجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقة علي صدور الحكم وليست 
بة طعن علي الحكم بغير الطريق القانوني فع إذا ر -ســــابقة عليه وإلا كان الإشــــكال بمثا

وم ضـــده إشـــكالا في التنفيذ ولو إلي محكمة غير مختصـــة ولائيا فهذا لا يعتبر عقبة المحك
متنا  لا يدخل في صور الإشكال في التنفيذ الا -طارئة في تنفيذ الحكم تبرر رفع إشكال مقابل

أسـاس ذلك: أن الامتنا  الإداري العمدي عن تنفيذ الحكم قد يتضـمن -الإداري عن التنفيذ
 منيا بالامتنا  عن تنفيذ الحكم مما يجوز طلب إلغائه ووقف تنفيذه قرارا صريحا أو ض
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ــه ــذا -والتعويض عن ــة ه ــابه ــذ هو الطريق الصــــحيح لمج ــال في التنفي وليس الإشــــك

 (26/3/1988ق جلسة 31لسنة  2945الامتنا ")الطعن رقم 

 :الإشكـــال العكـــسي 
ــكال في التنفيفقد قضىــ بأن " ــببه قد جرى بالقاعدة العامة في قبول الإش عد ذ أن يكون س

 مبني الإشـكال دائما وقائع لاحقة علي-صـدور الحكم باعتباره منصـبا علي إجراءات التنفيذ
لإشـكال ا-صـدور الحكم لا سـابقة عليه وإلا كان ذلك طعنا في الحكم بغير الطريق القانوني

ختصــة ولائيا المرفو  من الإدارة عن حكم صــادر من القضــاء الإداري ولو إلي محكمة غير م
وكذلك الاســــتمرار في الامتنا  عن تنفيذه لا يعتبر عقبة طارئة في تنفيذ الحكم تبرر رفع 

شكال مقابل عن ذلك الإشكال ساس ذلك: أن امتنا  الإدارة -الامتنا  عن التنفيذ الجبري-إ أ
-الإداري العمدي عن تنفيذ الحكم قد يتضــمن قرارا صريحا أو ســلبيا بالامتنا  عن التنفيذ

ئه ووقف تنفيذه كما يجوز طلب التعويض عنه وهي أدوات  هذا القرار يجوز طلب إلغا

ضده علي التنفيذ صالحه -قررها القانون لإجبار المحكوم  معدي ذلك: إنه إذا رفع المحكوم ل
ضده عن تنفيذ الحكم فلا  ستمرار في التنفيذ ومجابهة امتنا  المحكوم  ضمونه الا شكالا م إ

شكال بل يدخل ذلك في جوهر الإجبار علي صلة لذلك بعقبات ال تنفيذ التي يقوم عليها الإ
لذي  يذ ا يدخل ذلك في جوهر الإجبار علي التنف بل  كال  ها الإشــــ يذ التي يقوم علي التنف

يســتهدف قهر إرادة المحكوم ضــده في الامتنا  وإجباره نزولا علي حكم القانون" )الطعن 
 (25/3/1989ق جلسة 35لسنة  1172رقم 

 م في طلب وقف التنفيذ:الحك 
ضت المحكمة الإدارية العليا بأن " صادر في طلب وقف التنفيذفقد ق قومات له م-الحكم ال

الأحكام وخصـائصـها بالنسـبة إلي وجوب تنفيذه وجواز الطعن فيه اسـتقلالا أمام المحكمة 

هو حكم معقت بطبيعته يســـتنفذ غرضـــه وينتهي أثره من تاريا صـــدور -الإدارية العليا
لدعوى" )الطعن رقم حك نة  2192م في موضــــو  ا يا" جلســــة 39لســــ ية عل ق "إدار

23/2/1997) 

 :الحكم في الشق المستعجل حكم وقتي 
ـــت المحكمة الإدارية العليا بأن " ـــتعجل من الدعوى حكم فقد قض ـــق المس الحكم في الش

يســـقط الحكم في طلب وقف التنفيذ بصـــدور -يقف أثره عند الحكم في الموضـــو -وقتي
 (26/6/1984ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  3319الحكم في الموضو " )الطعن رقم 
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 حجيــة الأحكــام

" تسري في شأن جميع الأحكام ، القواعد ( من قانون مجلس الدولة على أن 52تنص المادة )
صادرة بالإلغاء صة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام ال فة تكون حجة على الكا الخا

. " 
والمقابلة للمادة  1972لسنة  47من القانون رقم  52وفقاً للمادة  -الأحكام الصادرة بالإلغاء

تكون )حجة على الكافة( وهذا الحكم نتيجة منطقية  -من قانون مجلس الدولة الملغي 20
مة للقرار الإداري ذا لدعوى مخاصــــ ية ، ولكن ا غاء العين عة دعوى الإل فالحكم لطبي ته . 

بالإلغاء هو هدم واعدام للقرار الإداري ، ومن غير المعقول أن يكون قائما بالنســــبة لبعض 
الناس ومعدوما بالنســبة لبعضــهم الآخر ، وهذه القاعدة لا تطبق على القرارات التنظيمية 

 ةفحسب ، بل تسري أيضا بالنسبة للقرارات الفردية . على أن الحجية المطلقة تكون بالنسب
للأحكام الصــــادرة بالإلغاء . أما تلك التي ترفض الإلغاء فإن حجيتها نســــبية ، أن الحجية 

ــبح للحكم فيها حجية على الكافة ،  ــومة الى الغير ، ويص المطلقة التي تتعدى أطراف الخص

مقصــــورة على الحكم الذي يصــــدر بالإلغاء ، أما الحكم الذي يرفض الطعن بالإلغاء فإن 
سبة حجيته مقصورة على سبة الى الطاعن وخطأ بالن صائبا بالن  طرفيه ، ذلك لأنه قد يكون 

الى غيره ، كما إذا قدم موظف طعنا بإلغاء ترقية موظف آخر على أســــاس أنه أحق منه 
بالترقية فقضىــ برفض طعنه . فإن هذا القضــاء لا  نع من أن يكون الموظف الذي رقى قد 

ــا آخر بغير حق ، ولا يجوز في  ــخص ــورة أن يعتبر الحكم حجة على هذا تخطى ش هذه الص
 الأخير إذا طالب بإلغاء القرار .

غير أنه يجب التفرقة بين أنوا  الإلغاء ذلك أن حكم الإلغاء قد يتناول القرار جميه بكل 
آثاره وهو ما يســــمى بالإلغاء الكامل وقد يقتصرــــ على أثر من آثار القرار أو جزء منه ، 

أنه ولك كانت حجية الأحكام الصــــادرة بالإلغاء ... هى حجية  فيكون الإلغاء جزئيا ذلك
عينية كنتيجة طبيعية لإعدام القرار الإداري في دعوى هى في حقيقتها اختصــام له في ذاته ، 

إلا أن مدى الإلغاء يختلف بحســب الأحوال فقد يكون شــاملا لجميع أجزاء القرار ، وهذا 
ء على جزء منه دون باقية ، وهذا هو الإلغاء الجزا هو الإلغاء الكامل ، وقد يقتصرــ الإلغا

بإلغاء القرار فيما تضــــمنه من تخطي المدعى في الترقية ... وغني عن  كأن يجري الحكم 
 البيان أن مدى الإلغاء أمر يحدد بطلبات الخصوم .
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 ومن حالات الإلغاء الجزا في اللوائا أن تتضـــمن اللائحة حكما مخالفا للقانون كتضـــمنها

ــليمة فيقتصرــ طلب الإلغاء على  أثرا رجعيا مثلا ، مع كون باقي الأحكام التي جاءت بها س
هذا الجزء المعيب . على أن حالات الإلغاء الجزا أكز ما تكون في القرارات لا ســــيما فيما 

يتعلق بالوظائف العامة فقد تصــــدر الإدارة قرارات بترقية أو بتعيين بعض الموظفين ، مع 
هم أحق منهم بالترقية أو بالتعيين ، ومع صـــلاحية الشـــخص الذي عين أو رقى وجود من 

تكون مصــــلحة الطاعن لا في إلغاء  -بطيعة الحال -للتعيين أو للترقية . ففي هذه الحالة
نه ، ولكن في أن يرقى أو يعين هو ،  ته أو تعيي ية أو تعيين الموظف المطعون في ترقي ترق

 النحو التالي : ولهذا تجرى صيغة الإلغاء على
 إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطي المدعى في التعيين أو الترقية . 

وهذا هو ما أطلق عليه خطأ تســمية )الإلغاء النســبي( ولكن التســمية الصــحيحة له هى 
قة في جميع  غاء مطل ية الإل ية الأولى أن حج قد يفهم من التســــم غاء الجزا( لأنه  )الإل

الإلغاء يكيف بنطاق طلبات الخصــــوم وما ينطلق به القاضي .  الحالات ولكن الحقيقة أن

وفي الحالات الأخيرة يقتصرــــ الإلغاء على أثر معين من آثار القرار ، وهو حق الإدارة في أن 
شمل عملية التعيين أو الترقية في ذاتها ، ومن ثم كانت الإدارة  شخصا معينا ، فلا ي تتخطى 

طعون فيه وصححت الوضع بالنسبة لرافع الدعوى ، أو بالخيار : إن شاءت أبقت القرار الم
ألغيت القرار المطعون فيه إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد لتصحيح الوضع . بمعنى أنه إذا 

كان ثمة درجات خالية تسمح بترقية أو بتعيين الطاعن دون المساس بالمطعون في ترقيته أو 
يه . أم ها أن تبقى القرار المطعون ف نه فل  ا إذا لم يكن ثمة طريق لتنفيذ الحكم لعدمتعيي

 وجود درجات ، فلا مناص من إلغاء القرار المطعون فيه .
وبالرغم من البساطة الظاهرة التي قد توحي بها القاعدة السابقة ، فإن هذا الإلغاء الجزا 

ـــاكل في العمل عند تنفيذه ، وقد كان  )أو النســـبي كما يســـمى أحيانا( يثير كثيرا من المش
مجالا خصــــبا للفتوى والأحكام لا ســــيما في مجال الوظفية العامة . ".... أن الحكم بإلغاء 

ترقية قد يكون شــــاملا لجميع أجزائه ، وبذلك ينعدم كلية ويعتبر كأن لم يكن بالنســــبة 
لجميع المرقين ، وقد يكون جزئيا منصــبا على خصــوص معين فيتحدد مداه على مقتضىــ ما 

. فإذا كان قد انبنى على أحداً ممن كان دور الأقدمية يجعله محقا  اســـتهدفه حكم الإلغاء
 في الترقية قبل غيره ممن يليه ، فألغى القرار فيما تضمنه من ترك صاحب الدور في هذه 
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ساس إلغاء ترقية التالي في ترتيب الأقدمية ووجوب أن  الترقية فيكون المدى قد تحدد على أ

دوره ، وبأن ترجع أقدميته في هذه الترقية الى التاريا  يصــــدر قرار بترقية من تخطى في
المعين لذلك في القرار الذي ألغى جزئيا على هذا النحو . أما من ألغيت ترقيته فيعتبر وكأنه 

 لم يرق في القرار الملغي .
وإذا صدر حكم لصالح موظف بإلغاء قرار الترقية فيما تضمنه من تخطية في الترقية وكانت 

رارات تالية بالترقية قبل أن يصــــدر حكم الإلغاء وكان من ألغيت ترقيته قد صــــدرت ق
ــليم  بالحكم المذكور يســتحق الترقية بدوره في أول قرار ، فإن وضــع الأمور في نصــابها الس

سبة للمرقين  يقت  أن يرقى المذكور في أول قرار تال بحسب دوره في ترتيب الأقدمية بالن
ا بالنسبة الى سائر القرارات الأخرى الصادرة بعد ذلك ، ولما كان في هذا القرار التالي ، وهكذ

حكم الإلغاء يترتب عليه إلغاء كل ما يترتب على القرار الملغي من آثار في الخصـــوص الذي 
ـــاءه فإن أثر الحكم المذكور  ـــاس الذي أقام عليه قض انبنى عليه الحكم المذكور وعلى الأس

غاء ارات التالية . ذلك أن كل قرار فيها يتأثر حتما بإليقت  تصحيح الأوضا  بالنسبة للقر 

القرار الســابق عليه مادامت الترقيات فيها جميعا مناطها الدور في ترتيب الأقدمية يســمح 
بترقيته في أول قرار تال ، مع إســــناد تاريا ترقية كل من المذكورين الى التاريا المعين في 

وعلى هذا الأســاس يســتقر الوضــع على إلغاء ترقية القرار الذي كان يســتحق الترقية فيه ، 
 آخر المرقين في آخر قرار .

ية المحكوم  ها ، وترق ية المطعون في قاء على الترق خل بحق الإدارة في الإب هذا لا ي على أن 
لصــــالحه على أية درجة تكون خالية عند تنفيذ الحكم ، وإرجا  أقدميته فيها الى التاريا 

غ ية المعين في الحركة المل قانون مة ذلك لعدم زعزعة مراكز  عا اة إذا رأت من المصــــلحة ال
ضمنه  صادر بالترقية فيما ت سبي( للقرار ال ستقرت لذويها ..." ، على أن الألغاء الجزا )الن ا

من تخطي الطاعن ، لا يستتبع حتما ارجا  تاريا ترقية المحكوم له الى تاريا الترقية الملغاة 
إذا أســفر تنفيذ الحكم الصــادر بالإلغاء عن الإبقاء على ما يفي  ، ولا يكون الأمر كذلك إلا

سبي تزيد عن عدد  صادرة بالإلغاء الن  درجاتالالطاعن في الترقية . أما إذا كانت الأحكام ال
 المرقى إليها ، فإن القرار ينهار بعد أن أصبح الإبقاء على أى ترقية فيه مستحيلاً .

اء تعتبر من النظام العام فالمركز التنظيمي متى انحســم وأن حجية الأحكام الصــادرة بالإلغ
ضع الإداري نهائيا ،  ستقر به الو شيء المحكوم فيه ، فقد ا شأنه بحكم حاز قوة ال النزا  في 

 فالعودة لإثارة النزا  فيه بدعوى جديدة هى زعزعة لهذا الوضع الذي استقر ، وهو ما لا 
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كان اســتقرار الأوضــا  الإدارية ، وعدم زعزعتها  يتفق ومقتضــيات النظام الإداري ، ولذلك

بعد حســمها بأحكام نهائية حازت قوة الشيــء المق ــ به بمثابة القاعدة التنظيمية العامة 
صالح  سية التي يجب النزول عليها للحكمة التي قامت عليها ، وهى حكمة ترتبط بال الأسا

أنها ليست طرفا ذا مصلحة شخصية العام ، وآية ذلك أن القانون خول هي ة المفوضين ، مع 
في المنازعة ، حق الطعن في الأحكام أن خالفت قوة الشيــــء المحكوم به ، ســــواء دفع من 

ــمت  ــوم بهذا الدفع أو لم يدفع ، وما ذلك إلا لأن زعزعة المراكز القانونية التي انحس الخص
ي يجب ســـاســـية التبأحكام نهائية تخل في نظر القانون بتلك القواعد التنظيمية العامة الأ

انزالها على المنازعة الإدارية حتى ولو لم يتمسك بهذا الدفع ذوو الشأن ، وبصرف النظر عن 
اتفاقهم صراحة أو ضــــمنيا على ما يخالفها ، ومن ثم فللمحكمة أن تنزل هذه القاعدة 

سواء أكا ضوعها ، و سها أيا كان مو سية في نظر القانون على المنازعة من تلقاء نف سا ت نالأ
ــو  معتبرا من المراكز التنظيمية ،  طعنا بإلغاء القرار الإداري أم غير ذلك ، مادام هذا الموض

المرد فيه الى أحكام القانون ، ولا  لك الطرفان الاتفاق على ما يخالف هذه الأحكام ولا 

 محل للتفرقة في ذلك بين المنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشــــات والمكافآت ، لأن هذه
أيضــا من المراكز القانونية التنظيمية التي لا محيص من إنزال حكم القانون المنظم لها على 

ما قام من نزا  في شأنها ولا عبرة باتفاق ذوي الشأن على ما يخالفها ، ولا يغير من ذلك أن 
الأحكام الصــــادرة بالإلغاء ذات حجية عينية تسرــــي قبل الكافة ، بينما هى في المنازعة 

ى ذات حجية مقصــورة على أطرافها لأن المراد في ذلك ليس الى خصــائص تتميز بها في الأخر 
منازعات الصــنف الأول طبيعة الروابط القانونية فيها من ناحية درجة الاتصــال بالمصــلحة 

العامة عن طبيعة الروابط القانونية في منازعات الصــــف الثاني ، بل طبيعة الروابط فيها 
لناحية ، وإنما المرد في ذلك الى أن مقتضىــ إلغاء القرار الإداري هو جميعا واحدة من هذه ا

ــياء على  اعتباره معدوما قانونا وكأن لم يكن ، فيسرــي هذا الأثر بحكم اللزوم وطبائع الأش
الكافة ولكل ذي شأن ولو لم يكن من أطراف المنازعة أن يتمسك به ، وآية ذلك أن الأحكام 

ــاء الإداري  ــادرة من القض في مثل هذه المنازعات بالرفض ليســت لها حجية عينية على الص
 الكافة .
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هذا والحكم الصــــادر في دعوى الإلغاء بحجة وجود صــــعوبات مادية معينة ، ولم يخولها 

ــأن تنفيذ الحكم  ــتثنائية إذا كان من ش مجلس الدولة الفرنسيــ هذا الحق إلا في حالات اس
بشكل خطير على أن يراقب مجلس الدولة ذلك إثارة اضطرابات جسيمة تهدد الأمن العام 

 ، وقد تقرر هذا المبدأ في قضية كويتياس وأشباهها .
ـــاا وإلا كان مخالفا  ـــل أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قض لك كان الأص

ــالح العام يتعذر تداركه  للقانون ، إلا أنه إذا كان يترتب على تنفيذه فورا إخلال خطير بالص
ــالح الفردي ك ــالح العام على الص ــير مرفق عام فيرجح عندئذ الص حدوث فتنة أو تعديل س

الخاص ، ولكن بمراعاة أن تقدر الضْــورة بقدرها وأن يعوض صــاحب الشــأن أن كان لذلك 
 وما بعدها( 1010محل . )راجع في كل ما سبق الطماوي ، مرجع سابق ص

 : حجيــة الحكــم 
صلت فيه ، ويعتبر إن الأحكام الجنائية التي  حازت قوة الأمر المق  به تكون حجة فيما ف

قه  ية من الحكم هو منطو لذي يحوز الحج به ، وا قة فيما قضىــــ  الحكم عنوان الحقي

ــاء التأديبي يرتبط بالحكم الجناا في الوقائع التي  ــباب الجوهرية المكملة له ،والقض والأس
 إدارية وبالتالي يعتبر الحكم حجة فيمافصــل فيها، إذا شــكل الفعل في ذات الوقت مخالفة 

فصــل فيه، ولا تعاود المحكمة التأديبية المجادلة في إثبات الوقائع التي ســبق لحكم جناا 
ق "إدارية عليا" جلسة 46لسنة  7805حازم قوة الأمر المق  به أثبت وقوعها. )طعن رقم 

30/3/2002) 
سك يشـترط للتم -شروطها –مر المق ـ فقد قضـت المحكمة الإدارية العليا بأن "حجية الأ 

بالحجية أن يكون هناك اتحاداً في الخصــوم بحيث يكون الخصــوم في الدعوى التي صــدر 
ق 36لســنة  1757فيها حكم ســابق هم ذات الخصــوم في الدعوة المنظورة " )الطعن رقم 

الة ا في حلا تتوافر شروطه –( وبأنه "حجية الأمر المق  به 2/7/1996"إدارية عليا" جلسة 
نة  3496اختلاف الأطراف والموضــــو  " )الطعن رقم  ــــة 40لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار

( وبأنه "حجية الحكم الجناا تنصرــــف إلى الوقائع التي يكون الفصــــل فيها 4/6/1996
ضرورياً ولازماً لإقامة الحكم الجناا بالإدانة أو بالبراءة ولا تمتد الحجية إلى غير ذلك من 

ــخص هو براءة الذمة الوقائع حتى  ــل في الش ــاً في الحكم . الأص  على –ولو ورد ذكرها عرض
المدعي أن يقيم الدليل على وجود الحق ومداه خاصة إذا كان المدعي هو جهة الإدارة التي 

ق 35لســــنة  3124تملك وســــائل الإثبات والأدلة القاطعة في إثبات الحق " )الطعن رقم 
  -شروطه –بأنه "الدفع بحجية الأمر المق  به ( و 30/1/1996"إدارية عليا" جلسة 
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أن يكون التمســــك  –أحدهم يتعلق بالحكم بأن يكون حكماً قضــــائياً قطعياً  -قســــمان

ــباب بالمنطوق بحيث لا يقوم  ــبابه إلا إذا ارتبطت الأس بالحجية في منطوق الحكم لا في أس
ـــباب وثانيهما يتعلق بالحق المدعي به  ـــترط أن يكون هناالمنطوق بدون هذه الأس ك فيش

ن المقصود بشرط اتحاد السبب " )طع –اتحاد في الخصومة والسبب الموضو  في الدعوتين 
( وبأنه "في مجال القانون الخاص 19/8/1995ق "إدارية عليا" جلســـة 34لســـنة  252رقم 

يجوز الحكم حجية ويعتبر قرية قانونية قاطعة فيما بين طرفي الخصــومة  لا يجوز دحضــها 
اً لقواعد العامة في الإثبات بل يتعين ســــلوك طريق الطعن المقرر قانوناً . يعتبر الحكم وفق

لك في ينطبق ذ –حجة على الغير وقرينة بسـيطة يجوز إثبات عكسـها وفقاً للقواعد العامة 
مجال القانون الخاص التي تستهدف قواعده تنظيم مصالح فردية خاصة تقوم على أساس 

. تعتبر هذه القواعد غير آمرة ويجوز الاتفاق على مخالفتها . يختلف التعادل بين أطرفها 
مة لا  عا ية  قانون عده إلى تنظيم مراكز  هدف قوا قانون الإداري والتي ت جال ال حال في م ال

صة بل تعلو الأولى على الثانية . معدى ذلك:  صلحة الخا صلحة العامة مع الم تتوازى فيها الم

س ب الأصل هي قواعد آمرة  لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . أن قواعد القانون الإداري بح
متى انحســم النزا  بحكم حازم قوة الشيــء المحكوم فيه فإن الوضــع الإداري يكون قد ولا 

يجوز إثارة النزا  مرة أخرى تحقيقاً لاســـتقرار الأوضـــا  والحيلولة دون تناقض الأحكام . 
خصومة عينية منا طها رقابة شرعية القرار أساس ذلك : أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي 

الإداري في ذاته ووزنه بميزان القانون فإما أن يســفر الفحص عن شرعيته فترفض الدعوى أو 
سبة للناس  يتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه . الحكم بالإلغاء وبعدم القرار فيزول بالن

. فالحكم بالإلغاء حجة  كافة من صــدور لصــالحه أو ضــده . من طعن عليه ومن لم يطعن
على الكافة. هذه الحجية المطلقة تمنع تسلسل الطعون إلى غير نهاية تبعاً لرغبات أصحاب 

لمصــالح التي  ســها القرار المطعون فيه إيجابياً أو ســلبياً . أثر ذلك : عدم جواز المنازعة في 
( وبأنه 16/4/1995ق "إدارية عليا" جلســة 38لســنة  2408القرار مرة أخرى " )طعن رقم 

شترط لقيامها فيما يتعلق بالحق المدعي به أن يكون هناك اتحاد  –"حجية الأمر المق   ي
 الســبب هو المصــدر القانوني –الســبب يختلف عن الدليل  -في الخصــومة والمحل والســبب

به  لدليل هو وســــيلة وأداة إثبات هذا الحق  –الذي يتولد عنه الحق المدعي  مناط  –ا
تعدد الأدلة لا يحول في ذاته قيام حجية الأمر  –دة الســــببوليس وحدة الدليل الحجية وح

 المق  به مادام السبب متحداً. للتمسك بتلك الحجية يتعين أن يكون هناك حكم صدر 
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ـــاا " )الطعن رقم  ـــاص القض ـــائية يدخل فيها الجهات الإدارية ذات الاختص من جهة قض

( وبأنه "على المحكمة إذا قضــت بعدم 8/2/1994 ق "إدارية عليا" جلســة32لســنة  1467
صاص  صة ولو كان عدم الاخت صها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المخت صا اخت

متعلقاً بالولاية . تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ما لم يكن الحكم الصادر بعدم 
اً فإن المحكمة المحال إليها الدعوى الاختصــــاص والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدم

تلتزم بالفصــل في موضــوعها ولو اســتبان لها أنه لا يندرل في عموم الولاية التي أنيطت بها 
مة أخرى  عدم وجود محك هذا الالتزام رهين ب هذه الولاية .  حدد ل قانون الم قاً لمواد ال طب

صدرت الحكم بعدم اخت ضائية التي أ صة خلاف محاكم الجهة الق صها ولائياً بنظرمخت  صا
الدعوى . إن وجدت مثل هذه المحكم تعين القضــاء مرة أخرى بعدم  الاختصــاص والإحالة 

لة إلى المحكمة  ها لما هو معلوم من حجية الحكم الصــــادر بعدم الاختصــــاص والإحا إلي
ضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من  سبابه . هذا الالتزام رهين أي صورة فقط على أ المذكورة مق

به تزول حجيته. معدى ذلك: أنه إذ تبين للمحكمة المحال إليها الدعوى مح كمة أعلى إذ 

صة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التي قام عليها حكم الإحالة  أنها بدورها غير مخت
وأن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الاختصاص لجهة أو محكمة أخرى غير تلك 

صها . للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم التي قضيت بادئ الأمر ب صا عدم اخت
بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الجهة أو المحكمة التي تبينت اختصاصها دون 

ق 33لســنة  601من قانون المرافعات " )طعن رقم  110أن يعتبر ذلك إخلالاً بحكم المادة 
ــــة  يا" جلس ية عل نه 26/11/1994"إدار بأ لمادة ( و ية  110"ا لمدن عات ا قانون المراف من 

سنة  13والتجارية رقم  ضو  الدعوى المحالة لا يندرل قانوناً في ولاية  – 1968ل إذا كان مو
ــو  الدعوى المحالة  ــية موض ــوص ما لم  –المحكمة المحال عليها يعتبر معدلاً لولايتها في خص

جلس الدولة منعدماً فإن يكن الحكم الصــــادر بعدم الاختصــــاص والإحالة إلى محاكم م
ــتبان لها أنه لا يندرل في  المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصــل في موضــوعها ولو اس

عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية هذا الالتزام رهين 
م الحكم بعد بعدم  وجود محكمة أخرى مختصة بخلاف محاكم الجهة القضائية التي صدر

إن وجدت هذه المحكمة تعين القضــاء مرة أخرى بعدم  –اختصــاصــها ولائياً بنظر الدعوى 
صاص والإحالة إليها  صاص والإحالة  –الاخت صادر بعدم  الاخت ساس ذلك: حجية الحكم ال أ

 مقصور فقط على أسبابه فيمتنع القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولاا لاختصاص 
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حكم الإحالة رهين أيضا بعدم إلغائه من محكمة أعلى  -أصدرت حكم الإحالة المحكمة التي

( 21/11/1993ق "إدارية عليا" جلســــة 33لســــنة  1342إذ به تزول حجيته" )طعن رقم 
ناد الجر ة على  وبأنه "حجية الحكم الجناا تحول كلية دون معاودة البحث حول إســــ

ستناد حكم المحكمة ال –تهام الجناا النحو الصورة والكيفية التي وردت بتقدير الا  جنائية ا
جناا إذ لم ينف الحكم ال –إلى نفي الركن المادي لجر ة هتك العرض والحكم ببراءة المتهم 

ــتعيد المحكمة  واقعة تواجد الطالبة مع المدرس في حجرة على انفراد فإن ذلك يكفي أن تس
بوت حق ث –هذا الاتهام محمد عدمه  التأديبية كامل حريتها في تكوين عقيدتها نحو ثبوت

المدرس  أساس ذلك: وضع –التواجد بين المدرس والطالبة يشكل في حقه المخالفة التأديبية 
لسنة  1734نفسه موضو  الشبهات مما لا يليق مع من يشغل وظيفة تربوية" )طعن رقم 

يبية ألا تغفل ( وبأنه "يتعين على المحكمة  التأد29/2/1992ق "إدارية عليا"  جلســــة 34
صحة الوقائع  ستند على عدم  صادر ببراءة الموظف إذا كان قد ا عن حجية الحكم الجناا ال

هذه الحجية لا تقيد المحكمة التأديبية متى كان الحكم  –أو عدم ثبوته أو عدم الجناية 

شك فيها فإنه حين ذ لا ي سس على عدم كفاية الأدلة أو ال صادر بالبراءة قد تأ فع ر الجناا ال
سلوكه الإداري من أجل  شبهة نهائياً عن الموظف ولا يحول دون محاكمته تأديبياً وإدانة  ال

ق "إدارية عليا"   33لســــنة 1494التهمة عينها على الرغم من حكم البراءة " )طعن رقم 
( وبأنه "الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد 27/1/1990جلســــة 

رة الطعن في آي حكم مرتبط به ارتباطاً وثيقاً ولو لم يطعن فيه خلال هذا يحرك بالضْــــو 
الميعاد حتى تسلط المحكمة رقابتها على الحكمين معاً لبيان وجه الحق فيهما وتوحيد كلمة 

سيادة القانون العام  صبها وتحقيقاً للعدالة ونزولاً على  ضعاً للأمور في ن القانون بينهما و و
عاد لا وجه للتحدي  – يه خلال المي لذي لم يطعن ف هاا ا أمام المحكمة بحجية الحكم الن

القانوني حتى لا تظل يدها عن إعمال ولايتها في التعقيب بحرية على الحكم المطعون فيه 
أمامها وحتى لا يعلو الحكم الذي لم يطعن فيه وهو صــــادر من محكمة أدنى على حكم 

اف في نظام التدرل القضــــاا بمجلس الدولة لمجرد المحكمة الإدارية العليا وهي خاتمة المط
أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور اختلاف الحكم القانوني في مسالة قانونية واحدة 

بحكمين قضــــائيين طعن في أحدهما ولم يطعن في الأخر خلال الميعاد القانوني " )طعن رقم 
ه "إن الثابت من الأوراق أن ( وبأن25/3/1989ق "إدارية عليا" جلســــة 33لســــنة  397

 بوظيفة كاتب  1964من أغسطس سنة  15المدعي عين بالجمعية التعاونية الاستهلاكية في 
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من  18بونات ، وقد أبلغ المشرـف على الجمعية أن مورد" اللانشـون" أدخل في المجمع يوم 

كمية من اللانشـــون لرئيس المجمع واســـتلم ثمنها، إلا أنه لاحظ أن  1966ســـبتمبر ســـنة 
البقالين بالمجمع يبيعون من هذه الكمية بالرغم من عدم تحرير أذن توريد بهذه الكمية ، 

ــدد وقد ما دامت إدارة  ــار إليها س ــ ون القانونية بالتحقيق ، وتبين منه أن الكمية المش الش
ثمنها من خزينة المجمع وأنها بيعت لحســـاب رئيس المجمع الذي كان يســـتولي على الربح 

الناتا من بيعها، وقد انتهت الإدارة القانونية إلى قيد الواقعة مخالفة ضــــد كل من ....... 
ة ...... صراف الجمعية "المدعي" واسند إلى الأخير أنه سمح رئيس المجمع و..... بقال العهد

ســـبتمبر  18مليم من إيراد المجمع بتاريا  700جنيهات و 5لرئيس المجمع بســـحب مبلغ 
كجم لانشون اشتراها رئيس المجمع لبيعها لحسابه الخاص على أن 15لدفع ثمن  1966سنة 

ضرر مالي ، ومن ثم صـــدور قرار رئيس ترد إلى الخزينة بعد بيعها دون أن يترتب على ذلك 
بفصــــل المدعي لإخلاله بالتزاماته  1967من فبراير ســــنة  18في  833مجلس الإدارة رقم 

لدعوى رقم  لمدعي ا قام ا ية . وقد أ الجوهرية وذلك بعد أن تم العرض على اللجنة الثلاث

 25ن في التمويالقضائية بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة  2لسنة  189
من  9طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصــادر بفصــله ، وبجلســة  1967من نوفمبر ســنة 

حكمت المحكمة المذكورة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وقد أقامت  1968ديسمبر سنة 
ــاس عدم مشرــوعية المادة  ــادر به  60حكمها على أس من نظام العاملين بالقطا  العام الص

فيما تضمنته من اختصاص المحاكم التأديبية  1966لسنة  3309مهورية رقم قرار رئيس الج
ــافت  كـات القطا  العام ، أض ــية بشـر ــلطات الرئاس بنظر الطعون في القرارات التأديبية للس

ضاء المدني  صها فإنه  تنع عليها إحالة الدعوى إلى الق صا المحكمة أنها إذا تق  بعدم اخت
أو وفقاً لأي قانون أخر . وإذ صـــدر القانون رقم  1959ســـنة ل 91وفقاً لقانون العمل رقم 

بالقطا  العام أقام المدعي الدعوى رقم  1971لســــنة  61  6لســــنة  22بنظام العاملين 
صدر الحكم  1967من أبريل سنة  23القضائية طالباً إلغاء القرار الصادر بفصله ، وبجلسة 

 189قة الفصــل فيها في الدعوى رقم المطعون فيه الذي قضىــ بعد جواز نظر الدعوى لســاب
القضائية السالف ذكرها . ومن حيث أن  حجية الشيء المق  لا تترتب إلا في نزا   2لسنة 

قام بين الخصــوم أنفســهم دون أن تتعدد صــفاتهم وتعلق بذات المحل ســبباً وموضــوعاً ، 
ف ن أختلفكلما أختل أي شرط من الشرـوط السـابقة كالموضـو  أو الخصـوم أو السـبب بأ 

 أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب الحكم بأن لا قوة للحكم 
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ثانية ، ولما كان المدعي  قد أقام الدعوى الأولى التي حكم  الأول تمنع من نظر الدعوى ال

صاص المحكمة بنظرها صادر ب -فيها بعدم اخت ستنداً إلى نظام العاملين بالقطا  العام ال  هم
سنة  61قرار رئيس الجمهورية رقم  بنظام العاملين بالقطا  العام الذي انطوى على  1971ل

اختصــــاص المحاكم التأديبية بنظر إلغاء طلبات القرارات التأديبية للســــلطات الرئاســــية 
بجهات القطا  العام ، فأنه لا يســــوق الحكم في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بحجية 

في ظل قواعد أخرى ، لأن هذه الحجية لا يجوز التمسك بها إلا إذا كانت سبق الفصل فيها 
ــك أن  ــبب التي كانت تبنى عليه الدعوى المق ــ فيها، ولا ش الدعوى مبنية على ذات الس

تبدل التشرـيع الذي يقوم على أسـاس قانوني جديد من شـأنه أن ينشـم حقوقاً للمدعي لم 
ــبباً جد ــدره القانون رقم تكن مقررة له مما يجعل لطلبه س ــنة  61يداً مص ، وإذ  1971لس

ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب يكون مخالفاً للقانون حقيقيا بالإلغاء . ومن 
حيث أن المحكمة التأديبية قد حجبت نفســـها عن نظر الدعوى على ما ســـلف بيانه فأنها 

ــها بنظر الدعوى  ــاص ــيت بعدم اختص  مخالفة بذلك حكمتكون في الواقع من الأمر قد قض

القانون ، ومن ثم يتعيين الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصــاص المحكمة التأديبية 
لسنة  769للعاملين بوزارة التموين بنظر الدعوى وبإعادتها إليها للفصل فيها" ) طعن رقم 

 ( 1/5/1976ق "إدارية عليا" جلسة 19
سة المدعي عل س ضاً بأن "إن قرار المع ضت أي سنة  416يها رقم وق شار إليه هو  1965ل الم

ذات القرار المطعون فيه بالطعن الحالي وقد قضىــ الحكم المطعون فيه بإلغائه إلغاء كلياً ، 
القضائية  21لسنة  1588ولما كانت محكمة القضاء الإداري سبق أن قضت في الدعوى رقم 

سة  شار إليها بجل سنة  21الم سبق بيانه  1969من مايو  بإلغاء القرار المذكور إلغاء على ما 
من أبريل  20كلياً ،وقد قضـــت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلســـتها المعقودة في 

ــنة  ــنة  759برفض الطعن رقم  1974س ــبح هذا  15لس ــائية المقدم فيه، فمن ثم أص القض
 516م قالحكم نهائياً وحاز قوة الشيء المق ، وإذ كان من بين أسباب إلغاء قرار الترقية ر 

ــنة  ــكين  1965لس ــق الثاني من طلبات المدعي  –بالتعادل والتس  الأمر المخالف –وهو الش
ـــباب الجوهرية  لحكم القانون ، وإذ كان الذي يحوز الحجية من الحكم هو منطوقه والأس

شيء المق ، ومن ثم يتعين  ضاً قوة ال سب أي سالف بيانه يكت سبب ال المكملة له ، فإن ال
 ذا القرار الأخير، ويكون على الجهة الإدارية أن تجرى التعادل والتسكي عدم الاعتداد به
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ق "إدارية عليا" 16لســنة  633أولا، ثم تجري الترقية وفق الأوضــا  الســلمية" )طعن رقم 

( وبأنه "إن الأحكام التي حازت قوة الأمر تكون حجة بما فصـــلت فيه 18/5/1975جلســـة 
هذه الق يل ينقض  عادة طرلإ النزا  ولا يجوز قبول دل قاطعة ، ومن ثم لا تجوز إ نة ال ري

الذي فصلت فيه أمام القضاء من جديد ، إلا أن تطبيق هذه القاعدة منوط بتوفير شروطها 
ـــدر فيها الحكم  ـــبب في الدعوى التي ص ـــوم والمحل والس القانونية ، وهي أن يتحد الخص

( وبأنه 26/4/1975جلسـة ق "إدارية عليا" 19لسـنة  508والدعوى الجديدة " )طعن رقم 
مذكرة بدفاعها أضافت فيه أن  1975من يناير سنة  18"إن المعسسة الطاعنة قد قدمت في 

ق مد 15لســـنة  170الثابت في الأوراق أنها قد طلبت من محكمة التأديب في الطلب رقم 
 إيقاف المطعون ضده بعد انتهاء مدة الوقف وبعد أن بحثت المحكمة مشروعية هذا القرار

ــبابه فقد انتهت في  ــنة  16وأس ــده إلى  1973من مارس س إلى الحكم بمد وقف المطعون ض
ولم يطعن المطعون ضده على هذا الحكم بأي طعن بحيث صار  1973نهاية شهر مايو سنة 

نهائياً واكتســـب حجية الشيـــء المق ـــ به، كما أنها عرضـــت على ذات المحكمة التأديبية 

سنة  63الطلب رقم  سنة  ق النظر15ل صف المرتب الموقوف وبتاريا أول يناير  في صرف ن
ـــت المحكمة بعد أن تأكد لها مشرـــوعية قرار الوقف وقيامه على مبررات قوية  1973 قض

ضاً في هذا الحكم بأي طعن  ضده أي عدم صرف نصف المرتب الموقوف ولم يطعن المطعون 
ظر في شــــأن قرار الوقف بحيث صــــار نهائياً ، ومن ثم ما كان يجوز للمحكمة أن تعيد الن

ضت فيهما عندما عرضا عليها في الطلبين رقمي  صف المرتب الموقوف بعد أن ق  170.63ون
سنة  سماً للنزا  15ل ضت به حا صار ما ق شيء المحكوم فيه بحيث  ق وحاز حكمهما قوة ال

( 3/5/1975ق "إدارية عليا" جلسة 19لسنة  846في خصوصها حائزاً للحجية " )طعن رقم 
 10لســــنة  616"إن الثابت من الأوراق أن المدعية ســــبق أن رفعت الدعوى رقم  وبأنه

القضـــائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم ضـــد الوزارة الطاعنة تطلب فيها 
ساس راتب قدره  ستحقة لها على أ شة الم سوية حالتها بتثبيت إعانة غلاء المعي جنيهاً  12ت

ضى فيها بتاريا اعتباراً من تاريا تعيي سنة  3نها وقد ق ضها ثم عادت  1965من يوليه  برف
ستحقة لهل على راتب قدره   10فأقامت الدعوى الراهنة تطلب فيها تثبيت إعانة الغلاء الم

جنيهات اعتباراً من تاريا تعيينها . وواضـــح مما تقدم أن الحق المدعي به في الدعويين قد 
لســنة  616عل للحكم الصــادر في الدعوى الأولى رقم توافرت فيه الشرــوط الثلاثة التي تج

 القضائية " المحكمة الإدارية لوزارة التربية ولتعليم "حجية الأمر المقت  به في الدعوى  10
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ـــبب فلا جدال في اتحاد  ـــوم والمحل والس الراهنة وهذه الشرـــوط الثلاثة هي اتحاد الخص

بالمحل ذاته الذي سبق طلبه في الدعوى  الخصوم في الدعويين ، وقد رفعت الدعوى الراهنة
ـــهري أزيد من مبلغ  ـــاس مرتب ش ـــة على أس  7,500الأولى وهو تثبيت إعانة غلاء المعيش

نة على  لدعوى الأولى تثبيت هذه الإعا جنيهات ولا يهم أن تكون المدعية قد طلبت في ا
ساس ها على أجنيهاً وعلى حين طلبت في الدعوى الراهنة تثبيت 12أساس مرتب شهري قدره 

جنيهات إذ القاعدة في معرفة ماذا كان محل الدعويين متحداً أن  10مرتب شــــهري قدره 
تتحقق المحكمة من أن قضاءها قي الدعوى الجديدة لا يعدو أن يكون مجرد تكرار للحكم 

سبب متحد  سابق ، فلا تكون هناك فائدة منه وهو أمر محقق في الدعوى الراهنة كأن ال ال
 ما دام المصدر القانوني للحق المدعي به فيهما واحداً ، وهو قرار مجلس الوزراء في الدعويين

في شأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة . وتأسيساً على ما تقدم  1950من ديسمبر  3الصادر في 
تكون الدعوى الراهنة في حقيقتها ترشـــيداً للدعوى التي ســـبق أن رفعتها المدعية وقضىـــ 

للنزا  من جديد وهو أمر غير جائز احتراما لحجية الأمر المق ــــ  برفضــــها مما يعد طرحاً 

سنة  368فيه" )طعن رقم  سة 14ل ( وبأنه "إنه من الأمور 5/12/1971ق "إدارية عليا" جل
المسلمة أنه كان الحكم الذي سيصدر في موضو  طلب وقف التنفيذ أو عدمه على حسب 

صل طلب  صل الظاهر الذي تبدو به الدعوى، لا  س أ الإلغاء فلا يقيد المحكمة عند نظر أ
هذا الطلب موضــوعياً، غير أن الحكم الصــادر في طلب وقف التنفيذ ، هو حكم قطعي له 

مقومات الأحكام وخصـــائصـــها ، وينبني على ذلك أنه يجوز حجية الأحكام في خصـــوص 
ز هذه و موضــــو  الطلب ذاته ، ولو أنه معقت بطبيعته ، طالما لم تتغير الظروف ، كما يح

ـــائل فرعية قبل البت في  ـــلت المحكمة فيه من مس ـــبة لما فص الحجية من باب أولى بالنس
موضو  الطلب ، كالدفع بعدم اختصاص القضاء الإداري أصلاً بنظر الدعوى بسبب يتعلق 

بالوظيفة أو بعدم اختصاص المحكمة أصلاً بنظرها بحسب موضوعها ، أو بعدم قبولها أصلاً 
اد أو لأن القرار المطعون فيه ليس نهائياً ، إذ قضــــاء المحكمة في هذا كله لرفعها بعد الميع

ليس قطعياً فحســـب ، بل هو نهاا وليس معقتاً، فيقيدها عند نظر طلب إلغائه ولا يجوز 
ـــلت في دفع من هذا القبيل ، أن تعود عند نظر طلب  ـــاء الإداري إذا ما فص لمحكمة القض

ن حكمها الأول قضاء نهاا حائز لحجية الأحكام ثم لقوة الإلغاء فتفصل فيه من جديد ، لأ 
الشيـــء المحكوم به ، وإذا قضـــت المحكمة على خلاف ما قضـــت به يكون حكمها معيباً 

 لمخالفته لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم به، ذلك لأن حجية الأمر المق  تسمو على 
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قلة أن الاختصـــاص المتعلق بالوظيفة قواعد النظام العام ، فلا يصـــح إهدار تلك الحجية بم

سنة  814من النظام العام" )طعن رقم  سة 13ل ( وبأنه "إن 8/3/1969ق "إدارية عليا" جل
ستها المنعقدة في  ضت بجل سبق لها أن ق المحكمة الإدارية المطعون في حكمها ولك كان قد 

سنة  16 سنة  23في الدعوى رقم  1961من أكتوبر  ضائية فيما يتعل 8ل ق بطلب المدعي الق
سوية حالته بالتطبيق لأحكام القانون رقم  سنة  120الأصلي الخاص بت بعدم قبول  1960ل

ــبح نهائياً  ــكلاً لرفعه بعد الميعاد ، وكان المدعي لم يطعن في هذا الحكم فأص هذا الطلب ش
ـــورة فقط على ما ق ـــ به  ومن ثم حاز حجية الأمر المق ـــ ، إلا أن هذه الحجية مقص

 هذا الشــــأن من هذه الناحية الشــــكلية ومرتبطة بالتكييف الذي ذهب إليه الحكم في
ــورة في نطاق هذا التكييف  ــاء المحكمة المذكورة بأن حقيقة  –ومحص ــح قض وذلك فيما ص

ولا تجاوز حجية هذه الناحية  –طلب المدعي هو طلب إلغاء قرار إداري لا طلب تســـوية 
ته ، لأن المحكمة لم تتصــد لهذا الموضــو  من الشــكلية إلى موضــو  الطلب المشــار إليه ذا

حيث مشرـــوعية أو عدم مشرـــوعية موقف الوزارة من عدم تســـوية حالة المدعي طبقاً 

لذي  فإن أثر هذه الحجية يقف عند حد التكييف ا لذكر، ولذلك  قانون آنف ا لأحكام ال
ــاس هذا التكييف  يتعداهما لا ارتبطت به ويتقيد بالنتيجة التي انتهى إليها الحكم على أس

سوية حالته طبقاً لأحكام القانون  ضه عينا ًبت بحيث لا يحاول دون المدعي الحكم له بتعوي
المذكور أو بتعويضه نقداً يجبر ما أصابه من ضرر ناتا عن رفض الوزارة تسوية حالته، طالما 

سباب ، سبب من الأ سقط لأي  سوية أو التعويض لا يزال قائماً لم ي  و أن حقه في طلب الت
بالتبعية وبح –موقتاً أو جابراً  –غغنى عن البيان أن التصــــدي لطلب التعويض  كم يثير 

اللزوم النظر في طلب التســوية ، بحكم كون هذا الأخير هو الأصــل الذي يتفر  عنه طلب 
ــاس القانوني  ــلاً عن أن الأس التعويض ، وأن الحكم به يجب الطلب الأخر ويغني عنه ، فض

شرــوعية أو عدم مشرــوعية تصرــف الوزارة برفض تســوية حالة المدعي فيهما واحد، وهو م
ق "إدارية عليا" جلســة 8لســنة  533على مقتضىــ أحكام القانون المشــار إليه" )طعن رقم 

سبابه. إذا 26/11/1967 ( وبأنه "الأصل أن حجية الأمر الم  تثبت لمنطوق الحكم دون أ
الحكم دون أسبابه إلا أن الأسباب تكون  كان الأصل أن حجية الأمر المق  تثبت لمنطوق

ضاً إذا ارتبطت ارتباطا وثيقاً بمنطوقة بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه  لها هذه الحجية أي
سباب " )طعن رقم  سنة 1577الأ سة 7ل ( وبأنه "أنه طبقاً 16/4/1967ق "إدارية عليا" جل

 غفلت المحكمة الحكم في بعض من قانون المرافعات المدنية والتجارية " إذا أ  368للمادة 
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الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يكلف خصمه الحضور أمامها لنظر هذا الطلب 

قد  مة  به أن تكون المحك ناط الأخذ  هذا النص أن م يه " والمفهوم من صريح  حك ف وال
فيه  ضأغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم تق

قضــاء ضــمنياً مما  كن معه الرجو  إلى نفس المحكمة بطلب عادي لنظره والفصــل فيه 
ستدراكا لما فاتها لأن حجية الأحكام مقصورة على ما فصلت فيه من الطلبات ولا تمتد إلى  ا

ما لم تتعرض للفصل فيه صراحة أو ضمنا ولا يبيح إلى ذات المحكمة سوى إغفال الفصل في 
ضوعي ف ضاً له لا طلب مو صل في دفع للطلب إذ يعتبر إغفاله رف يخرل من ذلك إغفال الف

 نع الحكم الذي فصل في الطلبات الموضوعية من أن يحوز حجية الأمر المق  التي تحول 
دون إمكان الرجو  إلى المحكمة التي أصــــدرت الحكم ، أما إذا كانت أســــباب الحكم و 

ضى أيهما برفض الطلب صراحة صحيح الحكم في هذه  منطوقه قد ق سيلة ت ضمناً فإن و أو 
الحالة إنما يكون بالطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة العادية أو غير العادية إن كان 

( وبأنه "إن الحكم 19/2/1967ق "إدارية عليا" جلسة 8لسنة  604قابلاً لذلك" )طعن رقم 

ل لقرار الصـــادر بالفصـــباســـتمرار صرف المرتب كله أو بعضـــه بصـــفة معقتة لحين إلغاء ا
، شأنه  1959لسنة  55من قانون مجلس الدولة رقم  21بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 

ـــأن الحكم بوقف التنفيذ الوارد بالفقرة الأولى من هذه المادة وإن كان لا يقيد المحكمة  ش
ومات عند نظر أصــــل هذا الطلب موضــــوعياً ، إلا أنه يظل مع ذلك  حكماً قطعياً له مق

الأحكام وخصائصها ، وينبني على ذلك أنه يحوز حجية الأحكام في خصوص موضو  الطلب 
ذاته، ولو أنه معقت بطبيعته طالما لم تتغير الظروف كما يحوز هذه الحجية من باب أولى 

بالنســبة لما فصــلت المحكمة فيه من مســائل فرعية قبل البت في موضــو  الطلب كالدفع 
الإداري أصــلاً بنظر الدعوى لســبب يتعلق بالوظيفة إذ أن قضــاء بعدم اختصــاص القضــاء 

سبيل ليس قطعياً فحسب بل هو نهاا وليس معقتاً ، فيقيدها عند نظر  المحكمة في هذا ال
برفض  1961من يناير ســنة  22طلب إلغائه ، فما كان يحوز للمحكمة بحكمها الصــادر في 

د عند نظر طلب الإلغاء فتفصــــل في هذا الدفع بعدم الاختصــــاص لإنتفاء الولاية أن تعو 
ــاء نهائياً حائزاً لحجية الأحكام ثم قوة الشيــء  الطلب من جديد لأن حكمها الأول كان قض

المحكوم به ، ولو أنها قضت على خلاف ما قضت به أولاً لكان حكمها معيباً لمخالفته لحكم 
يجة ذا الدفع إلى نفس النتسابق حائز قوة الشيء المحكوم به أما وقد انتهت المحكمة في ه

 التي انتهى إليها حكمها الأول فإن الحكم المطعون فيه يتمخض في هذا الخصوص نافلة 
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صلت فيه ويعتبر عنواناً  وتزيداً فمتى حاز الحكم قوة الأمر المق  فإنه يكون حجة فيما ف

فض الدفع ر للحقيقة حتى ولو كان قد تنكب وجه الصواب في مسائل تتصل بالنظام العام ك
بعدم الاختصــاص المتعلق بالوظيفة ذلك أن حجية الأمر المق ــ تســمو على قواعد النظام 

العام فلا يصـــح إهدار تلك الحجية بمقولة أن الاختصـــاص المتعلق بالولاية يتصـــل بالنظام 
( وبأنه "لك كان الحكم 7/1/1967ق "إدارية عليا" جلسة 9لسنة  1157العام" )طعن رقم 

يه قد قضىـــ " برفض الدعوى وإلزام المدعي المصرـــوفات " لك كان هذا الحكم المطعون ف
ــبابه ما يفيد أن محكمة  –وهو الخصــم المنظم  –صــدر في مواجهة الطاعن  وتضــمنت أس

القضاء الإداري قد ارتأت أن هذا الخصم مس ول أيضاً عن المخالفة وأنه لا أعتداد بما يثيره 
لا لك كان ذلك كذلك إ –لا يخضع للجنة مخالفات الرأي  من أنه بوصفه أحد مشايا البلاد

ـــار إليها ذلك أن المحكمة لم  ـــبابه المش أن الحجية لا تثبت إلا لمنطوق هذا الحكم دون أس
صم المنظم عن  س ولية الخ صل في دعوى المدعي للتعرض لم صدد الف تكن في حاجة وهي ب

ض إليه فما عرضــت له من ذلك في بعالمخالفة أو الفصــل في دفعه بانعدام القرار بالنســبة 

أسباب حكمها مما لا أثر له على دعوى المدعي لا تكون له حجية الأمر المق  لعدم تعلقه 
ق 8لســـنة  1304بالطلب المرفوعة به تلك الدعوى ولعدم اتصـــاله بالمنطوق " )طعن رقم 

من  16دارية في ( وبأنه "أن الحكم الصادر من المحكمة الإ 11/6/1966"إدارية عليا" جلسة 
قد نفى قيام علاقة الســببية المباشرة بين حســاب مدة خدمة المدعي في  1958فبراير ســنة 

مجلس مديرية أســــوان في أقدمية الدرجة الثامنة وبين اســــتحقاق المدعي لما يطلبه من 
ترقيات وما يترتب على هذه الترقيات من آثار وعلى هذا الأساس أقام قضاءه برفض دعوى 

وبهذه المثابة يحوز الســبب الذي قامت عليه نتيجة الحكم قوة الشيــء المحكوم  التســوية
فيه كالمنطوق ذاته ومن ثم فليس صحيحاً ما ذهب أليه الحكم المطعون فيه من أن الحكم 

ــار إليه إنما ينفي قيام  ــاس الحكم المش المذكور لا يلقى أي ظل على طلب التعويض فإن أس
لول الخطأ والضْر فهو مرتبط بطلب التعويض ارتباط العلة بالمع علاقة السببية المباشرة بين

ولا يكون ثمة محل لبحث مســ ولية جهة الإدارة عن التعويض بعد أن هدم الحكم ســالف 
الذكر الركن الركين لهذه المســــ ولية وقد حاز ذلك الحكم بعدم الطعن فيه في الميعاد قوة 

ق "إدارية 8لسنة  170تبة عليه " ) طعن رقم الشيء المق  به وتحصنت جميع الآثار المتر 
( وبأنه "صــــدور أحكام نهائية برفض دعاوى بعض الضــــباط 30/1/1966عليا" جلســــة 

 صدور تشريع لاحق يقوم على أساس مغاير في مجال إنصافهم وسريان أحكامه  –الاحتياط 
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لهم بما  قررةتبدل التشرــيع من شــأنه أن ينشــم حقوقاً للمتقاضــين لم تكن م –بأثر رجعي 

ــبباً جديداً  ــأنهم بقاعدة حجية الشيــ المق ــ"  –يجعل لطلباتهم س امتنا  التمســك في ش
سنة  337)طعن رقم  سة 5ل صالح 28/2/1965ق "إدارية عليا" جل صدور حكم ل ( وبأنه "

أحد القائمين بالتدريس في الجامعة يرتبط درجته بدرجات رجال القضــــاء والنيابة طبقاً 
سنة  131رقم  لأحكام القانون ضو  المنازعة  –حجية هذا الحكم  – 1950ل صر على مو تقت

من الناحية المالية بتحديد نو  الكادر ولا تمتد إلى اســـتحقاق لقب علمي لم يقرره الحكم" 
ـــنة  429)طعن رقم  ـــة 4لس ( وبأنه "قيام قوة الشيـــء 27/2/1961ق "إدارية عليا" جلس

رينة للمحكمة إعمال ق –كمة ترتبط بالصالح العام المحكوم فيه في الأوضا  الإدارية على ح
 –قوة الشيـــء المحكوم فيه على المنازعة الإدارية ولو لم يتمســـك بهذا الدفع ذوي الشـــأن 

يســــتوي في ذلك أن تكون المنازعة متعلقة  بإلغاء القرارات الإدارية أو متعلقة بالمرتبات 
من المنازعات التي لا محيص من إنزال  المنازعات الأخيرة هي أيضاً  –والمعاشات والمكآفات 

أحكام القانون المنظمة لها على ما قام من نزا  في شــأنها دون اعتداد باتفاق الخصــوم على 

 –اعتبار الأولى ذات حجية على الكافة دون الثانية لا أثر له في هذا المجال  –ما يخالفها 
سنة  1496ينية " )طعن رقم الحكمة في جعل منازعات الإلغاء ذات حجية ع –دليل ذلك  ل

 (18/11/1958ق "إدارية عليا" جلسة 2

 : التنـــازل عـــن الحكـــم 
الصــلح بحســبانه ســبباً لانقضــاء الدعوى الجنائية وفق ما هو مقرر بقانون تنظيم التعامل 

بالنقد الأجنبي يتميز عن غيره من الأسباب العامة والخاصة المقررة بحسب الأصل لانقضاء 
وجه التميز يكمن فيكون الصلح لا يتحقق إلا بناء على إرادة صحيحة  –العمومية  الدعوى

ي الصــلح أقرب إلى الاتفاق الرضــاا الذ -تتوافر لدى ذوي الشــأن لتنفيذ يقين رضــائهم به
ينعقد بين الجهة الإدارية المختصــة ومقترف الفعل المعثم تتنازل الأولى بمقتضــاه عن طلب 

الأخر بموجبه بأداء ما تقرر قانوناً فبهذا الشـــأن من تعويض أو تنازل إقامة الدعوى ويلتزم 
 (14/4/2001ق "إدارية عليا" جلسة 43لسنة  114عن المضبوطان . )طعن رقم 

من قانون المرافعات المدنية  142و 141فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادتان 
متى تنازل المدعي عن خصــــومته بدون  جواز ترك الخصــــومة في كل الأحوال –والتجارية 

 هذا الأصل يرد عليه استثناء لم يتضمنه نص –تحفظ متخذاً الشكل الذي يق  به القانون 
 من قانون المرافعات قوامه عدم إجازة الترك إذا تعلق موضو  الدعوى بالنظام  142المادة 
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ــلة بالنظام العام ينبغي ألا ت –العام  ــاس ذلك الحقوق المتص ــيرها متوقفاً علىأس  جعل مص

ـــنة  1648اتفاقات متروك أمرها لإدارة الأفراد" )طعن رقم  ـــة 47لس ق "إدارية عليا" جلس
سبة 6/11/200 سلك اتخذ حياله بمنا سبه المدعي إلى الإدارة من م ( وبأنه "ومن حيث ما ن

صدرت له أحكام بالإدمال في هي ة الشرطة ومنهم المدعي بما قد يترتب عل ه يبحث حالات 
شرطة  17من إحالته آلى المعا  بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة  من قانون هي ة ال

ــورة التي يدعيها  ــح وقوعه بالص ــاء لانتفاء ركن عدم  –ولو ص ــداً للرض لما كان إكراها مفس
ــا أن  ــائل أو في الغاية إذ يجب لكي يكون ثمة إكراه مفســد للرض ــواء في الوس المشرــوعية س

ــائل غير مشرــوعة ولغاية غير مشرــوعة بينما هذا المســلك تبعث الرهب ة بغير حق أي بوس
ــار الدولة في  ــتش ــ ول بمكتب وزير الداخلية أو ما أبداه مس ــواء من جانب المس المزعوم س

شرطة  صادرة بالإدمال في هي ة ال شأن مدى إمكانية تنفيذ الأحكام ال  –مذكرته من رأي في 
طـة برتبة لواء تنفيذاً للحكملا تعدو أن تكون بياناً بما قد ي  ترتب على إدماجه في هي ة الشرـ

الصــــادر لصــــالحه من احتمال إحالته إلى المعا  نتيجة إعمال الجهة الإدارية ســــلطتها 

صح  سلك في حد ذاته لو  شأن ومن ثم فإن هذا الم شر  في هذا ال التقديرية التي خولها الم
ه مادام يكشــــف عن حكم القانون من جانب الإدارة يكون مشرــــوعاً في وســــيلته وغايت

لذي يقرره تنفيذ الحكم المطعون  قد وازن بين المركز ا لمدعي  كان ا فإذا  الواجب التطبيق 
فيه إذا ما قضى برفض الطعن بما ينطوي عليه من تعرضه لاحتمال إحالته إلى المعا  إعمالاً 

من القانون  17المادة للســـلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة بمقتضىـــ الفقرة الثانية من 
وبين المزايا التي يفيد منها في حالة بقائه في وظيفته المدنية فأثر  – 1964لســــنة  61رقم 

عدم الدخول في مجال السلطة التقديرية لادارة حتى يضمن استمراره في الخدمة والانتفا  
ده ويجعل ه يفسبالمزايا المقررة لوظيفته فإن التنازل لا يكن قد صدر من المدعي تحت إكرا

الرضــا فيه منعدماً  وإنما صــدر عن إدارة صــحيحة قدرت فاختارت التنازل عن الحكم وهو 
لســـنة  1396ما رأى فيه أنه يحقق له مزايا أفضـــل من الاســـتمرار في النزا  " )طعن رقم 

يا" جلســــة 14 ( وبأنه "وإذ كانت الدعوى المتنازل عن الحكم 18/5/1975ق "إدارية عل
إن ف –من دعاوى التســـويات فمن ثم وأيا كان الرأي القانوني في حق المدعي  الصـــادر فيها

ذلك أن الوضــــع الذي يحظره القانون و كن العول عنه في  –مثل هذا التنازل جائز قانوناً 
أي حالة كانت عليها الدعوى هو ذلك التنازل الذي يتعلق بدعوى الإلغاء لتعلق الأمر فيها 

 أساسه تبني الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية كما وأنه يبدو  بالنظام العام الذي على
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ساس  سه الجهة الإدارية أخذت في اعتبارها هذا التنازل وعاملته على أ من أقوال المدعي نف

فلا يجوز له بعد ذلك التنصل منه على أي وجه من الوجوه ما دام قد صدر صحيحا حسبما 
( وبأنه "ومن 18/5/1975ق "إدارية عليا" جلسة 14نة لس 1396سلف البيان " )طعن رقم 

صدرت  سبة بحث حالات  سلك اتخذ حياله بمنا سبه المدعي إلى الإدارة من م حيث أن ما ن
ته أي  يه من إحال بالإدمال في هي ة الشرــــطة ومنهم المدعي بما قد يترتب عل له أحكام 

طـة ولو صــــح من قان 17للمعا  بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة  ون هي ة الشرـــ
لما كان إكراها مفســداً للرضــاء لانتفاء ركن عدم المشرــوعية  –وقوعه بالصــورة التي يدعيها 

سد للرضا أن تبعث الرهبة  سائل أو في الغاية إذ يجب لكي يكون ثمة إكراه مف سواء في الو
واء من م سبغير حق أي بوسائل غير مشروعة ولغاية غير مشروعة بينما هذا المسلك المزعو 

ــار الدولة في مذكرته من رأي في  ــتش ــ ول بمكتب وزير الداخلية أو ما أبداه مس جانب المس
طـة  ن لا تعدو أن تكو  –شــأن مدى إمكانية تنفيذ الأحكام الصــادرة بالإدمال في هي ة الشرـ

طـة برتبة لواء تنفيذاً للحكم الصــادر لصــالحه  بياناً بما قد يترتب على إدماجه في هي ة الشرـ

احتمال إحالته إلى المعا  نتيجة إعمال الجهة الإدارية ســــلطتها التقديرية التي خولها  من
المشر  في هذا الشأن ومن ثم فإن هذا المسلك في حد ذاته لو صح من جانب الإدارة يكون 

ـــيلته وغايته مادام يكشـــف عن حكم القانون الواجب التطبيق فإذا كان  مشرـــوعاً في وس
لمركز الذي يقرره تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما قضى برفض الطعن المدعي قد وازن بين ا

بما ينطوي عليه من تعرضـــه لاحتمال إحالته إلى المعا  إعمالاً للســـلطة التقديرية المقررة 
وبين  – 1964لســنة  61من القانون رقم  17لجهة الإدارة بمقتضىــ الفقرة الثانية من المادة 

ــلطة المزايا التي يفيد منها في ح الة بقائه في وظيفته المدنية فأثر عدم الدخول في مجال الس
التقديرية لادارة حتى يضــمن اســتمراره في الخدمة والانتفا  بالمزايا المقررة لوظيفته فإن 

التنازل لا يكن قد صــدر من المدعي تحت إكراه يفســده ويجعل الرضــا فيه منعدماً  وإنما 
لتنازل عن الحكم وهو ما راى فيه أنه يحقق له صــدر عن إدارة صــحيحة قدرت فاختارت ا

ق "إدارية عليا" جلســة 14لســنة  1396مزايا أفضــل من الاســتمرار في النزا  " )طعن رقم 
 –( وبأنه "الأصل أن التنازل الذي ينتا أثره هو الذي يصدر ممن  لكه قانوناً 18/1/1975

مندوب الجهة الإدارية بأنه لم التنازل المقدم إلى قلم كتاب محكمة القضــــاء الإداري من 
يطعن في الحكم مثار الطعن وهو لا  لك هذا التنازل قانوناً ولم يثبت أنه قد فوض فيه 

لسنة  344فإن هذا التنازل والأمر كذلك لا يعتد به في مواجهة الجهة الإدارية " )طعن رقم 
 خصياً أمام هذه ( وبأنه "إذا حضْ المطعون ضده ش23/6/1973ق "إدارية عليا" جلسة 17
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ـــالحه من المحكمة الإدارية  ـــادر لص المحكمة وقرر أنه يتنازل عن الحكم المطعون فيه الص

بعد إذ قامت الجهة الإدارية بتنفيذه مع تحمله جميع المصروفات سواء مصروفات الدعوى 
 أو مصرــوفات الطعن فإن هذا القرار الصــادر منه على الوجه المتقدم نزولاً ممن  لكه عن

الحكم محل الطعن الراهن الأمر الذي يســــتتبع لزوماً النزول عن الحق الثابت به طبقاً 
قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن ثم تزول الخصـــومة التي صـــدر  312لنص المادة 

فيها الحكم المذكور ولا يكون ثمة نزا  بين طرفيها ، لافتقاده مقومات وجوده وتغدو مهمة 
ة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزا  الذي أصبح غير ذي المحكمة مقصور 

 (22/10/1967ق "إدارية عليا" جلسة 8لسنة  1453موضو  " )طعن رقم 

  : ضيـــا  الحكــــم 
من  183المادة  –بإصـــدار قانون مجلس الدولة  1972لســـنة  47من القانون رقم  3المادة 

الصــورة التنفيذية من الحكم لا تعطى للمحكوم له إلا  الأصــل العام أن –قانون المرافعات 

ــند تنفيذي واحد   ــ -مرة واحدة تفادياً لتكرار التنفيذ بمقتضىــ س ــتثناء من ذلك ض يا  اس
إن ذاك  –الصورة التنفيذية الأولى أي فقد صاحبها لها وعدم استطاعته العثور عليها يجوز 

صـــدور حكم من المحكمة التي  –لك شرط ذ –إعطاء صـــورة تنفيذية ثانية  من الحكم  –
أصــدرت الحكم المطلوب تســليم صــورته بتســليم صــورة تنفيذية ثابتة بعد أن تحقق من 

 (13/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة 43لسنة  25ضيا  الأولى. )طعن رقم 
من قانون المرافعات أنه لا  183فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "مفاد نص المادة 

ـــدرت يجوز إع ـــدر من المحكمة التي أص ـــورة تنفيذية ثانية  إلا بناء على حكم يص طاء ص
الحكم المطلوب تســليم صــورته ويتعين على المحكمة أن تتحقق أولاً من ضــيا  الصــورة 

ــورة التنفيذية للحكم بعد أن ثبت أنها في حيازة إحدى  –التنفيذية الأولى  ــيا  الص عدم ض
خرول الواقعة عن نطاق الفقد  –على المدعي بذلك الجهات بعد أن قامت بتنفيذ الحكم 

صورة تنفيذية ثانية" )طعن رقم  سليمه  ضيا  الذي يجيز المطالبة بت سنة  3414وال ق  27ل
ــة  ــيا  الحكم المطعون فيه ليس في حد ذاته 27/6/1982"إدارية عليا" جلس ( وبأنه "إن ض

ومن ثم فليس من شأنه  –ما يسقط قضاءه أو ينفي واقعة صدوره على مثل ما صدر عليه 
شأن في الطعن عليه أو حجب ولاية محكمة الطعن في  ساس بحق كل ذي  فقدان الحكم الم

بادلتها وأوراقها وما  التعقيب القضــــاا ما دامت الوقائع التي بنى عليها الحكم مماثلة 
 دامت المحكمة التي صدرت عنها الحكم لا تملك سلطة قطعية في فهم الواقع أو الموضو  
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ستظهار  تقصر عنها سلطة محكمة الطعن على مثل ما يجري عليه قضاء هذه المحكمة في ا

ثابت من  يه أمامها في الأحكام. ومن حيث أن ال ما يطعن عل ســــلطتها في التعقيب على 
من يونيو  18الأوراق أن الطاعن قدم إلى المحكمة التأديبية بتقرير اتهام حاصله أنه في يوم 

ـــنة  ـــكرية لم يعد عمله بدقة بأن قصرـــ في إثبات البيانات بإدارة  1958س ـــغال العس الأش
الحقيقية عن حالة عهدة أمين  المخزن ووقع على محاضر الجرد على بياض دون أن يثبت 

العجز الذي اكتشـــفته اللجنة مما ســـهل إثبات بيانات غير حقيقية عن حالة العهدة بهذه 
سة  صدر الحكم الطعين بجل سنة  من 18المحاضر  وقد  سمبر  ضياً بخصم ثلاثة  1966دي قا

والثابت أيضــا في هذا الصــدد بالرجو  إلى  –أيام من مرتبه لما ثبت في حقه في هذا الشــأن 
المودعة ملف الدعوى أن المدعي  1960لسنة  523تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 

ثبات ســتثمارات المعدة لإ أقرب صراحة لدى ســعاله في التحقيق بأنه وقع على بياض على الا
العجز رغم ما تكشف للجنة الجرد التي كان يرأسها من العجز في بعض الأصناف ، وفي هذا 

ته  ما يســــتنهض  –المســــلك في حد ذا ناولهم التحقيق  يه أقوال من ت لذي أجمعت عل وا

مســــ وليته الإدارية ويســــتوجب معاخذته التأديبية ولا يقيله من المخالفة أو المعخذه أن 
كون قد أثبت بعضــاً من الأصــناف الفاقدة في كشــف مســتقل إذ كان لزاماً عليه أن يثبت ي

العجز جميعاً في الاســــتثمارات المعدة لهذا الغرض وأن ينأى بتوقيعه من أن يكون محض 
توقيع على بياض يفسح معه الباب إلى التلاعب والإخلال بحجية الورقة الرسمية وما أعدت 

فإن الحكم الطعين والصــادر بإدانته بخصــم ثلاثة أيام من مرتبه  خصــيصــا لإثباته ومن ثم
لهذا الســبب يكون قد انبنى على صــحيح ســبب مســتمداً من أصــول ثابتة لها دلالتها من 

ـــاءه غلو " )طعن رقم  ـــم بما يعيبه أو يداخل قض ـــنة  395عيون الأوراق لم تتس ق 13لس
 (14/5/1977"إدارية عليا" جلسة 

رر( من قانون مجلس الدولة على أن" إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة مك 54وتنص المادة )
الإدارية العليا عند نظر الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة 

ضها  سابقة يخالف بع ضها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام  بخالف بع
ــادرة من المحكمة الإدارية البعض أو ؤأت العدول عن مبدأ قانوني  قررته أحكام ســابقة ص

العليا تعين عليها إحالة الطعن الى هي ة تشـــكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام 
 قضاا من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه.
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ثة أيام من صـــدور قرار ويجب على ســـكرتارية المحكمة أن تعرض ملف الدعوى خلال ثلا 

 الإحالة على رئيس المحكمة ليعين تاريا الجلسة التي ستنظر فيها الدعوى.
ويعلن الخصوم بهذا التاريا قبل حلوله بأربعة عشر يوما على الأقل وتصدر الهي ة المذكورة 

 أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل " .
تنص على أنه " إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة مكرراً من قانون مجلس الدولة  54و المادة 

الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه قد صــــدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة 
أحكام ســابقة يخالف بعضــها البعض أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام ســابقة 

هي ة تشــــكلها الجمعية صــــادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحاة الطعن الى 
سة المحكمة أو الأقدم  شاراً برئا ست ضاا من أحد عشر م العامة لتلك المحكمة في كل عام ق

فالأقدم من نوابه ... ومن حيث أنه وفقاً لما اســــتقر في أحكام المحكمة الإدارية العليا منذ 
سنة  شائها  مراقبة كان قضاء محاكم مجلس الدولة هو قضاء مشروعية يقوم على  1955إن

وسلامة وصحة الإدارة والتزامها بسيادة القانون وسواء تعلق النزا  بالطعن بالإلغاء في قرار 

إداري أو التعويض عن هذا القرار أو بتســــوية مركز قانوني من المراكز التي تنشــــأ وتعدل 
وتلغي بمقتضىـــ أحكام القانون مباشرة أو كان بشـــأن تصرـــف قانوني يتعلق بأحد العقود 

 ية وبغير ذلك من المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس الدولة باعتبارهاالإدار
من الدســتور وفقا  172صــاحبة الاختصــاص العام في المنازعات الإدارية طبقا لأحكام المادة 

ـــنة  47لأحكام القانون رقم  ـــأن تنظيم مجلس الدولة ، ومن ثم فإن المنازعة  1972لس بش
امة المتميزة التي تحتم رعاية لوحدة محلها وآثارها من جهة وحســــن الإدارية طبيعتها الع

ســـير العدالة الإدارية من جهة أخرى وكون الفيصـــل في شرعيتها يتوقف في معظم الأحوال 
على مدى التزام الإدارة العامة لأحكام قانونية في منح أو منع أو تعديل المراكز القانونية 

ـــالح العام وفي للأفراد في غاية ما تملك من اختي ـــأن يتعين دائما أن يكون الص ار في هذا الش
إطار ســــيادة الدســــتور والقانون الذي يتعين أن تلتزمه الإدارة التنفيذية ومثلما تلتزمه 

ستقرت  شريعية ، ومن ثم فإن المحكمة الإدارية العليا قد ا سلطة الت ضائية وال سلطة الق ال
ــط رقابتها أحكامها على أن الطعن أمامها في الأحكام ال ــدر في أى منازعة إدارية يبس تي تص

مادام أن تحقيق  عه  باب الطعن أو بموضــــو بأســــ يد  ته دون تق ها على النزا  برم وولايت
ضائية للمحكمة  شمول الرقابة القانونية والق ستور والقانون تحتم  سيادة الد شروعية و الم

 ك صحيحا وسليما في لجميع جوانب النزا  إعلاء للمشروعية وسيادة القانون وإذا كان ذل
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مجال ولاية دوائر المحكمة الإدارية فإنه يكون أصــــح وأولى بالاتبا  في مجال ولاية الدائرة 

الخاصة بتوحيد المبادئ في هذه المحكمة التي أنشأها المشر  مستهدفا ضمان عدم تعارض 
الإدارية  اتالمبادئ القانونية التي تلتزم بها محاكم مجلس الدولة عند الفصــــل في المنازع

تحقيقا للمسـاواة وسـيادة الدسـتور والقانون ضـمانا لحسـن سـير العدالة وعدم اضـطراب 
ةاختلاف المراكز القانونية للمتقاضين باختلاف المحاكم أو الدوائر التي تنظر النزا  وتوحيداً 

للتفســير الصــحيح لأحكام الدســتور والقوانين واللوائح وإعلاء للمشرــوعية الموحدة الســس 
مكرراً  54المبادئ ، ومن ثم فإنه متى أحيل الطعن الى هذه الهي ة بالتطبيق نص المادة و 

وهى قمة التشـــكيل القضـــاا بمجلس الدولة ، فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضـــة 
ــل في  ــعة لرقابتها القانونية الكاملة ولا يكون ثمة ما  نع هذه الهي ة من الفص عليها وخاض

شطا صالحا للفصل ومهيأ للحكم فيه ، كما الطعن بكامل أ ره متى رأت وجها لذلك ، مادام 
سألة القانونية التي تكشف أوراق الدعوى  صر في حكمها على البيت في الم يكون لها أن تقت

والطعن أنها كانت محلاً لتناقض الأحكام الصـــادرة من المحكمة الإدارية العليا أو فصـــلت 

سابقة على وجه معين و يراد العدول عنها ، ثم تحيل بعد ذلك الطعن الى دائرة فيها أحكام 
ــدرته هذه  ــو  الطعن على هدى ما أص ــل في موض ــة لتفص المحكمة الإدارية العليا المختص

 الهي ة من قضاء في المسألة القانونية التي بنت فيها .

 :أحكـام قانون مجلـس الدولـة 
اقبة مشروعية وسلامة وصحة قضاء محاكم مجلس الدولة هو قضاء مشروعية يقوم على مر 

فـات الإدارة والتزامها بســيادة القانون  وســواء تعلق النزا  بالطعن بالإلغاء في قرار  –تصرـ
إداري أو التعويض عن هذا القرار أو بتســــوية مركز قانوني من المراكز التي تنشــــأ وتعدل 

ص بها لتي تختوتلغى بمقتضىــــ أحكام القانون مباشرة وبغير ذلك من المنازعات الإدارية ا
صاص العام في المنازعات الإدارية  –محاكم مجلس الدولة  صاحبة الاخت طعن ال –باعتبارها 

أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام التي تصــــدر في أي منازعة إدارية يبســــط رقابتها 
 وولايتها على النزا  برمته دون تقيد بأســـباب الطعن أو بموضـــوعه مادام أن تحقيق رقابة

ضائية للمحكمة  شمول الرقابة القانونية والق ستور والقانون تحتم  سيادة الد شروعية و الم
وإذ كان ذلك صــحيحاً في مجال ولاية دوائر المحكمة الإدارية يكون  –لجميع جوانب النزا  

أولى بالاتبا  في مجال الدائرة الخاصة بتوحيد المبادئ في هذه المحكمة التي أنشأها المشر  
 ضمان عدم تعارض المبادئ القانونية التي تلتزم بها محاكم مجلس الدولة عند  مستهدفاً 
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متى أحيل الطعن إلى هذه الهي ة وهي قيمة التشــــكيل  –الفصــــل في المنازعات الإدارية 

القضــاا بمجلس الدولة فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضــة عليها وخاضــعة لرقابتها 
ـــطاره متى رأت ليس ثمة ما   –القانونية  ـــل في الطعن بكامل أش نع هذه الهي ة من الفص

ــألة القانونية التي  –وجهاً لذلك  يكون لهذه الهي ة أن تقتصرــ في حكمها على البت في المس
تشــــف أوراق الدعوى والطعن أنها كانت محلاً لتناقض الأحكام الصــــادرة من المحكمة 

جه معين ويراد العدول عنها ثم تحيل الإدارية العليا أو فصـــلت فيها أحكام ســـابقة على و 
الطعن بعد ذلك للمحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضو  الطعن. )الطعن رقم 

 (21/4/1991ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  3383
ــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة  ــنة  47من القانون رقم  3فقد قض ــأن  1972لس بش

ما أ  –وجوب تطبيق الإجراءات المنصــــوص عليها في قانون مجلس الدولة  –مجلس الدولة 
ــتثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة   –أحكام قانون المرافعات لا تطبق إلا اس

حكام نصــاً أو روحاً مع أحكام هذا القانون ســواء في الإجراءات أو في إذا تعارضــت هذه الأ 

ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  1524أصول التنظيم القضاا فإنها لا تطبق" )الطعن رقم 
بشأن مجلس الدولة  1972لسنة  47مكرراً من القانون رقم  54( وبأنه "المادة 12/5/1990

تجيزه الدائرة المنصــوص عليها فيها أن تقتصرــ في  1984لســنة  136مضــافة بالقانون رقم 
حكمها الذي تصــدره بعد اتصــالها بالطعن على البت في المســألة القانونية التي كانت محلاً 

لتناقض الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام ســــابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك 
ادة لا يحول نص هذه الم –في موضـوعه إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصـة لتفصـل 

ــلت به بقرار الإحالة بحكم منه  ــل في الطعن الذي اتص ــار إليها بين هذه الهي ة والفص المش
أن  مادام –للنزا  دون الوقوف عند القضــــاء بالمبدأ القانوني الذي يطبق على هذا النزا  

طلان ء الطعن بدعوى بأجيز استثنا –الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه 
 هذا الاستثناء يجب أن يفق عند الحالات التي –أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية 

تنطوي على عيب جســــيم وتمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم وظيفته" )الطعن رقم 
سنة  3564 سة 32ل صادرة 3/10/1990ق "إدارية عليا" جل ( وبأنه "نطاق حجية الأحكام ال

مكرراً من قانون مجلس الدولة الصــــادر  54من الدائرة الخاصــــة المشــــكلة طبقاً للمادة 
)إصــــلالإ زراعي(  1984لســــنة  136معدلاً بالقانون رقم  1972لســــنة  47بالقانون رقم 

 )المحكمة الإدارية العليا(. الأحكام التي تصدر من الدائرة الخاصة المشار إليها لا تسري بأثر 
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 15لك: أن ما قضــت به هذه الدائرة من أن الحظر المقرر في القانون رقم معدى ذ –رجعي 

سنة  ستغلة  1963ل ضْيبة الأطيان حتى ولو لم تكن م ضعة فعلاً ل سري على الأراضي الخا ي
ـــابق على صـــدوره في  –فعلاً في الزراعة  هذا القضـــاء وإن وضـــع حداً لاختلاف الرأي الس

بأثر رجعي ح 15/12/1985 نه يسرــــي  ية التي ألا إ هائ ية الن تى لا  س الأحكام القضــــائ
اســــتقرت بها المراكز القانونية للأطراف المعنية خاصــــة في مجال حقوق الملكية العقارية" 

( وبأنه "أن 28/1/1989ق "إدارية عليا" جلســـة 31لســـنة  1902، 1885)الطعنان رقمي 
يا يطرلإ المنازعة في الحكم الم ها ويفتالطعن أمام المحكمة الإدارية العل ح طعون فيه برمت

الباب أمامها لتزن هذا الحكم وزناً مناطه اســـتظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكز 
 –من قانون تنظيم مجلس الدولة  15من الأحوال التي تعيبه والمنصــــوص عليها في المادة 

 لتي ســبقتإذ تبين لها مشــوبة الحكم بالبطلان أو أن إجراء من الإجراءات ا –أســاس ذلك 
عرض الطعن عليها كان باطلاً، لا تق  بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو 

وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها أن تتصدى للمنازعة لكي تنزل حكم القانون على 

( 11/6/1966ق "إدارية عليا" جلســة 8لســنة  1612مثال" )الطعن رقم  –الوجه الصــحيح 
يام ق –"الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم صــــادر من المحكمة التأديبية وبأنه 

إبقاء المركز القانوني للطاعن في شأن  –حالة من أحوال الطعن بهذا الحكم تستوجب إلغاءه 
صل في الطعن  صدر به الحكم مطلقاً إلى أن يف رقم  سريان القانون –الجزاء التأديبي الذي 

لى حالته فيما تضمنه من إلغاء جزاء خفض المرتب وخفض الدرجة وخفض بأثر مباشر ع 46
 (18/12/1965ق "إدارية عليا" جلسة 9لسنة  762المرتب والدرجة" )الطعن رقم 
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 تنفيذ حكم الإلغاء

" الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون ( من قانون مجلس الدولة على أن 54تنص المادة )
 صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:

 " على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه" .
 أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية :

سلطات المخت ة ص" على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى ال
 أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك" .

و تنفيذ حكم الإلغاء لا يقت ـــ إلغاء القرار المحكوم بإلغائه فحســـب ، بل إلغاء كل قرار 
ستند وجوده الى القرار المحكوم بإلغاءه ، وتحرص محكمة القضاء الإداري على تأكيد هذا  ي

 المبدأ في قضائها باستمرار .
نظراً لأن الطعن في القرارات الإدارية في شأنه أن يزعز  جميع المراكز القانونية المترتبة على 

صــدورها ، فإن الحكم الصــادر بإلغاء قرار إداري معين يترتب على تنفيذه إلغاء هذا القرار 

بالذات وجميع القرارات التي بنيت على أســاس صــدوره ســليما ومادام قد اتضــح ببطلان 
 اس فإن القرارت التي بنيت عليه تنهار ولو لم يطعن فيها بالإلغاء .هذا الأس

إن إلغاء الصادر بالفصل يستتبع إعادة الموظف المفصول الى ذات درجته ووظيفته وكأنه لم 
ولا يقبل من الإدارة احتجاجها بشــــغل الوظفية نتيجة لتعيين أو لترقية مادامت  يفصــــل،

 الســليم في إيجاد هذه الصــعوبة وخلق الوضــع غير الإدارة هى التي تســببت بتصرـفـها غير
 بخط ها.فلا يجوز لها أن تتحدى  الإلغاء،القانوني الذي كان مثار دعوى 

بل أن محكمة القضـــاء الإداري قد أبرزت نتيجة هامة تترتب على " أن الأحكام الصـــادرة 
صرفات الإ  صويب الت صالح دارية تحقيقاً لبإلغاء القرارات الإدارية إنما تقرر هذا الإلغاء لت ل

العام ، ومن ثم كان الحكم بالإلغاء حجة على الكافة ولكل شــــخص أن يتمســــك به ، فلا 
يجوز أن يكون موضـــوعا لمســـاومة أو تنازل من ذي شـــأن فيه ، وإلا كان ذلك إبقاء على 

ي ذالمخالفة القانونية التي شــــابت القرار المحكوم بإلغاءه ، وتفويتاً لثمرة الحكم الأمر ال
يتعارض مع الصــالح العام ... وعلى ذلك يكون باطلا ولا يعتد به التنازل الذي تســتند إليه 

 الحكومة وبالتالي لا يصلح مبرراً قانونياً لامتناعها عن تنفيذ الحكم .
يتعرض لنوعين من  -مهما كانت درجته -وإذا ما أخل الموظف المختص بهذا الواجب ، فإنه

 الجزاءات :
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المعدلة بالمرســــوم  -من قانون العقوبات 123جنائية بمقتضىــــ المادة  )أ( جزاءات

والتي تنص على أنه " يعاقب بالحبس والعزل كل موظف  -1652لســــنة  123بقانون رقم 
عمومي اســتعمل ســلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصــادرة من الحكومة أو أحكام 

وم أو بوقف تنفيذ حكم صــــادر من القوانين واللوائح أو تأخير تحصــــيل الأموال والرســــ
المحكمة أو من أية جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع 

عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضىــ ثمانية أيام من إنذاره على يد محضْــ ، إذا 
ء بها التي جا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً في اختصــاص الموظف" ، والفقرة الأخيرة هى

، فقد حددت للموظف المختص مدة معينة من إنذاره بالتنفيذ على يد  1952تعديل ســنة 
محضْـــ ، بمرورها يعتبر الموظف سيء النية ، وذلك بطبيعة الحال متى كان الحكم صـــالحا 

عدم وجود  بات  لك العق فاذه ، وأهم ت ية تحول دون ن قانون بات  ثمة عق يذ ، وليس  للتنف
 لمالية اللازمة .الاعتمادات ا

ــارة الى التعديل الذي أجراه المشرــ  بمقتضىــ القانون رقم  ــنة  121على أنه يجب الإش لس

من القانون الســــابق مادة  63في قانون الإجراءات الجنائية ، إذ اســــتبدل بالمادة  1956
ئيس ر جديدة تق  في فقرتها الثانية بأنه " لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو 

النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضـــد موظف أم مســـتخدم عام أو أحد رجال الضـــبط 
ــببها ، ومع ذلك إذا كانت الدعوى عن جر ة  لجر ة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بس

عقوبات ، وكان الحكم المطلوب تنفيذه صـــادرا في  123من الجرائم المشـــار إليها في المادة 
، فلا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن النائب منازعة إدارية 

العام ، وعليه أن يأمر بالتحقيق وأن يجريه بنفســــه أو يكلف أحد المحامين العاملين به" ، 
هذا الحكم بقولها أن التعديل  1956لسنة  121وقد بررت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 

صد به الحيلولة د ضد الموظفين العمومين "..... على ق ون الإسراف في رفع الدعاوى الكيدية 
أنه إذا كانت الدعوى موجهة ضد موظف لامتناعه عن تنفيذ حكم صادر في منازعة إدارية 

فإن الأمر يتطلب مزيداً من التحوط والعناية حرصـــاً على ســـمعة الإدارة والثقة العامة في 
رة ضدها فرؤى لذلك ألا يكون رفع الدعوى في هذه الحالة قيامها على تنفيذ الأحكام الصاد

أن اتخاذ إجراء فيها إلا بناء على إذن النائب العام . فإذا رأى إجراء تحقيق في الموضــــو  
 تولاه بنفسه أو ندب أحد المحامين العامين لإجرائه" .
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ظف الذي مغبة المو ومع تسليمنا بصدق الاعتبارات السابقة ، فإننا لا نملك إلا التحذير من 

 يحول دون تنفيذ الأحكام الإدارية .
ضات المدنية : فامتنا  الموظف المختص عن تنفيذ الحكم دون مبرر هو  )ب( التعوي

كما يقول مجلس الدولة المصري : ".... قرار سلبي خاطم ، ينطوي على مخالفة لقوة الشيء 
ينة الأصول القانونية تمليه الطةنالمق  به ، وهى مخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من 

العامة ... ولذلك تعتبر المخالفة القانونية في هذه الحالة خطيرة وجســــيمة لما تنطوي عليه 
من خرول ســــائر على القوانين ، فهى عمل غير مشرــــو  ومعاقب عليه ، ومن ثم وجب 

 ب" .و اعتبار خطأ المدعى عليه الثالث شخصيا يستوجب مس وليته عن التعويض المطل
ــيل في هذه  ــوص بأن المدين الأص ــم الرأى بمجلس الدولة قد أفتى في هذا الخص بل أن أقس

الحالة ، وهو حضْـةـ صــاحب المعالي الوزير شــخصــيا باعتباره محدث الضْــر أما الحكومة 
فهى مدينة بصــفة تبعية أو احتياطية لإهمالها في الرقابة والإشراف وهما أســاس مســ ولية 

تابعة فإذا دفع المدين الاحتياطي الى الدائن فهى إنما يدفع عن المدين المتبو  عن أعمال 

من القانون  175الأصلي ، ومن ثم  كنه الرجو  على هذا الأخير بكل ما دفعه طبقا للمادة 
 المدني .

ـــية كما لا  ـــخص ـــفته الش ولا وجه لتحمل الحكومة بدين محكوم به على معالي الوزير بص
ـــا دفاعهما على أن عدم تنفيذ الحكم  جدوى للتحدي بأن الحكومة ـــس ومعاليه كانا قد أس

كان تنفيذا لسياسة الوزارة لأن هذا الدفا  قد رفضته المحكمة ، لذلك فإنه لا مجال للشك 
صيا بمبلغ التعويض المطالب به . فإذا كانت الحكومة قد دفعته  شخ في التزام معالي الوزير 

ــبيل الحصــول على هذا الدين خصــم ربع عنه تعين عليها أن ترجع به عليه ، و ك نها في س
مرتب معاليه أو معاشـــه بطريق المقاصـــة لأن هذا الدين يســـتحق بســـبب يتعلق بأداء 

 وظيفته " .
وهذا هو ما يأخذ به مجلس الدولة الفرنسيــــ إذ يعتبر عدم التنفيذ في هذه الحالة خطأ 

 شخصيا يستلزم مس ولية الموظف الخاصة .
بالرغم من نه  ما يثير  على أ غاء كثيراً  بالإل فإن تنفيذ الأحكام  وضــــولإ المبادئ النظرية ، 

 صعوبات جمة من الناحية العملية ، بل والقانونية .
ويتوقف كل مء على معاونة الإدارة وحســــن نيتها ، ويرجع ذلك الى عدة عوامل : منها 

 ن فيها قراراتها المطعو طول المدة بين رفع دعوى الإلغاء وبين الحكم فيها ، وتنفيذ الإدارة ل
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 دون انتظار للحكم ، وأخيراً الى قصور منطوق الحكم وغموضه في بعض الحالات :

صل  سوراً . كالحكم بإلغاء قرار بف ضحاً ، وتنفيذ مي )أ( فالغالب أن يكون منطوق الحكم وا
 ، موظف أو برفض ترخيص أو بالقبض على مواطن أو بإبعاد أجنبي أو بهدم منزل ..... الا

 وهذا لا صعوبة إلا إذا خلقتها الإدارة بتعنتها وسوء نيتها وقد عرفنا جزاء ذلك .
وعند إجراء التنفيذ ، يجب أن تضـــع الإدارة في اعتبارها ، منطوق الحكم حســـبما يبين من 

أســباببه في الحدود التي قالت فيها المحكمة كلمتها على ضــوء ما ثار فيه الجدل أو حصــل 
 فيه النزا  " .

إذا كان حسن النية يوجب على الإدارة أن تنفيذ الحكم بكامله في الحدزد المشار إليها آنفاً و 
، فإنها ملزمة من ناحية أخرى بألا يجاوز التنفيذ ذلك وألا تتعرض لأمور لا يتناولها الحكم 

صل ، فحين ذ يتعين أن  صة في العمليات المركبة عند إلغاء قرار منف صفة خا ، ويظهر ذلك ب
  الإلغاء في نطاقه الطبيعي .يحصر

)ب( وأحياناً لا يعين الحكم بالإلغاء كيفية التنفيذ : وهذا ما اعترف به مجلس الدولة حيث 

يقول : " أن الحكم بإلغاء قرار إداري قد لا يعين في المنطوق ما الذي سينصب عليه التنفيذ 
حكم ، حســبما يبين من بالذات ، فلزم أن يكون إجراء هذا التنفيذ على أســاس مقتضىــ ال

أســبابه في حدود الموضــو  الذي تناوله القرار المق ــ بإلغائه ، وفي ضــوء ما تناز  عليه 
ها ، إذ على هدى ذلك كله  كن تفهم  يه المحكمة كلمت لت ف يه ، وقا الطرفان وتجادلا ف

مقتضى الحكم وتقصى مراميه ، وقد عادت المحكمة الى تفصيل ذلك في حكم آخر فقالت : 
" إن الحكم الذي يصدر بإلغاء قرار إداري قد لا يعين في منطوقه ما الذي سيتناوله التنفيذ: 

والقاعدة في تنفيذ أحكام الإلغاء تق ــــ بتحمل الجهة الإدارية التزامين أحدهما ســــلبي 
بالامتنا  عن اتخاذ أى إجراء تنفيذي يترتب عليه حدوث أثر للقرار بعد إلغائه ، وثانيهما 

باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ معدى الحكم مع تطبيق نتائجه القانونية وذلك إيجابي 
على أســاس افتراض عدم صــدور القرار الملغي ابتداء فيرد ما كان الى ما كان وتســوى الحالة 

ضم  ضى تنفيذ الحكم في الدعوى الحالية )القاضي ب على هذا الوضع ، ومن ثم كان من مقت
وية حالة المدعى على أسـاس هذا المركز القانونية الجديد( ضـم مدة الخدمة السـابقة وتسـ

المدة وتعديل أقدمية المدعى ، ثم ترتيب نتيجته القانونية بتســــوبة حالته بمراعاة ما كان 
ضم المدة .  يحصل عليه من الترقية ولو لم تجانب الجهة الإدارية حكم القانون عند رفضها 

 ى قدمية المطلقة سويت حالته على مقتضى ذلك ، ومعنفإذا كانت أقدميته تبرر ترقيته بالأ 
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هذا أن الإدارة يجب أن تنظر الى منطوق الحكم وأســــبابه وإلى جوهر النزا  ، وأن تنفيذ 

الحكم في ضــوء هذه الاعتبارات جميعا مع توافر حســن النية التي هى أســاس كل تصرــف 
جنب الأفراد مشقة الرجو  سليم ويحسن أن يكون الحكم واضحا على قدر الإمكان حتى ي

سير حكمه . كما أن اعمال الجزاء الجناا على عدم التنفيذ  الى مجلس الدولة مرة أخرى لتف
 يتوقف الى حد كبير على وضولإ الحكم .

لا يقتصرـــ على مجرد الجانب الســـلبي باعتبار  -كما قال الحكم -وواجب الإدارة في التنفيذ
بل يتعين  ماً ،  عد ية التي القرار الملغي م جاب خذ جميع الإجراءات الإي نا أن تت قانو ها  علي

يســــتلزما ذلك الاعتبار: بالمجلس لا يســــتطيع كا قلنا أن يصــــدر أوامر الى الإدارة ، ولكن 
القانون وحجية الشيــــء المق ــــ فيه ، تلزم الإدارة باتخاذ كافة الخطوات الإيجابية التي 

دولة أن " .... مقتضىــ الحكم الصــادر من يســتلزمها الحكم بالإلغاء أو كما يقول مجلس ال
هذه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضـــمنه من ترك المدعى في الترقية تنســـيقاً 

بالأقدمية المطلقة ، اســــتحقاق المدعى للترقية بدلاً ممن تخطاه ، ولذلك كان من المتعين 

كان تخطاه بعد أن ألغيت ترق بدلاً ممن  ته  نت إصــــدار قرار بترقي كا فإذا  بالحكم .  ته  ي
الحكومة قد أعادت الترقية من جديد وتركته بدعوى أن الدور لم يدركه فإنها تكون قد 

جاوزت ما قضـــت به هذه المحكمة لأن هذا الإلغاء المحكوم به كان جزئيا ونســـبيا فقط ، 
صالحه صادر ل صبح الحكم ال صرفها المذكور بعد أن أ صح أن يعخذ المدعى بت  ومن ثم فلا ي

حجة بما فضىــ به لا يجوز للســلطة الإدارية نقضــها فتعود الى مناقشــة أقدمية المدعى ... 
ويكون عدم تنفيذ الحكم على الوجه المق ــــ به مخالفة قانونية تســــتوجب مســــ ولية 

 الحكومة .
صل الى  شيء المق  به يحتم عليها ألا تحتال للتو ــــ( واحترام الإدارة لحجية ال )جـ

ي الى الحياة مرة أخرى ، ســواء في صــورته الأولى أو في صــورة مقنعة لأن إعادة القرار الملغ
ذلك يعدي الى ســـلســـلة من الأحكام بالإلغاء شـــببها الفقيه هوريو )بالمبارزة بين الإدارة 

والمجلس( كأن يلغى المجلس مثلا قرارا بفصــــل موظف ، فتلجأ الإدارة الى الاســــتغنار عن 
ن تقبض الإدارة على أحد الأجانب فإذا ما حصــــل على وظيفته لمجرد التخلص منه ، أو أ 

حكم بإلغاء أمر الاعتقال لجأت الى إبعاده .... الا ، على أنه يجب أن يفرق بين أســــباب 
 الإلغاء المختلفة : فإذا ما كان سبب الإلغاء يرجع الى عيب موضوعي طبقت القاعدة 
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شكلي أ  سابقة . أما إذا كان مرجع الإلغاء الى عيب  صاص ، فلا تثيرب ال و عدم الاخت

على الإدارة في أن تعيد إصــدار القرار الملغي مع احترام قواعد الشــكل أو الاختصــاص ، على 
أن يسري القرار الجديد من تاريا إصداره لا من تاريا القرار الملغي ، تطبيقا لقاعدة عدم 

 .رجعية القرارات الإدارية ، وهذا ما يقرره مجلس الدولة في أحكامه 
)د( وإذا كان الحكم لا يحدد عادة ميعادا معلوما لتنفيذه وكان لادارة ســــلطة 

تقديرية في تحديد هذا الوقت وفقا لظروفها وامكانياتها المالية ، فإنه من الواجب عليها ، 
صدورها وإعلانها ، فإن هى تقاعست  سب من تاريا  أن تقوم بتنفيذ الأحكام في وقت منا

التنفيذ في وقت مناســــب اعتبر هذا الامتنا  قراراً إدارياً مخالفاً أو امتنعت دون حق عن 
للقانون ، يوجب لصاحب الشأن حقاً في التعويض ولا وجه لما ذهب إليه المفوض في تقريره 

سير القانون لا يوجب التعويض لأن الأمر هنا لا يتعلق بخطأ في  سير في تف من أن الخطأ الي
وجب تنفيذ الأحكام ، ولا تحتمل هذه القاعدة أى غموض فهم القانون ، إذ أن القانون ي

 في تطبيقها ".

ـــــ( على أن حكم الإلغاء لا يعدي في بعض الحالات إلا الى نتائا نظرية محض :  )هـ
وذلك إذا ما كان القرار المطلةب إلغاؤه يدما في عملية مركبة تنتهي بالتعاقد بين الإدارة 

صلة   ستقلة من الغير الذين رفضت الإدارة والأفراد فهذه القرارات المنف كن الطعن فيها م
التعاقد معهم على خلاف القانون ، وهذا الإلغاء لو حكم به فلا أثر له على العقد المبرم بين 

الإدارة والغير إلا إذا حاولت الإدرة أو المتعاقد معها أن يستند إليه للتوصل الى فسا العقد 
بدعوى أخرى غير دعوى  وما  1027الإلغاء . )الطماوي ، مرجع ســــابق ص، ويكون ذلك 

 بعدها(
 

 : الآثار المترتبة على صدور حكم الإلغاء 
ــدور الحكم بالإلغاء العودة  ــت المحكمة الإدارية العليا بأن "يترتب على ص فقد قض

يصــــاحب ذلك كأثر  –بالحال وكأن القرار الملغي لم يصــــدر قط، ولم يكن له وجود قانوني 

إذا كان القرار  –بناء مركز المحكوم له وكأن  القرار لم يصــــدر بحال  حتمي للحكم إعادة
الملغي يصـــح بمجرد الحكم معدوم الوجود من الناحية القانونية إلا أن الأمر قد يتطلب في 

د لا ق –بعض الحالات تدخلاً من جانب الإدارة بإصـــدار قرار بتنفيذ مقتضىـــ حكم الإلغاء 
  –مرد ذلك في النهاية ظروف كل حالة وملابساتها  –ار يتطلب الأمر صدور مثل هذا القر 
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حيث يتطلب الأمر من الإدارة إصــــدار مثل هذا القرار ولا تفعل يكون امتناعها 

سلبي الذي يجوز لكل ذي مصلحة أن يستعدي عليه قضاء الإلغاء أو قضاء  بمثابة القرار ال
بالإلغاء قاطع الدلالة في إعدامه حيث يكون الحكم الصـــادر  –التعويض بحســـب الأحوال 

القرار وإزالته من الوجود، دون أن تكون الإدارة مطالبة باتخاذ أي إجراء تنفيذي فلا تزيب 
إذا حكم  – تنع بالتالي الرجو  عليها قضــاءً  –عليها إن هي لم تصــدر قراراً تنفيذياً بذلك 

ــادر في منازعة حيازة، وقا ــاص النيابة بإلغاء قرار للنيابة العامة ص م الحكم على عدم اختص
العامة بإصدار أي قرار في مسائل الحيازة، فالحكم يكون بذلك قد ألغى القرار المطعون فيه 

لا تكون النيابة العامة مطالبة بعد صدور الحكم إلا بالامتنا  عن تمكين هذا  –إلغاء مجرداً 
لق بمنع تعرض هذا الطرف الظرف أو ذاك من العين موضــو  النزا  أو إصــدار أي أمر متع

أو الغير، لأن الاختصــاص بالفعل في المنازعة على الحيازة إنما يكون وفقاً لما ق ــ به الحكم 
ـــائله  لقاضي الحيازة الذي يتعين على الطرف الذي يزعم الحيازة لنفســـه أن يلجأ إليه بوس

صدار مثل هذ –المقررة قانوناً  شكل ذلك في القرا 1إذا امتنعت النيابة العامة عن إ ر ، فلا ي

النيابة العامة أصـــبحت إعمالاً  –ذاته خطأ يوجب مســـ وليتها ويســـتوجب التعويض عنه 
لأســـباب الحكم مغلولة اليد، لا اختصـــاص لها في إصـــدار هذا القرار، ويكون امتناعها عن 

ــداره إعمالاً لما ق ــ به الحكم" )الطعن رقم  ــنة  2812إص ــة 31لس ق "إدارية عليا" جلس
13/5/1989) 
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 التماس إعادة النظر

" يجوز الطعن في الأحكام الصــــادرة من ( من قانون مجلس الدولة على أن51تنص المادة )
محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بطريق التماس إعادة النظر في 

المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات المواعيد والأحوال المنصوص عليها في قانون 
نازعة المنظورة أمام هذه  عة الم عارض مع طبي بما لا يت ية حســــب الأحوال وذلك  الجنائ

 المحاكم.
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وإذا حكم بعدم 

امة لا تتجاوز ثلاثين جنيهاً فضـــلاً عن قبول الطعن أو برفضـــه جاز الحكم على الطاعن بغر 
 التعويض إذا كان له وجه" .

،  1949، وقانون ســنة  1946و" هذا الطريق من طرق الطعن كان موجوداً في قانون ســنة 
بقوله " يجوز  19في المادة  1959لســـنة  55، وقد نظمه القانون رقم  1955وقانون ســـنة 

اء الإداري أو من المحاكم الإدارية بطريق الطعن في الأحكام الصــــادرة من محكمة القضــــ

ية  لمدن عات ا قانون المراف ها في  يد والأحوال المنصــــوص علي عادة النظر في المواع التماس ا
والتجارية ، ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بذلك ، وإذا 

ا مة لا تجاوز ثلاثين جنيهحكم بعدم قبول الطعن أو برفضــــه جاز الحكم على الطاعن بغرا
فضلا عن التضمينات أن كان لها وجه ، ولا يسري هذا الحكم بالنسبة الى المطعون المقدمة 

خالف أن ي -كما فعل المشر  الفرنسي -من هي ة مفوضي الدولة" ، والمشر  المصري لم يشأ
ست شأن بل أحال عليها صراحة ، ونحن إذا ا  عرضنا ما جاءقواعد قانون المرافعات في هذا ال

صيل في المواد   424الى  417به قانون المرافعات لوجدناه قد نظم الالتماس في مء من التف
. 

 الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالالتماس :( 1)
سبع ، وقبل أن نم  في  417هذه الأحوال عدتها المادة  سبيل الحصر وهى  مرافعات على 

شير الى أن الالتماس في قانون شر حالة ولكنه  شرحها ن سي يقبل في احدى ع المرافعات الفرن
ــأن هذا  يضــيق في القانون الإداري فلا يســمح به إلا في ثلاث أحوال فقط ، وقد كان من ش

الضـــيق الذي يعانيه الطعن بالالتماس هناك أن أرهق مجلس الدولة النصـــوص بالتفســير 
سنرى سع في فكرة الغلط المادي كما  ضلاً عن أنه و سع ، ف أما  في طبيعة الطعن الثاني ، الوا

صر سمعة -في م سع -ونطاق الطعن على مء كبير من ال سير الوا  فلم يلجأ المجلس الى التف
 .الى التوسع في فكرة الغلط المادي -في الطعن بتصحيح الغلط المادي -ولم يجد ما يدعوه
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   ما هى الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالالتماس في مصر 
 وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم أولاً : إذا

إن قانون المرافعات المصرــــي لم يعرف الغش ، ولكن مجلس الدولة بأحكامه العديدة التي 
ستعمال أحد الخصوم طرقاً احتيالية أثناء نظر الدعوى  شأن عرفه "بأنه ا أصدرها في هذا ال

ــأنها  ــم الآخر من معرفة الحقيقة ويكون من ش التأثير على المحكمة" ، أو بعبارة لمنع الخص
أخرى "هى أعمال التدليس والمفاجآت الكاذبة التي يعمد إليها الخصم ليخد  بها المحكمة 

ــاء المجلس المصرــي في تعريفه للغش الذي يجيز  ــتقر قض يعثر بذلك في عقيدتها" ، وقد اس
 قبول الالتماس على وجوب توافر العناصر الآتية :

راد أقوال أو وقائع كاذبة أثناء نظر الدعوى . أما تلك التي تصدر عنصر مادي هو إي -1
فإنها تكون من قبيل حرب الأعصــــاب ولا تجيز  -طالما أنها لم ترد في الدعوى -قبل الدعوى

 قبول الطعن لأنها بعدم وجودها في الدعوى لم تعثر في رأى المحكمة.

لتمس ضده شخصياً أو وكيله يجب أن تكون هذه الأعمال الاحتيالية صادرة من الم -2
 ، فلا  كن أن تكون مجهولة الفاعل .

يجب أن تكون الوقائع المكونة للغش قد ظهرت للملتمس )المحكوم ده في الحكم  -3
عة في  ناء المراف نه أث لة م جب أن تكون مجهو عد الحكم ، وي بالالتماس( ب يه  المطعون ف

لطعن بالالتماس هو طعن غير عادي الدعوى ، ولذلك اســــتحال عليه دفعها وتفنيذها . فا
 ولا يفتح للخصم المهمل الذي كان في استطاعته أن يدافع عن نفسه ولم يفعل.

يجب أن يكون الغش قد أثر في تكوين عقيدة المحكمة ، ومن ثم فلا تأثير للغش  -4
إذا كانت الوقائع المكذوبة لم تعتمد عليها المحكمة في حكمها أو لم يكن من شــــأنها حتى 

 وهى صحيحة أن تعثر في رأيها .
ته  قدم لمادي في الغش يتلخص فيما  ناصر ذات مرة ، وكان الركن ا هذه الع وقد توافرت 

صحيحة عن أقدمية الموظفين ، فلكى تموه على مجلس الدولة حقيقة  الإدارة من بيانات غير 
وظف بمجاءت  -وكان هذا الترتيب يســـمح له بالترقية -ترتيب المدعى في كشـــف الأقدمية

من فر  إداري آخر ووضعت اسمه قبل المدعى في كشف الأقدمية الذي قدمته للمجلس ، 
وبدلاً من أن يكون ترتيبه الســــادس فيحكم المجلس بترقيته لوجود ســــت درجات خالية 

أصبح ترتيبه السابع ففاتته الترقية ورفض المجلس دعواه ، ولما عرض عليه الطعن بالالتماس 
 المطعون فيه وقضى للمدعى بطلباته ، وجاء في حيثيات حكمه : أن قبله وألغى الحكم 
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ملف الموظف هو الوعاء الطبيعي الذي يحوي من الأوراق والقرارات والبيانات ما يحدد 

مة  بل غيره من الموظفين ، والحكو به مركزه ق حدد  مة كما يت بل الحكو قانوني ق مركزه ال
تحويه من أوراق وبيانات لا شــــك أن للموظف باعتبارها الأمينة على هذه الملفات وما 

ــدد تحديد مركزه القانوني وإثبات حقوقه ، ويتعين عليها أن  ــتند إليها في ص الحق في أن يس
يكون ما تدلي به من بيانات وأوراق مطابقاً لما هو قبات في الملفات فإن أخفت الحقيقة في 

عملها غشـــا ما يجيز التماس  هذا الشـــأن وكان كذلك أثره في تكوين عقيدة المحكمة كان
 مرافعات " . 417/1اعادة النظر في الحكم طبقا للمادة 

" إذا حصــــل بعد الحكم إقرار  417/2ثانياً : صــــدور الحكم بناء على ورقة مزورة : م
بتزوير الأوراق التي أســس عليها أو قضىــ بتزويرها" ، وبذلك يشــترط لقبول الالتماس بناء 

 وط :على هذه الحالة أربعة شر 
سية وقاطعة في الدعوى بحيث  كن القول بأن  -1 سا يجب أن تكون الأوراق المزورة أ

 الحكم قد أسس عليها .

صادراً من  -2 سواء أكان  صدور حكم  ضح التزوير أما بإقرار من زور الورقة أو ب أن يت
 محكمة جنائية أو مدنية .

مكن الالتماس خصيصا ليتيجب أن يتم ذلك قبل رفع الالتماس ، فلا يجوز أن يرفع  -3
 الملتمس من إثبات التزوير للمحكمة .

شترط  -4 سه قام بتزوير الأوراق ولا ي صم نف شترط لقبول الالتماس أن يكون الخ لا ي
 فيه أن يكون هو نفسه عالما بتزويرها .

"إذا كان الحكم قد بنى على شـــهادة  417/3ثالثاً : بناء الحكم على شـــهادة مزورة : م
عد صـــدورها بأنها مزروة" ، هذه الحالة التي يتصـــور ورودها بكزة في شـــاهد قضىـــ ب

المرافعات المدنية والتجارية لا ترد كثيرا في القانون الإداري نظرا للصبغة الكتابية للمرافعات 
لة ولا على أى  ناء على هذه الحا الإدارية ، ولذلك فلم تعز على أى حكم قبل الالتماس ب

بالالتماس بناه صــــا نه يلزم ثلاثة شروط لتوافر هذه طعن  حبه عليها ، وعلى أى حال فإ
 الحالة :

أن يكون الحكم مبنياً على شــــهادة الزور ، وهذا يعني أن تكون تلك الشــــهادة  -1
 أساسية وقاطعة في الدعوى .
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يجب أن يتقرر بحكم قضاا أن تلك الشهادة مزورة فلا يكفي في ذلك مجرد ادعاء  -2

 الملتمس .
أن يكون ذلك بعد صدور الحكم المطعون فيه بالالتماس وقبل رفع الالتماس  يجب -3

 نفسه .
: " إذا حصــل الملتمس بعد صــدور  417/4رابعاً : حجز الأوراق القاطعة في الدعوى م

 الحكم على أوراق في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقد ها " .
فر أربعة شروط لتحقيق هذه وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري على وجوب توا

 الحالة :
يجب أن تكون الأوراق قاطعة في الدعوى حتى  كن اعتبارها ذات أثر في قضــــاء  -1

ــاء الإداري بأنهلا تأثير لحجز الأوراق إذا لم يترتب على  ــت محكمة القض المحكمة ، وقد قض
 تقد ها نجالإ الملتمس في طلباته أو دفاعه .

ق قد حجزت عمدا بفعل الخصــــم نفســــه ، فلو أنها يجب أن تكون هذه الأورا -2

ــخص آخر دون  ــه ثم وجدها بعد ذلك أو أنها حجزت بفعل ش ــاعت بفعل الطاعن نفس ض
 تواطع مع الخصم فإن الطعن بالالتماس لا يقبل .

يجب أن يجهل الملتمس وجود هذه الأوراق القاطعة تحت يد خصــمه والواقع أن  -3
أيضـــا تلك الأوراق ، فالأمر الأول يســـبب الأمر الثاني ، الأهم من ذلك أن يجهل المحكمة 

ولكن الأمر الثاني هو الأهم . فإذا كانت المحكمة لم تقع في أى خطأ وكانت عالمة بوجود 
تلك الأوراق ولكنها لم تطلب الاطلا  عليها مكتفية بما لديها من الأوراق قاطعة فلا يجوز 

كمة القضاء الإداري بأنه إذا اتضح أن طلبات الطعن بالتمالس اعادة النظر . وقد قضت ح
ستخفاء  سوطة لدى المحكمة في غير ا سانيدها كانت مب الملتمس وأقواله ودفا  الحكومة وا

وقد كانت المحكمة على علم تام بعدم تقديم التقارير السرية ورغم ذلك اكتفت في تكوين 
 لى أساس صحيح متعينا رفضه" .رأيها بما بين يديها من أوراق ، يكون الالتماس غير قائم ع

 يجب أن يحصل الملتمس فعلا على الأوراق القاطعة ويقدمها للمحكمة . -4
ــوم أو بأكز مما طلبوه م ــاً : الحكم بما لم يطلبه الخص "إذا قضىــ الحكم  417/5خامس

بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكز مما طلبوه" . إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو 
مما طلبوه جاز الطعن فيه بالالتماس ، وقد أصـــدرت محكمة القضـــاء الإداري حكما  بأكز

 رائعا تناولت فيه هذه الحالة وحددت معنى الطلبات التي يعتبر القضاء بها قضاء بما لم 
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يطلبه الخصـــوم ، فقالت : أنها الطلبات المقررة للحقوق لا المعدية لإثبات الحقوق أو 

ى الطلبات التي يقصد بها الخصوم الحكم لهم بشيء معين لا الأدلة نفيها ، وبمعنى آخر ه
التي يقدمونها لإثبات طلباتهم ولا أى طلب يســـتند الى نص قانوني ، فإذا قضـــت المحكمة 

صوم . والقواعد التي  ستنادا الى نص قانوني فلا تعتبر أنها حكمت بما لم يطلبه الخ بالطلب ا
 تحكم هذا الموضو  هى:

بر قضـــاء بما لم يطلبه الخصـــوم تقدير حقوق لهم أكز مما طلبوه فإذا كان أنه يعت -1
ــها أن تق ــ بإلغائه  الطلب هو إلغاء القرار إلغاء جزئيا فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفس

 في سائر أجزائه .
صوم  -2 ولكن الأمز لا يعتبر كذلك إذا كان المجلس قد حكم بالطلبات التي طلبها الخ

ولكن مســتعينا في كلا الحالين بأدلة لم يقدمها الخصــوم وبذلك بناء على طبيعة أو رفضــها 
 المرافعات الإدارية ذاتها التي تعتبر أنها موجهة بواسطة القاضي .

ها أى  -3 لذي لم يترك ل قانون الملزم لادارة وا وكذلك الحال إذا عمل المجلس حكم ال

إذا رجة فإن سلطته الإدارية دائما مقيدة ، فسلطة تقديرية ، فمثلا بالنسبة لأول مربوط الد
ــابعة الجديدة مثلا بمرتب قدره  ــم هو اعتبار أنه بدأ في الدرجة الس  15كان ما طلبه الخص

جنيها( فإن المجلس لا يتجاوز ســـلطاته إذا  20جنيها )مع أن أول مربوط هذه الدرجة هو 
ده القانون . إذا ق ــ قضىــ للخصــم بأكز مما طلب ومنجه أول مربوط الدرجة الذي حد

المجلس بذلك فلا التماس لأنه ملزم بأعمال حكم القانون قبل أى اعتبار آخر ، وإذا أخطأ 
المجلس في تطبيق القانون فالطعن الذي يفتح هو الطعن بالنقض وليس الطعن بالالتماس 

. 
ــائل  -4 ــه للمس ــدر المجلس من تلقاء نفس ــوم أن يتص ــاء بما يطلبه الخص لا يعتبر قض

 الدفو  المتعلقة بالنظام العام .و 
ساً : التناقض في منطوق الحكم :  ضه  417/6ساد ضا بع " إذا كان منطوق الحكم مناق

سبب في الالتماس  شتراط أن يكون التناقض في المنطوق ، وال ضح في ا لبعض " ، أن النص وا
هنا أن الحكم يصــــبح مســــتحيل التنفيذ وهذه العلة لا تتوافر إذا كان المنطوق واضــــحا 

، فالقاعدة أن التناقض في الاســــباب لا يجيز الالتماس إلا والتناقض في الأســــباب وحدها 
بالنسبة للأسباب الجوهرية التي تعتبر الى حد كبير مكملة للمنطوق ، هذه الأسباب تأخذ 

 حكم المنطوق في تمتعها بقوة الشيء المق  به . وتأخذ حكمه في الطعن بالالتماس . 
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قض بينها وبين المنطوق يجيز الطعن فالنناقض في هذه الأســــباب الجوهرية أو التنا

 بالالتماس بإعادة النظر ، والقضاء الإداري في مصر مستقر على ذلك .
" إذا  417/7ســابعاً : صــدور الحكم على شــخص غير ممثل في الدعوى تمثيلا صــحيحا: 

صــدر الحكم على شــخص ناقص الأهلية أو على جهة الوقف أو على أحد أشــخاص القانون 
الأشخاص المعنوية لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى " ، والمقصود بعدم العام أو أحد 

صفة في تمثيله ، ومن  شخص غير ذي  صحيح أن يعلن أحد هعلاء منذ البداية في  التمثيل ال
ثم فصاحب الشأن الأصلي يفوته أن يدافع عن مصالحه بنفسه أو بواسطة وكيله الاتفاقي 

صحيح قد أدخل فهلا أو القانوني ، ولكن هذا النص  لا يعني أبداً أن يكون الممثل القانوني ال
خصــــما في الدعوى ولكن أغفل اعلانه في مرحلة من مراحل التقاضي ، فهناك فرق إذن بين 

انعدام التمثيل واغفال الاعلان ، وانعدام التمثيل هو وحده المقصــــود من هذا الوجه من 
 وجوه الالتماس .

مرافعات قد وردت على ســبيل الحصرــ ،  417الواردة في المادة أن حالات الالتماس الســبع 

ومن ثم فلا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها . هكذا استقر القضاء الإداري في مصر وقد 
حكم بأنه لا يعتبر وجها للالتماس خطأ الحكم المطعون فيه في الاســتنتال أو في فهم الواقع 

سباب الحكم ، أو ال صور في أ صل في طلب ، أو الق سير نص قانوني ، أو اغفال الف خطأ في تف
 موضوعي احتياطي .

 ( مواعيد وإجراءات الطعن بالالتماس :2) 
قبول الالتماس ثم النظر في موضــــوعه : تفصــــل المحكمة أولاً في جواز قبول الالتماس ثم 

حكم ن تتحدد جلسة للمرافعة في الموضو  دون حاجة الى اعلان جديد ، على أنه يجوز لها أ 
في قبول الالتماس وفي الموضــو  بحكم واحد إذا كان الخصــوم قد قدموا أمامها طلباتهم في 

طبقا للقواعد  -مرافعات وهى تحتم على المحكمة 422الموضــــو  . هكذا تق ــــ المادة 
أن تتحقق من شروط القبول قبل الفصل في الموضو  ، وأول هذه الشروط أن يبنى  -العامة

ــبيل الحصرــ ، فلو أنه قد بنى  الطعن بالالتماس ــبع الواردة على س على احدى الحالات الس
 على حالة أخرى ولو كانت صحيحة فإن على المحكمة أن تق  فوراً بعدم قبوله  .

ميعاد الطعن : ومن شروط القبول أن يرفع الطعن في الميعاد . هذا الميعاد حددته المادة 
سنة  100 بعد تعدليها بالقانون رقم -مرافعات 418 سبة  -1962ل ستبدأ بالن ستين يوما ،  ب

للحالات الأربع الأولى من اليوم الذي ظهرت فيه الواقعة التي أدت الى إيقا  المحكمة في 
 الخطأ . فالميعاد يبدأ من اليوم الذي ظهر فيه ، أو أقر فيه فاعل التزوير بتزويره أو اليوم 
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بأن شهادة شاهد مزورة ، أو الذي حصل فيه الذي قضى فيه بذلك أو اليوم الذي قضى فيه 

سة فيبدأ  ساد سة وال سبة للحالة الخام الملتمس عليه الأوراق القاطعة في الدعوى . أما بالن
الميعاد من يوم إعلان الحكم الى المحكوم عليه تطبيقا للمبادئ العامة من طرق الطعن في 

ن لميعاد لا يبدأ إلا من اليوم الذي يعلالأحكام ، وأما بالنسبة للحالة السابعة والأخيرة فإن ا
 فيه الحكم الى من  ثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا .

الأحكام التي يجوز الطعن فيها : يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصـــادرة من محكمة 
ــادرة من المحكمة الإدارية العليا  القضــاء الإداري أو من المحاكم الإدارية ، أما الأحكام الص

لا يقبل الطعن في أحكامها بطريق التماس اعادة النظر . فالحكم الصــــادر من محكمة ف
القضاء الإداري أو من المحاكم الإدارية  كن الطعن عليه بالالتماس حتى ولو كان قد طعن 

فيه بالنقض لدى المحكمة العليا وصـــدر حكم منها في الموضـــو  فالالتماس في هذه الحالة 
ضد الحكم ا صادر من المحكمة العليا ، ويجوز أن سوف يقدم  ضد حكم النقض ال لأول لا 

يكون الطعن صــادرا من الخصــم صــاحب المصــلحة أو من هي ة مفوضي الدولة ، ويرفع 

صحيفة  شتمل  الالتماس الى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، ويجب أن ت
لى لا كانت باطلة ، ولا يترتب عالدعوى على بيان الحكم الملتمس فيه وأســباب الالتماس وإ

 الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة صراحة بذلك .
ــــة في نظر موضــــو   مة المختص بدأ المحك جة الالتماس : إذا توافرت شروط القبول ت نتي

الالتماس ، أن تعيد النظر في الدعوى الأصــــلية ، وهى تعيد النظر فقط في الطلبات التي 
ضت  421)م تناولها الالتماس ضت به وإلا رف مرافعات( فإن وجدت أن الطاعن على حق ق

الطعن وفي حالة رفض الطعن أو عدم قبوله يجوز للمحكمة أن تق ــ على الطاعن بغرامة 
لا تجاوز ثلاثين جنيها ، والمحكمة تترخص في تحديد هذه الغرامة كما تشــــاء في نطاق هذا 

والحكم الذي يصدر في موضو  الدعوى بعد  الحد الأقصى والحكم الصادر برفض الالتماس
ــطفى أبو زيد فهمي ، مرجع  ــة أو الالتماس . )د/ مص قبوله لا يجوز الطعن فيهما بالمعارض

 وما بعدها( 700سابق ص

 : الطعن بالتماس إعادة النظـر 

 : طبيعة الطعن بالتماس إعادة النظر 

بأن "التماس إعادة النظ يا  ر هو طريق طعن غير فقد قضــــت المحكمة الإدارية العل
 عادي قصد به المشر  إتاحة الفرصة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم لتدارك ما اعترى 
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الحكم وتصــــحيحه إن كان لذلك محل وفي حدود الحالة التي انبنى عليها الالتماس" 

 (10/5/1986ق "إدارية عليا" جلسة 28لسنة  1102)الطعن رقم 
 

  النظر عن دعوى البطلان:اختلاف الطعن بالتماس إعادة 
فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "التماس إعادة النظر بوصــــفه طريق طعن 
سواء في الأسباب التي يقوم عليها  ستثناا في الأحكام يختلف عن دعوى البطلان الأصلية  ا

لدى نظرها  ناء  –كل منهما أو في الإجراءات التي تتبع  لك: إذا تبين للملتمس أث معدى ذ
ـــه غير جائز قبوله فليس له أن يعيد  ـــه أمام المحكمة الإدارية العليا أن التماس نظر التماس

ق 29لســـنة  918تصـــوير طعنه على أنه من قبيل دعوى البطلان الأصـــلية" )الطعن رقم 
 (30/11/1985"إدارية عليا" جلسة 

 :أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تضل الطعن بطريق التماس إعادة النظر 
طرق الطعن في الأحكام سـواء كانت عادية أو غير عادية مثل التماس إعادة النظر منشـأها 

من قانون مجلس الدولة اشـــتملت على بيان الأحكام التي  51المادة  –نص القانون وحده 
أحكام المحكمة الإدارية العليا 51يجوز الطعن فيها بالتماس إعادة النظر لم يرد بنص المادة 

يا بطريق التماس يترتب على  – ية العل مة الإدار كام المحك عدم جواز الطعن في أح لك  ذ
عادة النظر  عادة النظر. )الطعن رقم  –إ عدم جواز التماس إ نة  4585الحكم ب ق 45لســــ

 (3/2/2002"إدارية عليا" جلسة 
من قانون مجلس الدولة  51فقد قضــــت المحكمة الإدارية العليا بأن "مفاد حكم المادة 

أنه لا يجوز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في  1972لســـنة  47قانون رقم الصـــادر بال
صادرة من المحكمة الإدارية  " تطبيق –الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر  –الأحكام ال

( وبأنه "عدم جواز الطعن 6/11/2000ق "إدارية عليا" جلسة 47لسنة  1993)الطعن رقم 
 51الفقرة الأولى من المادة  –أحكام المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر في 

من قانون مجلس الدولة اشــــتملت على بيان الأحكام التي يجوز الطعن فيها بهذا الطريق 
يا" )الطعن رقم  ها أحكام المحكمة الإدارية العل نة  3534دون أن تورد من بين ق 40لســــ

واز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في ( وبأنه "عدم ج19/4/1997"إدارية عليا" جلسة 
يا" )الطعن رقم  ية العل نة  487أحكام المحكمة الإدار ــــة 37لســــ يا" جلس ية عل ق "إدار

 ( وبأنه "عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحكمة 19/7/1997
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ــنة  2355الإدارية العليا" )الطعن رقم  ــة 38لس ( وبانه 13/12/1997ق "إدارية عليا" جلس

لدعوى التي ترفع بطلب بطلان الحكم لتخلف أي من  عدم قبول ا "للمحكمة أن تحكم ب
شروطها. عدم جواز طعن الخارل عن الخصــــومة أمام المحكمة الإدارية العليا. عدم قبول 

ــــادرة م كام الص عادة النظر" الطعن في الأح يا بطريق التماس إ ية العل مة الإدار ن المحك
ــنة  697)الطعن رقم  ــة 41لس ( وبأنه "أحكام المحكمة 17/11/1996ق "إدارية عليا" جلس

بل الطعن لا تق –الإدارية العليا باتة وغير  قابلة للطعن عليها أو التماس إعادة النظر فيها 
لأحكام صــفة الأحكام القضــائية بأن يصــدر بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفى عن ا

سيم  شوبه عيب ج صلاحية أو أن ي سباب عدم ال سبب من أ شار قام به  ست الحكم من م
ـــلية" )الطعن رقم  ـــفته كحكم يقوم به دعوى البطلان الأص ـــنة  1846يفقده ص ق 41لس

م المحاك( وبأنه "المحكمة الإدارية العليا باعتبارها على رأس 6/1/1996"إدارية عليا" جلسة 
تكون بمنجاة من الطعن  –التي يتكون منها جهة القضـــاء الإداري وهي خاتمة المطاف فيه 

ـــنة  1137عليها بطريق التماس إعادة النظر" )الطعن رقم  ـــة 40لس ق "إدارية عليا" جلس

يا 23/12/1995 ية العل مة الإدار كام المحك نه "أح با بل الطعن بطريق التماس  –( و لا تق
 51/1المادة  1959لســــنة  55من القانون  1/ 19هوم المخالفة لنص المادة إعادة النظر بمف

ق "إدارية عليا" جلســـة 39لســـنة  3380" )الطعن رقم 1972لســـنة  47من القانون رقم 
طريق طعن استثناا في الأحكام الصادرة بصفة  –( وبأنه "التماس إعادة النظر 27/6/1995

ماس من أن يعرض على المحكمة الســبب الجديد المقصــود به تمكين صــاحب الالت –نهائية 
الذي يجيز له التقدم بالتماسه وصدور حكم نهاا من المحكمة إما بعدم قبول الالتماس أو 

عد قبوله  هذين الحكمين  –الحكم في موضــــوعه ب لك الطعن في أي من  عد ذ لا يجوز ب
ق "إدارية 39ة لســــن 2833بطريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية" )الطعن رقم 

باعتبارها رأس المحاكم  –( وبأنه "أحكام المحكمة الإدارية العليا 3/6/1995عليا" جلســــة 
التي يتكون منها القضــاء الإداري وهي خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضــية على القضــاء 

الإداري تكون أحكامها بمنجاة من الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر" )الطعن رقم 
( وبأنه "طرق الطعن في الأحكام سواء 26/11/1994ق "إدارية عليا" جلسة 39لسنة  1291

عدم جواز  –كانت عادية أم غير عادية )مثل إعادة النظر( ينشــــ ها نص القانون وحده 
ها"  يا لعدم النص علي الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العل

 ( وبأنه "أحكام المحكمة 23/6/1990ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  1265)الطعن رقم 
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الإدارية العليا لا تقبل التماس إعادة النظر ولا تملك أية محكمة التعقيب على قضــائها بأية 

ــدر من نفس  ــحة التي تظل تلازمها إلا بحكم يص ــور ولا تزعز  قرينة الص ــورة من الص ص
 1172مبتدأة قائمة بذاتها" )الطعن رقم  المحكمة التي أصــــدرتها في دعوى بطلان أصــــلية

( وبأنه "أحكام المحكمة الإدارية العليا في ظل 25/3/1989ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة 
ــنة  55القانونين  ــنة  47و  1959لس ــأن مجلس الدولة لا تقبل الطعن بطريق  1972لس بش

لســــنة  55القانون رقم من  19وذلك بمفهوم المخالفة لنص المادتين  –التماس إعادة النظر 
هذه المحكمة  –بشــأن مجلس الدولة  1955لســنة  165من القانون رقم  15والمادة  1959

باعتبارها خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضــــية على القضــــاء الإداري لا يجوز الطعن في 
 1955لســــنة  165من القانون رقم  15وقد كانت المادة  –أحكامها بالتماس إعادة النظر 

الأحكام الصــــادرة من محكمة القضــــاء  –صراحة على عدم جواز مثل هذا الطعن تنص 
الإداري أو من المحاكم الإدارية يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد 

والأحوال المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية 

نازعة المنظورة أمام هذه المحاكم" حســــب الأحوال وذلك  عة الم عارض مع طبي بما لا يت
ــنة  1077)الطعن رقم  ــة 18لس ( وبأنه "أحكام المحكمة 13/5/1989ق "إدارية عليا" جلس

الحكم بعــدم جواز نظر  –الإداريــة العليــا لا تقبــل الطعن بطريق التماس إعــادة النظر 
الحكم بالغرامة لا يكون إلا عند الحكم  – لا وجه للحكم على الملتمس بالغرامة –الالتماس 

ق "إدارية عليا" جلســــة 25لســــنة  688بعدم قبول الالتماس أو رفضــــه" )الطعن رقم 
يا لا يجوز الطعن فيها 22/1/1980 ( وبأنه "الأحكام الصــــادرة من المحكمة الإدارية العل

بول ما قضى بعدم قلا وجه للحكم على الملتمس بالغرامة إذا  –بطريق التماس إعادة النظر 
 (16/11/1974ق "إدارية عليا" جلسة 18لسنة  1159الالتماس" )الطعن رقم 

 :جواز إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية 
وجوب إيدا  مســــودة الحكم عدد  –الحكم فيها  –الدعوى التأديبية  –تأديب  –موظف 

ن قانون مجلس الدولة الصادر م 43، 3المادتان  –بطلان الحكم  –مخالفة ذلك  –النطق به 

سنة  47بالقانون رقم   –من قانون المرافعات المدنية والتجارية  175، 20المادتان  – 1972ل
لمادة  جال  312ا ية في م نائ قانون الإجراءات الج ية إعمال  نائ قانون الإجراءات الج من 

 يحيل إلى التأديب يجد حده في أمرين. أولهما: وجود نص صريح في قانون مجلس الدولة
 من قانون مجلس الدولة الذي يجيز  51مثال ذلك: نص المادة  –قانون الإجراءات الجنائية 
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الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية طبقاً للأحوال المنصــــوص 

نائية جثانياً: الأحكام التي ترد في قانون الإجراءات ال –عليها في قانون الإجراءات الجنائية 
مثال ذلك: انقضــــاء الدعوى التأديبية بوفاة المحال فيها إلى  –متفقة مع المنازعة التأديبية 

لك: أنه معدى ذ –المحاكمة التأديبية أسوة بالدعوى الجنائية أخذاً بفكرة شخصية العقوبة 
إذا أوجب المشر  إيدا  مسودة الحكم الصادر من المحكمة التأديبية مشتملة على أسبابه 

قاً للمادة  باطلاً طب كان الحكم  به وإلا  ند النطق  عة ع لدولة  43موق قانون مجلس ا من 
من  312من قانون المرافعات المدنية والتجارية فلا وجه لإعمال المادة  175و  20والمادتين 

قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز تراخي إيدا  أســباب الحكم عند النطق به بما لا يزيد 
ق "إدارية عليا" 31لســــنة  502تطبيق. )الطعن رقم  – يوماً من يوم النطق به على ثلاثين

 (28/6/1987جلسة 
ــأن التماس إعادة  فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "قانون مجلس الدولة أحال في ش

شأن في قانون  صادرة من المحاكم التأديبية إلى الأحكام المقررة في هذا ال النظر في الأحكام ال

أولهما: المواعيد، وثانيهما:  –نطاق هذه الإحالة ينحصرــــ في أمرين  –لإجراءات الجنائية ا
لدولة حرص على ترك  قانون مجلس ا عد مقررة في  لك من قوا عدا ذ ما  أحوال الالتماس 

الباب مفتوحاً في هذا الشـــأن على نحو لا يغل يد القضـــاء التأديبي في حالة التماس إعادة 
يه قانون الإجراءات الجنائية وذلك تقديراً للاختلاف من حيث التنظيم النظر بكل ما نص عل

الة أســلوب التماس إعادة النظر في ح –وطبيعة الخصــومة بين القضــائين الجناا والتأديبي 
ــأنها ثبوت براءة المحكوم عليه  ظهور وقائع أو أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة من ش

اءين أولهما: إنفراد النائب العام بالإجراء وثانيهما: نظر يتم من خلال عملية مركبة من إجر 
هذه الإجراءات  –من قانون الإجراءات  441الطلب بواسطة اللجنة المنصوص عليها بالمادة 

معدى ذلك: عدم الالتزام بتلك الإجراءات أمام القضــاء  –لا تنطبق إلا على القضــاء الجناا 
 معدى ذلك: عدم الالتزام بتلك –ضـــاء الجناا الذي يختلف في تشـــكيله وتنظيمه عن الق

اس ذلك: أس –الإجراءات أمام القضاء الذي يختلف في تشكيله وتنظيمه عن القضاء الجناا 
ــار إلى تطبيق قواعد قانون الإجراءات الجناا بما لا يتعارض مع  أن قانون مجلس الدولة أش

ساً على حكم المادة طبيعة المنازعة أمام المحاكم الصادرة في الدعاوى الت من  443أديبية قيا
ية" )الطعن رقم  نائ نة  1102قانون الإجراءات الج يا" جلســــة 28لســــ ية عل ق "إدار

 الأحكام  1972لسنة  47من القانون رقم  51( وبأنه "المشر  حدد في المادة 10/5/1986
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م الأحكاكافة  –التي يجوز الطعن فيها بطريق إعادة النظر تعداداً على ســــبيل الحصرــــ 

الصادرة من محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية يجوز الطعن فيها بالتماس 
والتي  1972لســنة  47من القانون رقم  22لا يجوز الاســتناد إلى نص المادة  –إعادة النظر 

 –تق ــــ بأن أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا 
أســاس ذلك: امتنا  الطعن في الأحكام الصــادرة من المحاكم التأديبية بالتماس إعادة النظر 

قبل الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا معداه امتنا  الطعن في هذه الأحكام بطريق 
ق "إدارية عليا" جلســـة 25لســـنة  88التماس إعادة النظر بصـــفة مطلقة" )الطعن رقم 

24/11/1984) 

 جوء إلى التماس إعادة النظر لا يكون إلا إذا تعسر طريق الطعن العادي:الل 
ــت المحكمة الإدارية العليا بأن "المادة  من قانون المرافعات المدنية والتجارية  241فقد قض

لمادة  – لمادة  44ا ية ا قانون الإجراءات الجنائ لدولة الصــــادر  51من  قانون مجلس ا من 

التماس إعادة النظر هو طريق طعن غير عادي يرفع إلى ذات  1972لسنة  47بالقانون رقم 
صدرت الحكم الملتمس فيه إذا توافرت إحدى الحالات التي أوردها القانون  المحكمة التي أ

لا يجوز اللجوء إلى التماس إعادة النظر إذا تيسر سلوك طريق الطعن  –على سبيل الحصر 
ستيفاء طرق الط –العادي  ساس ذلك: أنه يجب إ عن العادية قبل اللجوء إلى طرق الطعن أ

ق 34لســـنة  116تطبيق" )الطعن رقم  –العادية قبل اللجوء إلى طرق الطعن غير العادية 
 (19/7/1992"إدارية عليا" جلسة 

 :الخصومة في التماس إعادة النظر 
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "الخصومة في التماس إعادة النظر تمر بمرحلتين: 

ها المحكمة في قبول الالتماس.  -1 لدعوى -2الأولى تنظر في ية الحكم في موضــــو  ا ثان  -ال

لذي ألغي بقبول  حل الحكم ا حل م لدعوى ي ية بحكم في موضــــو  ا ثان لة ال تنتهي المرح
سباب  –الالتماس  سبب الأ ضو  الدعوى ب صل في مو صومة قبل الف وذلك ما لم تنتهي الخ

وناً من لا يوجد مانع قان –موضوعها أو انقضائها بالتقادم  المنهية للخصومة قبل الفصل في
طـ أن –أن تحكم المحكمة في قبول الالتماس وفي موضــو  الدعوى بحكم واحد   وذلك بشرـ

 إذا حكم برفض الالتماس –يكون الخصــــوم قد أبدوا طلباتهم فيه وترافعوا في الموضــــو  
 796ان لها وجه" )الطعن رقم موضــــوعاً حكم على الملتمس بالغرامة والتعويضــــات إن ك

 (27/7/1991ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة 
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  الاعتراض المقدم من الغير في أحكام محكمة القضاء الإداري التي لم يكن طرفاً فيها
 وكانت حجة عليه يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر:

ضاء الإداري أو إحدى  صادراً من محكمة الق شاب حكماً  صمه إذا  المحاكم التأديبية عيب ي
بالبطلان أو بطلان في الإجراءات أثر في هذا الحكم فإنه يطعن في هذا الحكم أمام المحكمة 

ــادرة من محكمة القضــاء الإداري أو المحاكم  –الإدارية العليا  جواز الطعن في الأحكام الص
انون المنصــــوص عليها في ق الإدارية أو التأديبية بالتماس إعادة النظر في الأحوال والمواعيد

من  51)المادة  –المرافعات المدنية والتجارية أو قانون الإجراءات الجنائية بحســب الأحوال 
بشأن تنظيم مجلس الدولة( التعارض في الأحكام الصادرة من  1972لسنة  47القانون رقم 

 احدة منها يحسمدوائر المحكمة الإدارية العليا وكذلك تعارض المبادئ الصادرة عن دائرة و 
مكرراً  54بواســـطة الدائرة المختارة من الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا )المادة 

الحكم الصــادر من دائرة فحص الطعون الذي  –( 1984لســنة  136المضــافة بالقانون رقم 

لا يجوز الطعن  64يصــــدر بإجما  الآراء برفض الطعن في الأحوال التي حددها نص المادة 
بأي طريق من طرق الطعن  يه  عد التي  –ف بالنص على الأحكام والقوا كما على المشرــــ  

الطعن بالبطلان في أحكام  –( 53تسرــي في شــأن رد مســتشــاري المحكمة الإدارية العليا )م
 –المحكمة الإدارية العليا لتوافر العيب الجسيم المعدي لذلك البطلان لم ينص المشر  عليه 

سنة  47ون رقم من القان 3المادة  تنص على أن تطبيق أحكام قانون المرافعات فيما  1972ل
شأنه نص  ضائية وأن لا ينحدر الأمر  –لم يرد ب صف الأحكام الق يتعين أن تتوافر للأحكام و

لا ســبيل إلى إزالة الحكم  –بها إلى فقدانها الأركان الأســاســية لصــحة وعدم بطلان الأحكام 
لا باللجوء إلى القضــاء إعمالاً لســيادة القانون وتحقيقاً للعدالة الباطل من الوجود القانوني إ

في حالة وقو  بطلان في الإجراءات أو الأحكام يعدي إلى بطلان أحكام المحكمة الإدارية  –
يا لتلك  بة العل باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة، ومحكمة الطعن والرقا يا، فإنها  العل

ين إقامة الطعن بالبطلان أمام ذات المحكمة، وطلب إلغاء المحاكم بأنواعها المختلفة، يتع
ـــدر عنها الحكم الباطل.  ـــل فيه هي ة أخرى غير الهي ة التي ص الحكم الباطل على أن تفص

 (20/5/1989ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  3)الطعن رقم 
حالة  اففقد قضـــت المحكمة الإدارية العليا بأن "قانون المرافعات المدنية والتجارية أضـــ

صادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها  اعتراض من يعتبر الحكم ال
 اعتباره في حقيقته تظلم مقدم ضد المحكمة من شخص  –إلى أوجه التماس إعادة النظر 

  



612 
 

 أثر ذلك: أن الاعتراض المقدم من –يعتبر ممثلاً في الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهراً فيها 

ير في أحكام محكمة القضــــاء الإداري التي لم يكن طرفاً فيها وكانت حجة عليه أصــــبح الغ
ضاء الإداري" )الطعن رقم   1819وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة الق

 (8/12/1985ق "إدارية عليا" جلسة 27لسنة 

 :طعـن الخـارل عـن الخصومـة 
أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الذي تعدى  الخارل عن الخصومة لا يجوز له الطعن

يجب أن يســـلك طريق التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التي أصـــدرت  –أثره إليه 
ق "إدارية عليا" جلســــة 37لســــنة  4204الحكم الملتمس إعادة النظر فيه. )الطعن رقم 

25/1/1997) 
ن يعتبر الحكم الصــادر في الدعوى حجة فقد قضــت المحكمة الإدارية العليا بأن "اعتراض م

هي تظلم من حكم شــــخص يعتبر ممثلاً في  –عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها 

التظلم من الحكم أصبح وجهاً من وجوه التماس  –الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهر فيها 
لمادة  قاً لنص ا عادة النظر في أحكام محكمة القضــــاء الإداري وف قان 51إ ون مجلس من 

سنة  125الدولة" )الطعن رقم  ( وبأنه "عدم جواز 29/6/1996ق "إدارية عليا" جلسة 35ل
طعن الخارل عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا وباختصاص المحكمة التي أصدرت 

ق 39لســــنة  78هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر" )الطعن رقم 
سة "إدارية علي ( وبأنه "عدم جواز قبول طعن  الخارل عن الخصومة أمام 9/3/1996ا" جل

المحكمة الإدارية العليا بحســــبان ذلك مما تختص به محكمة القضــــاء الإداري وذلك في 
سنة  3580الحدود المقررة لالتماس إعادة النظر" )الطعن رقم  سة 39ل ق "إدارية عليا" جل

في الأحكام الصـــادرة من محكمة القضـــاء الإداري ( وبأنه "عدم جواز الطعن 24/3/1996
قد أدخل أو  لدعوى ولم يكن  يا مباشرة ممن لم يكن طرفاً في ا أمام المحكمة الإدارية العل

يتعين متى مس الحكم مصـــلحة له أن يلجأ إلى طريق الطعن بالتماس إعادة  –تدخل فيها 
ن طريق طع –س إعادة النظر النظر أمام المحكمة التي أصــدرت الحكم المطعون فيه. التما

صدرت الحكم  –غير عادي في الأحكام النهائية  سب –يرفع أمام المحكمة التي أ ب إذا توافر 
ق 35لســـنة  1148من الأســـباب التي حددها القانون على ســـبيل الحصرـــ" )الطعن رقم 

( وبأنه "أضـــاف المشرـــ  إلى أوجه التماس إعادة النظر 26/5/1996"إدارية عليا" جلســـة 
 الة اعتراض من يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل ح
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من قانون المرافعات. يبدأ الميعاد في  241فيها. أضــــيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة للمادة 

سيم. أثر ذلك: إلغاء  هذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطع أو الإهمال الج
 أحكام القضـــاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم طريق الطعن في

يكونوا خصوماً في الدعوى التي فيها أو أدخلوا أو تداخلوا فيها ممن يتعدى أثر هذا الحكم 
ــاء الإداري  ــبح ذلك وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القض إليهم. أص

من قانون مجلس الدولة بمراعاة المواعيد والأحوال التي نص عليها  (51طبقاً لنص المادة )
قانون المرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحكمة. لفظ أدخل 

ـف إلى شــخص  241أو تدخل الوارد في الفقرة الثامنة من المادة  من قانون المرافعات ينصرـ
الغير. أســــاس ذلك: أن الغير هو من لم يكن طرفاً ولا كان ممثلاً في الخصــــومة وليس من 

 241ممثلاً في الخصــومة. أثر ذلك: إذا أســس الملتمس التماســه على البند الثامن من المادة 
ســالفة البيان فيجب أن يكون طرفاً أو ممثلاً في الخصــومة التي صــدر فيها الحكم الملتمس 

فإنه ألزم بالنســــبة لدعوى الإلغاء. الطبيعة فيه. إذا كان ذلك لازماً أمام القضــــاء العادي 

العينية لهذه الدعوى تتأ  على الأخذ بطريق الطعن بالتماس إعادة النظر أمام المحكمة 
لســنة  2369التي أصــدرت الحكم من شــخص لم يكن ممثلاً في تلك الدعوى" )الطعن رقم 

قبوله التماس إعادة  ( وبأنه "يترتب على الحكم بعدم8/5/1994ق "إدارية عليا" جلسة 34
ـــتهدف وقف تنفيذ الحكم  ـــوعي يس ـــوعية عدم وجود نزا  موض النظر في الدعوى الموض

صب على إجراء وقتي وإنما  شكال في هذه الحالة لا ين شكال في التنفيذ. الإ صادر فيه بالإ ال
طلب الفصــل في الموضــو  وهو ما لم تشرــ  من أجله إشــكالات التنفيذ. أثر ذلك: رفض 

( وبأنه 8/5/1994ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  2369 التنفيذ" )الطعن رقم الإشكال في
"أجاز المشرــ  التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر المق ــ وذلك في 

ستمدة من قوة الأمر المق  للأحكام  حالات معينة رأى فيها أن يقين الحقيقة القانونية الم
ــف بهذا اليقين. النهائية قد أحا ــحت أن تعص ــأنها لو ص ــكوك جدية وواقعية من ش طته ش

ـــدر فيها  ـــمن في حقيقته طعناً على الحكم في الظروف التي ص التماس إعادة النظر لا يتض
وإنما هو طلب لإعادة النظر في الحكم لظهور وقائع أو أوراق لو كانت أمام المحكمة وقت 

يتعين ملاحظة الفرق بين التماس إعادة النظر  صــــدور الحكم لتغير يقيناً وجه هذا الحكم.
وبين النقض باعتبار أن نقض الحكم هو هجوم على الحكم وطعن فيه لخطأ قانوني شـــاب 

 أسبابه أو منطوقه. لكل من الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر أسبابه الموضوعية. معدى 
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ساس ذلك: ذلك: أن أحدهما لا يغني عن الآخر. ولول أحدهما لا يحول د ون ولول الآخر. أ

أن صــيرورة الحكم النهاا باتاً بصــدور حكم النقض فيه لا يحول دون التماس إعادة النظر 
ــــدور  يا وص ية العل مام المحكمة الإدار لك: أن الطعن على الحكم أ لك الحكم. أثر ذ في ذ

ادة حكمها برفض الطعن معدى صــــيرورة الحكم باتاً إلا أن ذلك لا يحول دون التماس إع
النظر في ذلك الحكم أمام المحكمة التأديبية التي أصــــدرته لتحقيق إحدى الحالات التي 

تجزي التماس إعادة النظر. أســـاس ذلك: أن الالتماس بطبيعته لا يتضـــمن طعناً في الحكم 
عادة النظر في الحكم لظهور حقائق بعد الحكم لو كانت  بإ الملتمس فيه وإنما هو طلب 

ا صــــدر هذا الحكم. معدى ذلك: أن بحث الالتماس من قبل المحكمة قائمة وقت الحكم لم
مصــــدره الحكم الملتمس فيه لا يعد تعويض بالحكم برفض الطعن فيه. القول بغير ذلك 

من قانون مجلس الدولة الذي أجاز التماس إعادة النظر في  51معناه أن يصبح  نص المادة 
رية والتأديبية عبثاً. أســـاس ذلك: أن افتراض أحكام محكمة القضـــاء الإداري والمحاكم الإدا

ما  ما عاد الطعن مفتوحاً  عادة النظر في وقت لازال مي ظهور الحالات التي يجيز التماس إ

المحكمة الإدارية العليا سيوجب على المضْور من الحكم اللجوء إلى تلك المحكمة باعتبارها 
، فإن الفرض الغالب ظهور محكمة قانون وموضــــو  دون حاجة إلى التماس إعادة النظر

حالات الالتماس بعد صــــيرورة باتا برفض الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. عدم 
تأديبي يجوز أن يكون محلاً لالتماس  عدم وجود حكم إداري أو  ناه  اللجوء للالتماس مع

بأنه ( و 15/10/1994ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  3322إعادة النظر فيه" )الطعن رقم 
ــومة أمام  ــادرة  المحكمة"يجوز الطعن من الخارل عن الخص الإدارية العليا في الأحكام الص

يختص بنظرها المحكمة التي أصــدرت الحكم وهي محكمة  –من محكمة القضــاء الإداري 
ا يجب التفرقة في هذ –القضــــاء الإداري إذا توافرت شروط اعتبارها التماس بإعادة النظر 

ف فيه فالتدخل الانضـــمامي يهد –الشـــأن بين التدخل الانضـــمامي والتدخل الخصـــامي 
دخل الت –المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضــمام إلى أحد الخصــوم 

الخصامي يقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه بشرط أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية 
ـــامي هو الغير جائز قبوله لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا" )الطعن  – التدخل الخص

( وبأنه "متى لم يكن طالب التدخل 21/4/1991ق "إدارية عليا" جلسة 32نة لس 329رقم 
طرفاً في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه، يتعين الحكم بعدم قبول تدخله ابتداء 

 نطاق الطعن  –أمام المحكمة الإدارية العليا، مع إلزامه مصروفات طلب التدخل المذكور 
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ويكون لغيرهم متى توافرت فيهم  –الأصــــلية ولا يتعداهم  يتحدد بالخصــــوم في الدعوى

الشرــــوط المقررة قانوناً لذلك أن يلجأوا إلى المحكمة التي أصــــدرت الحكم المطعون فيه 
 2279بطلب التماس إعادة النظر في الحدود المقررة والشروط المحددة لذلك" )الطعن رقم 

من القانون رقم  241وبأنه "المادة ( 13/5/1989ق "إدارية عليا" جلســة 33لســنة  4203و
ألغى المشرـــ  الطعن في  –بإصـــدار قانون المرافعات المدنية والتجارية  1968لســـنة  13

أضــاف قانون المرافعات المدنية والتجارية  –الأحكام بطريق اعتراض الخارل عن الخصــومة 
دخل أدخل أو ت حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصــادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد

عادة النظر  ها إلى أوجه التماس إ مة  –في كام محك عدم جواز الطعن في أح لك:  معدى ذ
يا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصــــوماً في  القضــــاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العل

لك: أساس ذ –الدعوى التي صدر فيها الحكم أو تدخلوا فيها ممن يتعدى أثر الحكم إليهم 
الوجه من الطعن يندرل تحت وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء  أن هذا

لســــنة  47من قانون مجلس الدولة الصــــادر بالقانون رقم  51الإداري طبقاً لنص المادة 

 (24/5/1987ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  733" )الطعن رقم 1972
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 دعوى البطلان الأصلية 

ــلية لا من القانون  44تتقيبد بمواعيد الطعن المنصــوص عليها في المادة  دعوى البطلان الأص
في شــأن مجلس  الدولة ســواء ما أيٌم منها اســتنادا الى أحد الأســباب  1972لســنة  47رقم 

في حالة إقامة دعوى بطلان  –المنصـــوص عليها في قانون المرافعات أو غيرها من الأســـباب 
صاص ب ضد حكم ما فالأصل أـــــن الاخت صلية  صدرت أ نظرها يكون لذات الدائرة التي أ

الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان أو الدائرة الاحتياطية لها في حالة ما إذا رأت الدائرة 
عدم ملائمة نظر دعوى البطلان  بدعوى البطلان  ها  ية  –المطعون في حكم مة الإدار المحك

يل الى ة فلا يكون من ســبالعليا تسرــي على القمة في مدارل التنظيم القضــاا لمجلس الدول
صة  ضا بدعوى البطلان الأصلية ، وهى دعوى لها طبيعة خا ستثناء مح إهدار أحكامها إلا ا

ستثناا ، وفي غير حالات البطلان  صفة انتهائية وطريق طعن ا صادرة ب توجه الى الأحكام ال
كمة المحالمنصــــوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، والتي تأخذ بها هذه 

وتعملها في مجال ما يقام من دعاوى بطلان أصــــلية عن أحكام صــــادرة منها ، فيحب أن 

تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جســــيم  ثل إهدارا للعدالة على 
نحو يفقد معها الحكم صـــفته كحكم ، وبه تختل قرينة الصـــحة التي تلحق به قانونا ، فلا 

نا للحقيقة به أن يكون هو عين الحقيقة وحق اليقين  يصــــبح عنوا ب أن يج –ولا يحقق 
يكون الخطأ الذي شـــاب الحكم ثمرة غلط فاضـــح يكشـــف بذاته عن أمره ويقلب ميزان 

العدالة على نحو لا يستقيم معه سوى صدور حكم من نفس المحكمة تعيد فيه الأمور الى 
 (2/6/2006" جلسة "إدارية عليا 50لسنة  14613نصابها الصحيح . )طعن رقم 

ضت المحكمة الإدارية العليا بأن "دعوى البطلان الأصلية  ائية محلها الأحكام الانته –فقد ق
التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن أو فات ميعاد الطعن عليه وكان يشـــوبه 

إذا كان الحكم يقبل الطعن بإحدى الطرق المقررة  –عيب يصــــل به إلى درجة الانعدام 
نوناً ولا يصــــل العيب المبطل له إلى درجة اعتباره حكماً معدوماً فإن الطعن عليه يكون قا

هو الوســيلة لتصــحيح ما شــاب الحكم من عيب وليس بدعوى البطلان الأصــلية" )الطعن 
( وبأنه "أجيز اســـتثناءاً الطعن 1/7/1997ق "إدارية عليا" جلســـة 41لســـنة  5138رقم 

 الحالات هذا الاستثناء في غير –حكام الصادرة بصفة انتهائية بدعوى البطلان الأصلية في الأ 
مرافعات يقف عند الحالات التي تنطوي  147التي نص عليها المشرــــ  كما فعل في المادة 

 على عيب جسيم جوهري يصيب كيان الحكم ويفقده صفته كحكم بفقدانه أحد أركانه 
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ة قضائية وأن يصدر بما لها من سلطة الأساسية التي حاصلها أن يصدر من محكمة تتبع جه

ق "إدارية عليا" 37لســـنة  575قضـــائية أي في خصـــومة وأن يكون مكتوباً" )الطعن رقم 
ــادرة بصــفة 19/7/1997جلســة  ( وبأنه "الطعن بدعوى البطلان الأصــلية في الأحكام الص

وهري جيقف هذا الاســــتثناء عند الحالات التي تنطوي على عيب  –اســــتثناءاً  –انتهائية 
سية بأن يصدر  جسيم يصيب كيان الحكم ويفقده صفته كحكم بفقدانه أحد أركانه الأسا

من محكمة تتبع جهة قضـــائية وأن يصـــدر بمالها من ســـلطة قضـــائية وأن يكون مكتوباً" 
سنة  576)الطعن رقم  سة 37ل ( وبأنه "لا يجوز الطعن في 19/7/1997ق "إدارية عليا" جل

العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام أحكام المحكمة الإدارية 
إذا قام الطعن على مســــائل موضــــوعية تندرل كلها تحت احتمالات الخطأ  –القضــــائية 

هذه الأســـباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها  –والصـــواب في تفســـير القانون وتأويله 
قبول  وهي مناط -به إلى درجة الانعدام الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر 

سنة  2177دعوى البطلان الأصلية" )الطعن رقم  سة 37ل ( 16/8/1997ق "إدارية عليا" جل

لا يجوز الطعن في الأحكام الصــادرة من المحكمة الإدارية  –وبأنه "دعوى البطلان الأصــلية 
كم من مســتشــار قام به العليا إلا إذا انتفت عنها صــفة الأحكام القضــائية كأن يصــدر الح

ــيم ينحدر به إلى درجة  ــباب عدم الصــلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جس ــبب من أس س
سنة  503الانعدام" )الطعن رقم  سة 37ل ( وبأنه "لا يجوز 15/2/1997ق "إدارية عليا" جل

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صــــفة 
ام القضائية بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الأحك

يقترن الحكم بعيب جسيم  ثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم 
سه دعوى البطلان الأصلية  سا ضوعية تندرل تحت  –على أ سائل مو إذا قام الطعن على م

الة هذه الأسباب لا تمثل إهدار للعد –سير القانون وتأويله احتمالات الخطأ والصواب في تف
يفقد معها الحكم وظيفته ولا تصــــمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهي مناط 

( 15/2/1997ق "إدارية عليا" جلســـة 37لســـنة  2174قبول دعوى البطلان" )الطعن رقم 
في الحكم الصــادر من المحكمة وبأنه " دعوى البطلان الأصــلية تعتبر إحدى صــور الطعن 

ا تخضــع هذه الدعوى لم –الإدارية العليا اســتثناءاً إذا انتفت عنه صــفة الأحكام القضــائية 
تخضع له الطعون من أحكام فيما عدا الميعاد منها الحق في الطعن على الحكم لا تكون إلا 

 يه ن قد حكم علمن كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنه يكو 
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ق "إدارية عليا" جلســـة 40لســــنة  200بشيــــء مما أقيم الطعن من أجله" )الطعن رقم 

( وبأنه "الطعن في الحكم الصـــادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان 29/4/1997
ناء عند يقف هذا الاستث –الأصلية استثناءاً ينطوي على مساس بحجية الحكم المطعون فيه 

صفته الحالات التي ينطوي فيه صيب الحكم ويفقده  سيم ي ا الحكم على عيب جوهري ج
كحكم قضاا له حجيته بوصفه قد صدر من المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة طعن في 

( وبأنه 11/5/1997ق "إدارية عليا" جلســة 39لســنة  2721القضــاء الإداري" )الطعن رقم 
 قاضي أو ضد شخص لا وجود له "يكون الحكم معدوماً إذا لم يدون كتابة أو يصدر من غير

كأن يصدر في مواجهة شخص بدون إعلانه بالجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً أو 
يجوز الطعن على هذه الأحكام بدعوى البطلان  –ضــد شــخص متوا أو لا وجود له قانوناً 

سنة  2469الأصلية" )الطعن رقم  سة 35ل "دعوى  ( وأنه26/11/1996ق "إدارية عليا" جل
مناط قبولها شـــكلاَدً تحقق هذا التكييف عدم انطوائها على طعن في  –البطلان الأصـــلية 

ق "إدارية عليا" 40لســــنة  1870حكم صــــادر من المحكمة الإدارية العليا" )الطعن رقم 

لا يصــلح ســنداً  –( وبأنه "اشــتراط الإنذار الكتابي قبل إنهاء الخدمة 3/12/1996جلســة 
( 3/12/1996ق "إدارية عليا" جلســة 40لســنة  1870ة" )الطعن رقم لدعوى بطلان أصــلي

وبأنه "تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في دعاوى البطلان الأصلية لحكم صادر منها 
ـــابه عيب جســـيم في الإجراءات أو في ذات الحكم يوجب بطلانه ويبرر إقامة دعوى  إذا ش

ص عليه في قانون مجلس الدولة أو قانون بطلان أصلية وذلك إذا شاب الحكم عيب منصو 
المرافعات يرتب عليه المشرــ  على توافره بطلان الحكم بالنص الصرــيح أو إذا انتفت عنها 

ــائية وهو ما ينزل بالحكم إلى مرتبة العدم والذي تتحقق بتخلف أحد  ــفة الأحكام القض ص
هرية للحم القضــــاا" الأركان الأســــاســــية لوجود المحكمة ولولايتها أو أحد الأركان الجو 

سنة  949)الطعن رقم  سة 40ل ( وبأنه "لا يجوز الطعن في 22/6/1996ق "إدارية عليا" جل
أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام 

إذا قام الطعن على مســــائل موضــــوعية تندرل كلها تحت احتمالات الخطأ  –القضــــائية 
صــواب في تفســير القانون وتأويله فإن هذه الأســباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها وال

الحكم وظيفته وبالتالي لا تصــــمه بأي عيب ينحدر به إلى درك الانعدام وهو مناط قبول 
سنة  3324دعوى البطلان الأصلية" )الطعن رقم  سة 35ل ( 13/7/1996ق "إدارية عليا" جل

 الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل وبأنه "اعتراض من يعتبر 
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ها  عادة النظر  –في بدعوى البطلان  –وجه من أوجه التماس إ عدم قبول الطعن  الحكم ب

عدم قبول الطعن في الأحكام الصادرة من  –الأصلية لكون الطاعنين خارجين عن الخصومة 
سنة  697النظر" )الطعن رقم  المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة ق "إدارية 42ل

 تعتبر خاتمة المطاف في –( وبأنه " أحكام المحكمة الإدارية العليا 17/11/1996عليا" جلسة 
 –أحكامها غير قابلة للطعن عليها أو التماس إعادة النظر فيها   -مراحل القضــــاء الإداري

ســبب من أســباب عدم الصــلاحية اســتثناءاً أن يقوم بأحد القضــاة الذين أصــدروا الحكم 
ق "إدارية عليا" جلســـة 39لســـنة  79المنصـــوص عليها في قانون المرافعات" )الطعن رقم 

يا 2/12/1995 ية العل نه "أحكام المحكمة الإدار ها أو يقبل  –( وبأ لا يجوز أن يعقب علي
 إذا نسب –طعن فيها إلا إذا شاب الحكم عيب جسيم يسمح بإقامة دعوى بطلان أصلية 

الطاعن إلى الحكم المطعون فيه صــدوره اســتناداً إلى مســتندات مقدمة من الجهة الإدارية 
ل هذا القو  –يرى أنها غير صــحيحة وانطوت على تدليس وغش قد يصــل إلى درجة التزوير 

صم الحكم المطعون فيه بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام" )الطعن رقم   1489بذاته لا ي

هي خاتمة  –( وبأنه "المحكمة الإدارية العليا 24/12/1994يا" جلسة ق "إدارية عل32لسنة 
ــاء الإداري  ــلية  –المطاف وأعلى محكمة طعن في القض إقامة الطاعن  –دعوى البطلان الأص

ــة ما قام عليه  ــباب تتعلق بتأويل القانون وتطبيقه وتهدف إلى إعادة مناقش طعنه على أس
لسنة  2424دعوى البطلان الأصلية" )الطعن رقم  عدم توافر شرائط –الحكم المطعون فيه 

( وبأنه "لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية 5/3/1994ق "إدارية عليا" جلســــة 37
ضائية  صفة الأحكام الق صدر بأن ي –العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها 

ن صل في الدعوى أو أن يقتر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للف
ـــيم  ثل إهدار للعدالة يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته وتقوم على  الحكم بعيب جس

إذا قام الطعن على مسائل موضوعية تندرل تحت تفسير  –أساسه دعوى البطلان الأصلية 
له  تأوي قانون و ناط قبول دعوى البطلان  –ال عدام وهي م حدر الحم إلى درجة الان لا ين

( وبأنه "طلب 4/6/1994ق "إدارية عليا" جلســة 36لســنة  4601لأصــلية" )الطعن رقم ا
 –يكون اســتثناءاً بدعوى بطلان أصــلية  –إلغاء الحكم الصــادر من المحكمة الإدارية العليا 

انطواء الحكم على عيب جسيم و ثل إهدار للعدالة ويفتقد فيها الحكم وظيفته  –حالاته 
ق "إدارية عليا" جلســة 35لســنة  177ام القضــائية" )الطعن رقم وتنتفي عنه صــفة الأحك

 ( وبأنه "لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من 21/10/1994
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طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام كأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب 

جســيم  ثل إهداراً للعدالة يفقد معه من أســباب عدم الصــلاحية أو يقترن الحكم بعيب 
الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية. الأصل أن يتم تسليم 

وطنه يجوز تسليمها في م –الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي 
خصــــوم لمن وكله من صــــدور توكيل من أحد ال –المختار في الأحوال التي بينها القانون 

لدعوى في درجة  مداً في إعلان الأوراق اللازمة لســــير ا له معت المحامين يجعل موطن وكي
 –إغفال المدعي ذكر بيان موطنه المختار المبين في صـــحيفة الدعوى  –التقاضي الموكل فيها 

عن ايكون الإعلان صحيحاً في الموطن المختار المبين بصحيفة الدعوى حتى ولو ثبت علم الط
لســنة  217بالموطن الأصــلي للمطعون ضــده في أي ورقة من أوراق الدعوى" )الطعن رقم 

في الأحكام  –اســــتثناءاً  –( وبأنه "يجوز الطعن 30/12/1995ق "إدارية عليا" جلســــة 34
ى أصــلية بالبطلان بدعو  -كأحكام المحكمة الإدارية العليا –النهائية غير القابلة للطعن فيها 

الحكم  –عوى قائمة في الأحكام المنعدمة التي تفقد صـــفتها كأحكام قضـــائية أو بدفع في د

المنعدم هو الذي تجرد من الأركان الأساسية للحكم حاصلها أن يصدر من محكمة لها ولاية 
الحكم يكون منعدماً إذا لم يدون بالكتابة أو  –قضــــائية وفي خصــــومة وأن يكون مكتوباً 

 وجود له كأن يصدر في مواجهة شخص بدون إعلانه يصدر من غير قاضي أو ضد شخص لا
ــخص متوا" )الطعن رقم  ــد ش ــحيحاً أو ض ــة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً ص  655بالجلس

( وبأنه "يكون الحكم معدوماً إذا لم يدون 23/11/1993ق "إدارية عليا" جلســة 36لســنة 
ــخص لا وجود له قانو  ــد ش ــدر ض ــدر من غير قاضي أو ص غير ذلك من  –ناً بالكتابة أو يص

لا يجوز  –لا تعتبر معدومة أو تفقد صــفتها القضــائية  –العيوب التي تنســب إلى الأحكام 
سنة  10الطعن عليها بالبطلان بدعوى أصلية أو بدفع في دعوى قائمة" )الطعن رقم  ق 33ل

( وبأنه "المحكمة الإدارية العليا هي قمة محاكم مجلس 30/11/1993"إدارية عليا" جلسة 
أحكامها باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن  –الدولة وخاتمة المطاف فيها 

لا ســبيل إلى التماس إعادة النظر فيها أو التعقيب عليها قضــاءاً بأية  –عادية أو غير عادية 
لا تتزحزلإ قرينة الصحة التي تلازمها بمولدها إلا بحكم يصدر عن ذات  –صورة من الصور 

التي صدرتها في دعوى بطلان أصلية إذا انتفى عن الحكم وصف الأحكام القضائية المحكمة 
بأن صدر من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو اقترن 

 الحكم بعيب جسيم  ثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته" )الطعن 
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ــنة  818رقم  ــة ق "إدارية عليا37لس ( وبأنه "أحكام المحكمة الإدارية 18/12/1993" جلس

العليا هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضــــاء الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز 
قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام الصـــادرة منها الطعن بأي طريق من طرق 

أن يصــدر الحكم من مســتشــار قام به الطعن إلا إذا انتفى عنها صــفة الأحكام القضــائية ب
سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم تقوم به دعوى البطلان 

صوص عليها في البند )و( من المادة  –الأصلية  صلاحية القاضي في الأحوال المن من  146علة 
جانب  على الميل إلىقانون المرافعات هي أن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة في الدعوى تدل 

صلحته كما أنه فيه إظهار لرأي القاضي  صل الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة لم صم الذي ح الخ
شهادة يتمشى  –ويقد يأنف من التحرر منه  منع القاضي من نظر الدعوى التي أدلى فيها ب

حية لا علة عدم ص –مع مبدأ أن القاضي لا يجوز له أن يق  بناء على معلوماته الشخصية 
شية من أن  ضياً أو خبيراً أو محكماً هي الخ سبق نظرها قا صل في الدعوى التي  القاضي للف

ــاؤه  ــف عنه عمله المتقدم ويأنف من التحرر منه فيتأثر قض انتداب  –يلزم برأيه الذي يش

سوق المال )الهي ة المطعون عليها(  شاراً قانونياً لهي ة  ست شار مجلس الدولة للعمل م ست م
الحكم لا أثر له من قريب أو بعيد على هذا الحكم طالما أن هذا المسـتشـار لم  عند صـدور

صدار الحكم ولا المداولة  شارك بأي مء في نظر الطعن ولا في إ ضو المحكمة في –ي  ندب ع
الجهة المطعون عليها أو غيرها لا يعد في ذاته ســبباً من أســباب عدم الصــلاحية المنصــوص 

انون المرافعات يحول دون اشــــتراكه في نظر الدعوى وإصــــدار من ق 146عليها في المادة 
لســـنة  12تطبيق" )الطعن رقم  –الحكم فيها ما لم يبد رأيه في موضـــوعها أو الكتابة فيها 

 (27/6/1992ق "إدارية عليا" جلسة 36

 :الاختصـاص بدعوى البطلان 
من قانون  147المادة  –دعوى البطلان الأصــلية  –المحكمة الإدارية العليا  –مجلس الدولة 

المرافعات. المحكمة الإدارية العليا تســـتوي على القمة في مدارك التنظيم القضـــاا لمجلس 
ستثناء محصناً بدعوى البطلان الأصلية  سبيل إلى إهدار أحكامها إلا ا الدولة، فلا يكون من 

ن طع وهي دعوى لها طبيعة خاصــة توجه إلى الأحكام الصــادرة بصــفة انتهائية وطريق –
استثناا. في غير حالات البطلان المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب 

أن تقف هذه الدعوى عند الحالات التي تنطوي على عيب جســــيم  ثل إهدار العدالة 
 يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام وهي 
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ــلية. )الطعن رقم مناط قبول  ــنة  2315دعوى البطلان الأص ق "إدارية عليا" جلســة 44لس

5/1/2002) 
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "المحكمة الإدارية العليا فيما وسد لها من اختصاص 

هي القوامة على إنزال حكم القانون وإرســــاء مبادئه وقواعده بما لا معقب عليها في ذلك 
إلى نسبة الخطأ الجسيم لها الذي يهوي بقضائها إلى درك البطلان إلى أن  وبما لا سبيل معه

ضولإ عن ذاته إذ أن الأصل  ضح ينبم في و ستور وثمرة غلط فا يكون هذا الخطأ بيناً غير م
صحيح الرأي في هذا  ستظهره المحكمة الإدارية العليا من حكم القانون أن يكون هو  فيما ت

بحســـبانها تســـتوي على القمة في مدارل التنظيم القضـــاا الحكم بما لا معقب عليها فيه 
لمحاكم مجلس الدولة والخطأ في هذه الحالة إن لم يكن كاشـــفاً بذاته عن أمره بما لا مجال 

فيه إلى خلاف بين وجهات النظر المعقولة لا يســــتوي ذريعة لاســــتنهاض دعوى البطلان 
ق "إدارية 43لســـنة  2205طعن رقم الأصـــلية وإهدار قضـــاء المحكمة الإدارية العليا" )ال

ـــة  ـــاص المحكمة الإدارية العليا في طلب إلغاء الحكم 2/9/2001عليا" جلس ( وبأنه "اختص

اســتثناء الطعن  –الصــادر منها إذا شــابه عيب جســيم يســمح بإقامة دعوى بطلان أصــلية 
صفة انتهائية في غير الحالات الت صادرة ب نص عليها  يبدعوى البطلان الأصلية في الأحكام ال

كما نص على أن الطعن يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جســيم وتمثل  –المشرــ  
صدر  ضائية كأن ي صفة الأحكام الق إهداراً للعدالة ويفقد فيها الحكم وظيفته وتنتفى عنه 

 13من قانون المرافعات رقم  157المادة  –أســـاس ذلك  –الحكم من تشـــكيل غير مكتمل 
( وبأنه " 22/5/1993ق "إدارية عليا" جلســـة 38لســـنة  134طعن رقم " )ال1968لســـنة 

ـــادر منها  ـــد حكم ص ـــلية المرفوعة ض تختص المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأص
لا وجه للقول بصـــدور حكم صـــادر منها باعتبارها  –باعتبارها قمة محاكم مجلس الدولة 

حكم من هذه المحكمة في غير خصومة لا وجه للقول بصدور  –قمة محاكم مجلس الدولة 
لادعاء ببطلانه متى ثبت أن الحاضر عن الخصــم طلب الاســتمرار في نظر الطعن ونظرته 

( 20/5/1989ق "إدارية عليا" جلســة 32لســنة  3المحكمة في حدود ولايتها" )الطعن رقم 
صادر م صل في طلب إلغاء الحكم ال شابه نها إ وبأنه "تختص المحكمة الإدارية العليا بالف ذا 

صلية سمح بإقامة دعوى بطلان أ سيم ي ستثناء اطلعن  -غيب ج شر  قد أجاز ا إذا كان الم
بدعوى البطلان الأصـــلية في الأحكام الصـــادرة بصـــفة انتهائية فإن هذا الاســـتثناء في غير 

 من قانون المرافعات يجب أن يقف  147الحالات التي نص عليها المشر  كما فعل في المادة 
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الحالات التي تنطوي على عيب جسـيم  ثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته  عند

لا يجوز الطعن في الأحكام الصــادرة من المحكمة الإدارية العليا إلا إذا انتفت عنها صــفة  –
الأحكام القضائية كأن يصدر الحكم عن مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية 

ـــل في الدعوى أو أن ـــلية"  للفص ـــيم تقوم به دعوى البطلان الأص يقترن الحكم بعيب جس
 (9/2/1988ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  3154)الطعن رقم 

 :شروط قبول دعوى البطلان الأصلية 
بارها  باعت بأي طريق من طرق الطعن  يا  ية العل لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدار

لا يقبل طعن منها إلا  –جوز أن يعقب عليها أعلى محكمة طعن في القضــــاء الإداري فلا ي

ـــائية  ـــفة الأحكام القض إذا اقتصرـــ الطعن في أحكام المحكمة  –إذا انتفت عن أحكامها ص
ستند إليها الحكم وعلى موضو  الطعن من حيث  شة الأدلة التي ا الإدارية العليا على مناق

ضوعية الطعن على مسائل مو  تأويل القانون وتطبيقه وليست مما يعتبر عيباً جسيماً أو قام

تندرل كلها تحت الخطأ في تفســـير القانون وتأويله أو متى صـــدر الحكم على خلاف حكم 
أن هذه الأســــباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها  –آخر حائز لقوة الأمر المق ــــ به 

طعن لالحكم وظيفته وبالتالي لا تعيبه بأي عيب ينحدر به إلى درجة الانعدام مما يجعل ا
ق "إدارية عليا" جلســــة 32لســــنة  1984و  1983فيه بعد ذلك غير مقبول. )الطعن رقم 

21/3/1992) 
فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "دعوى البطلان الأصلية هي دعوى ترفع في حالة ما 

إذا لم يبلغ هذه الدرجة لا يجوز إقامتها  –إذا بلغ العيب المنســـوب للحكم درجة الانعدام 
يجوز اســــتثناء الطعن  –من قانون المرافعات  147المادة  –عتباراً لما للأحكام من حجية ا

الات هذا الاســتثناء في غير الح –بدعوى بطلان أصــلية في الأحكام الصــادرة بصــفة انتهائية 
ـــيم وتمثل إهداراً للعدالة  ـــوص عليها يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جس المنص

دعوى البطلان الأصـــلية دعوى لها طبيعة خاصـــة توجه ضـــد  –ظيفته يفقد فيها الحكم و 
ها  ــــاس بحجيت ية لا يجوز المس هائ ية  –أحكام ن عاد بذلك من طرق الطعن غير ال تقترب 

 تعد هذه القاعدة –كالتماس إعادة النظر في الحكم الذي ســــبق اطلعن فيه بهذا الطريق 
ـــية واجبة الاتبا  على إطلاقها و  ـــاس  –لو لم يجر بها نص خاص في القانون من القواعد الأس

ضع حد للتقاضي  ستقرار الأحكام وو ساس جوهري يهدف إلى ا  –تقوم هذه القاعدة على أ
 تطبق هذه القاعدة بالنسبة لدعوى البطلان الأصلية فإنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر 
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كام يعدي إلى إباحة الطعن في هذه الأح –في الحكم الصــــادر في هذا الشــــأن من جديد 

يترتب على ذلك إرهاق للقضاء بدعاوى سبق له حسمها بأحكام نهائية  –تسلسل المنازعات 
يصــعب نســبة البطلان للمرة الثانية لحكم خاص إذا  –وإهدار الوقت والمال دون جدوى 

يا  بة مثل كالمحكمة الإدارية العل  –محكمة النقض[  –كان صــــادر من محكمة أعلى مرت
 ورود نص خاص –اعدة لا يرتبط بما إذا كان الأمر يتعلق بدعوى أو طعن تطبيق هذه الق

سبة لدعوى البطلان  صدد التماس إعادة النظر لا تحول دون تطبيقها بالن بهذه القاعدة في 
الثانية عدم ورود نص خاص بها في صــدد دعوى البطلان مادام أن هذه القاعدة مقررة ولم 

ق "إدارية عليا" جلســــة 34لســــنة  2512لطعن رقم يجر بها أصــــلاً نص في القانون" )ا
بأي طريق من 24/2/1990 ها  بل الطعن في يا لا تق ية العل نه "أحكام المحكمة الإدار ( وبأ

يجوز للخصـم أن  –طرق الطعن شـأنها في ذلك شـأن الأحكام الصـادرة من محكمة النقض 
اء الهي ة التي يطلب إلى محكمة النقض إلغاء الحكم الصــــادر منها إذا قام بأحد أعضــــ

من قانون المرافعات  146أصدرته سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 

مام دائرة أخرى  عادة نظر الطعن أ هذه الإجراءات إذا وقع بطلان في حكم  –وإ تسرــــي 
للمحكمة الإدارية  العليا ســلطة الفصــل في النزا   –المحكمة الإدارية العليا لذات الســبب 

 139ثمة ما يدعو إلى إعادته إلى محكمة أول درجة الصــادر منها الحكم" )الطعن رقم  دون
( وبأنه "لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة 3/4/1990ق "إدارية عليا" جلســــة 33لســــنة 

الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت عنها صــفة الأحكام القضــائية بأن 
قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يصدر الحكم من مستشار 

يقترن الحكم بعيب جسيم  ثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته وتقوم 
ضوعية تندرل كلها  سائل مو سه دعوى البطلان الأصلية أما إذا قام الطعن على م سا على أ

ـــير القانون ـــواب في تفس ـــباب لا تمثل  تحت احتمالات الخطأ والص وتأويله فإن هذه الأس
إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصـــمه بأي عيب ينحدر به إلى درجة 

ق "إدارية 34لســنة  2674الانعدام وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصــلية" )الطعن رقم 
ن بالبطلان في ( وبأنه "خلا قانون مجلس الدولة من تنظيم الطع1/7/1989عليا" جلســــة 

يتعين الرجو  في هذا الشــــأن إلى قواعد قانون المرافعات  –أحكام المحكمة الإدارية العليا 
 من الأسباب التي تعدي إلى هذا البطلان صدور حكم من قاض غير  –المدنية والتجارية 
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صـــالح لنظر الدعوى لتحقق حالة من حالات عدم الصـــلاحية المقررة قانوناً" )الطعن رقم 

( وبأنه "حصرــ المشرــ  طرق الطعن في 3/1/1988ق "إدارية عليا" جلســة 33لســنة  4223
المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة  –الأحكام ووضــــع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة 

أحكام هذه المحكمة باتة ولا يقبل الطعن  –المطاف وأعلى محكمة طعن في القضاء الإداري 
ستثناء  –الطعن فيها بأي طريق من طرق  سبيل إلى الطعن في أحكام هذه المحكمة إلا ا لا 

لا يتأ  ذلك إلا عند تجرد الحكم من أركانه الأســاســية وفقدانه  –بدعوى البطلان الأصــلية 
شة ما قام عليه  –صفته كحكم  إذا كان الطاعن يهدف بدعوى البطلان الأصلية إعادة مناق

أمور كلها تتعلق بتطبيق القانون وتأويله فلا قضـــاء الحكم المطعون فيه ويعســـســـها على 
ق "إدارية عليا" جلســة 32لســنة  720تتوافر شروط دعوى البطلان الأصــلية" )الطعن رقم 

يا تصــــدر من أعلى محكمة طعن في 20/6/1987 ية العل نه " أحكام المحكمة الإدار ( وبأ
ــاء الإداري ولا يجوز أن يعقب عليها أو يطعن فيها إلا إذا ان ــفة الأحكام القض تفت عنها ص

سيم تقوم به دعوى البطلان الأصلية  ضائية بأن يقترن الحكم بعيب ج ش –الق ترط لقبول ي

دعوى البطلان الأصـلية أن توجه إلى حكم صـادر من محكمة تتبع جهة قضـائية بما لها من 
 (18/1/1986ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  1028سلطة قضائية" )الطعن رقم 
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 الأحوال التي يجوز فيها رد قضاة مجلس الدولة

شاري المحكمة ( من قانون مجلس الدولة على أن53تنص المادة ) ست شأن رد م سري في  " ت
الإداري العليا القواعد المقررة لرد مستشاري محكمة النقض وتسري في شأن رد مستشاري 

القضــــاء الإداري والمحاكم التأديبية للعاملين من مســــتوى الإدارة العليا القواعد محكمة 
 المقررة لرد مستشاري محاكم الاست ناف .

وتسرــي في شــأن رد أعضــاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد 
 القضاة " .

صلا   حية القضاة وردهم الواردة في قانونومن المستقر عليه سريان الأحكام المتعلقة بعدم 
المرافعات على قضـــاة مجلس الدولة وأنه مســـتقر كذلك على أن مجالس التأديبي تصـــدر 

يـ  قرارات هى بمثابة أحكام تأديبية ، فمن ثم يسرــي على أعضــاء مجالس التأديب ما يسرـ
 على قضاة المحكمة التأديبية من قواعد تتعلق بعدم الصلاحية والرد .

من قانون المرافعات تنص على أن يكون القاضي غير صــالح لنظر  146ث أن المادة ومن حي

 الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:
إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصــــوم في الدعوى ، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل 

ا قاضــيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى اشــتغاله بالقضــاء ، أو كان قد ســبق له نظره
ـــهادة فيها . كما تنص المادة  على أن يقع باطلا عمل القاضي أو قضـــاؤه في الأحوال  147ش

 المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم .
من قانون المرافعات تنص على أنه يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية  148كما أن المادة 

: 
له أو لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها ، أو إذا جدت لأحدهما إذا كان  -1

خصـــومة مع أحد الخصـــوم أو لزوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن 
 هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه .

اره على عمود النســـب إذا كان لمطلقته التي له منا ولد أو لأحد أقاربه أو أصـــه -2
خصـــومة قائمة أمام القضـــاء مع أحد الخصـــوم في الدعوى أو مع زوجته ، ما لم تكن هذه 

 الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده .
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إذا كان أحد الخصوم خادماً له ، أو كان هو قد اعتاد معاكلة أحد الخصوم خادماً  -3

اعتاد معاكلة أحد الخصــوم أو مســاكنته ، أو كان تلقى منه هدية قبيل  له ، أو كان هو قد
 رفع الدعوى أو بعده .

إذا كان بينه وبين أحد الخصــــوم عداوة أو مودة يرجح معه عدم اســــتطاعته  -4
 الحكم بغير ميل .

سباب الرد قد وردت في المادة  من قانون المرافعات على  148ومن حيث أنه من المقرر أن أ
الحصر ، فلا يجوز طلب رد القاضي إلا لأحد الأسباب التي نصت عليها المادة المشار سبيل 

 إليها صراحة بحيث لا يجوز القياس على هذه الأسباب أو التوسع في تفسيرها .
من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه إذا طلب رد جميع  164ونصــــت المادة 

م بحيث لا يبقى من عددهم كا يكفي للحكم رفع مستشاري محكمة الاست ناف أو بعضه
 طلب الرد الى محكمة النقض .

صمه  141وتق  المادة  صومة يكون بإعلان من التارك لخ من قانون المرافعات أن ترد الخ

أو ببيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في محضْها 
هذا القانون على أنه يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات  من 143، كما تق ــــ المادة 

 159الخصــومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم على التارك بالمصــاريف ، كما تق ــ المادة 
ــقوط الحق فيه أو عدم  من هذا القانون على أن تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو س

 ا ولا تزيد على مائة وبمصــادرة الكفالةقبوله على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرــين جنيه
وحكم برفضــه فعندئذ يجوز  48وفي حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 

إبلاق الغرامة الى مائتى جنيه ، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة فعندئذ يجوز إبلاق الغرامة 
دد القضــــاة المطلوب ردهم وفي حالة الى مائتى جنيه ، وفي كل الأحوال تتعدد الغرامة بتع

 التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة .
من قانون المرافعات من أن يكون الحكم  159وغني عن البيان أن ما نصــــت عليه المادة 

بالغرامة عند رفض الطلب أو سقوط الحق فيه ، فذلك ليس على سبيل الحصر ، إذ حاصل 
ضوعا ، وهو في ذلك لا يخرل النص هو لزوم الحكم ب الغرامة إذا لم يتعين بقبول الطلب مو

عن القواعد العامة بل يتســـق معها ، ومناط التغريم وعلته متحققة في هذه الحالة أيضـــا 
 وهى في عمومها داخلة في احدى صور ما نصت عليه المادة وهو عدم القبول .

 حكم ، فلا معنى للحكم بمصادرة على أنه من جهة أخرى ففي واقع طلب الرد محل هذا ال
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ها ولا معنى لإلزام  جدوى للحكم بمصــــادرت لة ، إذ هى ، كما هو واقع لم تعد ، فلا  الكفا

 الطالبين بأدائها إذ لا يصادف ذلك في هذه الحالة محلاً.

 : موانع نظر الدعوى 

 :المخاصمــة 
مرافعات  494ادة الحالات التي يصــبح فيها مخاصــمة القاضي هي المنصــوص عليها في الم

معنى الخطأ المهني الجسيم هو الذي ينطوي  –إذا وقع في عمله خطأ مهني جسيم  –أولها 
يكون ارتكابه نتيجة خطأ فادلإ  –على أقصىــ ما يكون تصــوره عن الإهمال في أداء الواجب 

 أو بســـبب إهماله إهمالاً مفرطاً  –ما كان ليســـاق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي 
ما لم يعتبر خطأ مهنياً  –يعبر عن خطأ فاحش مثل الخطأ بالمبادئ الأســــاســــية للقانون 

ــمياً  اـئح  –جس ــاء للقانون على نحو معين ولو خالف إجما  الشرـ  تقديره –فهم رجل القض
الخطأ في استخلاص الوقائع أو تفسير القانون أو قصور  –لواقعة معينة أو إساءة الاستنتال 

ي أو تطبيق قانوني يخلص أليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في كل رأ  –الأســــباب 

ضاء وأراء الفقهاء  سألة القانونية المطروحة ولو خالف ذلك أحكام الق ستنباط الحلول للم ا
.فيما يتعلق بالمحاكم العليا في دائرة اختصاصها لا يسوق معه نسبة الخطأ المهني الجسيم 

ـــولإ عن ذاته المحكمة الإدارية  إليها إلا أن يكون هذا الخطأ ـــتور ينبم في وض بيناً غير مس
صادر في  –العليا  سبة للحكم ال شكل ولا تعتبر بأي حال من الأحوال محكمة طعن بالن لا ت

لا تمتلك التعقيب عليه من حيث الوقائع أو  –الخصـــومة الأصـــلية المتصـــلة بالمخاصـــمة 
ه المخاصــــمة لبيان ما إذا كان ثمة خطأ القانون إلا في الحدود وبالقدر الذي يتعلق بأوج

مهني جسيم صدر من القاضي المختصم . دائرة فحص الطعون محكمة ذات تشكيل خاص 
وولاية قضــــائية خاصــــة مميزة تختلف عن تشــــكيل المحكمة الإدارية العليا بدوائرها 

ما يصـــدر من دائرة فحص الطعون من رفض الطعن يعد حكماً قضـــائياً .  –الموضـــوعية 
 (24/6/1995ق "إدارية عليا" جلسة  40لسنة  914طعن رقم )ال

فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "مخاصمة القاضي في إحدى الحالات المنصوص علها 
وهو الخطأ الذي ينطوي  –مرافعات أولها إذا وقع منه خطأ مهني جســــيم  494في المادة 

ب يكون ارتكابه نتيجة خطأ فادلإ ما على أقصىــ ما  كن تصــوره من الإهمال في أداء الواج
كان ليســـاق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو بســـبب إهماله إهمالاً مفرطاً يعبر 

  –ما لم يعتبر خطأ مهنياً جسمياً  –عن خطأ فاحش مثل الخطأ بالمبادئ الأساسية للقانون 
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نة تقديره لواقعة معي –ائح فهم رجل القضاء للقانون على نحو معين ولو خالف إجما  الشر 

ستنتال  ساءة الا سباب  –أو إ صور الأ سير القانون أو ق ستخلاص الوقائع أو تف  –الخطأ في ا
باط  هاد في اســــتن عد إمعان النظر والاجت قاضي ب يه ال قانوني يخلص إل كل رأي أو تطبيق 

 ء .فيماالحلول للمســــألة القانونية المطروحة ولو خالف ذلك أحكام القضــــاء وأراء الفقها
سبة الخطأ المهني الجسيم إليها  سوق معه ن صها لا ي يتعلق بالمحاكم العليا في دائرة اختصا

 2476إلا أن يكون هذا الخطأ بيناً غير مســــتور ينبم في وضــــولإ عن ذاته " )الطعن رقم 
( وبأنه "يجوز مخاصـــمة القاضي في إحدى 19/2/1994ق "إدارية عليا" جلســـة 39لســـنة 

 –مرافعات أولها إذا وقع منه خطأ مهني جســــيم  494علها في المادة  الحالات المنصــــوص
ـــوره من الإهمال في أداء الواجب  هذا  –وهو الخطأ الذي ينطوي على أقصىـــ ما  كن تص

ـــمة  ـــاءلة القاضي بدعوى المخاص لا بد أن يكون ارتكابه نتيجة  –الخطأ هو الذي يبيح مس
أو بســــبب إهماله  –اته الاهتمام العادي خطأ فادلإ ما كان ليســــاق إليه لو اهتم بواجب

إهمالاً مفرطاً بم يوصف بأنه الخطأ الفاحش مثل الجهل الفاضح بمبادئ القانون الأساسية 

أ لا يعتبر أيضــاً خط –فهم رجل القضــاء للقانون على نحو معين ولو خالف إجما  الشرـاـئح 
ــتنتا  ــاءة الاس ــاة لواقعة معينة أو إس ــمياً تقدير القض يخرل من نطاق هذا  –ل مهنياً جس

ستنباط  الخطأ كل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه القاضي بعد إمعان النظر والاجتهاد في ا
ــاء وأراء الفقهاء " ) طعن  ــألة القانونية المطروحة أو خالف ذلك أحكام القض الحلول للمس

سنة  1882رقم  سة 35ل صمة قد 25/2/1992ق "إدارية عليا" جل سبب المخا يقع ( وبأنه "
ها  كامل قاضي بمفرده وقد يقع من دائرة ب لذي  ثل أحد  –من  الخطأ المهني الجســــيم ا

صمة قد يقع من قاضي واحد كما قد يقع من دائرة بأكملها  سباب المخا ن حين ذ  كن أ  –أ
ق 36لســنة  2745تتم المخاصــمة بالنســبة لقاضي بمفرده أو لدائرة بأكملها " )طعن رقم 

( وبأنه "تتميز دعوى مخاصــمة القضــاة بطبيعة خاصــة 29/6/1991"إدارية عليا" جلســة 
وإجراءات محددة إلا أن هذا لا يخلع عنها صفة الدعوى ولا يحلها من سلطات رافعها  ولا 

يفرض الم  بها حتى الفصل فيها ولا  نع من ترك الخصومة فيها بمقولة تعلقها بالمصلحة 
المخاصم خاصة كي تزول الريب وتنحصر الشبهات العامة ممثلة في القضاء عامة وفي القاضي 

قواعد ترك الخصـــومة وردت عامة دون  –وتشـــيع الثقة ويســـود الاحترام محراب العدالة 
دعوى مخاصــمة القضــاة هي خصــومة  –تخصــيص أو اســتثناء لدعوى مخاصــمة القضــاة 

 از : جو معدى ذلك  –قضائية مناطها قيام النزا  ويصدق عليهما الترك شأن سائر الدعوى 
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ــاة " )طعن رقم  ــنة  2533ترك الخصــومة في دعوة مخاصــمة القض ق "إدارية عليا" 34لس

ـــت ناف ولائياً بنظر دعاوى 11/3/1989جلســـة  ( وبأنه "يشـــترط لاختصـــاص محاكم الاس
من قانون المرافعات أن يكون المخاصـــم قاضـــياً  500إلى  494المخاصـــمة طبقاً للمواد من 

تنحسرـــ ولاية محاكم الاســـت ناف عن دعاوى  –و بالنيابة العامة بالمحاكم العادية أو عضـــ
المخاصـمة إذا كان المخاصـم عضـواً بمجلس الدولة وينعقد الاختصـاص بنظر مخاصـمته إلى 

ــنة  2645المحكمة الإدارية العليا التي يتبعها " ) طعن رقم  ــة 33لس ق "إدارية عليا" جلس
ا أثار بالنســــبة لصــــلاحية القاضي لنظر ( وبأنه "دعوى المخاصــــمة لا يكون له6/3/1988

 –الدعوى التي رفعت المخاصـــمة في ســـياقها إلا من تاريا الحكم بجواز قبول المخاصـــمة 
المخاصــمة والتنحي إجراءات حدد القانون أوضــاعها و الآثار المترتبة عليها بما لا مجال معه 

( 16/5/1987جلســة  ق "إدارية عليا"32لســنة  1981،  1970للخلط بينهما " ) طعن رقم 
وبأنه "المخاصــمة والرد والتنحي إجراءات حدد المشرــ  شروط ونطاق وأثار كل منها بما لا 

ق "إدارية عليا" جلســــة 33لســــنة  326مجال معه لا مجال للخلط بينهما " )طعن رقم 

16/5/1987) 

  : الـــــرد 
نون المرافعات على سريان الأحكام المتعلقة بعدم صــــلاحية القضــــاة وردهم الواردة في قا

لى ع –مجالس التأديب تصـــدر قرارات هي بمثابة أحكام تأديبية  –قضـــاة مجلس الدولة 
ضاة المحكمة التأديبية من قواعد  سري على ق ضاء مجالس التأديب ما ي سري على أع ذلك ي

 (  12/1992/ 26ق جلسة34لسنة  3281تتعلق بعدم الصلاحية والرد . )طعن رقم 
لمادة  بأن "ا يا  ية العل ــــت المحكمة الإدار قد قض قد أوردت  148ف عات  قانون المراف من 

إلا  لا يجوز طلب رد القاضي –الأسباب التي يجوز فيها طلب رد القاضي على سيبل الحصر 
سباب  سيرها " )طعن  –لأحد هذه الأ سع في تف سباب أو التو لا يجوز القياس على هذه الأ

( وبأنه "تنازل طالب الرد عن طلب الرد 27/7/1991رية عليا" ق "إدا37لســنة  3063رقم 
إلزام الطالب بالمصرـــوفات ومصـــادرة الكفالة " )طعن رقم  –يتعين إثبات هذا التنازل  –

( وبأنه "لا محل للحكم بمصــــادرة 19/5/1991ق "إدارية عليا" جلســــة 36لســــنة  2312
نت لم تعد  كا لة إذا  فا طالبين –الك ها إذا حكمت المحكمة ببطلان  لا معنى لإلزام ال بأدائ

ق 34لسـنة  1604و  1603طلب الرد إذ لا يصـادف ذلك في هذه الحالة محلاً" )طعن رقم 
 ( وبأنه "التقرير بالرد في قلم الكتاب هو إجراء يشترط 11/10/1988"إدارية عليا" جلسة 
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شكل القانوني المقرر  م بهذا الإجراء م الالتزايترتب البطلان كأثر لعد –لصحته أن يفرق في ال

ولا يغني عنه أن يقع  التقرير بالرد أمام المحكمة ذاتها ســواء بإثبات الطلب ومضــمونه في 
محضْــ الجلســة أو بتقديم الطلب إلى رئيس المحكمة وتأشــيره عليه بإرفاقه بملف الدعوى 

صدار قرار بوقف ال –التي تنظرها  صح هذا البطلان أن تعود المحكمة إلى إ تى دعوى حلا ي
و  1603يفصــل في طلب الرد الذي يلتزم مقدمته بما أوجبه القانون لحصــوله " )طعن رقم 

( وبأنه "وردت رد أسباب القضاة على 11/10/1988ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  1604
سيرها  سباب لبر  –سبيل الحصر في القانون فلا يجوز القياس عليها أوسع في تف د لا تجاوز أ

صية يجب توافر  –الذي تقوم به  شخص القاضي شخ صومة  ساس ذلك : أن طلب الرد خ أ
ة تتمثل هذه العلاقة في أفعال محدد –دواعيها بين طالب الرد نفسه والقاضي المطلوب رده 

لا يكفي مجرد الادعاء بقيام هذه العلاقة بل يجب أن  –تنبم عنها وتفصــــح عن حقيقتها 
الدليل في أفعال وســلوك من جانب القاضي المطلوب يقوم الدليل القاطع عليها يتمثل هذا 

ــومة أو المودة " )طعن رقم  ــف عن الخص ــنة  59رده تكش ــة 34لس ق "إدارية عليا" جلس

( وبأنه " يترتب على طلب الرد وقف الدعوى الأصــــلية إذا توافرت شروط الرد 6/3/1988
 طلان يسقط الحق فيالتمسك بالب –.... هذا الأثر مقصور على طلب الرد الأول دون سواه 

أســــاس ذلك : أنه يتعين تقديم طلب الرد قبل أي دفع أو دفا  في الدعوى "  –طلب الرد 
سنة  3338)طعن رقم  سة 32ل  –( وبأنه " طلب الرد يكون 4/6/1988ق "إدارية عليا" جل

يه  ند رفض الطلب أو ســــقوط الحق ف مة ع بالغرا ته  –يكون الحكم  ناط التغرير وعل م
ق "إدارية عليا" 34لســنة  1604و 1603في حالة عدم القبول " )طعن رقم  متحققة أيضــاً 

 الحكم الصادر فيها ينهي –( وبأنه "تعتبر طلبات الرد دعاوى مستقلة 11/10/1988جلسة 
سقوط  سواء بعدم القبول أو ال صومة  صادر في طلب الرد  –الخ أثر ذلك : اعتبار الحكم ال

 (3/1/1988"إدارية عليا" جلسة  ق33لسنة  4223حكم قطعي " )طعن رقم 

  : التنحــــي 
نظرها برئاسة أقدم الأعضاء وتوقيعه على محاضر   -تنحي رئيس المحكمة عن نظر الدعوى 

كم صدور صور للح –الجلسات ومسودة الحكم ونسخته الأصلية بصفته رئيساً للمحكمة 
سة رئيس المحكمة المتنحي على خلاف الواقع  في  ون خطأ مادياً لا يعثرلا يعدو أن يك –برئا

ق "إدارية عليا" 32لســـنة  3523و  3431صـــحة الحكم ولا يعدي إلى بطلانه . )طعن رقم 
 (21/5/1988جلسة 
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فقد قضت المحكمة الإدارية العليا بأن "تنحي أحد أفراد الدائرة لا يستتبع بالضْورة تنحي 

ــائها  ــباب ذا –باقي أعض ــباب التنحي هي أس ــاس ذلك : أن أس تية بطبيعتها تتحقق في أس
لك : أثر ذ –قد يتصــادف تكرار أســباب التنحي مع زميل له في ذات الدائرة  –قاض بذاته 

سباب موضوعية للرد تصدق على جميع أعضاء الدائرة فإن على الطاعن أن  إذا كانت ثمة أ
 (15/3/1986ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  93يطلب ردهم جميعاً " )طعن رقم 
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 أحكام المحكمة الإدارية العليا

  بشــــأن  1975لســــنة  26المعدل للقانون رقم  2004لســــنة  154طبقاً للقانون رقم

الجنسية المصرية يعتبر مصرياً من ولد لأب أو لأم مصرية ، كما يجوز لكل من ولد لأم 
مصرية وأب غير مصري قبل تاريا العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته 

صرية في سية الم شار إليه على الحالات المطروحة على  – التمتع بالجن يطبق القانون الم
شأن فيها طلباً لوزير الداخلية يعلنه برغبته في الدخول  صاحب ال المحاكم ولو لم يقدم 

أن إقامة هذا الطعن من قبل الجهة الإدارية  –أســـاس ذلك  –في الجنســـية المصرـــية 
ظل العمل بأحكام القانون المذكور دون أن تغير موقفها  واســتمرارها في طلب نظره في

 تجاه المطعون ضده يجعل مثل هذا الإعلان أو تلك الرغبة غير مجدٍ ولا طائل منه.
 (10/3/2007ق "إدارية عليا" جلسة 48لسنة  13703)الطعن  رقم 

  شر  من تاريا سنة  5اتخذ الم ساب المدة واجبة الاكتما 1914من نوفمبر  ل بادية لح

ـــية المصرـــية حيث ثبت للرعايا العثمانيين الذين كانوا  إقامة في مصرـــ لثبوت الجنس
وحافظوا على إقامتهم بها  1914من نوفمبر ســـنة  5يقيمون في الأراضي المصرـــية من 

 وجعل المشر  إقامة الأصول مكملة لإقامة الفرو  . 1929من مارس  10حتى 
 (11/11/2006ا" جلسة ق "إدارية علي  47لسنة  3166)الطعن رقم 

  سية المصرية أو سك بالجن سية يقع على عاتق كل يتم وبأنه "طبقا لأحكام قانون الجن

ستخرال  –يدفع بعدم دخوله فيها عبء إثبات ذلك  سابقة ا لا يجدي في هذا الإثبات 
جواز سفر مصري أو الحصول على شهادة من وزارة الدفا  بتحديد الموقف التجنيدي 

 هذه المستندات لم تعد لإثبات الجنسية –أساس ذلك  –لصاحب الشأن 
 (11/11/2006ق "إدارية عليا" جلسة 47لسنة  3166)الطعن رقم 

  سية وليس إلى ستور والقانون التي تنظم الجن سية هو أحكام الد المرجع في ثبوت الجن
ما يرد في أوراقه حتى لو كانت رســـمية مادامت  غير معدة أصـــلاً لإثبات الجنســـية 

وصــادرة من جهة غير مختصــة . أســاس ذلك : ما يثبت في هذه الأوراق إنما هو واقع 
الأمر ما  ليه عليها صـــاحب الشـــأن دون أن ترى الإدارة تحرياتها في شـــأن صـــحتها 

 وحقيقتها ومن ثم لا يعتد بشهادة الميلاد أو تصريح العمل

 (9/2/2002ق "إدارية عليا" جلسة 43لسنة  3837)طعن رقم 
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 بشــأن الجنســية  1975لســنة  26وت الجنســية المصرــية ضــده طبقاً للقانون رقم ثب

الوقائع  توافر –المصرية بحكم ولايته لأب مصري طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون 

القانونية المتطلبة في والد المطعون ضـــده لثبوت الجنســـية المصرـــية ومن بعده ابنه 
يقة ســـفر من تلك التي تمنح للفلســـطينيين حمل المطعون ضـــده لوث –المطعون فيه 

سية  سيته لا ينفي ذلك عنه الجن سبب الخلف على جن صادرة من الحكومة المصرية ب
 المصرية أو يزعز  من صحة ثبوتها في حقه كأثر قانوني على ثبوتها لوالده.

 (31/3/2001ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  470)طعن رقم 

 سية المصرية ل سية على –لميلاد لأب مصري طلب إثبات الجن  وقو  عبء إثبات الجن

ــك بها طبقا لما تق ــ به المادة  ــنة  26من القانون رقم  24ما يتمس ــأن  1975لس بش

لسنة  19خضو  والد المطعون ضده لأحكام المرسوم بقانون رقم  –الجنسية المصرية 
فترة من ل التطلب شرط الإقامة في القطر المصري خلا –بشأن الجنسية المصرية  1929

 1929من مارس سنة  10وحتى تاريا نشر القانون المشار إليه في  1914نوفمبر سنة  5
ما قدمه المطعون ضـده دليلاً على تمتع والده بالجنسـية المصرـية من مسـتند عبارة  –

وقيده بمكتب  15/1/1924عن صورة ضوئية لقيد ميلاد والده تتضمن تاريا ميلاده في 
حافظة أسوان لا تطمك المحكمة إلى صحة ما ورد به من بيانات صحة ناحية مصمص بم

لد المطعون ضــــده لم يقيد بدفتر قيد واقعات الميلاد إلا في عام   1960، وذلك أن وا
باعتباره ســـاقط قيد فضـــلاً عن تناقص هذه البيانات مع ما ورد بصـــورة قيد ميلاد 

سية  سوداني الجن ضده الثابت بها أن والده  ضده تدليلاً  ما –المطعون  قدمه المطعون 
مثبت  1918من نوفمبر ســنة  4على تمتع جده بالجنســية المصرــية من وثيقة زوال في 

بها أنه مزار  من ناحية مصــمص لا يعدو كونه دليلاً يقصرــ عن إثباته لإقامة الجد أو 
عدم تمتع جد المطعون ضــده  –والد المطعون ضــده في  البلاد خلال المدة المعينة آنفاً 

معدى ذلك : عدم ثبوت هذه الجنسية للمطعون لعدم  –ولا والده بالجنسية المصرية 
 ولادته لأب مصري.

 (10/3/2001ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة  4458)طعن رقم 

  من نوفمبر سنة  5عدم ثبوت إقامة جد الطاعن ووالده خلال المدة المتطلبة قانوناً من

سنة  10حتى  1914 ض 1925من مارس  ستندات المقدمة من الطاعن في  عدم  –وء الم

صرية  سية الم صرية –تمتع جد الطاعن لوالده بالجن سية الم  عدمن تكتع الطاعن بالجن
 لعدم ولادته لأب مصري.

  (24/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  3881)طعن رقم 
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  ب غير لأ  والد الطاعن ليس مصرياً لولادته –عدم ثبوت الجنسية المصرية لجد الطاعن

سية المصرية الأصلية باعتبار أنه لم يولد لأب يتمتع  –مصري  عدم تمتع الطاعن بالجن

سية  سية المصرية الأصلية  –بهذه الجن لا حجة فيما يثيره الطاعن من أنه يتمتع بالجن
ستناداً إلى المادة  سنة  6/4ا سوم بقانون رقم ل صرية  1929من المر سية الم شأن الجن ب

أن يعتبر مصرياً من ولد بالقطر المصري لأب أجنبي ولد هو أيضاً فيه والتي نصت على 
إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنســـيته لغالبية الســـكان في بلد لغته العربية أو دينه 

الإســـلام ذلك أن هذه المادة تجد مجال تطبيقها فيمن يولد في المجال الزمني لتطبيق 
نها في الحالة المعروضة إلا والد الطاعن إذا فلا يفيد م 1929لسنة  19المرسوم بقانون 

ــتند يفيد هذا  ثبت ميلاده والده )جد الطاعن( في البلاد و إذا أجدبت الأوراق من مس
شأن فإن الفقرة  سوم بقانون رقم  6من المادة  4ال سنة  19من المر لا تجد لها  1929ل

 محلاً للتطبيق.
 (17/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة  43لسنة  585)طعن رقم 

  صلية سالة أولية أثناء نظر دعوى أ صورة م سية إما أن تثار في  المنازعة المتعلقة بالجن

يتوقف الفصــل فيها على البت في مســالة الجنســية و إما تتخذ صــورة دعوى أصــلية 
ــية وإما  ــلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد بالجنس ــية يكون الطرف الأص مجردة بالجنس

صورة طعن بالإلغ سية كقرار وزير تطرلإ في  شأن الجن صادر ب اء على قرار إداري نهاا 
قاً للمادة  ية برفض طلب تجنس الأجنبي طب لداخل قانون رقم  24ا نة  26من ال لســــ

منح الجنســية المصرــية عن طريق التجنس هو أمر  –بشــأن الجنســية المصرــية  1975
وط المقررة الشر  جوازي لوزير الداخلية بمقتضى سلطته التقديرية في منحها إذا توافرت

الســلطة  –أو منعها رغم توافر هذه الشرــوط وفقاً لما يراه محققاً للمصــلحة العامة 
التقديرية تجد حدها في عدم التعســــف فيها أو الانحراف بها عن غايتها في تحقيق 

لا يكفي لوصــم القرار المطعون فيه الصــادر برفض منح الجنســية  –المصــلحة العامة 
ـــف بها ما أثاره الطاعن من  المصرـــية إلى الطاعن ـــلطة والتعس يعيب الانحراف بالس

صرية وله أولاد منها  سبانه متزوجاً من م شروط المتطلبة للتجنس في حقه بح تحقق ال
ضلاً  صلة ف شرين عاماً إقامة مت سة وع صر أكز من ثلاثين عاماً منها قرابة خم ويقي بم

جر ة طوال إقامته بمصر عن تشييده لصرلإ اقتصادي استثماري مع عدم ارتكاب أي 
 هذه الأمور جميعها و إن كانت شفيعة في طلب التجنس بالجنسية المصرية إلا أنها  –
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صاص  ساً أو بمنحها في وقت معين إذ يبقى الأمر رهيناً بممارسة الاخت لا تلتزم بمنحها له تجن

عد و  مة للجماعة والوطن من ب عا حة ال عاة المصــــل هة الإدارة بمرا قديري لج فة الت كا زن 
سية شرفها وقدرها وعزتها والحفاظ على تحديد المواطنين  الاعتبارات التي تحفظ لهذه الجن

ها برفض إلمالإ المحكمة في قضائ –في الدولة بتخير المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة 
الطعن إلى أن ذلك لا يوصد السبيل مستقبلاً سواء أمام الطاعن في معاودة الطلب ولا أمام 

الجهة الإدارية المختصـــة في الاســـتجابة إليه وفقاً للقانون وتحقيقاً للمصـــلحة العامة التي 
 ينزل الجميع على حكمها.

 (10/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة 42لسنة  2336)طعن رقم 

  تحديد مدى أحقية الطاعن في ثبوت الجنسية المصرية له في ضوء ما تضمنته نصوص"

الذي ولد في النطاق الزمني  1929لســـنة  19لمصرـــية رقم و أحكام قانون الجنســـية ا

بحث جنســية الطاعن تقت ــ بحث مدى  – 1/8/1946لنفاذه بحكم ثبوت ميلاده في 
ثبوت الجنسية المصرية لوالده حتى يتيسر التحقق من انتقالها له بالميلاد لأب مصري 

العالي الصــادر ســنة عدم ثبوت الجنســية المصرــية لوالد الطاعن وفقاً لأحكام الأمر  –
عدم ثبوت الجنسية المصرية للطاعن  – 1929لسنة  19أو لأحكام القانون رقم  1900

لكونه لم يولد لأب يتمتع بها عدم جواز التمســــك بالحالة الظاهرة لوالد الطاعن في 
ــيته المصرــية لكون الحالة الظاهرة ليس لها حجية قطعية في مجال إثبات  إثبات جنس

 دائماً إقامة الدليل على عكس ما تشهد به تلك الحالة.الجنسية ويجوز 
 (27/1/2001ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  2537)طعن رقم 

  بشــأن الجنســية تلقى بعبء إثبات  1975لســنة  26من القانون رقم  24نص المادة

 العبرة في تقريرها بإنزال حكم القانون –الجنسية المصرية على من يدعي التمسك بها 
هادة تقديم الطاعن أورقاً تتحصــل في شــ –ها هو بتحقيق كفاية الأدلة المثبتة لها بشــأن

ميلاده وصــور قيد عائلي له ولعائلته و أوراق صــادرة من مصــلحة الضْـاـئب العقارية 
هذه المستندات  –ووثائق بواقعات ميلاد ووفاة ذكر الطاعن أنها خاصة بوالده وحده 

سمية في ست معدة بذاتها لإثبات ولك كانت تعتبر أوراقاً ر  مواجهة أطرافها إلا أنها لي
شأن عند تحريرها ولا تنهض دليلاً بذاتها  صاحب ال سية بل إنها تثبت وفقاً لإقرار  الجن

صاحبها  سية  شهادات بما حوته من بيانات ما  –على جن ستظهار المحكمة من هذه ال ا
 ات النسب اختصه إثب –يلقى بظلال من الشك في أنها تخص والد الطاعن وجده 
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المشر  سداً لذرائع التحاليل والتزوير بقواعد و إجراءات لا غنى عن وجوب اتباعها في هذا 

مجازاة الطاعن فيما يدعيه تقت ــ إهدار لبيانات ثابتة بشــهادة ميلاده خاصــة  –المضــار 
دة بالأب وباســـم الأم ومحاولة التملص من هذا الواقع وبإدعاء أن والدة الطاعن هي ســـي

أخرى باسم مختلف تماماً عما هو وارد بشهادة الميلاد وأن والدة قد تم قيده باسم الشهرة 
كل ذلك في ضـــوء الإخفاق في إثبات واقع يدعيه الطاعن يفيد نســـبه لأب مصرـــي يجعل 

 إدعاء أحقيته في التمتع بشرف الجنسية المصرية فاقد الأساس.
 (27/1/2001جلسة ق "إدارية عليا" 43لسنة  5174)طعن رقم 

  1956لســنة  391عدم اكتســاب والد الطاعنين الجنســية المصرــية طبقاً للقانون رقم 

الخاص بالجنسية المصرية وأنه يعامل كسوري ويحمل جواز سفر سوريا إلى أن أعلنت 
فبراير  22الوحدة بين مصرــ وســوريا فتمتع بجنســية الجمهورية العربية المتحدة منذ 

صرية طبقاً لأحكام القانون رقم  متمتعاً ب 1958سنة  سية الم سنة  391الجن  – 1956ل
الثابت من الأوراق أن والد الطاعن الطاعنين لم يكتســب الجنســية المصرــية طبقاً لأي 

ـــابقة على هذا القانون حيث لم يولد في مصرـــ ولم تبدأ إقامته بها إلا  من القوانين الس
ة الجنســية المصرــية ولم يتوافر في شــأنه ولم يصــدر أي قرار بمنح 1946اعتباراً من عام 

ــترط القانون تحققها  واقعة الميلاد أو التوطن في مصرــ وهي الواقعة القانونية التي يش
للتمتع بالجنســية المصرــية فمن ثم لا يثبت للطاعنين بالتبعية الجنســية المصرــية ولا 

حدها الســــند يكون  بمجد والحال كذلك التحدي بالحالة الظاهرة إذ إنها لا تكفي و 
شروط المحددة قانوناً لتمتعه  شخص ال صرية طالما لم تتحقق في ال سية الم سباق الجن لإ

 بها.

 (20/1/2001ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  2444)طعن رقم 

  مفاد أحكام القوانين المتتابعة في شــأن الجنســية المصرــية اعتبار رعايا الدولة العلية أو

الرعايا العثمانيين من المصرــــيين إذا توافر في حقهم شرط الإقامة المعتادة خلال الفترة 
ثبوت أن والد الطاعنين من الرعايا العثمانيين وأن  – 10/3/1929حتى  5/1/1914من 

متحققة صــدقاً وحقاً في اســتخلاص  1929حتى ســنة 1914نذ ســنة إقامته في مصرــ م
ــنوات  ــائغ ومفاد منطقي من دلالة واقعات الميلاد المتتابعة والحادثة في مصرــ في س س

ــلاً لإثبات  –متتالية خلال تلك الفترة  ــهادات الميلاد لم تعد أص ــحيحاً أن ش ولك كان ص
  بسنوات الميلاد ومحله إنما تنهضالجنسية إلا أن ما حوته من بيانات ووقائع تتعلق 
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قرينة على صــــحة ما ورد بها من وقائع وبالتالي دليلاً على اســــتمرار إقامة والد الطاعنين 

قامة  قد أقام بمصرــــ إ نه  بالبلاد وهي أمور  تتظاهر جميعاً على أ وزول الطاعنة الأخيرة 
ـــلة خلال الفترة المتطلبة قانوناً وظل مقيماً بها حت ـــتمرة ومتص ن ى أنجب من أنجب ممس

أولاد سيما وأن الجهة الإدارية لم تقدم ما يشك في واقعة إقامته في مصر خلال المدة المشار 
معدى ذلك : أنه قد توافر في حقه الشرــوط  –إليها كما لم تد  تمتعه بجنســية دولة أخرى 

هة الإدارية جلا يقدلإ في ذلك ما ذكرته ال –التي أوجبها القانون للتمتع بالجنســية المصرــية 
ســـند دفع ذلك الإدعاء : أن  –من أن التحريات التي أســـفرت عن أن أصـــله من جغبوب 

من ديســمبر  6مســتفاد من الالتفاف المعقود بين الحكومتين المصرــية والإيطالية الموقع في 
في شــأن تعيين الحدود الغربية للقطر المصرــي المعمول بموجب المرســوم الملكى  1925ســنة 

ــادر في ــنة  31 الص ــطس س ــية وأن الحكومة  1933من أغس ــا مصر أن جغبوب كانت أرض
المصرــــية قد وافقت على تبعيتها إلى لبيا إبان الاحتلال الإيطالي لها وقد تحفظت مصرــــ 

بموجب هذا الاتفاق باعتبارها دولة إســــلامية بأن تراعى إيطاليا حماية الأماكن الدينية 

ضافة إلى أن وزارة الخارجية المصرية بجغبوب وحرية الدخول إليها فيها لجميع  سلمين إ الم
الموجه إلى وزارة الداخلية  1932من أكتوبر ســــنة  18كانت قد أفادت بكتابها المعرخ في 

ـــية أو  ـــلية الفرنس ـــجلات القنص ـــية الخاص بالمذكور أنه غير مقيد بس مرفق ملف الجنس
ستفاد من ذلك كله توطنه في الأراضي  صلية الإيطالية مما ي صرية وعدم اعتبالقن اره من الم

نتيجة ذلك : ثبوت الجنســية المصرــية لأولاده )الطاعن( باعتبارهم  –رعايا الدول الأجنبية 
مولودين لأب مصرـي كما ثبت لزوجته )الطاعنة ( بحكم القانون وفقاً لأحكام القانون رقم 

دخول  منه التي تقت ــ بأن 5على نحو ما هو مســتفاد من حكم المادة  1929لســنة  19
 الجنسية المصرية بمقتضى أحكامه يشمل الزوجة.

 (13/1/2001ق :إدارية عليا" جلسة 47لسنة  6854)طعن رقم 

  سية المصرية سية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجن المصري المأذون له بالتجنس بالجن

صرية عنه طبقاً للمادة  – سية الم سية  10أثر ذلك : زوال الجن  إذا لم –من قانون الجن

يكون  18يصدر قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية وفقاً لما تق  به المادة 
 قد فقد شرطاً جوهرياً يجب توافره فيمن يرشح لمجلس الشعب.

 (10/12/2000ق "إدارية عليا" جلسة 47لسنة  1947)طعن رقم 
  



640 
 

تعامل ون تنظيم الالصــلح بحســبانه ســبباً لانقضــاء الدعوى الجنائية وفق ما هو مقرر بقان

بالنقد الأجنبي يتميز عن غيره من الأسباب العامة والخاصة المقررة بحسب الأصل لانقضاء 
وجه التميز يكمن فيكون الصلح لا يتحقق إلا بناء على إرادة صحيحة  –الدعوى العمومية 

ي ذالصــلح أقرب إلى الاتفاق الرضــاا ال -تتوافر لدى ذوي الشــأن لتنفيذ يقين رضــائهم به
ينعقد بين الجهة الإدارية المختصــة ومقترف الفعل المعثم تتنازل الأولى بمقتضــاه عن طلب 

إقامة الدعوى ويلتزم الأخر بموجبه بأداء ما تقرر قانوناً فبهذا الشـــأن من تعويض أو تنازل 
 عن المضبوطان .

 (14/4/2001ق "إدارية عليا" جلسة 43لسنة  114)طعن رقم 

  رتب المشر   – 1975لسنة  26من قانون الجنسية المصرية  19و  18و 16و  10المواد

على تجنس المصري المأذون له بالتجنس بالجنسية  الأجنبية زوال الجنسي المصرية عنه 

منح المشرــ  للمتجنس بالجنســية الأجنبية حق الاحتفاظ بالجنســية المصرــية خلال  –
غبته في المتجنس ر  –إذا أعلن  –ة مدة السنة التالية مباشرة لاكتسابه الجنسية الأجنبي

أورد المشر  قيداً جوهرياً على حق المتجنس  –الاحتفاظ بالجنسية المصرية ظل مصرياً 
في طلب الاحتفاظ بالجنسية المصرية وذلك بأن اشتراط لممارسة هذا الحق أن يتضمن 

 ية.الإذن بالتجنس الصادر بداءة من وزير الداخلية جواز احتفاظه بالجنسية المصر
 (10/12/2000ق "إدارية عليا" جلسة 47لسنة  1947)طعن 

  سية المصرية سية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجن المصري المأذون له بالتجنس بالجن

صرية عنه طبقاً للمادة  – سية الم سية  10أثر ذلك : زوال الجن إذا لم  –من قانون الجن
يكون  18ة وفقاً لما تق  به المادة يصدر قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصري

 قد فقد شرطاً جوهرياً يجب توافره فيمن يرشح لمجلس الشعب.
 (10/12/2000ق "إدارية عليا" جلسة 47لسنة  1946)طعن رقم 

  هي رابطة ســياســية وقانونية تربط بين الفرد والدولة يتعهد بمقتضــاها الفرد بالولاء

ذه المثابة هي التي يتحدد على أســاســها الركن الجنســية به –وتتعهد الدولة بالحماية 
شعب  صري هو الذي يقوم عليه وبه  –الأصيل لقيام الدولة إذا بها يتحدد ال شعب م

 كيان  دولة مصر.
 (10/12/2000ق "إدارية عليا" جلسة 47لسنة  1946)طعن رقم 
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 نات النقل أما المحافظة فهي التي تشرــــف على  الوحدة المحلية تشرــــف على امتحا

لا  –امتحانات الشــهادات الابتدائية والشــهادة الإعدادية، والامتحانات الثانوية العامة 

ية والتعليم ومن ثم يعد  ية أو المحافظات وإنما تتبع وزارة الترب تتبع الوحدات المحل
العمل بلجنة النظام والمراقبة الخاصــــة بامتحانات الثانوية العامة ندباً لوزارة التربية 

ال فترة العمل بالتصــــحيح لمرحلة الثانوية العامة، وبالتالي تختص الوزارة والتعليم طو 
 بإصدار الجزاءات التي تقع خلال تلك الفترة. 

 (10/12/2000ق "إدارية عليا" جلسة 43لسنة  6399)الطعن رقم 

  إن 1988لســــنة  223المعدل بالقانون رقم  1981لســــنة  139قانون التعليم رقم .

مر لفترة طويلة سمح فيها بإنشاء مدارس أجنبية بهدف ظاهر هو التعليم في مصر است

تحديث مصرــــ لكي تلحق بالتقدم الذي حققته الدول الأوروبية في المجالات العلمية 
ـــيطرة على العقل المصرـــي فكرياً  والثقافية، وكان هدفه الحقيقي الغير معلن هو الس

 –يره يل عقلية الدارس وتفكوثقافياً لفاعلية ذلك وأهميته للدول الأجنبية في تشــــك
على النص  1971وحتى دستور سنة  1956باستقلال مصر حرصت دساتيرها منذ سنة 

ياً في  ته واعتبرته إلزام له، وكفل لدولة الإشراف على التعليم ك حة على أن تتولى ا صرا
ية وأجازت مد فترة الإلزام إلى مراحل أخرى وذلك كله تحت إشراف  تدائ المرحلة الاب

، وهذا الإشراف من جانب الدولة 1971من دســتور ســنة  18وفقاً لنص المادة  الدولة
ضيها ولا يجوز التنازل عنه أو  سيادة الدولة على أرا ضته  عن طريق وزارة التعليم اقت

 لتحديد مدلوله ونطاقه يتعين –التفريط فيه والاكتفاء ببعضــــه دون البعض الآخر 
من  54المادة  –والقرارات الصـــادرة تنفيذاً له الرجو  إلى قانون التعليم المشـــار إليه 

قانون التعليم لا تعتبر المدارس التي تنش ها الهي ات الأجنبية التي يقتصر التعليم فيها 
على غير المصرــيين من أبناء العاملين بالســلكين الدبلوماسي والقنصــلي الأجنبي، وكذا 

ثنائية  أجنبية استناداً إلى اتفاقيات المراكز والمعاهد الثقافية التي تنش ها دولة أو هي ة
مع جمهورية مصرــ العربية والتي تنص فيها على معاملة خاصــة بالنســبة لهذه المراكز 

أو المعاهد الخاصــــة في مجال تطبيق قانون التعليم آنف الذكر باعتبار أن الدولة لا 
ء ضــــو تشرــــف على هذا النو  من التعليم وإنما يخضــــع لإشراف الدولة الأجنبية في 

ضيها  سيادة الدولة على أرا صاً من  ضمن ذلك انتقا شأن ولا يت الاتفاق المعقود بهذا ال
 ولا تعادل الشهادات التي تمنحها تلك المدارس الشهادات التي تمنحها المدارس الخاصة 
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ــية ورأت ذلك في  الخاضــعة لإشراف وزارة التعليم إلا إذا قدمت إلى لجنة المعادلات الدراس

ـــوء  ـــوابط القانونية المقررة لإجراء هذا التعادل ض معدى ذلك أن الجامعة  –القواعد والض
الأمريكية معسسة تعليمية أمريكية أقيمت على أرض مصر تقبل المصريين والأجانب وفقاً 

تنفيذاً للاتفاق  1976لســــنة  146لأحكام برتوكول صــــدر به قرار رئيس الجمهورية رقم 
والذي حددت نصــــوصــــه درجات القبول بها ومعادلات  23/11/1975الموقع بالقاهرة في 

الشــــهادات الممنوحة منها لمثيلاتها الممنوحة من الجامعات المصرــــية وفقاً لأحكام قانون 
نتيجة  –التعليم المشــار إليه، خضــو  الجامعة بذلك لاشراف الكامل لوزارة التعليم العالي 

ه الجامعة أو غيرها من المراكز والمعاهد ذلك فإن التعادل بين الشـــهادات الممنوحة من هذ
يتم وفقاً للضـــوابط المتطلبة للقبول بكل مرحلة ســـواء من حيث الســـن أو المقررات أو 

المدرســــة الأجنبية التي حصــــل منها الطالب على الشــــهادة وكذلك في ضــــوء الاتفاقات 
 أن .ا الشوالبروتوكولات المعقودة بين جمهورية مصر العربية والدول الأجنبية في هذ

 (18/4/2001ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة  6085)الطعن رقم 

  ـــنة  139من قانون التعليم الصـــادر بالقانون رقم  60، 59، 57، 54المواد  – 1981لس
في شــأن التعليم  27/10/1988المعرخ في  260من القرار الوزاري رقم  12و 11المادتان 

يان على  ية تنطو يات التعليم خاص والجمع تنظيم شروط وإجراءات الترخيص بفتح ال
تقديم المطعون ضــده بطلب للحصــول على ترخيص  –المدرســة الخاصــة بمصرــوفات 

ــة خاصــة للتعليم الأســاسي بمدينة بنها الجديدة امة تقرير الهي ة الع  -بإنشــاء مدرس
للأبنية التعليمية بصــلاحية الموقع والمبنى ومرفقاته وتجهيزاته من النواحي الهندســية 

التعليمية والصــحية مع انتهائها إلى الموافقة على منح الترخيص النهاا بفتح المدرســة و 

وقيام إدارة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بمخاطبة بنط القاهرة 
ـــة  ـــم المدرس ـــابين بالبنك باس امتنا  الجهة الإدارية عن إعطاء  –فر  بنها لفتح حس

النهاا بفتح المدرسة رغم توافر شرائطه واستيفاء عناصره غير المطعون ضده الترخيص 
 11من قانون التعليم والمادة  11الحظر المقرر بالمادة  –قائم على ســــند يبرره قانونياً 

ســالفي الإشــارة مناطه يتحدد في ثبوت بدء  1988لســنة  260من القرار الوزاري رقم 
سة دون الحصول على ترخيص  الأوراق من دليل على تحقيق هذا خلو  –العمل بالمدر

المناط فضلاً عن أنه ليس من شأن ما ساقته الجهة الإدارية من أسباب لإصدار قرارها 
 بغلق المدرسة ما ينهض سنداً بيناً صحيحاً لاتخاذ هذا القرار في ضوء عدم وجود دلائل 
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 شأنها أن تعدي إلى قيام الحالة الواقعية أو القان م ونية مخالفاً لحكأو قرائن مادية من 

 القانون.

 (17/3/2001ق "إدارية عليا" جلسة 41لسنة  3634)الطعن رقم 

  ومن حيث أنه عن طلب الحكم بعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر طلب وفق تنفيذ

وإلغاء القرار المطعون فيه لأنه قرار انضــباطي ، فإن هذا القول يجافي صــحيح القانون 
من القرارات المتعلقة بالشــ ون التي يتســاوى فيها لأن فصــل الطالب لأســباب طبية 

طلبة المعاهد العســـكرية بأقرانهم ،بالجامعات والمعاهد المدنية ، فالقرار ليس متعلق 
بالأمور انضــباطية وإنما متعلق بأمور طبية بحتة يتســاوى فيها جميع الطلاب المعاهد 

صــحيح القانون جديرا المدنية والعســكرية ومن ثم فإن هذا الطلب يكون غير موافق 

بالرفض .ومن حيث أنه عن طلب جهة الإدارة رفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون 
فيه استنادا إلى أن الاختصاص بثبوت الحياة العسكرية من اختصاص مجلس الكلية أو 

المعهد  من خلال التقارير اليومية ســــواء ومن ثم فإن هذا الطلب يكون غير موافق 
. ومن ثم أنه عن طلب جهة الإدارة رفض طلب وفقا تنفيذ  صــــحيح جدير بالرفض

سكرية من  صلاحية للحياة الع صاص بثبوت ال ستنادا إلى أن الاخت القرار المطعون فيه ا
اختصــــاص مجلس الكلية أو المعهد من خلال التقارير اليومية ســــواء كانت طبية أو 

صــاص ويخالفه من علمية أو رياضــية فإن ذلك يوافق صــحيح القانون من حيث الاخت
حيث إعداد التقارير عن الطالب ،فإن كان الأمر متعلق بأمور رياضــــية أو علمية أو 

عملية أو طبية فإن  الذي يختص بإعداد التقرير هو من باشر الأداة اليومي ،وإذا ما 
ترتب عليه من نتائا تعدي إلى عدم صــــلاحيتها كان جهة الإدارة عرض هذه التقارير 

نية المختصــــة وفقا لاجراءات المقررة وذلك عن طريق اللجان التي على الجهات الف
قررت الصلاحية حتى تبدى رأيها فيما إذا كان الطالب غير صالح للحياة العسكرية من 

ــة إذا كان الأمر متعلقا بنواحي طبية تحتال إلى إجراء فحوص طبية دقيقة  عدمه خاص
المشر  إلى لجنة متكاملة العناصر حتى  تحتال إلى توافر لدى الممارس العام  ،ولذا عهد

سكرية .  سة الع س ستمرار في المع سواء في مرحلة القبول أو الا ضمانة للطالب  يتحقق 
وإذا قامت جهة الإدارة بإصــــدار قرارها المطعون فيه بناء على تقرير طبيب الكلية ، 

ـــمانة جوهرية  ـــة فإنها تكون قد أهدرت ض ـــص ودون العرض على لجنة طبية متخص
 طالب مما يقيم قرارها بسحب الظاهر من الأوراق بعدم المشروعية ،وبذلك يتوافر لل
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ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ القرار المطعون فيه ، كما أن تنفيذ ذلك القرار يصــــيب 

الطالب بأضرار يتعذر تداركها متمثلة في حرمانه من مواصلة دراسته بالمعهد الفني للقوات 
سلحة وضيا   صله من المعهد الم ستقبله العلمي مما يكون معه طلب وقف تنفيذ قرار ف لم

المذكور موافقا صحيح القانون ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بذلك فأنه يكون قد صادف 
صــــواب القانون من المتعين رفض هذا الطعن وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصرــــوفات 

 مرافعات. 184طبقاً لحكم المادة 
 (25/5/2005ق إدارية عليا جلسة  48لسنة  5968رقم )طعن 

  ـــامنه والذي ـــكرية هو وض المعهد الذي يقدمه طالب الالتحاق بإحدى الكليات العس

ضمن أوراق طالب التقدم هو بمثابة عقد  مناط الالتزام هنا هو العقد الإداري –يرفق 
 برد تكاليف الذي يأخذ شـــكل التعهد الذي يقدمه الطالب وضـــمانه والذي يلزما فيه

الاختبارات والفحوص الطبية التي يجتازها من خلال مكتب تنســــيق القبول في حالة 
 اجتيازه لها وتخلفه عن الحضور إلى الكلية لأسباب ترجع لإرادته.

 (5/1/2002ق "إدارية عليا" جلسة  44لسنة 8512)طعن رقم 

  يا 1983لســــنة  99القانون رقم ت والمعاهد بشــــأن الطعن في قرارات مجالس الكل

صلحة  ضباط القوات الم سكرية المعدة لتخريا  ستورية العليا–الع ضاء  المحكمة الد  ق

من القانون  1ق "دستورية "  بعدم دستورية نص المادة  19لسنة  244في القضية رقم 
صلحة المنعقدة  ضباط القوات الم صاص لجنة  ضمنه من إطلاق اخت شار إليه فيما ت الم

غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية بصفة هي ة قضائية دون 
ـــكرية لتخريا  ـــدرها مجالس المعاهد العس ـــدق عليها من وزير الدفا  التي تص المص

ــأن المقيدين بها ــلحة في ش ــباط العاملين بالقوات المص ــاص -الض  معداه انعقاد الاختص
 بالفصل في هذه القرارات للقضاء الإداري

 (5/2001/ 23ق "إدارية عليا" جلسة  42لسنة  511)طعن رقم 

 ( من القانون رقم 16،  9المواد )حدد المشرـــ  حالات إلغاء رخص 1954لســـنة  453 .

ـــل رخص دائمة لا يلغى الترخيص إلا إذا  ـــناعية والتجارية باعتبار أنها الأص المحال الص

 1954لســـنة  453من القانون رقم  16توافر إحدى الحالات التي نصـــت عليها المادة 
 ومن بينها حالة إزالة المحل ولو أعيد بناؤه أو انشاؤه كما يستفاد منه أن إزالة المحل 
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ينهي المركز بإعادة بناء المحل للحصول على ترخيص جديد طبقاً لشروطه دون أن يركن إلى 

 فكرة الحق المكتسب أو المركز القانوني السابق.
 (30/1/2002ليا" جلسة ق "إدارية ع44لسنة  1240)الطعن رقم 

  شر  في القانون رقم ضع الم شاء  139و شأن التعليم الخاص قواعد منح الترخيص لإن ب

أن تكون هذه المدارس  1982لسنة  70حرم قرار وزير التعليم رقم  –المدارس الخاصة 
مملوكة خاصـــة لأفراد بل يلزم أن تكون مملوكة لشـــخص اعتباري فضـــلاً عن قيامها 

نتيجة ذلك: الترخيص بممارســــة  –حددة معتمدة من قبل الوزارة بتدريس مناها م
النشــاط التعليمي أو التدريسيــ أو التدريبي يصــدر مشرــوعاً حصــيناً من الإلغاء فلا 

يجوز سحبه أو إلغاؤه بإدارة الجهة الإدارية التي أصدرته لما يرتبه لأصحاب الشأن من 
ط ذلك أن يلتزم طالب الترخيص على منا –مراكز قانونية مشروعة لا يجوز المساس بها 

الوجه الذي يعدي إلى عدم توافر شروط اســـتمراره أو صـــلاحيته لممارســـة النشـــاط 
موضــــو  الترخيص وتنكب وجه التحقيق الغايات المتطلبة منه بعدم توفير الكوادر 

الفنية اللازمة للتدريس وفقاً لمناها محددة تتضــــمنها اللائحة المنظمة للدراســــة في 
سة أو المركز مما يعد مخالفة للقانون وخروجاً عن الغايات التي استهدف المشر  المدر

تحقيقها بالترخيص لغير الجهات الحكومية بالمعاونة في تفســــير مرفق التعليم ودعم 
ــالة التعليم وتحقيق غاياته  ــمن  –رس يجوز للجهة الإدارية أن تتخذ الإجراءات ما يض

ارها الصحيح ولها أن تشرف وتراقب أداء المرخص له استمرار العملية التعليمية في مس
وتتابع أداء المدرســة المرخص فيها وأن تطلب من المرخص له موافاتها بما يعكد تحقيق 

وتوفر الشرـــوط القانونية المتطلبة بصـــفة منتظمة ومســـتمرة بوجود مناها محددة 

وافر تدريس إلى تلدراســة واضــحة المعالم تعدى من خلال المختصــين من القائمين على ال
 كفاءة مهنية أو علمية معينة لدى المدارس بها.

 (10/1/1993ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  3534)الطعن رقم 

  ـــنة  371من القانون رقم  29المادة ـــأن المحال العامة  1956لس من  12المادة  –في ش

في شــأن المحال الصــناعية والتجارية وغيرها من المحال  1954لســنة  453القانون رقم 
المقلقة للراحة والمضْة بالصحة والخطرة. إن كان من حق صاحب المحل أن يداوم على 

صدر رز  شاطه تأميناً لم قه إلا أنه إذا ما خرل عن الحدود المشروعة في مباشرة مزاولة ن
 النشاط كان من حق جهة الإدارة الأمينة على الصالح العام أن توقف هذا النشاط 
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بقرار إداري بشرـطـ أن يكون هذا الخرول بأفعال يتحقق في شــأنها الأوصــاف التي حددها 

الأمن العام نتيجة لإدارة  نص القانون وهي وجود خطر داهم على الصــــحة العامة أو على
المحل وذلك حماية للمجتمع من هذا الخطر المترتب على مباشرة أي مواطن لنشــــاطه في 

استغلال محل عام ووقاية للأفراد من الاعتداء على صحتهم أو أمنهم أو استقرارهم بسبب 
ــد المشرــ  بالخطر الد ــاط الأمر الذي يتعين معه تحديد قص هم امباشرة أي فرد لهذا النش

لا يقف ذلك عند حد الأمن الخاص وإنما يتعداه  –حيث أن للزمان والمكان دور في تحديده 
يدي غير  ناه الواســــع دون الوقوف عند حد حماية الفرد من الاعتداء التقل إلى الأمن بمع

صادية  سان الاقت صل بحياة الإن شر  على ملكه أو حريته وإنما يتجاوز ذلك إلى كل ما يت الم
 ة في ظل الظروف المحيطة.والاجتماعي

 (14/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة 42لسنة  735)الطعن رقم 

  في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من  453من القانون رقم  16و 11و 7المواد

شروط العامة الواجب  شر  ال صحة والخطرة. بين الم ضْة بال المحال المقلقة للراحة والم

ــعة لأحكام توافرها في هذه المحال ، فحظر على المرخص له بأي محل من المحال الخاض
القانون المشــــار إليه إجراء أي تعديل في المحل من الداخل أو الخارل أو زيادة القوى 

المحركة أو تعديل أقســام المحل بدون ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصــة، كما 
عادة الحال إلى ما كان عليه خلال أوجب على جهة الإدارة إلغاء الترخيص إذا لم يتم إ 

شكل خطراً على الصحة العامة أو  المهلة التي تحددها له أو إذا أصبحت إدارة المحل ت
أصــبح المحل غير مســتوف للاشــتراطات الواجب توافرها فيه من حيث الموقع إلى غير 

 من القانون آنف الذكر. 16ذلك من المحالات المنصوص عليها في المادة 

 (4/4/2001ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة  2944قم )الطعن ر 

  المادة الأولى والمادة الثانية من قانون المحال الصــــناعية والتجارية وغيرها من المحال

صادر بالقانون رقم  صحة ال ضْة بال سنة  453المقلقة للراحة والم . لا يجوز فتح 1954ل
ــول على  ــناعية والتجارية إلا بعد الحص ــلطة أي من المحال الص ترخيص بذلك من الس

المختصــــة وفقاً لأحكام قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية. القرار الصــــادر من 
المحافظ المختص بتحديد المناطق والأحياء التي يجوز فتح المحال بها أو منع فتح أي 

من تلك المحال بما يتجمع لديه من أســـباب ســـائغة تشـــير إلى تحقق ضرر في مباشرة 
 المذكورة لنشاطها في مناطق معينة أو لعدم حاجة المجتمع إليها أو لما تسببه  المحال
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تلك المحال من إخلال دائم بالنظام العام ســلطته في هذا الشــأن تقديرية لا يحدها إلا قيد 

 عام إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.
 (24/1/2001ق "إدارية عليا" جلسة 42لسنة  4093)الطعن رقم 

  بشــــأن المحال الصــــناعية  1954لســــنة  453من القانون رقم  1، 2، 3، 4، 7المادة

بالصــــحة والخطرة. المحافظ  ةـ  والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضْـــ
فيما يتعلق  1954لســــنة  453المختص هو المســــ ول عن تطبيق أحكام القانون رقم 

ا القانون وفي تحديد الأحياء والمناطق بإصــدار التراخيص بالمحلات الصــادر بشــأنها هذ
التي يرخص فيها بإقامة أي من تلك المحلات والاشــتراطات المتطلبة لإصــدار التراخيص 

بنقل اختصـــاصـــات وزارة  1982لســـنة  272وذلك وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 
. لا يجوز ةالإســكان المقررة وفقاً للقوانين واللوائح في عدة مجالات إلى الوحدات المحلي

وأية قوانين أخرى ســـواء ما تعلق منها  1954لســـنة  453ثمة تداخل بين القانون رقم 
وتعديلاته أو غيره لأن لكل  1976لســنة  106بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 

يذ  خل بينهما ووضــــع شروط لتنف تدا طاق اعمال لا  كن ال قانون مجال انطباق ون
ي بة ف مل تكن متطل كان هناك نص في أحدهما أحدهما  ناداً إلى الآخر إلا إذا  ه اســــت

 يخوله ذلك.
 (7/2/2001ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة  1850)الطعن رقم 

  علاقة الموظف 1978لسنة  47من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم  54المادة .

ها القوانين واللوائح وأ  ية تحكم ية هي علاقة تنظيم هة الإدار ن مركزه هو مركز بالج
قانوني يجوز تغيره أو تعديله في أي وقت وفقا لمقتضــــيات المصــــلحة العامة وأنه لا 

لنقل التي قرارات ا–يتمتع بحق مكتســب في البقاء في وظيفة معينة أو في جهة معينة 
تصــــدرها الجهة الإدارية لا معقب عليها من القضــــاء طالما خلت من عيب إســــاءة  

تفوت على العامل دوره في الترقية بالأقدمية ولم تتضمن نقله إلي استعمال السلطة ولم 
فمناط النقل هي تحقيق المصــــلحة العامة وما  –وظيفة تقل درجتها التي  يشــــغلها 

ــة هذا  ــير العمل وانتظامه وبهذه المثابة فإن مبررات ممارس تتطلبه من حماية حين س
ـــلحة العامة  ـــاص توافر كلما دعت اعتبارات المص إلي وجوب التدخل ل جرائه الاختص

يســــتوي في ذلك أن يتم النقل بمناســــبة اتهام العامل بالإخلال بوجبات وظيفته من 
 عدمه طالما أن النقل لا يتوسل في ذاته بديل للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها ذلك أن 

  



648 
 

الموظف لا ينهض لهى أصل حق في القرار في موضو  عمل وظيفي معين ولا يسوق التحدي 

شأن نقل العامل الذي  سبة اتهام العامل ينطوي بحكم ذلك  سبب أو بمنا بأن إجراء النقل ب
القول بغير ذلك أن يصـــبح العامل المسيـــء في وضـــع أكز تميزا من  –لم تلاحقه الاتهامات 

 العامل الذي يجوز نقله وفقا لمقتضيات المصلحة العامة وهو ما يتأ  على المنطق السليم.
 (3/3/2002ق "إدارية عليا "جلسة  43لسنة  5766)طعن رقم 

  1972لســــنة  47من قانون مجلس الدولة الصــــادر بالقانون رقم 13،10، 14المواد – 

ــائل التي تختص بها المحاكم الإدارية   نص المشرــ  في–حدد قانون مجلس الدولة المس
ة أديبي( من قانون مجلس الدولة علي اختصاص محكمة القضاء الإداري والت13المادة )

أصبحت محكمة القضاء الإداري ذات الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية –
ســــواء كانت منصــــوص عليها في المادة المذكورة أو كانت تدخل في مفهوم المنازعة 

ذلك  –( من قانون مجلس الدولة 10من المادة ) 14الإدارية التي تنص عليها في البند 
تي تختص المحاكم الإدارية بنظرها علي سبيل الحصر . المسائل كله فيما عدا المسائل ال

اـ في  المتعلقة بقرارات  النقل و الندب لا تدخل في المســــائل المنصــــوص عليها حصرـــ
من ثم تندرل تحت مفهوم ســــائر المنازعات الإدارية –اختصــــاص المحاكم الإدارية 

 وتدخل في الولاية العامة لمحكمة القضاء الإداري.
 (5/12/2000ق"إدارية عليا" جلسة  42لسنة 4263 )طعن رقم

  نقل العامل من وظيفة لأخرى أو من مكان لأخر من الأمور التقديرية للجهة الإدارية

 ولم تتخذ من النقل وسيلة لعقاب العامل. طالما كان رائدها في ذلك الصالح العام ،
 (30/8/2001جلسة  ق "إدارية عليا(39لسنة  2281)طعن رقم 

  الأصــل أنها تكون دائمة ما لم ينص على توقيتها  –المحلات الصــناعية والتجارية رخص

قيام تلك الرخص واســـتمرارها من المراكز القانونية الذاتية التي لا يجوز  –بأجل معين 
 453من القانون  16المســـاس بها إلا إذا توافرت حالة من الحالات التي أوردتها المادة 

سنة  من بين تلك الحالات إذا كان يترتب على الاستمرار  –عدلة له والقوانين الم 1954ل
في مباشرة النشاط في المحل المرخص به خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العامة 

 يتعذر تداركه.
 (27/7/1997ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  2205)الطعن رقم 
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  لعامة أو الأمن العام نتيجة في حالة وجود خطر داهم على الصـــحة ا –للجهة الإدارية

أن تصــدر قراراً  – 1954لســنة  453لإدارة أحد المحال الخاضــعة لأحكام القانون رقم 

في هذه الحال يكون القرار واجب النفاذ  –مســــبباً بإيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً 
 بالطريق الإداري.

 (26/5/1996ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  334)الطعن رقم 

  لا يجوز إقامة أي محل من المحال المنصــــوص عليها في الجدول الملحق بالقانون رقم

في شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة  1954لسنة  453
صيانة المحركات والأجهزة الميكانيكية  صلالإ و صحة والخطرة ومنها محال إ ضْة بال والم

سيارات والمقطورات والج خيص إلا بتر  –رارات والموتوسيكلات وما  اثلها، أو إدارته وال

كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان  –بذلك 
ـــار إليها يقام أو يدار  –مناطه  –الإغلاق متعذراً  أن يكون هناك محل من المحال المش

 جال لانطباق تلك الأحكام.فلا م –إذا لم يوجد ثمة محل أصلاً  –بدون ترخيص 
 (31/3/1996ق "إدارية عليا" جلسة 41لسنة  752)الطعن رقم 

  في حالة وجود خطر داهم على الصـــحة العامة أو الأمن  –خول المشرـــ  جهة الإدارة
ضعة لأحكام القانون رقم  سنة  453العام نتيجة لإدارة أحد المحلات الخا أن  – 1954ل

في هذه الحالة يكون القرار  –دارة المحل كلياً أو جزئياً تصــــدر قراراً مســــبباً بإيقاف إ 

 واجب النفاذ بالطريق الإداري.
 (26/5/1996ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  334)الطعن رقم 

  بشــأن المحال الصــناعية والتجارية وغيرها من المحال  1954لســنة  453القانون رقم
 ل أن الترخيص الذي يصرف طبقاً لهذاالأص –المقلقة للراحة والمضْة بالصحة والخطرة 

يص لا يجوز إلغاء الترخ –القانون يكون دائماً ما لم ينص فيه على توقيته بأجل معين 
ليس من بينها حالة عدم تقديم  –منه  16إلا في الأحوال المنصــــوص عليها في المادة 

ــدور قرار من الوزير المختص بنقل  ــهر من تاريا ص و  نطلب ترخيص خلال ثلاثة أش
ـــم الأول طبقاً للمادة  ـــم الثاني إلى محال القس  –من ذات القانون  15من محال القس

أجاز المشرـــ  رعاية لحقوق أصـــحاب هذه المحال للمدير العام لادارة العامة للوائح 

 والرخص إعفاء هذه المحال عند توفيق أوضاعها من كل أو بعض الاشتراطات العامة 
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لا يجوز اعتبار التراخيص الصادرة لهذه  –من القانون  7( من المادة  المشار إليها في البند ) أ

ما يترتب على تخلفهم عن توفيق أوضــــاعهم  –المحال ملغاة واعتباره مدارة بغير ترخيص 
بات  بالعقو به  قانون مما يســــتوجب عقا بار المتخلف مخالف لأحكام ال نة اعت خلال المه

 نون.من هذا القا 17المنصوص عليها في المادة 
 (4/6/1995ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  2824)الطعن رقم 

  لا  –تراخيص المحال الصــــناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والخطرة

بإصــــدار قرارات تنظيمية  قائمة  تدخل في التراخيص ال يجوز لجهة الإدارة الحق في ال
 نحو يجعل هذه المحال المرخص تعدل من الشرــوط الواجب توافرها في التراخيص على

صلاً إلى إلغائها  شتراطات الترخيص تو ستوفاة لا صلاً غير م شتراطات –بها أ لا  هذه الا
تسري إلا من تاريا صدورها على التراخيص المزمع إصدارها ولا تسري بأثر رجعي على 

 المحال المرخص بها أصلاً طبقاً للقانون.
 (13/8/1995عليا" جلسة ق "إدارية 35لسنة  1879)الطعن رقم 

  مناط اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنسبة لصلاحية الجهات الإدارية في مواجهة الترخيص

صحة هو وجود خطر داهم على  صة بالمحلات العامة والمقلقة بالراحة والمضْة بال الخا
ان ادتالم –الصحة العامة أو الأمن العام نابع من إدارة المحل ذاته ونتيجة لهذه الإدارة 

 .1954لسنة  453من القانون رقم  16و  12
 (27/6/1993ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  1246)الطعن رقم 

 تعديله. الترخيص تصرف إداري معقت  –إلغاء الترخيص  -ترخيص مزاولة نشاط تجاري

تاً  ياً معق قانون له مركزاً  بل يخول المرخص  ياً  هائ تاً ن ثاب قاً  عه لا يرتب ح يجوز  –بطب
صلحة العامة ذلك تع ضت الم شاط التجاري –ديل الترخيص إذا اقت  الترخيص بمزاولة الن

 إلغاء المكان ونقله معداه إلغاء الترخيص. –في مكان معين 
 (11/4/1993ق "إدارية عليا" جلسة 38لسنة  1242)الطعن رقم 

  ية جار ية وت ناع حال صــــ ناء(  –تراخيص م يه وتنظيم أعمال الب شرط الترخيص )توج
سنة  106اني(. القانون رقم )مب شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء  1976ل لا يجوز  –في 

م به هذا الحظر تلتز  –التجاوز عن المخالفات المتعلقة بتوفير أماكن إيواء الســــيارات 

الإدارة والأفراد لا يجوز لادارة الترخيص للأفراد بمحلات تجارية لبيع الســـلع وذلك في 
 ناً لإيواء السيارات. مخالفة هذا الحظر تستمر قائمة طالما لم الأماكن المخصصة قانو 
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يخصـــص المكان للغرض الذي حدده القانون وذلك بصرـــف النظر عن أشـــخاص مالكها أو 

 مستأجرها أو المنتفع بها.
 (16/2/1992ق جلسة 37لسنة  295)الطعن رقم 

  اق على صورة أو الاتفلا يجوز النزول عنه للغير بأية  –الترخيص في شغل المحل شخث

إذا توا المرخص له فيجوز  –اســــتغلاله من الباطن من الغير أو مشــــاركة الغير فيه 
ذلك و  –لورثته خلال ســتة أشــهر من تاريا الوفاة طلب تعديل الترخيص إلى اســمهم 

من قرار وزير التموين  37بمراعاة الالتزام بالشروط والضوابط التي أشارت إليها المادة 
سنة  305رقم  ضْ والفاكهة  1964ل سوق الجملة للخ صدار لائحة  سوق  –بإ محال ال

تأجير  عد  قاً لأحكام وقوا ماكن معجرة للمرخص لهم وف قانوناً أ عد   ها لا ت المرخص ب
الأماكن الواردة في التشرـــيعات الخاصـــة بذلك وإنما تخضـــع للتنظيم القانوني الخاص 

ـــنة  305لقرار الوزاري رقم للترخيص والوارد بمواد اللائحة الصـــادر بها ا لا   -1964لس
ــتمرار الترخيص في مواجهة الورثة من عناصر التركة التي تعول  يجوز اعتبار الحق في اس

 بل يلزم أن تتخذ بشــــأنه ويتوافر فيمن –إلى الورثة بصــــورة تلقائية وبقوة القانون 
لسنة  305قم يطلب تعديل الترخيص بمشاركته فيه الشروط المحددة بالقرار الوزاري ر 

ويصــدر قرار من الجهة المختصــة بتعديل الترخيص وإصــداره باســم الوارث أو  1964
 الورثة وفقاً لقواعد وإجراءات اللائحة المنظمة لترخيص محال وأماكن السوق.

 (12/12/1992ق "إدارية عليا" جلسة 28لسنة  1097)الطعن رقم 

 قلقة للراحة والمضْة بالصحة والخطرةالمحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال الم 

سري عليها أحكام القانون رقم  سنة  453التي ت صوص عليها في  1954ل هي المحال المن

ية التي  -الجدول الملحق بهذا القانون  منها مخازن ومحال بيع المشرــــوبات الكحول
سم الثاني  41وردت بالبند رقم  شروط الخا –من محال الق ة صيجب أن تتوافر فيها ال

من هذه الشرـــوط أن يكون لكل مخزن أو محل بيع أكز من  –لهذه المخازن والمحال 
ــافة بين الحدود الخارجية للمخزن  –باب لا تكون في اتجاه واحد  يجب أن لا تقل المس

أو المحل وبين الحدود الخارجية لدور العبادة المصرلإ بإقامة الشعائر الدينية فيها عن 
ــبح الم –متراً  25 ــة إذا أص ــتراطات الواجب توافرها تلغى رخص ــتوف للاش حل غير مس

 المحل.
 (20/5/1989ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  621)الطعن رقم 
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  بشــأن المحال الصــناعية والتجارية وغيرها من المحال  1954لســنة  453القانون رقم

المرخص  اةالمقلقة للراحة المشر  جعل الرخصة الصادرة عن المحل دائمة ولا تنتهي بوف

له. يلتزم الورثة بالتزامين قبل جهة الإدارة. الأول: إبلاغها بأســمائهم وباســم من ينوب 
عنهم في تشــــغيل وإدارة المحل. والثاني: اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الترخيص إليهم 

لم يحدد  1954لســنة  453إذا كان القانون رقم  –باعتبار أن ملكيته آلت إليهم قانوناً 
ضا  القانونية التي يتعين على الورثة مراعاتها عند تسمية من ينوب عنهم لتمارس الأو 

الإدارة اختصـــاصـــها القانوني لبحث مدى صـــلاحية هذا النائب وإصـــدار القرار اللازم 
بالتصرــيح له بالإدارة ومخاطبة الجهات بهذه الصــفة وتحمله المســ ولية الجنائية عن 

إلى النظام القانوني الذي يحكم ملكية الورثة للمحل إدارة المخبز فإنه يتعين الرجو  
 محل النزا .

 (11/11/1989ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  2940)الطعن رقم 

  معيار إســــاءة   -قرار إداري –الباعث على النقل  –نقل  –عاملون مدنيون بالدولة

كمها ية تحإثباته. علاقة الموظف بجهة الإدارة هي علاقة تنظيم –اســـتعمال الســـلطة 

ياً  قد عا هة الإدارة  –القوانين واللوائح ومن ثم فهو في مركز لائحي وليس ت لك ج تم
كان  كان لآخر متى  فة إلى أخرى ومن م قل الموظف من وظي هذا المركز بن يل  عد ت

ذا سلطة الإدارة في ه –الغرض من ذلك هو التحقيق الصالح العام وانتظام سير المرفق 
عقب عليها إلا إذا ثبت وجود عيب الانحراف أو إســـاءة الشـــأن ســـلطة تقديرية لا م

هذا العيب من العيوب القصدية يشوب الغاية من إصدار القرار  –استعمال السلطة 
صلة  صدر بباعث لا  ت للمصلحة العامة ب يل يجب إقامة الدل –بأن يكون القرار قد 

 إذا تم النقل دون – لا يكفي في هذا المجال مجرد العبارات المرسلة –على هذا العيب 
تنزيل في الدرجة أو المرتب وإلى وظيفة المنقول فيها فلا وجه للقول بوجود خطأ في 

 جانب الإدارة.
 (9/10/1994ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  1994)الطعن رقم 

  تان الماد –تحديد الوظيفة المنقول إليها  –شروطه  –نقل  –عاملون مدنيون بالدولة

صادر بالقانون رقم  54، 12 سنة  47من قانون نظام العاملين بالدولة ال . النقل 1978ل
سلطتها  شر  للجهة الإدارية تجريه وفقاً ل سلطة خولها الم بنوعيه المكاني والنوعي هو 

 ادر يجب أن يكون القرار الص –عليها صالح العمل ومقتضياته التقديرية حسبما  ليه 
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بالنقل متضــــمناً تحديد الوظيفة المنقول إليها والمدرجة بهيكل الوظائف المعتمدة لهذه 

أســــاس ذلك: أن قانون العاملين المدنيين بالدولة المشــــار إليه قائم على أســــاس  –الجهة 
باشـــتراطات شـــغل الوظيفة طبقاً لبطاقة  موضـــوعي في الوظيفة العامة جوهره الاعتداد

إذا خالف قرار النقل تلك القاعدة الموضــوعية فصــدر بنقل العامل دون تحديد  –وصــفها 
ات مثال ذلك : نقل العامل بذ –الوظيفة المنقول إليها فإنه يقع باطلاً لمخالفته القانون 

 درجته المالية دون تحديد مسمى الوظيفة المنقول إليها.
 (26/2/1994ق "إدارية عليا" جلسة 38لسنة  3928رقم )الطعن 

  قل  –قرار إداري طه  –قرار الن قل  –شرو يا. الن ظائف العل تمييزه عن التعيين في الو

لا  –كوسيلة لشغل الوظائف لا يكون إلا لمن يشغلون مراكز قانونية في ذات المستوى 
ضمن نقلاً وترقية في آن واحد  سوق القول بأن قراراً ما ت لى طالما أن الموظف لم ينقل إي

وظيفة عليا معادلة للوظيفة التي كان يشــــغلها ثم تمت ترقيته بعد ذلك إلى وظيفة 
لة الأخيرة القرار في الحا –أعلى في الجهة المنقول إليها وإنما عين رأساً في الوظيفة الأعلى 

اً من خارل هو قرار تعيين في إحدى الوظائف العليا وهو ما تملكه جهة الإدارة رأســــ
 الوحدة بمراعاة اشتراطات شغل الوظيفة.

 (22/5/1993ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  1110)الطعن رقم 

  سنة  937المواد الأولى والثانية والرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم شاء  1974ل بإن

كم حمديريات شــــ ون العاملين المدنيين بالمحافظات، المادة الثانية من قرار وزير ال

من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  54، المادة 1974لســــنة  46المحلي رقم 
. قرار النقل هو إفصــالإ الإدارة عن إدارتها الملزمة بما لها من ســلطة 1978لســنة  47

بمقتضىـــ القوانين واللوائح بقصـــد إحداث ثر قانوني معين وهو إنهاء الولاية الوظيفية 
صات الوظيفة العامة في دائرة للعامة في الدائرة  صا سناد اخت الوظيفية المنقول منها وإ

ياً  كان قد يكون نقلاً م فة إلى أخرى  ها وهو كما يكون نقلاً من وظي الجهة المنقول إلي
بحســـب مقتضـــيات العمل تجربه جهة الإدارة بما لها من ســـلطة تقديرية بحســـب 

مة وحســن ســير المرفق العام ملاءمات ومتطلبات توزيع العمل تحقيقاً للمصــلحة العا
وانتظامه وسواء أكان ذلك من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون 

وتلك الوحدات التابعة للقطا  العام أو العكس أم منها للأجهزة  1978لســنة  47رقم 
 النقل من الأمور التي تترخص فيها جهة الإدارة  –الحكومية ذات الموازنة الخاصة 
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ــمن نقله إلى ما ــة على العامل للترقية بالأقدمية أو كان يتض دام لا يترتب عليه تفويت فرص

وظيفة من درجة أقل من تلك التي يشــغلها أو كان مشــوباً بإســاءة اســتعمال الســلطة أو 
العبرة فيما إذاك انت قرارات النقل تحمل في طياتها قرارات  –متضـــمناً جزاء تأديبياً مقنعاً 

صدت إليه الإدارة حقيقة أخرى مقنعة وأ  نها تنطوي على جزاء تأديبي مقنع إنما تكون بما ق
صف مخالف للحقيقة  صفت به هذا القرار من و نقل العامل  –من اتخاذها قرارها لا بما و

بدرجته إلى ذات وظيفته في مديرية شــ ون عاملين بذات مســتوى المديرية التي كان يعمل 
ــتهدفت جهة ا ــلحة العامة نتيجة ذلك: يكون مديراً عاماً بها واس لإدارة من هذا القرار المص

ــلطة  ــلاحيات وس ــحيح حكم القانون وما تملكه جهة الإدارة من ص قرار النقل متفقاً مع ص
سن العمل والأداء ضيات ح ستندت إلى   -تقديرية لمقت سلطة جهة الإدارة أنها ا لا يغير من 

 استطلا  الرغبات بالإعلان عن الوظائفقاعدة الرغبة في العمل بمديريات ش ون العاملين و 
دة أســاس ذلك ان ذات القاع –الشــاغرة لإتاحة الفرصــة للعاملين بالجهاز للتقدم برغباتهم 

أردفت بعد ذلك بتأكيد حق الســلطة المختصــة في شــغل الوظائف بالمحافظات النائية عن 

ن نيين بالدولة على أ طريق النقل من خارل الجهاز طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المد
يتم اختيار أفضــــل وأكفأ العناصر من بين الراغبين في العمل وكذلك إمكان شــــغل بعض 

 وظائف مديري ووكلاء المديريات على أساس النقل وفقاً لما يقرره الجهاز.
 (9/5/1992ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2227)الطعن رقم 

  لدولة با مدنيون  قل. الأصــــل ان  –عاملون  مل من وحدة إلى أخرى من ن عا قل ال ن
الوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أو إلى الهي ات العامة 

والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصــة بها ووحدات القطا  العام أو العكس يكون 

ــة بالتعيين  ــلطة المختص ــتثناء من ذلك يجوز نقل العامل ب –بقرار من الس رار من قاس
وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في الحالتين المحددتين بالمادة 

 .1978لسنة  47" من القانون رقم 55"
 (25/6/1989ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  1439)الطعن رقم 

  العامل الذي يحصــــل أثناء الخدمة على معهل عال قبل إجراء التســــكين في وظائف
ج له الحق في أن تســــوى ال هاز المركزي للتنظيم والإدارة  مد من رئيس الج دول المعت

حالته بنقله بف ته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من الف ة والمرتب اللذين يســتحقهما 
  1975لسنة  11طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 
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ك إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصــصــية ما لم يكن بتصــحيح أوضــا  العاملين وذل

لا مجال في هذا الصــدد للقول بأن نقل  –بقاؤه في مجموعته الوظيفية الأصــلية أفضــل له 
العامل في هذه الحالة إلى مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية هو أمر جوازي متروك 

خدام تعبيراً آمراً ينص على أن "ينقل أســاس ذلك: أن المشرــ  اســت –تقديره لجهة الإدارة 
العامل بف ته وأقدميته ومرتبه" ولم يستخدم ما يفيد الجواز والتخيير والتقدير لجهة الإدارة 

( مكرراً من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصــــادر 25كما هو الحال في نص المادة )
حقية العامل الذي يحصــل أثناء . ولذلك حكمت المحكمة بأ 1978لســنة  47بالقانون رقم 

ـــكين في وظائف الجدول المعتمد من رئيس الجهاز  الخدمة على معهل عال قبل إجراء التس
المركزي للتنظيم والإدارة في أن تســوى حالته بنقله بف ته وأقدميته ومرتبه إذا كان أكبر من 

عة من القانون ادة الرابالف ة المرتب اللذين يســتحقهما طبقاً للفقرتين الأولى والثانية من الم
ــنة  11رقم  ــا  العاملين المدنيين بالدولة والقطا  العام، وذلك إلى  1975لس ــحيح أوض بتص

مجموعة الوظائف العالية غير التخصصية ما لم يكن بقاؤه في مجموعته الأصلية أفضل له. 

 وعه.موض وامرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في
 دائرة  21/4/1991ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2832)الطعن رقم 

 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا  –توحيد المبادئ 
 (38( ص 3رقم ) 36السنة 

  صلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجيد للعاملين به على النقل المكاني الذي تجريه الإدارة لم
حو يحقق ســــيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية ولا يلحقه وصــــف ن

صدر عقب تحقيق في واقعة معينة يأد بعدها قرار النقل تعبيراً عن  التأديب طالما لم ي

ساتراً لجزاء  شأن  إرادة الجهة الإدارية في معاقبة العامل بحيث يكون قرارها في هذا ال
 في القانون.تأديبي لم يرد النص عليه 

 (13/5/1989ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1155)الطعن رقم 

  بإصــــدار قانون نظام العاملين المدنيين  1978لســــنة  47من القانون رقم  54المادة

يدخل  –بالدولة. نقل العامل من جهة إلى أخرى في ذات درجته من قبيل النقل المكاني 
دارة تجريه وفقاً لمتطلبات صــــالح العمل ذلك في نطاق الســــلطة التقديرية لجهة الإ 

ودواعيه دون معقب من القضــــاء مادام قرارها قد خلا من الانحراف بالســــلطة أو 
 إذ تبين أن الإدارة استهدفت بالنقل المباعدة بين مجموعة من  –مخالفة القانون 
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سير العمل وتنذر بمز شبت بينهم نزاعات وخلافات حادة تعثر على حسن  د من يالعاملين ن

 الأضرار بمصلحة العمل فقرار النقل مشرو .
 (7/2/1988ق "إدارية عليا" جلسة 26لسنة  1403)الطعن رقم 

  حدد 1978لســــنة  134من قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم  1المادة .

عاملين تنفيذاً لمعايير ترتيب الوظائف  قل ال عد ن فة إذا قيمت الوظي –المشرــــ  قوا
ــبة تتفق درجتها مع بدرج ــاغليها تعين نقله إلى وظيفة أخرى مناس ة أدنى من درجة ش

 درجته على أن يكون مستوفياً شروط شغلها.
 (7/2/1988ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  3470)الطعن رقم 

  بإصــــدار قانون نظام العاملين المدنيين  1978لســــنة  47من القانون رقم  54المادة

رة في نقل العامل ســـلطة تقديرية تجريها بمراعاة صـــالح العمل بالدولة. ســـلطة الإدا
ومقتضــيات حســن ســير المرافق العامة دون أن يكون للعامل حق التمســك بالبقاء في 

إذا لم تبتغ الإدارة بنقل العامل الصــــالح وانحرفت عن هذه الغاية  –وظيفة معينة 
عمال به تكون قد أساءت است واتخذت النقل سبيلاً إلى التنكيل بالعامل وإنزال العقاب

 سلطتها مما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية.
 (7/2/1988ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  3470)الطعن رقم 

  إن إجراء نقل العامل بمناســــبة اتهامه لا ينطوي بحكم اللزوم على تأديب مقنع إذ

ن في وضـــع أكز تميزاً م يتعين إقامة الدليل على ذلك حتى لا يصـــبح العامل المسيـــء
ـــلحة العمل  ـــيات مص إقتران النقل ينطوي على  -العامل الذي يجوز نقله وفقاً لمقتض

 جزاء مقنع تتعدد به العقوبة عن فعل واحد طالما أن النقل قصد به مصلحة العمل.
 (16/2/1988ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  875)الطعن رقم 

  إدارة الحريق إلى إدارة المرور. الأوضــــا  الإدارية لا وجه لنعي المدعي على نقله من
وعدم تعرض الموظف بالحكومة هي علاقة تنظيمية تحكمها العلاقة التنظيمية التي 

لمركز الموظف هو مركز قانوني عام، يجوز تغييره في أي وقت المصــــلحة العامة وليس 
 نها أو طلب نقله مللموظف إزاءها حق مكتسب في البقاء بعينها تأسيساً على أنه لم ي
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نة لا تتوافر في الوظيفة التي ســــينقل إليها ولا معقب على  نه يفيد منها خبرة معي على أ

 قرارات النقل التي تصدرها جهة الإدارة مادامت قد خلت من إساءة استعمال السلطة.
 (11/1/1970ق "إدارية عليا" جلسة 10لسنة  63)الطعن رقم 

  الخاص بنقل المدعي نقلاً مكانياً من وظيفة مفتش مالية  –أنه بالنســــبة للقرار الثاني

فإن وظيفة وكيل ثان بهذه الدار التي نقل  –إلى وظيفة وكيل ثان بدار المحفوظات 
إليها المدعي لا تختلف عن وظيفة مفتش مالية بمحافظة الغربية التي نقل منها، لا 

كادر  ية ولا من حيث ال لمال لدرجة ا كادر –من حيث ا بة إلى  وهو ال بالنســــ عالي  ال
ية  –الوظيفتين  لمدعي في الترق يت دور ا قل تفو هذا الن نه ترتب على  بت أ ما لم يث

بالأقدمية المطلقة وعلى ذلك فإن هذا النقل يعتبر نقلاً مكانياً بحتاً.. أما بالنســــبة 
نه فقدها بنقله إلى دار المحفوظات  لمدعي أ وهي الخاصــــة  –للميزات التي يقول ا

فليس من شــــأن هذه المكافآت  –لملاهي والجرد العام للعوائد وما إلى ذلك بمكافآت ا
ــد بها  ــلمة أن هذه المكافآت يقص أن تخل بالتماثل بين الوظيفتين لأنه من الأمور المس

ضيها  ضعها وواجباتها من نفقات يقت سب و مواجهة ما تتطلبه وظيفة مفتش مالي بح
عا ئد وما إلى ذلك من أعمال. ومتى التفتيش على الملاهي والعمل في الجرد ال م للعوا

كان الأمر كذلك وكانت هذه الحكمة التي تغياها المشرــــ  من تقرير هذه المكافآت 
سباً لمن يحصل عليها ولا تدخل ضمن مرتبه مهما  ومن ثم فلا  كن أن تعتبر حقاً مكت

 ما نقلطال زمن منحه إياها ويجوز إلغاؤها في أي وقت ويفقد الموظف حقه فيها إذا 
ند  ها من وزن ع لك فلا يكون ل فآت ولذ كا هذه الم ها  فة أخرى غير مقرر ل إلى وظي

 معادلة الوظائف المقرر لها المكافآت بغيرها من الوظائف.

 (11/11/1967ق  "إدارية عليا" جلسة 12لسنة  224)الطعن رقم 

  بعد عرض إلا  –من شـــاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها  –لا يجوز نقل العاملين

إذا كان النقل خارل  –أمرهم على لجنة شــــ ون العاملين إذا كان النقل داخل الوحدة 
الوحدة التي يعمل بها العامل يتعين أخذ موافقة لجنة شــــ ون العاملين في الوحدة 

 المنقول منها والوحدة المنقول إليها.
 (15/1/2002ق "إدارية عليا" جلسة 44لسنة  7797)الطعن رقم 

  1978لســـنة  47من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصـــادر بالقانون رقم  4المادة .

 تختص لجنة ش ون العاملين بالنظر في تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية 
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والتشــــجيعية للعاملين شــــاغلي وظائف الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية 

ــها بالنظ –المقدمة عنهم  ــاص ــاص عام اختص ــدورها هو اختص ــل قبل ص ر في قرارات الفص
يضــحى قرار النقل الصــادر دون العرض عليها غير  –ومطلق يشــمل النقل المكاني والنوعي 

 جائز قانوناً لعدم استيفائه إجراء جوهري هو العرض على لجنة ش ون العاملين.
 (22/1/2002ق "إدارية عليا" جلسة 45لسنة  771)الطعن رقم 

  بإصــــدار قانون نظام العاملين المدنيين  1971لســــنة  58ن القانون رقم م 24مادة

بالدولة. اختصـــاص لجنة شـــ ون العاملين بالنظر في قرارات النقل هو اختصـــاص عام 
القول بغير ذلك هو تخصــيص لعبارات  –يشــمل النقل المكاني داخل الوحدة وخارجها 

 النص بغير مخصص وهو أمر غير جائز قانوناً.
 (15/5/1988ق "إدارية عليا" جلسة 28لسنة  899رقم )الطعن 

  ــ ون الموظفين بالتطبيق للمادة لســنة  210من القانون رقم  28إن اختصــاص لجنة ش

بنظام موظفي الدولة إنما ينحصرــــ فيما أورده الشــــار  في هذه المادة المعدلة  1951
قانون رقم  نة  94بال لدرجة 1953لســــ ية ا غا قل  الموظفين ل الأولى وفي  بالنظر في ن

ومن ثم لا ينعقد لها اختصـــاص ما في أمر تعيين هعلاء الموظفين، وإذا كان  –ترقياتهم 
لذي تختلف  كادر الأعلى ا بة التعيين في ال ياً بمثا كادر الأعلى هو نقلاً نوع قل من ال الن

الوظائف فيه من حيث شروط التعيين والترقية والاختصــاصــات عن مثيلاتها في الكادر 
فإن هذا النو  من النقل بحســــب هذا التكييف وهو ما جرت به أحكام هذه الأدنى، 

سابقة  28يخرل بطبيعته عن اختصاص لجنة ش ون الموظفين المبين بالمادة  –المحكمة 
في  47الذكر ومن ثم يكون اختصـاصـها مقصـوراً على النقل المكاني الذي حددته المادة 

صلحة أو وزارة  صدرها بنقل الموظف من إدارة إلى أخرى ومن صلحة أو وزارة إلى م م
 أخرى، دون النوعي.

 (2/1/1966ق "إدارية عليا" جلسة 7لسنة  1051)الطعن رقم 

  ضمن الحرمان من ش ون الموظفين والذي يت الأصل أن النقل الذي لم يعرض على لجنة 

لدولة رق قانون موظفي ا عادية التي يحكمها  باً في الأحوال ال ية يعتبر معي مال  مميزة 

، إلا أن القرار المطعون فيه يخرل عن مجال تطبيق هذا القانون  1951لســــنة  210
في شــأن رســوم الإذاعة  1960لســنة  112بحكم صــدوره تطبيقاً لأحكام القانون رقم 

 الصادر  1960لسنة  532والأجهزة اللاسلكية وأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 
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ع موظفي ومســــتخدمي هي ة الإذاعة الزائدين عن تنفيذاً للقانون المذكور في شــــأن توزي

ــالحها والهي ات العامة الأخرى، ومن ثم فإنه لا  حاجة العمل بها إلى وزارات الحكومة ومص
وجه للتحدي بأحكام قانون موظفي الدولة عند النظر في مشرــوعية القرار المطعون فيه أو 

 عدم مشروعيته.
 (6/2/1966لسة ق "إدارية عليا" ج9لسنة  219)الطعن رقم 

  210من القانون رقم  28اختصــاص لجان شــ ون الموظفين بقرارات النقل طبقاً للمادة 

لا يغير من هذا الحكم أن رأي هذه اللجان  –يشمل قرارات النقل المكاني  1951لسنة 
 استشاري.

 (18/4/1964ق "إدارية عليا" جلسة 7لسنة  361)الطعن رقم 

  من اللائحة التنفيذية  43ملين المدنيين بالدولة والمادة من قانون نظام العا 54المادة– 

أجاز المشرــ  نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات الخاضــعة لأحكام قانون 

نظام العاملين المدنيين بالدولة أو إلى الهي ات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة 
إذا اســــتهدف النقل  –لنقل شروط صــــحة قرار ا –الخاصــــة ووحدات القطا  العام 

ـــماً  ـــد غاية أخرى تجعله متس التنكيل بالعامل أو إنزال العقاب به فإنه يكون قد قص
 بعيب الانحراف في استعمال السلطة

 ق "إدارية عليا" 42لسنة  4341، 4209، 3916، 3915)الطعن رقم 
 (20/9/1997جلسة 

  تسرــــي عليها أحكام هذا يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي

القانون أو الهي ات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصــــة بها ووحدات 
إذا كان النقل لا يفوت على العامل دوره في الترقية الأقدمية ولم يكن  –القطا  العام 

سلطة تقديرية  –إلى وظيفته درجتها أقل  للجهة الإدارية أن تترخص بالنقل بما لها من 
لا معقب على الجهة الإدارية من القضاء في النقل بشرط التزام القانون وعدم إساءة  –

ــلطة  ــتعمال الس ــأن  –اس ــلطة المخولة لها في هذا الش إذا انحرفت الجهة الإدارية بالس
واتخذت النقل وســــيلة للعقاب فإنها تكون قد أوقعت على العامل جزاءاً تأديبياً غير 

 اراً غير مشرو  متعين الإلغاءوارد في القانون ويكون قر 
 (11/3/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2578)الطعن رقم 
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  مفادهم  1978لســنة  47من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  55، 54المواد

حدد  –أجاز المشرــ  نقل العامل من عمله إلى جهة أخرى من الجهات التي حددها  –

ضوابط  سباب المبررة لإجراء النقل حتى المشر  بعض ال التي يجب مراعاتها وبعض الأ
ن أن جنح النقل ع –يأد النقل سـليما مسـتهدفاً مصـلحة العمل دون الإضرار بالعامل 

ـــادر به معيباً من  ـــوابط أو نأى عن التزام الأهداف المبررة له كان القرار الص تلك الض
 لي القضاء بإلغائه.الناحية القانونية لفقدانه ركن السبب وحق بالتا

 (15/7/1990ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  3030)الطعن رقم 

  ـــنة  47من القانون رقم  54المادة  –بنظام العاملين المدنيين بالدولة مفادها  1978لس

وفقاً  –جواز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرــي عليها أحكامه 

ــالح العام دون أن ــيات الص ــك بالبقاء في وحدة معينة  لمقتض يكون له الحق في التمس
شرط ذلك ألا يترتب على النقل تفويت الدور على العامل في الترقية بالأقدمية ما لم 

 يكن النقل بناء على طلبه
 (29/7/1990ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2701)الطعن رقم 

 ـــل عام ـــاص بنقل العامل من وظيفة إلى أخرى مناطه كأص ـــلحة  الاختص تحقيق المص
رات مبر –العامة وما تتضمنه من ضمانة حسن سير العمل وانتظامه دون ثمة معوقات 

ممارســــة هذا الاختصــــاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصــــلحة العامة إلى وجوب 

يســــتوي في ذلك أن يتم النقل بمناســــبة اتهام العامل بجرم يخل  –التدخل لإجرائه 
الما أن يكون ذلك ط –لتي يعمل بها أم في غير هذه الحالة بواجبات وظيفته في الجهة ا

بته لا النقل بسبب الاتهام أو بمناس –النقل لا يكون وسيلة وسيطة للعقوبة التأديبية 
 ما لم يقطع على ذلك دليل  -يدل بذاته على مصــدر قرار النقل يســتهدف به التأديب

 من الأوراق صدقاً وعدلاً.
 (4/2/1990ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  1218)الطعن رقم 

  ـــنة  47من القانون رقم  54المادة  –بنظام العاملين المدنيين بالدولة مفادها  1978لس
قرارات النقل التي يتعين أن تصــــدر من الســــلطة المختصــــة بالتعيين وفقاً للقواعد 

المنصـــوص عليها هي التي تتضـــمن نقل العامل من الوحدة التي يعمل بها إلى وحدة 

خرى من الوحدات التي تسري عليها أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وإلى أ 
الهي ات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصــــة أو إلى وحدة من وحدات 

 القطا  العام أو العكس.
  (10/12/1989ق "إدارية عليا" جلسة 27لسنة  850)الطعن رقم 
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  ًلنقل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وحرص على ألا  أورد المشر  تنظيماً خاصا

ــالح العام  ــتهدف النقل غير الص ــلاحية النقل دون  –يس خول المشرــ  جهة الإدارة ص

الالتزام بالقيود التي وضــعها المشرــ  متى قامت لديها أســباب قدرت على مقتضــاها 
لقاعدة في مجال إعمال هذه ا –ضرورة اللجوء إلى النقل حماية للمصــــلحة العامة 

لا يتصور أن يفرض على الجهة  –أساس ذلك  –النشاط الدبلوماسي أدعى وأشد لزوماً 
الإدارية إبقاء أحد العاملين بها في النشــاط الدبلوماسي أو القنصــلي في موقعه بالخارل 

إذا اســــتبان لها أن ثمة اعتبارات ملحة تدعو إلى تغيير هذا الموقع لدواعي المصــــلحة 
لا وجه للنعي على قرار جهة الإدارة في هذا الشأن بالبطلان أو المطالبة بإلغائه العامة. 

 أو التعويض عنه مادام القرار قد خلا من شائبة الانحراف بالسلطة.
 (28/6/1987ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  2438)الطعن رقم 

  أنها قد تغيت للجهة الإدارية سلطة نقل من وحدة إلى أخرى دون معقب عليها مادام

من إصــــدار قرار النقل اعتبارات المصــــلحة العامة وقامت بنقل العامل إلى وظيفة 
 مساوية في درجتها للوظيفة المنقول منها.

 (15/6/1986ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  2375)الطعن رقم 

  يشترط لصحة نقل العامل من وظيفة لأخرى ألا يكون النقل إلى وظيفة من درجة أقل

ــغها وألا يفوت عليه النقل دوره في الترقية بالأقدمية ما لم يكن النقل بناء على  مما يش

ــلطة التقديرية للجهة الإدارية  –طلبه  ــار  موكولاً للس أما ما عدا ذلك فقد جعله الش
صالح العام  ضوابط فلا  –تجريه وفق ما تراه محققاً ال إذا التزمت جهة الإدارة بهذه ال

ــ  ع –تها ما لم يثبت في حقها الانحراف باللطة وجه للنعي على قرارا ن ســكوت المشر
النص على عدم جواز نقل العامل إلى وظيفة أعلى إلا أن هذا الحكم أمر تفرضه طبائع 

الأمور وتوجيه مقتضــيات التنظيم الإداري والتســلســل الهرمي للوظائف فضــلاً عن 
صفات ا شروط والموا صيف والتقييم التي تحدد ال صة بكل وظيفة عقواعد التو لى لخا

 –نحو  تنع معه نقل العامل إلى وظيفة تعلو وظيفته أو لا يتوافر فيه شروط شــغلها 
يعكد ذلك أن الشــار  حين أجاز الندب إلى وظيفة أخرى واشــترط في هذه الوظيفة ألا 

  علة التفرقة بين النقل والندب أن الأول –تعلو مباشرة الوظيفة التي يشغلها العامل 
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م على أســـاس اســـتقرار العامل في الوظيفة المنقول إليهما بينما يتم الندب على أســـاس يت

 التوقيت وليس القرار والاستمرار.
 (8/1/1989ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  803)الطعن رقم 

  إن المطعون ضدها إذ طلبت في دعواها إلغاء القرار الصادر من وزارة التربية والتعليم

بإجراء ترقيات إلى الدرجة الخامسة الفنية العالية بين موظفي الوزارة  27/11/1962في 
المذكورة فيما تضــــمنه من تخطيها في الترقية إلى تلك الدرجة فهي تهدف من دعواها 

ـــادر في ابتداء إلغاء القرار ا بنقلها من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة  13/8/1962لص
الثقافة والإرشــــاد القومي ذلك أن تخطيها في الترقية بالأقدمية المطلقة بموجب القرار 

المطعون فيه كان ســببه أنها لم تكن إذ ذاك من موظفي وزارة التربية والتعليم بعد أن 
ـــار إليه و  ـــادر في نقلت منها بقرار النقل المش من ثم فإن طلبها إلغاء قرار التربية الص

لا يســــتقيم إلا كنتيجة لإلغاء قرار النقل ، وحيث أنه من ناحية أخرى  27/11/1962
فأن قرار النقل الذي يستر وسيلة للتخطي في الترقية قد يستعصى علي صاحب الشأن 

ه هدفه ودواعيمراميه ومن ثم فهو لا يحاسب علي ميعاد الطعن فيه قبل أن يظهر له 
وتنكشــــف له الغاية التي كانت تتغياها جهة الإدارة من ورائه، ومن ثم فإذا تبين أن 

صد الإدارة من وراء قرار النقل ولم تبين مدى تأثر مركزها  شف ق المدعية لم يتهيأ لها ك
القانوني بذلك القرار إلا حين صدور قرار النقل الترقية فيما تضمنه من تخطيها كان من 

سب علي ميعاد الطعن إلا من ذلك الحين. "حكم المحكمة الإدارية العليا  الحق ألا تحا
ق" وإذا كان الثابت أن قرار الترقية 5لســـنة  760في الطعن رقم 10/2/1962بجلســـة 

ةـ وزارة التربية والتعليم في  27/11/1962المطعون فيه قد صــــدر في  ونشرــــ في نشرـــ

قرار نقلها إلي وزارة الثقافة والإرشــــاد بعد أن كانت المدعية قد نفذت  1/1/1963
وليس ثمة دليل من الأوراق يقوم عليه علمها علما يقينيا  29/10/1962القومي منذ 

نه في  بل أن تتظلم م ية ق مت 22/10/1963بقرار الترق قا قد أ ية  لمدع نت ا كا ، وإذا 
 15/8/1964دعواها بعد ذلك عن طريق المساعدة القضائية بإيدا  صحيفة الدعوى في 

 30/6/1964بطلب إعفائها من الرســـوم الذي قبل في  18/2/1964بعد أن تقدمت في 
شكلا. وحيث أن  فأن دعواها تكون قد أقيمت في الميعاد القانوني وبالتاي فهي مقبولة 

وهو  1951لســــنة  210من نظام موظفي الدولة الصــــادر بالقانون رقم  47المادة 
 قد نصت في فقرتها الأولي علي أنه يجوز نقل -القانون الذي يحكم المنازعة الماثلة
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الموظف من إدارة إلي أخرى ويجوز نقله من مصــلحة أو وزارة إلي مصــلحة أو وزارة أخرى 

وقد جرى " -إذا كان النقل لا يفوت عليه دورة في الترقية بالأقدمية أو كان بناء علي طلبه
غير مختص في الأصـــل بمراقبة قرار قضـــاء هذه المحكمة علي أنه ولك كان القضـــاء الإدارة 

النقل إلا أن عدم اختصـــاصـــه بذلك مشرـــوط بما إذا كان هذا القرار مكانيا صرفا لا تحركه 
سوى حوافز الصالح العام وحسن التنظيم المرفقى المبرر لإعادة توزيع عمال المرافق العامة 

اب الدور في الترقية أو ما كانت الجهة الإدارية ترمي من وراء النقل إلي غمط حقوق أصـــح
ـــتبعادهم من  ـــتحقين في لها بإلحاقهم بإدارات أو وزارات أخرى بغية اس من الموظفين المس

ضع  دائرة المتطلعين للترقية، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون قرار النقل من القرارات التي تخ
ستورة للحيلولة  سيلة م ضاء الإداري اعتبارا بأنه مقدمة للتخطي وو صاحب بلرقابة الق ين 

الدور وبين الحصول علي حقه في الترقية بالأقدمية فما لم يكن النقل بناء علي طلب الموظف 
فأنه يكون باطلا لمخالفته القانون طالما أن جهة الإدارة قد قصدت من ورائه تفويت الترقية 

ــلحة ــالح العمل ومتطلبات المص ــيات ص  علي الموظف المنقول، أما إذا تم النقل وفقا لمقتض

العامة فأن لادارة الحق في أن تجريه بما تتمتع به من ســـلطة تقديرية بلا معقب عليها في 
سلطها  ستعمال  سف في ا صالح العام ولم تتع صدار القرار ال ذلك مادامت قد تغيبت عند إ

ولم تخالف القانون. وحيث أن الثابت في خصوص المنازعة الماثلة أن وزير الثقافة والإرشاد 
سل كتابا إلي وزير التربية التعليم في القومي قد أ سة الباليه  26/6/1962ر جاء فيه أن مدر

وتدعيم القســـمين الابتداا  1962/1963بصـــدد أنشـــاء قســـم ثانوي في العام الدراسي 
والإعدادي مما يحتال إلي عدد من الدرسين والمدرسات ذوى الخبرة الفنية ضمانا لاستقرار 

جديد لتنهض برسالتها، وأن مديرة المدرسة قد وقع اختيارها التعليم بالمدرسة في طورها ال
علي المدرســــين والمدرســــات المطلوب نقلهم وندبهم للعمل بها والموضــــحة أســــماؤهم 

نه لما كانت وزارة التربية  ها في الكشــــوف المرفقة، وأ ودرجاتهم والجهات التي يعملون ب
. ومســاعدة دور التعليم في أداء والتعليم حريصــة علي مســايرة النهضــة العلمية ومعازرتها

رســـالتها، فأن وزارة الثقافة والإرشـــاد القومي تطلب الموافقة علي نقل وندب المدرســـين 
والمدرسات اللازمين لهذه المدرسة لكي تتمكن من أداء رسالتها، هذا وقد ورد أسم المدعية 

دبهن ة والتعليم نمن بين المدرســـات الخمســـة الذين طلبت وزارة الثقافة إلي وزارة التربي
للعمل إليها، وتضــمنت الكشــوف أســماء مدرســات ثمانية أخريات طلبت الوزارة المذكورة 

 نقلهن إليها، وقد تبين من الاطلا  علي القرار الصادر من سكرتير عام وزارة الثقافة والإرشاد 
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سنة  542القومي برقم  سات غيرها إلي ا 27/10/1962في  1962ل لوزارة بنقل المدعية ومدر

المذكورة أنه أشــــار في ديباجته إلي موافقة لجنة شــــ ون الموظفين بوزارة التربية التعليم 
علي نقل كل الســـيدات والآنســـات فاطمة الجمال وليلي أبو الحســـن  2/8/1962بجلســـة 

وفاطمة محمد يوســــف بكير وفتحيه مطاو  ومنيرة وهبي واعتدال عبد العزيز والمدعية 
الله وسلوى حسين وفوزية الخامى. وهعلاء جميعا من المدرسات نوال يوسف ورجاء عطا 

سالف  اللاا وردت أسماؤهن في الكشوف المرفقة لكتاب وزارة الثقافة والإرشاد القومي ال
الذكر واللاد رشحتهن مديرة مدرسة البالية للنقل أو الندب إلي المدرسة المذكورة. وحيث 

ية وال لك أن وزارة الترب نه يخلص من ذ ية إلي وزارة أ لمدع قل ا هدف من وراء ن تعليم لم ت
الثقافة والإرشاد القومي تفويت الدور عليها في الترقية إلي الدرجة الخامسة وإنما جاء نقلها 

ـــار إليها وزير الثقافة في كتابة إلي وزارة التربية  ـــالح العام التي أش ـــتجابة لدواعي الص اس
شمل غ شملها قرار النقل فقد  سات اللاد ارتأت وزارة الثقافة والتعليم وكما  يرها من المدر

بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم اختيارهن للنهوض بالتدريس في مدرســــة البالية، ومن 

ضع للقيد الوارد في المادة  سالفة  47ثم فأن نقل المدعية من وزارة التربية والتعليم لا يخ ال
سببا الذكر طالما أنه لم يتم في ظروف عادية وإنما  شكل  شأنها أن ت تطلبته دوا  طارئة من 

صــــحيحا في الواقع والقانون لقرار النقل وتنفي عن جهة الإدارة أنها قصــــدت به تفويت 
الترقية علي المدعية ويبقي أن لجهة الإدارة أن تجرى النقل بما تتمتع به من سلطة تقديرية 

المثابة   استعمال السلطة وبهذهبلا معقب عليها طالما أنها لم تخالف القانون ولم تتعسف في
يكون قرار النقل قد جاء سليما لا مطعن عليه وبالتالي لا يكون ثمة مطعن علي قرار الترقية 

ــاء  المطعون فيه. وحيث أنه قد ذهب الحكم المطعون عليه مذهبا مخالفا فإنه يتعين القض
 بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعية المصروفات.

 (21/3/1976ق "إدارية عليا" جلسة 14لسنة  314)الطعن رقم 

  إنه لا وجه لما ينعاه المدعى علي القرار الصادر بنقله من وزارة الش ون الاجتماعية إلي

بمقولة أنه قد ترتب عليه تفويت  1961وزارة الصــــناعة اعتبارا من أول يوليه ســــنة 

من  47ة ة بالمخالفة للمادالدور عليه في الترقية إلي الدرجة الثالثة بالأقدمية المطلق
، وذلك أن هذه المادة تنص علي أنه 1951لسـنة  210قانون نظام موظفي الدولة رقم 

"يجوز نقل الموظف من إدارة إلي أخرى، ويجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلي مصلحة 
  أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره في الترقية بالأقدمية أو كان بناء علي
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طلبه"... والقيد الذي وضــــعته هذه المادة إنما ينصرــــف إلي النقل العاجي الذي يتم في 

الظروف الطبيعية، فإذا كان النقل وفقا لمقتضيات صالح العمل ومتطلبات المصلحة العامة 
فإن لادارة الحق في أن تجريه بما تتمتع به من ســــلطة تقديرية بلا معقب عليها في ذلك 

سلطتها ولم مادامت قد تغي ستعمال  سف في ا صالح العام ولم تتع صدار قراراها ال ت عند إ
أن نقل المدعى وزملائه من وزارة الشـــ ون -حســـبما ســـلف بيانه-تخالف القانون والثابت

ها  يات يام بمســــ ول هذه الوزارات من الق قد تم لتمكين  ية إلي الوزارات الأخرى  الاجتماع
 الجديدة.

 (1/2/1970رية عليا" جلسة ق "إدا10لسنة  62)الطعن رقم 

  منح المشر  رئيس الجامعة سلطة إعارة أعضاء هي ة التدريس بها الجامعة أجنبية أو

بشرط عدم الإخلال بحسن سير العمل تكون  85لإحدى الجهات الواردة في نص المادة 

الإعارة لمدة سنتين تجدد مرة واحدة باستثناء الحالات تقتضيها مصلحة قومية فيجوز 
 إعارته  للسنة الخامسة أو السادسة. دتجدي

 (17/6/2001ق "إدارية عليا " جلسة 42لسنة 5382)طعن رقم 

  باشــــتراط تســــديد تبر  للجامعة 1990لســــنة  136قرار مجلس جامعة  حلوان رقم

بالدولار الأمريكي يعادل مرتب شــهر بالنســبة للعام الخامس أو الســادس لا يجد له 

ت الذي لم يشــــترط لتجديد الإعارة للعام الخامس أو ســــند في قانون تنظيم الجامعا
 السادس سوى توافر المصلحة القومية التي تقضى ذلك .

 (17/6/2001)طعن رقم  لسنة ق "إدارية عليا" جلسة

  ســــلطة توزيع القائمين بمهمة التدريس علي الدارس بمختلف مراحل التعليم وتقدير

ة من مواد الدراسة في ضوء ما تسفر عنه مدى ملائمة هذا التوزيع بالنسبة إلي كل ماد

هو أمر –ليس من اختصـــاص المســـ ول عن إدارة كل مدرســـة –حاجة مرفق التعليم 
منوط بالســــلطة المختصــــة بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لها أن تنقل المدارس 

ــة أخرى وفقا لمتطلبات العمل ودواعيه  ــة إلي مدرس بذات وظيفته ودرجته من مدرس
 عقب عليها من جهة القضاء مادام قد خلا قرارها بالنقل من شائبة الانحراف دون م
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 بالسلطة ولم تتعسف في إصداره أ تهدر حقا للمدرس للمنقول أو تخالف أحكام القانون.

 (7/1/1995لسنة ق "إدارية عليا "جلسة 4213)طعن رقم 

 يل ا ته درجته يعد من قب عاملين من جهة إ لي أخرى في ذا قل ال لذي ن قل المكاني ا لن

سلطة التقديرية لجهة الإدارة  يجوز لادارة  إجرائه شريطة  ألا يتم -يدخل في نطاق ال

 إلي وظيفة أدنى أو يفوت إلي العامل دوره في الترقية.
 (15/2/1997ق"إدارية عليا "جلسة 37لسنة 1500)الطعن رقم 

  لنقل المكاني يدخل في يعد من قبيل ا–نقل العامل من جهة إلى أخرى في ذات درجته
نطاق من السلطة التقديرية لجهة الإدارة تجربة وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه 

دون معقب عليها من جهة القضاء مادام قد خلا قرارها من شائبة الانحراف بالسلطة 

ولم تتعســف في إصــداره أو تهدر حقا للعامل المنقول كانة يفوت عليه دوره في الترقية 
وجوب أن يثبت العامل ما يفيد إساءة جهة الإدارة لسلطتها –اف أحكام القانون أو تخ

 أو الانحراف بها.
 (13/12/1997ق"إدارية عليا"جلسة  36لسنة  2873)الطعن رقم 

  النقل المكاني الذي تجريه الإدارة لمصــــلحة المرفق ابتغاء التوزيع الجديد للعاملين به
علي نحو يحقق ســيره بانتظام لا يعتبر من قبيل العقوبات التأديبية ولا يلحقه وصــف 

ن بعدها قرار النقل تعبيرا ع معينة يأدالتأديب طالما لم يصــــد عقب تحقيق واقعة 

إدارة الجهة الإدارية في معاقبة العامل بحيث يكون قرارها في هذا الشـأن سـاترا لجزاء 
 تأديبي لم يرد النص عليه في القانون.

 (7/2/1988ق"إدارية عليا "جلسة  26لسنة  1403)طعن رقم 

 يدخل –كاني نقل العامل من جهة الى أخرى في ذات درجته يعد من قبيل النقل الم 

ذلك في نطاق الســــلطة التقديرية لجهة الإدارة تجريه وفقا لمتطلبات صــــالح العمل 
ودواعيه دون معقب من القضــــاء مادام قرارها قد خلا من الانحراف بالســــلطة أو 

بالنقل المباعدة بين مجموعة من  –مخالفة القانون  إذا تبين أن الإدارة اســــتهدفت 
ت وخلافات حادة تعثر على ســحن ســير العمل وتنذر من العاملين نشــبت بينهم نزاعا

 الأضرار بمصلحة العمل فقرار النقل مشرو .

 (7/2/1988ق  "إدارية عليا" جلسة 26لسنة  1403)طعن رقم 
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لســــنة  47من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصــــادر بالقانون رقم  8،12المادتين 

ســــلطة تقديرية في نقل العامل من عمل إلي أخر  . خول المشرــــ  الجهات الإدارية1978
استجابة لمقتضيات العمل باعتبار أن النقل أداة لتوزيع العاملين بما يكفل حسن سير الرفق 

إذ صــدر قرار النقل غير مســتوف للشــكل أو الإجراءات المقررة قانونا أو مخالفة لقاعدة –
رة بالنقل عن المصــــلحة العامة فإن التزمت بها الإدارة عند إجرائه أو انحرفت جهة الإدا

ـــاء الإداري  ـــع في هذه الحالات لرقابة القض ـــتهدفا تلك –القرار يخض ـــدر القرار مس إذ ص
المصلحة مبررا من عيوب انحراف بالسلطة ملتزما بالقيود التشريعية  التي حوتها النصوص 

ها في ة لا وجود لقرار نقل العامل إلي وظيف–القانونية فإنه لا يكون ثمة وجه للطعن عليه 
ضعته الجهة الإدارية واعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعمالا  الهيكل الوظيفي و

نتيجة ذلك: هذا القرار يكون قدر صــــدر منعدما  -( من قانون العاملين 8لحكم المادة )
– هلا يغير من ذلك القول بأن القرار استهدف تنظيم العمل وصالح -لوروده علي غير محل

أساس ذلك : استهدف تحقيق المصلحة العامة مشروط بأن تتبع الجهة الإدارية الاشتراطات 

 التي يتطلبها القانون.
 (7/3/1972ق"إدارية عليا "جلسة  34لسنة 243)طعن رقم 

  المشرــــ  حول الجهات الإدارية ســــلطة تقديرية في نقل العامل من مهمة إلي أخرى
النقل غير مستوف للشك أو الأجرات المقررة قانونا  إذا صدر قرار–استجابة لمقتضيات 

أو صدر مخالفا لقاعدة التزمت بها الإدارة عند أجرائه أو انحرفت بالنقل عن المصلحة 
فإن القرار يخضع في هذه الحالات لرقابة القضاء الإداري إذا صدر القرار مستهدفا تلك 

يود التشرـــيعية التي حوتها المصـــلحة خاليا من عيوب الانحراف بالســـلطة ملتزما الق

 النصوص القانونية فإنه لا يكون ثمة وجه للطعن عليه.
 (4/1/1992ق"إدارية عليا" جلسة  35لسنة 1034،1086)طعن رقم 

  حتى لو  –الاختصــــاص للقضــــاء الإداري من حيث إلغاء قرار النقل والتعويض عنه
يبية يكون للمحاكم التأدوصف هذا النقل بأنه قرار تأديبي مقنع فإن الاختصاص به لا 

 لأنها تختص بالجزاءات التأديبية الصريحة وحدها.
 (8/2/1987ق"إدارية عليا" جلسة  28لسنة  1299)طعن رقم 
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  يختص مجلس الدولة بهي ة قضــاء إداري بنظر الطعون في قرارات النقل بوصــفها من

 يســـتهدف الغاية لتيالمنازعات الإدارية ، فإن شـــابها الانحراف بأن ثبت أن القرار لم 

شان أي قرار  ضاء الإداري ب صاص الأصيل للق شر  من أجلها فإن ذلك يدخل في الاخت
إداري أخر ما يخضــع لرقابة القضــاء من حيث الاختصــاص والشــكل والســبب والغاية 

 وغير ذلك من أوجه الرقابة علي القرارات الإدارية.
 (6/4/1986ق "إدارية عليا "جلسة 27لسنة  1569)طعن رقم 

  القضاء الإداري ومحاولته توسيع اختصاصه ليشمل النقل أو الندب ذهب تارة إلي أن
الذي يخرل من اختصاصه هو تلك القرارات التي اتجهت فيها إدارة الإدارة إلي إحداث 

ـــكل أو  ـــتفتاء للش ـــدر القرار دون اس الأثر القانوني بالنقل وأو الندب فقط أما إذا ص

ـــتوجبها القانون أو صـــدر  بالمخالفة لقاعدة إلتزمت بها الإدارة في  الإجراءات التي أس
النقل أو الندب خضــع لرقابة القضــاء وهذا يعني أن هذا الاتجاه إنما اســتهدف فقط 

سط  ضاء الإداري بما يفيد ب صاص الق سليمة من اخت إخرال  قرارات النقل أو الندب ال
إلغائه . ومن حيث أنه وقد رقابته علي كل قرار منها صــــدر معيبا بما قد ينتهي إلي 

ــدر القانون رقم  ــنة  47ص ــبح القرار الإداري هو  1972لس ــأن مجلس الدولة وأص بش
ــل بالمنازعة الإدارية عدا ما أخرجه المشرــ  من ولايته فإن  ــاص الأص ــاحب الاختص ص

قرارات النقل أو الندب تدخل في اختصـــاص القضـــاء الإداري بصـــفتها من المنازعات 
بها انحراف بأن ثبت أن القرار لم يستهدف الغاية التي شر  من أجلها الإدارية. فإن شا

سير العمل بالمرفق بل تغيا أمرا  سية إعادة توزيع العاملين بما يحقق  سا صفة أ وهي ب
آخر كالتعين أو التأديب أو إفادة عامل على حساب مشرو  لآخر كان ذلك جمعية في 

شأن قرارات شأن أي قرار  الاختصاص الأصيل للقضاء الإداري  النقل أو الندب في ذلك 
سبب والغاية  شكل وال صاص وال ضاء من حيث الاخت ضع لرقابة الق إداري آخر مما يخ

بة علي القرارات الإدارية وعلي هذا الوجه وإذا كان قضــــاء  وغير ذلك و أوجه الرقا
سع  سبيل الحصر قد إجتهد فتو صه محددا علي  صا مجلس الدولة الأول أيان كان اخت

فســير النصــوص المحددة لاختصــاصــه فابتد  فكرة الجزاء المقنع ليمد اختصــاصــه في ت
ضاء  صبح هذه القرارات بمنأى عن رقابة الق شمل قرارات النقل أو الندب حتى لا ت لي

المشــار إليه وجعل من  1972لســنة  47فإنه وقد تعدل الوضــع بصــدور القانون رقم 
 ارية فقد أضحي ولا محل لمثل هذا مجلس الدولة صاحب ولاية عامة للمنازعات الإد
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كل  مل   عا ية توفر لل عة إدار ناز ندب هو م قل أو ال لك أن الطعن في قرار الن تأثير ذ ال

الضــمانات إذ لو صــدر قرار منها وكان ســاترا لعقوبة مقنعة قصــد توقيع علي العامل فإن 
ي شر  لها القرار في هذا الحالة يكون قد أســــتهدف غير مصــــلحة العمل وغير الغاية الت

قانون رقم  با للانحراف .ومن حيث أن ال نة  47فيكون معي قد نص في الفقرة  1972لســــ
علي اختصاص المحاكم التأديبية بما ورد في البندين تاسعا وثالث عشر  15الأخيرة من المادة 

لمادة " غاء القرارات 10من ا بإل ها الموظفون العموميون  قدم بات التي ي " وأولهما  الطل
للســلطات التأديبية  التي توقع علي من ترك الخدمة فإن ما يســتفاد من ذلك أن  النهائية

المشر  قد أراد بالقرارات النهائية للسلطات التأديبية تلك القرارات الصادرة  بالجزاءات ما 
ــلطات توقيعها طبقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وهو الذي حدد  يجوز لتلك الس

ــلطات وما ــود  هذه الس ــلطة منها توقيعه من جزاءات وذات المعنى هو المقص تملك كل س
بالجزاءات التي توقع على العاملين بالقطا  العام في الحدود المقررة قانونا نظام العاملين 

بالقطا  العام والذي حدد هو الآخر الســلطات التأديبية وما يجوز لكل ســلطة توقيعه من 

لمادت فإن تعبير الجزاء 20، 19ين جزاءات وهو ذات المقصــــود من ا قانون ومن ثم  من ال
التأديبي لا  كن أن يقصد به غير هذا المعنى لا  كن أن يقصد به غير ذلك غير هذا المعني 

هذه الجزاءات علي  عام  بالحكومة والقطا  ال عاملين  قانون ال كل من  حدد  المحدد وقد 
ـــاص المحاكم  ـــبيل الحصرـــ . وعلي هذا الوجه وإذ كان اختص التأديبية بنظر الطعون في س

الجزاءات على نحو ما ســـلف إيضـــاحه بالمراحل المحددة لذلك قد أنتقل إلي هذه المحاكم 
ية كما جاء كذلك استثناء الولا  استثناء من الولاية العامة للقضاء العادي "المحاكم العمالية"

سبة للموظفين العموميين لذلك وإذا كانت ا ضاء الإداري بالن سلالعامة للق مة أن لقاعدة الم
الاســتثناء لا يقاس عليه ولا يتوســع في تفســيره وخاصــة بعد زوال موجبه فما كان يحوز 

ســلوك هذا الاجتهاد مع صراحة النصــوص المحددة للجزاءات التأديبية علي ســبيل الحصرــ 
طبقا لما ســــلف البيان والقول بغير ذلك يعدي إلي خلق جزاء جديد "هو الندب أو النقل" 

ه إلي قاتمة الجزاءات التي حددها القانون صراحة وعلي ســبيل الحصرــ وهو ما لا وإضــافت
صاص المحاكم التأديبية بالجزاء المقنع بالنقل  يتفق مع احكما القانون . وفي ظل النظر باخت

ولو لوضع معيار في تحديد الاختصاص  1972لسنة  47أو الندب  بعد العمل بالقانون رقم 
القضـــاء الإداري والعمالي بالنقل أو الندب فإن القول بوجود الجزاء  بين هذه المحاكم وبين

 المقنع كان يفرض البدء بالتعرض لموضو  الطعن والفصل فيه للتوصل إلي التحقق من 
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ــلك يخالف أحكام  ــة وهو مس وجود جزاء مقنع أو عدم وجود الجزاء المقنع لم تكن مختص

ــاص على  ــو  وخروجا من هذا المأزق القانون في عدم توقف تحديد الاختص ــل الموض الفص
القانوني قيل بأن العبرة في تحديد الاختصــاص هو بما يحدده الطاعن في طلباته فإن وصــف 

صت المحكمة التأديبية وإذ  صت المحكمة التأديبية و اخت طعنه بأنه محله جزاء مقتنع اخت
لذي يتيقم طعنه علي فكرة الجزاء المقنع لم تكن تلك المحكمة مختصــــة هذا  ولى بينما ا

تحديد ما يعتبر جزاء تأديبا صريحا هو القانون وحده وأما ما يصــــفه المدعي على طلباته 
من أوصاف قانونية العبرة فيها بما يقرره القانون وتقضى به المحكمة صاحبة القول الفصل 

نون افي إنزال التكييف السليم دون التزام بما يسنده صاحب الشأن من أوصاف قانونية فالق
 هو الذي حدد صراحة ما يعتبر جزاء تأديبيا أو قرارا نهائيا  صادرا من سلطة تأديبية.

 (2/11/1986ق"إدارية عليا "جلسة  29لسنة  3272)طعن رقم 

  اصــبح القضــاء الإدارية يختص بكافة المنازعات  1972لســنة  47بصــدور القانون رقم

بهم من وحدة إدارية إلي وحدة إدارية الإدارية ومن بينها القرارات بنقل العاملين وند

نت هذه  –أخرى  كا تأكد مما إذا  بة القضــــاء الإداري تجد حدها الطبيعي في ال رقا
القرارات قد صــدرت من الجهة المختصــة في حدود الســلطة المخولة لها ولا تحركها في 

افق ر إصدارها سوى حوافز الصالح العام وحسن التنظيم المرفق المبرر لإعادة توزيع الم
ية ترمي من وراء إصــــدارها إلي غمض حقوق  نت الجهة الإدار كا ما إذا  مة أو  عا ال

 أصحاب الشأن وحرمانهم من المزايا المادية والأدبية.
 (15/1/1985ق "إدارية عليا"جلسة  36لسنة  484)طعن رقم 

  قرار النقل الذي يستر وسيلة للتخطي في الترقية ويستعث على صاحب الشأن إدراك

حســـابه من التاريا الذي –ميعاد الطعن فيه –مراميه قبل أن يبين له هدفه ودواعيه 
 مناط ذلك :–ينكشف لصاحب الشأن الغاية التي استهدفتها جهة الإدارة من إصداره 

مل من وظيفته توط ة لتخطيته في الترقية ن يكون النقل قد قصــــد به إقصــــاء العا
وإفســــالإ المجال لمن يليه من الأقدمية أو يدنوه في الكفاية وأن يتعذر عليه وقت 

في  حساب الميعاد–صدور قرار النقل التعرف علي قصد الجهة التي أصدرت قرار النقل 
لك ذ أسـاس -مواجهة صـاحب الشـأن من تاريا صـدور قرار الإدارة بتخطيه في الترقية

ــأن لا يكون علما كافيا بفحوى القرار وأهدافه إلا من تاريا صــدور  علم صــاحب الش
 إذا كان قرار النقل لا يستهدف إقصاء العامل من وظيفته  –قرار التخطي في الترقية 
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توط ة لتخطيه في الترقية وإذا كان قرار النقل وإذا كانت ظروف الحال تكشف عن أن كان 

ـــدور قرا ـــواء بتخطيه أو عالما وقت ص ـــتهدفه  الجهة الإدارية من النقل س ر النقل  بما تس
حرمانه من أي ميزة من المزايا المادية أو الأدبية التي تحققها له الوظيفة فيما لو ظل شاغلا 

لها فإنه يتقيد بميعاد الطعن في قرار النقل من وقت عمله بصــدوره بحســبانه الوقت الذي 
له  تتوافر فيه لهذا الشــــأن عناصر لذي يكفل  العلم بفحوى القرار ومراميه على الوجه ا

 الطعن فيه على استقلال.
 (16/3/1985قضائية عليا جلسة  26لسنة  445)طعن رقم 

  الطعن علي قرار نقل مكاني يســــتر جزاء تأديبيا مقنعا يكون أمام  محكمة القضــــاء

 يبية.الإداري أو  المحكمة الإدارية المختصة وليس أمام المحاكم التأد
 (14/2/1984ق "إدارية عليا " جلسة 24لسنة  741)طعن رقم 

  كـة من شركات القطا  العام إلي وظيفة بديوان عام ــادر بالنقل بوظيفة بشـر القرار الص

 الوزارة لا تختص به محاكم مجلس الدولة.
 (3/1/1984ق "إدارية عليا "جلسة 28لسنة  1208)طعن رقم 

 ل خاطم في إحدى وحدات القطا  العام تختص به طلب التعويض عن قرار تعين أو نق
 المحكمة الابتدائية )الدائرة العمالية(.

 (3/1/1984ق "إدارية عليا جلسة  25لسنة  640)طعن رقم 

  ليس اقتران الجزاء بنقل مكاني يعني لزاما أن هذا النقل عقوبة تأديبية تحمل معني
 تعدد العقاب.

 (31/1/1981عليا "جلسة ق "إدارية  17لسنة  189)طعن رقم 

 .النقل المكاني الذي يستر عقابا تأديبيا مقنعا تختص به المحكمة التأديبية 

 (22/11/1980ق"إدارية عليا" جلسة 23لسنة  127)طعن رقم 

  إذا قضــــت المحكمة التأديبية بأن النقل من وظيفة إلي أخري بذات الدرجة ليس من

ارتكبه بل من أجل صــــالح العمل ، فعلى قبيل عقاب العامل المنقول عن ذنب إداري 
 المحكمة أن تق  برفض الدعوة وليس بعدم اختصاصها.

 (15/12/1979ق" إدارية عليا" جلسة  20لسنة  37)طعن رقم 
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إن قرارات النقل إذا حملت في طياتها  قرارات أخري مقنعة ما تختص محكمة القضــــاء 

الات بما قصدت إليها الإدارة حقيقة من اتخاذ الإداري أصلا بنظره ، فالعبرة في مثل هذه الح
 قرارها لا بما وصفت به القرار.

 (18/4/1970ق "إدارية عليا "جلسة  15لسنة  419)طعن رقم 

  إن تلاحق  قرارات النقل وصـــدورها بغير مقتضىـــ من الصـــالح العام بقصـــد مجازاة

قديرا إلي رئيس الوزراء  ية –الموظف لرفعه ت قلانحراف الجهة الإدار ها في ن  بســــلطت

باتخاذها أداة للعقاب  ها  ية التي وضــــعت ل –الموظفين من مكان إلي آخر عن الغا
سلطة النق -ابتداعها نوعا من الجزاء التأديبي لم ينص عليه القانون ل عدم جواز اتخاذ 

 المكاني أداة للمجازاة.
 (18/4/1970ق "إدارية عليا" جلسة  15لسنة  419)طعن رقم 

 ضاء الإداري عدم خضو  قرارا ل تطبيق ذلك علي قرار بنق –ت النقل المكاني لولاية الق

 الطاعن من العمل بقطارات الركاب إلي العمل بقطارات البضاعة.
 (2/7/1960ق "إدارية عليا " جلسة 4لسنة  386)طعن رقم 

  نقل أثنين من الموظفين من الكادر الإداري إلي الكادر الكتابي ونقل آخرين من الكادر
ضائية لمخالفته لأحكام القانون –الثاني إلي الكادر الأول  إلغاء نقل الأولين من الجنة الق

تنفيذ هذا القرار يقت ـــ مجرد اعتبار الموظفين المذكورين في – 1953لســـنة  87رقم 

الكادر الإداري ، دون إلغاء نقل زميليهما إليه ،مادام قرار الجنة لم يشــــير إلي وجود 
لا محل مع ذلك لتنفيذ القرار انعدمت مصلحة من صدر لصالحهما -ين ارتباط بين النقل

ار في تنفيذ الإدارة للقر –في ذلك بإحالة أحدهما إلي المعا  ونقل الثاني إلي وزارة أخرى 
 هذه الحالة بغية ترقية آخرين يعد انحرافا بالسلطة .

 (4/4/1959ق "إدارية عليا" جلسة 3لسنة  913)طعن رقم 

   شر ضى الم ضمنها القانون رقم ق ضوعية التي ت سنة  28بتطبيق الأحكام المو  1974ل

ــدر فيها  ــائية ولم تص ــعين لأحكامه أمام أية جهة قض على من رفعوا دعاوى من الخاض
ــا  العاملين  –أحكام نهائية قبل نفاذه  ــحيح أوض ــتهدف المشرــ  بهذا القانون تص اس

المشر   ما قضى به –موحدة  المفصولين بغير الطريق التأديبي طبقا لأسس موضوعية

 في المادة السادسة من القانون المذكور من حساب المدة من تاريا إنهاء خدمة العامل 
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بل أن  تاريا عودته الى الخدمة في المعا  في مقا تأديبي حتى  المفصــــول بغير الطريق ال

لا  –ية اعتبارتتحمل الخزانة العامة كافة المبالغ المستحقة عنها على أساس أنها مدة خدمة 
 .1975لسنة  90يدخل فيه الضمائم والمدد الإضافية المنصوص عليها في قانون التقاعد رقم 

 (19/3/1994ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  879)طعن رقم 

  المشــــار إليه يشــــترط لإعادة العامل  1974لســــنة  38المادة الثانية من القانون رقم

صول الى الخدمة ألا يكون قد بل سن التقاعد وقت إعادته الى الخدمة وأن يثبت المف غ 

حوال حدد المشر  الأ  –قيام إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي على سبب غير صحيح 
التي يجوز فيها فصــــل العامل بغير الطريق التأديبي وهى : إذا أخل العامل بواجبات 

لأحد  ية للدولة أووظيفته بما من شــأنه الإضرار الجســيم بالإنتال أو بمصــلحة اقتصــاد
إذا قامت في شأنه دلائل جدية على ارتكاب ما  س أمن -الأشخاص الاعتبارية العامة . 

إذا فقد أســباب الصــلاحية للوظيفة التي يشــغلها لغير الأســباب -الدولة وســلامتها . 
إذا فقد الثقة والاعتبار وكان من  -الصـــحية وكان من شـــاغلي وظائف الإدارة العليا .

 لوظائف الإدارية العليا.شاغلي ا
 (18/1/1986ق جلسة 24لسنة  630،  586)طعن رقم 

  استهدف المشر  تصحيح أوضا  العاملين المفصولين بغير الطريق التأديبي طبقا لأسس

وقواعد موضوعية روعى فيها توزيع الأعباء بينهم وبين الدولة بهدف تحقيق المصلحة 
مة  عا عاملين ب –ال خدمة ، منح المشرــــ  هعلاء ال ثل : حق العودة لل عض الحقوق م

هاء الخدمة في الأقدمية والخبرة واســــتحقاق العلاوات  تاريا إن حســــاب المدة من 
والترقيات بالأقدمية التي تتوافر فيهم شروطها بافتراض عدم ترك الخدمة ، حســــاب 

نة العامة كافة المبالغ المســــتحقة عنها  ل حم –هذه المدة في المعا  وتتحمل الخزا
لمشرــــ  هعلاء العاملين ببعض الالتزامات مثال ذلك: حظر صرف أية فروق مالية أو ا

 تعويضات عن مدة الفصل.
 (18/1/1986ق جلسة 24لسنة  630،  586)طعن رقم 

  مع التعقيب –بفصـــل العاملين بغير الطريق التأديبي  1963لســـنة  31القانون رقم 

يعتبر  –لين بغير الطريق التأديبي القضــاا على قرارات رئيس الجمهورية بفصــل العام
عقبة حالت دون المطالبة بإلغاء هذه القرارات وألزمت صاحب الشأن أن يتخذ موقفا 

 الأثر المترتب على ذلك : وقف مدة التقادم الى أن يزول  –سلبيا من هذه المطالبة 
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لسابقة على دة ايتعين الاعتداد في حساب مدة التقادم بالم –المانع فتستأنف المدة سريانها 

بارا من  ية اعت لدســــتور مة ا ــــدور حكم المحك لمانع بص قة لزوال ا لمدة اللاح الوقف وا
هـ بالجريدة الرســــمية  22/1/1971  –رفع الدعوى بعد اكتمال مدة التقادم  –تاريا نشرـــ

 سقوط الحق في طلب التعويض.
 (28/4/1984ق جلسة 25لسنة  165)طعن رقم 

 ن الخدمة بغير الطريق التأديبي دون ســبب مبرر أو القرار الصــادر بفصــل العامل م

اتهام العامل باعتناقه الأفكار  –دليل من الأوراق يكون قد صـــدر فاقدا ركن الســـبب 
صرية الدساتير الم –اساس ذلك  –الشيوعية لا يكفي وحده سببا مشروعا لقرار الفصل 

ام بوصــــفه مواطنا الموظف الع –قد درجت على كفالة حرية الرأى والاعتقاد الديني 
الموظف بحكم شـــغله لإحدى الوظائف  –يسرـــي عليه ما يسرـــي على بقية المواطنين 

لســــنة  210من القانون رقم 77المادة  –العامة ترد على حريته العامة بعض القيود 
طـ ألا يجاوز في  1951 لذي يراه بشرـــ ياسي ا ناق الرأى الســــ للموظف العام حق اعت

حدود  هذا الرأى ال ته ل لمادة ممارســــ با يد أن  – 77الواردة  إذا خلت الأوراق مما يف
المدعى ارتكب أيا من المحظورات الواردة بالقانون أو أن اعتناقه للأفكار الشــــيوعية 

ــل بغير الطريق التأديبي  بفرض اعتناقه لها انعكاس على أعمال وظيفته فإن قرار الفص
ي دية دون الأضرار الأدبية التالحكم بالتعويض عن الأضرار الما –يكون مخالفا للقانون 

 يكفي لجبرها وصم المحكمة القرار بمخالفة القانون.
 (23/11/1983ق جلسة 23لسنة  734)طعن رقم 

  سياسي أدى الى اعتقاله لا ستنادا الى اعتناقه فكر  صل العامل بغير الطريق التأديبي ا ف

ـــله من عمله بغير الطريق التأديبي  ـــببا لفص ـــلح بذاته أن يكون س جهة  طالما أنيص
الإدارة لم تقم الدليل على أن هذا الفكر ق أثر على عمله بما يهدد حســن ســير المرافق 

 خطأ جهة الإدارة. –
 (11/2/1978ق جلسة 23لسنة  833)طعن رقم 

  صحت عنه الفقرة سبما أف ولك كان إنهاء خدمة العامل بقرار من رئيس الجمهورية ح

م العاملين المدنيين بالدولة الصــادر به القانون من قانون نظا 77الســادســة من المادة 
ـــنة  46رقم  ـــل الطاعن  1964لس ـــدر في ظله قرار فص والتي تقابل الفقرة  –الذي ص

 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة القائم الصادر به  70السادسة من المادة 
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  ليس جزاء تأديبيا ، وإنما هو إنهاء لخدمة العامل لعدم  1971لســنة  58القانون رقم ،

صل العامل بغير الطريق التأديبي مقرر لرئيس الجمهورية  صلاحيته ، وهذا الحق في ف

في جميع التشرــيعات المنظمة لشــ ون العاملين المدنيين بالدولة والتي كان معمولا بها 
صلحة من قبل ، وبه تتمكن الج صاء العامل عن وظيفته تحقيقا للم هة الإدارية من أق

العامة . ولك كان ذلك إلا أن الفصــــل بقرار من رئيس الجمهورية والفصــــل كجزاء 
تأديبي يتفقان في أنهما إنهاء لخدمة العامل جبرا عنه وبغير إرادته بما لا يتصـــور معه 

من رئيس الجمهورية لا  أن يرد أحدهما على الآخر ، ومن ثم فإن من يفصــــل بقرار
يسوق أن توقع عليه لذات السبب عقوبة الفصل كجزاء تأديبي ، ومن فصل تأديبيا لا 

يتصور أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بفصله بغير الطريق التأديبي ، لأن الفصل 
لا يرد على فصل ، وإذا كان الفصل من الخدمة هو اشد درجات الجزاء المنصوص عليها 

عقوبة  –أيا كانت أداته  –العاملين المدنيين بالدولة ، فلا يســوق أن توقع معه في نظم 
أخرى أصــلية أخف منه لأن الفصــل من الخدمة يجب كل عقوبة أصــلية أخرى أخف 

ضى به القانون  ساند هذا النظر ما ق منه  كن توقيعها عن ذات المخالفة الإدارية ، وي
بة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين بإعادة تنظيم النيا 1958لســــنة  117رقم 

منه لمدير عام النيابة  16المعدلة له من اعتبار الرخصــــة التي خولها القانون في المادة 
ــل العامل بقرار من رئيس الجمهورية بغير الطريق التأديبية من  الإدارية في اقترالإ فص

ن من الباب الثاني م أوجه التصــــدي في التحقيق المنصــــوص عليها في الفصــــل الرابع
فس في ن –القانون ، وهو الخاص بالتصرف في التحقيق، ومعدى ذلك عدم جواز الجمع 

بين هذا الوجه من التصرــــف في التحقيق وبين أوجه التصرــــف الأخرى مثل  –الوقت 

إحالة أوراق التحقيق الى الجهة الإدارية لتقوم بحفظ الأوراق أو توقيع جزاء في حدود 
ــها ،  ــاص ــتتبع اختص ــة ، الأمر الذي يس أو إحالة الأوراق الى المحكمة التأديبية المختص

إذا  –أيا كان مصدره  –بحكم اللزوم عدم جواز توقيع جزاء تأديبي عن مخالفة معينة 
ما رؤى الاستجابة الى طلب الفصل بقرار جمهوري عن ذات المخالفة وغني عن البيان 

ثناء محاكمته تأديبيا لا يعتبر اعتداء من أن صـــدور القرار الجمهوري بفصـــل العامل أ 
سلف بيانه ليس  صل غير التأديبي على ما  ضائية لأن الف سلطة الق جهة الإدارة على ال

جزاء وإنما هو مجرد إجراء خوله القانون لها لإبعاد من لم تر فيهم الصــــلاحية للقيام 
 ا ، الانتماء إليه بأعباء الوظيفة العامة أو من قامت بهم حالة تجعلهم غير أهل لشرف
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ولم يكن ثمة نص عند صدور قرار فصل الطاعن بحظر صدوره أثناء محاكمة العامل تأديبيا 

 1972لســنة  10، كما هو الشــأن بالنســبة لنص المادة الثانية الذي اســتحدثه القانون رقم 
 بشـــأن الفصـــل بغير الطريق التأديبي والذي يق ـــ بعدم جواز الالتجاء الى الفصـــل بغير

 الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.
 (19/1/1974ق "إدارية عليا" جلسة 13لسنة  82)طعن رقم 

  لك ، لا وجه لذ ها  ما رأت وج ية إذا  تأديب مة ال حاك لة الموظف الى الم حا ها إ يجوز ل

 حكمة التأديبية.بوجوب صدور قرار إنهاء الخدمة من الجهة الإدارية ومن الم
 (31/5/1969ق جلسة 12لسنة  118)طعن رقم 

  يكفي  –لا يلزم في مجال الفصل بغير الطريق التأديبي أن يواجه العامل بما نسب إليه

أن يقوم السبب المبرر الفصل وأن يكون مستخلصا استخلاصا سائغا من وقائع صحيحة 
 مستمدة من أصول لها وجود ثابت في الأوراق.

 (25/3/1968ق جلسة 11لسنة  664 )طعن رقم

  أن حق الجهة الإدارية المختصة في الفصل بغير الطريق التأديبية مرده الى أصل طبعي

ثابت هو وجوب هيمنة الإدارة على تســــيير المرافق العامة على وجه يحقق الصــــالح 
العام وحريتها في اختيار من ترى صــلاحيته لهذا الغرض وإقصــاء من تراه غير صــالح 

لك والأصــل في تحديد المختص بإصــدار قرار الفصــل بغير الطريق التأديبي أن يرجع لذ 

نسبة الى ومن بينها بال –في شأنه الى أحكام القوانين المنظمة لش ون الموظفين والعمال 
وقرار رئيس الجمهورية رقم  1960لســــنة  120القانون رقم  –عمال المجالس المحلية 

 .1960لسنة  1513
 (25/3/1967ق "إدارية عليا" جلسة 11لسنة  664)طعن رقم 

  أما عن طريق التأديب أو بغير طريق  –إن فصـــل الموظف العام يتم بإحدى طريقتين
والفصل التأديبي يدخل في باب الجزاءات المنصوص عليها قانونا أما الفصل  –التأديب 

مة على عا نة الإدارة على المرافق ال تأديبي فمرده الى وجود هيم جه يحقق  غير ال و
الصالح العام فلزم أن يكون لها الحرية في اختيار من ترى فيهم الصلاحية لهذا الغرض 

ـــالح  ـــل من تراه غير ص وذلك من الملائمات المتروكة لتقديرها بلا  –من الموظفين وفص

 معقب عليها مادام قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة وإذا كان الفصل 
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مخالفات محددة تثبت في حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصــــل بغير  التأديبي قوامه

 الطريق التأديبي الذي يكفي فيه قيام السبب المبرر له.
 (16/12/1967ق "إدارية عليا" جلسة 11لسنة  407)طعن رقم 

  أن فصــــل الموظف من الخدمة يتم بإحدى طريقتين إما عن طريق التأديب أو بغير

ا للأوضـــا  المرســـومة قانونا والفصـــل التأديبي يدخل في باب الطريق التأديبي طبق
الجزاءات المنصــــوص عليها قانونا أما الفصــــل غير التأديبي فمرده الى وجوب هيمنة 

الإدارة على تســــيير المرافق العامة على وجه يحقق الصــــالح العام فلزم أن يكون لها 
ص صلاحية لهذا الغرض وف صبح الحرية في اختيار من ترى فيهم ال ل من تراهم منهم أ

غير صــــالح لذلك وهذا من الملائمات المتروكة لتقديرها بلا معقب عليها مادام قرارها 
وإذا كان الفصل التأديبي قوامه مخالفات  –قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة 

محددة تثبت في حق الموظف فذلك ما لا يتطلبه الفصـــل بغير الطريق التأديبي الذي 
 وجود أسباب تبرره لدى الإدارة. يكفي فيه

 (5/11/1966ق "إدارية عليا" جلسة 9لسنة  743)طعن رقم 

  ـــل الموظفين من غير الطريق ـــبيب قراراتها بفص أنه ولك كانت الإدارة غير ملزمة بتس

ضعة لرقابة  سباب تكون خا سباب لقرارها فإن هذه الأ التأديبي إلا أنها إذا ما ذكرت أ

ق من مطابقتها وعدم مطابقتها للقانون وأثر ذلك على النتيجة القضـــاء الإداري للتحق
التي انتهى إليها قرارها . فإذا اســتبان لها أنها غير مســتخلصــة اســتخلاصــا ســائغا من 

أصـــول تنتجها ماديا أو قانونا فقد القرار الأســـاس القانوني الذي ينبغي أن يقوم عليه 
 وكان مشوبا بعيب مخالفة القانون.

 (17/12/1966ق "إدارية عليا" جلسة 7لسنة  1571)طعن رقم 

  تقرير وزير المواصـــلات العدول عن  – 1951لســـنة  210من القانون رقم  107المادة

الجزاء التأديبي الذي وقعه مدير هي ة البريد بالخصــم من الراتب الى اســتصــدار قرار 

عليه  ا نصتلا يخل بهذا الحق م –صحيح  –جمهوري بالفصل بغير الطريق التأديبي 
من رخصـــة لمدير عام النيابة الإدارية في  1958لســـنة 117من القانون رقم  16المادة 

 اقترالإ هذا الفصل.
 (24/3/1962ق جلسة 7لسنة  1628)طعن رقم 
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  قا تأديب طب تأديب أو بغير طريق ال خدمة يتم عن طريق ال فصــــل الموظف من ال

سومة قانونا  ضا  المر صل التأديبي يدخ –للأو صوص عليها الف ل في باب الجزاءات المن

 الفصل التأديبي قوامه وقائع معينة محددة –قانونا وليس كذلك الفصل غير التأديبي 
جود الفصل غير التأديبي يكفي فيه و  –وهو ما لا يتطلبه الفصل بغير طريق التأديب 

ها قد نأسباب لدى الإدارة تبرره سواء أفصحت عنها أم لم تفصح عنها مادام لم يثبت أ 
قرار الفصــل غير التأديبي يعتبر صــحيحا قائما على  –انحرفت به الى غير الصــالح العام 

سبب وعلى من يدعى العكس عبء الإثبات  سببه المبرر له وذلك في حالة عدم ذكر ال
 خضو  السبب لرقابة المحكمة عند الإفصالإ عنه. –

 (22/12/1962ق جلسة 7لسنة  1076)طعن رقم 

 دلي على  –وظف في جدول الترقية وترقيته بعد ذلك تنفيذا لحكم نهاا إدخال اســم الم

 مانع من فصله بدعوى عدم صلاحيته. –مقدرته وصلاحيته 

 (20/5/1961ق جلسة 2لسنة  29)طعن رقم 

  عدم  –فصل الموظفين بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة مشكلة لهذا الغرض

يد من حيث الأعضاء أو عددهم أو نو  وظائفهم التقيد في تشكيل هذه اللجنة بأى ق
 غير صحيح. –القول بوجوب تشكيلها برئاسة قاض  –أو رتبهم 

 (24/6/1961ق جلسة 5لسنة  6)طعن رقم 

  ومذكرته على أسباب فصل  1952لسنة  181نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم
سبب منها في –الموظفين العامين  صالإ عن توافر  صل عدم الإف صادر بالف لا  – القرار ال

ـــببه")طعن رقم  ـــنة  61يعني عدم قيامه على س ـــة 5لس ( وبأنه 24/6/1961ق جلس
ـــدر الوحيد لأحوال الموظف  خلو ملف خدمة الموظف  –"ملف الخدمة ليس هو المص

ة الملائم –لا ينفي عدم ملاءمته للعهد الجديد  –مما  س كفايته أو يســــم ســــمعته 
يتوافر في الموظف الكفء القادر المنتا ذي الســمعة الحســنة  للعهد الجديد يجب أن

تمتع  – 1952لســنة  181ليكون بمنأى عن الفصــل طبقا لأحكام المرســوم بقانون رقم 
لا يحد سلطتها هذه الانحراف أو سوء  –الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في هذا الشأن 

 استعمال السلطة.

 (24/6/1961ق جلسة 5لسنة  61)طعن رقم 
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  صل لا يلزم أن يكون الموظف قد ارتكب ذنبا إداريا  –انفراد الإدارة بتقدير خطورة الف

اعتبار القرار قائما على سببه باستناده الى وقائع صحيحة مستمدة من أصول  –محددا 

 رقابة القضــــاء –لها وجود ثابت في الأوراق تعدي الى هذه النتيجة ماديا أو قانونيا 
صر في  سائغا ، الإداري تنح ستخلاصا  صة ا ستخل التحقيق ما إذا كانت هذه النتيجة م

سبب في  صحة تكييف الوقائع التي قام عليها ركن ال ومن أصول موجودة ، ومن مدى 
 القرار.

 (21/9/1960ق جلسة 2لسنة  10)طعن رقم 

  ـــبيب القرار الإداري ـــبيب قراراتها إلا إذا نص  –تس الأصـــل أن الإدارة غير ملزمة بتس

سببي  –من قانون الموظفين الأساسي  85المادة  –ن صراحة على ذلك القانو  لم توجب ت

 قرار الصرف من الخدمة.
 (26/4/1960ق جلسة 1لسنة  4،  3)طعن رقم 

  المادة السابعة منه لا تجيز الطعن بالإلغاء  – 1952لسنة  181المرسوم بقانون رقم– 
 عدم انسحاب النص الى دعوى التعويض.

 (17/3/1959ق جلسة 2لسنة  31)طعن رقم 

  فقد أوراق التحقيق بعد صدور قرار لجنة التظهير والحالة المدعى الى المعا  بالتطبيق

 –لا يفيد عدم قيام الأسباب المبررة للفصل  – 1952لسنة  181للمرسوم بقانون رقم 

ــة التحقيق الذي  ــمنا خلاص يكفي لقيام المبرر للفصــل صــدور قرار لجنة التطهير متض
 ته وما انتهت إليه من دلائل أدت الى صدور قرار الفصل.أجر 

 (7/2/1959ق جلسة 2لسنة  831)طعن رقم 

  قيام القرار الصادر بالفصل على سبب معداه أن الموظف ممن يعتنقون مبادئ هدامة

سابقا على تعيينه ، أى وقت أن  – سب الى المدعى كان  بطلان القرار متى تبين أن ما ن

ا ، وأنه رجع عن ذلك بدليل ترخيص الوزارة له بعد فصــله بالتدريس كان لا يزال طالب
 في مدارس حرة.

 (23/5/1959ق جلسة 4لسنة  817)طعن رقم 
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  لا يشترط لصحة الفصل بغير الطريق التأديبي أن يواجه الموظف بما هو منسوب إليه

 أو أن يحقق دفاعه بشأنه.

 (12/7/1958ق جلسة 4لسنة  58)طعن رقم 

  ة فصــله بعد ذلك من الخدم –جزاءات متعددة على الموظف في فترات مختلفة توقيع

ثبوت أن الفصل غير تأديبي لعدم الرضا عن عمله ، ورداءة صحيفة خدمته ، وعدم  –
القول بأن ذلك يعتبر عقوبة مزدوجة أو تكميلية  –قدرته على القيام بأعباء وظيفته 

 في غير محله. –بالإضافة الى الجزاءات السابق توقيعها 
 (17/5/1958ق جلسة 3لسنة  568)طعن رقم 

  تقرير حق مجلس الوزراء في الفصل بغير الطريق التأديبي في ظل قانون نظام موظفي

وجوب أن يتم الفصــــل  –الدولة وفي ظل الأوامر العالية والقوانين الســــابقة عليه 
 .لاعتبارات أساسها المصلحة العامة ولأسباب جدية قائمة بالموظف

 (27/4/1957ق جلسة 2لسنة  1565)طعن رقم 

  نة التطهير ها هي ات  –لج با  الإجراءات والضــــوابط التي تلتزم ها في إت لا إلزام علي

حقها في إصـــدار  –حقها في تكوين عقيدتها من معلومات أعضـــائها  –التعذيب عادة 

 .1952نة لس 181المرسوم بقانون رقم  –قرارها دون سما  أقوال الموظف المقدم لها 
 (14/12/1957ق جلسة 2لسنة  1768)طعن رقم 

  اقتراحات لجان التطهير ليس هى القرارات  – 1952لســـنة  181المرســـوم بقانون رقم

صدور القرار  صفة التنفيذية ، بل هى مجرد مرحلة تمهيدية لازمة قبل  الإدارية ذات ال
 الإداري من السلطة المختصة.

 (9/3/1957ق جلسة 2لسنة  1651)طعن رقم 

  لما باره مســــتقيلا طا باعت بدون إذن يرتب انتهاء خدمته  انقطا  العامل عن عمله 

من قانون نظم العاملين  98استطالت مدة الانقطا  إلى المدة المنصوص عليها في المادة 

المدنيين بالدولة وتوافرت في حقه القرنية المنصــــوص عليها اتخاذ الإجراءات التأديبية 
شهر التالي لانقطاعه و مجازاته تأديبياً عن الانقطا  بالخصم    لا ضد العامل خلال ال

 استمرار العلاقة  –مناص من اعتبار مدة خدمته مستمرة طوال مدة الانقطا  
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لمدة  هذه ا تداد ب ها   الاع هاوي الحق في ها أو ت مدد من ئمة   لا يجوز نز   قا ية  الوظيف

 ها.لاستحقاق العامل العلاوات الدورية في مواعيد
 (15/5/1993ق "إدارية عليا"  جلسة  36لسنة  2419)الطعن رقم 

  صوص عليها في البندين ضمنية المن ستقالة ال شر  لإعمال قرنية الا من  1،2يتطلب الم

لســـنة  47من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصـــادرة بالقانون رقم  98المادة 
ابة بعد خمســـة أيام من انقطاعه عن مراعاة إجراء شـــكلي هو إنذار العامل كت 1978

شرة أيام  شر يوما متتالية وبعد ع سة ع العمل إذا كان الانقطا  بغير إذن أكز من خم
صلة  تبر الإنذار يع–من الانقطا  إذا كان هذا الانقطا  لغي إذن من ثلاثين يوما غير مت

 إجراء جوهريا.
 (17/11/1992ق "إدارية عليا " جلسة  36لسنة  1905)طعن رقم 

  بنظام العاملين المدنين بالدولة مفادها  1978لســــنة  47من القانون رقم  98المادة–

ضمنية اّ انقطع  ستقالة  ستقيلا ا ضاها اعتبار العامل م شر  أقام قرينة قانونية مقت الم
 –عن العمل أكز من خمسة عشر يوما متتالية بغير أذان ودون أن يقدم عذرا مقبولا 

أن شاءت أعملتها واعتبرت العامل المنقطع –الح الجهة الإدارية هذه القرنية مقررة لص
عن العمل مســتقيلا ومنتهية خدمته من تاريا الانقطا  إن شــاءت لم تعملها اتخذت 

يحســب هذا الميعاد من تاريا  –ضــده إجراءات تأديبية خلال الشــهر التالي للانقطا  
لا يفيد الجهة الإدارية أن تحقق هذه القرنية أي في اليوم الســــادس عشرــــ للانقطا  

 تتخذ الإجراءات التأديبية قبل تحقق القرنية.
 (26/3/1991ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  307)طعن رقم 

  توجد إجراءات إلزام  –انقطا  العامل عن عمله لا يعدي بالضْــــورة إلى إنهاء خدمته

باعها عن انقطا  العامل كالإنذار  بإت جهة الإدارية أن تخير لل –القانون جهة الإدارة 
حالة الانقطا  بين بدائل منها اتخاذ الإجراءات التأديبية ضــــد العامل المنقطع خلال 

 -في هذه الحالة  تنع على جهة الإدارة إنهاء خدمته -الشهر التالي لانقطاعه عن العمل
وتظل العلاقة الوظيفية في هذه الحالة قائمة وترتب أثارها من اســــتحقاق العلاوات 

 الترقيات متى كانت الشروط القانونية متوفرة.و 
 (26/5/1991ق "إدارية عليا" جلسة ) 33لسنة  4328)طعن رقم 
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  ـــنة  47من القانون  98المادة المشرـــ  أقام  -بنظام العاملين المدنين بالدولة 1978لس

ضمنية إذا انقطع عن العمل  ستقالة  ستقيلا ا ضاها اعتبار العامل م قرينة قانونية مقت

هذه  –كز من خمســــة عشرــــ يوما متتالية بغير إذن ودون أ ن يقدم عذرا مقبولا أ
القرنية مقررة لصالح جهة الإدارة إن شاءت أعملتها و اعتبرت العامل المنقطع خدمته 

منتهية اعتبارا من تاريا الانقطا  وإن شــاءت لم تعملها لا و اتخذت ضــده إجراءات 
شهر التالي للانقطا  ضده الإجراءات التأديبية خلال هذا –  تأديبية خلال ال إذا لم تتخذ 

الميعاد فإن مســــلك جهة الإدارة يكشــــف عن اتجاه إدارتها إلى إعمال تلك القرنية 
رار يعتبر امتناعها في هذه الحالة ق -باعتباره مســتقيلا اســتقالة ضــمنية وإنهاء خدمته

 عندئذ يحق للعامل أن يطعن فيه الإلغاء. –إداريا سلبيا 
 (26/3/1991ق "إدارية عليا " جلسة 31لسنة  351)طعن رقم 

  ـــ   -بنظام العاملين المدنين بالدولة 1978لســـنة  47من القانون رقم  98المادة المشر

أقام قرينة قانونية مقتضــاها اعتبار العامل مســتقيلا اســتقالة ضــمنية إذا انقطع عن 
 –أ ن يقدم عذرا مقبولا العمل أكز من خمســـة عشرـــ يوما متتالية بغير إذن ودون 

هذه القرنية مقررة لصــالح جهة الإدارة إن شــاءت أعملتها و اعتبرت العامل المنقطع 
خدمته منتهية اعتبارا من تاريا الانقطا  وإن شـــاءت لم تعملها لا و اتخذت ضـــده 

شهر التالي للانقطا  بحسب ما تراه ما تراه محققا للمصلحة  إجراءات تأديبية خلال ال
إذا لم تتخذ ضــــد العامل المنقطع الإجراءات  التأديبية خلال الشــــهر التالي  -العامة

سلكها هذا يكشف عن اتجاه إرادتها إلى إعمال تلك القانونية باعتباره  للانقطا  فإن م
 مستقيلا استقالة ضمنية  وإنهاء خدمته.

 (2/4/1991ق" إدارية عليا" جلسة 33لسنة  533)طعن رقم 

  إعمال قرينة-بنظام العاملين المدنين بالدولة 1978لسنة  47ون رقم من القان 98المادة 

الاستقالة الضمنية يتطلب مراعاة إجراء شكلي هو إنذار العامل كتابة بعد خمسة أيام 

من انقطاعه عن العمل إذا كان الانقطا  بغير إذن أكز من خمســة عشرــ يوما متتالية 
ةـ أيام من الانقطا  إذا كان هذا  الانقطا  لغي إذن من ثلاثين يوما غير وبعد عشرـــ

 الإنذار يعتبر إجراءا جوهريا الغرض منه أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار –متصلة 
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 ومن جهة أخرى إعلانه بما ســـوف يتخذ ضـــده -العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ،

 لإجراء.من إجراءات حيال هذا الانقطا  حتى يتمكن من إبداءه عذره قبل اتخاذ هذا ا

 (20/2/1990ق" إدارية عليا" جلسة 34لسنة  1587)طعن رقم 

  بالدولة مراعاة  1978لســــنة  47من القانون رقم  98المادة بنظام العاملين المدنين 

وجوب إنذار العامل المنقطع كتابة –الإجراء الشكلي الذي أوجبت جهة الإدارة مراعاته 
المقصــــود بالإنذار هو إعلام العامل –المقررة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة 

بانقطاعه عن العمل بدون إذن ، والتنبيه عليه بالعودة إلى العمل أو إبدائه ما لديه 
هـ صراحة بما يراد اتخاذه حياله من إجراءات  من عذر حال دون مباشرة العمل ،وتبصرـ

شــار نص المادة المبســبب انقطاعه عن العمل تعدي في النهاية إلى إنهاء خدمته طبقا ل

 –إغفاله يعد إهدارا لهذه الضــمانة  –هذا الإجراء جوهري  ثل ضــمانة للعامل  -إليها
 قرار إنهاء الخدمة دون مراعاة هذا الإجراء مخالفة للقانون.

 (10/7/1990ق " إدارية عليا" جلسة 33لسنة 2589)طعن رقم 

  ام العاملين المدنين بالدولة بنظ 1978لســنة  47من القانون رقم  98لإعمال نص المادة

مراعاة الإجراء الشــــكلي الذي أوجبت تلك المادة مراعاته وهو وجوب إنذار العامل 
م يقصــــد بالإنذار إعلا –المنقطع كتابة بعد انقطاعه عن العمل وتجاوزه المدة المقررة 

بداء ما بالعودة إلى العمل أو إ بانقطاعه عن العمل دون إذن والتنبيه عليه   العامل 

الإنذار  إجراء جوهري  ثل ضــمانة للعامل  –لديه من عذر حال دون مباشرته للعمل 
وإغفاله  ثل إهدار لهذه الضمانة  يكون القرار الصادر بإنهاء دون مراعاة لهذا الإجراء 

ومقتضىــــ إلغاء قرار إنهاء الخدمة المخالف للقانون أن مدة خدمة  -مخالفا للقانون
أي فاصل زمني ويحق له الاحتفاظ بما صدر له من تسويات  العامل تعتبر متصلة دون

بل العمل  عدة أن الأجر مقا قا عاة  أو ترقيات أو علاوات خلال فترة الانقطا  مع مرا
 وعدم صرف أي فروق مالية إلا من تاريا استلامه العمل.

 (10/7/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2589)طعن رقم 

  ــنة  47 من القانون رقم 98المادة عدم جواز  -بنظام العاملين المدنين بالدولة 1978لس

اعتبار العامل المنقطع بغير إذن أو الذي يلتحق بالعمل لدى جهة أجنبية بغير ترخيص 

ضده الإجراءات التأديبية ستقيلا اّ ما اتخذت  يجوز للجهة الإدارية مواجهة انقطا   -م
 إما اعتبار العامل مستقيلا قياما  العامل عن عمله دون مبرر مشرو  بأحد إجراءين :
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مل  ته في هجر الع نما يعبر عن رغب هذا النحو إ مل على  مل للع عا نة ترك ال على أن قري

والاســتقالة منه يجوز لجهة الإدارة أن تعتد بهذه الرغبة وتعتبره مســتقيلا . وإما أن تواجه 
باره إخلالا باعت ية  تأديب ته الوظيفيةالجهة الإدارية انقطا  العامل كمخالفة  أن  -  بواجبا

للجهة  لا يجوز -اختارت الجهة الإدارية الطريق الأول امتنع عليها اللجوء إلى الطريق الثاني
 الإدارية في الحالة معاخذة العامل تأديبيا.

 (22/12/1990ق"إدارية عليا" جلسة  32لسنة  3122)طعن رقم 

  تخويل جهة الإدارة إمكانية إنهاء –ة من قانون نظام العاملين المدنيين بالدول 98المادة

الخدمة العامل الذي ينقطع عن عمله بدون إذن أكز من خمسة عشر يوما ، ولو كان 

ــة عشرــ يوما  ذلك بعد إنهاء إجازة أو إعارة مصرــلإ له بهما ،ما لم يقدم خلال الخمس
قدم  طا  أوالتالية عذرا تقبله الجهة الإدارية ، فإذا لم يقدم العامل عذرا مبررا للانق

تاريا  بارا من  ته اعت خدم هاء  بإن ية أصــــدرت الإدارة قرارا  له الجهة الإدار عذرا تقب
ستقيلا  ستة  6/8/1975صدور قرار مجلس الوزراء في  –انقطاعه م بمد تلك المهلة إلي 

أشهر وهي المهلة التي يستطيع فيها العامل المنقطع تبرير أموره وتحديده موقفه من 
قصــود الم -نتهائها لاســتلام العمل مع تقديم العذر المبرر للانقطا حيث العودة قبل ا

بذلك التيســــير على العاملين المعارين بالخارل ممكن يتعذر عليهم إنهاء ارتباطاتهم 
 سالفة الذكر. 98هناك خلال الخمسة عشر يوما المشار إليها في المادة 

 (6/3/1990ق "إدارية عليا" جلسة  31لسنة  638)طعن رقم 

  ستحقاقها  –مواعيدها لا يجوز حرمان العامل  –لا يجوز حرمانه منها أو تأخير ميعاد ا

من علاوة دورية كاملة أو من نصــفها إلا بمقتضىــ الحكم التأديبي الصــادر من الجهة 

لا يجوز إســقاط مدة الانقطا  خدمته إذا أن هذا الأثر لم يرتبه المشرــ  إلا –المختصــة 
 ه اعتباره مستقيلا دون اتخاذ إجراءات تأديبية ضده.في الحالة التي يتقرر في

 (9/12/1990ق "إدارية عليا" جلسة  34لسنة  1174)طعن رقم 

  انقطا  –بنظام العاملين المدنين بالدولة  1978لســــنة  47من القانون رقم  62"المادة

-انقانو العامل عن العمل لا يكون إلا لأجازة يســــتحقها في حدود الاجازات المقررة له 

عن العمل بدون إذن أو عذر مقبول يشــــكل مخالفة تأديبية في حق العامل  الانقطا 
 المنقطع لما يترتب علي هذا الانقطا  من الإخلال بسير المرفق العام.

 (10/11/1990ق"إدارية عليا" جلسة  35لسنة  201)طعن رقم 
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  يجوز للجهة الإدارية بنظام العاملين بالدولة  1978لســــنة  47من القانون  98المادة

مواجهة انقطا  العامل عن عمله دون مشرــــو  بأحد إجراءين : إما اعتبار العامل 

مســــتقيلا قياما على قرينة أن ترك العامل للعمل على هذا النحو يعبر عن رغبته في 
يجوز لجهة الإدارة في ضـــوء ذلك أن تعتد بهذه الرغبة  -هجر العمل والاســـتقالة منه

ية وتعتبره مســــتقيلا تأديب فة  مل كمخال عا ية انقطا  ال ما أن توجه الجهة الإدار  . إ
ته وظيفته باره إخلالا منه بواجبا تأديبية  -باعت أن اختارت الإدارة اتخاذ الإجراءات ال

 ذلك أن المحكمة التأديبية  كن أن توجه إلى -ضد العامل أمتنع عليه اعتباره مستقيلا
طين هذا القيد يقوم على توافر شر  -لاستقالةالشخص انقطعت صلته الوظيفية بقبول ا

ـــد  ـــحة في تحريك الإجراءات التأديبية ض طـ الأول :أن تظهر إرادة الإدارة واض : الشرــ
طـ الثاني : أن يتم ذلك قبل تحقيق الشرــــوط تجعل العامل  العامل المخالف. الشرـــ

-لانقطا  لذلك بأن يكون اتخاذ الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالي -مستقيلا حكما
ـــهر من تاريا  طـ بأن اتخاذ القرارات التأديبية بعد أكز من ش إذا لم يتوافر هذا الشرــ

 الانقطا  فلا يتوفر شرط تطبيق النظام التأديبي لتقديم العامل للمحكمة التأديبية.
 (3/11/1990ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2364)طعن رقم 

 ( من القانون رقم 98مادة)ــنة  47 ــدار قانون نظام العاملين بالدولة  1978لس لا –بإص

قد اتخذت ضــده إجراءات 5يجوز اعتبار العامل مســتقيلا في جميع الأحوال إذا كانت 
 -تأديبية خلا ل الشــهر التالي لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة في جهة أجنبية

يابة لا تختص الن -تختص الجهة الإدارية كجهة عامة بإجراء التحقيق مع التابعين لها
كررا 75الإدارية وحدها دون غيرها بإجراء التحقيق إلا في الحالات المحددة في المادة 

معدي هذا  -1983لسنة  125والمضافة بالقانون رقم  1978لسنة  47من القانون رقم 
أنه في غير تلك الحالات تفتتح الإجراءات التأديبية قبل العامل بإحالته إلى التحقيق 

 ي.الإدار 
 (10/6/1989ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2589)طعن رقم 

  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة حددت الحالات التي يعتبر فيها  98المادة

ــتقيلا ــتقالته  -العامل المنقطع عن عمله مس العامل المنقطع عن عمله يعتبر مقدما اس
لا ل الشــــهر التالي لبداية تاريا إذا لم تكن الإجراءات التأديبية قد اتخذت ضــــده خ

 الإجراءات التأديبية قبل الموظف تبدأ من تاريا إحالته للتحقيق  -انقطاعه عن العمل
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قانون المذكور ية ضــــده  -معه من ال تأديب فاتحة الإجراءات ال –التحقيق مع العامل هو 

هذه  واء كانتســ -المقصــود بإحالة العامل للتحقيق هو إحالته إلي الجهة المختصــة بإجرائه
صة بالتحقيقات بالجهة الإدارية أو كانت هي النيابة الإدارية  ش ون القانونية المخت كل  –ال

التحقيق المخالفات المالية تختص ب -هاتين الجهتين يختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية
 .1983لسنة  115ذلك وفقا لما قرره القانون رقم  -فيها النيابة الإدارية دون غيرها

 (17/6/1989ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2587)طعن رقم 

  تقوم قرينة الاستقالة الضمنية على أساس  -1978لسنة  47من القانون رقم 98المادة

إذا كان الانقطا  اقترن  بتقديم طلب -الانقطا  بدون إذن المدد التي حددها المشرـــ 

سيون الطبي فهذ سبب الانقفي اليوم التالي لاحالة إلى القوم صالإ عن  طا  ا يكفي الإف
 وهو المرض وتنتفي بذلك قرينة الاستقالة الضمنية.

 (6/6/1989ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  2548)طعن رقم 

  قرينة الاســتقالة الضــمنية تنتفي إذا أبدى العامل أن ســبب انقطاعه عن العمل هو

 حتى لو تبين فيما بعد عدم صحة هذا العذر.-المرض

 (20/6/1989ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  1721م )طعن رق

  سنة  47من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم  98المادة إنهاء خدمة العامل  -1978ل

ما  قد مل م عا بار ال ية هي اعت قانون نة  لمادة يقوم على قري هذه ا بالتطبيق لحكم 

شر يوما ،ولم يقدم أعذ سة ع ستقالته إذا انقطع عن العمل مدة خم ارا مقبولة خلال ا
تقدم العامل بطلب لإحالته إلي القومســــيون الطبي  –الخمســــة عشرــــ يوما التالية 

وتوقيع والكشــــف  عليه والتنبيه عليه بالعودة إلى عمله في اليوم التالي إلا إنه لم يعد 
عاد  تاريا وخلال المي هذا ال عد  قدم ب له وظل منقطعا عن العمل دون أن ي إلى عم

إنذار جهة الإدارة له بالعودة إلى عمله وإنهاء خدمته  -بله جهة الإدارةالقانوني عذرا تق
ته عدم عود لة  حا بارا من -في  ته اعت خدم هاء  بإن لك القرار  عد ذ إصرار جهة الإدارة ب

اعتبار العامل المذكور  -تاريا انقطاعه ، لانقطاعه عن العمل دون إذن أو عذر مقبول
ــتقالته إذا لم تكن قد اتخذت  ــهر التالي مقدما اس ــده الإجراءات التأديبية خلال الش ض

طلب العامل إلغاء قرار نقله يضــحى إزاء ذلك غير مقبول لانتفاء مصــلحته  -للانقطا 
 يتعين لقبول الدعوى أن يكون لرافعها مصلحة شخصية فيها وقت رفعها ، وأن  -فيه
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ظر صــلحة أثناء نإذا انتفت الم -تســتمر هذه المصــلحة  قائمة حتى وقت الحكم في الدعوى

 الدعوى وقبل صدور الحكم تعيين القضاء قبولها لانتفاء المصلحة.
 (13/6/1989ق "إدارية عليا" جلسة   34لسنة 1984)طعن رقم 

  من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاســــبات لكي ينتا الإنذار أثره في  79المادة

كتابة وأن يتم م ـــ مدة معينة من انتهاء الخدمة بالاســـتقالة الحكمية يلزم أن يتم 
ةـ أيام في حالة  ــل وعشرـ ــة أيام في حالة الانقطا  المتص الانقطا  عن العمل هي خمس

يصح توجيه الإنذار لشخص المنذر إليه مباشرة أو بالحصول على -الانقطا  الغير متصل
ـــليم أو بطريق الرق أو بالبريد وعلى ـــند الدال على التس ـــتلام على الس  توقيعه بالاس

ر إلي يعتبر إثبات وصول الإنذا -العنوان الثابت بملف خدمته أو بأوراقه للجهة الإدارية
العامل بإحدى هذه الوسائل قرينة على علم العامل به ويرتب ذلك القرينة المستفادة 

ـــتقالة حكمية  ذلك ما لم يقد العامل الدليل على انتفاء -من الانقطا  باعتباره  ثل اس
بأن  نة  يه الإنذار الكتابي بعد المدة التي هذه القري يثبت أن جهة الإدارة لم توجه إل

إنذار العامل على النحو الذي حدده  -حددها القانون أو إنهاء وجهته ولكنه لم يصــــل
له فا قانون يعتبر إجراء جوهري لا يجوز إغ يد  -ال ــــابق على المواع كان الإنذار س إذا 

ــوص عليها فلا يعد إنذار ولا يترتب آث ــتقالة الحكمية المأخوذة من قرينة المنص ره الاس
 الانقطا .

 (28/11/1989ق"إدارية عليا" جلسة  34لسنة  375)طعن رقم 

  تمسك العامل بصحيفة طعنه بوظيفته وإبداؤه الرغبة في العودة إليها ينفي عنه قرينة

 عزوفه وكراهيته للوظيفة ويعول في استقامته فيها والتزامه بمقتضياتها.

 (27/2/1988ق"إدارية عليا" جلسة  33لسنة  1602م )الطعن رق

  عودة العامل المنقطع عن العمل واســـتلامه لعمله قبل صـــدور الحكم بفصـــله من

ـــل  ـــس عليها حكم الفص الخدمة ينفي عنه قرينة عزوفه وكراهيته للوظيفة التي تأس

 ويتعين الحكم بإلغائه.
 (27/2/1988ق "إدارية عليا" جلسة  33لسنة  3375)طعن رقم 

  من قانون نظام  98يشــترط لإعمال قرينة الاســتقالة الضــمنية المنصــوص عليها بالمادة

صادر بالقانون رقم  سنة  47العاملين المدنين بالدولة ال شأن العامل المنقطع  1978ل في 
 عن عمله مراعاة إجراء شكلي حاصله إلزام الجهة الإدارية بإنذار العامل كتابة بعد 

  



688 
 

ن العمل لمدة خمســــة أيام إذا انقطع بغير إذن أكز من خمســــة أيام متتالية انقطاعه ع

وكذلك إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكز من ثلاثين يوما غير متصلة وهذا الإجراء جوهري 
ستبين الجهة الإدارية إصرار العامل على تركه للعمل وعزوفه عنه وفي ذات  القصد منه أن ت

اتخاذه من إجراء حياله بسبب انقطاعه عن العمل وتمكينا له من  الوقت إعلانه بما يراد من
بداء عذره قبل اتخاذ الإجراء وإذا لم تنطوي العبارات الواردة في الإنذارين الموجهين إلى  -إ

ته  خدم بار  ها إلى اعت قد اتجهت بنيت يد أن الإدارة  ما يف له على  مل المنقطع عن عم عا ال
يعد لعمله فإن هذين الإنذارين لا يترتب عليهما إعمال  منتهية للانقطا  عن العمل إذا لم

ستفادة من انقطا   98حكم المادة  ضمنية الم ستقالة ال المذكورة ولا تنهض معهما قرينة الا
 العامل.

 (12/3/1988ق "إدارية عليا" جلسة  33لسنة  920)طعن رقم 

 ــلة يق ــة عشرــ يوما متص  يم قرينةالعامل الذي ينقطع عن عمله مدة تزيد على خمس

اـف نيته في  -قانونية على رغبته في ترك الخدمة وذلك باتخاذ موقفا ينبم على انصرـــ

ذه ه -الاســـتقالة حتى لا تد  ظروف الحال أي شـــك في دلالته على حقيقة المقصـــود
عه عن العمل فور  عذر المبرر لانقطا مل ال عا قدم ال بات العكس إذا  بل إث ية تق القرن

ى بعد حت -بأن انقطاعه كان بنية العزوف عن الوظيفة انتفاء القول بذلك -انقطاعه
( من 98انتفاء المادة ) -1978لســــنة  47من القانون  98تلقيه الإنذار المقرر في المادة 

سنة  47القانون رقم  ستفادة من انقطا  العامل -1978ل ضمنية الم ستقالة ال قرينة الا
ى ذلك معد -ا  مخالفا للقانونبغير إذن المدة المحددة قانونا تتطلب أن يكون الانقط

أن قرينة الاســتقالة الضــمنية تنتفي إذا كان الانقطا  قائما على ســند من القانون مثل 

الانقطا  لأجازة من الأجازات المصرـــلإ بها قانونا .قرينة الاســـتقالة عن العامل -ذلك :
 المنقطع لا ينفي جواز مساءلته تأديبيا عن هذا الانقطا  دون إذن.

 (30/6/1987ق "إدارية عليا" جلسة  32لسنة  625 )طعن رقم

  انتفاء قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من  -1978لسنة  47من القانون  98المادة

قانونا تتطلب أن يكون الانقطا   انقطا  العامل عن العمل بغير إذن المدة المحددة 
 تفي إذا كان الانقطا  أن قرينة الاستقالة الضمنية تن -معدي ذلك :–مخالفا قانونا 
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 الانقطا  لاجازة من الاجازات المصرلإ بها قانونا. -قائما على سند من القانون مثل ذلك :

 (10/1/1987ق"إدارية عليا" جلسة  29لسنة  152)طعن رقم 

  ية التي قررها مجلس الوزراء في عدة التنظيم قا مة لل خد هاء ال فة قرار إن خال تعتبر م

بالبطلان عيبا لا يعدم16/8/1975 د أثر ذلك تقي -القرار المطعون فيه وإنما يصــــمه 

 الطعن على مثل هذه القرارات بالمواعيد لمقررة قانونا.
 (15/12/1987ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  3424)طعن رقم 

 ( من القانون رقم 98المادة )بإصـــدار قانون مجلس الدولة .القرارات 1978لســـنة  47
نهاء خدمة العامل متى توافرت إ عمال قرينة الاســــتقالة لا الســــلبية بالامتنا  عن إ 

تندرل المنازعات الخاصــة بها ضــمن المنازعات المنصــوص عليها في البنود ثالثا ورابعا 

عدم خضــــو  هذه -معدى ذلك :-من قانون مجلس الدولة 10وتاســــعا من المادة 
 القرارات لقيد التظلم الو جوبي قبل طلب إلغائها.

 (27/10/1987ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  2062)طعن رقم 

  لا وجه للقول بأن خدمة العامل المنقطع عن عمله المدة المحددة بعد إنذاره كتابة لا

ت أنه إذا كان -أســاس ذلك : -تنتهي إلا بالقرار الإداري الذي يصــدر بترتيب هذا الأثر
 أو رفق العام لم تتوانىجهة الإدارة جادة وصريحة في السهر على حسن سير العمل في لم

تتباطأ في اتخاذ الإجراءات التأديبية ضــــد العامل المنقطع خلال الأجل الذي حدده 

شر  لها صم العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة الإدارة بل تبقى  -أثر ذلك : -الم لا تنف
ى تقائمة حتى تنتهي المســــاءلة التأديبية فإن لم تتخذ جهة الإدارة الإجراء التأديبي ح

ـــتقيلا فتنتهي  انتهى ذلك الأجل نهضـــت القرينة القانونية في حقها واعتبر العامل مس
 خدمته دون تعليق الأمر على صدور قرار إداري بذلك.

 (13/4/1986ق"إدارية عليا" جلسة  29لسنة 2914)طعن رقم 

  لمادة لدولة  98ا با لمدنيين  عاملين ا ظام ال قانون رقم -من ن بال نة  47الصــــادر  لســــ

قرينة الاستقالة الضمنية المستفادة من انقطا  العامل من العمل المدة المحددة 1978
تالي  – ية خلال الشــــهر ال تأديب خذت الإجراءات ال نة إذا ات هذه القري  تنع إعمال 

  -يعتبر العامل قد اتخذ ضده إجراء تأديبي إذا أحيل للتحقيق خلال الشهر -للانقطا 
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 ق خلال الشهر وليس بتاريا فتح محضْ للتحقيق.العبرة بتاريا الإحالة للتحقي

 (1/11/1986ق "إدارية عليا" جلسة  29لسنة  542)طعن رقم 

 ( من القانون رقم 72المادة)حق -بشــأن نظام العاملين المدنين بالدولة 1971لســنة  58

ضمنية ليس مطلقا من كل قيد وإنما  صريحة أو ال ستقالة ال العامل في ترك الخدمة بالا

عليه قيود أملتها اعتبارات الصالح العام ضمانا لدوام حسن سير العمل في المرافق ترد 
ساس ذلك : -العامة بانتظام واطراد ستمرار في عمله إلى  -أ شر  الزم العامل بالا أن الم

إذا  -أن يبلغ إليه قرار قبول الاستقالة وتنق  ثلاثون يوما من تاريا طلب الاستقالة
قد أحيل إ مل  عا عد الحكم في كان ال ته إلا ب قال بل اســــت ية فلا تق تأديب لى المحاكم ال

ــل من الخدمة أو الإحالة إلى المعا   العامل يعتبر -الدعوى التأديبية بغير عقوبة الفص
من  1971لسنة  58( من القانون 72محالا إلى المحاكم التأديبية في مفهوم نص المادة )

م المنســــوبة إليه طالما أن هذا التحقيق قد تاريا إحالة الأمر للتحقيق في وقائع الاتها
ساس : -انتهى إلى إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية بر ذلك أن مرحلة التحقيق تعت -أ

ــتمد  -تمهيدا لازما للمحاكم ــدر بإحالة العامل إلى المحاكم التأديبية اس القرار الذي يص
 وى التأديبية.إصداره من أوراق التحقيق التي تعتبر سند الاتهام في الدع

 (23/11/1985ق "إدارية عليا" جلسة  25لسنة  964)طعن رقم 

  امتنا  العامل عن تنفي أمر النقل إلى جهة أخرى يعتبر انقطاعا عن العمل دون إذن

 أو عذر مقبول.

 (8/12/1985ق"إدارية عليا" جلسة  28لسنة  1091)طعن رقم 

  لســـنة  47لدولة الصـــادر بالقانون رقم من  قانون نظام العاملين المدنيين با 98المادة

خدمة العامل تنتهي بما يعتبر اســتقالة ضــمنية إذا انقطع عن العمل بغير إذن  -1978

سنة صلة في ال ب الإنذار وجو  -أكز من خمسة عشر يوما متتالية أو ثلاثين يوما غير مت
قي  نقطا كتابة بعد خمســة أيام من الانقطا  في الحالة الأولى وبعد عشرــ أيام من الا 

انقطا  الخدمة لا يقع بقوة القانون بل يحكمه المبدأ الوارد بنص المادة  -الحالة الثانية
من القانون المذكور والذي يق ـــ بأن خدمة العامل لا تنتهي إلا بالقرار الصـــادر  97

القرينة القانونية على الاســتقالة الضــمنية المســتفادة من انقطا   -بقبول الاســتقالة
دون إذن مقررة  لمصــــلحة الجهة الإدارية التي يتبعها العامل فإن شــــاءت العامل ب

 أعملت القرينة في حقه اعتبرته مستقيلا  وإن شاءت تغاضت عنها رغم توافر شروط 
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ساءلته تأديبيا ستقيلا وتم  في م ساس  -:-إعمالها ولها ألا تعمل أثرها فلا تعتبر العامل م أ

عمال هذا إ  -ة وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العامذلك : الحرص على المصلحة لعامل
صورة قرار  إداري  صالإ عنه في  سلطة تقديرية ويتم الإف صدر عن الإدارة بما لها من  الأثر ي

 مكتمل لجميع مقوماته.
 (7/1/1984ق"إدارية عليا" جلسة  29سنة  444)طعن رقم 

 عن عزوفها عن الوظيفة العامة  إذا كانت العاملة لم تفصـــح ي تحقيق النيابة الإدارية

أو عن كراهيتها لها وإنما كانت رغبة فقط في أن تســتمر في مرافقة زوجها المعار لدولة 
عربية حتى تنتهي فترة إعارة الزول درءا لما قد يلحق بالأسرة من أضرار ملتمســــة في 

صل العاملة للانق صة الممنوحة لها فإن الحكم بف يكون  طا أقوالها تجديد الإجازة الخا
رفض الجهة الإدارية تجديد الاجازة  –قد قام على أســــاس فهم خاطم لواقعة الاتهام 

 يتعين على -الخاصــــة بدون مرتب ســــابق الترخيص بها لا يبرر الانقطا  عن العمل
عدول عن  هة الإدارة لل مل الج ية لح ية المود قانون قة ال جا إلى الطري لة أن تل عام ال

نفسها ذاتها دون إذن ينطوي على سلوك معثم يستوجب انقطاعها من تلقاء  -مسلكها
الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاتها بخصــــم شــــهر من  -المعاخذة التأديبية

 راتبها.
 (4/2/1984ق "إدارية عليا" جلسة  25لسنة  28)طعن رقم 

  من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصـــادر  73المادة  –الاســـتقالة الضـــمينة

بة أو يتم بعد مدة  -1971لســــنة  58بالقانون رقم  يجب أن يتم إنذار العامل كتا
إذا لم ترا  مدد إرســال الإنذار في الميعاد –معينة من الانقطا  المتصــل أو غير المتصــل 

به تد  قانوني ولا يع نه ل لا ينتا أثره ال تمام الإنذار  -فإ قدمت الجهة –طرق إ  متى 
جيه الإنذار للعامل فإنها تكون قد قامت بما أوجبه القانون الإدارية الدليل المثبت لتو 

 -عليها ويعتبر قرينة على وصول الإنذار للعامل وعلمه به طبقا للمجرى العادي للأمور
يجوز للعامل تقديم الدليل على انتفاء هذه القرينة بأن يثبت أن جهة الإدارة لم توجه 

  يصل إلى عمله.إليه الإنذار كتابة أو إنهاء وجهته ولكنه لم
 ق "إدارية عليا" 27لسنة  549ق ، 26لسنة  935)طعني 

 (28/2/1984جلسة 
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بشأن نظام العاملين بالدولة أن كل ما  1971لسنة  58من القانون رقم  73مفاد نص المادة 

اشــترطه القانون في الإنذار لكي ينتا أثره في انتهاء لخدمة الاســتقالة الحكمية أن يتم بعد 
م  مدة معينة من  الانقطا  عن العمل هي خمسة أيام في حالة الانقطا  المتصل كتابة 

ةـ أيام في حالة الانقطا  غير المتصــل يجوز توجيه الإنذار للعامل لشــخصــه مباشرة  -وعشرـ
صح توجيهه إليه  صورة الإنذار كما ي سركي أو على  ستلام على ال صول على توقيعه بالا والح

ق أو البريد العادي أو المستعجل أو مسجلا بعلم الوصول أو على يد محضْ أو بطريق البر 
متى قدمت الجهة الإدارية الدليل المثبت لقيامها بتوجيه الإنذار للعامل فإنها قد  -بدونه

أوفت بالتزامها القانوني ويعتبر قرينة على وصــــول الإنذار للعامل وعلمه به طبقا للمجرى 
الدليل على انتفاء هذه القرينة بإثبات أن جهة الإدارة على العامل أن يقدم  -العادي الأمور

لم توجه إليه الإنذار الكتابي بعد المدة المحددة في القانون أو أنها وجهته إليه ولكنه لم يصل 
 إليه.

 (20/3/1984ق "إدارية عليا" جلسة  26لسنة  988)طعن 

  لقــانون رقم من قــانون نظــام العــاملين المــدنين بــالــدولــة والصـــــادر بــا 73المــادة
ــن58 ــتفاد من نص المادة 197ةلس ــمنية  73المس ــتقالة الض ما يلي :أولاً:عن قرينة الاس

مقررة لصــــالح جهة الإدارة التي يتبعها العامل إن شــــاءت أعملتها في حقه واعتبرته 
مستقيلاً وإن شاءت تغاضت عنها ولم تعمل أثرها رغم توافر شروط إعمالها  ثانياً: أن 

ضمني ستقالة ال صريحة تقوم على إرادة من انقطا  المدد الا ستقالة ال شأن الا شأنها  ة 
ثالثاً: أشــترط المشرــ  لإنهاء خدمة العامل بما يعتبر اســتقالة –التي حددها المشرــ  

ضــــمنية انقطاعه المدد التي حددها النص وأن تقوم جهة الإدارة يتعين تفســــيرها في 

ضمانات والقيود التي ضيق وإحاطتها بال صحة إعماله نتيج نطاقها ال ة تطلبها المشر  ل
ذلك ك إنذار العامل قبل انقضــــاء المدد التي حددها القانون لا يعتد به   التحقيق 

 المشار إليه. 73الذي يجري مع العامل لا يعتبر إنذاراً كتابياً في مفهوم المادة 
 (14/2/1984لسنة ق "إدارية عليا" جلسة  27لسنة  555)طعن 

 إنذار العامل بعد مرور  -1971لســنة  58من القانون رقم  73المادة  الفقرة الأولى من
ةـ أيام متتالية من تاريا  -خمســــة أيام على انقطاعه غياب  العامل أكز من عشرـــ

 الانقطا  عودة العامل للعمل و قيام جهة الإدارة بتسليمه العمل وتوقيعه في دفاتر 
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لمادة الحضــــور والغياب يعتبر عدولا من الإدارة عن إع و تنع  73مال الفقرة الأولى من ا

 معه القول باستقالته.
 (6/3/1984ق" إدارية عليا" جلسة  27لسنة  167)طعن 

  انقطا  العامل أكز من  -1971لســنة  58من القانون رقم  73الفقرة الثانية من المادة

 العاملإذا عاد  –إنذاره بعد شــــهرين من تاريا الانقطا   –ثلاثين يوما غير متصــــلة 
واســــتلم العمل بعد ســــتة أيام من تاريا إنذاره ولم تتم مدة الانقطا  الباقية وهي 

من القانون رقم  73عشرون يوما التالية لانذار فلا مجال لإعمال الفقرة ب من المادة 
 إنهاء خدمة العامل بالتطبيق للفقرة ب مخالفا للقانون. – 1971لسنة  58

 (6/3/1984ليا"جلسة ق"إدارية ع 27لسنة  167)طعن 

  بشـأن نظام العاملين المدنين بالدولة الذي  1971لسـنة   58من القانون رقم  73المادة

قرينة الاســتقالة الضــمنية -1978لســنة  47من القانون رقم  98حل محله نص المادة 

 هذه القرينة -المســـتفادة من انقطا  العامل عن العمل المدة المنصـــوص عليها قانونا
لح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف فإن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مقررة لصا

ــت عنه رغم توافر شروط إعمالها ــاءت تغاض ــتقيلا وإن ش انتهاء خدمة الموظف  -مس
إعمالا لهذه القرنية لا يترتب حتما وبقوة القانون لمجرد توفر شروط إعمالها وإنما يلزم 

ار واختارت الإبقاء على رابطة التوظف بينها وبين لذلك أن تصدر جهة الإدارة هذا القر 
العامل المنقطع ومحاكمته تأديبيا فإنه لا يحول دون اســتمرار هذه الرابطة أن يتراخى 

شهر التالي للانقطا  ساس ذلك -اتخاذ الإجراءات التأديبية إلى ما بعد انقطا  ال : هذا  أ
رتب ر على المس ولية التأديبية ولم يالميعاد لا يعدو أن يكون ميعادا تنظيميا غير ذي أث

 على القانون على تجاوزه أي جزاء.
 (23/6/1984ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  1326)طعن 

  تخطر على كل من يتمتع بالجنســـية  1958لســــنة  73المادة الأولى من القانون رقم

لية لداخالمصرية أن يعمل في أي جهة أجنبية دون أن يحصل على إذن سابق من وزارة ا
نظام العاملين المدنين بالدولة تق  باعتبار 1971لسنة   58من القانون رقم  73المادة-

العامل مقدما اســــتقالته إذا التحق بخدمة أي جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة 
المشر  جعل من الاشتغال بخدمة جهة أجنبية دون الحصول  -جمهورية مصر العربية

 مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية هي  –جر ة جنائية  على إذن وزارة  الداخلية
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الجهة  أولاها المشرــ  الاختصــاص بمنح إذن العمل أو تجديده ولا تمتلك الجهة الإدارية أن 

المشرــــ  اتخذ من ذات الفعل في المجال الوظيفي مبررا لاعتبار العامل  –تقرر خلاف ذلك 
ـــتقيلا ـــلطة في ترتيب الأثر القانوني لكل من القانونين مجال تطبيقه -مس ـــتقل كل س  وتس

متى حددت الســــلطة المختصــــة إذن العمل الخاص بالطاعن لمدة  -المترتب على الواقعة
تغطى الفترة الســـابقة على اعتباره مســـتقيلا فلا يســـوق القول بأن التحاقه بخدمة جهة 

قد تم بغير إذن ية  ها الإذن  -أجنب لمدة الممنولإ عن جاوز الموظف ا له إذا ت وانقطع عن عم
بة  عدم مراعاة قيد الإنذار الكتابي  –وجب لاعتباره مســــتقيلا أن تنذره جهة الإدارة كتا

 بطلان قرار إنهاء الخدمة.
 (27/12/1983ق جلسة  26لسنة  621)طعن 

  تعاقده على العمل بالجزائر  –انقطا  العامل عن العمل عقب إجازة مرخص له بها– 

عدم جدوى التعلل بالمرض مادام لم يكن السبب  –غير عذر يعتبر انقطاعا عن العمل ب
 الحقيقي في انقطاعه عن العمل.

 (29/6/1974ق " إدارية عليا"  جلسة 17لسنة  514)طعن 

  أن خدمة العامل تنتهي بما يعتبر 1964لســــنة  46من القانون رقم  81مفاد المادة ،

ضمنية إذا انقطع إذا انقطع عن عمله بدون إذ ستقالته  شر يوما متتالية ا سة ع ن خم

ـــتقالة ، وترفع هذه  ـــاءها قرينة قانونية علي الاس وهي المدة التي عد المشرـــ  انقض
القرينة ،ّ ا انتفى الاقتراض القائمة عليه، بتقديم العامل خلال الخمســــة عشرــــ يوما 

ا بالتالية ما أن انقطاعه كان بعذر مقبول تقدره جهة الإدارة ، فإذا لم يقدم العامل أسبا
ضت ، اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعي إلى  سباب ورف تبرر الانقطا ، أو قدم هذه الأ

تاريا انقطاعه عن العمل ، إلا أن انتهاء الخدمة في هذه الحالة لا يقع بقوة القانون  
نن القانون ســــالف الذكر ، التي  79بل يحكمه المبدأ العام الذي نصــــت عليه المادة 

لا تنتهي إلا بالقرار الصــادر بقبول الاســتقالة ، ومن ثم فإنه تق ــ بأن خدمة العامل 
ـــير العمل في المرفق العام ، كانت  ـــلحة العامة ، وحتى لا يتوقف س ـــا على المص حرص

ستفادة من انقطا  العامل بدون إذن عن  ضمنية الم ستقالة ال القرنية القانونية على الا
شر يوما متتالية بدون أن يقدم عذرا م سة ع صالح الإدارة لا عمله خم قبولا ، مقررة ل

العامل ، وإلا كان من اليســــير على من يجد في الخدمة العامة قيدا على نشــــاطه أن 
 يستقيل من عمله بمحض اختياره بمجرد انقطاعه عن عمله خمسة عشر يوما متتالية ، 
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عطى أ وهذا ما ينفي مع ما قصــده المشرــ  حين  -وبذلك يقبل الإدارة على قبول اســتقالته

 .79الجهة الإدارية سلطة إرجاء قبول الاستقالة في المادة 
 (3/4/1971ق "إدارية عليا " جلسة 13لسنة  359)طعن رقم 

  إن المشرــ  قد جاء بقرينة يعد معها الموظف مســتقيلا وهذه القرينة مقررة لمصــلحة

نة في حقه واعتبر  ــــاءت أعملت القري فإن ش ية التي يتبعها الموظف  ه تالجهة الإدار
مســتقيلا وإن شــاءت تغاضــت عنها رغم توافر شروط إعمالها ولها ألا تعمل أثرها فلا 

يوما  15تعتبر الموظف مســــتقيلا و تم ــــ في مســــاءلته تأديبا لانقطاعه بدون إذن 
سلطة تقديرية  صدر عن الإدارة بما لها من  متتالية .ومعدى ذلك أن إعمال هذا الأثر ي

ـــورة قرا ـــالإ عنه يتم في ص ـــورة قرار والإفص ر مكتمل لجميع مقومات هو ليس في ص
 تنفيذي.

 (21/3/1970ق "إدارية عليا" جلسة 13لسنة  430)طعن رقم 

  إن لجهة الإدارة إذا ما انقطع العامل عن عمله بغير إذن خمسة عشر يوما متتالية ولم

صله عن العمل ويقوم  شر يوما التالية أما أن تف سة ع يقدم أعذارا مقبولة خلال الخم

ـــده  ـــتقيلا ، وأما تتخذ ض ـــل في هذه الحالة على قرينة قانونية هي اعتباره مس الفص
الإجراءات التأديبية باعتبار أن غيابه بدون إذن يشــــكل مخالفة إدارية تســــتوجب 

 مجازاته وفي هذه الحالة الأخيرة لا يجوز اعتباره مستقيلا.
 (25/1/1969ق "إدارية عليا" جلسة 13لسنة  680طعن رقم )

 ما انقطع الموظف عن عمله دون إذن لمدة خمسة عشر يوما متتالية جاز اعتباره  إذن

مســــتقيلا من الخدمة ، بمعنى أن القانون ترك لجهة الإدارة المختصــــة أن تترخص في 
لما تراه محققا  قا  قه ، طب ما توافر مناط تطبي أعمال هذا الحكم في حق الموظف إذا 

 للمصلحة العامة.
 (22/3/1969ق "إدارية عليا" جلسة 11لسنة  873)طعن رقم 

  لمادة نة  210من القانون رقم  112أن مجال تطبيق نص ا بشــــأن نظام  1951لســــ
موظفي الدولة ، في حدود الحكمة التشريعية التي قام عليها ينحصر في حالة إجراءات 

نة على  عد انقضــــاءها قري لمدة التي ي ية بصــــدد الانقطا  عن العمل خلال ا تأديب

ة مادام الأمر في شان قد ترك لتقدير الجهة القائمة على التأديب . أما إذا كانت الاستقال
 تلك الإجراءات منبتة الصلة بالانقطا  المذكور فإن الحكمة المشار إليها لا تحقق في 
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ا إذ بالإضافة إلى أن نتيجة تلك الإجراءات أي -شأنها فلا تحول دون اعتبار الموظف مستقيلا

ــتقيلا ما  كانت لا علاقة ــب الذي يقوم عليه القرار المذكور فإن اعتبار الموظف مس لها بالس
سير فيها إلى نهايتها وفقا لنص المادة  سنة  210مكررا من القانون  102كان ليحول دون ال ل

1951. 
 (17/6/1967ق "إدارية عليا" جلسة 9لسنة  714)طعن رقم 

 بة لذلك خلال الخمسة عشر يوما انقطا  الموظف عن العمل دون بيان الأسباب  الموج

اقتران الانقطا  بتقديم طلب في اليوم التالي لاحالة إلى   -التالية في حكم الاســــتقالة
ستمرار في  سبب مرض يحول دون الا سيون الطبي لتقرير عدم اللياقة للخدمة ب القوم

ن علة أ  لا وجه لاقتراض -انتفاء القرينة التي رتبها القانون على هذا الانقطا -العمل
 الانقطا  هي الاستقالة .

 (12/3/1966ق "إدارية عليا" جلسة 10لسنة  10)طعن 

  مدة التي يعتبر بدون إذن ،ولل له  طا  الموظف عن عم بب انق مة بســــ خد هاء ال انت

ــتقالة ــائها بمثابة اس ــحته -انقض ــبب آخر، كعدم  -عدم ص ــتناد إلى س لا ينال منه الاس

ختلاف ا  -بقرار من الجهة المختصــــة بتقرير ذلك اللياقة الطبية إذا كان ذلك لم يتم 
 المركز القانوني المترتب على إنهاء الخدمة في كل من الحالتين عنه في الأخرى.

 (12/3/1966ق "إدارية عليا" جلسة 10لسنة  10)طعن 

  راره على استم –امتنا  الموظف المنقول عن تسلم عمله الجديد في الجهة المنقول إليها

يكون ركن الســبب في القرار الصــادر  -ة عشرــ يوما دون عذر مقبولذلك مدة خمســ

 بفصله من الخدمة.
 (27/11/1965ق "إدارية عليا" جلسة  10لسنة  1606)طعن 

  سنة  210من القانون  112المادة قيامها على قرينة قانونية هي اعتبار الموظف 1951ل
م أعذارا مقبولة خلال مســتقيلا إذا انقطع عن العمل مدة خمســة عشرــ يوما ولم  يقد

الخمسة عشر يوما التالية ، انتفاء هذه اقرينه إذا ما أبدى الموظف العذر من أول يوم 
 أثر  -انقطع فيه عن العمل حتى ولو تبين أن الأعذار التي تزر  بها كانت غير صحيحة
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ســــالف الذكر ،وجواز معاخذة الموظف تأديبا في هذه  112ذلك عدم تطبيق نص المادة 

 لحالة.ا
 (23/11/1963ق "إدارية عليا" جلسة 7لسنة  587)طعن 

  صحة هذا  –من قانون الموظفين  112مقبول يكون ركن السبب في القرار  طبقا للمادة

 القرار.
 (27/4/1963ق " إدارية عليا" جلسة8لسنة  1603)طعن 

  يبه غاعتبارها الموظف بحكم المســــتقيل لت –من نظام الموظفين الأســــاسي  81المادة
سباب قاهرة مرض الموظف المانع له  -خمسة عشر يوما في حالات معينة دون وجود أ

يه يل عل لدل مة ا قا يه إ قاهرا وعل با  التحقق من العذر  -من مباشرة عمله يعتبر ســــب

لادارة إصــــدار قرارها  –القهري متروك لتقدير الإدارة تحت رقابة القضــــاء الإداري 
 بل أو بعد عودته.باعتبار الموظف بحكم المستقيل ق

 (21/9/1960ق إدارية علية جلسة 2لسنة  75)طعن 

  إذا أخطأ الحاســب الآلي بمكتب تنســيق القبول بالجامعات بتوزيع الطالب على معهد

ية الحقوق  ته التي تعهله للقبول بكل ها ودرجا بدا ته التي أ نه  –عالي بخلاف رغب فإ
نا  القرار السلبي بالامت –بذلك يتعين تصويب هذا الخطأ دون حاجة إلى تقدي طلب 

عن قبول الطالبة بالكلية التي كان مجموعها يرشــــحها للالتحاق بها هو قرار مخالف 

هذا الإعلان لا يفترض  –لا وجه للاحتجال بإعلان نشرـــ في إحدى الصـــحف  –للقانون 
أســــاس ذلك: ليس في القانون ما يجعل علم  –معه علم الكافة رســــمياً بمضــــمونه 

 ين بما ينشر في غير الجريدة الرسمية مفترضاً بحكم اللزوم.المواطن
 (23/3/1991ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  1290)الطعن رقم 

  مجلس الدراســـات العليا والبحوث هو المختص قانوناً بإلغاء قيد الطالب للماجســـتير
ــات العليا والبحوث ن –بناء على اقترالإ مجلس الكلية  فذ في ايكون قرار مجلس الدراس

قانون تنظيم الجامعات  هذا الشــــأن بعد اعتماده من رئيس الجامعة. لا يوجد في 
يا والبحوث  ــــات العل لدراس ما يق ــــ بجواز تفويض مجلس ا ية  يذ ته التنف ولائح

معدى ذلك: عدم اختصاص نائب رئيس الجامعة للدراسات  –لاختصاصه في هذا الشأن 

 إذا كان القرار صدر من نائب رئيس  –العليا والبحوث بإصدار مثل هذه القرارات 
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سات العليا والبحوث  ضاً من مجلس الدرا سات العليا والبحوث باعتباره مفو الجامعة للدرا

في شــأن مباشرة اختصــاص المجلس بإلغاء تســجيل الرســائل فإن هذا القرار وقد صــدر بناء 
 يناً إلغاؤه.على تفويض غير جائز قانوناً يكون قد صدر من غير مختص بإصداره متع

 (8/6/1990ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  200)الطعن رقم 

  سنة الثالثة ضمن الطلبة الناجحين المنقولين لل سم طالب  إعلان نتيجة الكلية وورود ا

تقدمه بطلب باســم عميد  –بمادة أو مادتين ومعشر أمامه بأنه راســب في ثلاث مواد 

التأشير  –الراسب فيها ومدى مطابقتها للحقيقة الكلية لتصحيح حالته بالنسبة للمواد 
ثالثة والتوقيع أمامها  بأنه ناجح بمادتين فقط وشــــطب المادة ال قيد  –على الطلب 

لا يجوز للجامعة أن تخطر الطالب بأنه راســب في  –الطالب وانتظامه بالســنة الثالثة 
شير عميد الكلية بأن ستين يوماً على تاريا تأ لا  –ادتين ه ناجح بمثلاث مواد بعد فوات 

يجوز للجامعة الاحتجال بأن ورود اســـم الطالب ضـــم الناجحين قد ورد على ســـبيل 
ــير العميد على الطالب  –الخطأ المادي  كن تصــحيحه في أي وقت  ــاس ذلك : تأش أس

 تحصــــن –المادي  –بأنه ناجح وكان بعد بحث وفحص أوراقه مما ينفى واقعة الخطأ 
 د من السحب أو الإلغاء.القرار الصادر من العمي

 (12/5/1990ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1257)الطعن رقم 

  مقررات هذه الســــنة أو في المقرر الواحد في الكليات التي يدرس بها مقرر واحد في

هذه  –الســنة النهائية وذلك يصرــف النظر عن المقررات المختلفة من ســنوات ســابقة 

ساس  –القاعدة تطبق بأثر فوري  ذلك أن المشر  لم يعاود النظر فيما تم من تكوين أ
ضاء لوضع قانوني قبل التعديل  سوب فيما لا يزيد  –أو انق صد بالوضع القانوني الر يق

على نصــف مقررات الســنة النهائية والذي كان يخول صــاحبه الحق في الامتحان حتى 
  متتاليتين.رصتينثم قيد ذلك بالترخيص له في الامتحان فيما رسب فيه ف –يتم نجاحه 

 (25/2/1989ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  838)الطعن رقم 

  أجاز المشرــ  للحاصــلين على درجة الليســانس أو البكالوريوس أو غيرها من المعهلات

يا الانتســــاب إلى كليات الآداب أو الحقوق أو التجارة  يجب على جهة الإدارة  –العل

دمة واســــتيفاء النقص في البيانات اللازمة تحري الحقيقة ومراجعة الشــــهادات المق
 الطالب مقيداً في سنوات الدراسة رغم علمها  –سكوت الإدارة باستبقائها  –لقبولها 
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بأنها  به الطاعن لم يتم تقييمه بعد يفيد  ية التي تقدم  ية اللاهوت الإنجيل بأن معهل كل

اً ثر ذلك: يصير القيد مخالفأ  –غضت النظر عن هذا المعهل واكتفت بمعهل الثانوية العامة 
 للقانون وتصحيح هذه المخالفة بفوات المدة المقررة دون سحب قرار القيد بالكلية.

 (5/11/1988ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1981)الطعن رقم 

  في شأن تنظيم الجامعات  1972لسنة  49من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  80المادة

صادرة بقرار رئيس ا سنة  809لجمهورية رقم ال سنة  278معدلة بالقرار رقم  1975ل ل

. لا يجوز للطالب بالفرقة الإعدادية أو بالفرقة الأولى في الكليات التي ليس بها 1981
ات أما طلاب الفرقة الأولى في الكلي –فرقة إعدادية أن يبقى بفرقته أكز من ســــنتين 

ة في الكليات التي ليس بها فرقة إعداديالتي بها فرقة إعدادية وطلاب الفرقة الثانية 
فيجوز لهم الترخيص بالتقدم إلى الامتحان من الخارل لمرة واحدة في الســــنة التالية 

سنتين النهائية طلاب ال –للسنتين اللتين بقي فيهما وذلك في المقررات التي رسبوا فيها 
ســــنوات يجوز وقبل النهائية أو الســــنة الثانية في كليات مدة الدراســــة بها خمس 

الترخيص لهم بفرصــة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارل علاوة على الفرصــة التي 
أساس ذلك: أن النص الذي وضعه المشر  يتحدد بإتاحة الفرصة  –سبق منحهم إياها 

 لهم للتقدم لامتحان من الخارل في المقررات التي رسبوا فيها.
 (27/7/1988لسة ق "إدارية عليا" ج32لسنة  47)الطعن رقم 

  من  80بشـــأن تنظيم الجامعات والمادة  1972لســـنة  49من القانون رقم  167المادة

 –لائحته التنفيذية. حظر المشرــــ  بقاء الطالب في الفرقة الواحدة أكز من ســــنتين 
اســتثناء من ذلك أجاز لمجلس الكلية وحده دون غيره الترخيص للطلاب الذين قضــوا 

 تين التقدم للامتحان من الخارل في الســـنة الثالثة في المقرراتبفرقتهم ســـنتين متتالي
نظم المشر  حالات التخلف عن دخول الامتحان بعذر قهري يقبله  –التي رسبوا فيها 

طـ ألا يزيد التخلف عن فرصــتين  ــوباً بشرـ مجلس الكلية فقرر ألا يحســب الغياب رس
س سة بالكلية ا سنوات الدرا شر  في تثناء من ذلك أجاز الممتتاليتين أو متفرقتين خلال 

حالة الضْــورة منح الطالب الذي تخلف  بعذر قهري فرصــة ثالثة يصــدر من مجلس 
ـــوب وحالات عدم  –الجامعة  معدى ذلك: وجوب التفرقة بين حالات التخلف أو الرس

 التقدم إلى الامتحان أصلاً لعذر قهري.
 (17/5/1986ق "إدارية عليا" جلسة 31لسنة  2018)الطعن رقم 
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إقصــــاء الطالب عن الكلية أو المعهد لا يعدو أن يكون فصــــلاً يخرل عن إطار الفصــــل 

صوص عليه في قانون الجامعات ساس ذلك: ورود حكمه في نظام قانوني مختلف عن  - المن أ
أثر ذلك: أن القرارات الإدارية  –نظام الجامعات وهو نظام الخدمة العســــكرية والوطنية 

صــــل الطالب لعدم بيان موقفه من التجنيد يطعن فيها بدعوى التي تصــــدر في مجال ف
 الإلغاء إذا كان من صدر القرار بشأنه يرى فيه مخالفة لحكم القانون.

 (23/11/1985ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  3185)الطعن رقم 

  في شأن الخدمة العسكرية والوطنية حظر  1955لسنة  505من القانون رقم  57المادة

قاء عليهم المشرــــ   ها أو الإب حاق الطلاب في لمدارس إل هد وا عا عات والم جام على ال

من بلغ  –مقيدين بها ما لم يكن كل منهم ذا موقف محدد من المعاملة العســــكرية 
ــكرية والوطنية  ةـ يجب أن يكون حاملاً بطاقة الخدمة العس ــعة عشرـ  من بلغ –التاس

ــهادات أو ا ــين من عمره يجب أن يقدم إحدى الش ــوص عليها في العشر لنماذل المنص
شار إليه  64المادة  صاء الطالب الذي لم يحدد موقفه من  –من القانون الم أثر ذلك: إق

التجنيد على النحو الســــالف بيانه وذلك بشــــطب قيده للحيلولة بينه وبين البقاء في 
أســــاس ذلك: أن المشرــــ  نص صراحة على أنه لا يجوز أن يبقى  –الكلية أو المعهد 

بالكلية أو المعهد أو المدرســـة ما لم يكن لديه إحدى الشـــهادات أو النماذل  الطالب
 المشار إليها.

 (23/11/1985ق "إدارية عليا" جلسة 29لسنة  3185)الطعن رقم 

  ولائحته التنفيذية  1972لســــنة  49قانون تنظيم الجامعات الصــــادرة بالقانون رقم

. تأديب الطلاب كان يتم أم 1975لســــنة  809الصــــادرة بقرا رئيس لجمهورية رقم 

مجلس تأديب من درجة واحدة يجوز الطعن في قراراته بالمعارضة متى صادرت غيابية 
كما يجوز التظلم من هذه القرارات إلى رئيس الجامعة قرار رئيس الجمهوري بالقانون 

أدخل تعديلا أســاســيا على نظام التأديب المشــار إليه فجعل  1981لســنة  155رقم 
يب ا له طريق تأد حل مح عارضــــة وا بالم لطلاب على درجتين ومنع طريق الطعن 

المشرــ  لم يقرر الاســت ناف كطريق للطعن  -الاســت ناف أمام مجلس تأديب اســت نافي
نما  عة لمجرد فحص الموضــــو  مرة أخرى وإ جام بال يب الطلاب  تأد على قرار مجلس 

  بتناول الموضو  كاملا لتمحيص ما تم في أول درجة والتأكد من سلامة كافة إجراءاتها
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ــار على ناحية من نواحيه  ــمانة هامة -معدى ذلك : –دون الاقتص ــبح ض ــت ناف أص أن الاس

هذه الضــمانة لا تقل في -لتحقيق دفا  الطاعن وبيان ما قد يشــوب الإجراءات من عيوب  
ــة التي ألغيت بالقانون رقم  ــنة  155أهميتها عن طريق الطعن بالمعارض ــار  1981لس المش

 ليه.إ
 (16/11/1985ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  645)طعن رقم 

  من  11المادة  -1972من قانون تنظيم الجامعات الصــــادر بالقانون رقم  173المادة

نة  قل الطلاب إلى الســــ ية التجارة جامعة الزقازيق .لا يجوز ن ية لكل لداخل اللائحة ا
ـــنة ـــوبه في أكز من مقررين من مقررات الس ـــافة إلى مادة  الرابعة لرس الثالثة بالإض

سنة الثانية  صدور قرار إعلان النتيجة ونقل الطالب بالمخالفة للائحة  –التخلف من ال
م ــــ –هو قرار  معيب بعيب مخالفة القانون دون أن ينحدر إلى هاوية الانعدام  –

أســـاس ذلك: كفالة الاســـتقرار وتوفير -تحصـــنه–أكز من ســـتين يوما على صـــدوره 
نة جاة من الزعزعة والإضراب   الطةني ها بمن ية وجعل قانون جوز لا ي –بحفظ المراكز ال

 خلو –ســــحب  مثل هذا دون التقيد بالميعاد إلا إذا كان مبنيا على غش أو تدليس 
ــاحب يكون واردا علي  –القرار من غش أو تدريس  الأثر المترتب على ذلك : القرار الس

ة القرار مخالف–لقانونية المقررة للقرارات قرار غير قابل للســـحب لتمتعه بالحصـــانة ا
إلغاء القرار الســـاحب وأحقية الطالب في القيد بالفرقة الرابعة لا  -الســـاحب للقانون

  س وجوب امتحانه في المواد التي رسب فيها.
 (11/5/1985جلسة  ق إدارية عليا" 28لسنة  1224)طعن رقم 

 طابع الع مة ب مة المتســــ عا ية ال عد التنظيم يد تلتزم جهة الإدارة القوا ية والتجر موم

 أو إلغاء هذه القاعد يكون  بنفس الأداة –بمراعاتها في التطبيق على الحالات الفردية 
اـ عليه وإلا وقعت مخالفة للقانون  ، أي بقرار تنظيمي مماثل ،لا في تطبيق فردي قصرـ

لس مج تطبيق : عرض نتيجة امتحان المدعي الذي أدين بتهمة ارتكاب الغش على –
ية  يه –الكل فة عل عد الرا عدم تطبيق قوا عدة  -تقرير المجلس  قا هذه ال عدم ورود 

 إنما هو تطبيق -ضــــمن قواعد الرافة قرار المجلس لا  كن أن يعد قرارا تنظيميا عاما
إدعاء الجامعة بوجوب عرف إداري على ألا يسـتفيد من الرافة –فردي للقاعدة العامة 

أســاس ذلك:  –من مجلس تأديب الطلاب غير مقنع  الطالب الذي يصــدر ضــده حكم
 أن هذه القاعدة العرفية تخالف القواعد الصادرة من مجلس الكلية التي خلت من 
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إذا كانت ثمة قاعدة عرفية بهذا المعنى لكان –شرط يحرم من ارتكب غشا من قواعد الرافة 

 القواعد المقول بها.على مجلس الكلية  يضمن  قواعد الرافة التي أصدرها تلك 
 (28/4/1984ق "إدارية عليا" جلسة  29لسنة  59)طعن رقم 

   809بشــــأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية رقم  1972لســــنة  49القانون رقم 

وضــعا نظاما متكلا لتأديب الطلاب عن جميع المخالفات التي تقع منهم  1975لســنة 
الشرو  فيه .لمجلس تأديب الطلاب سلطة  ،ومنها ارتكاب جر ة الغش في الامتحان أو

تحديد العقوبة التي تتناســــب من المخالفة التي ارتكابها الطالب من بين العقوبات 
لمادة  ها ا عدت عد  -من اللائحة التنفيذية 136التي  ها الحرمان مت قوا وليس من بين

 الرأفة.
 (28/4/1984ق "إدارية عليا "جلسة 29لسنة  59)طعن رقم 

  ـــنة  103من اللائحة التنفيذية للقانون رقم  288المادة ـــترط لإلغاء قيد -1961لس يش

الطالب من الدراسات العليا أن يتم بناء على التقارير العلمية السنوية التي تقدم من  
الأستاذ المشرف عن مدى تقدم الطالب في بحثه لرسالة الدكتوراه . عدم تقديم تقرير 

تقدم المشرــف بخطاب إلى عميد الكلية يفيد  من المشرــف عن أعمال الطالب العلمية
أن الطالب لم يســــجل أي تقدم على الإطلاق لا يرقى إلى مرتبة التقارير العلمية التي 

أســــاس ذلك : يشــــترط في هذه التقارير أن تكون التقارير  -288اســــتلزمتها المادة 
 رموضــــوعية قابلة للفحص و التمحيص من جانب مجلس الجامعة قبل اتخاذ القرا

القرار الصــادر بنقل الطاعن إلى وظيفة بالكادر –بفصــل الطالب من الدراســات العليا 
العام والذي تم بناء على القرار الباطل الذي اتخذه مجلس الكلية بفصله يفتقد السند 

 القانوني الصحيح.
 (9/6/1984ق "إدارية عليا " جلسة 28لسنة  199)طعن رقم 

 ـــل الطاعن م ـــات العليا إلا أنه  س في ذات الوقت قرار مجلس الكلية بفص ن الدراس

أســـاس ذلك: بقاؤه في هذه الوظيفة منوط –مركزه القانوني كمدرس مســـاعد بالكلية 
باجتيازه هذه الدراســات بنجالإ وحصــوله على درجة الدكتوراه خلال خمســة ســنوات 

ي هذا القرار يدخل في عموم القرارات التأديبية الت–منذ  تعينه مدرســــا مســــاعدا 
 تختص المحاكم التأديبية بطلب إلغائها.

 (9/6/1984ق" إدارية عليا"جلسة 28لسنة  199)طعن رقم 
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الصـــادرة بقرار  1972لســـنة  47يبين  من أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 

سنة  809رئيس الجمهورية رقم  شأن طالب  1975ل صادر في  أن لكل من القرار التأديبي ال
والقرار الصـــادر بإلغاء قيد الطالب بالدراســـات العليا بالجامعة طبقا لحك المادة  الجامعة

من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات مجاله الذي يصـــدر فيه وســـببه الذي يقوم  102
القرار التأديبي يقوم على نســبة مخالفة معينة إلى الطالب وثبوت هذه المخالفة في  –عليه 

ـــات العليا في بحوثه القرار الثاني  –حقه  ـــبب معداه عدم تقدم طالب الدراس يقوم على س
.صـــدور قرار بإلغاء القيد الطالب بالدراســـات العليا بعد اســـتيفاء كافة الإجراءات التي 

يتطلبها القانون  استنادا إلي ما جاء في تقرير الأستاذ المشرف من عدم توافر الأمانة العلمية 
وم عدم تقدمه في بحوثه بعد أن ثبت أن البيانات التي لدى الطالب وهي تعني بحكم اللز 

دور القرار ص–دونها في استمارات بحثه لا أساس لها من الصحة ولا تطابق في الواقع الفعلي 
ول لا يسوق الق–ممن  لك إصداره قائما على سبب صحيح مستهدفا وجه المصلحة العامة 

 صــدوره من مجلس التأديب بعد ســما  بأن هذا القرار هو حقيقته قرار تأديبي كان يتعين

 أقواله وتحقيق دفاعه.
 (5/1/1983"إدارية عليا"جلسة 29لسنة  71)طعن رقم 

  ةـ ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المصـــحح كان قد قدر لإجابات المدعي إحدى عشرــ
ـــك في ارتكاب المدعي وزملائه  درجة من عشرـــين درجة وذلك قبل أن يثور لديه الش

سعالين الأول والثاني الغش في الامتح ساس أنه أعطى لإجابة لكل من ال ان .وذلك على أ
ربع درجات ولإجابة الســــعال الرابع ثلاث درجات. وبعد أن ثارت الشــــكوك لديه في 

وجود غش لتشابه الإجابة كل من السعالين الأول والثاني أربع درجات ولإجابة السعال 

لورقة إجابة المدعى  مستبدلا بتلك  الأوراق الأخرى، قام بشطب الدرجة التي أعطيت
ــبت  ــفر ، وإذا انتهى التحقيق الذي آجري في واقعة الغش التي  نس الدرجة درجة الص

بة المشــــار إليهم كما  بار درجات الطل لمدعى وزملائه إلى حفظ الموضــــو  واعت إلى ا
هي،قام المصــــح بتعديل درجة الصــــفر المعطاة لورقة المدعي إلى خمس درجات من 

ــين  ــعالين الأول عشر درجة وذلك بعد إعادة تقدير الدرجة التي أعطيت لكل من الس
والثاني وجعلها درجة واحدة من سبع درجات بعد أن كان المصحح  قد قدر لإجابة كل 

سعال منهما أربع درجات من سبع ومن حيث أن السيد رئيس قسم الاقتصاد بالكلية 
 الأستاذ  المصحح التي تضمنت ما  بعد أن عرضت عليه مذكرة –أنتهي ما سلف بيانه 
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شابهت الإجابة فيها إلى أن تعطى كل ورقة  أثره في ذهنه من وجود غش في الأوراق  التي ت

ما تستحقه كل ورقة من تق دير بغض النظر عن الظروف التي الشك على أن يحسم الأمر 
ت الجنة التي بصــــورة عامة إذا أن هناك ما يبين  تعديل الدرجة دون تحقيق و إذا انته

شكلت لتحقيق الموضو  إلى اعتماد نتيجة التصحيح كما هي ومن ثم تقرر حفظ الموضو  
واعتبار الدرجات التي أعطيت كما هي فإن مقتضىــــ ذلك أن تعطي ورقة إجابة المدعي 

الدرجات التي كان المصــــحح قد قدرها لها منذ البداية وقدرها إحدى عشرــــ درجة من 
ة التي أعطيت لتلك الورقة قبل أن تتناولها يد التعديل بجعلها عشرـــين درجة وهي الدرج

صفرا بعد أن ثار الشك لدى المصحح في ارتكاب المدعي الغش ،باعتبار أن تلك الدرجة هي 
صحح عن تقديره لإجابة المدعي ومن ثم فما كان يجوز  صح به الم التعبير الحقيقي الذي اف

ـــحح  ـــب إلى المدعي وأن يعطي الدرجة التي  بعد أن تقرر حفظ التحقيق فيما –للمص نس
أن يعود أي تقدير درجة المدعي على نحو ينزل بالتقدير الأول  –يســــتحقها  دون تعديل 

ـــاد التحليلي بعد أن كان  ـــبا في مادة الاقتص ـــأنه اعتبار المدعي راس المعطى له نزولا من ش

قانوني قصـــد توقيعه على  ناجحا فيها، لما في هذا الإجراء الذي أثاره المصـــحح من جزاء غير
المدعي عن واقعة وقرت في ذهن المصــــحح ولم تثبت في حق المدعي ،ومن ثم يكون هذا 

الإجراء مخالفا للقانون .ومن حيث أنه لما كان ما تقدم فإنه لا حجة في القول بأن التصحيح 
ــاء  ــع لرقابة القض لإداري اوتقدير درجات الإجابة عملية فنية بحتة لا يجوز قانونا أن تخض

حتى لا يعدي ذلك إلى التدخل في أمور فنية تقديرية هي من اختصـــاص الجهة المنوط بها 
أمر التصــــحيح والتي لا يجوز للمحكمة أن تحل فيه محلها ما لم يكن شــــاب التصــــحيح 

صحح  سلطة ، لا حجة في ذلك إذ أن الم ستعمال ال ساءة ا وتقدير الدرجات خطأ مادي أو إ
دعي أربع درجات عن كل من الســــعال الأول والثاني وثلاث درجات بعد أن قرر لإجابة الم

للســعال الرابع بما أن أصــبحت الدرجات المعطاة لورقة المدعي هي إحدى عشرــ درجة من 
شكوك في  صفرا بعد أن ثارت لديه ال صحح و أعطى تلك الورقة  شرين درجة فقد عاد الم ع

عدم ثبوت ت ها ورغم أن التحقيق أســــفر عن  يد وجود غش ب ناولت  قد ت عة ف لك الواق
ــحح بالتعديل الدرجة التي أعطيت لكل من الســعالين الأول والثاني  ين وهما الســعال–المص

وقدر لكل منهما درجة واحدة  بما  –التي تشــابهت الإجابة فيهما بإجابات الأوراق الأخرى 
لمذكور من نطاق الســــل هذا الإجراء ا خاذ  لذي دفع المصــــحح لات عث ا با طة ينبم عن ال

 التقديرية للمصحح ويبعده عن مجال أعمالها . ومن حيث أنه لما كان ما تقدم وكان من 
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شــأن إعادة تقدير الدرجة التي أعطيت لورقة إجابة  المدعي على نحو مخالف  للقانون أن 

اعتبر المدعي راســـبا في  مادة الاقتصـــاد التحليلي ، فإن القرار الصـــادر باعتماد نتيجة تلك 
كون قد صــدر على غير أســاس ســليم من القانون ويتعين إلغاؤه، وإذ ذهب الحكم المادة ي

ـــيره وتأويله .  الطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون و أخطاء في تفس
ـــكلا  وفي موضـــوعه  ومن حيث أنه بالبناء علي ما تقدم  فإنه يتعين الحم بقبول الطعن ش

 غاء القرار الصادر باعتماد نتيجة امتحان السنة الثالثة بكليةبإلغاء الحكم المطعون فيه وبإل
فيما تضــمن من اعتبار  1975الاقتصــاد والعلوم الســياســية الذي عقد في شــهر مايو لســنة 

المدعي راســــبا في مادة الاقتصــــاد التحليلي مع ما يترتب على ذلك من آثار ،وإلزام الجهة 
 الإدارية المصروفات.

 (27/5/1987ق" إدارية عليا " جلسة  23لسنة  10)طعن رقم 

  183يق  في المادة  1972لسنة  49إن قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 

بأن يشكل مجلس تأديب الطلاب علي النحو التالي : ) أ ( نائب رئيس الجامعة المختص 

ــاء مجلس الكلية أو  ،  المعهد ")ب ( الوكيل المختص للكلية أو المعهد ) ل ( أقدم أعض
وعند الغياب أو قيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدم العمداء ثم يليه في 

الأقدمية ، ويح محل وكيل الكلية أو المعهد أقدم أساتذة الكلية أو المعهد ثم من يليه 
منه على أنه يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس  184في الأقدمية ، بينما تنص المادة 

ةـ أيام من تاريا صــــدور هذا التأديب  بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال عشرـــ
القرار ويعرض رئيس الجامعة التظلمات الجدية على مجلس الجامعة للنظر فيها ، في 

منه بأنه "إلى أن تصـــدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويتم  212حين تق ـــ المادة 

تابعة للجامعة التابعة للجامعة يســــتمر تعديل اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد ال
واللوائح الداخلية   1958لســــنة  184العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 

 91." هذا وقت نصـــت المادة -الحالية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
صادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم  شار إليها وال سنة  1087من اللائحة التنفيذية الم ل

تأديب من وكيل الجامعة المختص رئيســــا ومن وكيل  1969 على أن "تولف لجنة ال
الكلية المختص وأقدم أعضــاء مجلس الكلية المختصــة أعضــاء . وعند الغياب أو القيام 

المانع يجل محل وكيل الجامعة أقدم العمداء ويحل محل وكيل الكلية أقدم أعضــــاء 
 الكلية ومن يليه في الأقدمية من أعضاء هذا مجلسها ويحل اقدم أعضاء مجلس 
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لة تعذر تكوين الجنة على النحو المتقدم  تعلف بقرار من مدير الجامعة  المجلس وفي حا

من اللائحة  92من تلقاء نفســه أو بناء على طلب عميد الكلية المختص ،كما نصــت المادة 
ا للمادة لعقوبات التأديبية وفقعلى أن "القرارات التي تصدر من الهي ات المختصة بتوقيع ا

تكون نهائية . ومع ذلك تجوز المعارضــــة في القرار الصــــادر غيابيا من لجنة التأديب  90
لمادة  بأحكام الفقرة الأولى من ا عدم الإخلال  لك.... ومع  يجوز التظلم إلى مجلس  88وذ

من المادة  9،8،7،6 الجامعة من القرار الصـــادر بإحدى العقوبات التأديبية المبينة في البنود
ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير الجامعة خلال عشرــ أيام من تاريا صــدور  89

قدم  بت فيما ت ثا يث أن ال ها ومن ح عدل بة أو ي عة أن يلغي العقو جام القرار ولمجلس ال
من قانون تنظيم الجامعات أن قرار مجلس تأديب الطلاب ما  184وبصرــــيح نص المدة 

منه إلى رئيس الجامعة الذي يترخص في تقدير جدية التظلمات فيعرض ما يســــوق التظلم 
يلمســــه جادا منها على مجلس الجامعة ويعرض ما عدا ذلك مما يفتقد الجدية ولمجلس 

الجامعة حال طرلإ الأمر عليه أن يلغي العقوبة أو يعدلها وبهذه المثابة فإن قرار مجلس 

بية الصــادرة ن الســلطات التأديبية الرئاســية والتي تأديب الطلاب لا يغادر القرارات التأدي
يجرى التظلم إداريا منها ولا يختلف عنها مرتبة كما وان مجلس الجامعة في هذا المنحنى 

 –محض ســــلطة إدارية وكل إليها نظر التظلمات التي يأنس رئيس الجامعة وجها لجديتها 
بأن مجلس الجامعة في هذا الصــــدد بم بة مجلس التأديب إلا وعليه لا يســــوق القول  ثا

تأديبية فليس لمجلس  اســــت نافي صــــاحب الولاية العامة في نظر الطعون في العقوبات ال
ضور والدفا   ضا  الح شكيلها ونظم إجراءاها وأو الجامعة ثمة المجالس التأديبية وطبيعة ت

إنما و أمامها ،بل أن التنظيمات لا تقدم رأســــا إلى مجلس الجامعة ولا تعرض عليها قاطبة ،
يتوجه بها إلى رئيس الجامعة  فينأى بغير أجاد منها عن العرض على المجلس الذي لا ينهض  

وعلى ذلك فإن ســــلامة  –له من اختصــــاص إلا في حدود ما يطرحه عليه رئيس الجامعة 
تشــكيل مجلس تأديب لا يغني عنها صــدور قرار  من مجلس الجامعة في شــأن الظلم من 

س مجس الجامعة مجلســا تأديبيا اســت نافيا  كن أن ينســب إليه قرار مجلس التأديب فلي
قرار التأديبي وتتحرى أوضا  سلامه ، بمنأى عن عيوب التشكيل التي عساها قارنت انعقاد 

لمجلس تأديب الطلاب ،ولا مندوحة من ثم من تحري أركان ســــلامة قرارات هذا المجلس 
 قانونا وما يعتورها من عيوب الشكل.

 (7/5/1977ق "إدارية عليا" جلسة  22لسنة  823)طعن رقم 
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  إن قواعد الشــــكل والإجراءات  في إصــــدار القرار التأديبي مما يتعين أتباعه والتزام

ــتوجب القانون تشــكيل لجنة تأديب أو مجلس تأديب على  موجبه ومقتضــاه فإن أس

با له وإلا وقع الانعقاد  كل المعين  بالتشــــ ناص من انعقاده   طلا غيرنحو معين فلا م
صـحيح ولازم البطلان ، انبثق من قرارات عن التشـكيل الباطل ذلك أن التشـكيل على 

ما توخاه المشر  وأفصح عنه طةن واطم نان تصفو به نفس المتهم  وتقر على مصيره 
ساسي  ضمان الأ فلا تتزعز  ثقة أو يتغلغل اطم نانه فيمن كل إليه أمره ،ومثل هذا ال

يل الإجراء الجوهر  له من قب ته وهو بطلان لا يقب لذي يترتب البطلان جزاء لمحالف ي ا
سكوت  شأن عن التمسك به أمام المجلس التأديبي فليس في هذا ال صاحب ال سكوت 

ــأن أما المحكمة في كل وقت الدفع  ــاحب الش ــحح وجه المخالفة وإنما يبقى لص ما يص
 138أن المادة  بهذا البطلان والذي تق ــــ به المحكمة من تلقاء ذاتها . . ومن حيث

من قانون تنظيم الجامعات تق ـــ بأن يشـــكل تأديب الطلاب برئاســـة نائب رئيس 
الجامعة المختص وعضـو الوكيل المختص للكلية أو المعهد وأقدم أعضـاء مجلس الكلية 

أو المعهد وعند الغياب أو القيام المانع يحل محل نائب رئيس الجامعة أقدام العمداء 
ام ويحل محل وكيل الكلية أقدم أســــاتذة الكلية ثم من يليه في ثم من يليه في الأقد

صح  صدد أنه في مجال تحديد من يحل محل وكيل الكلية أف أقدمية والثابت في هذا ال
المشرـــ  عن أقدم أســـاتذة  الكلية إنما يحل محله من يليه في الأقدمية بما يغني عن 

لس الكلية كعضــو أصــلي  تكرار ذات القاعدة في شــأن من يحل محل أقدم أعضــاء مج
بالمجلس إذ يتعين في هذه الحالة اتســاقا مع صريح النص أن يحل محله ويقوم مقامه 

صحت عنها المادة  من اللائحة 91من يليه في الأقدمية ...... وهي ذات القاعدة التي أف

ن قاعدة ،بل أ  -التنفيذية  لقانون الجامعات والمشار إليها في شأن عضوية لحنة تأديب
ول التال في ترتيب الأقدمية محل أقدم الأساتذة عند غيابه أو قيام المانع في حقيقة حل

أمرها قاعدة أصولية في غنى عن النص الصريح ذلك أن وصف الأقدم بين أعضاء هي ة 
بل بما في  له في الأقدمية ، تالي  يل أحد لحق حتما بحكم اللزوم ال ما ذا  التدريس إذا 

التدريس هو الأقدم الذي لا يقوم به مانع أو غاب وعند  مفاده أن أقدم أعضــاء هي ة
يم القول فلا يستق -غيابه أو قيام المانع فالأقدم هو التالي له مباشرة بكشف الأقدمية 

إذا المشر  سكت عن بيان من يقوم مقام الأقدم من الأساتذة أو أن الأقدم إنما يعني 
 د بالكلية من عدمه في حين انعقاد به الأقدم الحاضرين غير المعتذرين فليس التواج
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المجلس والذي يترك للمصادفة وحدها ،سبيلا إلى تحديد الأقدم بين الأساتذة وإنما يتعين في 

ذلك التزام كشــف الأقدمية الثابت وإخطار الأقدم من أعضــاء هي ة التدريس بمعاد انعقاد 
بعد أن يتحقق إخطاره مجلس التأديب وعدم مجاوزة الأقدم إلى من هو أحداث منه إلا 

أو يثبت غيابه أو قيام مانع قانون به .ومن حيث أنه متى كان الثابت أن الدكتور ....... 
ضاء مجلس الكلية إذ يأد ترتيبه  ضو مجلس التأديب الذي حاكم المدعي لم يكن أقدم أع ع

سبق منه لأالرابع والعشرون ف قائمة الأقدمية ولم تثبت الكلية إنها تحقق اتصالها بجميع ا
فإن لمحكمة القضــــاء الإداري فيما  –أقدمية وقيام مانع أو يبرر اختياره من دونهم كافة 

معززا بدائل وقرائن الأحوال وما قدمه المدعي من خطابات شخصية  –استخلصت في ذلك 
ــور مجلس  ــبق دعواتهم إلى حض ــك بأنه لم يس ــاتذة الذين لم يرقى إليهم ش من بعض الأس

بهم مانع يحول دون ذلك ، وهو ما لا تدحضــــها لجامعة بإدعاء أن تلك  التأديب ولم يقم
ما يبرر وجدانه وســــلامة امتناعها وصــــحيح عقيدتها  -الدعوى تحقق توجيهها بأي نحو

ببطلان تشـــكيل مجلس التأديب الذي حاكم المدعي مما يســـتتبعه حتما من بطلان القرار 

إنه الحكم المطعون فيه قد صــــادف حكم الطعين المنبثق عنه . ومن حيث أنه لما تقدم ف
القانون إذ قضىــــ بإلغاء القرار المطعون عليه الصــــادر من مجلس تأديب الطلاب جامعة 

القاهرة والمعيد من مجلس جامعة القاهرة بإلغاء امتحان المدعي المقرر عليه في دور يونيو 
 ام الطاعنينبما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شــــكلا وبرفضــــه موضــــوعا مع إلز  1973

 المصروفات.
 (7/5/1977ق "إدارية "عليا" جلسة  22لسنة  832)طعن رقم 

  إن إدارة مجلس الكلية أو المعهد يتمتع بســـلطة تقديرية في شـــأن منح الطالب الذي

ــتثنائية للتقدم للامتحان مرة أخرى وتمارس الجهة  ــة اس ــوب فرص ــتنفذ مرات الرس اس
ء ظروف كل حالة وملابستها ، وما تتلمسه من الإدارية المختصة هذه السلطة على ضو 

اســــتعداد الطالب وما يتجمع لديه عنه من عناصر ومعلومات ،وفقا لما تراه محققا 
 للمصلحة العامة ،ويكون قرارها صحيحا ما دام قد خلا من إساءة استعمال السلطة.

 (24/4/1971ق "إدارية عليا "جلسة  16لسنة  543)طعن رقم 

  شريعية واللائحة المتقدمة أنه يجب التفريق بادئ صوص الت ستقراء كافة الن يبين من ا

ذي بدء بين قواعد قبول بكليات الجامعة"كلية الحقوق ،كلية الآداب ،كلية الاقتصــــاد 
 والعلوم السياسية ، وكلية التجارة ،وكلية العلوم ،وكلية الهندسة وكليات الطب 
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البيطري ،وكلية الزراعة وكلية البنات بجامعة عين شـــمس"  والصـــيدلة  والأســـنان والطب 

عد  يات الجامعية وحدها ودون ســــواها تراعى قوا بأي من هذه الكل فمن أجل التحاق 
سة الثانوية المعادلة  شهادة إتمام الدرا صلين على  –ليزي القسم الإنج –القبول للطلاب الحا

ومحل لزومها وهي من وضع المجلس  وهي قواعد تنظيمية واجبة الاتبا  في مجال تطبيقها
تـها المادة الثانية من هذه القواعد  ــة بكليات الجامعات التي حصرـ الأعلى للجامعات وخاص

فقالت " المواد المعهلة للقبول بكل كلية كحد أدنى " وراحت تحدد وتعدد على ســــبيل 
ـــماء الكليات الجامعية التي ينص عليها وينظمها قانون الجامعة وتشرـــ  يعاتالحصرـــ أس

من البند أولا من القواعد العامة " ألا تحسب اللغة العربية  3الجامعات وجاءت في الفقرة 
والدين من بين المواد الخمس" . ومن هذا كانت الركيزة التي استند عليها دفا  الحكومة في 

هذا الطعن . وفات الدفا  إن مثل هذا الثالث من هذه القواعد لا  كن إعماله أو امتداد 
أثره خارل مجال ســــلطان المجلس الأعلى للجامعات ولا  كن لهذا البند الثالث أن يقحم 

نفســـه في مجال تنظيم الكليات والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي . وهذه تقدم 

وتنظم بمقتضىــ قوانين وتشرــيعات أخري خاصــة بها ومســتقلة عن الكليات الجامعية نظرا 
ومغايرة أهدافها وتباين رســـالتها . فلا التشرـــيعات التي تنظم الكليات لاختلاف طبيعتها 

والمعاهد العليا اســــتبعاد مادة الدين من التدريس أو الامتحان أو من مواد النجالإ ،ولا 
القرارات الوزارية المتعاقبة على نحو ما ســلف إيضــاحه تعرضــت أو نوهت إلى مادة الدين 

شارت إلى اللغة العربية في صراحة ووضولإ من قريب أو من بعيد . ومع ذلك فإ ن جميعا أ
واســتلزمت أن يكون النجالإ في خمس مواد أخرى بالإضــافة إلى اللغة العربية دون اشــتراط 

.فلا محل والحالة هي لاستعارة هذا الشرط من قواعد  عدم احتساب مادة الدين من بينها
ما يه أ ياس عل بل للق جامعات، كما لا ســــي حة وإطلاق النصــــوص المجلس الأعلى لل م صرا

التشرــيعية والقواعد اللائحية والقرارات الوزارية التي اختصــت بتنظيم الكليات والمعاهد 
 العالية التابعة لوزة التعليم العالية لوزارة التعليم العالي.

 (26/6/1965ق "إدارية عليا" جلسة  10لسنة  699)طعن رقم 
الفني لقوات المسلحة أي حالة من الحالات المشار إذا توافر في شأن الطالب المقيد بالمعهد 

وهي الحكم عليه بحكم قضــاا في جر ة مخلة بالشرــف أو  19إليها في الفقرة أ من المادة 
 إذا فقد أي شرط من شروط القبول بالمعهد أو إذا رسب مرتين في السنة الدراسية الواحدة 
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ا من مجلس المعهد بأغلبية آراء يصـــدر قرار الفصـــل مســـبب –فإنه يفصـــل بقوة القانون 

صديقا وزير الدفا   صل نهائيا إلا بعد ت ضاء الحاضرين ولا يعتبر قرار ولا يعتبر قرار الف الأع
 عليه.

 (28/3/2001ق "إدارية عليا " جلسة  38لسنة  4171)طعن رقم 

  بالكلية بإصدار اللائحة الداخلية  1976لسنة  15من قرار وزير الحربية رقم  22المادة

البحرية يلتزم طالب الكلية البحرية برد نفقات الدراســـة في حالة اســـتقالة أو فصـــله 

ستنفاذ مرات الرسوب هذا الالتزام وإن لم يكن مكتوبا إلا  سبب غير الياقة الطبية وا ب
نه .  أن قرائن الحال تقطع بقيامه أخذ في الاعتبار أنه وليد عقد إداري تكاملت أركا

قات التعهد بســــداد ال لك :رد النف نفقات يكمل العقد الإداري غير المكتوب . أثر ذ
 سنويا من تاريا المطالبة القضائية حتى تمام السداد.٪4والفوائد القانونية بواقع 

 (27/12/1994ق" إدارية عليا" جلسة  34 350)طعن رقم 

 ية لالتزم الطالب بدفع نفقات الدراســـة في حالة تقدمه بالاســـتقالة وقبول مجلس الك

جاء خولا من نص يلزم الطالب برد النفقات غير حالة  1975لها . القانون رقم لســــنة 

يلتزم لا يلتزم الطالب بدفع النفقات إذا فصــــل الطالب  ذلك: لامعدى الاســــتقالة. 
 بسبب استنفاذ مرات الرسوب.

 (6/12/1994ق"إدارية عليا" جلسة  36لسنة  3284 ،3088)طعن رقم 

 ليات العســــكرية ومنها الكليات الحربية يحكمها النظام الأســــاسي علاقة الطلبة بالك

واللائحة الداخلية للكلية  1975لســنة  92للكليات العســكرية الصــادرة بالقانون رقم 

سنة  14الحربية الصادرة بقرار نائب رئيس الوزراء وزير الحربية رقم  المنشور  1676ل
يحكمها أيضــــا شروط  14/2/1976بأوامر القيادة العامة للقوات المســــلحة بتاريا 

ية  بالكل حاق  ند الالت لب وولي أمره ع طا عه ال لذي يوق تابي ا هد الك هذا  –التع من 
ية  بأن يرد للكل يا موقعا منه ومن ولي أمره  تاب لب تعهدا ك الشرــــوط أن يقدم الطا

التكاليف التي تكبدتها أثناء الدراســة وذلك في حالة الاســتقالة أو الفصــل بســبب غير 
هذه العلاقة علاقة مركبة تخضــع في  –لياقة الطبية أو اســتنفاد مرات الرســوب عدم ال

الجانب الأكبر منها إلى أحكام تنظيمية عامة وتصــطبغ في شــق منها  بصــبغة عقدية 
تمثل في اتجاه إدارة ولي أمره إلى الانطواء تحت مظلة الأحكام التنظيمية العامة سالفة 

 طالب التزم ال–ه من جانبها في هذه الحالة عقد إداري البيان وتوقيع التعهد المشار إلي
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وولي أمره برد النفقات يجد مصــدره في هذا العقد المكل بأحكام النظام الأســاسي للكليات 

أثر ذلك : اســــتحقاق الفوائد التأخيرية كتعويض عن -العســــكرية واللوائح الداخلية لها 
له مبلغ من النقو  بالتزام مح فاء  تأخير في الو قدار وقت الطلب ال ــــ –د معلوم الم اس أس

المادة  الضْــــر مفترض بنص -التعويض في هذه الحالة هو التأخير في الوفاء بالمبلغ النقدي
ـــتمرار في –من القانون المدني  228 ـــاس الالتزام برد النفقات هو الإخلال بالالتزام بالاس أس

ــلحة  ــابط بالقوات المس ــة بالكلية حتى تمام الالتحاق كض  معدى ذلك : أنه لا وجه–الدراس
للقول بأن رد هذه النفقات واســتحقاق الفوائد القانونية عليها هما تعويضــات عن واقعة 

 –لا وجه للقول بأن الفوائد المشار إليها تمثل ربا تحرمه مبادئ الشريعة الإسلامية  -واحدة
يعة م الشرأساس ذلك : أن الامتنا  عن تطبيق نص قانون قائم بحجة أنه يتعارض مع أحكا

الإسلامية الغراء التي هي المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للدستور يشكل في واقعة تعرضا 
 226لمدى دستورية النص وقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن قضت بدستورية المادة 

من القانون المدني وما دام النص قائما ولم يعدل أو يلغ بالطريق الذي رســمه المشرــ  فإنه 

 على المحكمة أعمال حكمه ومقتضاه متى توافرت شروطه.يجب 
 (6/1/1994ق "إدارية عليا" بتاريا  35لسنة  1264)طعن رقم 

  محلها الأحكام الانتهائية التي لا تقبل الطعن بأي طريق من  –دعوى البطلان الأصلية
 طرق الطعن أو فات ميعاد الطعن عليه وكان يشوبه عيب يصل به إلى درجة الانعدام

إذا كان الحكم يقبل الطعن بإحدى الطرق المقررة قانوناً ولا يصـل العيب المبطل له  –
إلى درجة اعتباره حكماً معدوماً فإن الطعن عليه يكون هو الوسيلة لتصحيح ما شاب 

 الحكم من عيب وليس بدعوى البطلان الأصلية.

 (1/7/1997ق "إدارية عليا" جلسة 41لسنة  5138)الطعن رقم 

  اســتثناءاً الطعن بدعوى البطلان الأصــلية في الأحكام الصــادرة بصــفة انتهائية أجيز– 

مرافعات  147هذا الاستثناء في غير الحالات التي نص عليها المشر  كما فعل في المادة 
يقف عند الحالات التي تنطوي على عيب جسيم جوهري يصيب كيان الحكم ويفقده 

سا صدر من محكمة تتبع صفته كحكم بفقدانه أحد أركانه الأ صلها أن ي سية التي حا
 جهة قضائية وأن يصدر بما لها من سلطة قضائية أي في خصومة وأن يكون مكتوباً.

 (19/7/1997ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  575)الطعن رقم 
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  صفة انتهائية صادرة ب ستثن –الطعن بدعوى البطلان الأصلية في الأحكام ال يقف  –اءاً ا

ناء عند الحالات التي تنطوي على عيب جوهري جسيم يصيب كيان الحكم هذا الاستث

صدر من محكمة تتبع جهة  سية بأن ي صفته كحكم بفقدانه أحد أركانه الأسا ويفقده 
 قضائية وأن يصدر بمالها من سلطة قضائية وأن يكون مكتوباً.

 (19/7/1997ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  576)الطعن رقم 

 بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا لا يجوز الطع يا  ن في أحكام المحكمة الإدارية العل

إذا قام الطعن على مســائل موضــوعية تندرل  –انتفت عنها صــفة الأحكام القضــائية 
ــير القانون وتأويله  ــواب في تفس ــباب –كلها تحت احتمالات الخطأ والص لا  هذه الأس

ه لتالي لا تصـــمه بأي عيب ينحدر بتمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبا

 وهي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية. -إلى درجة الانعدام 
 (16/8/1997ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  2177)الطعن رقم 

  ـــلية ـــادرة من المحكمة الإدارية  –دعوى البطلان الأص لا يجوز الطعن في الأحكام الص
القضائية كأن يصدر الحكم من مستشار قام به العليا إلا إذا انتفت عنها صفة الأحكام 

سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم ينحدر به إلى درجة 
 الانعدام.

 (15/2/1997ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  503)الطعن رقم 

  لا يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفت
سباب  شار قام به سبب من أ عنها صفة الأحكام القضائية بأن يصدر الحكم من مست

ــيم  ثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم  ــلاحية أو يقترن الحكم بعيب جس عدم الص
ــلية  ــه دعوى البطلان الأص ــاس  إذا قام الطعن على –وظيفته ومقوماته وتقوم على أس

 –والصواب في تفسير القانون وتأويله  مسائل موضوعية تندرل تحت احتمالات الخطأ
ــباب لا تمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته ولا تصــمه بأي عيب  هذه الأس

 ينحدر به إلى درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوى البطلان.
 (15/2/1997ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  2174)الطعن رقم 
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  صــــور الطعن في الحكم الصــــادر من المحكمة دعوى البطلان الأصــــلية تعتبر إحدى

ضائية  صفة الأحكام الق ستثناءاً إذا انتفت عنه  وى تخضع هذه الدع –الإدارية العليا ا

ـــع له الطعون من أحكام فيما عدا الميعاد منها الحق في الطعن على الحكم لا  لما تخض
ون ه وإنه يكتكون إلا من كان طرفاً في الخصــومة التي صــدر فيها الحكم المطعون في

 قد حكم عليه بشيء مما أقيم الطعن من أجله.
 (29/4/1997ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  200)الطعن رقم 

  ًستثناءا صادر من المحكمة الإدارية العليا بدعوى البطلان الأصلية ا الطعن في الحكم ال
ت يقف هذا الاســتثناء عند الحالا  –ينطوي على مســاس بحجية الحكم المطعون فيه 

ـــفته  ـــيب الحكم ويفقده ص ـــيم يص التي ينطوي فيها الحكم على عيب جوهري جس

كحكم قضــاا له حجيته بوصــفه قد صــدر من المحكمة الإدارية العليا أعلى محكمة 
 طعن في القضاء الإداري.

 (11/5/1997ق "إدارية عليا" جلسة 39لسنة  2721)الطعن رقم 

  ـــخص لا يكون الحكم معدوماً إذا لم يدون كتابة أو يصـــدر من غير قاضي أو ضـــد ش

وجود له كأن يصــدر في مواجهة شــخص بدون إعلانه بالجلســة المحددة لنظر الدعوى 
يجوز الطعن على هذه  –إعلاناً صـــحيحاً أو ضـــد شـــخص متوا أو لا وجود له قانوناً 

 الأحكام بدعوى البطلان الأصلية.

 (26/11/1996ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  2469)الطعن رقم 

  مناط قبولها شــكلاَدً تحقق هذا التكييف عدم انطوائها على  –دعوى البطلان الأصــلية

 طعن في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا.
 (3/12/1996ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  1870)الطعن رقم 

  لا يصلح سنداً لدعوى بطلان أصلية. –اشتراط الإنذار الكتابي قبل إنهاء الخدمة 

 (3/12/1996ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  1870)الطعن رقم 

  تختص المحكمة الإدارية العليا بالفصــل في دعاوى البطلان الأصــلية لحكم صــادر منها

إذا شــــابه عيب جســــيم في الإجراءات أو في ذات الحكم يوجب بطلانه ويبرر إقامة 

 قانون مجلس دعوى بطلان أصلية وذلك إذا شاب الحكم عيب منصوص عليه في 
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صريح أو  شر  على توافره بطلان الحكم بالنص ال الدولة أو قانون المرافعات يرتب عليه الم

إذا انتفت عنها صفة الأحكام القضائية وهو ما ينزل بالحكم إلى مرتبة العدم والذي تتحقق 
ـــية لوجود المحكمة ولولايتها أو أحد الأركان الجوهرية لل ـــاس م حبتخلف أحد الأركان الأس

 القضاا.
 (22/6/1996ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  949)الطعن رقم 

  بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا يا  لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العل

إذا قام الطعن على مســائل موضــوعية تندرل  –انتفت عنها صــفة الأحكام القضــائية 
سير  صواب في تف سباب لا كلها تحت احتمالات الخطأ وال القانون وتأويله فإن هذه الأ

تمثل إهدار للعدالة يفقد معها الحكم وظيفته وبالتالي لا تصـــمه بأي عيب ينحدر به 
 إلى درك الانعدام وهو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.

 (13/7/1996ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  3324)الطعن رقم 

  ى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل اعتراض من يعتبر الحكم الصــــادر في الدعو

ها  عادة النظر  –في جه التماس إ جه من أو بدعوى  –و عدم قبول الطعن  الحكم ب

 عدم قبول الطعن في الأحكام –البطلان الأصلية لكون الطاعنين خارجين عن الخصومة 
 الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بطريق التماس إعادة النظر.

 (17/11/1996ق "إدارية عليا" جلسة 42سنة ل 697)الطعن رقم 

  يا ية العل حل القضــــاء الإداري –أحكام المحكمة الإدار تمة المطاف في مرا خا   -تعتبر 

حد اســتثناءاً أن يقوم بأ  –أحكامها غير قابلة للطعن عليها أو التماس إعادة النظر فيها 

ص عليها في القضــاة الذين أصــدروا الحكم ســبب من أســباب عدم الصــلاحية المنصــو 
 قانون المرافعات.

 (2/12/1995ق "إدارية عليا" جلسة 39لسنة  79)الطعن رقم 

  يا لا يجوز أن يعقب عليها أو يقبل طعن فيها إلا إذا  –أحكام المحكمة الإدارية العل

صلية  سمح بإقامة دعوى بطلان أ سيم ي سب الطاعن إلى  –شاب الحكم عيب ج إذا ن
 ناداً إلى مستندات مقدمة من الجهة الإدارية يرى أنها الحكم المطعون فيه صدوره است
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 هذا القول بذاته لا –غير صــحيحة وانطوت على تدليس وغش قد يصــل إلى درجة التزوير 

 يصم الحكم المطعون فيه بعيب ينحدر به إلى درجة الانعدام.
 (24/12/1994ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  1489)الطعن رقم 

  هي خاتمة المطاف وأعلى محكمة طعن في القضــاء الإداري  –الإدارية العليا المحكمة– 

إقامة الطاعن طعنه على أســــباب تتعلق بتأويل القانون  –دعوى البطلان الأصــــلية 
ر عدم تواف –وتطبيقه وتهدف إلى إعادة مناقشــــة ما قام عليه الحكم المطعون فيه 

 شرائط دعوى البطلان الأصلية.
 (5/3/1994ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  2424)الطعن رقم 

  بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا يا  لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العل

بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من  –انتفت عنها صفة الأحكام القضائية 
ل إهدار ثأسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو أن يقترن الحكم بعيب جسيم  

للعدالة يفقد الحكم معه وظيفته ومقوماته وتقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية 
ـــير القانون وتأويله  – ـــوعية تندرل تحت تفس ـــائل موض  لا –إذا قام الطعن على مس

 ينحدر الحم إلى درجة الانعدام وهي مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
 (4/6/1994يا" جلسة ق "إدارية عل36لسنة  4601)الطعن رقم 

  صادر من المحكمة الإدارية العليا ستثناءاً بدعوى بطلان  –طلب إلغاء الحكم ال يكون ا

انطواء الحكم على عيب جســيم و ثل إهدار للعدالة ويفتقد فيها  –حالاته  –أصــلية 
 الحكم وظيفته وتنتفي عنه صفة الأحكام القضائية.

 (21/10/1994جلسة  ق "إدارية عليا"35لسنة  177)الطعن رقم 

  بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا يا  لا يجوز الطعن في أحكام المحكمة الإدارية العل

سباب  سبب من أ شار قام به  ست صدر الحكم من م صفة الأحكام كأن ي انتفت عنها 
ــيم  ثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم  ــلاحية أو يقترن الحكم بعيب جس عدم الص

وم على أسـاسـه دعوى البطلان الأصـلية. الأصـل أن يتم تسـليم وظيفته ومقوماته وتق
سه أو في موطنه الأصلي  شخص نف سليمها في –الأوراق المطلوب إعلانها إلى ال  يجوز ت

صـــدور توكيل من أحد الخصـــوم لمن  –موطنه المختار في الأحوال التي بينها القانون 

 لأوراق اللازمة لسير الدعوى وكله من المحامين يجعل موطن وكيله معتمداً في إعلان ا
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إغفال المدعي ذكر بيان موطنه المختار المبين في صــــحيفة  –في درجة التقاضي الموكل فيها 

ــحيفة الدعوى حتى ولو ثبت  –الدعوى  ــحيحاً في الموطن المختار المبين بص يكون الإعلان ص
 .علم الطاعن بالموطن الأصلي للمطعون ضده في أي ورقة من أوراق الدعوى

 (30/12/1995ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  217)الطعن رقم 

  ناءاً  –يجوز الطعن ها  –اســــتث لة للطعن في قاب ية غير ال هائ كام كأح –في الأحكام الن

بالبطلان بدعوى أصــــلية أو بدفع في دعوى قائمة في الأحكام  -المحكمة الإدارية العليا

حكم المنعدم هو الذي تجرد من ال –المنعدمة التي تفقد صــــفتها كأحكام قضــــائية 
الأركان الأساسية للحكم حاصلها أن يصدر من محكمة لها ولاية قضائية وفي خصومة 

الحكم يكون منعدماً إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاضي  –وأن يكون مكتوباً 
أو ضد شخص لا وجود له كأن يصدر في مواجهة شخص بدون إعلانه بالجلسة المحددة 

 ر الدعوى إعلاناً صحيحاً أو ضد شخص متوا.لنظ
 (23/11/1993ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  655)الطعن رقم 

  يكون الحكم معدوماً إذا لم يدون بالكتابة أو يصدر من غير قاضي أو صدر ضد شخص

مة لا تعتبر معدو  –غير ذلك من العيوب التي تنســب إلى الأحكام  –لا وجود له قانوناً 
ضائية  أو تفقد صلية أو بدفع في  –صفتها الق لا يجوز الطعن عليها بالبطلان بدعوى أ

 دعوى قائمة.
 (30/11/1993ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  10)الطعن رقم 

  ا أحكامه –المحكمة الإدارية العليا هي قمة محاكم مجلس الدولة وخاتمة المطاف فيها

ـــبي –الطعن عادية أو غير عادية باتة لا يجوز الطعن فيها بأي طريق من طرق  ل لا س
ـــور  ـــورة من الص ـــاءاً بأية ص  لا –إلى التماس إعادة النظر فيها أو التعقيب عليها قض

تتزحزلإ قرينة الصـــحة التي تلازمها بمولدها إلا بحكم يصـــدر عن ذات المحكمة التي 
ــائية بأن  ــف الأحكام القض ــلية إذا انتفى عن الحكم وص ــدرتها في دعوى بطلان أص ص

صدر من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية للفصل في الدعوى أو اقترن 
 الحكم بعيب جسيم  ثل إهداراً للعدالة يفقد معه الحكم وظيفته ومقوماته.

 (18/12/1993ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  818)الطعن رقم 

 تمة المطاف وأعلى محكمة طع يا هي خا ن في القضــــاء أحكام المحكمة الإدارية العل

 الإداري وأحكامها باتة فلا يجوز قانوناً أن يعقب على أحكامها ولا تقبل الأحكام 
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الصادرة منها الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفى عنها صفة الأحكام القضائية 

بأن يصدر الحكم من مستشار قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية أو أن يقترن الحكم 
صلاحية القاضي في الأحوال المنصوص –م تقوم به دعوى البطلان الأصلية بعيب جسي  علة 

من قانون المرافعات هي أن الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة  146عليها في البند )و( من المادة 
في الدعوى تدل على الميل إلى جانب الخصــــم الذي حصــــل الإفتاء أو المرافعة أو الكتابة 

 منع القاضي من –ه إظهار لرأي القاضي ويقد يأنف من التحرر منه لمصــــلحته كما أنه في
شهادة يتمشى مع مبدأ أن القاضي لا يجوز له أن يق  بناء  نظر الدعوى التي أدلى فيها ب

شخصية  سبق نظرها  –على معلوماته ال علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي 
أن يلزم برأيه الذي يشـــف عنه عمله المتقدم  قاضـــياً أو خبيراً أو محكماً هي الخشـــية من

ضاؤه  شاراً  –ويأنف من التحرر منه فيتأثر ق ست شار مجلس الدولة للعمل م ست انتداب م
قانونياً لهي ة ســوق المال )الهي ة المطعون عليها( عند صــدور الحكم لا أثر له من قريب أو 

ء في نظر الطعن ولا في بعيد على هذا الحكم طالما أن هذا المســـتشـــار لم يشـــارك بأي م

ندب عضــو المحكمة في الجهة المطعون عليها أو غيرها لا يعد  –إصــدار الحكم ولا المداولة 
من قانون المرافعات  146في ذاته سبباً من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 

 وضـــوعها أويحول دون اشـــتراكه في نظر الدعوى وإصـــدار الحكم فيها ما لم يبد رأيه في م
 تطبيق. –الكتابة فيها 

 (27/6/1992ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  12)الطعن رقم 

  إذا وقع الطالب عند التحاقه بالكليات الحربية بأن يخضــــع للقوانين اللوائح المعمول

ــاريا من هذه القوانين اللوائح في تاريا  ــويا س بها فإن التزامه ينصــب على ما يكون س

إذا صدرت اللائحة الداخلية في تاريا لاحق لالتحاق الطالب بالكلية  –التحاقه بالكلية 
وتطلب أن يوقع طالب الالتحاق على تعهد عن تقديم طلبه بإلزام ما فلا محل لهذا 

الالتزام على ما كان قد ســــبق أن التحق بالكلية في وقت ســــابق لم يكن مطالبا فيه 
ذا الالتزام هو الطالب الذي تقدم أســـاس ذلك : أن المخاطب به–بتقديم هذا التعهد 

 الالتحاق بالكلية في تاريا لاحق على صدور اللائحة الداخلية.
 (31/12/1991ق  "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  2884)طعن رقم 

  صادر في الدعوى حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل اعتراض من يعتبر الحكم ال
  في الخصومة وإن لم يكن خصماً ظاهر هي تظلم من حكم شخص يعتبر ممثلاً –فيها 
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التظلم من الحكم أصــــبح وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة  –فيها 

 من قانون مجلس الدولة. 51القضاء الإداري وفقاً لنص المادة 
 (29/6/1996ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  125)الطعن رقم 

 أمام المحكمة الإدارية العليا وباختصــــاص  عدم جواز طعن الخارل عن الخصــــومة

 المحكمة التي أصدرت هذا الطعن في الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر.
 (9/3/1996ق "إدارية عليا" جلسة 39لسنة  78)الطعن رقم 

  ـــبان ـــومة أمام المحكمة الإدارية العليا بحس عدم جواز قبول طعن  الخارل عن الخص
محكمة القضــــاء الإداري وذلك في الحدود المقررة لالتماس إعادة ذلك مما تختص به 

 النظر.

 (24/3/1996ق "إدارية عليا" جلسة 39لسنة  3580)الطعن رقم 

  عدم جواز الطعن في الأحكام الصــــادرة من محكمة القضــــاء الإداري أمام المحكمة

يها أو تدخل ف الإدارية العليا مباشرة ممن لم يكن طرفاً في الدعوى ولم يكن قد أدخل
يتعين متى مس الحكم مصـــلحة له أن يلجأ إلى طريق الطعن بالتماس إعادة النظر  –

طريق طعن  –أمام المحكمة التي أصـــدرت الحكم المطعون فيه. التماس إعادة النظر 
ر إذا تواف –يرفع أمام المحكمة التي أصــــدرت الحكم  –غير عادي في الأحكام النهائية 

 ي حددها القانون على سبيل الحصر.سبب من الأسباب الت

 (26/5/1996ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  1148)الطعن رقم 

  صادر في أضاف المشر  إلى أوجه التماس إعادة النظر حالة اعتراض من يعتبر الحكم ال

الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها. أضيفت هذه الحالة كفقرة ثامنة 
ون المرافعات. يبدأ الميعاد في هذه الحالة من اليوم الذي ظهر فيه من قان 241للمادة 

الغش أو التواطع أو الإهمال الجســيم. أثر ذلك: إلغاء طريق الطعن في أحكام القضــاء 
الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا من قبل الغير ممن لم يكونوا خصـــوماً في الدعوى 

ممن يتعدى أثر هذا الحكم إليهم. أصــــبح ذلك  التي فيها أو أدخلوا أو تداخلوا فيها
قاً لنص  عادة النظر في أحكام محكمة القضــــاء الإداري طب وجهاً من وجوه التماس إ

( من قانون مجلس الدولة بمراعاة المواعيد والأحوال التي نص عليها قانون 51المادة )

ل حكمة. لفظ أدخالمرافعات بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه الم
 من قانون المرافعات ينصرف إلى  241أو تدخل الوارد في الفقرة الثامنة من المادة 
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ساس ذلك: أن الغير هو من لم يكن طرفاً  صومة وليس من الغير. أ شخص كان ممثلاً في الخ

ــه على البند الثامن من المادة  ــس الملتمس التماس ــومة. أثر ذلك: إذا أس ولا ممثلاً في الخص
ـــدر فيها الحكم  241 ـــومة التي ص ـــالفة البيان فيجب أن يكون طرفاً أو ممثلاً في الخص س

الملتمس فيه. إذا كان ذلك لازماً أمام القضــــاء العادي فإنه ألزم بالنســــبة لدعوى الإلغاء. 
بالتماس إعادة النظر أمام  الطبيعة العينية لهذه الدعوى تتأ  على الأخذ بطريق الطعن 

 صدرت الحكم من شخص لم يكن ممثلاً في تلك الدعوى.المحكمة التي أ 
 (8/5/1994ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  2369)الطعن رقم 

  ــوعية عدم وجود يترتب على الحكم بعدم قبوله التماس إعادة النظر في الدعوى الموض

نزا  موضوعي يستهدف وقف تنفيذ الحكم الصادر فيه بالإشكال في التنفيذ. الإشكال 
ه الحالة لا ينصــب على إجراء وقتي وإنما طلب الفصــل في الموضــو  وهو ما لم في هذ

 تشر  من أجله إشكالات التنفيذ. أثر ذلك: رفض الإشكال في التنفيذ.
 (8/5/1994ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  2369)الطعن رقم 

  ذلك المق  و أجاز المشر  التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية الحائزة لقوة الأمر

في حالات معينة رأى فيها أن يقين الحقيقة القانونية المســتمدة من قوة الأمر المق ــ 
للأحكام النهائية قد أحاطته شــكوك جدية وواقعية من شــأنها لو صــحت أن تعصــف 

بهذا اليقين. التماس إعادة النظر لا يتضــــمن في حقيقته طعناً على الحكم في الظروف 
هو طلب لإعادة النظر في الحكم لظهور وقائع أو أوراق لو كانت  التي صدر فيها وإنما

ـــدور الحكم لتغير يقيناً وجه هذا الحكم. يتعين ملاحظة الفرق  أمام المحكمة وقت ص
بار أن نقض الحكم هو هجوم على الحكم  باعت عادة النظر وبين النقض  بين التماس إ

الطعن بالنقض والتماس  وطعن فيه لخطأ قانوني شـــاب أســـبابه أو منطوقه. لكل من
إعادة النظر أســــبابه الموضــــوعية. معدى ذلك: أن أحدهما لا يغني عن الآخر. ولول 

صدور  صيرورة الحكم النهاا باتاً ب ساس ذلك: أن  أحدهما لا يحول دون ولول الآخر. أ
لك: أن  لك الحكم. أثر ذ عادة النظر في ذ يه لا يحول دون التماس إ حكم النقض ف

كم أمام المحكمة الإدارية العليا وصــــدور حكمها برفض الطعن معدى الطعن على الح
صــيرورة الحكم باتاً إلا أن ذلك لا يحول دون التماس إعادة النظر في ذلك الحكم أمام 

تأديبية التي أصــــدرته لتحقيق إحدى الحالات التي تجزي التماس إعادة  المحكمة ال
 نما ن طعناً في الحكم الملتمس فيه وإ النظر. أساس ذلك: أن الالتماس بطبيعته لا يتضم
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هو طلب بإعادة النظر في الحكم لظهور حقائق بعد الحكم لو كانت قائمة وقت الحكم لما 

صدر هذا الحكم. معدى ذلك: أن بحث الالتماس من قبل المحكمة مصدره الحكم الملتمس 
ص المادة يصبح  ن فيه لا يعد تعويض بالحكم برفض الطعن فيه. القول بغير ذلك معناه أن

من قانون مجلس الدولة الذي أجاز التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضــــاء  51
الإداري والمحاكم الإدارية والتأديبية عبثاً. أساس ذلك: أن افتراض ظهور الحالات التي يجيز 

ية الع مة الإدار ما المحك ما عاد الطعن مفتوحاً  عادة النظر في وقت لازال مي ياالتماس إ  ل
قانون  بارها محكمة  باعت لك المحكمة  ســــيوجب على المضْــــور من الحكم اللجوء إلى ت

وموضـــو  دون حاجة إلى التماس إعادة النظر، فإن الفرض الغالب ظهور حالات الالتماس 
بعد صــــيرورة باتا برفض الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. عدم اللجوء للالتماس 

 ري أو تأديبي يجوز أن يكون محلاً لالتماس إعادة النظر فيه.معناه عدم وجود حكم إدا
 (15/10/1994ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  3322)الطعن رقم 

  يا في الأحكام ية العل مة الإدار مام املحك خارل عن الخصــــومة أ يجوز الطعن من ال

يختص بنظرها المحكمة التي أصــدرت الحكم  –الصــادرة من محكمة القضــاء الإداري 
ب يج –وهي محكمة القضاء الإداري إذا توافرت شروط اعتبارها التماس بإعادة النظر 

فالتدخل  –التفرقة في هذا الشــــأن بين التدخل الانضــــمامي والتدخل الخصــــامي 
الانضــمامي يهدف فيه المتدخل من تدخله المحافظة على حقوقه عن طريق الانضــمام 

صوم  صد به  –إلى أحد الخ صامي يق شرط التدخل الخ سه ب المتدخل المطالبة بحق لنف
التدخل الخصامي هو الغير جائز قبوله لأول مرة  –أن يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية 

 أمام المحكمة الإدارية العليا.

 (21/4/1991ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  329)الطعن رقم 

 يه، يتعين عون فمتى لم يكن طالب التدخل طرفاً في الخصومة التي انتهت بالحكم المط

الحكم بعدم قبول تدخله ابتداء أمام المحكمة الإدارية العليا، مع إلزامه مصرــــوفات 
لمذكور  تدخل ا ية ولا  –طلب ال لدعوى الأصــــل بالخصــــوم في ا نطاق الطعن يتحدد 

 ويكون لغيرهم متى توافرت فيهم الشروط المقررة قانوناً لذلك أن يلجأوا  –يتعداهم 
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حدود  إلى المحكمة التي عادة النظر في ال يه بطلب التماس إ ــــدرت الحكم المطعون ف أص

 المقررة والشروط المحددة لذلك.
 (13/5/1989ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  4203و 2279)الطعن رقم 

  ــادر بالقانون رقم  51مفاد حكم المادة ــنة  47من قانون مجلس الدولة الص  1972لس

ع نه لا يجوز الطعن بطريق التماس إ ــــادرة من المحكمة أ ادة النظر في الأحكام الص
 تطبيق. –الحكم بعدم جواز التماس إعادة النظر  –الإدارية 

 (6/11/2000ق "إدارية عليا" جلسة 47لسنة  1993)الطعن رقم 

  يا ية العل مة الإدار كام المحك عادة النظر في أح  –عدم جواز الطعن بطريق التماس إ

انون مجلس الدولة اشـــتملت على بيان الأحكام التي من ق 51الفقرة الأولى من المادة 

 يجوز الطعن فيها بهذا الطريق دون أن تورد من بينها أحكام المحكمة الإدارية العليا.
 (19/4/1997ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  3534)الطعن رقم 

 .عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحكمة الإدارية العليا 

 ( 19/7/1997ق "إدارية عليا" جلسة 37لسنة  487الطعن رقم ) 

  لدعوى التي ترفع بطلب بطلان الحكم لتخلف أي عدم قبول ا مة أن تحكم ب للمحك

من شروطها. عدم جواز طعن الخارل عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا. عدم 

بطريق التماس إعادة قبول الطعن في الأحكام الصــــادرة من المحكمة الإدارية العليا 
 النظر.

 (17/11/1996ق "إدارية عليا" جلسة 41لسنة  697)الطعن رقم 

  أحكام المحكمة الإدارية العليا باتة وغير  قابلة للطعن عليها أو التماس إعادة النظر

لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن إلا إذا انتفى عن الأحكام صــــفة  –فيها 
ــائية بأن ي ــباب عدم الأحكام القض ــبب من أس ــار قام به س ــتش ــدر الحكم من مس ص

الصــلاحية أو أن يشــوبه عيب جســيم يفقده صــفته كحكم يقوم به دعوى البطلان 

 الأصلية.
 (6/1/1996ق "إدارية عليا" جلسة 41لسنة  1846)الطعن رقم 
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  المحكمة الإدارية العليا باعتبارها على رأس المحاكم التي يتكون منها جهة القضــــاء

تكون بمنجاة من الطعن عليها بطريق التماس إعادة  –داري وهي خاتمة المطاف فيه الإ 

 النظر.
 (23/12/1995ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  1137)الطعن رقم 

  يا لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر بمفهوم  –أحكام المحكمة الإدارية العل
ـــنة ل 55من القانون  1/ 19المخالفة لنص المادة  من القانون رقم  51/1المادة  1959س

 .1972لسنة  47
 (27/6/1995ق "إدارية عليا" جلسة 39لسنة  3380)الطعن رقم 

  طريق طعن اســــتثناا في الأحكام الصــــادرة بصــــفة نهائية  –التماس إعادة النظر– 

سبب الجديد الذي  صاحب الالتماس من أن يعرض على المحكمة ال صود به تمكين  المق
التقدم بالتماسه وصدور حكم نهاا من المحكمة إما بعدم قبول الالتماس أو  يجيز له

ـــوعه بعد قبوله  لا يجوز بعد ذلك الطعن في أي من هذين الحكمين  –الحكم في موض
 بطريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية.

 (3/6/1995ق "إدارية عليا" جلسة 39لسنة  2833)الطعن رقم 

  يا أحكام المحكمة الإ ها القضــــاء  –دارية العل بارها رأس المحاكم التي يتكون من باعت

الإداري وهي خاتمة المطاف فيما يعرض من أقضية على القضاء الإداري تكون أحكامها 

 بمنجاة من الطعن عليها بطريق التماس إعادة النظر.
 (26/11/1994ق "إدارية عليا" جلسة 39لسنة  1291)الطعن رقم 

  حكام ســـواء كانت عادية أم غير عادية )مثل إعادة النظر( ينشـــ ها طرق الطعن في الأ

عدم جواز الطعن بطريق التماس إعادة النظر في أحكام المحكمة  –نص القانون وحده 
 الإدارية العليا لعدم النص عليها.

 (23/6/1990ق "إدارية عليا" جلسة 36لسنة  1265)الطعن رقم 

 يا لا ت ية العل مة الإدار كام المحك مة أح ية محك لك أ عادة النظر ولا تم بل التماس إ ق

 التعقيب على قضائها بأية صورة من الصور ولا تزعز  قرينة الصحة التي تظل تلازمها 
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ـــلية مبتدأة قائمة  ـــدرتها في دعوى بطلان أص ـــدر من نفس المحكمة التي أص إلا بحكم يص

 بذاتها.
 (25/3/1989ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  1172)الطعن رقم 

  1972لســــنة  47و  1959لســــنة  55أحكام المحكمة الإدارية العليا في ظل القانونين 

عادة النظر  بل الطعن بطريق التماس إ لدولة لا تق لك بمفهوم  –بشــــأن مجلس ا وذ
من القانون رقم  15والمادة  1959لسنة  55من القانون رقم  19المخالفة لنص المادتين 

ــنة  165 ــأن مجلس الدول 1955لس هذه المحكمة باعتبارها خاتمة المطاف فيما  –ة بش
يعرض من أقضية على القضاء الإداري لا يجوز الطعن في أحكامها بالتماس إعادة النظر 

سنة  165من القانون رقم  15وقد كانت المادة  – تنص صراحة على عدم جواز  1955ل
المحاكم  الأحكام الصــــادرة من محكمة القضــــاء الإداري أو من –مثل هذا الطعن 

الإدارية يجوز الطعن فيها بطريق التماس إعادة النظر في المواعيد والأحوال المنصــوص 
ية حســــب  قانون الإجراءات الجنائ ية أو  جار ية والت لمدن قانون المرافعات ا ها في  علي

 الأحوال وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة المنظورة أمام هذه المحاكم.
 (13/5/1989ق "إدارية عليا" جلسة 18لسنة  1077)الطعن رقم 

  يا لا تقبل الطعن بطريق التماس إعادة النظر كم الح –أحكام المحكمة الإدارية العل

لا  الحكم بالغرامة –لا وجه للحكم على الملتمس بالغرامة  –بعدم جواز نظر الالتماس 
 يكون إلا عند الحكم بعدم قبول الالتماس أو رفضه.

 (22/1/1980ق "إدارية عليا" جلسة 25 لسنة 688)الطعن رقم 

  ها بطريق التماس يا لا يجوز الطعن في ية العل الأحكام الصــــادرة من المحكمة الإدار

 لا وجه للحكم على الملتمس بالغرامة إذا ما قضى بعدم قبول الالتماس. –إعادة النظر 

 (16/11/1974ق "إدارية عليا" جلسة 18لسنة  1159)الطعن رقم 

  وجوب تطبيق  –بشــــأن مجلس الدولة  1972لســــنة  47القانون رقم  من 3المادة

أما أحكام قانون المرافعات لا  –الإجراءات المنصــــوص عليها في قانون مجلس الدولة 
ـــتثناء فيما لم يرد فيه نص في قانون مجلس الدولة  ـــت ه –تطبق إلا اس ذه إذا تعارض

سواء في صاً أو روحاً مع أحكام هذا القانون  صول التنظيم  الأحكام ن الإجراءات أو في أ

 القضاا فإنها لا تطبق.
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 (12/5/1990ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  1524)الطعن رقم 

  ، إن الأحكام الجنائية التي حازت قوة الأمر المق ـــ به تكون حجة فيما فصـــلت فيه

لذي يحوز الحجية من الحكم هو  به ، وا قة فيما قضىــــ  ويعتبر الحكم عنوان الحقي
منطوقه والأســباب الجوهرية المكملة له ،والقضــاء التأديبي يرتبط بالحكم الجناا في 

الوقائع التي فصــل فيها، إذا شــكل الفعل في ذات الوقت مخالفة إدارية وبالتالي يعتبر 
الحكم حجة فيما فصــــل فيه، ولا تعاود المحكمة التأديبية المجادلة في إثبات الوقائع 

 ازم قوة الأمر المق  به أثبت وقوعها.التي سبق لحكم جناا ح
 (30/3/2002ق "إدارية عليا" جلسة 46لسنة  7805)طعن رقم 

  ــك بالحجية أن يكون هناك اتحاداً في  -شروطها –حجية الأمر المق ــ ــترط للتمس يش

الخصـــوم بحيث يكون الخصـــوم في الدعوى التي صـــدر فيها حكم ســـابق هم ذات 
ــوم في الدعوة المنظورة "  ــنة  1757)الطعن رقم الخص ــة 36لس ق "إدارية عليا" جلس

به 2/7/1996 ية الأمر المق ــــ  نه "حج بأ لة اختلاف  –( و حا ها في  لا تتوافر شروط
( 4/6/1996ق "إدارية عليا" جلسة 40لسنة  3496الأطراف والموضو  " )الطعن رقم 

رياً ولازماً و وبأنه "حجية الحكم الجناا تنصرف إلى الوقائع التي يكون الفصل فيها ضر 
لإقامة الحكم الجناا بالإدانة أو بالبراءة ولا تمتد الحجية إلى غير ذلك من الوقائع حتى 

شخص هو براءة الذمة  على المدعي أن  –ولو ورد ذكرها عرضاً في الحكم . الأصل في ال
صة إذا كان المدعي هو جهة الإدارة التي تملك  يقيم الدليل على وجود الحق ومداه خا

 ئل الإثبات والأدلة القاطعة في إثبات الحق .وسا
 (30/1/1996ق "إدارية عليا" جلسة 35لسنة  3124)الطعن رقم 

  ــمان -شروطه –الدفع بحجية الأمر المق ــ به أحدهم يتعلق بالحكم بأن يكون  -قس

أن يكون التمســك بالحجية في منطوق الحكم لا في أســبابه إلا  –حكماً قضــائياً قطعياً 
ارتبطت الأســباب بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأســباب وثانيهما إذا 

يتعلق بالحق المدعي به فيشترط أن يكون هناك اتحاد في الخصومة والسبب الموضو  
 المقصود بشرط اتحاد السبب . –في الدعوتين 

 (19/8/1995ق "إدارية عليا" جلسة 34لسنة  252)طعن رقم 
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  قانون جال ال قاطعة فيما بين في م ية  قانون ية  ية ويعتبر قر خاص يجوز الحكم حج ال

طرفي الخصومة  لا يجوز دحضها وفقاً لقواعد العامة في الإثبات بل يتعين سلوك طريق 

الطعن المقرر قانوناً . يعتبر الحكم حجة على الغير وقرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها 
لقانون الخاص التي تســــتهدف قواعده ينطبق ذلك في مجال ا –وفقاً للقواعد العامة 

صة تقوم على أساس التعادل بين أطرفها . تعتبر هذه القواعد  تنظيم مصالح فردية خا
غير آمرة ويجوز الاتفاق على مخالفتها . يختلف الحال في مجال القانون الإداري والتي 

عا ها المصــــلحة ال مة لا تتوازى في عا ية  قانون عده إلى تنظيم مراكز  ع مة متهدف قوا
ــة بل تعلو الأولى على الثانية . معدى ذلك: أن قواعد القانون الإداري  ــلحة الخاص المص

بحســب الأصــل هي قواعد آمرة  لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . متى انحســم النزا  
بحكم حازم قوة الشيــــء المحكوم فيه فإن الوضــــع الإداري يكون قد ولا يجوز إثارة 

لاســتقرار الأوضــا  والحيلولة دون تناقض الأحكام . أســاس النزا  مرة أخرى تحقيقاً 
ــومة عينية منا طها رقابة شرعية القرار  ــومة في دعوى الإلغاء هي خص ذلك : أن الخص

ته فترفض  ما أن يســــفر الفحص عن شرعي فإ قانون  ته ووزنه بميزان ال الإداري في ذا
يزول اء وبعدم القرار فالدعوى أو يتقرر عدم مشروعيته فيحكم بإلغائه . الحكم بالإلغ

ــده . من طعن عليه ومن لم يطعن .  ــالحه أو ض ــدور لص ــبة للناس كافة من ص بالنس
سل الطعون إلى غير  سل فالحكم بالإلغاء حجة على الكافة. هذه الحجية المطلقة تمنع ت

 لبياً.ســنهاية تبعاً لرغبات أصــحاب لمصــالح التي  ســها القرار المطعون فيه إيجابياً أو 
 ك: عدم جواز المنازعة في القرار مرة أخرى.أثر ذل

 (16/4/1995ق "إدارية عليا" جلسة 38لسنة  2408)طعن رقم 

  يشـــترط لقيامها فيما يتعلق بالحق المدعي به أن يكون هناك  –حجية الأمر المق ـــ
سبباتحاد في الخصومة والمحل  سبب-وال سبب هو المص –يختلف عن الدليل  ال در ال

الدليل هو وســـيلة وأداة إثبات هذا الحق  –لد عنه الحق المدعي به القانوني الذي يتو 
تعدد الأدلة لا يحول في ذاته قيام  –مناط الحجية وحدة الســـببوليس وحدة الدليل  –

ــك بتلك الحجية يتعين أن يكون  ــبب متحداً. للتمس حجية الأمر المق ــ به مادام الس
لإدارية ذات الاختصـــاص هناك حكم صـــدر من جهة قضـــائية يدخل فيها الجهات ا

 القضاا .
 (8/2/1994ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  1467)الطعن رقم 
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  صها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة صا ضت بعدم اخت على المحكمة إذا ق

المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية . تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى 

 يكن الحكم الصــادر بعدم الاختصــاص والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة بنظرها ما لم
منعدماً فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصـل في موضـوعها ولو اسـتبان لها 

أنه لا يندرل في عموم الولاية التي أنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحدد لهذه الولاية 
ضائية  . هذا الالتزام رهين بعدم وجود صة خلاف محاكم الجهة الق محكمة أخرى مخت

التي أصـــدرت الحكم بعدم اختصـــاصـــها ولائياً بنظر الدعوى . إن وجدت مثل هذه 
المحكم تعين القضــــاء مرة أخرى بعدم  الاختصــــاص والإحالة إليها لما هو معلوم من 

ط فقحجية الحكم الصــادر بعدم الاختصــاص والإحالة إلى المحكمة المذكورة مقصــورة 
ضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى إذ به  سبابه . هذا الالتزام رهين أي على أ

تزول حجيته. معدى ذلك: أنه إذ تبين للمحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير 
ـــباب أخرى غير تلك التي قام عليها حكم الإحالة وأن من  مختصـــة بنظر الدعوى لأس

ــباب الجديد ــأن هذه الأس ــاص لجهة أو محكمة أخرى غير تلك ش ة أن ينعقد الاختص
ــها . للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود  ــاص التي قضــيت بادئ الأمر بعدم اختص

ـــها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الجهة أو المحكمة التي تبينت  ـــاص الحكم بعدم اختص
 رافعات .من قانون الم 110اختصاصها دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بحكم المادة 

 (26/11/1994ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  601)طعن رقم 

  إذا كان  – 1968لســــنة  13من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  110المادة

موضــــو  الدعوى المحالة لا يندرل قانوناً في ولاية المحكمة المحال عليها يعتبر معدلاً 

ما لم يكن الحكم الصـــادر بعدم  –لة لولايتها في خصـــوصـــية موضـــو  الدعوى المحا
ها  فإن المحكمة المحال إلي لدولة منعدماً  لة إلى محاكم مجلس ا الاختصــــاص والإحا

ستبان لها أنه لا يندرل في عموم الولاية التي  الدعوى تلتزم بالفصل في موضوعها ولو ا
ود عدم  وجأنيطت بها طبقاً لمواد القانون المحددة لهذه الولاية هذا الالتزام رهين ب

محكمة أخرى مختصــــة بخلاف محاكم الجهة القضــــائية التي صــــدر الحكم بعدم 
ــها ولائياً بنظر الدعوى  ــاص ــاء مرة أخرى  –اختص إن وجدت هذه المحكمة تعين القض

أساس ذلك: حجية الحكم الصادر بعدم  الاختصاص  –بعدم الاختصاص والإحالة إليها 
 القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص الولاا  والإحالة مقصور فقط على أسبابه فيمتنع
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حكم الإحالة رهين أيضــا بعدم إلغائه من  -لاختصــاص المحكمة التي أصــدرت حكم الإحالة

 محكمة أعلى إذ به تزول حجيته.
 (21/11/1993ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  1342)طعن رقم 

 د الجر ة على النحو حجية الحكم الجناا تحول كلية دون معاودة البحث حول إســـنا

ئية اســتناد حكم المحكمة الجنا –الصــورة والكيفية التي وردت بتقدير الاتهام الجناا 
لمادي لجر ة هتك العرض والحكم ببراءة المتهم  كم إذ لم ينف الح –إلى نفي الركن ا

لك يكفي أن  فإن ذ لمدرس في حجرة على انفراد  بة مع ا طال جد ال عة توا ناا واق الج
المحكمة التأديبية كامل حريتها في تكوين عقيدتها نحو ثبوت هذا الاتهام تســــتعيد 

فة  –محمد عدمه  بة يشــــكل في حقه المخال ثبوت حق التواجد بين المدرس والطال
أســاس ذلك: وضــع المدرس نفســه موضــو  الشــبهات مما لا يليق مع من  –التأديبية 

 يشغل وظيفة تربوية.
 (29/2/1992عليا"  جلسة  ق "إدارية34لسنة  1734)طعن رقم 

  ــــادر ببراءة ناا الص ية الحكم الج فل عن حج ية ألا تغ تأديب مة  ال يتعين على المحك

 –الموظف إذا كان قد اســـتند على عدم صـــحة الوقائع أو عدم ثبوته أو عدم الجناية 
هذه الحجية لا تقيد المحكمة التأديبية متى كان الحكم الجناا الصــــادر بالبراءة قد 

لى عدم كفاية الأدلة أو الشـــك فيها فإنه حين ذ لا يرفع الشـــبهة نهائياً عن تأســـس ع
ــلوكه الإداري من أجل التهمة عينها  الموظف ولا يحول دون محاكمته تأديبياً وإدانة س

 على الرغم من حكم البراءة .
 (27/1/1990ق "إدارية عليا"  جلسة  33لسنة 1494)طعن رقم 

 ضــمونه الاســتمرار في التنفيذ وقوامه حكم القانون رفع المحكوم لصــالحه إشــكالا م

صلة  تنفيذبوجوب  ضده عن تنفيذ الحكم، هو أمر لا  الحكم لمجابهة امتنا  المحكوم 
ر وإنما هي صــــميم وجوه-له في حقيقته بعقبات التنفيذ التي يقوم عليها الإشــــكال

الإجبار علي التنفيذ الذي يســـتهدف قهر إرادة المحكوم ضـــده في الامتنا  عن التنفيذ 
يف الإشكال المستهدف للاستمرار في لا يض-وإجباره علي ذلك نزولا علي حكم القانون

ــدد ــتمرار-التنفيذ قهرا للامتنا  عن التنفيذ جديدا في هذا الص فيه  تنفيذ الحكم والاس
ـــة قانونا وطبقا للقانون بوقف  واجبان ثابتان بحكم القانون، طالما لم تأمر جهة مختص

 ستمرار في الحكم المطعون فيه إذ ق  بقبول الإشكال شكلا وفي الموضو  بالا-تنفيذه
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ة من الأحكام الصــادر -تنفيذ الحكم المســتشــكل في تنفيذه يكون قد أخطأ صــحيح القانون

ــدورها، حتى لو طعن  ــاء الإداري متمتعة بحجية الأمر المق ــ من تاريا ص محكمة القض
يذ الحكم  تأمر دائرة فحص الطعون بوقف تنف ما لم  يا  ية العل مة الإدار مام المحك ها أ في

 فتوقف حجيته.
 (6/1/1990ق جلسة 35لسنة  284ق، 34لسنة  3258)طعنان رقما 

  الأصل في قبول الإشكال في التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالاستمرار

صدور الحكم سببه بعد  صبا علي إجراءات التنف-في تنفيذه أن يجد  يذ فهو باعتباره من
-صدوره وليست سابقة عليه فإن مبناه يكون علي وقائع لاحقة للحكم استجدت بعد

لا -وإلا أصـــبحت حقيقة الإشـــكال طعنا في الحكم بغير الطريق الذي رســـمه القانون
شكل في تنفيذه لما  ست صل فيه الحكم الم سبق أن ف يجوز أن يعاد من خلاله طرلإ ما 

فيه من مساس بما للحكم من حجية لا يتأد المساس بها إلا من خلال طريق من طرق 
 قانونا. الطعن المقررة

 (24/6/1990ق جلسة 36لسنة  1265)الطعن رقم 

  ـــببه قد جاء ـــكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون س القاعدة العامة في قبول الإش

ـــبا علي إجراءات التنفيذ يكون دائما بمناه وقائع  ـــدور الحكم فهو اعتباره منص بعد ص

شكال طعن سابقة عليه وإلا كان الإ ست  صدور الحكم ولي ير ا في الحكم بغلاحقة علي 
 الطريق القانوني.

 (1/7/1989ق جلسة 35لسنة  1268)الطعن رقم 

  ،أن امتنا  جهة الإدارة عن تنفيذ حكم صــادر من المحكمة الإدارية العليا بعد إنذارها

-واســتمرار هذا الامتنا  يعد قرارا إداريا ســلبيا بالامتنا  عن تنفيذ حكم قضــاا نهاا

القضــــاء الإداري بالطعن في مثل هذه القرارات طبقا  تختص محكمة-واجب التنفيذ
لا يجوز الخرول -من قانون مجلس الدولة 10لصرــــيح نص الفقرة الأخيرة من المادة 

أســــاس ذلك: أن هذه -بالدعوى عن هذا التكييف واعتبارها إشــــكالا في تنفيذ حكم
فالتنفيذ -يذفالطلبات لا صــــلة لها بعقبات التنفيذ التي يقوم عليها الإشــــكال في التن

ــة طبقا للقانون  ــتمرار فيه ثابتان وجوبا بحكم القانون طالما لم تأمر جهة مختص والاس
 بوقف تنفيذ الحكم.

 (1/7/1989ق جلسة 33لسنة  1277)الطعن رقم 
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يجب علي قاضي التنفيذ القضاء برفض الإشكال الذي بني علي اعتراض إجراا أو موضوعي 

 سابق علي صدور الحكم.
 (18/4/1987ق جلسة 27لسنة  3418رقم  )الطعن

  ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضــده طلب في صــحيفة دعوا  الحكم

جنيه وذلك اعتبارا من تاريا  112باســتمرار رف راتبه وقدره  مســتعجلةأولاً : بصــفة 
وحتى الآن ، ثانياً : وبقبول الدعوى شــــكلا وفي  1985وقف صرفه في أول مايو ســــنة 

الصادر  30/4/1986بتاريا  1986لسنة  548وضو  بإلغاء القرار المطعون فيه رقم الم
من وكيل الوزارة للشــ ون الصــحية بمحافظة القليوبية وإعادة الطالب الى عمله مع ما 

يترتب على ذلك من آثار وقد كيفت المحكمة الطلب المســـتعجل على أنه طلب وقف 
ن اســـتمرار صرف المرتب من تاريا وقفه إنما هو تنفيذ القرار المطعون فيه وباعتبار أ 

أثر من آثار الحكم بوقف تنفيذ قرار إنهاء الخدمة موضــــو  الطعن ، ومن حيث أن 
بشأن مجلس الدولة قد نصت على أنه " لا  1972لسنة  47من القانون رقم  49المادة 

أنه يجوز  يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على
للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صــحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن 

نتائا التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وبالنسبة الى القرارات التي لا يقبل طلب الغائها قبل 
ناء على  نه يجوز للمحكمة ب يذها على أ يا لا يجوز طلب وقف تنف ها إدار التظلم من

حكم معقتا باستمرار صرفه مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا طلب المتظلم أن ت
ــل فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء وفي الميعاد  بالفص

سترد منه ما قبضه ، ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد  اعتبر الحكم كأن لم يكن وا

مة للانقطا  عن العمل لا تدخل في مدلول استقر على أن القرارات الصادرة بإنهاء الخد
سعا من المادة العاشرة من القانون رقم  سنة  47الفقرات ثالثاورابعا وتا شأن  1972ل ب

مجلس الدولة ومن ثم تقبل طلبات إلغائها دون أن تكون مسبوقة بتقديم تظلم منها 
شتر  الى الهي ة مصدرة القرار وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم أى ط التظلم لا ي

 49منها قبل اللجوء للقضاء بطلب إلغائها ، وبمفهوم المخالفة للفقرة الثانية من المادة 
فإن تلك القرارات يجوز طلب وقف تنفيذها إذا ما توافرت في الطلب الشروط المقررة 

قانونا ، ومن حيث أن مناط قبول طلب وقف التنفيذ هو توافر ركنين اســـاســـيين عما 
 ستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائا يتعذر تدارمها ، والثاني ركن الا
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فيتصـل بمبدأ المشرـوعية بأن يكون ادعاء الطالب في هذا الشـأن قائما بحسـب الظاهر على 

اســــباب جدية يرجع معها إلغاء القرار المطعون فيه ، ولما كان كل من الركنين اللذين هما 
ف التنفيذ قد توافر في حق المطعون ضده من واقع أوراق وسمتندات مناط قبول طلب وق

ــيل مما لا نرى معه داعيا لإعادة  ــباب وتفص الدعوى وقد سردهما الحكم المطعون فيه بأس
سردها مرة أخرى ويعتبر أسبابه مكملة لأسباب هذا الحكم ، ولما كان الحكم المطعون فيه 

فإن قضــاؤه يكون قد أصــاب وجه الحق ويكون قد قضىــ بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه 
 الطعن عليه في غير محله متعين الرفض.

 (7/6/1988ق جلسة 33لسنة  2147)الطعن رقم 

   لذي يه وا يذ القرار المطعون ف عدم جواز وقف تنف لدفع ب با نه طعن  يث أ ومن ح

اقتصرــــت عليه أســــباب الطعن وتناولته مذكرات دفا  الطرفين فإن الفقرة )ب( من 

ةـ من قانون مجلس الدولة المشــــار إليه تنص على أنه " لا تقبل الم ادة الثانية عشرـــ
الطلبات المقدمة رأســا بالطعن في القرارات الإدارية النهائية المنصــوص عليها في البنود 

لمادة  ثا ورابعا وتاســــعا من ا ها الى الهي ة الإدارية التي  10ثال وذلك قبل التظلم من
ت الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبث في هذا التظلم ....." أصدرت القرار أو الهي ا

هى القرارات  10، والقرارات التي نصـــت عليها البنود ثالثا ورابعا وتاســـعا من المادة 
النهائية الصــادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات ، أو بالإحالة 

يدا  أو ال عا  أو الاســــت ية الى الم هائ تأديبي ، والقرارات الن ــــل بغير الطريق ال فص
سلطات التأديبية وتنص المادة  شار إليه على أنه " لا  49لل من قانون مجلس الدولة الم

يترتب على رفع الطلب الى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه ، على أنه يجوز 

 عوى ورأت المحكمة أنللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صــحيفة الد
نتائا التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وبالنســــبة الى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها 

قبل التظلم منها إداريا لا يجوز طلب وقف تنفيذها ..." ، ومفاد ذلك أنه فيما عدا 
القرارات المنصــــو عليها في البنود ثالثا ورابعا وتاســــعا من المادة العاشرة من قانون 

مجلس الدولة المشار إليه ، فإن سائر القرارات الإدارية النهائية الأخرى ، ومنها قرارات 
 النقل يجوز طلب وقف تنفيذها ، إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة 
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 دون مســـاس بأصـــل طلب -أن نتائا التنفيذ قد يتعذر تداركها ، وأن طلب وقف التنفيذ

 الظاهر من الأوراق على اسباب جدية تبرره.يقوم ، بحسب  -الالغاء
 (4/2/1990ق جلسة 35لسنة  1418)الطعن رقم 

  لســـنة  2095ومن حيث أن الطعن الماثل يتعلق بالشـــق المســـتعجل في الدعوى رقم

تاريا 39 ية ب يذ القرار الصــــادر من وزارة الشــــ ون الاجتماع لب وقف تنف ق بط
س الإدارة وإعادة فتح باب الترشيح وعن بإلغاء التنازلات بين أعضاء مجل 22/2/1985

شــــأن هذا الطعن إعادة طرلإ النزا  برمته أمام المحكمة الإدارية العليا لتزن القرار 
من قانون  49المطعون فيه بميزان المشرــــوعية والتحقيق من نتائجه ، وإذ تنص المادة 

 المحكمة على أنه " لا يترتب على رفع الطلب الى 1972لســــنة  47مجلس الدولة رقم 
وقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صــــحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائا التنفيذ قد 

أن المشرـــ  إذ  -وكما جرى به قضـــاء هذه المحكمة -يتعذر تداركها ..." ، ومفاد ذلك
صلاحية وقف تنفيذ القرارات الإدارية المطعون فيها بالإلغاء إنما  ضاء الإداري  خول الق

ــتهدف تلافي النتا ئا الخطيرة التي قد تترتب على تنفيذها ومن ثم فلا يحكم بوقف اس
تنفيذ القرار الإداري إلا إذا تبين للمحكمة وعلى حســب الظاهر من الأوراق ومع عدم 

المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه ، أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين : 
عا الاستعجال وأنه يجب توافر الركنين م الأول : يتصل بمبدأ المشروعية ، والثاني : قيام

نه في  بحيث إذا انقضىــــ أحدهما تعين الحكم برفض طلب وقف التنفيذ ولا ريب أ
مجال وقف التنفيذ يتعين استمرار ركن الاستعجال حتى يتم الفصل في النزا  في الشق 

ــد من الحكم بوقف التنفيذ هو تفادي النتائا التي يتعذ ــتعجل ، ذلك أن القص  رالمس

ـــت تلك النتائا وزالت حالة  تداركها فيما لو تم تنفيذ القرار المطعون فيه ، وإذا انقض
ــه ، وبالبناء  ــتعجال فإن طلب وقف التنفيذ يفقد أحد ركنيه ويتعين الحكم برفض الاس

على ذلك فإنه لما كان القرار الإداري الصــــادر من وزارة الشــــ ون الاجتماعية بإلغاء 
بعض أعضاء مجلس إدارة نادي أعضاء هي ة التدريس بجامعة  التنازلات التي تمت بين

سنة  شيح لإجراء  1985القاهرة في يناير  سبة التجديد الثلثي وإعادة فتح باب التر بمنا
الانتخابات طبقا لما أســــفرت عنه القرعة التي تمت طبقا للقانون إنما يتعلق بمجلس 

 1987ت تنتهي في مارس ســنة ولمدة ثلاث ســنوا 1984الإدارة المنتخب في مارس ســنة 
 بشأن الجمعيات والمعسسات  1964لسنة  32من القانون رقم  47طبقا للمادة 
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الخاصــــة مما يفيد زوال حالة الاســــتعجال التي يقوم عليها طلب وقف تنفيذ هذا القرار 

 ةحيث لا توجد يراد تداركها بالإبقاء على التنازلات التي تمت واعمال آثارها بإسناد العضوي
للمتنازل له وخرول المتنازل حيث أن الثابت خرول الجميع من العضــــوية بانتهاء المدة 

ناء تحضــــير الطعن ويكون طلب الطاعن الحكم بوقف  ية لمجلس الإدارة برمته أث قانون ال
غير قائم على أساس متعينا رفضه ، وإذ  22/2/1985تنفيذ القرار المطعون فيه والصادر في 

ن فيه الى هذه النتيجة فإنه يتعين تأييد ما انتهى إليه وبالتالي رفض انتهى الحكم المطعو 
 هذا الطلب .

 (14/4/1990ق جلسة 31لسنة  2993)الطعن رقم 

  سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعين ألا تعسس علي أمر من المنازعة في تنفيذ الحكم

بني الإشــكال علي معدي ذلك: إذا -الأمور الســابقة علي صــدور الحكم بما  س حجيته

اعتراض إجراا أو موضــوعي ســابق علي صــدور الحكم فيجب علي قاضي التنفيذ أن 
تنطبق ذات القاعدة علي الإشــكال المبني علي بطلان الحكم حتى لو -يق ــ برفضــه

أتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم 
ك: أنه متى حاز الحكم حجية فإنه يصـــبح عنوانا أســـاس ذل-المســـتشـــكل في تنفيذه

 للصحة والحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن  س هذه الحجية.
 (18/4/1987ق جلسة 27لسنة  3418)الطعن رقم 

  ــدر من إحدى محاكم مجلس الدولة هي ــف الحكم الذي يص ــة بوص المحكمة المختص

-هم الذي ثار الخلاف علي وصفالمحكمة المختصة بنظر النزا  الذي صدر في شأنه الحك
إذا اعترض هذا الحكم إشكال في تنفيذه يتوقف الفصل فيه علي وصفه فإن الاختصاص 

أســــاس ذلك: التنظيم القانوني لمجلس الدولة والقواعد -بنظره ينعقد لتلك المحكمة
 الإجرائية التي تتفق مع هذا التنظيم.

 (6/1/1979ق جلسة 19لسنة  374)الطعن رقم 

  ستث-أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضاا نهاا الأصل ناء جواز ذلك ا

مثال -إذا كان يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بالصـــالح العام يتعذر تداركه

سة  س شغله مع ستيلاء علي عقار ت صادر من وزير التربية والتعليم بالا سبة لقرار  بالن
 ملجأ البنات بالإسكندرية.

 (23/12/1961ق جلسة 45لسنة  224ن رقم )الطع
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 جواز ذلك استثناء أن كان-الأصل أنه لا يجوز لقرار إداري أن يعطل تنفيذ حكم قضاا 

صالح العام يتعذر تداركه سبة مث-يترتب علي تنفيذ الحكم فورا إخلال خطير بال ال بالن

ــادر من وزير التربية بموافقة رئيس الجمهورية بالاســتيلاء ع شــغله لي عقار تلقرار ص
ــدور حكم بإخلائه بالتطبيق للقانون رقم  ــة بجمعية بعد ص ــة خاص ــنة  76مدرس لس

اتفاق ملاك المبني المحكوم بإخلائه وممثلي الجمعية المســـتأجرة بعد ذلك علي -1947
تســــوية النزا  الخاص بالتغييرات في المبني التي كانت ســــببا للحكم بإخلاء وتعهد 

-د محدد وإلا كان لملاك المبني الحق في تنفيذ حكم الخلاءالجمعية بالإخلاء في ميعا
ها عدم اعتراضــــ لك و عة في القرار الإداري -إطلا  الوزارة علي ذ ناز لة علي أن الم دلا

صبحت منتهية للخصوم في هذه الحالة المنازعة في حكم الإخلاء المدني حسبما انتهي -أ
 اتفاقهم.

 (10/1/1959ق جلسة 3لسنة  724)الطعن رقم 

 ختص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام ت

ضاء الإداري ساس ذلك: أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الأحكام تعتبر متفرعة -الق أ

من أصــل المنازعة الإدارية التي فصــلت فيها المحكمة فضــلا عن أن قاضي الأصــل هو 
ضي التنفيذ بالمحاكم العادية بنظر مثل هذه أثر ذلك: عدم اختصـــاص قا-قاضي الفر 

 المنازعات.
 (26/3/1988ق جلسة 31لسنة  2945)الطعن رقم 

  الطعن في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا خلال الميعاد يحرك بالضْــورة الطعن في

عاد حتى تســــلط  قاً ولو لم يطعن فيه خلال هذا المي طاً وثي با به ارت آي حكم مرتبط 
قابتها على الحكمين معاً لبيان وجه الحق فيهما وتوحيد كلمة القانون بينهما المحكمة ر 

 وجه لا –و وضـعاً للأمور في نصـبها وتحقيقاً للعدالة ونزولاً على سـيادة القانون العام 
للتحدي أمام المحكمة بحجية الحكم النهاا الذي لم يطعن فيه خلال الميعاد القانوني 

ها عن إعما يد ظل  يه حتى لا ت ية على الحكم المطعون ف يب بحر ها في التعق ل ولايت
أمامها وحتى لا يعلو الحكم الذي لم يطعن فيه وهو صادر من محكمة أدنى على حكم 

المحكمة الإدارية العليا وهي خاتمة المطاف في نظام التدرل القضــــاا بمجلس الدولة 
  م القانوني في مسالةلمجرد أن الحكم الأول لم يطعن فيه إذ لا يتصور اختلاف الحك
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قانونية واحدة بحكمين قضـائيين طعن في أحدهما ولم يطعن في الأخر خلال الميعاد القانوني 

. 
 (25/3/1989ق "إدارية عليا" جلسة 33لسنة  397)طعن رقم 

  ية الاســــتهلاكية في بالجمعية التعاون ثابت من الأوراق أن المدعي عين  من  15إن ال

بوظيفة كاتب بونات ، وقد أبلغ المشرف على الجمعية أن مورد"  1964أغسطس سنة 
كمية من اللانشون لرئيس  1966من سبتمبر سنة  18اللانشون" أدخل في المجمع يوم 

نه لاحظ أ  ها، إلا أ ية المجمع واســــتلم ثمن هذه الكم بالمجمع يبيعون من  قالين  ن الب
بالرغم من عدم تحرير أذن توريد بهذه الكمية ، وقد ما دامت إدارة الش ون القانونية 

بالتحقيق ، وتبين منه أن الكمية المشار إليها سدد ثمنها من خزينة المجمع وأنها بيعت 
 عها، وقد انتهتلحســــاب رئيس المجمع الذي كان يســــتولي على الربح الناتا من بي

الإدارة القانونية إلى قيد الواقعة مخالفة ضــــد كل من ....... رئيس المجمع و..... بقال 
العهدة ...... صراف الجمعية "المدعي" واســــند إلى الأخير أنه ســــمح لرئيس المجمع 

سحب مبلغ  سنة  18مليم من إيراد المجمع بتاريا  700جنيهات و 5ب  1966سبتمبر 
لانشــون اشــتراها رئيس المجمع لبيعها لحســابه الخاص على أن ترد  كجم15لدفع ثمن 

إلى الخزينة بعد بيعها دون أن يترتب على ذلك ضرر مالي ، ومن ثم صــدور قرار رئيس 
سنة  18في  833مجلس الإدارة رقم  صل المدعي لإخلاله بالتزاماته  1967من فبراير  بف

لدعوى الجوهرية وذلك بعد أن تم العرض على اللجنة الث لمدعي ا قام ا ية . وقد أ لاث
القضـــائية بصـــحيفة أودعت ســـكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة  2لســـنة  189رقم 

سنة  25التموين في  صادر بفصله ،  1967من نوفمبر  طلب فيها الحكم بإلغاء القرار ال

سة  سنة  9وبجل سمبر  صها بنظر  1968من دي صا حكمت المحكمة المذكورة بعدم اخت
من نظام العاملين  60وقد أقامت حكمها على أســاس عدم مشرــوعية المادة  الدعوى ،

صادر به قرار رئيس الجمهورية رقم  سنة  3309بالقطا  العام ال ضمنته  1966ل فيما ت
من اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون في القرارات التأديبية للسلطات الرئاسية 

نها إذا تق ــ بعدم اختصــاصــها فإنه  تنع بشـركـات القطا  العام ، أضــافت المحكمة أ 
أو وفقاً  1959لسنة  91عليها إحالة الدعوى إلى القضاء المدني وفقاً لقانون العمل رقم 

صدر القانون رقم  سنة  61لأي قانون أخر . وإذ  بنظام العاملين بالقطا  العام  1971ل
 رار الصادر بفصله ، القضائية طالباً إلغاء الق 6لسنة  22أقام المدعي الدعوى رقم 
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صــدر الحكم المطعون فيه الذي قضىــ بعد جواز نظر  1967من أبريل ســنة  23وبجلســة 

صل فيها في الدعوى رقم  سابقة الف سنة  189الدعوى ل سالف ذكرها . ومن  2ل ضائية ال الق
حيث أن  حجية الشيء المق  لا تترتب إلا في نزا  قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتعدد 

سابقة صف شروط ال ضوعاً ، فكلما أختل أي شرط من ال سبباً ومو اتهم وتعلق بذات المحل 
كالموضـــو  أو الخصـــوم أو الســـبب بأن أختلف أيهما في الدعوى الثانية عما كان عليه في 

ية ، ولما  ثان لدعوى ال بأن لا قوة للحكم الأول تمنع من نظر ا لدعوى الأولى وجب الحكم  ا
ل  -دعوى الأولى التي حكم فيها بعدم اختصــــاص المحكمة بنظرهاكان المدعي  قد أقام ا

ــتنداً إلى نظام العاملين بالقطا  العام الصــادر به قرار رئيس الجمهورية رقم  لســنة  61مس
بنظام العاملين بالقطا  العام الذي انطوى على اختصــــاص المحاكم التأديبية بنظر  1971

رئاســية بجهات القطا  العام ، فأنه لا يســوق إلغاء طلبات القرارات التأديبية للســلطات ال
الحكم في الدعوى الثانية بعدم جواز نظرها بحجية سبق الفصل فيها في ظل قواعد أخرى ، 

ــبب التي  ــك بها إلا إذا كانت الدعوى مبنية على ذات الس لأن هذه الحجية لا يجوز التمس

اس ع الذي يقوم على أســكانت تبنى عليه الدعوى المق ــ فيها، ولا شــك أن تبدل التشرــي
قانوني جديد من شــأنه أن ينشــم حقوقاً للمدعي لم تكن مقررة له مما يجعل لطلبه ســبباً 

، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا  1971لســــنة  61جديداً مصــــدره القانون رقم 
قد  ية  تأديب غاء . ومن حيث أن المحكمة ال بالإل يا  قانون حقيق فاً لل خال لمذهب يكون م ا

نفســــها عن نظر الدعوى على ما ســــلف بيانه فأنها تكون في الواقع من الأمر قد  حجبت
قضيت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مخالفة بذلك حكم القانون ، ومن ثم يتعيين الحكم 

بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصــــاص المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين بنظر 
 ل فيها.الدعوى وبإعادتها إليها للفص

 (1/5/1976ق "إدارية عليا" جلسة 19لسنة  769) طعن رقم 

  بشأن مجلس الدولة مضافة بالقانون  1972لسنة  47مكرراً من القانون رقم  54المادة

تجيزه الدائرة المنصــوص عليها فيها أن تقتصرــ في حكمها الذي  1984لســنة  136رقم 

تصــدره بعد اتصــالها بالطعن على البت في المســألة القانونية التي كانت محلاً لتناقض 
 على خلاف أحكام ســــابقة ثم تحيل الطعن بعد ذلك إلى الأحكام أو إقرار مبدأ قانوني

ادة لا يحول نص هذه الم –دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوعه 
 المشار إليها بين هذه الهي ة والفصل في الطعن الذي اتصلت به بقرار الإحالة بحكم 
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مادام أن  –الذي يطبق على هذا النزا   منه للنزا  دون الوقوف عند القضاء بالمبدأ القانوني

ن أجيز استثناء الطعن بدعوى بطلا  –الطعن قد استقامت عناصره وكان صالحاً للفصل فيه 
 هذا الاستثناء يجب أن يفق عند الحالات التي –أصلية في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية 

 وظيفته.تنطوي على عيب جسيم وتمثل إهداراً للعدالة يفقد فيها الحكم 
 (3/10/1990ق "إدارية عليا" جلسة 32لسنة  3564)الطعن رقم 

  شكلة طبقاً للمادة صة الم صادرة من الدائرة الخا مكرراً من  54نطاق حجية الأحكام ال

ــادر بالقانون رقم  ــنة  47قانون مجلس الدولة الص  136معدلاً بالقانون رقم  1972لس
ة العليا(. الأحكام التي تصدر من الدائرة )إصلالإ زراعي( )المحكمة الإداري 1984لسنة 

سري بأثر رجعي  شار إليها لا ت صة الم ضت به هذه الدائرة  –الخا معدى ذلك: أن ما ق
يسري على الأراضي الخاضعة فعلاً  1963لسنة  15من أن الحظر المقرر في القانون رقم 

ع ضــاء وإن وضــهذا الق –لضْــيبة الأطيان حتى ولو لم تكن مســتغلة فعلاً في الزراعة 
ألا إنه يسرــي بأثر رجعي  15/12/1985حداً لاختلاف الرأي الســابق على صــدوره في 

ـــتقرت بها المراكز القانونية للأطراف  ـــائية النهائية التي اس حتى لا  س الأحكام القض
 المعنية خاصة في مجال حقوق الملكية العقارية.

 ق "إدارية عليا" 31لسنة  1902، 1885)الطعنان رقمي 
 (28/1/1989جلسة 

  أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يطرلإ المنازعة في الحكم المطعون فيه برمتها

ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم وزناً مناطه اســــتظهار ما إذا كانت قد قامت به 
من قانون تنظيم  15حالة أو أكز من الأحوال التي تعيبه والمنصــــوص عليها في المادة 

ـــاس ذلك  –الدولة  مجلس ـــوبة الحكم بالبطلان أو أن إجراء من  –أس إذ تبين لها مش
الإجراءات التي ســــبقت عرض الطعن عليها كان باطلاً، لا تق ــــ بإعادة الدعوى إلى 

المحكمة التي أصدرت الحكم أو وقع أمامها الإجراء الباطل بل يتعين عليها أن تتصدى 
 لوجه الصحيح .للمنازعة لكي تنزل حكم القانون على ا

 (11/6/1966ق "إدارية عليا" جلسة 8لسنة  1612)الطعن رقم 

  الة قيام ح –الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في حكم صــادر من المحكمة التأديبية

إبقاء المركز القانوني للطاعن في شأن  –من أحوال الطعن بهذا الحكم تستوجب إلغاءه 

 انون سريان الق –حكم مطلقاً إلى أن يفصل في الطعن الجزاء التأديبي الذي صدر به ال
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بأثر مباشر على حالته فيما تضــــمنه من إلغاء جزاء خفض المرتب وخفض الدرجة  46رقم 

 وخفض المرتب والدرجة.
 (18/12/1965ق "إدارية عليا" جلسة 9لسنة  762)الطعن رقم 

  بمناســبة بحث حالات ومن حيث ما نســبه المدعي إلى الإدارة من مســلك اتخذ حياله

طـة ومنهم المدعي بما قد يترتب عليه من  صــــدرت له أحكام بالإدمال في هي ة الشرـــ
من قانون هي ة الشرطة  17إحالته آلى المعا  بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 

لما كان إكراها مفسداً للرضاء لانتفاء ركن عدم  –ولو صح وقوعه بالصورة التي يدعيها 
وعية سواء في الوسائل أو في الغاية إذ يجب لكي يكون ثمة إكراه مفسد للرضا أن المشر 

تبعث الرهبة بغير حق أي بوسائل غير مشروعة ولغاية غير مشروعة بينما هذا المسلك 
المزعوم سواء من جانب المس ول بمكتب وزير الداخلية أو ما أبداه مستشار الدولة في 

انية تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدمال في هي ة الشرطة مذكرته من رأي في شأن مدى إمك
طـة برتبة لواء تنفيذاً  – لا تعدو أن تكون بياناً بما قد يترتب على إدماجه في هي ة الشرــ

للحكم الصــــادر لصــــالحه من احتمال إحالته إلى المعا  نتيجة إعمال الجهة الإدارية 
شأن سلك في حد  سلطتها التقديرية التي خولها المشر  في هذا ال ومن ثم فإن هذا الم

ذاته لو صــح من جانب الإدارة يكون مشرــوعاً في وســيلته وغايته مادام يكشــف عن 
حكم القانون الواجب التطبيق فإذا كان المدعي قد وازن بين المركز الذي يقرره تنفيذ 

الحكم المطعون فيه إذا ما قضىـــ برفض الطعن بما ينطوي عليه من تعرضـــه لاحتمال 
ه إلى المعا  إعمالاً للسلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة بمقتضى الفقرة الثانية إحالت

وبين المزايا التي يفيد منها في حالة  – 1964لســــنة  61من القانون رقم  17من المادة 

بقائه في وظيفته المدنية فأثر عدم الدخول في مجال الســــلطة التقديرية لادارة حتى 
ــتمراره في ال ــمن اس خدمة والانتفا  بالمزايا المقررة لوظيفته فإن التنازل لا يكن قد يض

صدر عن إدارة  صدر من المدعي تحت إكراه يفسده ويجعل الرضا فيه منعدماً  وإنما 
صحيحة قدرت فاختارت التنازل عن الحكم وهو ما رأى فيه أنه يحقق له مزايا أفضل 

 من الاستمرار في النزا  .
 (18/5/1975ق "إدارية عليا" جلسة 14لسنة  1396)طعن رقم 

  وإذ كانت الدعوى المتنازل عن الحكم الصادر فيها من دعاوى التسويات فمن ثم وأيا
 ضع ذلك أن الو  –فإن مثل هذا التنازل جائز قانوناً  –كان الرأي القانوني في حق المدعي 
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هو ذلك التنازل  الذي يحظره القانون و كن العول عنه في أي حالة كانت عليها الدعوى

الذي يتعلق بدعوى الإلغاء لتعلق الأمر فيها بالنظام العام الذي على أســاســه تبني الرقابة 
على مشرــــوعية القرارات الإدارية كما وأنه يبدو من أقوال المدعي نفســــه الجهة الإدارية 

صل منه ساس فلا يجوز له بعد ذلك التن لى ع أخذت في اعتبارها هذا التنازل وعاملته على أ
 أي وجه من الوجوه ما دام قد صدر صحيحا حسبما سلف البيان .

 (18/5/1975ق "إدارية عليا" جلسة 14لسنة  1396)طعن رقم 

  ومن حيث أن ما نسبه المدعي إلى الإدارة من مسلك اتخذ حياله بمناسبة بحث حالات

طـة ومنهم المدعي بما قد يترتب علي ن ه مصــــدرت له أحكام بالإدمال في هي ة الشرـــ

لمادة  ية من ا ثان بالتطبيق لحكم الفقرة ال عا   ته أي للم حال قانون هي ة  17إ من 
صورة التي يدعيها  صح وقوعه بال لما كان إكراها مفسداً للرضاء لانتفاء  –الشرطة ولو 

ركن عدم المشروعية سواء في الوسائل أو في الغاية إذ يجب لكي يكون ثمة إكراه مفسد 
شروعة بينما للرضا أن تبعث الرهبة  شروعة ولغاية غير م سائل غير م بغير حق أي بو

هذا المســــلك المزعوم ســــواء من جانب المســــ ول بمكتب وزير الداخلية أو ما أبداه 
مســـتشـــار الدولة في مذكرته من رأي في شـــأن مدى إمكانية تنفيذ الأحكام الصـــادرة 

طـة  هي ة  تب على إدماجه فيلا تعدو أن تكون بياناً بما قد يتر  –بالإدمال في هي ة الشرـ
الشرطة برتبة لواء تنفيذاً للحكم الصادر لصالحه من احتمال إحالته إلى المعا  نتيجة 

إعمال الجهة الإدارية سلطتها التقديرية التي خولها المشر  في هذا الشأن ومن ثم فإن 
هذا المســلك في حد ذاته لو صــح من جانب الإدارة يكون مشرــوعاً في وســيلته وغايته 

مادام يكشــف عن حكم القانون الواجب التطبيق فإذا كان المدعي قد وازن بين المركز 

الذي يقرره تنفيذ الحكم المطعون فيه إذا ما قضىـــ برفض الطعن بما ينطوي عليه من 
تعرضــــه لاحتمال إحالته إلى المعا  إعمالاً للســــلطة التقديرية المقررة لجهة الإدارة 

ـــنة  61من القانون رقم  17ادة بمقتضىـــ الفقرة الثانية من الم وبين المزايا  – 1964لس
التي يفيد منها في حالة بقائه في وظيفته المدنية فأثر عدم الدخول في مجال الســــلطة 

ــتمراره في الخدمة والانتفا  بالمزايا المقررة لوظيفته  ــمن اس التقديرية لادارة حتى يض
 يفسده ويجعل الرضا فيه منعدماً  فإن التنازل لا يكن قد صدر من المدعي تحت إكراه 
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وإنما صــــدر عن إدارة صــــحيحة قدرت فاختارت التنازل عن الحكم وهو ما راى فيه أنه 

 يحقق له مزايا أفضل من الاستمرار في النزا  .
 (18/1/1975ق "إدارية عليا" جلسة 14لسنة  1396)طعن رقم 

  ــل أن التنازل الذي ينتا أثره هو الذي يصــدر ممن دم التنازل المق – لكه قانوناً الأص

إلى قلم كتاب محكمة القضــــاء الإداري من مندوب الجهة الإدارية بأنه لم يطعن في 
الحكم مثار الطعن وهو لا  لك هذا التنازل قانوناً ولم يثبت أنه قد فوض فيه فإن 

 هذا التنازل والأمر كذلك لا يعتد به في مواجهة الجهة الإدارية.
 (23/6/1973ق "إدارية عليا" جلسة 17لسنة  344)طعن رقم 

  إذا حضْـــ المطعون ضـــده شـــخصـــياً أمام هذه المحكمة وقرر أنه يتنازل عن الحكم

المطعون فيه الصــــادر لصــــالحه من المحكمة الإدارية بعد إذ قامت الجهة الإدارية 
صروفات الطعن  صروفات الدعوى أو م سواء م صروفات  بتنفيذه مع تحمله جميع الم

ا القرار الصــــادر منه على الوجه المتقدم نزولاً ممن  لكه عن الحكم محل فإن هذ
ــتتبع لزوماً النزول عن الحق الثابت به طبقاً لنص المادة  الطعن الراهن الأمر الذي يس

قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ومن ثم تزول الخصــــومة التي صــــدر فيها  312
 طرفيها ، لافتقاده مقومات وجوده وتغدو مهمة الحكم المذكور ولا يكون ثمة نزا  بين

المحكمة مقصورة على إثبات ذلك دون التصدي للفصل في أصل النزا  الذي أصبح غير 
 ذي موضو  .

 (22/10/1967ق "إدارية عليا" جلسة 8لسنة  1453)طعن رقم 

  جاريةبإصدار قانون المرافعات المدنية والت 1968لسنة  13من القانون رقم  241المادة 

أضـــاف  –ألغى المشرـــ  الطعن في الأحكام بطريق اعتراض الخارل عن الخصـــومة  –

قانون المرافعات المدنية والتجارية حالة اعتبار من يعتبر الحكم الصــــادر في الدعوى 
 معدى –حجة عليه ولو لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها إلى أوجه التماس إعادة النظر 

ضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا ذلك: عدم جواز الطعن في أحكا م محكمة الق
من قبل الغير ممن لم يكونوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم أو تدخلوا فيها 

 أساس ذلك: أن هذا الوجه من الطعن يندرل تحت  –ممن يتعدى أثر الحكم إليهم 
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من قانون  51ي طبقاً لنص المادة وجوه التماس إعادة النظر في أحكام محكمة القضاء الإدار 

 .1972لسنة  47مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 
 (24/5/1987ق "إدارية عليا" جلسة 30لسنة  733)الطعن رقم 

  ــتقالة طالب الكلية الحربية بعد موافقة مجلس الكلية في هذه أجاز المشرــ  قبول اس

د كتابة برد التكاليف بأن يســـدالحالة يلتزم الطالب وولي أمره الذي وقع معه التعهد 
تاريا تقديم  ية حتى  بالكل ها  لمدة التي قضــــا ناء ا ية التي تكلفها أث النفقات الفعل

المقصود بالنفقات الفعلية نفقات الأيام التي قضاها الطالب بالكلية كاملة –الاستقالة 
ـــاه من مرتبات  ـــمية و الأجازات وما يكون قد تقاض  أوداخلا فيها أيام العطلات الرس

 مكافأة خلال هذه المدة .
 (28/5/1988ق "إدارية عليا" جلسة  31لسنة  2219)طعن رقم 

  إذا كان النظام الأساسي للكليات العسكرية لم يتضمن النص على إلزام الطالب بسداد

النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضـــائها بالكلية الحربية في حالة فصـــله 
 –منها  24الداخلية للكليات نصت على هذا الالتزام صراحة في المادة منها فإن اللائحة 

ها تنطبق على  قه ب حا عد الت ية وب بالكل بل التحاق  القوانين واللوائح التي صــــدرت ق
 الطالب حتى لا تتعدد النظم اللوائح وتحدث تفرقه لا مبرر لها.

 (12/3/1988ق "إدارية عليا" جلسة  28لسنة  1384)طعن رقم 

 في شأن النظام الأساسي  1975لسنة  92يث أن المادة العاشرة من القانون رقم ومن ح

للكليات العســــكرية تنص على أنه يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصــــل الطالب في 

ية ولوائحها  باط الكل بانضــــ لب جر ة تخل  لة ارتكاب الطا حا ية : )أ(  الحالات الآت
ـــلاحية للحي ـــتد ة . )ب( عدم الص ـــكرية. )ل( إذا رأى مجلس وأوامرها المس اة العس

الكلية أن مقتضــيات الصــالح العام تحتم فصــله" ، وواضــح من هذا النص إنه يخول 
صلاحية الطالب  سعة يترخص بموجبها في تقدير مدى  سلطة تقديرية وا مجلس الكلية 

ذكور من النص الم للاســــتمرار في الكلية ويدخل في ذلك طبقا لأحكام الفقرتين ب، ل،
صالح العام التي تقدير م ضيات ال سكرية وتقدير مقت صلاحية الطالب للحياة الع دى 

قد تحتم فصــــله من الكلية ولم يحدد القانون أي إطار أو ضــــابط خاص يتعين على 
مجلس الكلية الالتزام به في صــــدد مارســــته الســــلطة التقديرية وهو واجب عدم 

 صل ية الحربية أقام قراره بفالانحراف بالسلطة ولما كان ثابت بالأوراق أن مجلس الكل
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على أساس انه فقط شرط من الشروط القبول  1976فبراير سنة 23نجل المدعي اعتبارا من 

بالكلية الحربية والاســــتمرار بها وذلك لعدم تدوينه البيانات الخاصــــة بوالده في وثيقة 
 ذلك ، مقدرا فيالتعارف مما يجعله غير معتمن على أروالإ الجنود المرؤوسين له عند تخرجه 

أن إغفال المدعي ذكر البيانات الخاصــة بما صــدر ضــد والده من أحكام في بطاقة التعارف 
ــ وليات القيادة في القوات  ــتقبلا في تحمل مس ــأنه أن يحول دون الاطم نان إليه مس من ش

المســلحة بعد تخرجه وينال بالتالي من صــلاحيته للاســتمرار في الكلية أن مجلس الكلية إذا 
شائبة قد صالح العام في إصداره القرار المطعون فيه ولم ينطو قراره على  ر ذلك مستهدفا ال

الانحراف بالســـلطة ويكون قد مارس اختصـــاصـــه التقديري في هذا الخصـــوص ممارســـة 
ــحيحة لا محال للنعي عليه ولا وجه لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن القانون إ  ص

الحربية أو الاســتمرار فيها بأي قيد يتعلق بما ســعى أن يكون قد ذا لم يقيد القبول بالكلية 
صــــدر من أحكام جنائية ضــــد أقرب الطالب ، فإن إغفال ذكر هذه البيانات في وثيقة 

التعارف التي يحررها الطالب ضــــد التحاقه بالكلية لا يعتبر إغفالا لبيان جوهري يعثر في 

قدير خط ية . ذلك أن ت قة اســــتمرار انتظام في الكل طا نات في ب يا وة إغفال ذكر هذه الب
ـــلطته  ـــتقرها مجلس الكلية بتقديرها أعمال لس ـــار إليها من الأمور التي يس التعارف المش

التقديرية سالفة الذكر .فضلا عن إنه قد خصص بها حالة لبيان الأحكام السياسية والجنائية 
ضد الطالب أو أحد أقاربه ح صدرت  ه تى الدرجة الثالثة ، فإنأو المدنية أو المخالفات التي 

يتعين على الطالب اســــتيفاء بيانات هذه الخانة وأن يتوخى الدقة في ذلك نزولا منه على 
الامتثال لنظم الكلية التي تتمثل فيها أدرال بهذه البطاقة من بيانات يتحتم على الطالب 

ـــتيفائها بكل دقة ،وإن الجهة الإدارية  ـــالح العام  –اس ـــت –هي القائمة على الص إذا حرص
بإدراجها هذا البيان في بطاقة التعارف على أن تحيط نفســـها علما بما عسىـــ أن يكون قد 

ضده الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة من أحكام تقديرا منها لأهمية ذلك  صدر 
وضرورته فإن هذا البيان يعتبر من ثم بيانا جوهريا يترتب على إغفاله أو الإدلاء في شــــأنه 

لومات غير صحيحة مساءلة الطالب إداريا ولا يعثر في سلامة القرار المطعون فيه وقيامه بمع
نه لم يقدم دليلا في   يه من إ يه الحكم المطعون ف ما ذهب إل قانونا  له  به المبرر  على ســــب

كان يعلم بالأحكام الجنائية  1956من فبراير سنة  3الأوراق على أن نجل المدعي المولود في 
 1543في القضية رقم  1956د والده خاصة وإن أخر تلك الأحكام صدر في سنة الصادرة ض

 جنح قنا ، ذلك فضلاً عن أن المدعي لم يز هذا الوجه من أوجه الدفا  فإن  1956لسنة 
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الشار  ترك لمجلس الكلية أمر تقرير الصالح العام الذي قد يحتم  فصل الطالب من الكلية 

سـالف الذكر ومن  1975لسـنة  92من القانون رقم  10من المادة إعمالاً لنص الفقرة  )ل( 
ثم فإن تقرير الخطورة الناشـــ ة  عن  إغفال  الطالب لهذا البيان ،ســـواء كان هذا الإغفال 

متعمداً بحســـن نية أو متروك  تقديره لمجلس الكلية بلا معقب عليه في ذلك من القضـــاء 
نحراف بالســـلطة ، وغنى عن البيان أن افضـــل الإداري ما دام قرار المجلس قد خلا من الا 

الطالب من الكلية بسبب ذكره الأحكام الصادرة ضد والده في وثيقة التعارف سالفة الذكر 
صد به  صل الطالب في هذه الحالة لا يق شخصية العقوبة لان  ف ، ليس فيه ما  س قاعدة 

لمســــتهدف من ضرورة  اخذ الابن بجريرة  الأب ، وإنما يقصــــد به تغلب الصــــالح العام ا
اســــتيفاء هذا البيان .  ومن حيث أنه على ما تقدم يكون طلب تنفيذ القرار المطعون فيه 

على أسباب جدير تبرر إجابة المدعي إليه ، ويكون –بحسب الظاهر من الأوراق  –غير قائم 
اء ضـــالحكم المطعون فيه ،إذ ذهب إلى غير ذلك مخالفاً ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والق

هذا  لدعوى والطعن فيما يتعلق ب ــــاريف ا لمدعي مص يذ وإلزام ا برفض طلب وقف التنف

 الطلب.
 (17/6/1978ق "إدارية عليا "جلسة 23لسنة  401)طعن رقم 

  عدم مخالفته للدستور. – 1951لسنة  181المرسوم بقانون رقم 
 (27/4/1957ق جلسة 2لسنة  1565)طعن رقم 

  ـــوم بقانون رقم ـــن 18/1المرس ـــا   – 1952ة لس تقريره مبدأ كان مقرر في ظل الأوض

 استحداثه ضمانات للموظف. –السابقة على صدوره 
 (27/4/1957ق جلسة 2لسنة  1565)طعن رقم 

  ستنادا الى المرسوم بقانون وجوب قيام القرار على  – 1952لسنة  181فصل الموظف ا

ــبب مبرر له قانونا  ــل التي نص  –س ــوغة للفص ــباب المس ــوم بقانونالأس  عليها المرس
 سالف الذكر.

 (17/3/1956ق جلسة 2لسنة  31)طعن رقم 
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أثر عدم إرفاق مذكرة ببيان المشرو  أو رسم تخطيطي إجمالي له بقرار تقرير المنفعة  
 309 ...................................................................................................... العامة:

 309 ..................................................... التعويض عن نز  الملكية للمنفعة العامة:

 313 ...............................أحوال سقوط مفعول القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة:

بدخول العقارات في مشروعات تم تنفيذها يصبح قرار المنفعة العامة حصيناً من  ....... 
 313 ................................................................................................... السقوط:

 313 .................................................... الآثار المترتبة على سقوط قرار النفع العام:

 313 .......................................................... التمييز بين مقابل التحسين والتعويض:
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 314 ........................ الآثار المترتبة على إظهار المالك بالتقدير النهاا لمقابل التحسين:

الحكم الصادر في التعويض من المحكمة المدنية لا يجوز حجية فيما ورد به بخصوص  
 314 .......................................................................................... مقابل التحسين:

 314 .................................................. استغناء جهة الإدارة عن المشرو  وأثر ذلك:

 315 ............................................... الطعن في قرارات نز  الملكية للمنفعة العامة:

 318 ........................................................................ الأحكــام المتعلقــة بالاستيـــلاء

 318 ......................................................................... مشروعية قرارات الاستيلاء:

 319 .................................. أحكام الاستيلاء على العقارات اللازمة للمصلحة العامة:

أحكام الاستيلاء العقارات والمحال اللازمة لضمان تموين البلاد وتحقيق عدالة التوزيع: 
 ................................................................................................................ 322 

 324 ................................................................ الاستيلاء على الأراضي البور:حكم 

 325 ................................................................الأحكـــام المتعلقــة بأمــلاك الدولـــة

 328 ......................................................... الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة العامة:

 330 ........................................................ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة:

 335 ................................................................... الأحكـام الخاصة بالإصلالإ الزراعــي

 338 ............................... المقصود بالأراضي الزراعية والفرق بينها وبين أراضي البناء:

 340 .............................................................................. قوانين الإصلالإ الزراعي:

 342 .............................................................. الهدف من قوانين الإصلالإ الزراعي:

 343 .................. الأحكام الواردة في قوانين الإصلالإ الزراعي مما يتعلق بالنظام العام:

 344 ........................ التصرف في ملكية القدر الزائد على قدر الاحتفاظ وشروط ذلك:

 347 ........................................................................ شهــر تصـرفـــات المـــلاك:

 348 ........................................................................ أحكــام الملكيــة الطارئـــة:

 351 ..................................... الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية:

 352 .......... أحكام الاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلالإ الزراعي:

 359 ....... لا يُعد ثبوت التاريا هو الطريق الوحيد لخرول الأرض من نطاق الاستيلاء:

 360 ........................................................ الاعتداد بالتصرفات رغم ثبوت التاريا:
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 362 ................................ حكم الأراضي الموزعة من الهي ة العامة لاصلالإ الزراعي:

 363 ..................................................................... قرار الاستيلاء وشروط صحته:

 367 ...........................................هل يشترط إخطار أصحاب الشأن بقرار الاستيلاء:

 368 ....................................................................... الاعتراض على قرار الاستيلاء:

 374 ............................................. اللجان القضائية لاصلالإ الزراعي واختصاصاتها:

 381 ...................................................... إجراءات التقاضي  أمام اللجان القضائية :

 383 ......................... مواعيد إقامة الاعتراض أمام اللجنة القضائية من النظام العام :

 383 .................................................................. طبيعة قرارات اللجنة القضائية :

 384 ........................................................... مدى حجية قرارات اللجان القضائية :

 386 ........................................................ قرارات اللجان القضائية المصدق عليها :

 387 .............................................. شطب الاعتراض أمام اللجان القضائية أثر ذلك:

 388 ............................ الطعون في قرارات اللجان القضائية والجهة المختصة بنظرها:

 393 ............................................................. تاريا أيلولة الأرض الزائدة للدولة :

 395 ............................................................... حكم وضع اليد بالإصلالإ الزراعي :

 397 .......................................... توزيع الأرض المستولى عليها على صغار المزارعين :

 398 ................................ التعويض المقرر عن الاستيلاء على أرض الإصلالإ الزراعي :

 399 ..................................................... الأحكام المتعلقة بتأجير الأراضي الزراعية :

 405 ................................................ الضْائب والرسوم في قانون الإصلالإ الزراعي :

 406 ...................................................... أثر الموقف على أحكام الإصلالإ الزراعي :

 407 .......................................... بعض العقود وأثرها على أحكام الإصلالإ الزراعي :

 410 ............................................................ التصرف في حدائق الإصلالإ الزراعي :

 410 ............................................................. لجان الفصل في المنازعات الزراعية :

 413 ...................................................... الطعن على قرارات الفصل في المنازعات :

 414 ............................. التصديق على قرار اللجان القضائية والجهة المختصة بذلك :

 415 ............ المدة التي حددها القانون لأصحاب المصانع والقائمين لتوفيق أوضاعهم :

 415 ............................ مدى سلطة وزير الزراعة في إزالة البناء على الأرض الزراعية:
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 416 ............................................................. ما يدخل في حكم الأراضي الزراعية :

 417 .................................................................................... الحادي عشر : العقــود

 417 ............................................................................ تنفيـــذ العقــد الإداري:

 417 ................................................................... ما يتعرض تنفيذ العقد الإداري:

 417 ..................................................................................... القــوة القاهـــرة:

 418 ............................................................................. نظرية الظروف الطارئة:

 419 .......................................... زيادة الرسوم والأعباء المالية )نظرية فعل الأمير(:

 420 ................................... سلطة جهة الإدارة في توقيع الجزاء مع المتعاقد المقصر:

 423 ......................................................................إخلال جهة الإدارة بالتزاماتها:

 424 ........................................................................................... عقد التوريد :

 431 ........................................ الثاني عشر : الأحكام المتعلقة بالجنسبة والمسائل الأمنية

 431 ...................................................................................... أولاً : الجنسيــــة

 480 ................................................................................. ثانياً : المسائل الأمنية

يجوز  إبعاد الأجنبي خلال المدة المرخص له فيها بالإقامة إذا كان في جوده خطر  
 516 ......................................... عليها، وذلك بعد اتبا  الأوضا  المقررة  إن وجدت :

 516 .......................................................................... الــزوال مـــن أجنـبـــي :

 517 ................................................................. إقامـــة الأجنــبي فــي مصـــر :

 522 .................................................................................. ديانـــة البهائيــــة :

مدى اتفاقه مع الإعلان العالمي  - 1990لسنة  263قانون حل المحافل البهائية رقم  .... 
 522 ........................................................................................ لحقوق الإنسان :

 523 ............................................ سلطة الجهة الإدارية في الترخيص بحمل السلالإ :

 530 ....................................................................... طلب وقف تنفيذ القرار  الإداري

 542 ........................................................ طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه :

الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا أمرت  
 542 ........................................................................... دائرة فحص الطعون بذلك:

 543 ........................................... أثر إلغاء حكم صادر من محكمة القضاء الإداري:

 543 ...................................................................... أحكام خاصة بوقف التنفيذ :
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 556 ................................................. ورود طلب وقف التنفيذ في عريضة الطعن :

 557 ............................................................................. شروط القضاء بوقف التنفيذ

 557 ...................................................................................... تعريف الاشكال :

 558 ................................................................... المحكمة المختصة بنظر الاشكال

 558 ....................................................................................... أثر رفع الاشكال:

قانون مجلس الدولة التي استعاض عن اشكالات التنفيذ بنظام وقف التنفيذ الأحكام  . 
 559 .......................................................................................... المطعون عليها :

 561 .................................................................................... المنازعة في تنفيذ الحكم

 562 ...........................................................................الإشكــال فـي التنفيـــذ :

 563 ............................................................................... الإشكـــال المقـابـــل :

 564 ................................................................................ الإشكـــال العكـــسي:

 564 ..................................................................... الحكم في طلب وقف التنفيذ:

 564 ......................................................... الحكم في الشق المستعجل حكم وقتي:

 565 ............................................................................................ حجيــة الأحكــام

 581 ..........................................................................التنـــازل عـــن الحكـــم :

 584 ................................................................................... ضيـــا  الحكــــم :

 587 .................................................................... أحكـام قانون مجلـس الدولـة:

 590 ........................................................................................... تنفيذ حكم الإلغاء

 596 ......................................................... الآثار المترتبة على صدور حكم الإلغاء :

 598 ......................................................................................... التماس إعادة النظر

 600 .............................. ما هى الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالالتماس في مصر  

 605 .................................................................... الطعن بالتماس إعادة النظـر :

 606 ................................. اختلاف الطعن بالتماس إعادة النظر عن دعوى البطلان:

 606 ......... الطعن بطريق التماس إعادة النظر:أحكام المحكمة الإدارية العليا لا تضل 

 608 ................................................ جواز إعادة النظر في أحكام المحاكم التأديبية:

 610 ........ اللجوء إلى التماس إعادة النظر لا يكون إلا إذا تعسر طريق الطعن العادي:
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 610 ................................................................ الخصومة في التماس إعادة النظر:

الاعتراض المقدم من الغير في أحكام محكمة القضاء الإداري التي لم يكن طرفاً فيها 
 611 ............................. وكانت حجة عليه يعتبر وجهاً من وجوه التماس إعادة النظر:

 612 .................................................................... طعـن الخـارل عـن الخصومـة:

 616 ......................................................................................دعوى البطلان الأصلية

 621 ....................................................................... الاختصـاص بدعوى البطلان:

 623 ............................................................. شروط قبول دعوى البطلان الأصلية:

 626 ................................................... الأحوال التي يجوز فيها رد  قضاة مجلس الدولة

 629 .................................................................................. موانع نظر الدعوى :

 629 .............................................................................................. المخاصمــة:

 631 ................................................................................................. الـــــرد :

 632 .............................................................................................. التنحــــي :

 634 ............................................................................ أحكام المحكمة الإدارية العليا

 743 ................................................................................................. فهرس الكتاب

 
 


